قا جايس ا الكا 


الحاماه 


نر ست 
السنة الثالثة عشرة 


١ 


طب تخارى 
يوار قسم المالية بالقامرة 
تطيتون مده 


١‏ ا 


8 
0 
ا 6 مج710 لكا[ وسوسيسوس وس 


أكاتُ ومقالدت 
5 المسيى للمحام الا هلية (القسم الثالث) 
لحضرة الاستاذ عزيزو بك غانى 


اضطراب سمر التقد ونظرية الطارىء المفاجيء 
للاستاذ نصيف ن ى 


العيد الخسينى للمحا ك الاهلية (القسم الرابع) 
لحضرة الا ستاذ عزيز يك خانكى 

بحث فى بطلان محضر التفتيش الحاصل غير إذن 
النيابة وبطلان شبادة الضابط الذى أجرى 
التفتيش الحضرة الاستاذ عبد الحليم الجندى 
أنحاثقانونية لحضرة الأستاذ تمد صبرى أبو علم 
( أولا ) جناية تخريب أملاك الدولة ‏ 
اللادة ١م‏ ع وأحوالتطبيقها ( ثانيا ) ركنسيق 
الاصرار وسلطة ممكة النقض فى الرقابة عليه 


| عندااصس' 


| دعهاي» 


تعمس 


( ثالنا) نية الفتل العمد . القتل العمد والتفروق ” 


بينه وبين القتتل الخطا - والضرب المفضى إلى 
الموت . النتائج الاحتتالية (رابعا)عدم اختصاص 
محكمة النقض بالفصل فى مسألة موضوعية هى 
ثبوت جرعة 

(خامسا) : )١(‏ محديدالفارق بي نالفاعل الاصلى 
والشريك (ب) الفارق بين الاحمال التحضيرية 
والشروع ففجرام الحريق والتسمم والتخريب 
أو الاثلاف باستمال مواد مفرقعة 


با « كلكلا 


فبرست السنة الثالثة عثيرة 


تقرير مجلس نقابة المحامين عن أعماله فى 
3 1 عدد 5 ص 2371 
سله جمة ١‏ 


سنة 1989 


فبرست السنة اثالثة عشرة 0 


( انظر مسئولية رقم 9519 وود رقم ٠١81‏ ) 
أبراء للدين 
( انظر احالة ,الديون رقم ب ) 
أبطالالتبرعات .وتركالمقوق.ابطاطا . 
كفاية الضرر فيه . بالنسبة لغيرها . 
وجوب توفر دكن التدليس أيضاً 0 
(أسيوط الكلية الاحلية ‏ خ”* مارسسنة م*يه عدد 
هص وده رقم وم ) 
ابطال التصرفات . شروط الدعوى . 
يا الجرئية ‏ باإيتأيرسنة “م,و؟ عدد بو ص اله 
رقم اه ) 
أنحاد فى النشحة 
( أنظر قرة الثى, الحكوم فه رقم 860 ) 
انحاد الذمة 
(انظر وفا, رقم ٠١50‏ ) 
| أتعاب . لحام ". توكيله صادر من 
زوجة وابن الحجور عليه . وجود 
محام للاأخير تناول الدفاععنه . مسكولية 
الموكلين 4.3 دون الحجور عايه . مجرد 
وقم الحجرعنه . بتأبيد منه . غيركاف. 
( مجاى حسوءالى  ١٠6‏ نوقير سنةامه عدد م 
ص ذا دقم 308 ) 
ألعاب الخيراء . أهر تقدير . بطلا نأمر 
التقدير.. لاعنع من محجديذه . 
( “لازبكيةالجزئية  ١5‏ نوفيرسنة 80و عدد + ص 
رقم لك ) 
أتعاب الخبير . إيقاف الفصل فيها . 
لطاعن جدية . حتى يفصل ف قيمة 
التقرير . 
(استشاف تلط - 8 يبولبو منة إلاهة عدد "ا ص 
4" رقم 139) 
أتعاب الوكلاء والأوصياء والقوام 
والمشرفين . تقفديرها بمعرفة الجالس 


٠ 


المسبية. اختصاصهابها. عدم جو از تقضبا 
(مصرالكاية الاهية - ١6‏ مأرسسنة 198 عدد + 
ص 8إلا رقم 56 ) 

أتعاب ألاطباء ٠‏ أثيات زياراتهم .عدم 
الماجةلدليلكتانى . أوشبادة الشبود. 
الأخذ بدفارم ومذ كراهم . 
(استثناف عتلط ‏ م ابريلمنة 9و١‏ عدد ١٠.‏ 
ص ١81-‏ رقم /551 ) 

أتحاب الحاى . تقديرها . مراءاة 
ظروف العمل وأحميته . وحالة اللوكل. 
( استثاف عختلط ‏ نز دنسيير ستة اه عدد > 
ص هللادم 554 ) 

أتعاب محاماة 

(اظرحم رقم ره وام رقم 41ا) 

اتفاق جنائى . المادة /ا؟ المكررة . 
محئناها ومدق انطياقها َ 

( تقض جناق أهل ‏ 0# يتأءرسنة 1988 عدد ٠‏ 
ص 8م١٠‏ رقم 41ه) 

اتفاق عل التقاضى . لغيرمن لاجلكه . 
طبقا اتموانين . بطلانه ٠‏ 

( أستكاف مصر - هلا دلسميرسنة 8919 عدد م 
ص ٠١٠١6‏ رقم 191 ( 

اتفاق على التقاضى فى محكمة أخرى 
( أنظار اختصاص رقم 05) 

اتفاق على الاختصاص 
(أنظرا<تصا ص رقم وههوقاضى الامو راللمستسجلةرقم ١و/ا)‏ 
اثفاق على اختصاص المكة الجرئية . 
( انظر استئثاف رقم .19) 


اتفاق على اختصاص محكة معينة 
( انظر عقد رقم ث8 ) 
اتفاق على فسخ 


( أنظر أيحار رقيه؟ ) 
اثفاق محائى الطرفين 
( انظراعلان حكإرقم +19) 
اتفاق 
(انظرتعو ,سات رقم 5" . ودعوى رقم 31م ٠‏ 


ومستأجر َْ مل ( 


١7 


١ 


١ 


١ 


١ 


فهرست السنة الثالاة عشرة 


اتلاف . جرعة الاثلاف _العمدقييها : 


المادتان 1 عم و «#سرع 

(تقض جنتائى أهل ‏ بم قبرأيرسنة عله عدد.؛ 
صهغا ارقم 104 ) 

أتلاف سندات . ركنن الضرو . احتمال 
(نقض جتانى أهلل - ب نوفيرسنة 89 و عدد + 
ص لالد رقم ب0© ) 

اتلاف 

(انظر حكم رقم ٠ه‏ ومستأجر رقم 80ج) 
أثبات. تنبيه بالاخلاء . وجوب حصوله 


بالكتابة 1 

(دمياط الجرئة - ا دل مبر سنة بالاو عددا غ8 ص 
4 د لا ) 

أثبات . صور مستندات . جبة 


حكومية . «مستئد ليس من الاأوراق 
العامة ٠‏ وجوب تقدم اللاصل والا 
كانت الصورة لاقببة افد الجبة 
لكوم : 

(استثاف مصر ‏ .© مابو سنةم8 111 عدد ع ص 
لاغ رقم 81 ) 

اثشات , ف التزام . بسبب غير مشروع . | 
جواز اثاته بالبينة والقرائن . دون 
حاحة الى ورقة ضد. 

( أسيوط الكلية الاملة ‏ ب فيراير سنة مومه 
عدد ه ص 1ه رق 788 ) 

كتاف . زوجية . مسألة موضوعية . 
( نقض مدن أهلى - ١6‏ مايوسة 6و عدد ١‏ 
ص له رقم 19) 

اثيات 

(انظر اتا بالاطبا, م ب . وتخالص رقم .م 
وتفسير رقم ا" . وعحاضر عخالفات رمم - 
وملكية رقم ته ) 


١/ 


1/ 


15 


اي 


اثبات الوفاة والوراثة . جواز اثاتها 
بالاقرار . لاإيسار الىاثياتها باعلا شرعى 
أو حكم شرعى الا فىحالة الانكارمن 
أحد اللسمين . 
(نقض مدق أهلى هلا مايوسئة بو عدد ١‏ ص 
ته رقمو )١‏ 
اثبات الواقعة لشبادة الشبود 
( انظر كبديد رقم 786 ) 
اثيات بالمينة أو القرائن 
( انظرشركة رقم 51) 
اثبات بالبينة 
( انظر عقود رقم 004 ) 
اثنات تازيخ 
١‏ أنظر بوت تار يخورقه رقم 216 ) 
اثبات بالكتابة 
( أنظرصورية رقم1هه ) 
اثات 
( انظر تقض رقم 1٠١١8‏ ) . 
اثباتحالة . شرط نفاذ الم القاضى 
بها . وجود المعالم : 
(شبين الكوم الكلية الاهلية  ٠١‏ فيرايرسنةموا 
عدد 4 ص /ل7ع رقم الا ( 
١‏ اثبات حالة . اختصاص قاضى 
الأمور الستعجلة 
؟ ‏ أشات حالة . الاقفاق عايها مخبير 
معين . اختصاص قاضى الامو ل 
الستعحلة . 
(مصر الكيه الاملة ( قضار مستعجل ) ٠١5‏ 
أفطس سنة بانطوا عدد 1 ص وهلا رقم لال ) 
١‏ آشات حالة . اختصاص قاضى 
الا مور المستعحلة . 
؟ ‏ اثبات حالة ٠‏ الاتفاق عايها مير 
معين. اختصاصةاضى الا مورالمستعجلة 
( مصر الكلة الاهلية ( قضار مستعجل ) ٠١‏ 
أغسطس سنة 1و عدد ١٠لا‏ ص ١9838‏ رقمم14 ) 


5١ 


نف 


رف 


"1 


>39 


فبرست السنة الثالثة عشرة ل 


اثيات صحة التعاقد 
(انظر تسجيل رقره؟ ) 
اجارة . اتفاقع لضان التعرض القانوق 
دون المادي . صمته . 
( تقض مدا أعلى  ١7‏ نوفير سئة م959١‏ عدد ع 
ص 6و؟ رقم 190 ) 
اجارة . اخلاء . مذة معينة . 
لاضرورة للتنبيه بالاخلاء.مدةمجددة. 
ضرورة التنئيه ق الميعاد . 
( حمياط الجرئية ‏ / دسمير سنة ١989‏ عددع 
ص و رقم 5 ) 
١-احارة‏ . استكحار أرض خملة على 
بعضها . الادماء بوجود عيز بناء على 
محضر التسليم ٠‏ ادماء غير مقبول . 
؟-اجارة . شراق . الاتفاق على 
طريقة مخصوصة بالعقد لاثيات وجود 
الشراق . طلب اثباتها بطريقةأخرى . 
عدم قول ذلك . 
اجارة . أرض شراق . تفسيرها 
أصطلاحا . 
( استناف مصر - 90 مارس منة ١599‏ عدد ١‏ 
ص لاا نقم وبا ) 
١-اجارة‏ . انثهاء مدتها . اتذار 
المستأجر للمّجربالاستمرارف الا رض 
مقايل أجرة مخفضة عن السامّة . 
سكوت المؤّحر . سريان الانذار . 
*- اجارة . اجارة جديدة. استقلالها 
عن الاحارة السامّة . 
( بندر طنطا الجرئية  ١‏ أكتوبر سنه 1989 
عدده ص هؤه رقم ه١7‏ ) 
احارة . حرم التأجير من الباطن ٠‏ 
٠‏ تقاذه . تصرح مأمور تفليسةاللستأجر 


إن 


"/ 


ل 


1 


الؤجر . 

( استثناف مقاط اناير سة 19796 عدد بوص 
3 ركم باد ) 

اجارة أشخاص . خادم ومخدوم . 
تقرير معاش للاخير مدى الحياة . 
مقابل بقائه نحت طلب المستخدم . 
ليس معرد منحة . لعويض. 

) مصرالكلية الاهلة . ة مارس سنة مإثة عدد م 
ص كم رقم عو ) 

. اجارة . حكر . التصر يح بالبناء‎ ١ 
اجارة لمدة طويلة . مبان . ىق أرض‎ 
الغير . مستأجر 5 نى معتقدا أنهمالك‎ 
لبنائه . قعهد الأؤجر برد قيمة المبانى‎ 
عند الاخلاء . اعتيار المستأجر حسن‎ 
. النية‎ 

؟ ‏ اجارة . عدم ددم الااحرة لسبب 
( اسئتاف مصر - 796 ناير سنة ١180‏ عدد ١‏ 
ص ثانا رقم ع 

احارة . عقد شخعى . تأجير ملك 
الغير . لااوجد علاقة بين المالك 
( استئاف مصر ‏ 8 ديسمير منة لإلاو عدد و 
ص ١١١١‏ رقم 8هه ) 

اجارة ‏ فسخ . دفم التأخر قسل 
( استقاق معر - ولا مارسستة نامو عدد با ص 
لا دقم 4) 

اجارة . قآنونرقم ٠١"‏ لسئة 1881. 
اعفاء من خمس أتحجار سنة 1559 

.و ! . لا يشترط فيه سداد الاربعة 
أخماس.واستمرارالاجارةالسنةالتالية . 
) تقض مدق أهل ‏ لم ديسمرستة ييل عدد غ4 
عرية؟ دم 50 ) 


4 فبرست السنة الثالثة عشرة 
ل رس حشججيين 
اجارة . قبول الاأرضحملةعلىإعضها. | 1« اجراءات نزع لللكية . التنينه . قطعه 


استلاميا يهذه الصفة . عدم جواز 
الادعاء نعددزر 5 
) نقض مدلى ‏ أهل © نوقميرسئة 48و عدداع ص 
الا رقم *+15) 
احارة 
( انظلر وقف رقم «٠/ا١١‏ غ2 
وه أجر المراسة . الحارس معين 
من قبل الممكة . أحقيته لها . 
+ أجر الكراسة . الرام المتخاصمين 
بها بطريق التضلمن . قياسها بحالة 
أتعاب لير أء .وعل حالة حيس الو دلعة 
ععرفة الخارس ٠.‏ 


زذنا 


( أستثافعصر ‏ 8 مأرسسسة +؟وعدد 1٠٠١‏ ص 
لالم ضد) 
أجرة الرى ٠‏ 
( اتظرديون متازة رقم /01< ) 
احرأء تحفلى 
) انظر سلطة قاضى الامور المستعجلة رقم 345 ) 
اجراءات : عدم معرفة المسكان الذى 
وقعت قيه المرعة . عدم أثمانه فى 
الحم ٠‏ غير مبطل له . 


( نقض جنائى أهلى ‏ ه ديسمير سئة 55؟ عدد نا 


رضنا 


ص بم رقم 2٠١‏ ) 
01 اجراءات اللحاكثة . ذكر شاهد لاسم 
مخير فى ورقة للمحكة . غيرسبطلطا . 
( نقض جنات أهل - + يونيو سنة مإ عدد ٠١‏ 
ص ١وا‏ رقم ذه ) 
اجراءات . أمام قاضى الاحالة . احالة 
متهم غيابيا على محكمة الجنايات . ضيطه 
لعدها 1 سطل الاجراءات . ضرورة 
احالته من جديد عل قاضى الاحالة 
( نقض جتالى أهل - ١١‏ مايو سنة ,مو عدد ١‏ 
ص ٠ه"‏ رقم ١1‏ ) 


هش 


/ 


لال 


المدة المسقطة لادين . عدم تأثيره على 
واضع اليد على املك المأزوع ملكيته 
لا يقطم مدة وضع اليد . 

( استثئاف مصر  ١١‏ مارس منة «ام#و عدد ١‏ 
ص .لاارقم او ) 

اجراءات 

) انظر تقادم رقم .8*9 ) 

اجراءات الاثات 

) انظر نقض جاتى رقم 1١14‏ ) 

اجراءات الببع 

( انظ نزع ملكية رقم 4ه ) 

اجراءات كيدية 

( انظر ناظر وقف رقم 941» 

اجراءات نازع الملكية 

( انظر حك رقم -<ه ومعارضة تفبيه نزع المالكية 
رقم 08و ) 

إجازة ال جلس المسيى 
( انظ وابرقم )9١80‏ - 

احالة الى محكنة الجتح 
( انظر قاضى الاحالة رقم جبإلا  )‏ - 
احالةبالد:ون. ابراء . احالةناقصة. مدين 
راهن . يسع العقار المرهون : تأجير 
الدائن العين المرهونة للمشترى . 
لالعتبر ابراء للدين 
( الحلةالكيرى الجرئة ‏ إل فبراير سنة "اه عدد 
٠ص‏ 188 رقم ومد) ْ 

١‏ احالة عل المعاش . تفسير مجاس 
الوزراء للمادة الثامنة من قانون سا.نة 
. تفسير اخارج عن حدود 
اختتصاص مجلس الوزراء . 

؟ ‏ أحالة على المعاش . سن الموظف . 
قانون سنة؟9١‏ . تحديدالسن لشبادة 
الميلاد أو صودتبها عند عدمها 
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فبرست السنة الثالثة عشرة 1 


بالقومسيرن . عدم جواز.الطعن فى 


تقدير القومسيون . عدم محديد وقت 
اللدى اق عدي الفومسوة .امال 
المكومة فى ابلاغ الموظف ما استقر 
عايه رأيها بشأته . لا جعل الموظف 
ماجزاً عن اثيات سته 
المكومة بالتعؤيض . 

( أستثاف مصر ‏ 8م1١‏ بويو سنة “8و عددع 
سن لع رقم 511 ) 

احْمال الضرد 

( أنظر وير رقم نذنة 

احتيامى الغير عادى 

( انظر شركة تاهيه هم 139) . 

احداث : 


. مسئولية 


(انظر مادة 51 رقم 8384) 
احداث ثناء جديد 


( انظر عقد بيع غير مسجل يقم 88( ) 1 1 


'احداث متشردين .. تطبيق القاون 


1 الخاص بهم . ٠‏ عدم اير الانداد | 


السابق . 


هر يال لز - وديسمير سئة بمو عدد رن أ 


ص ثم رقم 401 ) 


. باخداث البائم زيادة فى العقان 


( انظر بيع لم يسجل رقم 90 ) 
إحزاز المتحدرات ٠و‏ سائل الاحراز . 


لاتفريق بينها قانونا : ذارع المشخاش أ: 
٠‏ الذى يخدش الكرفيخرجمنهاالا'فيون . 


مزق 


زه 


عدد هو ص ٠١81‏ رقم لاه ) 


1١‏ اخ رأز. بجرد وجودالىء فمكان 
فىحبازةالشخص.. كاف لاثياته . اقامة |. 
. "الدليليعلى عل المنبمبذتك . غير لازم . ٍ 
9 أثياته عدم العلم بوجودة . جوازه 


( قض جناق أعلى ل م ناير سة ##وة | 


2 


1 


1 


:لا 


١‏ علد براض وام زقم +4 )ل 
' أحكام غنابية” ا 8 “أوامر على 


0 احراز النص عليه ٠‏ شوقه . 
كاف - لاحاحة. لانض على الانحار 5 
) تقض جتاقى أملى ب ه ديسمير سنة لير 
عدد بوص بثثم رقم 414 ) 


احراز مواد محدرة . القصد الجنائى 


0 قيبا .. مجرت عل الحرذ نأ للادخدرة 


( تفض جنتانى.أمل ‏ عم اكتو بر سنة وا 


- عدد يا صن ارقم -ل1)‎ ١ 


( أظر رات عقار رقم يلق ( 
أحكام الحا 1 الختلطة ‏ الاستناد فيها 
على أحكام. الحا اال هلية م 
) استشاف متاط . سيب 01 ينأيراسنة ود عدم 
صن 1١44‏ رقم 3 14 1 


5 أحكام نحضيرية” 5 


( انظر استتاف ركم 305 ) 

أحكام ٠‏ لسبيب . السبيب حم رفض ٠‏ 
طلب وقف المرافغة . يكئى تسبيبه 
( نفض مدلى أهل'- .© رونيو سنة 118 عدد ٠‏ 
ص ولادام 6غ ال 

بدل . تأخير فى التسلم . الحم 
بالتعويضش . عدم بيان شروط التسليم 
ولا وجه خالفة المتاذل .. لغيمينات . 
الم باستحقاقبا إمن تابيخ التأخير . 
بدلا من تاتيعج التسكليت. .عدم سان 
السب فى ذلك . قصور ى التسهيب ‏ 
) تقض مداق أهلى - 1 مأرس ست 97؟ عددة 
ص |١١16‏ رقم 4ه ) ٠٠‏ /, 

أحكام غياسة . الصادرة ف اللنالطة 
اعلانها . لاص 0000 


) قش جناق أهل ب 08 .نم توفمير سئة م5 
١‏ : 


00 


1/ 


55 


ص ”8# رقم 1١١‏ ) 


ف ءا 


: ( أنظر اختصاص رقم مه ١‏ 


'( انظر استتاف رقم ١25‏ ) 
( أنظر تحويل رقم .." ) 


٠‏ العمومية بالتقادم 
(اظر حم غابىرقم 4ره) 7 


: ( أنظر قإئون.تشكيل بجا كم المنايات 6.هم) | 
اذاه 


فبرست السنة الثالثة عشرة * 


العريضة . تسقط باشضاء مرح أشهر عل 


صدورها من غير تنفيذ . 


( الازبكية الجرية - 19 توقير سنة إ5ه عدد م 
ص 65" رقم 151 ) 

احكام . قيوطا .تنازل ضمنى.سكوت 
الخصمعن السك بتنفيذ القرار الصادر 
ومرافعته فى الدعوى . لابطلان ق 


ه١‎ 


الاخراات 1 ش 
( نض مدق أهلى - ٠١‏ توقير سنة «مرول عندع | 65م 
ص .98 رقم 134) : 
أخكام عماك الجناياتااغيابية . فيجنايات |: 
أوجنح . سريان حك سقوط العقوية . ] 
لاحم سقوط الدعوى العمومية . 
( نقض جنا آمل ب ## مايوسئة بو إعدد ١‏ | 


أحكام الماك الاععلية 

( أنظر أحكام الحا الختلطة رقم مغ ) 
أحكام صادرة من عبات أحو ال :١‏ 
شخصية متعددة : 


4ه 


أحكام ممضيرية عت أحكام تمهيدية 


أحكام سقوط العقوية أو الدعوى )أ 


أحكام الي 


أحكام القاصة : . 

( أنظر مطالية بعبلغرقم 145) 

أحوال شخصية . لير المسامين 1 
ف غير مسائل الميراث ٠.‏ عند عدم 


الاتفاق . اختصاص الجالس الملية بها . 


١ورم (مصرالكلة الاهية ل علا يتاير سنة‎ ٠ 


عدد د ص لا رقم 856 ) 

( أنظر حاية رقم باثلاه ) 

اختصاص . أثره اعتياره مرهونامن 
) اسكتدر يةالكلية الاهلية] بالإمارس سنةم99ة ا 
عدد ٠١‏ ص هول]١‏ رقم 5189 ) 

لسجيل رهن عقارى : امتيازه . 

( اسكدرية الكليةالاهليةت بإ مارسسنةم ١‏ 
عدد ع صلاللةه رقم 88 ) 

اختصاص . اشكال . قضاياالمكومة. 
أمام محكة التنفية 

(منوف الجرئية فبراير سنة 8ل عدد ٠١‏ 
ص 1819 رقم بوه ) ١‏ 
اختصاص . تركات . العبرة مجنسية 
المتوق.. المتوفى تايع للقضاء الاهلى . 
صقة الواردث لا قيمة طا . صفة 
طارئة لاقيمة ها . . 

( استئاق مصر ولا ماو سنة /1989 عددع 
ص 416 رقم م.2) 

اختصاص ٠‏ تنازع الاختصاص .أحكام 
صادرة من جبات أحوال شخصية 
متعددة .“عدم جواز رقع التزاع الى 


مجلس امختص بالفصل قى تنازع 


الاختصاص . حق الحا 1 العادية فى 
اجراء المفاضلة بين الاحكام الخحتافة . 
( العطارين الجرئية ل ١١7‏ تير سنة ١5890‏ 
عددم ص ٠١8‏ رقم "زه ) 

١‏ - اختصاص ..جبات القضاء .اراد 
المتعاقدين .. لاتخيره . 


٠‏ ؟- اختصاصن . محكة أهلية . الدة 
يعدم الاختصاص -أمامها , رفضه . 


/اة 


/ه 


48 


31 


1 


فبرست السنة الثالثة عشرة 1 


اشير قبولا لمم . .| 


م« اختصاص . قاضى الا مور 
المستعجلة . حراءة على مزل مشترك. 
مر هون لاجنى . لازم 5 

( استناف عتلط ‏ “98 ديسميرسنة 1# واعدد + 
ص وما رهم 753 ) 
اختصاص جبة الا"حوال الشخصية . 
التى قبل الزوجان التعاقد حسبشريعتها 
و الاحتكام اليها . 
( اللطارين الجرئية ‏ م أغسطس منة 89و1١‏ 
عدد ص 11ل رقم باب؟ ) 

. اختصاص . دعو ضمان.ضامن أجنى. 
جدية طاب الضمان 3 الحم بعدم 
الاختصاص . 
( استئتاف أسيوط ‏ ع١‏ مايوستة ب«نو؟ عدد > 
ص هلالا رقم )81٠‏ 
اختصاص القضاء الاأهلى .فى لزاع 

عل عقار . عما اذا كان وقما أو ليس 

7 ش 

( مصر الكلية الاملية - 98 أبريل سئة لامره عدد 


لاص سوا رقم 6م ) 
. اختتصاص الحا كالاهلية. أسادارى . 


خائفة وزارة الرراعة للقوانين فىتدخين 
الاشحار ٠‏ دعوى لعو لض 1 اختصاص 
الحا 0 ينظرها . 
( استثتاف مصر ‏ ه«” مايو سنة 1989 عدد 4 
ص /إا رقم 301 ) 


اختصاص الحا ألا هلية 7 شظر 


. دعاوى الاجانب الذين ليس لحم 


امتيازات .جوازه 5 
( السيدة زيتب الجرئية ‏ #|دسمير سنقبومو١‏ 
عدد ١‏ ص بارا رقم 1288 ) 


اختصاص الحا > الا هلية . بنظر 
قضانا الا لمائيين . ثابثت 
) شبراخيت الجرئة يت ه.قيرأير سئة 18# 


عدد و صن لم لايق أكله ) ٠‏ .: 


> 


هم 


531 


| اختصاص‎ ٠ 
مسائل اثبات الوفاة والوراثة . القاضى‎ . 


اختصاص الحا 1 الاأهلية . دعوى 
أشبار افلاس . وجود دائن أ جني . 
صالمأجتى . المكبعدم الاختصياص 
( استثاف مصر ١8‏ نوفمير سنة مأ ةإعدد + 
ص ع الا رقم باهم ) : 
اختصاص الحا كم الاهلية روس ٠.‏ 
الفصل فى قضاراح . مقرر . ٠‏ 

(عابدين الجوية ‏ م١‏ بونوسة 198٠‏ عدد ٠‏ 
ص إلال؟ رقم )1٠١‏ 

اختصاص الحاكم الأهلية . عدم 
اختصاصبا بالنظر فى طلب بطلان قرار 
صادر من الجالس المسبية . قَْ جدود 
( استئتاف مصر ب # مأيو سئة 8و1 عدد ٠‏ 
ص وه" رقم /139 ) 

١‏ - اختصاص الما ّ الأهاية. فى 
أساس المقوق . الخاصة بالمساق . دون 
حبات الادارة 5 

؟ ‏ اختصاص . جبات الادارة . فى 
المسائل الخاصة بالمساق . فى أحوال 
( شبينالكوم الكلية الاهلية ‏ أول قبراير سنة 
177 عدديز ص لادلا رقم 531 ( 


اختتصاص الحا 1 الأهلية والشرعية.. 


الاهلى ٠‏ تمنوع من ميق الوفاة 
والوداثة . لطريق التحريات وماع 
الشبود :"أو المسكفو راثةةسكورة. 
جواز أخذه باقرار أحد اللخصسمين فى 
مجاس القضاء بوراثة الخصم الآخر. 
مسألة تقدير دليل مقدم آليه . لا محل 
للاشاقف . 0ه 


(نقض مد أهلل وى مابو سنة ]وز عدد ١‏ 


سوه رام 8ا) - 


1١ 


11 


515 


الا 


وف 


0 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


اختصاص الحا 1 الشخصية . فىمسائل 
الوصية . خيرية وغيرها . مطلق . 
(ممر الكلة الاهلية ل #94 ناير سنة ما؟و١‏ 
عدد د ص مثا رقم 356 ) 

اختصاص الحأ 1 المختاطة . بالفصل فى 
معارضة نميه زع ملكية ٠.‏ أوحجود 
حق أجنى على العين . 

( استتاف مقاط غلم دسمير سد 191 
عدد روص 49و رقم 833 ) 

اختصاص الحاكم الختاطة . بالنظر فى 
جم صادر من حبات الالحو إل 
الشخصية . من جبة «اختصاسها به 
وق دائرثه 7 

( استتاف عتلط ل م7 إناير سنة 1989 عدد 
٠‏ ص /1[7 ١7‏ رقم وم ) 

اختصاص الحا 1 الاأهلية ‏ اختصاص 
الح] 1 الشرعنة 

( أنظر اختصاص رقم م ) 

اختصاص الحا 

(أنظر الاختصاص التوعى رقم 45 . وحجز نحت 
اليد . رقم 6ع . وحم بالايقاف رقماوع ٠‏ وعقد 
رقم “او . وقاضى الامور المستسجلة رقم 4لا 
دهم رادار لا ) 

اختصاص الحا اكم الحتلطة. دعوى اشهار 
'افلاس . وجود دائن أجنئ . كفايته 
( استكتاف علط باب مارس سلة لاو عدد 
ةا ص 1598م رقم حىه ) ١‏ 

.اختصاص الحاكم النتاعلة . كميالة تحت 
الااذن عن عملية مدئئنة . حاملها وكيل 


' بالتحصيل . اختلاف جنسية لصوم . 


غير مانم 
. غير مانم 


( استثئاف متلط ب ١١‏ توفمير اسلة 81و1١‏ 
إعددع ص و6امع رقم ١897‏ ) 


اختصاص الحا الختاطة . مماهدة | 


7 


7 


/ا/ا. 


7ع 


بن إيران ومصر . على المقاضّاة أمام 
اغا 5 الاهلية . الدعاوى الحاصلة قبل 
حصو[ العاهدة . أو التصديق عليها . 
لامائم من اختصاصها بها. 

(استثناف عتلط ب ١‏ ديسمير سنة 989! عدد 
د ص غالا دقم لاوم ) 

اختصاص الحا 8 الختلطة 

(أنظر رسوم القسجيل رق 711) 

اختصاص الحاكم بوجه عام . دعوى 
أمام الحاك الا'هلية - طب ادخال 
ضامن أجنبى . طلبجذى ٠‏ وجوب 
الك لعدم الاختصاضص 

(استثتاف مصر ‏ “ار مأرسسنة 1988 عدد؟ 
ص كما رقم لف 


اختصاص عام . رعايا دولة العراق . 


خاضعون لقضاء احا كم الالعلية . ' 


(استثثاف مصر ل هل ابريلسئة 99وا عدد م 
ص .م رقم لارنة 
اختصاص ٠ق‏ دعوى اشهار افلاس . 


للمكة الكائن بدائرتها مل الدين 


التحارى . الاتفاق فى سند دين على 


التقاضى فمحكمة أخرى . لاتأثير له . 


( مصر الكلية الاحلية  1١‏ دمر اسلة اله 
عدد ا ص (1ا رقم, غ4١‏ ا( ١‏ 

اختصاص قم الا مود اللستعجلة,. 
نحقق الاستعجال.. مستقلة . أو تابعة 
لدعوى أخرى لوفره ش 
( اسكندرية الكلية الاهلية «قضار مستعجلء ب 
“الا اير سنة موا عدد ب ص نماو رقم وغ ) 
اختصاص قاضى الأمور المستعحلة' . 
حم شرعى . الاستشكال فيه تفرقة 
بيزحالةللتزاع الى الحضن . وحالة التزاع 


/9 


ىر 


/١ 


/, 


. 3 


٠ ' 4‏ اختعباض؛ وجواد حقغرى لالجنى . * 


فبرست السنة الثالثة عشرة س0 


الذى يحمل حا شرعياً . 
( مصر الكلة الاحية ٠‏ قار مستعييل » ب 


لي ل 11 


اختصاص قافى الا*مور الستعجلة 
الهم فى التفقة 

( اسكندرية الكلة الاهلية ‏ قضار ستعجل» ب 
و مأو سنة :وا عدد وا ص 1١.١‏ ركمم-<ه) 
اختصاص قاذى الا مور المستعجلة . 
خطر واقع أو متوقم تحققه : 
(اسكندرية الكلة الاهلية ‏ 18 ديسمر سنة 
ةا عدده ص اوه رقم 3601 ) 

اختصاص قاضى الأأمود المستعجلة . 
متروك لقدير القاضى . شرطه 
الاستعجال وفوات الوقت . وعدم 


امساس بالوضوع . 


( بندر الرقازيق المرية سم #م اكتوي 
سن لعو عدد 1 ص “لاا رقم 3/1 ) 
اختصاص قاضى الا مور المستمجلة . 
من النظام الغام . 
( معر الكلة الاملة ٠‏ قخأر مستعجل,» ب 
يوليوسنة ملو عدد م ص ال رقم 50 ) 


. اختصاص قاضى الا'مور امستعجلة 


) أنظر اثيات حالة رقى وا و .م . واخلاء 
رقم ١٠١‏ وأدلة الحقاثابتة رقم 50ءواشكالق 
التتفي رقموبا؟ ٠‏ وحجرتحفظئرقم48 . وحراسة 
رقم ٠ 46٠‏ ورهن رقى/11 وؤلح) 
اختصاص قافضى الوضوع 
(أنظرتفليسة رقم ولا8). - ” !| 


اختصاص . موظف . خطأ فى 


تعديل ذزجته . عدماختضاص 0 
اله" هلة شار الدعوى 


// 


دوم 


41 


/ا/ 


5/ 
( استثاق مصر س- ؟١‏ مارس منة عر عدد : : 
٠ص‏ مول رقم ما ) . ب 


دفم لدم الاختمياص . وجوب 
التحقق من بقاء دين ألا“جنى عل العين 
( نض مدلى أحل ‏ و ونه سنة بإمرووعدد ؟ 
ص.1ا١‏ رقم 515 ) 
١‏ اختصاص . وصانا غير مسامين . 
اختلاف ملتهم . التفصلقحةالوصاا . 
اختصاص الحا كم الشرعة ء 
اختصباص عأم . صحة الوصابا . 

حك شرعى . حجة على حميم الورئة 
والودى لمم ٠.‏ عدم تورلة 
ب_اختصاصعام. امتازات.سوررون. 
خاضّهون لاختصاص الحا 1 الا'هلية . 
( استثاف مصر ١١٠١‏ درسمير سنة 1917 عدد 
برص ابام رقم ؤمغ ) 

اختصاص *. القضانا اأرفوعة على 
الحكومة . طبتا لدكريتو 18 مابو 
سنة ٠وىمؤ‏ . بالنسية للمواد المزئية 3 
الواقعة فى دائرة المحكة الكلية 

( المشية الجوئة أول مارس سنة م1 عدد 
ل" لمن رقع ينذا ( 

اختصاص . وقف . ٠‏ تزاع قْ ملكية 
الوقف لعين . رفعهالى الحا 1والشر عبة. 
فصلرافيه.. وجو اعتباردفصلانهائيا”. 
( استكاف مضرمب ١١‏ عارسسنة. 0و5و١‏ عدده 


ص اله رقم مث ). 


اختعياص ٠‏ اتفاق عل الاختصاص 71 
اختلاف النسختين للعقد الواحد .غير 
مائم مه . 


( تدر الرقازيق ازا لي و0 نوفميرستة 13107 
عدد و ص .ه40 رقم 80 ) , 

إختصاص رك . معطود قد تممينة. 

ادماء أحد الشريكين" نجددها . انكار 


الشر يكهذهالدعو كو : فصل فةذنات. 


"مم اتختصناص القاضئى العاذى . الإهن 


14 


1١ 


11 


41 


511 


3 


فبرست ألسنة الثالثة عشرة 


اختصاص القافى الك يعقتضى ا 


العقد. 

) نض مدنىأهلى سدع ماوسنة #إمة؟ عدد 1٠١‏ 
ص و١١‏ رقم 313 ) 

١‏ اختصاص . السئدالواحد . معئاه 
من الادة 9/؟ مراقعات . السنب 
اثنانوتى الواحد . 

*؟ ‏ اختصاص. عن لضاعة . نح ريرعدة 
شبيالات به . مقسطةعل شهور . صاب 
الدعوى . بقيمة يموع الكسالات 
( الموسكى الجرئية - ١5‏ مأرسسنة 1981 عدد م 
ص ث9 رقم 1١6‏ ) 

اختصاص الجالس الحمبية . بالنسبة 
للمحجور عليه . أو المطلوب الجر 
عليه . تبعاً نحل اقامته . 1 
( امتثتاف مصرس لم7 دسمير سة 8و١‏ عددم 
ص ١١19‏ رقم 1ه ) 

اختصاص . الجاس اللى للا قباط 
الارئوذ كس . قى مسائل الوصيةبصفة 
عامة . مقرر 

( امتثاف مصر ١ل‏ مارس متة عثاو عدد 
٠١‏ ص 766 رقم 076 ) 

اختصاص الممكة . بنظر قضيةجنائية . 
وجوب نظرموضوعباوتكييف الفعل 
وتطبيق النص القانوتى عل الواقعة التى 
تبث لديها . ١‏ 
(نقض جنا أهل ل .”ا مايوستة 88و عدد 
»ا ص هكارقم ده) 

اختصاص ام لجنم ٠.‏ دعوى 
مدشية . طلب أدخال المؤمن ٠.‏ عدم 
قبوله . 

١(‏ نقض قرنسى ٠١‏ يونيواسنة 1 عدد إه 
ص 144 ارقم اوه ) 


. اختصاص . ممثولية للسكومة . 


11 


/ا53 


18 


4 


موظف . قصل . عدم جواز تقدير 
نوع العقوبة ., ساطة القضاء قاصرة 
عل بحث قانوئية الفعمل . 
( استثناف مصر ‏ بالا نوفمير اسلة ١488‏ 
عدد د صرع لاي رقم له" ) 
اختصاص نوعى. متعاق بطبيعة اختصاص 
الحاك وولايتها . من النظام العام 
( بندر الزقازيق البرئية - ه ديسمير سنة ١89‏ 
عدد نر ص 85 رقم 8مع ( 

اختصاص الحمكة الجنائية من الوجبة 
الدنية . 
( أنظر الحمكة المنائة رقم *هم ), 

اختصاص الجالس الملة 
( أنظر أحوال شخصية رقم .5 ) 

اختصاص . دعوى استرداد . حواز 
رفعها أمام عكة المدين أو الحاحز . 
(ق صرف ليرقة جام ابر يل سه كا 
عدد عو ص خ)غغ رقم 906 ) 

اختصام ناظر الوقف شخصياً 
( أنظر ناظر وقف رقم 8ه ) 

اختلاس . ادخال أموال الجالس 
البلدية فى ذمة المتيع . عدم التفريق 
بينهذه الاأموال . وأموال الدولة . 
تطبيق المادة مو عليها 1 

(تقضجناتى أهلى ‏ + بوتيو سنة ١88‏ عدد 
؟ صرلاهلا رقم 11١‏ ) 

اختلاس . أشياء ممحول عليبا . 
شاؤها فى حيازة المدين.. اختلاس 
المدئ طا . عقابهبالمادة م ؟عقوبات . 
(أسيوطالكية.الاهلية ‏ عم فبراير سنة ايه 
عدد هم ص لامه رقم 789 ) 

اختلاس الكماوى الرسعية . حك . 
ضباط البوئيس الذين. يرتدون الملايس 


فبرست السنة الثالثة عشر 


العسكرية بعد رفتهم من الخدمة 
( قرار لجنة الاحاث القاتوتة الصادر فى١م!‏ كتوبر 
سنة .180 عدد "ا ص 701 رقم 5ه ) 
اختلاس . حارس . عدءتقدعهالاشياء 
المحوزة يوم البيع . ظبورها بعذه . 
مسئوليتهجنائياً . 
( نقض جتائىأهلى ‏ ل نوفير سنة مو عدد 
وص و.ه رقم 761 ) 
احتلاس . مبالغ تسامت على ذمة 
الغير ٠‏ عدم سدادها . تحرير سند يها 
بعد ذلك . غير مانم من -الحقوبة . 
( قضجنتاق أهلى ل 16 نوقير استة ١89‏ 
عدد م ص مه رقم 4ه؟) 
اختلاس . معناه . طيقالمادتين و 
ولالو؟ عقوبات . الاخفاء وعدم تقديم 
الحجوز للمحضر فى هوم البيم 
( نقض جناق أمل د و ديسمير سئة ١896‏ 
عددي ص 15 رم 1م 
اختلاس 8 وظيفة اتلس . استلامه 
للشى' جزء من وظيفته . يد المستلم يد 
عارضة 5 اعتشاره ' سرقة 4 
( أسيوط الكلية الاماية لمأيو سنة للها 
عدد باص لاحم رقم 458 ) 
اختلاس 
(اظرحجز رقم 445 . وسرقة رقمى وكتو.54) 
اختيارأيحد الطريقين 
( أنظرقوة الثى. المحكرم فيه رقم 485 ) 
اختار الطريق المئاتى 
) أنظر قوة الثى, اتحكوم فيه رقم 869) 
اختيار الطريق الدبى 
( أنظر قرة الثى. الحكوم فرقم 488 ) 
اختيار الطريق الدى أو المناتى 
(أنظر قوة آلثى. احكوم فيه رقم 445 ) 


) (أنظر قاضى الامو رالمتسجلة رقم وو‎ ٠ 


0 


واونق 


م1 


( أنظر خبير رقم مجؤه ) 

اخفاء أشياء مسروقة . شرط العم 
بالسرقة . عدم بيانه . بطلان الم 
(تقضجناتى أهلى ‏ ع1 نوفير سنة 896و عدد 
م ص امه رم ةم 

اخفاء أدلة الجرعة 

( انظر اعاتةعل الغرار من وجه القضا, رقم 146 ) 
اخلاء . اختصاص قافى الامور 
الستسجة الك با 

( صر الكلية الاهلية ء قضا. مستعجل » ب 
يريو سلة بزكوا عدد ١‏ ص لاالا رقم 94) 
اخلاء المستأجر من العين المؤجرة . 
اختصاص قاضى الامو ر المستمحلة 0 
(ممر الكلية الاملية  ١"‏ أ كترين ممئة 
ةا عدد ه ص بإؤه رقم "٠١‏ ) 

أخلاء 
( انظاراجارة رقم 80 ٠.‏ ودعرى مستعجلة رقمبالاه) 
إخلال يمق الدفع . اعتماد الحمكة 
الاستئنافية عل شبادة شاهد 
بالتحقيقات . ولم سمع أمام الحكة 


الزئية . رغم طاب الدذاع ماع أقواله. 


وعدم الفصل ق هذا الطلب . بطلا 
1 ّْ 


( تقض جتان أهل ل ١م‏ توفير اسنة 8و١‏ 


, عدد اص لم1" رقم انا 


.إخلال بالشروط: 

( اقظر أوض المكرمة رقم 118 ) 

اخلال محق الدقاع . هو حرمان المتوم 
من ابداء أقوالهحرية . أو إهال الفصل 
فى طلب صريم من طلبات التحقيق 
أو الدفوع الفرعية . أو فى دفاع بعذر 


( نقض جتاى أهل ل 14 نوقيرسنة بوره 
عدد وى ص “اه رقم 7537 ) 


ك1 


٠ إخلال محقوقٌ الداع .. . حارس علعين‎ ١٠٠ 
سق تعيينه حارساً قضائيا ص‎ 
د محصولاعها . شيعه الحصولات سداد‎ 
للاموال وغغميرها . طبقاً لحم ظ‎ 
المراسة . عدم مسدّو ليتهجنائاً. عدم‎ 
. تحقيق ذلك . بطلان الم‎ 
نقض جتائى ألى 15 نوقر سنة الوا عدد‎ ( 
) 758 مص ١ه رقم‎ 
إخلال بحق الدفاع‎ 
)1١0١ أنظر نقض رتم‎ ( 
أدخال ضاهن أجلى‎ 
1 أنظر اختصاص ص بوجه عام رقم‎ ) 
098 ادماء الازو‎ ٠ 
) أنظرعكمة-مدتهرقم مهم‎ (© 
أدلة : تقرير الخبير . ساطة الممكةى‎ 9 
. الأخذ بهمن عدمة‎ 
١519 تقض جنات أهلى ع إ؟ دسمير سلة‎ ( 
) رقم هزه‎ ١٠١1 اعفدوص‎ 
. أدلة أمتثناف . الغاء حك أبتدائى‎ 3 9 
شاء التحقيقات ااتى حصات أمام‎ 
الحسكة الابتدائية . جواز الامماد‎ 
عايها فىخصومةأخرىمتصلة بالحصومة‎ 
. إلى حضل فيها التحقيق‎ 
١نإل (نقض مدق أهلى 1 مأرين: ستة‎ 
1) 041 رقم‎ ١١9١ عدو ص‎ 
أدلة الحق الثابتة . اختصاص قاضى‎ ١١!“ 
. الأمور المستعجلة .'تدبرها‎ 
0 مصرالكلية الاهلية قار شيل‎ ( 
رقم08)‎ ١١46 يوأي سنة بإكو؟ عدد و ص‎ 
6 أنظر دعوئثز وير رقم‎ ( 
0 -أدلة استنتاجية‎ 
" )18 أظ قش رقم‎ ( 
. أدلة مقدمة . فى الدعوى الجنائية‎ ١ 
| ساطة المحسكمةفىتقديرها . عدم توقف‎ 


55 


فورست !لسن الثالثةعشرة 


١1 


١ 


111/ 


١18 


المدئية . 
( تقض تاق أهلى  ١‏ مأيوسنة بموة عدد ١‏ 
صلم م )0 1 
أدلة .. مقدمة لمجكسعة ا 
تقديرها . وهى من طرق الاثيات 
القانوئية . من مطلق ساطتها ٠‏ مسألة 
موضوعية ٠.‏ 1 
(نقطن مدق أهلى م ١!‏ أوقمير سلةموموعددع 
ض 6 رقم لإ5ا] 

ادماء مدنى 

( أنظر قرة الثى, الحكوم فيه رقم م ) 
اذن القاضى 

( أنظر وقف برقم 301 ) 

اذن بالادارة. ١‏ 

( أنار قاصر رقم د/اه ) . 

ارتفاق .طلت حمابتهبدعوى مستعحلة . 
مذآه. 

مصرالكلية الاملية ( قغار متعجل ) ل ١‏ 

يوليو مننة 1897 عدد و ص ١١45‏ رقم الاه) 
أرتفاق القراجع 

(أنظر حق ارتفاق رقم 59ع) 

ارث. ك2 لا وراث لها . بدت اللمال. 
لايعد وارثا مساحقا قيبا . بل أجنسا 
فقط . بيت المال . لا يصالح خمما فى 
دعوى الوراثة. ليسلهآن طالب مدعى 

الوراثة باستصدار حم شرعى ٠‏ لكق 
تقدم أعلام شرعى ٠‏ 

(نقضهدق أهلى .51 عابو سنة “و0 إعدد ١‏ 
ص عه سٍّ 4 


ارسال متهم للاصبلاحية: 0 
(أنظر طمن رقم 016 ) ّْ 1 
أرض المحكومة ٠‏ بازملاك.. عقود 
بيعها .. الفيود والشرائط الواردة فبه. 
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مها . اخلال بالشروط . ربط عوائد 
على هذه الدكا كين . لا يعتبر تنازلا 
من المكومة عن حقوقها الشروطة 
بمقد ابيع : 
( مض الى أهلى ع ه فبراير سنة 8و1 
عدخ ص لازو ركم بإخ4:) 
ارش مشيعيا للتفعة الفامة تيف 
أملاكا جمومية .وجوب تقض الحم 
القاضى باستصدار مسوم 
( تقض مدقى أهلى ب "م يرتيوسنة لامو إعددا 
ص بالا؟ رقم )١18‏ 
أرض شراق 
ر أنظراجارة رتم 2م ) 
أرض مشاعة 
( أنظر مشتريقم 56١‏ ) 
أسباب أبتداثية 
(أنظر-كم استتاق رتم +48 ) 
أسياب 
( أنظر حكم . متلوق رقم مع وقاضى الامرر 
المستعجلترقم لون وقوة الثى. الممكومنيه رقم808 ) 
اسباب صحيحة فيجوهرها 
) أنظر حم رقم /39؛ ) 
أسباب النتقض 
( أنظر طمن بالنقض رقم 5٠ل‏ ) 
استئناف . اتفاق على اختصاص المحكمة 
الجزئية . عاقيمته فوق نصابها . دون 
النس عل أن الحكم نبأ . الحكم 
الصادريستأنف أمام المحكة الابتدائية. 
(آسيوط الكلة الاأحية ب ١‏ أبرلسنة 8و١‏ 


عدد 1 ص #إبا رقم 7353) 


9 أستئناف . تعسف فى استعال المق . 


اعلان انذار تيد الاسئناف فى محل 
الاقامة . ثم اعلانه للمحافظة لشلقه . 


«قررة لحقوق ارتفاق . الشاء ذكا كين | 


دون اعلانه لامجل الختار . بطلان . 
( فصر اذه الاهلية 0 عابو سنة ٠١9.‏ عدرام 


ص , ده دش لق ( 


١# |‏ استئاف . لصابه ‏ علما تامادة بنيسم 


مرافعات . عدم التزاع . متصباعل 
طل ب كامل موطابين أو أ كثر ٠‏ لاق 
سّ المادة نو مرابعات 8 

) أسوط الكلية الاهلة أول مارس سنة بره 


عدد ع ص 7٠‏ رقم 713 ) 


41# ١_استكتاف‏ . معاريف الدعوى . 


تقديرها فى ذات الحكم. استكئنافبا 

وحدها . تابعة للأصل فى جواز 

الاستئناف هن عدمه . 

؟٠‏ اسئئناف . مصاريف الدعوىق . 
المعارضة فيها . المكم الصادر فى 

المعارضية استقنافه .طيقااق واعدالعامة. 

(١قا‏ الكهالاهلة م7 يونر سنة وجو عدد عه 


ص ولادتم. 518) 


1 استئناف . أحكام المحا 1 الابتدائية . 


زبادةمقدار الدعى بدعل ١و‏ اجنيها . 
المدعى به غيرمعين . قابلللا ستئئاف . 
( استئئاف مصر ‏ حم ناير سنة #"5ة١‏ عدد ه 
ص 115ا رقم كمه ) 


6 استئناف. أحكام. بطلازمزايدة. وجوبه 


( ا-تثاف مختلط ل ع يونيو ستة 1578 عدد 1 
صلا رقم ع ) 


استئناف . أحكام محضيرية . أحكام 


تمبيدية. الكييزلينهما. تعيين خبير جديد 
لتأدية مأمورية خبير قديم . حكم 
تحضيرى . لايحبوز استثناقه الامم حم 
اللو ضوع. 
(٠‏ استثاف مصر ع ١١‏ نوفميرسنة لإثاو! عددد 
ص ايا رقم (ه؟ 
يلف 2 زئية 5 


4 
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/1”"ا١‏ استثناف. اعلانالهكم .قم ٠‏ أتخاذ 


للا 


كا 


رن 


محل لادارة أعمال القوامة . ضمن 
مكتب بحام . اعتبارالمكتب حلاأصلياً 
له لادارةاعمالالقوامة . اعلان الم 
فيه . اعلال صحمح . 

( استئتاف مصر ب ١١‏ يناير سنة 89و! عدد ١‏ 
ص 50 رقم لالز ) 

استئناف . الأحكام الصادرة من 
لحا ك الابتدائية . جوازه 

[امتثافءصر - همارس دنة “ا عدد ٠١‏ 

ص 86ع/1 رقمن/29 ) 

استئناف . التزام غير قابل للاقسام . 
اعلان إعض الحصومق الميعاد . جواز 
اعلان الباقين بعد الميعاد . 

(استتتافعصر - 78 يونيو سنة 1981 عدد > 
ص ٠١7‏ رقم 60م ) 

١‏ استئناف . انذار القيد. عدم 
ضرورة اشتهاله عل بيان الحل الأصلى . 
؟ - استئئاف. مستأئف . اتخاذممحلا 
مختاراياللدينةالتى بها عكةالاستثتاف . 
علاوة عليحله الأصل . حق الستأنف 
عليه فى اعلانه بانذار القيد . فى الحل 
الحتار دون الا صل . 
( تقض مدق أهل ب ه مارس سئة 7 وإعدد م 
ص 6وؤ رقم لو ) 

1١‏ استئتاقف ٠.‏ انذار بقيده . اعلانه 
َل الكتاب. رخصة. لاتعط ل أصل 
الحم ( مادة #>م مرافعات )غرض 

الشارع من هذه الرخضة . تعاطها . 
وجوب وقوعه موافقاً لهذا الغرض 
*- استئئاف . انذار بتقيده . إعلانه 


بقلم الكتاب . حعبوله للاستضرار . 


نذن 


اتاننا 


نا 


1) 


قر 


استخلاصه من ظروف الدعوق . 
وجوببانهذه الظروف فى الحم . 
( تقض مدلى أهلى ل م ديمير سه بإرو؟ 
عدد د ص .و رقم .0م ) 
١‏ استتثتاف . انذار هيده . أعلانه. 
صحة اعلان الاستئتاف . أو الانذار 
الى امحل اتاد مباشرة . قيام انل 
التحتار مقام الحل الأصلى . عدم 
ضرورة ذكر الحل الاأصلى لامستآنف 
فى ودقة اندار المند 
؟ استئناف ٠‏ انذار شيده . اعلانه 
ق الل الختار . امتناع الى عن 
قبوله . تسليمه الى الحافئلة . صصة 
الاعلان 
( استقاف مصر ل “ا ,تاير سنة 7و1 عدد ١‏ 
ص بل رقم 878 ) 
استئناف.ثوكيل خاص . محام . حوره 
بالحلسةعن موكله. اعتيارهنوكيلاقاصرا 
عابها . اعلانهلعريضة استكناف. بطلانه 
(مصرالكلة الاهلية ‏ غ أغسطمرسنة .5 عدد 
ه عرلامه رقم 81) 
استئناف . قيده . آخر ميعاد لقيده 
بوم عطلة . امتداده لليوم التال . 
( اسختاف مصر ‏ 18 ,تأير-ئة لاه عدد ١٠‏ ص 
اا مشر 397 ) 
استكناف . قيده . انذار القيد .الادة 
سم مرافعات . 
( تقض مدل أهلى ‏ م فبراير سنة 08و عدد ٠‏ 
ص تمس 280 ) 
استكناف . عدم قيداحد الاستئنافين. 
مراقعة الحصوم قَْ أصل الاستئئاف . 
زوال البطلان 5 
( استتناف مختلط ب # وياير سنة م#و! عدد با 
ص ”87 رقم133 ) 


١1/ 


ذا 


3 


6 


١ 


١1 


١ 


استئناف .تقدير قيمة الدعوى .طاب 
ما ستحد . احتسابه لناية حم ممكة 


أول درجة 

( مصرالكلةالاهلة سب 6م ماير سنة .و١‏ 
عدد لاص 841 دم 43 ) 

استئتاف . تقدعه بعد الميعاد . عدم 
جوازالطعن بذاك أمامالتقض لا ولمرة. 
ورقة اعلان الح وتقدعبا . 


( نقض قرتسى ل و نوقميرستة 19181 عدد ١‏ 


ص 6١ارقم‏ و؛ ) 
استئناف . حك البيع . البيم أقل من 
الممن الاسابى ٠‏ حوازه 


( قا الكلة الاماية ل , قبراير منة تله 
عدد ٠١‏ ص لإلالا! رقم 343 ) 

استثناف . دعوى استحقاق . الفارق 
دين الدعوى الا صليةوالفرعية .إشّاف 
البيع محتم قانوناً . يجرد عدم طاب 
الدائن السير فى البيع بعد رفم دعوى 
استتحقاق أصلية . لاتجعلها فرعية . 

( اسثاف مصر ه تايرسة 9898 عدد و 
ص ١١١‏ لثم 4هه ) 

استئناف . <كنزع الملكية . لاجهوز 
استثتافه الا اذا فصل أو أهمل الفصل 
فى الدفم يبطلا الدعوى ارفعبا بعد 
الميعاد . الحم بنرع الملكية ٠‏ لعتير 
رفضا للدفع . جواز استثنافه . 

( اسثتافمصر ل ال أبريل سنة ١919‏ عدد ١‏ 
ص م08 رقم ج5١‏ ) 

استثناف . قرار قاضىالبيوع. مبعاده ٠.‏ 
خسة أيام من ثارمخه 

( استئاف عتاط - ه1١‏ يونيو منةو عدذو ص 
1؟ رقم 159 ) 

استئناف ٠‏ قرارقاضى البيوع .دفوع 
ترفع أمامه . عدم قبولا أمام 


قل 


1 


١ 


١ /ا‎ 


١10 


1 
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الاسيئداف لأول مر . 

( اسكتاف متلط - م1 يوته دنه 8ه عددوص 
58 رقم 39د ) 

استئناف . حك مرمى مزاد . موجه 
ضد الوالصادر رفض دفوع فرعبة 
مقدمةمنالمدين . قبوله .يلغى الم 
المذكور. 

( الكاف مختاط ‏ إل ١‏ كتوبر سنة لوا 
عدد ما ص 5:41 رقم 133 ) 

استكئاف . حك بيع . فصل قاضى 
اليبوع فى مسألة عدم الاختصاص . 
وجوب ايقاف الفصل فيها . جواز 
استئناف حم البيع 

( اماف مصر -- بى نوفمبر سنةمزلو! عند + 
ص غلابا رقم 169 ) 

استئناف .دعوىتزوبرفرعية .قبولهمن 
عدمه_طبقالاقواعدالعامةوطبة|]هيمة. 
( قنا الكية الاهلية ‏ ع ا كتر بر عنة و١‏ 
عدد روص وق ركم 541 ) 

استئناف . حك صادريارد والبطلان . 
الدعوى الا صلية. قيرقابلةللاسئناف. 
تبعية هذا الك له . عدم جوازه . 
( مصر الكلية الاهاية ‏ 1ل هايو سنة .19 
عدد و ص ١119‏ رقملده) 

استئناف . حّ صادر فى منازعة 
خاصة بشروط البيع ٠‏ قممة الازاع . 
أقل من مائة جنيه . غير مانم من قبوله 
( اسكتاف مختاط ب 11 أوقمبرسئة 19478 عدد 
ص 49 رقم 14" ) 

اسرئناف .خك_صاد رمن حكة ابتدائية. 
قيمته أزيد من النى قرش ٠‏ ويقل ما 
يح به ابتدائياً . جوازه 

( استئاف مصر ل 8 فيرأير سنة ل وعدد ٠١‏ 
ص ١98041‏ رقم 115 ) 


0 


16 


ا 


١: 


فبرست السنة الثالثة عثيرة 


استئناف . داءن متنازل عن معارضته 
الصاح . عدم جواز قبوله . طاباته فيبا 
( اسكاف ممتلط ب 4م أبريل سنة 89د 
عدد ٠١‏ ص ولارقم لت ) 

استئناف . رسوم الدعوى . كوم 
ضده ابتدائيا .اسكنافه . بعيدالدعوى 
اليمركزها الا ول.تأبيد الك . محاسب 
على الرسوم باعتبار ماهو محكوم 
به ابتداثيا . 

( اسكتافمصر ‏ هم أبريل ستةموم؟] عدد 8 
ص ١ؤل‏ ركم اح ) 

استئناف . طلباتل تقض مهاايتدائيا. 


عدمرفم استكناف عنياصو رةقانو نئة 5 


كام 


١017 


١6 


١و‎ 


١0 


وجه القاس مبتى عليها 

( اسثاف مصر ب ال يتاير منة حرو عدد ٠١‏ 
ص دلاز١‏ رامعل؟8. ) 

استكئاف .عر المصار يف . غيرمشتحاوز 
تصابالقاضى الرلى النبأتى .عدمقيوله. 
( اسكندرية الكلية الاهلية  ١١‏ فراير 
منة لإلكوا عدد ع صن و( رقم 1715 ) 
استئناف . عن حم صادر على خلاف 
حم سابق. زوال التناقض بينهما. عدم 
تطميق المادة +ه؟ مرافعات . 

( مصر الكاية الاحاية س عم مايوسنة .و ) 
عدد لاص ول رقم )14١‏ 

استكناف . عن حك صادر فى دعوى 
استرداد. بناءعل ححر تحفظى لاتنفي ذى . 
وبع المواعيد العادية . 

( أسيوط الكلة الاملية ب ١لا‏ دسمير 
سنة إكو؟ عدد م صن ث7 رقم 145 ) 

أ استئئاف فرعى التنازل عن 
الاستئئاف الاصلى بعد رفعه . غير 
مؤثر عليه . 


١ها/‎ 


١ 


١65 


3 


11١ 


» ل اسركناف . طاب ترك . لعدرفع 
دعوى ذرعية من المستانف عليه . 
عدم قبوله . 

( استكتاق لط ب ١5‏ دسسرسنةصم988! عدده 
ص ]الا رقم 939؟ ) 

استكناف ذرعى . رقعه لعد ردقم 
الاستكناف الاصلل. ورحدتنفيذ المج 
اعتباره رضاء به . عدم قبوله 

( امقاق مصر ل “ام يتأير سنة م#وعدد ٠١‏ 
ص ١١88‏ رقم 115 ) 

قرار لعدم التصديق على 
محضر صلح .عدم جواز استكنافه . 
لاأنه لم يفصل فى موضوع النزاع . 
( استثتاف مص وم قيرأير سنةبمة عدد ١‏ ص 
ارقم 40) 

استئناف . قرارات مجلس حسمسى 
مركزى . أمام مجلس حسيى المديرية 


استئئناف . 


( مجلس حسى عالى ‏ .8 ديسمير سنة ا#وعددة 
ص -.1 رقم 60 

استكناف النياية فقل اللو ضوع عن 
النهمة . دونالتهمين . لاتأثيرله عايبم 
( تقض جتنا أهلى س ( نوقمبر اسئة ١989‏ 
عدد م ص 8# رقم 941 ) 

استئناف . من النيابة عن حك غيانى. 
بعد وات الميعاد . عدم قبوله . 

١‏ أسيوط الكلية الاهلة - ٠‏ ديسمبر سنة #8وعدد 


:لاص عثم” رقم.9 ) 


1١1 


زلقذا 


استئناف فى مواد الجنح . ميعاده فى 
حالة الك غيابياً فى معارضة . سواء 
فى موضوعبها . أو باعتبأرها كان لم 
تكن ٠‏ جتدىء من :وم صذدوره . 
( تقض جنانى أمل ‏ إ# توفمبر سنة ومو 
عدد باص مال رقم 1-14 ) 

-١‏ استئناف المتهم وحده .مع وحجود 
خطأ فى الكم فى تقدير الوقائم أو 


4 


ادا 


11 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


القانون . مازم من تشديد العقوبة . 
اسئئناف النيابة حصوله للمصاحة 
العامة وحدها . 
+؟ - استئتاف التبابة . #رد حصوله . 

أتصال المحكمةبه حها . مطاق حريتها 
لامصاحة العامة فى الدعوى من كل 
وجودبها . حقباق التغد يدأ والتتخفيف 
أو البراءة . 

(نقض جنا امل سل هن نوفسرستة م8 إعدد م 
ص “وغ وقم 17ج 7) 

استئناف . أحكام صادرةق المعارضة . 
استئناف بعد الممعاد . ظروف قهرية . 
جواز قبوله ٠‏ 

( تقضجتاق أهلى م( توقمير اسنة اله 

عدديا ص هام رقم 4.6 ) 

استثناف.ادعا يق مدق . *نوصى. 
حصول صلح . تنازلمعنه . اثباتهذا 
التنازل. استئنافه من الوصى . ودخول 
وصى خصومة فى الاستئناف . عدم 
قول الاستئناف ولا الدخول فيه. 
عدم تصديق مجلس المسبى . لإعنم من 
اثبات التنازل 

( تقض جنا أهل ب ولو ينايرستة بنزه؟ عدد ١‏ 
ص با١‏ رعم 9 ) 

استئناف جنائى . الممكة الاستكنافية. 
اقصاطا بالدعوى عجر داستئنا ف النياية . 
عدم تقيدها بأى قيد فيها . التصرف 
فيبا كامل حرتها 0 

(نقض جنانى أهلى ‏ اذ نوفمبرمنة ,“اواعددن 
ص”7ة1 رقم /ا78 ) 

استئناف 
( أنظر افلاس رقم .بع وتقرير بالاستاف رقم 


وو وحكم رقي198 و 1اموغ لامو اهم وخصومه 
رقمئعمع وك امتتافيه رقم لاكاو814 ع ونع 


ملكيه رقم 99# ) 


11/ 


دا 


155 


1/١ 


١/١ 


" 


استّدال الدين . ئنة الاء تيد الوعدم 
أؤتراضه . #رير سند مدتقل بالكن 8 
لابعتيركذاك . 

( استثاف مصر ‏ 1 فرأيرنة لاموعدد ٠١‏ 
ين ب ملت 

وجوب توفر النية 
إلدالة عايه . حالة استبد.ل معلق على 
شرط. 


) اسشاف مصر ب 17 ترقدم نه بإلاو؟ عددء 


استبدال الدبن 5 


ص ب درقم 31" ) 

استبدال دين بدين . سدور انون 
إعده بأعطاء للدين الحق فى جزء من 
الدين الأول.جوازتمسك المدين بهذا 
القانون . 

( أرط الكلية الاداية ‏ أ لمارس-ئةم88ة1 
عدد وص .0 رقم5ا7 ) 

, استبيدال دين . لعرمّه . مداه‎ - ١ 
؟ - استيدال . الدائن لم يقعيد ابراء‎ 
مديئه . جرد احلال شخص آخر فى‎ 
٠. عدم اعتاره‎ ٠. المأطالية‎ 

( لعنعرة الكلة الاملة ‏ ”© ! كتوير 
سن 5و1 عدد و ص 1١871‏ رقم 339ه ) 
استيدال وقف . بيع بالجلة . وجود 
عيز . عدم جواز تنقيص امن . جواز 
الفسخ : 

( اسشاف غتاط ب 1( فبراير سنة ,1935 عددم 
ص 6١نم‏ 5517 ) 

استيدال الدين 

( أنظر تفسير القراتتنرقم ١/4‏ ومؤجر رق/811) 
استحالة نسبية 1 
( أترشروع دق لف م( 

استحقاق الدين 


( قار فرقم 00) 


استحقاق 


) أزبر ماك مشترك ردم 53ا) 


يننا 


١ 


١/7 


١71 


١و‎ 


كلا 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


استشكال فى حم شرعى 
( اتطر اختماص رقم هنا ) 
استعارة الامم . لغبير الاختصاص. 
عدم تأثيره فى الا حوال التجارة . 
(استثاف مختاط ل ١١‏ دسيير سنة الوا 
عدد 1 ص 6ؤنا رقم 88 ) 
استسحال 
(أتظرقاضى الامو رالمتجلترقم اراد 11لاو -15) 
استعمال طرق احتبالية 
( انظر قمب رقم 1٠١٠١‏ ) 
استكقاف 
( انظر شهادتزور رقم 58/5 ) 
اسناد عيب معين 
) أنظر سب رقمة ) 
اشتباه. انذار الاشتباه , لاأمد لانتهاء 
أثره . عدم قابليته للسقوط . 
(نقض جنائى أمل - 15 ديسمير دنه ,5و( عددم 
ص لالاو رقمولاة ) 
اشتباه ‏ انذار لشخص . للبحصثعن 
عمل مكة القحربتهف المدةالمعقولةلذاك . 
( للنيا الكلة الاهليه ‏ ٠استميرسة‏ بكروا 
عددع ص هع رقم 9م إلى 
١‏ اشتباه . الفقرة الاخيرة من المادة 
ة من القانون رقم ؟ لسنة +15 . 
مق تتطبق 7 
* - أشتياه . مراقية . المادة ه من 
القانون رقم ؛؟ لسنة م5١‏ . محل 
تطبي قالفقرةالاخيرة منها. موضوعى. 
متىتتدخل حك ةالنقض هذ |التطبيق؟ 
( تقض جتائق أهل ل ا ديسمير سنة 8و١‏ 
عدد نز ص لو ركم الاة ) 
أشتياه . معناه . التشرد . مدناه . علة 
الاشتباه . خطرالمشتبه فيه عل الأمن 
العام عأة التشرد ٠‏ غالفة حسن 
الاخلاق . أو غخالفة القاون غذالفة 
لاخطر فيها على الا من العام . 


( نقض جتائى أهلى س ١4‏ ديسمير سئة 89و 


عدد م ص #إياة رقم وباع ) 


١ /ا/ا‎ 


١/4 


1/5 


1 


اشتراك . مسئولية جنائة ٠.‏ مالك 
سارة ٠.‏ السليمها لعائد غير مرخص له 
بالقمادة.حادث. الاثنازناعلا نا صليان . 


( بى سويف الجرثية ل ١١‏ أيريل سنة و١‏ 
عدد هو ص ١١١6‏ رقم لالاه ) 
اشتراك 


( اتظر نقض رقم 1١0١‏ ) 

اشتراك فى "زور 

( أنظر تزوير رقم #13 ) 

اشتراك فى اططاً 

( أنظر مسئولية رقم جره ) 

اشتراك اكثر من واحد فى الفعل 

) أنظر تعويض رقم رهم) 

اشكال ف التنفيذ . فى الحجز من 
الغير الذى يدعى ملكية المنقولات 
المطلوب الممز عاءبا . عدم قول : 
( مصر الكاية الامية ل مم مايو سنة ١55‏ 
عدد ص ص ٠١8١‏ رقم 49 ) 

١‏ - اشكالفتنفيذ . عن حك جنائى. 
قاض بعقو ب مالية . اختصاص قاضى 
الأمور الستعجلة . 

؟- أشكال ف التنفيذ . نيابة المحضر 
عن طالب التنفيذ . جوازها فى حالة 
رفع الحضر الاشكال مياشرة . 

( اسكندرية الكليه الاملية «قضا, مستعجل , 
- 1 أبريل سنة وا عدد موص 1١"‏ 
رقم 5١١‏ ) 

اشكال فىتنفيذ . حم شرعى ٠‏ أزاع 
فى مسائل الاأحوال الشخصية . 
اختصاص الحا 1 الشرعية . 

( مصر الكلة الاحلية «قضا, مستمجلء 9 
يونيو سنة وروا عدد با ص01 رقم /41غ ) 
اشكال 

) انظر اختصاص ركم لاه:وتبد يد رقم اذل وحكم 
غيانى رقم ١1‏ موحك عكمين دش عه ) 


1/1 


اشهار افلاص 

ر أنظر "اجر رقم 388 ) 

اصابة خطأ . تطبيق اللمادة م.؟. 
ضرورة بيان وقائم المادثة وكيفية 
حصوطا ونيةالاهال وعدم الاحتياط 
( نقض جتالى أهلى ب م8 نوفمر منة نموا 
عدد 1 ص مه رقم م558 ) 

اصابة خط . 

0 أنر محكمة أمسكناقة رقم اؤل ) 

اصطناع دخان مغشوش. بقصد الانجار 
( أنظر غش الدحان رقم 710 ) 


أصل الدعوى . النزاع قيه . سلطة 


القأضفى ق تقديره 
( مصرالكلية الاهلية # ١!‏ أغسطى ستة 9ى» 
عدد ٠١‏ ص 1خ]١‏ رقم 549 ) 


اا أصل الدعورى . معناه 


81 


( مصرالكلة الاهلية  (١‏ أتسطن سقرضه 
عدد ١٠ل‏ ص غغ؟ا١‏ رقم 315 ) 

اضرار الدائنين 

( أنظر تفلية رقم 30٠١‏ ) 

أطباء 

( أظراتعابرقم /ا. ومسسوليةرفم 91٠١‏ ) 
اعادة البيع على ذمة الرامى عليه المزاد 
( أخظارمعلالية علخ رقم +عدو نزع ملكية رقم547) 
١‏ -اعانة عل الفرار من وجه القضاى. 
قصد الشارع من وضع اللادة كلااع 
مكررة . المراد من عبارة « وأماباخفاء 
أدلة الجريعة » الواردة بها . الصور التى 
تدخل فى مداولا . الصور التى لا 
أحكام خاصة فى القانون . العقاب على 
أفعال هذه الصورة الا "خيرة . 

. اعانة عل الفرار من وحه القضاء‎ ٠” 
ع‎ 1١5 الاعفاء امنصوص عليه بالادة‎ 
. الصور التى تنصب عليها‎ ٠ مكررة‎ 

( نقض جناي أهلى ‏ :5 ديسمير سنة موا 
عدد موص ١مه‏ رقم 5:47 ) 


إ 
/ 
ا 
أ 
ا 
ظ 


| 


أ 


ثالثة عشر سم 


وا 


131 


١/ا/‎ 


10/ 


1/5 


اعتباره نبرعاً . قرينة حملة على غيرها. 
زادقاف محتاط ل ١١‏ نوفميرسلة 80و) عدد 1 
ص وت رتملل ) 

اعتراف متهم على متهم . حرية المحكة 
2 تقديره 3 

( تقض جتائى أهلى سب ىم نوفدير اسئة وم 
عدد باص "الم رقم 8.1 ) 

اعتراف 

( أنظر تقادم رقم ومع) 

اعتقال 

( أنظر موظف رقم اله ) 

أعتياد على الاقراض بالريا الفاحش . 
سريانها على جميع أحوال الربا يما فيبا 
ارهن . بشرط الاتماق الصر عم عليها 
أو إثات الحاسية عليها كذلك . 

( الفشن الجرئية سس اديمبرسنة نم1 عدد + 
ص الالازقم 186 ) 

اعتيادعلىاقر اضبر بافاحش 

(أنظر جر عةالاعتبادعلى اقراض نقود رقم410 ) 
إعطاء مواد ضارة 8 مع العلم بشررها 
وعمداً. انطباقه على الادة 0ع . 
(زتقض جناقى أهلى ‏ مل مايو سنة 589 عدد م 
ص ١44‏ ركم ةه ) 

أعمال السادة العامة . تفسيرها. 
عدم اختصاص الحا 31 ينظرها 

٠‏ - أعمال ادارة عامة. اقيض علكرد 
وححزه . اختصاص الام - 
بتعويضات عل المسكومة . 

( اناف .عر للد .| ديامير سنة بإ15 
عدن ص اتح دام 824 ) 

اعال التسامح 

( انظر-ق رتفاق رقم 3 ) 

أعمال تجارية 

( أنظر قاتون الخنة أفدئة رقم 5.م ) 


نا 


50 


ملا 


51١ 


3 


(9 


51 


فبرست السنة الثالثة عثيرة 


١-اعفاء‏ م نالعاب ٠‏ لوظف موى. 
شرطه حدن النية ٠‏ وعدم ارتكاب 
القمل آلا يمد التثيت والتحرى . 

ع أعفاء من ألعقاب . خقير . منادانه 
ع شخص . عدم رده ٠‏ اطلاقه 
العرارواصابته فى مقتل . عدم مراعأه 
للتعامات المرعية. عدم العذرالشرعى ٠‏ 
( نقض جتائى أهل 188 اكترر سنة ززةا 
حدد ع ص 15 ركم 15 ) 

اعثفاء . تيديد . من اين لال أبيه . 
بمدفته قما عليه من المجلس المسى . 


أنطباق المادة<4 »عقوباتعليه . الخاصة 


بالسرقة . وكا نطباق حالةالنصسعايهاأيضا. 


تلض تالى أهلى د بالا رنيو سنة و٠‏ 4,؛ حدد 
لاص ال رقم 118 ) 

اعفاء من العقاب 

( أنظر اعاندعلالفرارمنوجه القضا, رقم 184) 
اعفاء 'ندفم الكمن 

) أمنار تزع لكيه رهم 26 ) 

اعفاء من حمس إمجار 

(أنظر إحارة رقم .© ) 


الاأعال التحضيربة 


( أنظر تغسير القوانين رقم 6ن:) 

اعلام شر عى 

(انظار أرث رقم ١١18‏ ) 

إعلان حم . اتفاق ممائى الطرفين .على 


عدم أعلانة , عدم جوازه 58 

(أمكثاف قلط #9 نوقبي سنة إث#ه!ا عدد 
4 صركحة رقم ) 

اعلانحم . واسطة مندوب محضر . 
الصورة لم يوقع عايبا شاهدان . بطلانه 
(اسكتدرية الكيه الاعلية ل بم مارس سنة 
كذ علد ه صن كده رقماوى) 

اعلان . بواسطة متدوب محضر . 
بغي رتوقيعم شاهدونع ل الصورة .مطلانه 
( اسكتدرية الكلة الاهية ‏ مم مارسسنة لاه 
عدد ٠١‏ ص ١808‏ رقم ؤ1رد.) 


هذا 
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15/ 


للملا 


اعلان عر بضة اسنكناى 

انكر تاف رقم +17 ) 

اعلان مزاد من الجاس الحسبيى 
رانظر بع رقبه” ) 


الا* فطاية 
) أنثار بوركم عدم ( 
اعلان . بانات . عدم بان صناعة 


المعلن اليه . ليس وجها للبطلان . 
(استشئاف مصر ل ١١‏ ديسمير سنة م138 عدد 
ب صن الام رقمد7؛) 

اعلان اهم 

(انظر استتافرقم90١‏ ) 

اعلان انذار بقيد الاستئناف 

( أنظر استثاف رقم 1١‏ ) 

اعلان الاحسكام العيابية الصادرة 
قَْ العارضة 

) انر أحكام غيابيةرقم 3 ) 

١ اعلان‎ 

) انظر م قاى ركم وله ) 

اعلان . خطأه ادىبسيط . عدم تأثيره 
على عل الحصوم المعائين بالدعوى 
وموضوعها . لابطلان . 

( شاف .عير إلا يونه سنة 0و١‏ عدد 
3 عن لاءا رقم .26) 

اعلان . دعوى ابتدائية ٠‏ اعلانباقيل 
الجاسة بأقل»نممانية أيام . لابطلان . 
( امتتناف مصر ل ”"١‏ دلسمير سلنة 80و اعدد 
و عن ١١١9‏ رقم .09 ) 

١‏ -اعلانطعن.حصولهف الول التار. 
لابطلان مع وصوله فملا . 

3 اعلازطعن الىوخصم مجه لا'مصرفته . 
الك المطعوزفيه.ل يبين فى منطوقه 
ميفة هذا الخصم . لابطلان . 

( تتضرهدى أهلى ل ١8‏ يثأير سنة وا عدد 

لاص 849 بقع لاا ) 

اعلان القاعة اللؤقتة 

(أنظر فائمة مؤكترقم غ+// ) 


فورست السنة الثاكة عشرة 


اللسسمشمم 


191 


5 


انح 


5 


افلاس بتدليس. ساطةا لح كمة الْنائية 
فى محث حالة التهم منهذه الوجبة ٠‏ 
وعن توقفه عن الد قم : 

رنقضجنا ىأل ول إبر يل سنةمم؟ عند ١‏ 
ص"؟ رقم ه) 


افلاس .تصفية قضائية . مقاصة . حم 


(اسثتاف باريس ل ي'إ1 دسمير مئة ١935‏ 
عددراص ؛ ألا رقم )1١‏ 

افلاس الحيل 

( انظر سند حت الاذن رقم 146 ) 

افلاس 

( انظر طلب أشباراءلا سو فوائد رقم ٠ثا/ا)‏ 
افلاس المحول 

(انظ ركبالنحت الاذن رقم 878) 

أفيون . تعريفه . 

( نقض جنائ أهلى ‏ م يتأير سنة #امو؛ عدد 
وص ٠١110‏ رقم ام) 

اقامة ناظرموقت 

) نظا" ناظر علىوتف رقم 41 ) 

اقتسام الأدباح والمسائر 

(انظر شركة رقم 4 1 ) 

أقرار . اقرار مركب.غيرقا بل للتحزثة. 
اعتباره موصوفا غير قابل للتجركة . 
الأخذ به غير عمو ٠‏ لاتقض 

( نقض مدت أهلى ب م7 ديسمير سنة و١‏ 
عددا ص ووه رقم م4؟ ) 

اقراربدين . من زو جلزوجته. والتعهبد 
دوفائه . قابليته اتحويل . لبس 
وصية أوهة . صضحته . نفاذه ‏ 
(امتثتاف مصر بم ديسمبر سن بإة! عدم 
نص و.. ارت حو ) 


اترارضمنى , بدين أوملكية . مداه. 


م 


مكنا 


./ 
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أحواله . مجرد عرض الصلح . لايعتير 
كذلك. 

( امشاف مقاط ب لإ( دبميرسنة إعو؟ عدد 
اص وهل يق 394 ) 

اقرار غير قضاتى . متى موز اثماته 
بالبينة . 

( بورسعيد الجؤئية - وسبتمبر ستة او اعدد 
ص 44# رقم 1ل) 

اقرارقضأق. المكى باعتمارقولصدرق 
مجلس القضاء اقراراً .مسألة موضوعية ‏ 
( نقض مدا أهلى - 14 مايو سنة :5ب عدد , 
ص ١ه‏ رم 19) 

اقرار قض الى . قيمته - تعلقهبذات 
الدعوى الحاصل فيها. ادراك ال رعرماه. 
اعتياره كذلاك 

( قنا الكلية الاملية ‏ ب نوقير سنةطه؛ عدد 
لاص ..لزرقم هم ( 

اقراد قضائى -كون الأقوال النسوية 
لاخصم تعتير أقراراً منه أولا . مسألة 
قانونية . أقوال . صدورها أثناء نظر 
دعوىخلاف الدعوى الخاصة بالثىء 
اأدعى خصو لالاقراربه٠لا‏ يعتيرأقر اراً. 
(نقض مداق أدلى ع .ل مارس سنة 1176 
عدد وص ٠8614‏ رقم 9ه ) 

اقرار . وجوبصدوره فى تمس القضية 
ألتى يراد القسك به فيها . 

( امختافمصر ب رن يويو منة بزو عدد م 
ص هاه رقم ويص) 

:أقرار 

( انظر اثياتاليفاة رمم ١١9+‏ ) 1 
أقرار احد الخصمين فى ماس القضاء 
( انظراختصاص الحاكم الاملية والشرعية رقم 0) 
أقرار بالاستحكار 

( انظر تقادم رقم 081 

09 


5 فبرست السنة الثالثة عشرة 


اقراريدين 
( التأرمرض «وترقي. .9 ووصى رق؟١٠١٠‏ وولد 
نعمكة١٠‏ ) 
اقرارات كاذية 
) أنظر عضرا تراب رقو 0 
١‏ -أكراه .شبروطه 
؟اكراه . عدم مشر وعيةالعمل 
الواقم به الا كراه . 
م اكراه . تقدبر الوقائع المسكونة 
له. مسألةموضوعية١٠‏ كراه.كو زالعمل 
الواقع به الاكراه مشروعاً أو غير 
مشروع : مسألة قانونية 
4- أكراد . عمل مشروع . تنفيذ 
حك اخلاء . ليس أكراهاً 
( تقض مدا أهلى ب #7 يونيو منة بإليةاعدد ١‏ 
ص لاه رقم لل ) 
ألبانيون 
(أنظراختصاص الجا كوالاهلية رقم5ة ) 
التزام شرطى-أوش رطارادى ‏ تعر غه. 
تعاق حدوثه واقضائه ‏ علىوقوع أمر 
مستقبل ٠‏ بطلانهاذا كن اراديا متا 
سحته اذا كان اراديا بسطا ‏ 
أ(شيين الكوما! كلة الامليةسم نوفمبرسئة م ٠"‏ 
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لم 


عدد لا ص م.ة رق ؟14 ( 
الزام 

(أنظرا ث.احرقمه ١‏ ؤعقد تأمينرقم و6 ) 

( أنظرامتتاف رقية؟١‏ ) 

التزامات . عدم قابليتها للا تقسام . 

عدم امكان مرئة الالز امو قتالتنفيذ. 
طلب تسايم متزل أو أرض مغصوية . 
تعددالخاصبين. التزاميرقابل للا" نقسام. 

(استثنافمصر لابو نيوسنة اللا اعدد اص/اء ا 

رقم .980) 


التزامات 
(أتتر يرقم “خلا وتزويرأمضارات رقم ا وحقد بيع 
دقعم بل ووكالة رقملاة١٠‏ ) 

31 التصاقواطاق . سبب لاملكية. 
( نض مدا أهلى - .م ديسميرستة +19 عدد 1 - 
صرلاقة رقم 581 ) 

١‏ القاص اعادة النظر . تناقض بين 
حكمين . دائرة مدنية. دائرة جدائية 
عحكة الاسقناف. لاوحه للالقاس. 
» - القاس .أغفال الفصل فى أحد 
الطلبات . تقديم طلبات بعد قفلباب 
المرافءة . عدم القصل يها . ليس 
وجبا للالتاس . 

ر استكافبار يس - 2 يوليو سنة ةو عدد.١‏ 
ص ١١000‏ رقم وللة ) 

56 التماساعادة النظر. 8 لىع يطلبه 
لأخصام . الرامالناظر إصفتهالشخصيه. 
قبوله 
) استتاف عتاط - نم ملاس-سنةم98؟ عدد و ص 
77ا رقم ؤوه ) 

7 القاس اعادة نظر.طاب مستندات من 
٠‏ القاس اعادة نظر . أوجه دفاع : 
كان يمك تقديههاف الدعو ى.عدمقبو له. 
( اسكثناف عتلط # و0 ناير ستة لاا ةإعدد لم 
ص ة ١‏ 1ه ) 

١ 11/‏ انغاس. بناء على حجز مستند . فى 
حياز ةشخ ص آخر .ومقدمصورتهفقط. 
؟- الخاس . غش . مستند صادر من 

الخصم 5 انكاره : جو ازالتحقيقن 5 
( استكّتاف مخلط سن ونيو مّق9#0؟ عدد 
كلام رقم 131 ) 
4 العا . عدم الفصل فأحد الطليات. 
رقص طاب محقيقضمنيا 0 رقضةه 
( امكتاف مختلط ل ع يونو سنة 19590 عدد 
اص ادم م:.) 


قرسف اله الثالله عفر 3 


9 القاس . عدم تقديم معارضةعن الىم 
اللاتمس. غيرمائع من رفعه. عدمرفم 
أسكئتاف عنه . عدم قوله . 

( دماط الإزقية ل و١‏ ناير سة عجو عدديا 
ص رثنو ركم إرهغ ) 

٠‏ العاس . #بنى على حم بشىء لم لطابه 
الا“خصام . الدقم عفى الدة . عسك 
ألضامن به .صد ورههن اأشترى.رفضه. 

( استاف مختاط ب غ يونيو سنة م98١‏ عدد ١‏ 
ص ١١)‏ رقم 148) 

العاس 

(أنظر استثافرقم زه ' ونوائد رقم 1/38 ) 

١ "9‏ - الاق القار بالعقار . معنام . 
ضرورة التنفيذ عل العا رتنفيدًا مستقلا 
 »‏ الاق الكار بالعقار . حراسة 
فى القانون اتختلط.. فى القانون الاهلى 
( معرالكلة الاهلية . تضا, مستمجلء ١١‏ 

يوذو ستة /[0و] عدد رص 4.04 دم ع( 
الحاق الثار بالعقار 
( أنظر تسجيل رقم . *#*# وحراسة رقم 26فوتزع 
ملكية رقم لاو ) 
الثاء ححز 
١‏ أنظر قاضى الامور المستعجلة رقم زا ) 
الثاء حم ابتدائى ْ 
(انظر أدلة اسعاف رقم 109) 00 , 
امتناع عن تسلموك . شروط تطبيق 
المادة *+ه؟ عقويات 
(العطارين الجرئية ‏ #« أغطس سنة :5و عدد 
7ص 1دلن رقم 598 ) 
امتناع عن سليم طفل 
( أنظر صير نم 8# ) 
امتياز 


) أنظر اغتصاص رقم 0ه ) 


امتبار الجن 
انظر تأمنيات رقم 840) , 
اهتيازات 
(أنظ اتماص رقمهم ) 
أدر ادارى 
أنتار اختصاص الما كم الاحية رقم )1٠‏ 
أمر الاحالة 
( أنظر نقض رقم 1١11‏ ) 
أمر تقدير 
( أنظر أتعاب الخيا. رقم 4) 
أمر تقدير معاريف 
( انظر معارضه رقم /اهة ) 
أموال المدين 
(:ظرحرأسةرقم 409 ) 
أملاك الدولة 
العامة . زوال هذه الصمة عنبا “-جواز 
عاسكها بوضع اليد بالمدة الطويلة . 
(أسكندر بها لكلية |الاهلية 1 اكتوبرسنةإ8 وإعدد 8 
ص١٠‏ رقملاءه) 
1 أملالعامة .اثت صفةتخصيصها 
“لامتفعة العامة . دون تقديم أى«ستند 
لذاك:كفابته . 
٠‏ أملاك عامة . انها بالمواد ه+ 
و5 مد على سبيل البيان لا المصرء 
"سن أملاك عامة . عدم خروجبامن 
هذا التخصيص . أو اتقال مالكيتبا 
أو تماسكها . محرد القيام دبعض أعمال 
فردية . غير مزيل لميقتها . 
( استثتاف مختاط ل هو يونيوسة 1581 عددل؟ا 
ص .ا رقم 1١١‏ ( 
أملاك عامة . تخصيص أملاك الا فراد 
لامتفعةالعامة ‏ ضرورةصدور دكريتو 
أو أمر يتزعها 
(تى سوف الجزية سس 11 قبراة. مسنة لازو 


. مخقيصة للمتفعة 


رف 


2111 


درض 


عدد ٠١‏ صهؤل! رقم 3011 ) 


58 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


؟” أملاك عامة . ملك خاص يها . جواز 


يفف 


سرف 


تملكه . وجونز ملك الملك الخاص 
لامتفعة العامة . 
( قنا الكلية الاعلة م عو أ كتوير سنة له 
عدد بو ص هوا رقم 45 ) 

إنذار 

رأنظ اشقياه رقمى “لا و6١‏ ) 

إنذار 

ر أنظر تقادم رقم #م؟ ) 

إنذار يقيد الاستئناف 


رز أظ متاق رقم مار الكو لالكاره18) 


إنذار المستأجر 
( أنظر اجارة رقم 6 ) 
١‏ - انقطاع الأرافعة .هتىيقع. مايترتب 
على حصول الاقطاع 
- انقطاع اأرافعة. وفاةأحدالخصوم. 
والقضيةمحجوزة احم . معمذكرات. 
عدمتقدم المذ كرات فاليعاد . لايمنم 
من المحم فى موضوع الدعوى . 
ع اتقطاع امرافعة ٠‏ بطلان الم 
بطلان لسى . 
) نقض مدلى أهلى ل .م يونوسلةم199 عددم 
ص هلالرقم ١14‏ ) 
انشكار 5 
( أنظر غرامة رقم 60 
انككار الامضضاء 
( أنظر سند تحت الاذن رقم .30 ) 
انكار التوقيع 
) أنظر نقض رقم )1١1‏ 
انباء التوكيل 
( أنظر الوكالة رقم .م١٠‏ ) 
الاهانة. المنصو صعليهباق اللادة واع 
المدلة باأرسوم يقانون رقم /اه 


مرق 


خرف 


خض 


زارفا 


زفرف 


لسئة وها . معتاها . القصد المناق 
فى هذه اطرعة . 

( تقض جتاى أهل سس م يتأير سنة 06 اعدد» 
ص ٠١56‏ رقم ؤزه ) 

اهانة . جرام النشر . تقدير مراى 
العبارات . حق محكة النتقض . 

( تقض ينا أهل ‏ لم فيرايو سنة +ثل 
عدد ٠١‏ ص ١١186‏ رقم 5.09) 

أهانة . معناها 

( فض جنا أهلى - لول فبراير سنة 3و١‏ 
عدد ٠٠١‏ صاهم1١‏ رقم 301 ) 

إهانةالحكة . المقصودةبالمادة لاااع. 
القصد منبها هيئة المحمكة ومن لعتبر 
متمما ا كالنياية ٠‏ 

( نتضجتانى أهلى ب [لإمايو سنة115 عدد ل 
صن 188 رقم لاه ) 

أهلية ‏ التصديق عل توقيع البائع عهرفة 
الكاتب . ليس دليلا على عتعه بقواه 
العقلية . 

١‏ استقاف مصر سب ١لادإسمبرسة‏ 1981 عددم 
صن ٠.198‏ رقم 601 ) 

أهلية . محجور عليه : تعاقد بالبيع . 
بطلانه . لا يازم إلا برد قيمة التفعة 
التىعادت عليه . من تنفيذ التعاقد . 

( السيدة المجزثية ب إرا دإسءيرسنة م7 وإحدده 
صهءارقم 04 ) 

أوامر قافى الببوع 

( أنظر تزع ملكية رقم 583 ) 

أوجه الدفاع الطامة 

( أنظر حم رقم ه.ه ) 

أوجه دفاع 

( أنظر نقض رقم ٠١78‏ ) 

أوداق الحضرين 

) أنظر تعويض رقم .5م ) 

أوداق نجارية 

( أنظر تقام عم ) 


نكزخرا 


دارفا 


ارق 


قلف 


يقش 


فبرست السنة الثالثة عثرة 


إيجاب (عدولعنه ) 

( أنظر بع رقم ؤد؟ ) 

اخيار ‏ التنبيه بالاخلاء . أو 
شكل التابيه . رمعى . 

( مصر الكلية الالهية ( قضار تمل ) ل 
+٠‏ يولع سن لثتوا عدد لوص 885 رقم 55 ) 
إمجار تنفيده . يعتقدرمعى . معارضة 
المالاك للائن. ايقاف التنفيد . 


( امتتاق مختلط 7 يونو سلة 78١‏ إعدد ١‏ 


الفسخ. 


ص ١١‏ رقم و4 ) 
أبدار 5 شيوع 5 مستاجر 1صةشائعة. 
عدمقبو [الشر يك الأخلاء . اختصاص 
قاضى الاأمور الستعجلة 
) عر الكاية الاأهلية سام سيتمير سنة 15 
عدد و ص ره رقم 781 ) 
إيجار . فسخه . علاقةالمستأجرالاسيل 
بالمستأجر منالباطن .فيا لايتعارضمع 
حقوقال مو جر.سرياها 
( استتاف مقاط م١‏ مابومنة #و؟ عدد. ١‏ 
ص 1808 رقم 5/٠‏ ) 
إبحارملكالغير ٠.‏ صتحه بين امتعاقدين. 
سريانه بالنسبة للمالك المتقيتى . فى حالة 
حسن ألنية . 
( اسكندرية الكلة الا'دلية ( قضا. مستعجل) - 6م 
مايو سنة مم19 عدد و ص 1١40‏ رقم 01 ) 


:> إبجبار.الاتفاق عللفسخ عقد الايجار . 


بالتأخير فى أداء الاعيار . ليس تعايقا 
على شرط .حق المؤجرة.خياره. تقبيه 
( مصر الكلية الاأهلية ( قضار مستعجل ) ب 
"٠‏ يولو سنة لاوا عدد بإ ص 901 رقم 546 ) 
إيجار 
(أنظر أيجاراتيقم 41 وتقادم ام ووم؟وعدمدطم 
الامجار رتم 6باي وعقد [ار مطبوع رتم 074١‏ 
وصستأجررقم .له و ١‏ وال و كو ركو ) 


٠‏ 4 إيجار . الاتفاق على فسخ العقد . علد 


١ 
| 

51١ 

1 


15 


عدم دقم الاجرة : اخلاء . حواز . 
ر مصرالكية الاأهية ‏ 08 1 كتويرسة به 
عدداه ص لإره رقم 5.6 ) 
إبجارات . قانونخصم ٠م‏ فى اأائة . 
يخدم من كل قسط 
( «توق الجرية ب و قبراير سنة لواو عدد.؟ 
ص لم1 رقم لامة ) 
إبداع مبلغ 
( أنثار عرض حقيقى رقم 1/00 ) 
إبداع مبلغ فى الطزيئة 
( أنظر حجز نحت اليد رتم 8 ) 
إقاف البيع ٠‏ دعوى زع الملكية . 
وفاة أحد المحكوم عايبع 58 غير لازم 
( استتاف مصر ل وقيرابر سنة118 عدد١ ١‏ 
ص .ث1 رقم بم ) 
إقاف البييع 
( أنظر رن رقم 115 ) 
إيقاف 
( أنطراختصاص انحا كالا“ملية والشرعيةرقم /51 ) 
إيقاف التنفيذ 
( أنظر ايجار رقم وثول؟ا وحكم رقم إلاه والعفر 
الشاء ل رقم ميا وقاضى الا مور المستعجلرقملاة/ا) 
إيقاف الفصل فى دعوى التزوير 
( أنظر كمه مدنية رقم 4160 ) 
إيقاف الفصل فقضية أوإيقاف سريان 
مدة الثلاث سنوات أو الاشّاف لوفاة 
أحداتخصوم 
( أنظر بطلان مرافة رقم 1ه ) 

ها 


باعث حجنائى 

0 أنظر ضرب وجرح عمد رقم يندا 

يدل 

) أنظر ععديدل رقم جا ومبادلترقم #ابارووقف 
قم ا0د) 


57 


511 


5 


5111 


/11؟ 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


براءة المتهم 

( انظر نض ركم 1١١‏ ) 

بصمة الاسم 

( أظر تقض رقم 1١١١‏ ) 

بضائم المستاجر 

( أنظر تأميتات رقم 1لملا ) 

بطريركية الاقباط الكاثوليك . كياما 
القانونى الددى . غير الولاية القعائية 
الخاصة بالمجاس الى 

( مر لذكة الاعلية ب م١‏ مارس سلة ١#‏ 
عدد حم ص ١١95‏ رم 0 ( 

بللان اجراءات . تنازل النيابة عن 
شبادة شاهد . قيول الهم - وموائقة 
الحمكة . الاستنااعلى شبادتهباليو لس 
اعتار الاجراء من هذهالتاحية باطلا. 
( نقض جتنا أهلى س «نوطفيرسنة 890ا! عدد + 
ص ١لا‏ دقم 286 ) 

بطلان اجر اءات . عدم إعلان أحد 
الخصوم لجاسة اأرافعة . لايطلان 

( امكتافمصر - وامارس -ئة #ن ةو إعدد.؟ 
ص ١ولاا‏ رقم 381 ) 

بطلان احجراءا تحنائية . أوحهبطلان. 
المادة +م؟ من قانون نمحة.ق النايات. 
الطعن الْدى تجيزه 

( تقض جتان أهل سا .سم قبراير سنة عووى 
عدد .لاص 8م1١‏ م 3١‏ ) 

بطلان 1 

) أنظر تبديد رقم 946 وحم رقم كع ودفمقر 
نت باده وطمن رقم ٠١‏ ) 

بطلان الحجز . تحت يد المستأحر . 
أساسه . حل جدل . 

( مصر الكلة الاأهلية ( قضاء مستجل ) ل 
/ا ولو سنة 9و عدد م ."1 رقم 5.ه ) 
بطلان المجز 


( أنظر حم رقم 0 


518 


"1 


"0 


1ن" 


بطلان الي الغيابى » لعدمتنفيذمق 
بحر الستة شهور . غير مؤثر عل 
الاجراءات السابقة لهذا المج . 

) استتاف مصر ‏ وملإدلعير سنة لإ وإعددم 
ص م١٠١٠‏ رقم 133 ) 

بطلارتف العقد ‏ الدفم به من أحد 
رئضة. 

( اليا الكلية الااحاية س ال# بونيو سنة م16 
عدد دص .ودلا دم وى ). 

١‏ بطلان اأرائعة . تصير 
الصغة . تأثيرها عل س.ربان المدة . 
تقطم المدة 

؟ ‏ بطلان المرافمة . عدم قابايته 
لاتحزثة . وجوب ادخال جيم المصوم 
فيها ٠‏ 

بطلان اأر افعة . ليس هن النظام 


) استئاف «صر ل إلا قيرأبر سنة 157 إعددة 


ا 


ص ٠١4‏ رتم1 ) 

بطلان صرافعة . ايقاف الفصلؤ_القضية 
حتى يفصل فى نزاع معين . إيقاف 
سريان مدة الثلاث سنوات . ابه 
الفصل لوفاة أحد الخصوم . لا يترتب 
عليهايقاف سريان مدة البطلان ‏ ' 

( استتتاف مصر ب إ؟ ناير سنة و8و؟ عددح 
ص وم رقم 87 ) 

بطلان 

( أظريع دق 4 ) 

بطلان الاجراءات (عدمه) 

ز أنظر أحكام رفم مغ ) 

بطلان التصديق 

( انظر ميزانة رقم علد ). 


1 


فبرست السنة الثالتة عشرة 


بطلان أعمال الخبير 

) أنظ خب ب ١3ع»‏ ) 

بطلان حم قضالى 

( آنظر قرار قاضى اليوع دقم 082 

بطلان مزايدة 

) أنظر امتقاف - 1 

بطلا فسى 

) أنظر انقطاعالمراددة رقم لإلا١‏ ووحى رقم 61 )1١‏ 
بأوغ الخنسة عشر ممنة 

( أظر ولاية على القن ششرط رقم بلهم١٠‏ ) 

بأ سن الرشد 

) أ ر تقأدم رقم 1و؟ ووعاية شم 1٠١6١‏ ) 
بناء أو ترميم ٠‏ علخطتنظيم .ل تتزع 
ملكة أراضيه بالفعل . غير مالع منه. 
0 اسكتدر بة الكلة الاأدلية  ١٠6‏ توقير سئة 
ا عدد و ص 111١‏ رقم 038 ) 

بناء فى أرض الغير 

( أنظر حاتزرقم 081 ) 

يناء قُّ ملك الوقف 


( أنظر وقف رقم 10) 


ردان 


00 بيع 
: لذاك بعد الاطلاع عليه . جوازه . 


وه" 


0 بم 


بلائغ كاذب . قأنون»يوليوسنة19. 
صفتهالجتائية . عدم انسحابه الى ا لاضى 
( جنم السن س ع ينار منة ,8و1 عد ؟ ص 
دوك رقم “لاا ) 


. محري العقد النبانى . استعدلاه 


( استثاف عاط _ م يونيو سنة إمو1 عددام 
ص 3:8 رام 151 )2 5 

بيع ؛ ضمان . وضع بد المشترى مدة 
طويلة . مظبر الملكية . بغض النظر 


عن سند البائم . سقوط الفمان 
( استثاف علط باج فليو سسلة 11و! عدد 1 


ص ١16‏ رقم 44 ) 


تعويضات . بانع . اخفاؤمدين 


507 بم 


0/1 ؟ 


اميك 


5 


١ 


عقارى . الرامه بالتعويضات 
0 أستئاف مختلط ‏ بير دنه و١‏ عدد م؟ 
ص 6.0؟ رقم 1 
. اشتراط البائم شروطاً خاصة 
بالبناء . تعبد شخعى . ليست حق 
( استشاف مصر ل عمس مأبوسنة 198,6 عند 4 
صن ذلع رقم 7.1 ) 
بع .أعلان مزاد من الولس الحسى 
دون تحديد عن ٠‏ قبول ا : 
المدول عن الايحجاب قبل موافقة 
الموأس . جوازه . 
( الثاف مر 3 نونو سلة لإلأو| عدد م 
صن وه ركم كام ) 
ع 0 01 

بع الأدض . إشمل مابها من أشجار 
قأة . ٍ 
) تى مزار الجرئة داهو كار سنة إاوإعددن 
ص الله رقم 5٠‏ ) 

1 ف . 0-7 قاد 1-0 
المفترى فى الثار أو الفوائد . 
( استثاف غخاط ع تزفير مله و1 عددم 


ص مومع رقم و١‏ ) 
95 ع 85 بيع الرقبة 5 استيقاء <قالمافعة. 


51 


رذاننا 


عدم جواز مطالبة البائم يدفم ايجار , 
( نقض مدى أهلى #8 يونيوسنة 1186 عددل 
ص وو١‏ رقم 51 ) 

بيع . بع الشريك جزءا مفروذا من 
رمالمشاع حكهبالنسبةانلاقةالمشقرى 
مع مدعى الاستحقاق .وجو ب حصول 
القسمة أولا . 


) تقض مد أهلل ل 11 يونوسنه؟1 عددو 


ص ارقم 34 ) 


بع . ٠‏ بيع على الشيوع لجزء مفروذ . 
ناكل لاملكية . جواز أعتياره سبياً 


نن 


511 


"6 


51 


517 


لي 


كارا 


فبرست السنة التالثةعشرة 


صصميحاً اتمليك . 
(نقض مد أل ل ا يونيو سلة 9796؟ عددم 
ص ١5١‏ رقم 34 ( 

ببع. مع عين او 3 ألعين شالعة 0 
حق المغتر ىق اق رفع دعوى بطلان 
لاع : 

البييع 

) كاف مصر م١‏ فراير سنة موخ؟ 1 عادر 
ص ١ا»‏ رقع إن ( 

بسع . تسجيل.بيعمرتين . الا"فضاية. 
لسحيل بتدلس 5 بطلانه 

( استئناف مصر ل بإ؟ أبرول ستة 7+ إعدد؟ 
ص رادا م 1 ( 

بع 5 لسحيل . عقد غير مسجل 5 
منتجلالتر امات لح 0م المبيع 
وضياته . المطالبة بالكن 3 رفم دعوى 
بصحة المصادقة ع لالعقد غير المسجل . 
جوازا لسحيز بعر لطضبة الدعرى . أدخال 
مشثر آخر . المنازعة على الا"فضلية . 
( امكتاف فصر ب ول أبريلستة نإو إعددم؟ 
ص لاوما رقم 18096 ) 

بيع . تواطق . مسألة موضوعية . 
تقض . 

( تقض مداق أهل س ١‏ ينار سنة مث إعدد 
عن .دم رقم 5.58 ( 

بسع جيرق 

( أنظر نوع ملكية رقى وه و .وو ) 
الأعمال التى تفسد الرضاء . 

( نقض قرنمى ل # مأبو سنة 1983 عدد > 
ص كلا رقم م5؟ ) 

شرط عدم الفمان ‏ جوازه 3 

( امنيا الكلية الاأهلية ل #؟ مابو ستة ١18:‏ 


عند ه ص #لاه رقم 965؟ ) 


6 


؟/١‎ 


زذف 


رذ 


"71 


بيع فيان الياثم . متى سد التقادم. 
حق الفمان . معنى تزع الملكية . 
لاشترط صدور حم قضأق . عق 
حرمانالمشترى فعلامن المبيع ٠‏ لسبب 
سابق على البوع 

( نقض مدلى أملى ل مم أبريل منة لوا 
عدد ١‏ ص باغ رقم 13 ) 

بسع . مان . عيسختى . صراءاةالمدة 
النى ترقع فيها دعوى الفمان ٠.‏ لاحل 
لما اذا كان الغمان خاصا . 

( تقض قرنى سس ملا بونيوسنة 118 عدد لا 
ص هورم 8977 ) 

بيع . عربون . اشتراط دقعم غرامة . 
عتد عدم تنفيذ الالتزام . من جانب 
البائع والشترى . وجوب محقق تية 
المتعاقدين . هل قصداجواز العدول 
عن الالتزام . أم تحديد الجزاء . عند 
الاتفاق على تقدير التعوض . يكون 
الحيار لمن وضع له الشرط ؟ 

(استثاف مصر ‏ وم ابريلسنة 89؟! عددا؟ 
ص لاوما د ا) 

1- بيع . عقد ابتدالى . تحديداجل 
لتحريرالعقدالنهألى.انقَضاوٌه . لإيفسخ 
العقد. ولايستحقالشرطالمزائى الالعد 
ثذبيه . عدم حصولتنبيه . قيامالعقد. 
؟- بيععقار ٠.شص‏ ب أصلاعل الأأرض 
والبناء باتبعية . هدمالبناء قب التسليمء 
تلف . المشترى له الخبار بالفسخ أو 
( امتثئاف مصر ‏ “لا قيرأ يرسنة 989 عددا 
صركو دهم 78 ) 

بيع . عقد ‏ ورقة منفصلة . احتفاظ 
البائّع فيها يحق الانتفاع فقط . عقد 


5/0 


00 ا 


يفف 


إن 


فبرست ألسنة الثاائة ع 


ومحزء لشجر ارشة 5 
0 : 


5 - أدا 5 5 
(انطش مدى أجل د ى بريو سه ]1 15 تددم 


0) 


ص 5د م 


. عه خق . محى العلم المقيق 


لسع 
0 


به 5 اثنات العم 5 افع على مدعية 5 
( استناف عصر # #رع ورارالة «#جاعددا 
حن هو رقم /اؤ ) 
فخ . لمبسجل . أحداث البائع زبادة 
8 العقار ) ناء ( هم عامه عماضاة 
0-7 
الملشترى له بتنفيذ العقد . اعشارها 
كاأنها محدثة فى ملك الغير . لاتخالفة 
لقانون التمسجيل . 
) تمض مداق أمل لال السمير ملة لزه إعدد 
ص لح رثع 33 ) 
0 . دمن المورث . عدم لسحيله . 
. . .- أبما ِ- 
قاء التزامات البائع . التسلم وتعل 
الملمكية . التزاماتالمشترى. دفم العن. 
١‏ 1 ء 3-3 
عدم حواز رجوع البائم أر ورسشه 
فى مسألة اللكية . 
) نقَض عداى أملى و١‏ توشبر عله 479 و عددع 
حجن 18ل" رقم 193 ) 
يع وفالى . اشتراط نقل الحيازة 
للمشترى عقب البيع مباشرة . عودة 
العينجعدمدةلابائم . لامعل العقدرهنا 
) اناف دهي ومارس سة #م15 عدد 
لص 108ثز! رقم 558 ) 
بيع وفائى : 
( أنظر رهن رقم الا ) 
لمعم 
) أنظل عار رقم الألا وعقد بح ركم لاالا 
و عو و عو 4ي وقطن الكوتتراتات 
رقم درم وعصول قطن وهم وءشتررقى 14٠‏ 
و كو ونزع ملحكية رقم لاذه وخى3ه ووقا 
رقو ١١!‏ ) 


1/5 


كن 


111 


1 


مس 


7 

مع جرىق 

ا ج ف ق ‏ ة 
زاءا ماحي 8ط رقم 06 رارع ملكي 
رقم اخدد 55١2‏ ) 

سوارقة 

يع ارق 
) عل 1 دعم 8.1 1 


لمع الذىء المرهون 
0-5 
رانط ردن ر م كاز ) 
1 
كر 0-0 
د 


( أدار مدال ركم ذا‎ ١ 
المسعر سيارة بشروط‎ 

ب 
( أظ حانة الما رقم ١هه‏ ) 


0 أظار تقد 


بع رام ؤهلا ) 
بع مرتين 

) أظر بع ركم 130 ( 
بينة. تقديرها. قرينة .فهمها.موضوعى 
( نقض مدلى أهلى ب واتاير سة 0و وعددل 
ص لدم رقم 55٠‏ ) 


نه 


( أنظر رمن حرازىعقارى رقم 5ثا1 ) 

تأخير المغترى 

( انظر فسخ المقد بالاتفاق رقم 114) 

تأمين 

( أظر دعوى مدنة رقم ابه ) 

تأمينات . نص المادة ٠ه‏ مدلى . 
زواعة أرش هر اتمترامينا 
( نقض مدنى أهلى -- م فبرابر سئة وا عددم 
ص باهم رقم 218 ) 

تأمينات . امتياز المؤجر ٠‏ على نالع 
المسستأجر .ف المادة١ ١‏ همدي .عدماعتباره 
( مصر الكلبة الااهاية م ١#‏ إتاير منة ١93‏ 
عدد # ص #ا” رقم (14 ) 7 
تأمينات .عن المسئولية . سدادالمؤمن 

(0 


عن 


ونا 


1/5 


1 


الكنا 


كنا 


فهرست ألسنة الثالثة عشرة 


الدبن ٠‏ بسببالمادث . دبن شخصى . | 5/6 :ديد. المائع من أخذ سندكتابى. 


ليس له حق ارجوع عل المتسبيب 
قى المادنة . 

( تقض فرتسى -- ١8‏ أبريل متة “إ,و! عددع 
ص 401 رقم +185 ) 

تأمينات 

( انظر ضبان 17٠١‏ ) 

تاحر .اشهار اقلاسه .بناء علىطلسدائن 
واحد .وعدم ظهور ذائنين آآخرين . 
عدم حوازه . 

( استشاف مختلط ل 18 ينايرستة ١9886‏ عددلا 
ص 5ع؟ رثم هد ) 

تاجر 

( انظر تفيذ رقم 5.غ ) 

تيد يد . حارسعل القىء المتجوزعايه . 
"وكه اوالده يتصرف فيه. كاف لادانته 
( #ضجنانى أهل ‏ 76 أ كتوبرسة مإ*و1 عدد 
باص إلوط؟ رقم 1١19‏ ) 

تبديد أشياء محجوز عايها . بيانات 
جوهرية خاصة بالحجز والبيع . عدم 
ذكرها. بطلان الح : 

( تقض جنانى أهل ‏ م7 نوفير سنة 1996 عدد 
باص الم رقم 209 ) 

تبديد أشياء محجوذ عليها . بوت 
النصرف فى الاشياء المؤتمن عليها . 
كاف للادانة . عدم العلم بيوم البيع . 
لاأهمية له . 

) تقض جتالى أمل ‏ أ كوبر سنة ولو 
عدد ؛ ص الم ركم ١1/4‏ ) 

كبديل . البيع فى غير محل الحدز. 
عدم الزام الأارس بنقلها مع ثبوت 
تيديدها . لاعاب 5 

( اننا الكلية الاأعلية ل 16 يوليوسة علو 
عددم ص هل١١‏ رقم 0.ه ) 


15 


لجالا 


55١ 


نض 


عدم معارضة الممهم فى جواذ اثبات 
الواقعة بشهادة الشبود . اعتبارهقبولا 
منهوتناز لاعن طريق الاثباتالكتالى. 
( نقض جتان أملى ل ١م‏ نوفير اسنة بوك١‏ 
عددة صن «برر رقم 705 ) 

تبديد . خيانة أمانة. شر بك . استلامه 
مبااً من شريكه . على ذمة استعاله 
فى أمسمعين.اعتياره وكيلا. تصرفه 
فيه . اعتاره كذلك . 

وق ان أل بو ف ا 
عدد 5 ص 859 ركم 886 ) 

تبديد. طلب تحقيق مقدار الاأرض 
الحجوز على ذراءتها والمقول يتبديد 
محصوطا.من طذات التحقيق.وجوب 
الرد عايه . نتقعض 

( تقض نا أهلى سب + مارس سنة 1581 
عدد ٠١‏ ص 11548 ركم 6096 ) 

تبديد . مواقى محجوز عليها . بمعرفة 
احفر الاأهلى . ادخاطها بعد ذلك 
صعن حجز عقارىمن المختلط. واعيين 
ذات الحارس المعين من قبل حارسا 
عاءها . عدم تقديم المواثى للمخضر 
الأعلى بوم البيع .وعدم التنبيه وجود 
ححز مختلط . أو رفم اشكال لدى 
الحضر. كاف للادانة , 

( نقض جنا أهلى ل عم أ كتويرسنة لاوج 
عددع ص إلام رقم 18٠‏ ) 

تبديد . 
( أنظرا اعفاء رقم ١و١‏ وخيانةالا'مانترقم :0 ) 
( أنظر تسجيل رقم جهم) 

ولو إمير قصد سىء.من شأنه أن جعل 


انض 


55 


0 


لأف 


فبرست الساة الثالثة عشرة 


السلم العام خطر .أمرالوليسبالتفرق. 
عصبانالا مر .عقابه . 

( تقض جتان أهلى ل" يونيو منة للق 
عدد ئاص و6" رقم 114 ) 

تحيزئة الطاب 

) انظر ملك «شترك رقم ث8تو ) 

تحرير العقد النهاتى 

) انظ يع رقم 754 ) 

تحسينات 

( انظر حق الحبى رقم بو5ع ) 

تين . الم شوله أو رقضه . 
مسألة موضوعية 

( تقض مد أحلى  ٠١‏ بوفمير ستة 3739 
عددع ص و" رقم 190 ) 

محقيق .امضاء منكورة . عدم جوازه. 
فى صورة تعسية من المستند لاأصله » 
( استتاف تلط ل 76 يونيو سنة الاو عدد؟ 
ص م8 رقم 151 ) 

نحقيق 0 قيام رجال الادارة لعمله . 
والمكومة مؤحرة . صحته . مسألة 
موضوعية 5 

( تقض مدى أهلى - 1١‏ نوقعير سنة 19100 
عدد م ص 90؟ رقم 198 ) 

( انظر دعوى عومية رقم 34ه وعمل أدارى 
رقم وهلا ) 

غحقيق التوقيع ديصمة الاصمبع 

( اظر نقض ركم 1618 ) 

تحقيقات 000 
) أنظ أدلة استتتاف رقم 118 ) 

-١‏ محكم . اجراءته . اتماعها.مسأله 
تقديرية 

محكم . أجله . حضور الطرفين 
أمام امحسكين . اعتباره رضاء بامتداد 


551/ 


اليل 


0 


ناوا 


( الزقازيىالكلةالااعلية  ١‏ ترفمير سنة بإسويه 
عدد لاص 9-1و ركم وغ ) 

احواله . وردت عل سييل المعر . 
استئاف 5 أحواله . 

*- نحكيم ٠‏ إبداع حم الحكين . 
التاخير فيه . لابذثا عنه النطلان متى 
صدر الم فى اليعاد . 

( اسكتاف مصر ل ؟ مأرس سئة 1889 عدد 
ناص بها رقم وز ) 

نحكيم 

( انظر ح عكين رقم 4لاد وهلاة وحم رقم 
باه وحكون م كحم درلا ل ومشارطه نحلم 
رقم ولو ) 

محكيم محكين 

) انظ صلح رقم 1( 

نحويل . منعقار . من البائع لشخص 
ثالث . توقيع حجز نمت يد الشترى 
ضد البائع . غير مانع من استلام امبلغ 
الخول آليه . 

) استثلى عاط _ “ام مارس منة “198 عدد 
وص 1١157‏ رقم ماه ) 

تحويل ”سند نحت أسس واذن الدائن . 
محوبله .عدم ذكرالتاريج ولاأنالقيمة 
ومبات . حويل ناقص . دفوع . حق 
السك بها فى وجه الحتال . 

) العطار ين الجرية ه أير بل مئة 0881 عدد 
ع ص 1غ رقم 177 ) 


ا ويل . معمول عصر ٠‏ اثباع أحكام 


التانون الصرى . 

) أستثاف مخلط _ 18 توقميرستة لاوا عدد 
ع ص لا دق 3758 ) 

7 | 
) أنظر اترار بدين رقم .ب وحوالة الاحكام 
دم م( 


كن 


١ 


ا 


ا 


م 


فيرست السنة التالئة رةه 


تخالص 5 أثانه 8 عام وحوذد اليئد 
يد الدان . لافيد التخالس 
سمه “3* 13 عدد 


و امقاف مع وكرام 


) 334 رقم‎ ١8890 صن‎ ٠١ 


مخصيعن المقار بالفعل لامتفمة العامة 
أطنرع ملكة رقم احو) 

#فرض الامبارات الزراعية 

(أنطر نفسهد رقم 80 ) 

تدخل ودى 

( أنظ قاصر رقم هيبن ) 

تدذين أشحار الدساتين 

) 917" انار مسترلاة رقم‎ ١ 

عن 
( أظ ابطال التبرعات رقم ١‏ وقسجا رقم 4م 
ودة و 2خ" ) 

#رصلد . لسوره عادة مع قيام سق 
الاصرار عند الترصى . امكان لصو ره 
مستقلا م الصعدام سيق الاصرار 5 
الغار ةين الغظر كين 5 

( نقض جنتاق أهل ل »ه ديسمير منة برعول 
عدد بر من ورم رقم بو.4 ) 

الترصدوسيق الاصرار . م نالظروف 
المشددة ٠‏ البحث فى وجود أيهما 1 
من ساطة قاضى المو ضوع . 

( تقض حنائى أهلى ‏ عم أ كتوير سنة 14807 
عدد ع ص ويام رقم 181 ) 

ترك الحقوق 

( انقظر ابطال التبوعات رقم ١‏ ) 

توك المراقعة . مصباحة المدعى عايهق 


القصل ف الدعوى . حالة دعاوى / 


الاسترداد والاستحقاق ٠‏ عدمقبوله. 
( ال نياالطةالامله ‏ عم أ كتويرسنة بوم وعددة 
ص لإلا١1ا‏ رقم اذه ) 

ترك المرائعة . معارضية المدعى عليه . 
أوالستانف عليه له , لاأمصاحة لعلالب 


ا 


9 


سن 


الترك فيه ٠‏ قصداساءة استال لق 
والكد لخصمة . عدم قوله 8 عيارة 
الادة كوت عرائعات . 
المصر فيبا 


( أس. طالكاية الااحلية ل بالإستمبرسةم#ا 


عدم جواز 


عدد و ص ١١80‏ رهم .3ه ) 
تركاتغير المسلمين .عدماتفاق الورنة . 
تقسيمبا حسب القرادة الاسلامية 

( للشية الحرئية ب 8ل ينابر سنة 1989 عدد بن 
ص اله رقم 9ه ) 

تركات. ميدأ لاركة الا بعد سداد 
الديون . أثره فى الك الصادر ضد 
أحد الورثة . سريان الم ضد باق 
الورئة ٠.‏ ولول يدخاوا فى الدعوى . 
) اداثاف مصر - ٠١‏ دلسمير عنة؟؟ 11 عددل 
ص الام رقم 158 ) 

وكات 

) أظر اختصاصرقم 4ه ) 


تركة . ترات الملكالموروث. يدخلفيها. 


( استئتاف عختلط ل و١‏ ديسمير سنة 8و١‏ 
عدد دع ”هلا رقم 55٠‏ ) 

١‏ تركة. حصةكل وارشفيها . طيقاً 
لاشريعة الاسلامية. دائتى التركة . لهم 
حق عل كل أملاك التركة . جواذ 
التتفيذ علرجزء منها .ولو وقعفى نصيب 
أحد الورية . حق الرجوع 5 

( اماف عاط ب وودد.برسة الأواعديه 
ص “ارم رقم #5٠‏ ) : 

زكة .دين . ضمان التركة للدبن . 
طيقاً اتقاعدة المقررة . بالنسبةلءورث 
وبالنسة للوارث . أثرها ف تصرفات 
الوارث 3 

ر أسيوط الكلية الاأهلية ب مدي يرسنة “8و 


عدد م ص لص ركم 14#) 


"1١‏ ركة 


01 تركة. لاك 


706 تزدير. 


فبرست أأسنة الثالة عشرة 


. تقل ملكيتها الى الورئة . خحملة 
بدينها . التزامالورنة سداد الدين . كل 
قدر ما أخِذه مننا . 

( جرجا الجزئية ل ٠١‏ نوق سنة 19890 عدخ 
ص مانالا رتم 88٠‏ ) 

كه الا بعد وفاء الديون . 
ماهية اميد . اتقسام الرأى فيه . عدم 
التصرف ف التركة أبدآ الا بعد سداد 
الدين . أوهنعهف حالةاستغراق التركة . 
والا فالتصرف»©وذفما زاد عنالدن 

( اماف عر سب م مارسستة بإعوا عددم 


ص الارتم 37١‏ ) 


1 تركة .الاوار ثلا ٠‏ نا كالال. لالعتير 


وارثاً . بل أميئأ على التركة 

( استتتاف مصر ل و مابوستة لزعو( عدد ١‏ 
ص 1٠١‏ رقم ١89‏ ) 

تركة 

انار ارث رتم 11١‏ ووصة رتمم١٠1‏ ) 
ترمعات 

( أنتار مستأجر رقم 45١‏ ) 


١ 1‏ م تزوير. استهارة.عن» 1غ زراعية. أوعن 


لاي أمعدة من بنك ااتسايف الزراعى. 
اعتيارها ورقةعرفية . صيرورّها ورقة 
رمعية. بدو قبع أعضاء لمنة الغرية 

( امحله الكيرى 
عدد ١اص‏ و0١2١‏ رقم م58 ) 


0 رئة سس وؤء تمعرعتة الوا 


امارتين تأيفونيتين ٠‏ لاصنة 
أن سا اليه فى تحريرها . عدم اعتياره 
تزويراف أرداق رعية . 

( نقض جا أهل - ون أبريل سنةجةو ل 
عدد راص ال# رقم 7 ) 


تزوير . اشتراك فيه . توقيع بامضاء 


الجنى عايه . أمام كاتب التصديقات . 


١ 


51/ 


امرض 


ينا 


ام 


شخصائه ع3 ماره كل لك 


١‏ تقض حاى أعلى لدي ورد لا اوجعدده 
ص :.١‏ رقم ادم ) 

تزوير امضاء . ورقة . من شأنها أن 
تكسيها دف ةالرسعية .اده ارها 'زويرق 
00 8 
0 اله اك 


اي ريات 


عدد ١٠اص‏ 64 0 
زويل أمدباءات " لا شخاصمعيئين 3 
حتيقى . أو أشخاص 
عاليون لا وحودط « ارين ين 


!اذا كانت الا وراق المدعى بتزويرها 


طح وحجود 


عرفية وكانت سندات دبن أو عقود 
النترام . وامضاؤها يام لا وحود له . 
أوكان الاسم المينلم كردا فاب 
الورقة أو غير مذكور فيه . بل ى 
الامهباء ذقط . ودبنحالة اصطناعورقة 
دين أو العاين” ما على شخصس خيالل 
لصاحة تمسهأو لخر وامضادع ذه الورقة 
بامم خيالى . 

( تقض جات أهلى ‏ “ار مأبو ستة لإعو و عددم 
ص !]ل رتم ده ) 

زور لصم أصع .لش عر ما.ع ل أحد 
الجررات . لاوجود لها . 

( قض جانلى أهلى ‏ ه ديسير منة برعور 
عدد يا حص عم رتم 81١‏ ) 

تزوير . محقيقه . حريةالقافىى طرق 
استدلاله فما . المضاعاة ليست شرطا 
ضروريا . 

) مض جنا أهل ب ير مايو سه لوموزعددن 
ص ح#رقم ١8‏ ) 

'زوير . التتسمى بام الغير . شروطه . 
اعتماره كذلاك 

( نا الكلة الأهلية ب ؤم ديسمير سنة 19186 
عدد ٠١‏ ص لالاز١ا‏ بتم 344 ) 


مم 


1-11 


تذخا 


رض 


خرف 


فهرست السنة الالثة عشرة 


تزوير . جريدة . منشور بها اعلان 
قضائى . إيجاب تصديق المحمكة على 
توقيع صاحب المطبعة لاعل ورقة 
الصحيفة . مخالقة ذ]ك .لاقيمة قانونية 
لنسخةاإريدة . التزوير ذيها . لاعقاب 
عليه لانعدام الضرر . 


مراقعات 


اللادة ,بع 


(: نتض جتاتى أهلى ‏ بم قراير اسة مون 
عدد ٠١‏ ص .9لا رقم 1.6 ) 

تزوير . جرعة تزوير . ركن احمال 
الضرر . عبارة الك فى التدليل على 
توذر هذا الركن . اعتراض الطاعن 
عايها . ةهذا الاءتراض فى إعض 
الصور الواردة بالحسم .عبارة السك 
تتسع لصور أخرى -يتصور من وراما 
اجمال الفرر .لانقض . 

( نقض جتان أهلى س و1 دبمير سنة 9و0 
عدد م ص اهو رقم 401 ) 

تزوير .الحم ابتدائياً على المنهم به 
بالميس ويتعويض ٠‏ #فيف العقوبة 
استكنافياً مع عدم ذكر التعولض 
صراحة فى منطوق الك الاستئناق . 
الطعنفىهذ لحك بهذ االو جه. لالصح 
( قضرجاق أهلى ب +1 قراير سنة #نوو 
عدد ٠١‏ ص ١14(‏ رقم ووه ) 

'زوير . سنددين . ثحرير المدنسند 
الدين على غير حقيقته . اهال الدائن 
فى مراقبة مدينه : غير معاقب عليه 8 
جهل الدائن . غير مؤثر على ذناك . 
الفرق بينهذهالالة . أى تغير المقيقة 
فى الاقارير الفردية . وبين الحررات 
ارسمية ااتى محررها المقر . ويكون 
معاقياً عايها . 

( نقض جناق أهل ل بم ونيو سنة 99و 


عدد نرص/0ة؟ ركم 115 ) 


لذن 


7/ 


ارلا 


إمرونا 


06 


تزوير . ظهود لغبير وجوهر السند. 
بعد الحم برفض تزويره . جواز 
الم درده وبطلاته . إثناء نظر 
الموضوع من تاقاء نفس القافى . أو 
بناء على تنبيه الحصم . وجوب أن 
ككون التزوير ظاهراً لايمتاج لتحقيق. 
( استثاف مصر ‏ م١‏ ماب ستة 897و عدد غ 
ص م١خ‏ رقم 808 ) 
'زوير. فى أوراقرسعية . الحرر -اعتياره 
رضاء غروزة تمروره ععرخامو عاق 
ممومى ختص نتحريره . إعطاؤه حم 
الحرر ارسمى ٠‏ فى حالة اصطناعه 
على صورته 
(نقض جنا أهلى ‏ ون أبريل منة 809و؟ عدد ١‏ 
صم دقم 7 ) 
تزوير فى أوداق رسعية . تحري ركاتب 
بلدية خطاب على غير حقيقته. وتقدعه 
بهذه الصورة لاياثعبندس لتوقيعه . 
أعتياره كذلك. 
( نقض جنال أهلى س + يونيو سئة ]8 عددم 
ص لاهلا رقم 11١‏ ) 
تزوير فى ودقةعرفية . العدام ذاتية 
الورقة . لاعقاب 
( تقض جنا أهل ب باقبرايرسنة عمو؟ عدد. ١‏ 
ص ١١188‏ رقم "108 ) 
١‏ تزوير .كتابة المدين اقرارا على- 
نقفسه مع تنقيص قيمةاللرين عن حقيقته. 
اعتباره غش لاتزوير 
؟ - تزوير . لفو يِضالمدينمن الدائن 
فى حرير إيصال عبلغ 3 لغييراادين ق 
الاقرار . عدم ملاحظة الدائن التغيير 
الحاصلفيه . اعتباره كذلاك . 
( نقض جنات أهل ب 4م دسميرستة بمو 
عددهة ص ٠١,4‏ رقم 518 ) 


فبرست السئة الثالثة عثشرة 


'زدير 
( أنظر دعوى عمومية رقم بردم ومحضر استحوات 
رقم 443 ) 
تزويرف أوداق رسعية 
( انظر تزويرامصاررقم 3109 ) 

34١‏ تسبب فى موت أو جرح بام أو 
( دمماظالجزثية ب بالا ديسمسر سنة مث إعدد ه 
الح 


( أظر أحكام رقم 4غ وحكم رقم 458 ) 
"1 تسجيل .القانون رقم ١4‏ لسنة موا 
المادة يبب مدق . قل اللالكية . 


طلب الم ديت اللكية. قي لالتسحيل. 


جابته . تقض 
( تقض مدلى أهلى ‏ لم ديسمير سنة بول 
عدد اص 90 رقم 504 ) 


59989 لسجيل . النظام السابق لسنة #وواء 
سريانه بالنسبة للغير . عدم تأثيره 
بالنسة للمتعاقدين . نتانمه 
( استثتاف عتلط  ١٠‏ دسمير سنة لوو 
عدد ١‏ ص #زإب رقم 785 ) 

-١ 1‏ لسجيل . لسجيل عر لضة دعارى 
الاستحقاق . معنىع.ارة الاستحقاق. 
الادماء بأى حق عينى 
* - تسجيل عرضة الدعوى.المقوق 
التى تشتمل عامها العريضة . حقوق 
عينية فى دور التكوين . العينية فيبا 
معلقة عل شرط ااتسجيل . 
# .ب تسحيل عر لضّة الدماوى. صدور 
حكمؤشر لعمار المسكحجة “ن 


تاريخ تسجيل العر لضة بالنسبة لاغير . 


لل 


الازانا 


رض 


بارضا 


ذا 


خا 


فم 


+ - لسجيل . سوء النية. عدم جواز 
البحمشفيه . التوااق. التدليس. يفسد 
التسجيل 

( استثاف مصر ل مع أبريل سنة #اعو! عدد 
لاص وروم رقم ١5‏ ) 


لسجيل . تدليس . أثره بالنسية للعقود 
إلقررة والعقود النفئة للماحكية . 
( استثاف مصر ‏ وس ناير سنة 8988 عدد 
٠١‏ ص اطاك1 رقم مل5 ) 
تسجيلتنبيهتزع اللاكية . أثره. الحاق 
الكرات بالعقار 

١‏ امكندرية الكلية الااملية ب باط مأرس منة 
15117 عدد د صن 1ه رقم 1531 ) 

تسجيل تنبيه نزع لللكية . المادة 
ه؛ حمرافعات.المواد*؛ هو؟؛ هو" ه. 
تفضياها . 

( مصر الكلة الاأملية ( قضا. متعجل ) م 
7 برئيوستة لوز علد راص ١و‏ رقم 445) 
تسجيل . طاب أثبات صحة التعاقد . 
حوازه 0 

( با الجزئية ل ١‏ يثاير سنة 88وة عدد لا 
ص 891و رقم لاه؛ ) 

تسجيل . عدم تسجيل عقد البيع حق 
المفترى فى طلب نشيت ملكيته.وفاة 
البأع. ليسلاورثة المعارضة فى هذا 
الطاب . 

0 استتتاف مصر ‏ م تيراير سنة 89ة؟ عدد 
اص عورم 5 ) 

تسجيل . مجرد العلم البسيط بسبق 
التصرف "لا.ف د التعاقد . 'نواطق . 
كدلنس . سد العقد 

( استتتاف مصر ب ول؟ أبريل سنة بثو عدد 
اص هرقم 10) 


0 


3 


ركان 


يكن 


"1 


فبرست السنة الثاللة عشرة 


0-5 


عيل. هذاضلةيين عقدين : صاذدين 
من مازث واحد . نظر 3 العلم بالبيع 
الأول أو سوء الئية . لا أهمية طا. 
( اقتىاطرئة ل #ا دمر لمة م47) عدد هو 
ص ١١1‏ رتم “باه ) 

تسجيل . تصرف الدن . بعك العمل 
بقانوزالتسحيل. عقد الماشترى نابت 
التاريج قل تسحيل التنبيه . أحقية 
المشترى فى التسجيل لناية حم «رسى 
المزاد . 

) ادتكاف مصر ل خ1 تعرأير سنة بمو! عدد 
اص بإورتم 356 ) 

تسجيل 

( انار اختصاص رقم ١ه‏ ولاه وتنيه رقم وهم 
و4.8 وحرأسة رتم 4هع وحكر رقم + وعقد 
دل رقم 6/ وعقد بيع رقم *.ن وعقد عرقي 
رقم ؤب ومصار يه رقم 8وو ) 

تسحيل التلبيه 

( أنقر نزع ملكية رقم#ةه ) 
تسامعقار.دعوى.عادينها. استعجاطًا. 
لظرو ف طاركة . ضدحها ٠‏ 

) امسكتدربة الكلة الاأماية ب م١‏ ديسمير سنة 
]وا عدد ه ص اكه رقم 1.لا ) 

تسلم 
) أنتار أحكام رقم ه؛ ويع رقم 953) 
تسلم مادى اصطرارى 
( أنظار سرقة رتم 541 5400 ) 
الغير 
( أقر تزوير رقم مم) 

تسعيم .المادةمم ال ةلاحداث النتيجة. 
اساتبعاد نظرية الجر ع ةالمستحيلة. بض 
النظر عن الكنية أو ندور استعلهاى 
التسمم ٠‏ اعتبار ها شروع فى كتل 
( تقض جنا ى أهلى تايا مأيو مسئة تومو عدد 
لاص ١:4‏ دمْ ل 


تسح يم 


فالا 


51 


/11؟ 


تشرد 

) أنطر اشتاه دم ا ومتشثرد دم دام ) 
تصديق عل الامضاء .فى عقد عرق . 
غير ناقل لاماسكية . «نتج لالترامات 
شخصية فقط 

( اجا الحرية ل ١١‏ ستتمبر سة :197 عددم 
ص 1٠١4١‏ رتم014 ) 

تصديق ا أعجحاس المسى 

( أنظر ادتثاف رمم 16) 

تصرف الدن 

0 أنار تنه مزع ملكية رقم .ع ورهن تأميى 
رقم علا ومالك رقم حرم ونة المتصرف رفم 
6 

تصرف فى ملك الغير 

(أنظر تعب نكم ) 

تصرفات 

0 أنطر حجر رق 4537ى) 

تصرفات ‏ وارث 

) أنقار صورية رقم 5.6 ) 

نصرفات اللحامى بعد وفاة الموكل 
(أتظلر وكلة رقم #ىء؟ ) 

تصبفية قضائية 

( أنلر افلاس رقم 06 

تصرفات المر(ضش 

( أنظر مريض مرض الموت رقم 501 ) 
تضامن . تضامن ناقص . أحواله 

( انحة الكيرى الجرثية ‏ ١س‏ فباير سنتممو؟ 
عدد ٠١‏ ص 08م رقم 504 ) 

( أنظر اجرالحرا-ة رفم 7"؟ وعخالفة أماقديه رقم 
اكم ومسئولية رقى 14و و زو ) 

اللبيع . رد الذن مع النوائد . تقندير 
الفوائد التعو لضية. الثرق ين المو اند 
التعو لضية . وفوائد التأخير 

( تقض مدلى أهل ب عم نوقير سئة بوه عددم 
ص 6٠د‏ رقم 1714 ) 


للا 


0 


فهرست اللنة الثالثة عشرة 


تضميئات . مشترى عقار ع ىالشيوع. 
تقصيره فى سداد مابخصه ق الدن 8 
عدم أحقيته فها . 

( الا الكلةالاملله! بهم مأبوستة مسرو عدد ه 
ص #باه رقم مونم ) 

تضمينات 

( أنظر أحكام رقم . ) 

تطبيق المادة /ا١‏ عقوبات 

( أظر جابة رفم 2 ) 

تطليق الزوجة 

( أنظر دخولستل شصد الزظا رقم “زمه ) 
نظلم .أمر القاضى بتوقيع الحجز على 
مالامدين . التظلم فيه ٠‏ التظلممن الأمر 
الصادر بالرفض - بر جعفيه إلى انمحكمة 
دون القاضى الذى رفض الطلب 

( مصرالكلة الأهلية  ١١‏ أبريل سنة 8و١‏ 
عددم ص ٠١.‏ رقم 004 ) 

انظلم ق أمر حجز 

( أنظر قظل رقم 185 ) 

) 0 نص المادة غ١‏ مراقعات رقم لادة) 
تعاقد . بيع . تحديدالعن والبيع. عقد. 
حربره فى صورة عقد رمعي . لايور 
عل قيامه . 

( استئئاف مصر ب ول أبريل سنة118 عدد؟ 
ص لوم رقم 1١1197‏ ) 

تعاقد 

( أنظر تسجيل رقم ٠1؟)‏ 

تعديل وصف النبمة 

( أنظر عحكة استتاقة رقم ١كم‏ ) 

تعديل وصف الافعال 

( أظر نقض رقم )1١14‏ 


نالا 


بان 


دم 


ليان 


هه؟ 


0 


/اه؟ 


1: 


تعذب ٠‏ وحوب حصوله أثناء حيس 
جرعة أخرى . 

( طرطا الجريه ‏ أول نوقير سنة -؟ حدده 
ص ؤؤه رقم 7١89‏ ) 

تعرض . عدم مرور ستةعل عارامدعى 
به . قبول الدعوى . 

( اسثاف عاط ٠١‏ مارس ءلة 88وإعددع _ 
ص ١ذاا‏ رقم 8ه ) 

تعر ضقانولى مز امةشخص للمشترى. 
له حق على المبيع . أوتوتبله م نالبائم 
بعد الييع 5 ضانة 5 

(امتنتافى مصر .10 يونيو عنة لإلاو] عدد م 
ص عه رقم نادم ) 

شكل العين المؤجرة . وجوب ايقافه 
( الاأزبكية الجرئية ب الآ ينأيرسنة مو إعددب 
( ص لاه دقم لاه ) 

العرض. معتاه قانوتاً 

( تقض مد أهلى ‏ به« أ كتوير سنة لامو 
عدد لاص وم؟ رقم ١19‏ ) 

لعرض 

( أظر اجارة رقم .5 ) 

تعرض بالقوة لميازة عقار 

( أظر حم رقم .5ه ) 

تعسف قى استعال لمق 

)١5 أنطر اسثاف دق‎ ١ 

تعهد . مخالفتهللشرع و الاآداب العامة. 
تلاوة القران - 

( دكرتى الجرئية ‏ ءلم أ كتوير سنة وا 
عددم ص وعم قم ا 

تعبدات . سبب غير مشروع . جواز 
إثبات بطلانالسبب_أواتعدامهبالقرائن 
( اسكتاف مصر ل “ام ينأيرستة 80و عدد ١‏ 
ص كارقم 14 ) 


34 


1: 


انالا 


01 


سن 


نون 


تكوارا 


رونا 


فورست الممنة التالثة عشرة 


لعو لض 3 اشتراك أ كثر منواحد ق 
الفاعلين فما بين لعضهم - 

) استتتاف تلط "الإدنسمير منة 1 وعددبن 
ص 40و رقم 21-0 ) 

قعويض . الزام المشترى به لانتفاعه 
الخاص: عدم) مازومية البائع بالضمان 
( استثتاف مقتلط ب ه يونوسنة وا عددل؟ 
ص "7 رقم 1١١‏ ) 

العو لض 5 أوراق المحضر بن 15 البيانات 
الواردة فمها . مسكئولية الحضرين ق 
وجوب إستيفامها . التسامح فىتحريرها 
لايرفم هذه المسئولية . 

( العطارين الجوئية ل 8( ديسمير ستة 1981 
عدد ا ص 196 رقم 401 ) 

٠. تعويض .شرط جزائى . ضرر‎ ١ 
. فى مقداره‎ 

؟ سل لعولض . غرامة . عدم جواز 
تكرار زراعة القطن فى نقطة|واحدة . 
تجاوز زراعة الثاث . شرطان مؤديان 
لغرض واحد . وجوب توقيع غرامة 
واحدة . 

( استبتاف مصر - ى؟ أبريل سنة بلاىى عدد بو 
ص .ثم رقم 410 ) 

تعويض . ضرر أدى . ضرر مادى . 
سيانق إييابه. خضوعبما لتقدرالكة 
) تقض جتاق أهل  ١‏ نوقيرسنة بو عدداه 
ص 6.8 مم ونان ( 

لعو إض . ضر د. طرق مومية. تنظم. 
التعدى عل حقوق طبيعيه ٠اصلاح‏ هذا ا 


7” 


ا 


لكان 


التمدى .ماهيةالضرر.وجوب التعويض 
7 اسكاف مصر . ؟ مأرس منة ١9709‏ عدد ؟ 
ص 151 دم لذت 

عو لض.عن ضرر. وجهالضرر.وجوب 
بيانه فى المي . عدم بيانه . نتقض 

( نقض مدلى أهلى ل ١؟‏ ديسمير سنة روا 
عدد 1 ص بو دم ) 

تعولض لمستخدم . عن مدتهالطويلة . 
تقدير ه. لصف شهر عن السئة 

( استثناف مختلط ب ١‏ دلسميرسنة 989! عدده 
ص 501١‏ رقم 304 ) 

تعويض 

(أ نظراجارة لهت" واختصاص رقم لاوز فو ركم 
الاو خطبةرقممع مودعوىمدتية رقم باه وحق الدفاع 
الشرعىرقم! مد ودفاع كدىرقيم اوموسيب العقد رقم 
هةوسو, استمالالحقرقم . 6< وشرط جزالى رقم 
وقرامة تهديدية رقم مهن وقوةالثتى, امحسكوم 
درش 81م و لالم و اكلم و8145 4 ]م داق 
وعصول قطن رقم 881وسكولية رقم /981 و ذاه 
دكلة و "95# و كو م اراد م لله 
ومستخدم رتم 397و وموظف رقم 411 وعين 
حاسعةرقم )0 

تعو لض عن “زو بر سند 

) أنظر مئد دن رقم ون 
تعويض.حرية النى عليه فى اختيار 
الطريق اللدنى أو المثائى 

( أنظر قوة الثى, النحسكوم فيه رقم 148 ) 
تعويض عن الخالفة . 

( أنظر حاضر مخالقات رقم وبوم ) 

تعواض ريق 

0 أفظر مستأجر رقم #زو ) . 

١‏ - تعولضات . شرط جزاتى .بكى 
لتحققهوقوع الخالفة. عدءازوماشتراط 


نف - تعولضضات : شرط حزالى . 


وجوب تنفيذ مام عليه الاتفاق.عدم 


له 


للقن 


افون 


سن 


فبرست السنة الثالثة عششرة 


حواز المنازعة فى قيمة الضرر ' ٍ 
( اسشاقصر_ فو أريل ملة نونو عدم 
ص وء ارقم 11 ) 

تعولضات . ضرر ٠‏ ضرر ا<مال . 
لاتعويض. استمر ارالضررقالمستقيل. 


( تفعض ترسى ل (١‏ بيو سئة 1989 عدد [ 
ص ١١058‏ رقمى5, ) 


تعويضات . عن القاس اعادة نظر . 
شامل للمصاريف والاضرار 

( استكتافمةتلط - وى اير ستة لإم و إعددم 
ص ٠١5‏ رقم ماه ) 

تُعويضات. غش . خطأ جسم . اتفاق 
على عدم تحمل اللسكولية . عدم سريانه . 
( تقض ترئيى ‏ ويه منة #وااع٠'د 1٠١‏ ص 
ص إلا دم امرك ) 

لعودضات . قذف ى حق 'مورث . 
عدم المساس بشرف الوارث ٠‏ لاحل 
لتطبيق قانون الصحافة . عدم جاوز 
حدود النقد التاريخى 5 عدم حولز 
تطبيق المادة 19 . 
التعويض . 


( استتاف بارس و١‏ اير سنة وز ةإعدد 


رفخضش دعوق 


مص ءار رقم .90 ) 
لعويضات 

( انظر ناظر رقف دم 60 
تغيير الافعالٍ 

( أنظر نقض رقم ٠١14‏ ) 

تغمير الصفة 

( أنظر بطلان الرافعة رقم -0؟ ) 
تغبير المكمة وصف الهمة 
( أنظر جقوق الاناع رقم 5غ ) . 
تغيير وصف الافعال 

( أنظر نقض رقم 1.٠‏ )' 
الغيير. وصف الدعوى 

) أنظر تقض .رقم 0530 ( 5 


و3 


١ 0‏ - تفتيش منازل . حرمة المنازل . 
حماتها . انتباوّها .تفش ميزل بغير 

أذن . ياصل » بطلان محضر التمتيش . 

عدم جواز مماع شهادة الضابط الذى 

فتش من غير اذن . 

٠‏ متش . لطلانه . الرضاء بالتعتيش. 

يجب أن يكون حراً صريحاً 

( ميت عبر الجرئية ‏ 5( أ كتوير سلة 5ه 


عدد لاص 8غ" رقم 130) 


7/7 تسير. تعارض نصوص العقد . يفسر 
لصلحة المدين . 

ز استثاف مصر ل دم يتايرسة م١٠‏ عددم 
ص “يا رقم 0 ) 

تفسير. نية للتعاقدين . الاستدلال 
عليها . جميع الطرق . سلطة محكمة 
فى الاثبات 

( طوس الجر ثية ل ل 

صن ١."؟ا‏ رقم 508 ) 

تفسير القوانين . الرجوع الى الأعمال 
التحضيرية .البح ثوراءحكمةالتشر إلع. 
الثانون نمرة ١ ١‏ لسنة او الخاص 


1 


7 


تخفيض الايهارات الزراعية عن سنة 
:9 . وشرط دفع الأريعة تاس . 
ومد الايجارة ناسئة التالية . استيدال 
الدين . نية المتعاقدين فى الاستبدال . 
تحرير كببالة يالدين السابق 

( مصر الكلة الاهلية ‏ م مارس سلة ١58,‏ 
عددع ص 484 رقم 94 ) 

0 تفسير حك . طلبه . من المصوم فى 

الدعوى . 

. ( استئاف متاط س م ديسمبر سنة ايه عد 
أدص حعوركم 59 


11 فبرست السنة الثالثة عشرة 


1 تغسير عقود . اعطاؤها وصقاً قانونياً | #4177 ١‏ تقادم . اعتراف . مام من سريان 


خاطعاً . رقابة مكمة التقض 
( تقض مدلى أهل ل ؟ بونيوستة 196 دد 
لاص ه5١‏ رقم 3١‏ ) 
/(/1"؟ تفسير مستندات.ساطةحكمهالموضوع 
فها . ساطة تامةلامراقية عليها . 
( نقض مد أهلى ‏ 1 مارس سنة عو؟ 
عدد وا ص 1٠١98‏ ركم كلوه ) 
تفسير 
( أنظر حك رقم ولع د برع و4 وعقد ديم 
رقم لالانا و هنا وقضا متعجل رقم هلام وعام 
رمم .لم ) 
تفسير مجلس الوزراء 
( أنظر احالة على الماش رقم /5 ) 
> تفايسة . ديون .معاملات ينشخصين 
دعوى سدادها .خارحا عنها ٠.‏ صرورة 
أثاتها . 
( استئتاف متلطةق ب م مار سسئة ٠١87‏ عدد 
وص 916ل ركم ١ه‏ ) 
تفلسة . رهن . دعوى استحقاقبا 
لاشىء المرهون. من اختصاص قاضى 
اللو ضوع . عدم اختصاص القاضى 
المستعجل بالفصل يبا 
( استثناف مختاط ‏ لا مارس منة +8و؟ عدد 
وسص0١٠لا‏ زكم روه ) 
تفايسة . صلح مصحوب بغش . 
للاضرار بالدائنين . لطلاته : 
( استشاف عتلط  ١‏ نوفميرسنة ١989‏ عدد 
وص 0غ رقم وى ) 
تقوإض خاص 
(أنظر وكيل رفم ٠١86‏ ) 
"١‏ تقادم. ايجار.مشرف .مستأجرلاموال 
القعر 5 عبع جواز كسكةه بالتقادم 
المسقط للاجار 
(اسكئاف مصر ل 16 دإسمير سنة بكاو اعدديا 
ص ويج رقم 485 ) 


التقادم 6 تنازل عن القسك بالتقادم : 
استنتاج مألصح اعتياره وجا لذلا » 
مسألة مووروعية 4 
- تقادم. قط المدة . دعوى اللكية 
ضِد المتعرض . دعوى الممان د 
البائم . السير قى احداها . لابقطع 
التقادم الا بالنسة لالخصم فيه 
( نقض مدق أملى ل وو اويل منة ور 
عدد رص باع رتم 13) 
وام تقادم » أنذار .لايقطم التقادم 
( نقض مدق أهل ‏ ل م؟ أبريل سنة نعود 
عدد ا ص لاغ رقم 13 ) 
١‏ تقادم .أوراق تجارية ٠‏ تعريفها. 
؟- تقادم؛شركة : دعاوى الدائنيزطيد 
أعضاءالشركة . تسقط #مسسئوات. 
دعاوى الشركاء. ضد لعضهم . تسقط 
عضى خسة عششر ماما 
( دماط الجرئية س ٠١‏ مارس سنة 919! عددم 
ص "01١‏ رقم ١١4‏ ) 1 
6 تقادم.انجار .الاعتراف عشغوليةذمته. 
اينم من الدفم 4 ليس للمحكمة أن 
نحم به من نفسها : 
( ملوى الجرية --أول نوفميرسنة .مو١‏ عدد؟ 
ص .ثم رقم “161 ) 
تقادم . جكر. أقرار «الاستحكار . 
عنم علك الأرض الحكرة بعضى المدة 
( تقضمدق أهل ‏ م يونيه سنة عه عددم 
ص مه رقم 71 ) 
تقاد 6 .السعيالص ٠.‏ ثعر لفك. 
/؟ 0 0 يح . تعر 
العقد الباطل بطلانا نسبيأ أو المعلق 
على شرط فاسخ . جواز اعتباره سبباً 
بحا للتملك . 
( نقض مدنى أهلل ل 1١‏ يونيو سنة 8و1 
عدد يك ص 111 رقم 54) 


نالا 


581 


فبرست السنة الثالتة عشرة 4 


8" تقادم ؛ سند نحت الاذن . مستحق 
أت الطاب. المدة المسقطة.ميداً سريان 
مدة 1س ستوات . من اليوم التالى 
لتتحريره ٠‏ 
( دكرنس الجرئة ب © ترقمير سنة 1380 عددعج 
ص 16.0 دم ل 

4" تادم . عدم سريان مواعيد التقادم 
الى 500 الحاسبة 1 الغلة 
القيوضة بالفعل 
( استثاف مصر ‏ ع ابر يل منة 3و1 عددو 
ص اود رقم “لم ) 

١ "5‏ تقادم . قطع المدة . أحواطا.طبا 
لامادة ١١١‏ مدلى مختلط . ليستعلى 
سبيل المصر-؟- تقادم 5 قطمالمدة ٠.‏ 
اجراءات تنفيذ . عدم ايقافها لأ كثر 
من المدة اللازمة لسقوطا لق . سريان 
الدائن فى التوز يع . كفايتهلذاك . 
) استثاف قاط )ثم دسسمير سنة إثاةا عدد 
باص 40و رقم 31 ) 

تقادممسقط . أتعابالخبراء . لاتسقط 
يعضى ٠‏ بوما. بل يعضى ١5‏ عاما 
( الازيكية الجزئية ل واتوفيرسنة 9و١‏ عدد 
لاص مع؟ رقم 3251) 

8" تقادم مسققط . قاصر . دعوى محاسية 

ا الودى السابق .سقوطها حمس سئوات . 
تيدأ من تاريخ بلوغ سن الرشد 
( استثاف مصر ‏ أول فيرأير سنة ,8ه إعدد 
١ص‏ ارتم )١8‏ 

دم تقادم مشى المدة المكسية ٠‏ تطبيق 
القانون العام فما عدا أحوال الوقف , 
دعوىق الميراث . حالة خاصة * 
( استثاف متاط - م دلسمير سنة 19951 عدد 
وا ص >١١‏ رقم 51) 


( أنظر تقادم رقم هم؟ ) 


تقدير التعحويض 
( أنظر «ضاربة رقم +؛ة ) 
دير القاضى 
( أنظر تقد علمى أو أدنى رقم ٠١١5‏ ) 
عدر قممة الدعوى 
١‏ أنظر التثاف رقم 1899 ) 
1" تقرير بالطعن . عريضة الاعفناء من 
الرسوم لاجرائه الشتملة على أسباب 
ألطعن . ومدمة فى بحر العاتية عشر 
فوم : اعتبارهاتربراً وماناً بالاسباب. 
) تقض جنانى أهل ‏ م؟ نوفير سنة ١59‏ 
عدد ع ص اه رقم 284 ) 
عت ت#قرير بالاستئناف أو النقض . ق 
حك اعتبار المعارضة كان لم تكن . 
قاصر عل النظر فيه دون ال الغيابى 
الأأصلىالمءارضفيه . جوازالاستئناف 
أو الطعن فى المكمينمعاً 
( نقضمد ةق أهل- وثاير ستةؤاو؟ عددى 
ص ارقم ١‏ ) 
تقرير الاسباب 
١أنظر‏ طمن رقم*0/) 
تقرير الخبير 
( أنظار ادطلة يتم 113 ) 
تقسيط ال 

( أنظر خيانةالامانة رقم 5016 ) 
تقسيم التركة 
( انظر مواريث رقم اناه ) 0ك 
تقصير جسم أو سير 
( اتظر حارس رقم .م4 ) 
تقليد . لوظيفة من وظائف الولاية 
العامة . ليسعقد استئجار . بل تكيفف 
من التكاليف العامة . ومرتب الوظيفة . 

ليس أجراً بالذات . يل جعل ضيانة لحا . 
( استتتاف مصر س ١1‏ مار ستة مالاو عدد؟ 
ص إلا نم 8/ا) 


تدس 


35 


/3 ؟ 


ينانا 


ك8 


1 


38 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


علك عفىالدة . شر وطهة. وضعاليد 
الظاهر العانى . حالة البدو 

( استئتاف مختلط ب ه أبريل سنة بزو اعددة 
ص 1١١58‏ ركم همه ) 

لاك مو ضعأليد الدة الطويلة 

) أنظر أملاك الدولة رقم +09 ) 

تنازع الاختصاص 

( أنظار اختصاص رقم هه ) 

تنازل عن الدعو ى .عدم ارشاطها 
بدلعوىةرعية أو مصاحة للمدعى عايه 
أو الطلياتالْتامية . جوازه 

( استتاف مختاط ‏ م دلسمير سنة إل وإعددم 
ص 6٠6١‏ رقم اا ) 

تنازل ٠‏ من متهم عن اجراءات 
الاحالة . بطلانه 

( تقض جنات أملى ل ١و‏ مايوسة 89و 
عدد لاص ملارقم ١8‏ ) 

تنازل 

( أنظر امتتناف فرعى 
ردقم وخصومة ركم 45 وكقالة دقم 83 
وكين رقم 1٠١5١‏ ) 

تناقض بين حكنين 

( انظر قوة الثثى. الحكوم فيه رقم 0م ) 

تلبيه يتزع اللكية ٠‏ نسجيله . أثرهذا 
التسجيل . 

( تقض سدلى أمل ل و1 ينابر سسنة مو 
عدد باصن .هم رقم 419 ) 

تنبيهئزع الملكية . أثره. الحاق الكرات 
بالعقار 

( اسكندرية الكلية الاهلية ‏ بم مارس منة 
١9797‏ عدد ناص 1108 رقم 9ز) 

تفبيه تزع الملسكية . اعلان محل الوكيل 
المعين لاتنفيد . صحته . 

ا فيلت 

ن بصلا رقم 134 ) 
كلبية زع اللكية ٠‏ لسجيله ٠أثره‏ ق 


عى دم 101 ولطلان المرافمة 


1: 


تصرفات اللدبن لعذذه . 

( مصرالكلة الاهلية سب هم؟ مارس سئة 1587 

عدد لا ص ءاه رقم /231 ] 

تنبيه نع ملكية . تسحيله . أثره 

لانغل يل المدن ع نالتصرف .حصول 

التصرف . استمرار الاجراءات ف 

وجه اللمشترى المحديد . 

( طوخالجرية ب 5 ديسمير سنة #إنرو! عدد ع 

ص ١‏ 4 رقم 6 

تلبية زع ملكية ٠‏ لسجيله ٠.‏ لاتكمب 

تازع اللكة أى حق عينى ٠‏ ملع المدين 
من التصرف بعد التسجيل . تصرقف 

الدين ف العين قبل تسجيل التنبيه 

بعقد ثابت التاويخ قبلى العمل بقانون 

التسجيل 3 سريان التصرف وتقاذه عل 

الدائنين العاديين . حقهم فى الطعن قَْ 

التصرف بالصورية أو البطلان. 

( استتاف مصر ‏ م١‏ فبراير ممنة 988! عدد ١‏ 

ص بم رقم 6 

لعدة 

( أنظر ايجار رقم ١5‏ ) 

تنبيه بالدة 

) أنظر 5 رقم 181 ( 

تنبيه بالأخلاء 

( أنظر اجارة رقم #؟ وايجار رقم 86 ), 

تقبيه دتمي ١‏ 

( أنظر فوائد رقم #إن ) 

تنظيم 

( أنظر مالك رقم ٠لام‏ ) 


تتقيك 


( أنظر تقادم وقم .56 ) 


( أنثار حك المحكين رقم ؤنزه ) 

تنفيذ أمر حجز محفظى . الحجز على 
تاجر . وجوب اعلاته قبل التنفية . 

( العطارين الجوئية ‏ و'ابريل سنة 988؛ عدد 
أن 0غ بم الام ), 


/ا1 


10 


5ك 


برست السنة الثالثة عشرة 


تنفيدك عقد رعى 
( أنظر ايجار رقم 50 ) 
تنقيص ادن 


( أظر ا-تدال رقم ازا ) 


له 

( أنظر نقض رقم م١١١‏ ) 

تواطو بي نالبائمو المشترى . اثناءمحصوله. 
استنتاج هذا الانتفاء ٠‏ موضوعى ٠‏ 
( نقض مدل أهلى ‏ فى يناير م2 168 عدد 
لاص .هل رقم واغ ) 

تواطق 

( أظر تسجيل رقى 04 و -1؟ ) 
١-توفيع‏ . حك غيانى . عدم تنفيذه 
ولو أختيارياف بح رالستة شهور ٠‏ بطلان 
العسك 4 

توزيع سندات المديونية . جواز 
تكميليا ٠‏ استثثاء_س توزلع. سند 
الدين.. ضرورةقدعه . 

( استثاق علط » فيرأير سنة ١9597‏ عدد 
مص ٠١49‏ رقم 15-١‏ ) 

ورد 

( أنظر تقادم رقم ...م ) 

توزلم المن 

( أنظ نوع ملكية رقم دوو ) 

توقف عن الدفع . المطالية الر'عية. 
ليست شرطا لاثاته . حق المكة فى 
انيات حالة التوقف . 


( تقضمدف آهل مم ينأير سنة /8و؟ عدد ١‏ 


16 


ص 8 رقم ه) 

توقف عن العمل '. من مستخدمين 
واجراء نالعين لمصاحة خاصة . وحاصاة 
ع امتياز يادارة عملذات منفعة عامة. 
كلهم أو حماءات . يكيفية يتعطل معها 
سير العمل فى تلك المصلحة . وبدون 
أتختاذ. الاجر اءاتالتى'نص عليهاالقانون 


1 


111 


3 


وهى تماية تقل البضائع ونقلبا وشحنها 


بالعربات بعحطة ما . تومف العال فيها 
عن العمل. انطباق الملادة با مكررة . 
( تقض جتاى أهلى ل ملم يوتيه سنة +198 عدد 
لاص 9و رقم111 ) 

توقيع ببعيمة الا صيع 
( انظر نقض رقم 1١19‏ ) 

توكيل . شراء عقار متزوع ملكيته ٠‏ 
دقع مبلغ لأمدئين . بدوناذنخاص . 
مخالفته للقانون والنظام . 

( امتتاف عتلط ل ل يونيو سنة 9و١‏ عددك 
ص 8غ؟ رقم 1348 ) 

توكيل ضمنى . مدير حل . مفوض 
له بأجراء مشتريات والدفع . سندات 
محررة لساب الموكل . سريانه ٠‏ 

) استئاف قاط ١‏ أبريلسنة بال وإعدد ٠١‏ 
ص م١؟1‏ رقم 3387 ) 

توكيل خاص 

( أنظر استكئاف رقم +15 ) 


0 
ع 


له 
ثبوت التاديج ٠‏ كتابة عقد على ظبر 
عققد ثابت التارمج . لايعتير اثيانا 
للتاريج 
( كفر الزيات الجرثية ل #0 تابر سنة 1589 
عدد ,ص لاثم رقم لاه١‏ ) 
وت ناريج وركة .من وجوداختام 
عام قوفن سدم شيز من خرة وان 
الاختام موقم ,ها عليها هى لا مبحابها 
وجدت بعد الوفاة ام لا . 
( تقض مدلى أهلى ب م أبريل سنة عور 
عدد ٠١‏ ص 11.8 ركم 118 ) 
ار 20 
( انظر ترع ملكة عفار رقم ببوة ) 
تمار العقار 
ز أظر الحاق الفاريق )7 


5:3 


فورست السنة التالثة عشرةٌ 


16 عراتعقار . متزوع ماسكته . ونحت 8 حرعةزنا . رضًا الزوجعحاشرة زوجته 


الك 


/ا1 


يلك 


المراسة . أحقية أول دائنمرتبنهًا. 
( استقاف تلط - 7 ديسمير سنة198 عددم 
ص ورتم 23018 ) 

كر ات اللك امو روث 

( أنظر تركة رقم 08 ) 

كن يحصول نات من أرض الوقف 

) أنظر وقف رقم 1١9/1‏ ) 

كن دضاعة 

0 أخار اختعصاص رقم 00 

كن عقار 

) أفر نويل رتم بيهم ) 

تمن مرمى اأزاد 

( أتار تزع ملكية رقم فكه ) 


6 
ججانات . اختصاصات الاحنة . عدم 
جواز تدخابا فى ملكية الأفراد ولا 
المنازعة فى المسا كن الخصوصية 
( مصر الكاة الاأهلية ل و٠‏ قيراير سنة 9و١‏ 
عدد لاص ه.ا رقم او ) 
جدية اللزاع. 
( أقار قاضى الامور المستعجلة رقم 0784 ) 
جرام النشر 
( أظر امانة رقم ولام ( 
( أنظر سقوط الدعوى العمومية رقم 544 ) 
جرعة الاعتياد على اقراض تقود بفائدة 
محظورة . دكن الاعتياد . اثمات الوقاء 
وتواريخها 
) نقض جتان أهللى ب و١‏ ديعير سنة لوو 
عددح ص بالاو رقم ١٠مع‏ ) 
جرعة زلا . التبليغ عنها من ازوج . 
التطليق قبل التبليخ , مائم منه 
تقض جتالى أهلى ل + مارس سنة عو 
عدد ٠١‏ ص 1157 رقم 1-8 ) 


ضة 


زفة 


رفة 


وعدم رداته . موصوعى ٠‏ 

) نض جتاتى أهلى ‏ ل 98 قيرابر سنة عزوو 
عدد ١.‏ ص ١١1/48‏ رقم لإوه ) 

جر عتين 

( أت حم يق .55) 

حجزاء مشترط فى حالة عدم التسايم 

) أنظر مع دم لاا ووقف دم كلا ) 
مجؤاءات 

( أنظر مادة ودع رقو وتم ) 
ججعيةتمومية .قراراتهابشآن ميزائيتها. 
تصديق أحد المساهمين عليها . عدم 
جواز طعنه 

( استثئاف مختلط ب 16 نوفيرسنة #١‏ ووعددع 
ص هلكة رتم 1940 ) 

جمعية تمومية . ميزانيتها . تعديلها 


بالنسية للاحتياطى . الحسم لامساهمين 
الممتازين باستحقاقهم. 1 


( استثئاق مخطلط ل 1١‏ توفمبر سنة988إعددع 
ص قث رقم .74 ) 

. جناية . اقترانها بظروف عتففة‎ - ١ 
عدم تقيد ممكمة الجن الحالة عايها بهذا‎ 
الوصيف.حر با التقدير . #حتاية.‎ 
وصفها به .باعتبار وجودعاهة . زوال‎ 
. العاهة.غيرمانرمن اعطائماوصف المنحة‎ 
تقض جتاق أهلى ب .م مابو سنة بو؟واعددم‎ ( 
) رقم مه‎ ١5 ص‎ 

جناية . عقو بتهاالاشغالالشاقةاللؤقتة. 
تطبيق اللادة ١7‏ عقوبات . لا .وجب 
الزول لعقوبة أدنى من المدس ستة 
شهور . 

( تقض جنا أهلى ‏ , تودمير سنة موه 
علد م ص 48 رقم 45ل ) 

جناية 

( أنظر قاضى الاحالة رقم «لالا ) 


كرك 


1 


111 


رةه 


إيقة- 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


جنحة ماشرة . محريك الدعوى 
العمومية . حق أن وقععليهضرر من 
جنئحة أو مخالفة . حق النيابة فى السير 
بها بعد تحريكها 

( المطارين الجزئية ‏ ع ابريل-نة 8" وعددلا 
ص .لا؟ رقم 55 ) 

جنحة مرابطة . احازة القانون احالتها 


على تحكمة جنايات . اخراجباعن سللة 
عام الجنح . 

١‏ تقض جنات أمل ب و1 ديسمير سنة رتور 
عدد بم ص وهه ركم لالاة ) 

جنسية المورث 

(انظر اختصاص رقم 6ه ) 


6 
حائز . مبىء النية . أقامته بناععاله ى 
أرضغيره ٠‏ لايازم برد غلة البناءالذى 
أقامه . اعتبار الغ مقابل فوائدالمبالغ 
التى صرفها . 
(المنقية الجرئية ‏ إوم أ كتوبر سنة 1986 عدد 
وص 1١148‏ رقم لالاه ) 
حائز للعمقار . مسداده الدين العقارى 
جميعه . رجوعه على باق الجائزين . 
بنسبة خصصهم 1 أشتروه من العقار 
المرهكون 
( اسكئناف مختلط ل ١8‏ بونيو سنة 1989 عدد 
اص م" رقم 150 ) 
حائز بنية الملكية 
( أنظر دعوى وضع يد رقم “مه ) 
حادث 
( أتظر مسئولية شركة الترام رقم 6لاة ) 
حادث قبرق 
( أظر نقض م١١٠١‏ ) 
-١‏ حارس . تعيين البائع للقيام 
بأعمالف الا ر ضكأمر السلطةالادارية. 


في 


شرة 


ضرف 


زفق 


3 


لعدم قيام المغترى بها . زومه. 
؟ - حارس . اقتراضه للقيام بالاأعمال 
المكلف يها ٠.‏ جوازه 
0 سكاف تلط - وإ فيرايرسنة 9و١‏ عدد 
مص ٠١١‏ ركم وله ) 
١‏ - حارس قضالى .عل وقف ..جواز 
تأجيره لا" كثر من ثلاث سنوات . 
بأذن المحمكة المدنية التى عينته . 
»حارس فضا . تأجيره أعيان 
الوقفلا كثر منثلاث سنوات.عدم 
جوازه . عدم الْش أو التواطوٌ فيه . 
حوازه 
رز استناف عتلط ‏ 4 يونو سلة 1981 عدد 
لاص .”9 رقم 109 ) 
١‏ - حارس . كال وكيل . مسئول عن 
تفصيره الحسم . أوعن اليسير اذاكان 
بأجر . ؟ ‏ حارس قضائكق . علاقته 
بأدباب الزاع .علاقة موكل بوكيل . 
أو مودع لديه يودع . "8 حارس 
قضاى . مسو ليتهعن الادارة ٠‏ عدم 
الزامه بالمرف من قبله 
( شبين الكوم الكلة الااملية ل ١١‏ قبار 
سنة 1939 عدد وص 487 رقم 814 ) 
حارس 
( انظر اختلاس رقم 1-١‏ واخلال بحةوق الدفاع 
رقم 01 وتبديل رقم عم؟ ) 
حامل سند 
(انظر سند حت الاذن رقم 381 ) 
حجر . بقاء المطاوب الحجر عليه فى 
البلاد الاجنبية . بغير المصول على 
شبادة . غي ركاف . 
( مجلس حسى على _. اديسمير سنة 998؟ عدد وص 
ود رقم 3.١‏ ) 
حجر . شخص ميعيف الادراك .وق 
ف 


ويه 


ار 


نارة 


51 


رارق 


يكل 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


تقديره للا *مور . وجوبة 

( مجلبن حب عالى ‏ ول ير نيه سنة :م19 عدده 
ص إلاه رقم الا ) 

حجر ١‏ عل امرأة . لعدم معرفة 
تقصيلات أموالما . حديثة العبد 
بالادارة . عدم حواز. 

( مجلى حسى عالى - ٠١‏ توقمير سنة وا عددام 
ص ١"‏ رقم 50 ) 

-١‏ حجر . قرار لباق . حجة على 
الكافة .بعد نشردق الخريطة الراعية . 
؟ ‏ حجر . مجو رعليه نحت الاختبار. 
تصرف بالبيع لسداد ديون . موافقة 
القيم على البيع. تحربات الجلس. أحازة 
البيع. مسوغ شرعى. لمصاحة امحجور 
( استتاف مصر - 71 نوفمير سلة 19886 عدد ‏ 
ص الابا رقم 309 ) 

ححر . قراراته . لانحوز قوة الثىء 
المسكوم فيه . جوازاعادة النظر فيها * 
(مجلن حى عالى وم بوقير سنة ١951١‏ عدد 
وص وول رقم 199 ) 

ححر . كبر سن الشخص .عدم أمكانه 
أرضه ادارة شئونه بنفسهأوأى مصلحة 
أو عمل . وجوبه 

( مجلس حسى عالى 19 يويو سلة ب9ث8و! عدد م 
ص الأه دم هده ) 

حجر للعته والحنون . نصرفات . 
انسحاب المسم بالحجرالىحالة الحجور 
عليه . وقت حصول التصرفات . 

( اسكتاف مصر ب إلا ديسمير سئة 14986 عدد 
مص ع1 رقم 5.8 ) 

ماو 

( أنظرعجور «ليعرقم ممم وتزع ملكيقرقم زمره 
وولد ثم 0 

حجز استحقاق .وجوب رفم الدعوى 


أرق 


5 


10 


1 


ارق 


12 


باستحقاق المتقولات . فى بحر ثهائية 
أيام من تايح الحجز . 

( السنلاوين الجزئية ب © ديسمير استة 15138 
عدد ١‏ ص ؟لالا رقم 1581 ) 

حجز حت اليد . ايداع الملمغ فى 
الحزينة . صفة المزانة فى الدفم . 

( استتناف مختلط - ٠9#‏ مأرس سنة 11196 عدد 
وص ١1١18‏ رقم 086 ) 

١‏ حهز حت اليد بطلانه .جواز 
»د حور نحت اليد.حصولهمندائى 
الممتحقينق الوقف . نحت بدمستأجرى 
أعيان الوقف .بطلانه. 

15101 مصر الكلية الاأملية  “م نوقير سنة‎ ١ 
) عدد يو ص #اءلا رقم 8م‎ 

حجز تحت اليد . مبالغ مودعة فى 
لحك اتختلطة . اختصاص هذهانحا م 
بالفصل فيها . 

( استتتاف مختلط ل هم ناير سنة 198١‏ عدد 
٠١‏ ص 19900 رقم وه ) 

حجز نحت بد مستأجر الوقف . على 
حصة الناظر أو أحرا النظر على استحقاق 
المستحق . لافرق . 

( مصرالكلة الاأهلية(قضارمستعجل) ‏ ببوليو 
سنة برو عدد م صن .10 رقم و-ه ) 

حجز محفظى نحت يد الغير . العاوّه . 
اختصاص قاضى الا'مور الممتعحلة 
( مصر الكلة الاأعية ل ١١‏ يرئيو سنة 1896 
عد اص ١١.‏ رقم 48 ) 

ا حجز محف نحت يد الغير . 
وجو بأن كو نالدين محقق الوجود. 
معنى نحقق الوجود . -؟_حجز تحففلى 
نحت بد الغير ٠‏ دين نفقة - بح من 
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فبرست السنة الثالثة عشرة 


القاضى . 

) التثاف مصر - أول قرأ يسنةنام؟؟ عدد ١‏ 
ص ون دم 0 

ححرز نحفلى . مندائنالناظر. نمحتيد 
مس تحر كىالوقف . بطلانه. عدمجواز 
( مصر الكلية الاأهلية سب ع مابو سنة .8و١‏ 
عدد م ص ١لل©‏ رقم 1١4٠‏ ) 

حبز نحفئلى 

( أنظر شرطالرجوع الىالقاضىالا مر رقم 105 ) 
حجز . نوقبعه لصفة قضائية . وجوب 
احترامه . الاخلاليه بدعوى بطلانه . 
اختلاس . ضرر 

( تقض جنال أهلى ل م1 قراير اسئة 8و 
عدد ٠١‏ ص ولإ١ا‏ رقم هوه ) 

حدر 

( أنظر شكال فى التتفيذ رقم م0١‏ ونقض رقم 
امى) 

حجز نحت اليد 

( أنظر تحويل رقم 4؟ ) 

حجز محفظى لاتنفيذى 
( أنظر استاف رقم 186 ) 

( أنظر تفيذ رقم 605 ) 

ححز مالامدين لدى الغير 
لاعلك ذلاك غير الدين المجوزع ماله . 
شروط ذلك . 

( استثاف بارين وم قبراير سنة ١999‏ 
عدد ع ص وغ رقم 745 ) 
حجوزاتادارية. ححوازا نت قضائية . 
اجراء البيع فيها ٠‏ طريقته . 


( الما الكلة الاهلية - غ١‏ يوليو سنة م98١‏ 


. ركعة , 


عدد لمم ص ٠١986‏ رقم 5-1 ) 
( أنظر حجوزات رقم 468 ) 


لك 


البماركخانة . جواذ توقيع الحجز بأمر | 159 حذفعبارات. من حك حكةالجنايات . 


بواسطة محكمة النقض . حوازه . 
( تقض جنا أهلى ‏ «جماير سنة بو؟ عدد ١‏ 
ص 0" رقم 1١1‏ ) 


-١ 6‏ <راسة . اختصاص قاض ىالأمور 


المستعحلة . قيام دعوىقى بالوضوع 


عدماختصاص قاضى الا مورالمستعجلة. 
وعة ‏ 'ا ‏ حرأسة . لست وسيلة 
| ' 5 


( مصر الكلة الاأملية ‏ ء قضا, مستعجل » 


) 16١ بونيوسة 8و1 عدد ع ص مر رقم‎ ١ 


69 ؟ حراسة . استعجال . اختلاف الشركاء 


بالنسية التفويض المعطى للأحدم . 
وحويه 5 


) اتناف عغختاط - “ا ديسمير سنة981! عدد 
1 ص واب رقم ده" ) 


م حراسة . توذيع الريع . على الشركاء . 


أتفاقبع . عدمالايداعبالحزينة .وجوبه 
) استتافغغتاط ‏ "ام ديسمم سنة ولاو١‏ عدد 


1 ص ورتم 597 ) 


مم ١‏ -حراسة . جواز رفعبامستقلة عن 


تزاع قضالى . قائم أويمكن ازيقوم . 
وسواء عن حقوق عبنية أوشخصية . 
؟ ‏ حراسية . كطاب الدائئين . ليست 
طرقا من طرق التنفيذ . جوازها . 
ل حراسة .عل أموالالمدين كافة 5 
عدم جوازها . عل الوقف لسوء ادارة 
الناظر . أولانه مدين وحقه قاصر على 
الاستحقاق فيه . جوازها : 

اسكتدرية الكلية الاهاية  ٠١‏ يناير سئة 0و5و1 
عدد 1 ص وؤهلارتٌ 3904 ) 

حراسة . دائن . نزع ملكية المدين ٠‏ 
تسجيل تفيبه نع الملكية . الحاق العاد 
بالعقار . عدم جواز وضع الاعيان 
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الأنة 


لام 


ليلق 


ان 


وال 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


نحت المراسة استفاء للدين . 

( استتتاف مصر ‏ م ديمير سن ١959‏ عدد 
لاص 15م رقم الا ) 

حراسة . شرططلبباء حؤالطالقيها. 
( الكندر ية الكلية الاتعلية - قضا, مستعجل ‏ 
ا تابر سنة تقوو عدد يا ص خأو ركم 225 ) 
حراسة . عدم ضرورة توفر شروطبا 
العامة . 

( مصر الكلة الاأملية ( قضاء ه_تعجل) ل 11 
يويو سنة 8و1 عدد بر ص 108 رقم 41غ) 
حراسة . على وقف .كرما نالمتنازل له 
منأحد الستحقين ماستحقه . ولعدم 
تقديم حسابات مرحة .جوازها . 

١(‏ استثاف عتتلط ل ٠١١‏ بونيو سئة 1و١‏ عدد 
لاص "الاركم 1١6‏ ) 

حراسة . على وقف شاغر . لين تعبين 
الناظر . ضرورتها . انتباؤها . 

( مصر الكلية الا'ملية # (قضارصةمحل) ل 


76 يواروسنة 19300 عدد بإ ص علحرقم 284 ) 
حراسة 
( أنظر الماق القار بالمقار رقم جم وثمرات العقار 
دقم ١5‏ ونزع ملكية عقار رقم 11و ) 

حرمة النازل 

( أنظر تفتيش متازل رقم 50 ) 

حرية المنهم فىاختيار المدافم 

( أنظر داع رقم 583 ) 

حساب جارى . عدم تحديد ميعادله ٠‏ 
جواز قفله فى أى وقت . 

( استثتاف مختلط ‏ م١‏ قير منة وا عدد ع 
ص 36 رقم و7 ) 

حسن نية الناظر 

( أنظرغة الوقف رقم 8 ) 

حسن النية 

(أنظردائن عرتهن رقم اده ) 

حضانة . حفظ . كفيل ‏ 

( السيدة الجزئية يونيو سنة ١988“‏ عدد ه 
ص لزه ١ا‏ رقم لاه ) 


11 


رذ 


بره 


13 


16 


1 

ر أنظر حضانة رقم 3٠0‏ ) 

حفظ جنحة لصب 

( أنظر قرة الثىء المحسكوم فيه رقم كم ) 

حق أجنى 

( أنظر اختصاص الحا كم الختلطة رقم 5 ) 

حق ارتفاق . ارتفاق التراجع . مقرد 

للسلطة العامة . 

( شبين الكوم الكليةالاهلية ‏ «مارس ةلاه 

عدد ع ص #١‏ رقم /0ا7 ) 

أ سحق ارتفاق . أعمال التسامسح . 
يترتب عليها تقريره أو زوال حق 

من حقوق امالك 

* حق الاحتكار . حؤعينى . جواز 

التبايم قيه 8 هاءته : 

( مصرالكلةالا"هليه - .لابو نهسنة. ا وإعدد ٠١‏ 

ص 4ه؟! رقم /311 ) 

حق ارتفاقالمرور .دعوىمنعالتعرض. 

عدم وحود سند هذا لمق . حصوله 

مدة بطريق التسامح . عدم قبول 

الدعوى به . 

( استتتافغتلط ‏ إل أبريلسنة 89و؟ عدد. ١‏ 

ص 19 ركم 334 ) 

١‏ حق ارثفاق . تعر يفه . وجوب 

أن يكونالطالببهذا ملك ؟ - حق 

ارفاق . 

ظاهر .مستمر_*_حقارتفاق.التنازل 


رب الاسرة . شروطه . 


عنة . أحوال ٠.‏ 

( استتتاف مصر ‏ عل مأيو سنة ,199 تدد؛ 
ص 41١‏ رقم 72.3 ) 

حق ارتفاق 

( أنظر صاحب السفل رقم .مه وعقد عليسيل 
القساع رقم +071 ) 

حق الارتفاق . حق المرور . شترط 
عدم وجود متفد للعقار الى الطريق 
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لا 


ا 
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العام .أو عدم وجود متفد كاف . 
( البلينا الجرئية ب 7 ستمير سئة “8# 1عددع 
ص 5هغ رقم الال ) 

حق الارث 

9 دعرى الارث رقم موه ) 

<ق الانتخهاب . حق شخصى #ض ٠‏ 
لاساطازالر نيس علمرعوسيهق مباشرته 
ولا الرامه بالقيام به.حالةالتأثير. العقاب 
عاييا . 

( نقض حتاتى أه.لى ‏ وم أبريل سنة 8و1 
عدد ١‏ ص78 رقم لا ( 

حق الانتفاع . وحق المنفعة 

( أنظر مع رقم ١‏ 17 ) 

حق اليقاء . 

( أتظر خلو رقم .5ه ) 

ا احق اميس . أجراء تحسيئنات . 
الحققائم. واو لويصدرحك بالمصاريف . 
يسرى ضبد المدين . وضد من يتلق 
الحق عنه . مرمى مزاد جزء منميزل 
جرت فيه تحسينات . الزامالرامى عايه 
المزاد بدقع المصاريف قبل الاستلام . 
داحق المدس 5 استلامالر أنبى عليه 
المزادنصف منزل على المشاع .لاسقط 
حق المبس . 

( استتاف مصر ‏ وم ماي سنة ماو عدد ع 
ص ماع رقم 7١9‏ ) 

ع الميس 

( أنظر قسمة رقم “ام ) 

حق الحسكر 

( أنظر محتكر رقم هم وستأجر رقم و5 ) 
حق الحاول فى الدين 

( أنظ مستأجر رقم 6 

حق الدائن . فى ابطال التصرف . فى 
( استثئاق مصر ب م مارس سنة 99890 عدد 
ما سا١‏ ردقم ١‏ ) 


1 


03 


٠ 


غقه 


زه 


ون 


حق الدفاع الششرعى . هن سلطة قاضى 
الأوضوعوحده 2 رتأنةعكمة النقض . 
فى حالة التناقض بين الوقائم وظروفها : 
ويينالنتيجةالقاتوتيةالتى تمتخلصمنها. 
( تقض حناتى أهلى ‏ عم أكتوير منة 18 
عدع © ص لق ؟ رفم ئاا< ) 


5 حق الدفاع . اعلان التهم ى المدعاد 


القانوق . رض الحسكمة التأجيل . 
ليس حرماناً منة . 

( تقض جتان أهل # #0 ١‏ كتوير سنة 9ه 
عدد ع ص إلا؟ رقم 184) 

حق الدفاع الشرعى 

(أنظردفاع شرعى رتعى امه و 084 ) 

حق الرامى عليه المزاد 

( أنظر تزع ملكية رقم ١6ه‏ ) 

حق الرجوع 

أنظر تركة رقم 5.5 ) 

حق الرجوع على الحيل 

) أظر سند نحت الانن رقم 56٠‏ ) 

حق الرد 

ر أنظر صحاءه رقم ١د‏ ) 

حق الصرف 

( أنظر دعرى وضميد رقم 581 ) 

حق الفمان 

) أنظر بيع رتم 6 

حق القرار 

( أنظروقف رقم ٠١4‏ ) 

حق الؤجر 

( أنظر ايجار رقم 03؟ ) 

حق المالك . متعه بالوصول الىملكه 


مه 


بطرق أخرى . ولو من جبة واحدة . 
( استثثاف مصر ب ب مارس 1916 عدد و ص 
لل رقم 36 ) 


حق الحال . فى الرجوع على اليل . 


25 


إزذة 
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فبرست ألسته الثالثة عشرة 


وججتوب تجريد الدين م 0 
رططا الكل ةالااعلية ‏ م١‏ كتوير سنة 1و1 
عدد ه ص عوه رقم لا ( 

حق المرور 

( أنتار حق الارتقاقوقم 410 ودعوىمتع تعرض 
رقم ؤلاه ) 

حق المشترى 

( أنظر بيع رقم 70 ) 

حق الملكية . مطلق . شمل الأارض 
وما عايها . 

( نىمرار الجرئة ب وم اير سئة ١ ١‏ عدد 
لاص الاو رقم .40 ) 

حق اللكية 

( أنظر مالك رقم حتم رءام رارم ) 

حق الوارث فى الطعن 

( أنظر صورية رقم ركد ) 

١-حق‏ امتياز المؤجر . المتقولات 
الموجودةبالعين . عدم علمه بملعكيتها 
للخير . امتياز اللؤجر عايها -5- 
حق امتياز المؤجر . مواثى . 
بيعها . اعادة المجز على مواشى غيرها 
بالعين الجر ٠5‏ فرشة ماسكيمهاللخير 1 
( انحلة الكبرى الجرئية دء © يويو سدة لالايه؟ 
عدد ع ص ١مغ‏ رقم ملم ( 

حق الامتياز 

( أنظر ديون متازترقم 1.0 ) 

ح<ق امتيازالشريك 

( أنظر قسمة رقم 8:م5) 

حق اتدح مودت 

) أنظر خلو رقع ّم 

0ط الحلسة فى ادارمها 

) أنظر فاع رقم كؤه ) 

حق رجوع الموصى فى الوصية 

) انظر وصة رقم اندلا ( 

حق عين لاجنى 

( أنظر اختصاص رقم 6د ) 


6 / 


1 


ذف 


اق 


1 


حق عيقى 

اع تسجيل رقم 804 وحق ارتفاق رقم 38 
وخكر رقم 54١‏ ) 

حق فصل الموظف 

) 86- أنظر قوانين الموظفينرق‎ ١ 

حق مكتسب . لايمكن اعتبارهالا اذا 
كان ملك ذا أهلية أعليكه 

ا جنا أمل سد 5إهاأيو سنة م98 
عدد اص ه#” رقم ١١‏ ) 

حوق الدفاع ٠‏ تغيير امكنة وصف 
التهمة . من اعتباره فاعلا أصليا فى 
التزوير . الى شريك . طاب النيابةذنك 
احتياطيا . مرافعة الداع على هذا 
الاساس .عدم الاخلال به . 

( تقض جتائى أمل ‏ 4م أ كتوير سنة 89و 
عد ماص يالا رقم 131 ) 

حقوق الدفاع . رفض استدماء شبود 
بناء على طلب الدفاع فى غير الاحوال 
المقررة بالقانون. لا يعد إخلالابها . 

( نقض جنائى أهلى - ه ديسمير سنة بد 
عدد باص .؟م رقم 1.5 ) 

حقوق ارتفاق 

( أنقلر أرشض الحكومة رقم ١1١8‏ ) 

حقوق عيثية 

( أنظر تسجيل رقم 55:4 ) 

١#حكر‏ . أثياته . عدم ضر ورةالتقيد 
با تقضى به المادة بادا من لا نحة 
ترتيب الحا كم الشرعية . يكنى اثيات 
الكت« حككر .م أثااية مما 
) تقضمدقى أهل لا ينه سه لأعه! عدد ١‏ 
ص 12 رتم 1 )2 

حكر . لعريفه . تسجيله طيقا للاشكال 
الواردة بالقانون . 
( امتثاف اط اال بوتيو سنة 1ا9! عددع؟ 
ص 48" رقع 1511 ) 


0/ْ 
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5م 


م 
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فبرست السنة الثالثة عشرة 


حكر . تقديره . القاعدة . : 
0 ائثتاف فصر - 2" مايو لة بووا عدد ع 1 
ص 405 رقم 38٠١‏ ) | 
عكر . حق عينى من انب المالك | 
والممشكر . هل يجوز كير الارض | 
الملك ؟ ا 
( مصر الكلة الاحلة ب ع١‏ توقر سة بإموا ١‏ 
عند ما ص ١١59‏ رقم 548 ) 

حكر 

( أنظر أجارة رقم ب« وخاو ركم .وه ووقف 
رقم 10 ) 

حك استئناق . بالثاء حم ابتداق فى 
دعوى . مرفوعة من احدىالا وصياء 
فى ثركة يصقتهاوصية على عض القصر. 
عمل هذه الوصية فى الدعوى لقصرها 
ولاقصر المشمولين؛وصاءشغيرها. اذنها 
من الجلس الحسى فى ذلك . ابراز 
صفتها عن جميع القصر فى مذكرتها 
الا'خيرة لحكة الاستثناف . الطعن 
ف الحم الاستئناقى من هذه الوصية 
عن القصر جميعا 5 جوازه . 

(نقص مدق أمل سل لال دلسميرسنة 889 إعداد 1 
ص ١م‏ رقم 340 ) 

2 استثناق . تأده حا اتدائياً 
لاسبابه . الاسباب الابتدئيةكافية فى 
ذاتها أرفض طاماتالمستاتفين. الاعماد 
عليها فى الك المستأنف . لامالم 

) تقض مدتى أمل س وم مايو سسنة عمدو 
عدد ١٠٠ص‏ والا١‏ رقم 5318 ) 

حك استثناق 

( أظر حم إيقاف رقم ١و‏ ونقض دقى 
ل يله 

حك . اعتمدهحكم آخرق دعوى. 


نك 


04 


5 


1 


تك 


وجه معين ٠‏ حقيقة مال هذا الوجه. 
جوازيحتهعل اعتبارما له ؟ حم . 
قدم مستنداً فدعوى ٠‏ تفسيرة ٠‏ 
موصوعى 

( تقض مدق آمل ل أول ديسمير سنة 1 
عدد مص هاه رقم /31© ) 


8 حك . اعلانه . فىقيبة المدعى عليه . 


( مصر الكل ةالاعلة ( قضا.مستءجل ) - ؟ يوليو 
ممئة اللو عدد اص 80100 رقم 191 ) 


م حّ . أعلانه والتتبيه بالدفم 5 عدم 


اعتشارها اجراء تتقيد 
(استثتاف عقتاط ب و بوتيو سستة 8ه عدد »« 
ص الام رقم )م 

حك . الاستناداليهمؤدعوى . تفسيره 
على الوجه المقصود مه . م وضونى ٠‏ 
( نقض مدق أهلى ب عم نوفمير استة بده 
عدد م ص 5ه رقم 0ت ) 

حك البييع 

( أنظر نزعالملكية رقم أو ) 

حك بااردوالبطلان 

) أنظر تزوير رقم وم*؟ ) 

حّ برفض الدعوى مح التها . غير مانم 
من رفعهابشكل جديد. وبذاتالطليات 
( تى سويف الجرقية ‏ و١‏ فيراير سنة مره 
عدد 1٠١‏ ص هنا( رقم 10١‏ ) 

حم . إطلانه . صدوره من هيئة غير 
الى معت المر افعة ‏ 

( نقض جالى أهلى ل ١,‏ نوفير اسنة 99وو 
عددة ص 341 رقم و78 ) 


95 باعتمار المعارسة كان لم تكن. 
قائم بذاته . يختلف عن الك الغيابىي 
العارض فيه . عدم يحثه الموضوع . 
وهو عقاب للمعارض البمل 5 

( تقض جنانى أهل ل وم اير سنة تووو 
عبد ز ص أ رتم )١‏ 


حكبالايقاف.قطعى فىمسألةاختصاص. 


4ه 


15 


3 


15: 


131 


حك بتد ابى مبنى عليه 5 حك استثنافى. 
مرّيد لحك الابتدائى لاأسيابه.الطمن 
فالحم الاستثناى . بطري قالنقض. 
انصاب يعض وجوه الطعن على مسألة 
الاختصاص . وجوب رفضبها . 
( نقضمد قأهل ل و فيرأير سنة #+و؟ عددم 
ص 41و دقم 541 ) 
بلا 
( أنظر تقش رقم .107) 

بالتايد 
١‏ آنظر اذلاس رقم 7٠.١‏ ) 
حم بعدم الاختصاص 
( أنظر وصة رقم ١١66‏ ) 
حك تحضيرى . قر اركة الاسئئناقف 
شدب أحد أعضائها . للاشتراك 
الخبير المتندباتدائياً ٠‏ حك نحضيرى 
لاعبيدى 2 جواز العدول عنه ٠.‏ 
( نقض مدهل ل ١انوفير‏ سئة 187و |اعددع 
ص .وم رقم 194 ) 
السبيب الم . تقدم مستندات 
جديدة لحسكمة الاستئناف للاستناد 


عليها فى طلب الملكية . عن طريق” 


الشراء . بعدأن كان الاستناد الى للدم 
الجديد . عدمحصول ذلك . بطلان . 
( فقض مدت أملى ‏ #افراير سنة “ند 
عدد م ص اذو رقم وم ) 

حك. تسيب . الى دف الحكعلى حجج 
الخصو م.عدمازو مهمع مكنابةالاساب. 
( تقض مدلى أهلى ‏ 16 تأير ستة “الاو عدد 
لاص هئم رقم 214 ) 

حم .السبيب.حريةقاضى الموضوع فوم 
الو قافع من الآدلة . ووزن الآدلة 
وتقديرها ٠‏ وجوب تسيب حكية 
فى ذلك تسيا كافيا . لتكين حمكمة 


الح 


5 


ليحك 


3 


+٠‏ ه*+0 


أءه 


النتقضمن مراقبتها.عدم كقايةماالمم 
لتكين محكمة التقض من التقرير بنفى 
المدعى من مخالفة القانون . أوالخطاً 
فى تطبيقه . بطلان الحكم اوه من 
الاسبابأوعدم قيأمة عل أساس قانوق 
و 
( تقض مدى أهل ب ## مارس سنة ##و؛ 
عدد و ص يو١ ١‏ رقم ذؤه ) 
حح . تسبيب . وجوه الازاع . 
تعددها . القضاء فيبا . وجوب تسيب 
كل وجه منها . 
( تقض مدق أهل ا ؤم ديسمي منة بكرو 
عدد ها ص وءلا رقم 49" ) 
حك .تسبيبه بأسباب صميحة فى جوهرها. 
اعتور بعضها خطأ . حذف العبارات 
الخاطئة. لاد رىحة الحسم . لاتقض 
( نقض مدق أهل ل 4 مابو سنة88و] عدد. و 
ص باءلا١‏ رقم 516 ) 
حك .تفسي را كالتفسيرى . أوجه 
الطعن فيه . المك الذى جرى تفسيره 
ابتدائى . استئناف حك التفسير .جو ازه 
( استثناف باريس ل ١9‏ مارس سنة :9و 
عدد ه ص ١9‏ رقم 709 ) 
حّ عبيدق . تقيد الحكمة به ٠‏ مدأهة. 
وتحديل مرمام ٠.‏ 
( استئتاف مصر ‏ و مارسستة موا عدد. ١‏ 
ص ١1080‏ رقم )56٠.‏ 

تمبيدى . صادر ناء على منازعة 
الخصوم . مازم الممكمة لتنفيدذه دون 
الاأخذ بنتبحته . 
( شبين الكوم الكلية الااهلية  ٠١‏ فبرايرسنة 
الوا عدد ع ص بز رقم 7164 ) 
حكم كبيدى . لاححة له . لاشيد 
القاضى الذى أصدرهة ٠.‏ 
( تقض مد أهل ‏ طابر يلسنة مم إعدد. «١‏ 
ص 8١92.08‏ رقم 515 ) 


فبرست السنة الثالثة عشرة لاه 


200“ 


/اءة - حك تهبيدى .نحوى حسكماقطعياق 
مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق 
التقض 5 حائزات ١4‏ حكم تبيدقى 5 
نخوى حكماقطعيا و مسألةاختصاص. 
محرد تنئيذه . لايعتير قبولا له. 
التصرف الذى يستنتج مه قبول 
الما القطعى 
( تقض مد أهلى سس و قبرابر اسنة م١‏ 
عدد لمم ص كيرة رقم 445 ) 

حك تغبيدى 

( أنظر طمن بطريق القضرقم +1 وو'قعةمادية 
رقم و١٠‏ ) 

حك جنائى 

) أنظر اشكال رقم وبا) 

3 ُ حزق . قُفى بدفم مبلغ 3 
الفصل دقع بأنهذا المبلغداخلقدين 

آخر أمام الحكة الكلية.جو نه 
هذا المبلغ بعد التحقيق فى القضية 
الأخرى 7 

( نقض مدى أهل ه مارس مئة 97] عدد 
مع وو رقم 3 ) 

حك جنانى فى عنالفة 
(أنظر قرة الثى. الحكرم فيه رقم ١٠م‏ ) 


0 وجو ب افادةالرضا به 0 


باجراء القرعة . عدم ضرورة اعلانه . 
( استثئاف تلط - أولعارس سنة بإمو؛ عددة 
ص ١1١89‏ رقم ولاه ) 

2 . خلوه من ايراد أوجه الدفاع 
اطامة ٠‏ مع #فصيل أدلة الادانة بعناية 
تآنة : غير منظطل 4 

( نقض جتاى أهلى ب نوقير سنة موو؟ عدد ه 
ص 8.ءه رقم 08" ) 


١ 6‏ - حكشرعى.باعتبارعقارما. داخلا 


6+6 


حم حضورى . فى دعوى قسمة.. 


ححة الوقف . عدم ته . فصل 
الحكة الأهلية فى التزاع . جوازرقع 
اشكالقبل التتفيد ٠.‏ وأشاقه 2ك حم 
صادر منهيئةغير ختصةقانونا. بالفصل 
فى موضوعه . اعتباره كأن لم يكن . 
(مصر الكلية الاأعل ة ب و أبريلسنة ١01‏ 
عدد ) ص 1١8‏ رقم 6م ) 

حم شرعى 

( أنظر اختصاصرقم دم وإرث رقمنا١هواشكال‏ 
رقم 6 

حك . صادد سد شركاء على الشيوع . 
بالنسبة للاخرين . 

( استثاف مخاط  ١١‏ مايو مة ,وا عرد ٠١‏ 
ص .ارقم ؤلة ) ٠‏ 

٠ - ١‏ صدوره قي مسألة تكليف 
ودلالته. «مسأة وقائم؟ حك . أسباب. 
دم فرعى . صلاحية أسيات دم 
الموضوعى أن تكون رفضا ينا 
للدفم ٠‏ لا بطلان 

( نقض مدت أعلى ‏ 0؟ مارس سستة توتو 
عدد وص 1و١‏ رتمه1م ) 

حم صادر بالرد والبطلان 

( أنظر استثافرتم ١49‏ ) 

ح صاذر على خلاف حّ سابق 

( أنظر امتثاف رقم )1١4‏ 

5 6 2 8 عدمبيانهالواقعة. ولا ملاساتها. 

ولا دليل متها . ولا العاهد المعتيد 

على أقواله . وخوى شبادته . بطلانه . 

( نقض جتان أهلى ‏ 14 توقير اسنة. 9و1 

عدد وص ١اء‏ رقم 6 

حك غيابى فى جناية . المادة #ه من 

قانون تحقيق الجنايات . مول نصها 

5 


/امة 


ه٠رأب‎ 


6ه 


6 


هآل١‎ 


!اه 


زنك 


نك 


لد 


شر عست السنة ألثالئة عشرة 


٠‏ أن يكون معبها جنحة . ولمن يكون 


متهما محناية. 

( خض الى أعى ل و ديبير سة جهوا 
تددم ص 14ب رقم ربع ) 

حكغابى. ماف عن < ضور حاسات 
الحا 5 الجنائية ٠‏ لعذر قهرى ٠‏ المادة 
محقيقجنايات. تطبيةهاتطبيقاعاما 
( تقض جتاق أهلى ‏ رم توفير سنة نموا 
عددخاص كثىة رقم 70 ) 

9 غيابى . النطلان المنصوص عايه 
بالمادةع + تج . شروطهذا البطلان. 
حضور المحكوم عليه أمام الممكة . 
عدم حضوره . وجوب القضاء باعتبار 
الح الأول ما 

( نقض جا أهلى ل ١١‏ ديسمير سنة 9و1 
عدد موص وذو رقم بالا ) : 
حك غيابى . سقوطه. لعدم تنفيذمق 
بحر الستةشهور' . ضرورة القضاءبذاك. 
بالاشكال أو المعار ضة فى تنبيه تزع 
اللكية ٠‏ أو العارضة فى |1 9 .أو 
رفع دعوق أصلية 

( استشاف مصر .هلم ديسمبرسئة ]199 عدد م 
ص ٠١٠١5‏ رقم 03غ ) 

١‏ - حك غيابى . فى جنحة أو مخالفة. 
أحكا) سقوط العقوبة أو الدعوى 
العمومية بالتقادم . بيانه ‏ + حم 
غيالى . فىموادالجنايات . جكسقوط 
العتقوبةأو الدعوى العمومية .عدم 
التفريق بين الحم المضورى أو 
الغيال. سقو طالعقو بةبالتقادمو مندأه . 
تاريخ الحم 

( نض جتان أهلى ‏ مم مأيو سنة مه إعدد 


ص 88 رقم 6 


حك غيابى فمعارضة. اختلافه عن 


ه١‎ 


/آاه 


1ه 


ارين 


مك 


إحركن 


الحسكم الغيابى الا'ول . وجوب تلان 
الح الا أخير لابتداء مواعيدالمعارضة 
(قض جنا أل مم ناير سنة 5و1 عدد , 
ص .ارتم 4 ) 

8 غيالى. فى معارضة. سريازميعاد 
الاستكناف . من يوم صد وره. المادة//1١‏ 
من قانون تحقرق الجنايات . تفسيرها 
( نقض جنا أهلى ل .ل فيرايرسئة 8ه ب 
عدد .اص 9و1 رقم 1.١‏ ) 

حكم غيابى 
( أنظر توزيع رقم م-؛ ودعوى عومية رقم هده 
ومعارضة رقم 565 ) 

حكي . فصلهى دقع خرعى . لااتصال له 
بالموضوع . استئنافه . الغاء لمكم 
المستأنف . .عدم جواز الفصل قْ 
املوضوع . ١‏ 

) استقاق مختاط ‏ 1 ديسمير سه وا عدد ه 
٠ 59‏ ارقم لاوم ( ١ش‏ 

حكم . فى الجنح التى تقع ف الجاسة . 
عدم اروم اصداره فى نفس الجلسة : 
( نقض ناف أهلل # 4ل مايوسئة بإمروإعدد ١‏ 
ص1١‏ رقم لاه ) 

حكم ق جرعة ضرب. عدم ذ كر دلفظ 
العمد .فم العمد منسياقه ٠‏ لاعيب 
( نقض جتاق أهلى - م١‏ ب سكين 
عدد م ص بزوة رقم 496 ) 

حكم . معارضة ىتنبيه نع ملكية. 
عدم اعلانه . بطلان المحز وكافة 
احراءات 2 الملكية َ 

( استنتاف تلط م8١‏ نوقير سنة 8و١‏ عدد »م 
صاكمهع رقم 586 ) 

له . خط مادى . لاتاثير له 


( نقض جنا أهلى ‏ بم مارس سئة ١8‏ 


أعدد .ل ص .96ل رقم 3111 ) 


فبرست السنة النالثة عشرة وه 


للسشد سد لتكت 


َه . ٠.‏ . بع ل 7 ع 3 
؟0 حكم قطعى ٠ف‏ دقع قرعىوعريدى. | /07 حلم مرسى اأزاد . يمن أقل من امن 
فى موضوع الدعوى. قبول تنفيده . الحدد. عدم جوازه. بطلان الحمكم 8 
مانم من الطعن فيه و تا الكل دالادلة ان سأي عموعدد.ر 
) هَض مدق أهلى حكاامة أول «السمير /إة؟ 
عدد ه ص لاه رقم 513 ) 
حكم قطعى 
) اظر حَْ أعبيدى رقم ؟-) 
1ن حكم محكة شرعية . لاباخيه حم 
مجلس ملى 


( اسئاف عقاط - وعم يناير سنة با؟ةإعدد. ١‏ 


ص لإالا11 ردم 5231 ) 

3 حكم مرسى مزاد. التنازل عنه. مسالة 
موضوعية 5 
( تقض مدلى أهلى ل م يونيو سنة مؤله1 عددط 
حل 128 رقم 5٠‏ ) 
حكم مرمسى مزاد 
) أنطر انكناف رقّمع4(ودعرى استحقاقرق ههه 


ارد 
ص 130101 رقم ؤه5 ) بطالة ارق 1 


حكم مجلس ملى 
) أنظر حم رقم مه م 
١ 04‏ حكين كين : تنفيذه. إشكال . 


0 حكم. لعاقب على حر عتين :جرع ةتعرض 


بالقوة يازةعقار. وجرعةاتلاف .عدم 


علدو ص.1ه رقم .4م ) 


الحكة الختصة بنظره . تفسير المادة 
7 مرافعات_؟ حك خشكين. أمر : 
تنفيذه.المعارضة فيه رؤض المعارضة . 
استئناف حك الرفض. أثرمع ل التنفية .م 
حكمحكين.قبولاضمنياً .معتاه. أثره . 
( ملوى الجزئية ‏ هلا يوليو سنة 1و1 عدد 7 
ص 14لا دقم كلال؟ ) 


هه حكم ممكين . طلب بطلانه . جواز 


التنازل عنه بعد المسكم :5 
(الزقازيق الكلة الاملة  ٠١‏ نوقير سنة 89و١ا‏ 
عدد راص 5١1‏ دقم 460 ) 


دك حكم مدلى ٠‏ مانم من طرح ذات 


الموضوع أمام الحكة الجنائية . 

( مصر الكلية الاهلية  ٠١‏ مارس سنة 87:و١‏ 
حكم مدلى بردوبطلان ورقة 

( أنظر قرة الثى, المحكوم فنه رقم ١م‏ ) 


ااه حكمه رسى مزاد.الغاؤه. ف واد تحقة ؛ 


لارامىعليهالمزاد. احتسايباطيةالاتمانون 
) استتاف مختلط م مأرسسنة/989! عدد به 
ص 1١131١‏ رقم زمه ) 


ثبوت جرعة التعرض . قض الحمكم 
فمايتعاق بها.وابعاوّه فمايتعاقبالمرعة 
الثائية. مم ايقاء العقوبة . جواز ذاك 
بشرط كفاية الجرعة ااثانية لاستحقاق 
الوه 

( تقض عناتى أهلى # 19 ديسمير سئة 1858 
عدد م ص 4لاو رقم ادع ) 

حكم. من التضاء المستعجل . بايقاف 
تنفيذ حكم نماق. حكم موضوتى ٠‏ 
تعرضه لملماء بالمكم المستعجل من 
حيث اختصاصه . عدم جوازاعتياره 


حك مناقضا لحكم سابق 1 


( نقض مدت أهلي ب قبرأير منة 13178 


عددم ص كمه رقم 548 ) 

١‏ -خكم , منطوق . متف قمع المنطق 
الصحيح لاقانون.عل الوقائع الثابتةفيه. 
أسبانه فيها أخطاء قانونية. لاأهمية ولا 
تقض -؟ ‏ حكم نحكين .! مشارطة 
التحكم منصو صفيهاءلأنالحكمكو نْ 
نهائيا . استثئاف الحكم غير جائز. 


زود 


لفن 


وه 


كله 


فبرست الستة الثالثة عشرة. 


الطعن بطلانه . وجوب دفم دعوى 
خاصة به. المادتان4 ا/او/ا بلا مرافعات 
( نقض مدل أهلى ل لال ديسمير سنة وا 
عدد-دص ...ل رقم 851 ) 

حكم. منطوقالمسكم. ارتباطهيأسيابه. 
تطبيق نظرية قوة القىءاحكوم فيه. 
( فى سوف الجزية ‏ و١‏ قبراير سنة +قوا 
علد ١١‏ صو ارقم 01د ) 

2 . ورود عبارة فى أسيابه موهمة 
بوقوع تناقض بين بعضهذهالأسباب 
و البعض.صحة 1ك فى نتيجته. لا نقض. 
( تقض مد أهلى ب ؟ قيراير سنة ةو 
عدد باصن ودح رقم 137 ) 


( أنظر استتاف رقمى ١41‏ وده١‏ ومزاد رقمه..ه 
ونفض رقم ٠١‏ وولاءة القضار مّ مدا ) 
جك جنائى 

( أنظرقرة الثى المحكوم فيه رمم ؛6م ى هكم 
تام ولاكة دؤاة د خاؤم ١دل)‏ 


نزع ملكية 
( آنظراستتاف رقم 141) 
حم نبالى 
( انظرقوة الثى, المحكرم فيه رقم 7٠م‏ ) 
حكة التشر بع 
( أنظر تفسير القواتين رقم 8/6 ) 
حكومة 
( انظرعمل أدارى رقم مولا ) 
حلف اليمين . فوات الحكة توجيبها. 
نداركيها ذلك بعد أداء الشهادة 8 وعدم 
اعتراض التوم . فته . 
( تش جناق أهلى - ١6‏ نوفبر سنة نوو 
عددهة صن اة.هم مَْ 4 
حاف عين كاذبة . شرط قبوطا . غير 


أركان الجرعة . التقيد بقواعدالارات 
المدى ٠‏ ودفم الدعوى العمومية . 

( المققية الجوئية ب ١‏ دسمير سنة +18 عدد 
وص ١478‏ مله ) ١‏ 
حاول الدائن فى الاجراءات 

( انظر مرايدة رقم 504 ) 

حاول دائن 

( أنظر نرع ملكية رقم 4و ) 


الات حماية . رمايا عمانيين ٠‏ احماؤهم بدولة 


أجنبية . غير مؤارة على أحواطهى 
الشخصية. 

( المنشية الجزئيه ‏ وم ينابر سسنة 80و1١‏ عدد ل 
ص هله رقم مغ ) 

حمابةموٌ لف 

( انظر ملكية ادية رقم الاو ) 

حمل الاثيات 

( انظ كيالة رقم 389 ) 

حمل احد السارقين سلاحا 

( انظر سرقة رقم 348 ) 


اه حوالة الاحكام . تتبم توع السند . 


سندغير قابل لاتحويل . لامجو زتحويل 
الحم الصادر به 
( الحلةالكيرى الجرئية ‏ دلا يونيو سنة /59؟ عدد 
#اص. غ؟ رقم 169ا) 


55 حوالة.محالعليه. حقهق المسكجميع 


الدفوع ولو كانت شخصية 


( يا الجرئة ‏ ا”# يونو سنة وا عدد اص 
كوه رقم 209 ) 


حواله 

زر ااظر وكيل فى الحواله رقم م١٠‏ ) 
حوالة أو وكالة 

( انظركيالة رقم 6م ) 


ّ 


خادم ومخدوم 
( انظر أجارة أشخاص رقم 95) 


0: 


:1ه 


نفك 


6115 


221 


فرورست أللنة الثالثة عدرة 


خبير . استعانة الهاس الحسى به . 


غير مقيدباحراءات قاتون المرافعات ‏ 


) يجلى حي عالى ‏ 71 بونيو سنة 1988 عدد 
هص إلاه رقم بالا ) 

خبير. تقرير خبير . ساطة الحكة فى 
التعويل عل بعضه أوكله . نبائية . 

( نقض جتاى أهل اي ريا 
عدد اص ”ع رقم ١6‏ ) 

١‏ خبير. وجوب دعوة الحصوم 
لاحضور أمامه . احراء حوهرق ٠.‏ 
أغاله . بطلازأعماله . اخطار ا خصو مِ. 
دير ورقة التطليف عل .د محضر . 
لا يقتضى البطلان الا اذا لم يطمان 
(؟) خبير . دعوة الخصوم . لعدد 
أللمة المثلينلحصم واحد 5 وجوب دعومم 
جميعاً . أو دعوة المتمكن منهمهن ابداء 
دفاعه . وقف .ناظر معزول ابتدائيا . 
واذنهبالانةراد . واستلامالناظر المنهم 
جيرا لا'وراقالوقف . بطلا ناجراءات 
الخبير . لعدم اخطار الناظر اللنضم . 
( تقض مدلى أهل ‏ وم مايو سنة #زتووصد ١‏ 
ص ؤه دتم "م 


0 


( أنظر دقع بطلان عمل خبير رقم توه ) 


خم الحم (عدم) 

( أنظر طمن رقم 019 ) 

خدم . غيأبه . حضور مام عنه قى 
اللاسات . السحابه تجلسة المرافعة . 
اعتبار لحك حضورياً : 

( استثثاف قلط م ديسمير سئة 1 وإعدد م 
ص 31١‏ رتم 513 ) 

خصومة . درجاتالتقاضى . تنازلعن 


/:ه 


استقناف المك الصمادر فى متازعات 
معيتة . عدم كناوله للهتازعات الىتنى 
سي حق حديد خاقه الفاو زبعد العقد 
الأول 
( مض وارام عرفى ل غ7 بوبه سة1188 
عدد دص ١154‏ رقم لوه ) 
خط التنظم . أعمال خارحة . شروط 
اعتارها كذاك . 
زثين اكوم الكلية الااهرة ب #؟ اكتوير 
سة 9و١‏ عدد يا ص وهل رقم 4417 ) 
خط تنظم . طريق حمومى ٠.‏ صدور 
«رسوم باعياده . وحوب أحترامه . 
عدم اقامة أى بناء إلا برخصة . تزع 
ماسكيةالعقار . عدمضر وريه . الطريق 
غير مطروق ٠‏ عدمسريازدكريتوالتنظم 
عاءها . انطباق الادة العاشرة من قرار 
وزير الاشغال هسه لا الدكرتو . 
( شين الكوم الكلة الاهاية سب + مارس متة 
و عدد ع صن الع رقم /االا ) 
خط تنظم 
( أنظر بال رقم مإد؟ وطرق عمومية رقم 7١٠‏ ) 
تطأ . علاقته كعلاقة اليد بخلامه . 
اتعباك وارتباط . 
( د.ياط الجرئة ب ١م‏ مابرسة 8و1 عددم 
ص ال0 رقم وو ) 
خط 
( أنظر دعوى مدنية رقم #لاه ) 
خطأ الدائن 
( أنظر عقد احبالى رقم 54 ) 
خطأ فى تطبيق القانون 
( أنظر تقض رقم ٠١/8‏ ) 
خطأا مشترك . 
( أنظر مسئواية مدنية رقم 5ه ) 
خطأ فاحش 
( أنظر رفت رقم 31 ) 


5 


مه 


إك 


ء66 


أده 


فبرست السنة الثالتة عشرة 


ع 


خطا 

( أنظر قوة الثى, اكوم فيه رقم 847 ) 

خطا جسم . 

ر أنظر تعويضات رقم وك ) 

خط مادى 

( أنظر حكرقم :مه » ومعارضقرقم موه ) 
خطبة . العدولعتها. حصو[ الضرر. 
جواز الحم بالتعويض . 

( تتا الجوية س و مارس منة “#وة عدد هو 
صع6١١‏ رقم الزه ) 

خلف خاص . الزامه بالتعيدات التى 
ينشكها سافه . حدود ذلاك . 

١‏ مصر الكل ةالاهية ‏ ( قضاءسعجل )ل 
٠‏ بوليوستة لازو عدد و ص 147ارقم ٠راء‏ ) 
1 خلو . آحارة .الفرقيينبما. فضل 
صاحب ا سكرع نكل ماعد اه. لا جوز 
اخراجه مادام يدقع أجر المثل الاعد 
تعويضة م ب خاو . حق انتفاع 
موقت . من ناظر الوقف .حو ازعقده 
من غير اذن القاضى ‏ خاو . 
جواذه . على أرض غير موقوفة 
ع خاو ٠‏ معنى حق البقاء. لس الصو د 
أن لدحقاً عينيا . 

( اتناف مصر سب 8# قبرأمر سة 989؟ عدد 
اصاءا رقم 6" ) 

خيار الشترى 

) أنظرعقار مبيع رقم 0١‏ ) 

خيانة الامانة . عارية الاستعمال . 
بيع سيارة لشروط . تقسيط الآن . 
رم البيبح ٠‏ بيع السيارة . تنديد . 
( استثاف باريس ل ع اير سنة به عدد *؟ 
ص .ه" رقم الا1 ) 

خبانة امانة 

( انظ رتبديد رقم وغاوسسرقة رقم 34٠‏ ) 


“امه 


لوه 


ى 


دائن مرتهن . حسن نيته . بالتطيق 
لامادة ٠١١‏ مدنى غختلط . معناها . 
مداها . ْ 

( استتئاف عقتلط - 1؟ ياير ستة 6اموا عددم 
ص ٠١48‏ رقم لاه ) 

دائن 

( أنقار حجز نحفظى رقم مغع وحراسة رقم و مغ 
وسند رقم 01> وعرض حميقى رقم /ا ومزايدة 
رقى 51 19١و‏ ) 

داتنى التركة 

( انظرتركة رقم و." ) 

دخولمازل بقعدزنا . تطليقالزوجة. 
طلب معاقبة الشريكءن الجرعة 
المنصوص عنهاف المادة4 سرع .لاوز 


( قض عتاق أهلى ‏ + مارس سنة م##واعدد ٠١‏ 


00 


ص ١198#‏ رقم 2:4 ) 

درجات التقاضى 

( انظر خصومة رقم 044 ) 

دفاوى الاستحقاق . المنصوص عنها 
بالمادة السابعة من قانون التمسجيل . 
القصود بها . 

( تقض مدلى أهلى - ه ينابر سنة 1998 عدد ب 
ص وكم رقم 41١‏ ) 

دماوى الدائنين : 

دعاوى الشركاء . 

( أنظر تقادم 6ن) 

دعاوى مذدنية 
) أنظر عاضر عخالفات رقم عق ( 

دعوى ابطال التصر تَ 

( أنظر صورية بلره ) 

دعوىهام ذعر ض وأبطال ايجار 

( أنظر نقض رقم ٠١99‏ ) 

دعوق أخلاء 

( أنظر قاضى الا"مور المستعجة رقم «وبد) 


هغ2 


6ه 


لزاهدعه 


رمه 


6 
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فبرست السنة الثالثة عشيرة 


دعوى استحقاق . مرفوعة بعد حكم 
مرسى الزاد.ضْد الراسى عليه المزاد 
والدن ٠‏ ونازع الللكية . اجراءات 
عادية. أثرداضد هو لاء فقط , 


'( استثاف عتلط سل ١١‏ ديمير عنة عول 


عدد 1 ص #زإرن رقم 586 ) 

دعوى استحقاق 

( أنظراءتناف رقم ١:0‏ ) 

دعوى استرداد. صحينة الدعوى. أدلة 
الملكية. يكنى ذكرها دون مناقشتها. 
( ني مويف الجزئية ‏ وم أبريل سنة6و 
عدد غ صن 4ع رقم +50 ) 

دعوى استرداد 

( أنظر اختص'ص رقوعه واستئاف رقم 159 ) 
دعوى أشوار افلاس 

( أنتظر اختصاص رقم و 1١‏ و1 ) 
دعوى أصاية وفرعية 

( أنظر استتاف رقم :14 ) 

دعوى الاثراء عل حسابالغير . لاحل 
للمامم وجودرابطةعقديةيين المتخاصمين 
تمدق أملى لالز ديسمير سنة و1 
عدد ١‏ ص (٠8‏ رقم 314) 

دعوى الارث . لاتثت] كثرمن اثبات 
حقالارث . ومقدارالنصيالشرعى 
لاشت ملكا. وجوب درفم دعوق 
الملك أمام المبة القضائية الختصة . 

( استتتاف مصر ل لا يونو منة لإنإ! عددام 
ص وله رقم زب؟ ) 

دعوى بولسية . دعوق صورية. بلحث 
الثانية أولا . 

( استتتاف مختاط  ١1‏ بونيو سنة 80و إعدد؟ 
ص لال رقم 1٠١١‏ ) 

١‏ - دعوى الزوير المدئية ٠‏ دعوىق 
مستقلة . الم فيها. يحوز قوةالثىء 
المقضىبه. تقديم أدلةجديدةبعدالكم 


ه١‎ 


؟كة 


3ه 


611 


وا 
قيبا لبائياً 5 عدمجوازه * مدعوى 
الزور . الم بالتزويرف الحال .لعك 
تقدي الادلةاقافى . جوازه .أحواله . 
مد مى) 
( اسنتاف عصر - خم مأبوسةمم]؟| عدد 4 
ص ه5.: رقم دء”م ) 
دعوى بطلان 
) أنظر بادلة رقم +/41) 
دعوى الفمان 
١‏ أظر تام رتم 541 ) 
دعوى العجز قى المساحة 
( انظر 'جارة رقم 926) 
دعوق الغاء حجر . 
( أنتلر قاض الامور المستعجلة رقم 1/8 ) 
دعوى تزوير. آدلة التزوير . محقيقها . 
غير ماتحة فى اثنات التزوير ٠‏ جواز 
الى م بالتزوير دنم ذلاك اذا اقتنعت 
ال باللزوير . 
( استئناف مصر_ 
عن رزو رقم 50 ) 
دعوى تزوير .المي يصحة ودقة ٠‏ 
جواز رفم دعوى جديدة بالتزور . 
عند ظهور أدلةجديدة . المي فىكة 
الامضاء فقط . حواز الطعمن فى صاب 
السئد بدعوى جديدة . 
) استثاف أسيوط  ١7‏ نوقمير سئة 9,9؟ عدده 


+ فبراعر سنة «موو عدد ١‏ 


ص كاين رقم 6ت" ) 

دعوى . تكبيف المدعى لدعواه . 
لا شيد الخصم ولا القاضى . المادة 
15م . مشموطًا. 

( نقض مدلى أهلى ‏ و١‏ مأيوسنة 1و] عدد ٠١‏ 
ص ١15‏ رقم ملاؤ ) 

دع وجمومية. نحريك الدعوى العمومية. 
شرطه . صفة المدعى المدلى وحقه فى 


0 


فبرست السنة التالثةعشرة 


وده 


07 


/اكة 


المد ئيةومعهاالدعوىالعمومية .يشرط 
عدم مطلية النياية بالسير فيها . 

ر العطار ين الجرئية ع أبريل سمة وا عدد ٠‏ 
نك رن دع جم 

دعوى ذدير فرعبة 

( انظر استثاف رقمح»١‏ ) 

دعوى الفسخ 

( اشر عقد تارتم 75 ) 

دعوى المللكية . دعوى اليد .عدم 
جواز الجم بينهما . بطلان الك الذى 
مجمع بينهما . فى أسيابه أو منطوقه . 
( تقض مدا أهلى - بم ١‏ كتوير سئة برع إعدد * 
ص م رقم ١59‏ ) 

دعوى اللكية يوضم اليد 

8 نظ رتقادم رقم 0 وصور بة رقم اؤ3) 
دعوى الميراث .. 

( انر اتقادم رقم 258 ) , 

دعوى اليد 

( انظر دعوى الملكية رقم 5.5 ) 


' دعوى جنائية 


(.أنظر دعوى هدتة رقى الا» و 6لاه ) 


دعوى حساب 


)1١ ١6 أنظرققة رقم‎ ( 

دعوى . رفعبا دن عصدة مدعين . 
طلباتهم مبنية على سند قانوتى واحد. 
( بتهر الزقان يق الجرئية ست 1١#‏ كتور تنوه 
عدد ؟ ص .لالز رقم 51/1 ) 

دعوى ديع أو إيجار 

( أنظر ملكية رتم باجة ) 

دعوىق . شكلمعين 5 نظامعام. الافاق 
(«صرالكايةالاملة ‏ هم عابو سنة بم إعدد ١‏ 
ص ءا رقم 9 ) * 

دوق صورية 

( أظر دعوى براسية رق وده ) 


001 


65 


322 


ةا/١‎ 


ااه 


دعوى مُمان 

0 أظر اختصاص رقم مع 2 

دعوى حمومية ‏ اعادة محريكها . مم 
مقوط اللقفبيا: غزاذةالهبود ؛ ظنا 
لابادة اما 3 .من الدلائل التى 
تبح الشر وع ف اعام جر اءاتها . ضرورة 
تتاوطا لاتهمة المواد نر يكها . تحقيق 
فى تهمةنصب . ومحقيق جديد فىنهمة 
تزويرمرتبطة بها . اعتبارهدليلاجديداً 
فى تهمة النصب 

( تقض جنا أهى  ١+‏ مايو منة ,لا واعدد ١‏ 
ص 8؟ رقم 19) 

دعوى حمومية وتحريكها 

( أظر جنسة رقم ومع وعاضر رقم 41١‏ ) 
دعوىفرعية . اتصاطابالدعوى الأأصاية 
وأدتباطها بها . ازومه . 
) استتاقعقاط ‏ ١م‏ دإسمير سنة بالاوإعددن 
ص 48و رقم 414 ) 

دعوى قسبة 
) أنظر حم حضورى رقم غ.ه ) 

دعوى . قيمتها . طلب ماستجد . 
احتسابها لغاية الحم فى الدعوى . 
عدم اعتبار مإيستجد بعد الحم . 

( مصر الكلة الاحلية ‏ «س مابو سنة ١١.‏ 
عدد و ص 1١19‏ رقم مهمه ) 

دعوى محاسة الوصى السابق 

( أنظر تقام رقم 9" ) 

دعوى مدنية . ارتباطها بالدعوى 
الجنائية . تبعيتها لها . 

( دمنهور الجزئية م م دسمير سنة 9ة؟ عددبن 
ص 15و رقم 1ه ) 

دعوى مدئية . خط . المسئولمدننا. 
تأمين . عدم اختصاص القضاء الجنائى 
بالمبكم على المؤمن 

( نقض فرنمى ٠١‏ يوليو سنة م57١‏ عدد لو 
ص 545 رقم( 1/١‏ 


زد 


14 


هلاه 


كلاه 


/الاه 
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دعوى مدنية . رفعث بالتبعيةلدعوى 
المنائية . ضرورةالارتباط المياشر بين 
الأرعة وهذه الدعوى . 

( بندر الزقازيق الجرئية سب ه دسمير سنةم ١‏ 
عدد يلا ص 9898و رتم 105 ) 

دعوىمدننة 8 طلب رد وبطلازورقة. 
ثم طلب تعوض عن التزوير . الطلبان 
الاحتجاج بلمادة مم ثم . 

( تقض جنا أهلى  ١١‏ مايو سنة 0و1 عدد« 
ص «#رقم )1١‏ 

1- دعوى مدنية . قضاء محا الجنح 
فيها .كنص المادة ؟/ا١.‏ جوازى . 
حك عدم الاختصاص فيها . صمته . 
> دعوىمدشة . أمامما المنايات. 
عند المسكم بالير اءة. التزامهابالفصلفيبا. 
( تقض جنا أهلى ١‏ مايوسة معو عددى 
ص 70 رقم 14) 

دعوى مدئية أمام كه الجنم 

( أنظرترة الثى. الحسكوم فيه رقم 60 ) 
دعوى مدنية 

( انظر عقد رقم عثا/ا وقوة الثى. الحكوم فيه دتم 
4م ) 

دعوى مدئية من مدعى عليه 

( انظار سند دين دق 32) 

دعوى مدنية امام حكة حنايات 

( انظر الحكة الجائية رقم مهم ) 

دعوى تمومية . حّ غيالى - عدم 


تنفيذه فر ثلاث سئنوات . سقوط 


لمق فيها . 
( تقض جتالى أهلى س هم دلسمير سنة ما وإعددة 
ص ١1#‏ ارق لالاه ) 
دعوىمستعجلة . طلباخلاه . الم 
فيه . لايحوز قوة الثىء امحسكومفيه. 
( استئتاف تلط - م مأبو سنة ؟8و! عدد ٠١‏ 
ص 13880 رقم “5 ) 


ااه 


ةلاه 


6/١ 


لك 


1 


دعوى مستعجلة 

(اطر ارتفا رقم 113) 

دعوى ملكية . 

( انظروقف رقم هلا١١1‏ ) 

دعوق منع تعر ض .حقالرور. لاثقبل 
اذا كان للمقار طريق آخْر . الافى 
حالة وجود اتفاق . 

ر اللينا الجرية ‏ 7 مسبت سنة ركو عدد 4 ص 
0 رقم 0 ) 

ذعوى هلم تعرض 

( انظر حق ارتفاق رقم 8ه وتقض رقم ٠١#‏ ) 
دعوى زع ملكية . البيان الوارد 
بالاعلان. احالتهعلالتنبيهوالاختصاص. 
ذكر عرة العقار ودمم المكافة دون 
حدودالعقار . كقانته 5 جوازايضاحه 
عند النشر 

( أستئتاف مصر - بلا ديسسر ستة 0و1 عدد م 
ص ٠١٠١‏ رقم )6.0١‏ 

دعوى نزع ملكية . معارضة فى تلبيه 
نزع الللسكية ,ترفم أمام محكة العقار . 
او امحل المعين فىتنبيه تزع الملكية ٠‏ 
( امتثتاف مصر "8 يناير سنة ثامة! عدد و ص 
#الارتم مه ) 

دعوى نزع ملكبة 
( أنظر ايعاف اليم بق 48" ) 

دعوى واحدة 

( أنظر طلبات متعددة رقم 7809 ) 
دعوى وضع بد . حق الصرف . 
لاشأنطًا بها . الاحتفاظ بالخالةالفعلية. 
حتى يثبت موضوع الحق . 
(اساتتاف عتلط  ٠١‏ مأرس منة بالاو اعدد و 
ص لكالايم ده ) 
دعوى وضبع د بد حقالمستأجرأو المنتفم 
فى رفعبا. نابت . 
( قا الكلة الاهلية ‏ الا سبتمير سنة 869ل 
عدد ‏ ص “هب رقم 8٠‏ ) 

إلى 
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ينك 


ابره 


همه 


1ه 


نك 


لمة 


فهرست السنة الثالثة عشرة 


دعوى وضع د . رقعبا من حار . 
حمازيه شي ةالملكية لهأولغيره.جوازما 
بدون ادخال باق الشركاء فيها ٠‏ 

( بوسوف الكلة الاملة «م مايو سنة م١‏ 
عدد وص ١راه‏ رقم 854 ) 

دعوى وطيم يل 

( أنظر رفع يد رقم 5017 ) 

١‏ - دقاتر التاجر . فى حالة تقدعبا 
لامحكة أو الاطلاع عليها . أثره 

؟- دقائر التاجر .الخصومة بين تاجربن 
ولو فى معاملة مدنية . جواز الأعس 
(اتحلة الكيرى ألْرَيُة ب الأ دسميرسنة 19109 
عدد .اص (8٠١‏ رقم 101 ) 

دفاع . ابداوه بناء على حق . جواز 
تجديد التزاع . بناء على حق آآخر 
(مصرالكليةالاعلة . ٠‏ مارسسنة /1988 عدده 
ص 0ه رقم .59 ) 

دظع . حرية النهم فى اختياد المدافع. 
مالرئيس الجلسةمنحق أدارتها. والحافظة 
علىعدم تعطيل سي رالدعاوى . لااخلال 
مع استيفاء المتهم حقه فى الدفاع . 

( نقض جنات أهلى ل "او تاير سئة 8و1 
عدد و ص 8م١٠‏ رقم 041 ) 

دفاع شرعى .الدفم به . مناطه الاعثراف 
عأ أسند الى الهم ٠‏ وسان الطروف 
التى المأته الى مأوقع منه 

) تقض جنات أهلى ‏ «مارسسنة ##وإعدد ٠.‏ 
ص ١198‏ رقم ٠.3‏ ) 

دفاع شرعىعن النفس. جاوز حدودهة. 
الاعتداء على المنهم بالقتل من أخيه . 
واحداتسملة اصاباتشديدةبه . سق 
الاعتداء عليه من أ ثالث . اعتياره 
كذاك 3 التعونض ٠‏ شوتث مادرة 


6/5 


إلأن 


6017 


وليك 


هذه 
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القتيل بالعدوان : مخفيضه 

( تقض جنا أهلى ‏ ه ديسمير منة بمو؛ 
عدد لاص وال رقم د.غ ) 

دفاعشرعى . عن مال الغير . شروطه. 
أعتقادهوحود خطر على هذا الال . 
وبسبب معقول ذا الاعتقاد . 

( نقض جا أهل ل #90 ا كتوير سلة 6و١‏ 
عددع ص عل؟ ركم 19٠.‏ ) 

دفاع 5 عدم رد حك ةا موضوع عل كل 
جزئية منه . غير مازم لها . 

( نقض جتان أهل - نا نوفير سنة 58و عدداه 
ص غءه رقم 808 ) 

دفاع كيدى . تعويض عن المصاريف . 
.المادةه1١‏ مرافعات . شروط الدعوى 
( الازبكية الجرئية - 6لا نوقير سنة مو( عددع 
ص 4ه رقم وا8 ) 
دقع بالبللان 
المراقعة . سقوطه . 


3 عدم ايداث قشل 
( نقض جنائى أهلى ‏ جم مايو سنة 890و؟ عدد م« 
ص ١45‏ رقم لاه ) 

دفع ببطلان عمل خبير . الرد عليه . 
وجوبه 

( نقضءدى أهل - أول ديسمير منة 9؟و! عدد 
دص ١لاه‏ رقم 754 ) 

دفع . لطلان عرلضة دعوى . المرافعة 
قيها . دول السك 4 .سقوطه. 

( أستثاف عتتلط ‏ هو يونو -سنة 136 عدد م« 
ص ارقم 1٠8‏ ) 

دفم لعدم الاختصاص ٠.‏ وحوب 
ابدائه قبل الدفم بالنطلان . 
( الماشية الجرئية - و أبريل سنةى؟ور عدد ١‏ 

صرلاا؟ رقم برو ) 

دفم . سقوط الدعوى العمومية .عدم 
الفصل فيه ٠‏ مبطل لاحم ٠‏ 

( تقض جتان أهلى - ١لا‏ نوقمبر سنة 198 عدد 
1 ص لمة رقم 88 ) 


حك 
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فبرست السنة الثالثة عشرة 


دف ع فرعى ٠.‏ رقضهكيمنا. بدو نأساب . 
بطلان الم . 
( تقض مدق أهلى - 16 وأبر سسة موز عددن 
ص 860 رقم 417 ) 
دفع فرعى مهم . التقدم به لأول مرة 
لدى محكة الاستثناف . تأييد الم 
المستأنف لأسبابه. وتحجاوز الدفوع. حم 
ضمنى بالرفض . ليس فى أسباب الح 
الايتدا فى سبب لارفض . تقض 
( نقض مداق أهلل - 1١‏ ديسمبرستة ,8وؤ عدد + 
ص 1ق رقم 3 ) 
دقم. متعاقبالسئولية اللمدنية .ابداؤه 
لول مز ةأمامالنتقض ٠‏ عدم قمو له 
( نقض جتائ أهلى  ١4‏ نوفيرستة ب#وإعدده 
ص لاءه رقم بره" ) 
دة 
( آنظر قرة الثى. امحكوم فيه رقم 401 ) 
دفم يعدم الاختصاص 
( أنظر اختصاص رقم 46 ) 
دفع ببطلان الدعوى 
) أنظر استثاف رقم 141 ) 
دفم المكن 
( أنظريع دقم بالا ) 
دقع فرعى 
( أنظرحم رقم م-ه ) 
دقع فرعى وتبيدى 
( قر حم غلى رق +ه) 
دقع عند الاقتدار 
( نظر شرط بالدفع عند الاقتدار رقم -33 ) 
دفع ببطلان الاجراءات 
( أنظرقسمة رقم "الام ) 
دق الايجار للمرتون 
) أنظر مستآجر رقم .9و ) 


30 1 -دفوع.بطلان الصحيفةأو الا حراءات» 


وجوب الكسك بها . قبل ابداء أى 


1 


ا 


. دين . مدين دن شخمى‎ 3٠.1" 


ذه 


دقم مو تو عىأد فرعى عدا عدم 
الاختصاص؟-_ دفوع . دفم لعدمقبو ل 
الدعوى.لتقدعةيعد الممعاد. جواز ابدائه 
( نض قرادى د ولا اوشير سنة 898/4 عدد ١‏ 
ص 1١١١‏ دم )م 

دفوع 

( أنظر تحويل رام 15 ) 

دفوع المدن 

(أنظر سند رقم 50١‏ وكيالة رقم 438 ) 

دليل كتابى 


) أنظ امات رفم 15م 


دين . استحقاقه ٠‏ حاوله قبل صدور 
المج . جواز الحم به. 


ر اليوم الجرثية ل وزقيراير سنةئ1988 عدداه 
ص 1١122‏ رقم لاه ) 

ددن . سيب ٠‏ عسك الدائن أمام كة 
الموضوع مجدية الدين .عدم جواز 
السك لاول مرة أمام النتقض بأن 

ال.د يخنى هبة مستورة 

( نقض مدق أهلى ل عا توقير اسنة لإلا1 
عدد ع ص برح" رقم “198 ) 

ودين 
بالتضامن . سدآده جزء من الدبن 1 
بدون تعيين منأيبما . يخصم من دينه 
الشخمى . 

) استثاف مختلط ب ه توقير سنة981! عدد م 
ص .هثا رقم ١لا(‏ ) , 

دن 

( أنظر اعتراف رقم مها ) 

دن تركة . مصبدره تعيد من الأورث . 
التزام التركة به وعلحقاته . 

) استثاف مخلط ل ٠6١‏ ديسمير سنة وا 
عدد داص 8 رقم 85٠‏ ) 

دين رهن . حجز امرتهن مبلغ لديه 
لسداده لدائنين آخرين ٠‏ عدم قيامه 


4 فبرست السنة الثالثة عثرةٌ 


بسداده . جواز خصمه من قيمة ذين 
أارهن دون الاحتجاج يعدم جواز 
القاصة . 

( تقض مدق أمل ب و مارس سة #اإوعدد م 
ص إيوة رقم 9ع ) 

05 ددن عقارى . لدائن ن أجنى .عل مدين 
متضامن م مع خرن ٠‏ فى حك لوطى . 
اختصاص الحا م الختاطة . فىاجراءات 
التنفيذ ضيدم جبيعاً 
( استتتافمختاط س بإ دلسميرسئة إموإعدد + 
ص ه .)ا رقم ددم 
دين الركة 
( أنظر تركة رقم )86٠‏ 
دين نفقة 
( أأظر حجز تحفظى رقم 46 ) 

/1 ديون تمتازة . رى . أجرة الرى . 
( استثاف أسيوط ل 14 اير ستة 0و١‏ 
عدد راص هم رقم 0غ ) 
دبون 
( أنظر تفليسة رقم بربا؟ ) 


- 
رئيس الحكة الكلية . اختصاصه . 
( مصر الكلية الاهلية سب ولا يوليو ستة لإكو؛ 
عدد م ص .مه رقم 7و ) 
رب الاسرة 
( أنظرحق ارتفاق رقم 14خ ) 
69 رجوع ق الوصية. هدمالبناءو”جديده 7 
فى نظر الشريعة اللسيحية . لالعتبر 
كذلك . 
( مصر الكلة الاهلية سب 86 يثأير سنة لاه 
عدد ع ص "ايل رقم م ) 
رجوع بالدُن 
( أنظر نوع ملكية رقم توه ) 
رجوع فى الوصية 
( أنظر وصية رقم 1.8) 
+( ١_رخصة.‏ بحث عن الآ ثار . مد / 


للق 
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العملبهاموقوتة_٠_رخصة‏ . الاتحار 
بالآثار . عدم قيدها بأى قيد زمنى . 
سلطة الما 3 الاهلية واختصاصها 
بالتفصل. ليس أمراً ادارءاً 

( نقض جنات أهلى ب مم مايو سلة امو 
عدد بو ص ع١‏ رقم هه ) 

رد الكن مع الفوائد 

) نر قضميتات رقم 840 ) 

رد القضاة 

( أنظر طمن رقم ".ا ) 

رسائل خطية 

( انظر سبب القرض رقم 771 ) 

رسوم. اعفاء من الرسم ' بالمادة 55 
من قانون حكة التقض والابرام . 
ينسحب أيضياً عل الكفالة فى المادة 
مله . 

( تقض جتان أهلى ل طم نوفير سنة لإلزور 
عدد كا ص 5846 رقم 38 ) 

رسوم التسجيل .وظيفة الحا ك5 الاهلية 
والشرعية فى قبضها . وظيفة وكيلق 
القبض لساب الحمكة المحتاطة . المنازمات 
امتعلقة ببذه الرسوم . من اختصاص 
لمحا كالختلمطة . لامن اختصاص الحا كم 
الاهلية . 

) مسابل مإمأيوسنة #موإعدد ٠١‏ 
ص اللا رقم 319 ) 

رسوم الدعوى 

( أنظر استقئاف رقم 101 ) 


“1151 رشوة . الشروع فيها ٠‏ جرد عرض . 


مو ضالعيارة . . عدم أعتياره 8 
( تقض جناق أمل ب وس أعريل منة ب#و؟ 
عدد اص ف؟ رقوم ) 

رضا 

( أظريع رقم مب ) 

رايا دولة العر اق 

( أن راختصاص رقم 0٠‏ ) 


رعايا عممانيين 
0 أنظر حاية رقم بده( 


رفت . فى معاد لآ'ق . وجويسيب 
مقبول . ارتكاب المستخدم خطأفاحشاً. 
عدم ضرورة الاعلان الساق 

( طنطا الكلة الاهلية ب ١8‏ ناير سنة 1488 
عددو ص 1١800‏ رقم لزذه ) 

رفت . مستخدم . عدم أيداعه المبالغ 
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الرائدة . لصرخدق لعضبا . مشروعيته . 


(استتافعغقاط  ١1‏ ديسميرسنة 1981 عدد + 
ص نا رقم 353 ) 

رفض الدعوى بحالتها 

) أنظر حك رقم 6 

. ك2 لء٠‏ 5 
رفع حجر . استئناف . عن طاب وضع 
المستائف نحت الاختبار . طالهق 
الملسة “دقع الجر عنفكله أو لعضه. 
جوازه 5 
( على حسى عالى م ى| فوقمير سنة ملاة١ا‏ 
عدد بوص ١16‏ رقم 13 ) 
رقع دعوى 
( أنظر موطن رقم 514 ) 
رفم بد شخص ٠عن‏ عقار . بامى من 
القافى المستعجل .حق طلب اعادته 
موضوعاأو التعويض 
( ممر الكلة الاهلية  1١‏ أغسطسستقنةة1 
عدد .اص ]86؟! رقم 49" ) 
) أنظر سلطة محكمة النقض رقم0غ وقتل حوان 
رقم كام ) 
رهن . ععرفة حارس . عدم جوازه 05 
عدماختصاصقافى الامو ر السد لستعحلة 7 
بالتصريح للحارس لعمله . 


) استتاف عتلط  ١9‏ فبرايرسنة لإنوواعدد لم 


انا 


111/ 


511/ 


ص ه١٠‏ رقم 4لزه ) 


6 رهن. بيع الشىءالمرهون .طلب اياف 


فبرست السنة الثالثة عشرة 5 


البير . اختصاصةاضى الامو ر المستعحلة 
بذاك . 
ركاف عاط - و مارس منة “1988 عدد به 
ص ١110‏ رقم اذه ) 
٠‏ 19" رهن.تطبيق المادة بإ امدى مختلط- 
حالة وجود العقد فعلا . 
0 اسك ف تلط جم تابرسنة لوو إعددم 
ص ٠١1‏ ركم لااه ) , 
١‏ دهن. قلةالن . قرينةعلى الرهن . 
لاالبييع الوظ فى 
؟- رهن دقم مبلغ معين سئويا دن 
الراهن لامرمهن ٠‏ مع اختلاف الاجار 
كل سنة . قريئة عليه 
( عاوخ الجرثية ب سل بونه سنة 9 إعدد ٠١‏ 
ص 1١1١1١‏ رقم 0( 
رهن . وجوب لسجيله طبقا لاتقانون 
ليكوذصميحا 
( كفر الزيات الجرئية مب الا ناير سة ,198 
عددغ ص بإ" رقم /اه1 ) 
رهن . وضع يد المرتمن على العين . 
استغلالها . لا بعتبر علاقة مؤجر 
كستاجر 5 
) أستاف مصر داع أبريل سنة اللاو إعدد ل 


زذن 


ندل 


ص 15١‏ دم 1م ( 
رهن 
( أنظر يع وات رقم 6/, وتغفليسة رقم ولا؟ 
وشرط وقاق ركم زح ) 

9 رهن تأمينى . غير مالع من ترف 
الدين . حقة ق الرهن لعك لسجيل 
التثبيه . 
( اسكتدرية الكل ةالاهلة بام ماس سنة 89م 
عدد م ص كه رقم 351 ) 

م" رهن حيازى عقارى . وضع بدااراهن 
علالعين المرهوثة . عدم ذكر تأجيرها 
له في العقد المسجل"أو التاشير بها على 


هامش التسحيل . بطلانه 
( استثاف علط - عم يونيو سنة8و! عدد ١‏ 
ص ١١"‏ رقم 86 ) 


5 رهن حيازى . عقده.فائدة . لا نص 


5 


5111 
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١ 


عليها ٠‏ عدم سمريانها 

( ماوى الجزئية ‏ ثا, يوليو سنة :1958 عدد ه 
ص باذم رقم ع.ل ) 

دقع 

(أظروقف رقم ٠١8‏ ) 


أ 


ل 
( أظر احرار انخدرات رقم ٠غ‏ ) 
زنا . المادة بم“ا؟ ع. الادلةالتى كلمت 
عنها ٠‏ هى الادلة التى تقيل ى حق 
الشريك ‏ لاتشترط أدلة خاصة فى حق 
الزوجة . 
( تقض جنات أهلى ل م8١‏ قيرا _ سنة “ووو 
عدد ٠٠١‏ ص (١/8‏ رقم لاوه ) 
زنا ٠‏ حالة التليس .ظروفها. حالةالشروع. 
سلطة حكمة الموضشوع . فى تقدير 
الو قائع 
( تقض جنانى أهل س و”, أبريل سنة ووه 
3 اص لام ة) 
) أنظر_جرعة زنا رشى 4 وول ) 
ذواج 
) أنظر سو استعمال الحق رقم 00 ) 
زوجية 0 
( أنظر اثبات دقم 15 ) 
زيادة العشر. التقربربها . لاتأثيرله على 
92 صرمى الأزاد الأول . حك صردى 
المزاد. لاسقطإلالصدور حك جديل ا 
( نقض مدل أهل ل ؟ يونيو سنة ا هإعددج 
ص ١686‏ رقم 3.6 ) 


لل 
سبء حصو له اثناءالتحقيق - ومن تلقاء 


فرت 


زخرنة 


تلن 


زلا 


تقس المهم . ومعالقصد المنالى .توفره 
( بورسعيد الجزية ب ه ناير سنة8؟؟0 عددام 
ص لاغ١٠‏ رقم 1ه ) 


سبا. عيارةاستادعس معين. معناها. 


( تقض جنات أهلى ب هلا يتأيرسئة بهو عدد ؛ 
ص وا رقم 7 ) 


سب غير عانى . وغير مشتم لعل إسناد 
عيب معين .خادشالناموسو الاعتيار. 
( تقض جناق أهل ع١‏ ترشير سنةم + إعدداه 
ص اله رقم أول8 ) 

سب . الطعن َ أعراض العائلات . 
معئأة . 

( نقض جنا أمل ل ١١‏ اير سنة#؟ورعدد»ه 
ص علا١٠‏ رقم هلاه ) 

لع 

( أنظر قذف رقم866 ) 

سبب. الا ادف الفعل القانوتىأوالمادى 
( مصمرالكليةالاهلية  ٠‏ إمارسسنةم8إعدد ه 


ص 0لممرقم .96 ) 


5 


53 


العام . وجوب الى باستردادمادفع. 
تعاقد على أخذورقبتك نوتمزيف . 
دفم مبلغ مقابل ذلك .جرعة . وجوب 
الكيتعويض 

( العطار ب نالجزئية- ١!/‏ ديسمير سنة بإ وإعدد ى 
صن 08 رقم 3037 ) 

سيب . قرض 7 دقع النقود . أساس 
الالتزام. اثياته. رسائل خطية. الاعتراف 
1 استنتاج عدم لسار الدائن منها : 
مسألة موضوعية 

( نقض مدلى أهل ل ” نوفمير سنة ١989‏ 
عدد و ص برقم 159 ) 

سيب جديد 

( أنظر تقض رقم 0و١‏ ) , 


7 


سيب 
( أظر تتادم سى رقم بإم؟ ) 
سيب غير مشروع 

( أنظر تعبدات قم برهم ) 
سبب مقبول 

( أظر رفت يقم 314 ) 
سيق الاصرار. 
والتفشكير المطمقٌ . 


( نقض جتانى أهلى - ه دسمير سنة 15 


) +00 عدد لاا ص 84م رقم‎ ١ 


سيق الاصرار 

( أنظر ترصد رقم +.* ) 
سداد الدبين 

( أنظر تركة رقم 1١‏ ) 


”7 سر المبنة . الادة لام . الاشخاص 


افلا 


1 


516 


( جتح السين برل دإمير سنة إلاو! عدد ل 
ص 8# رقم 1) 


سرقة. اختلاس . منقول.تماوكاللشركين. 


وف حيازتهما سوياً . اعتباره كذاك . 
( قض جنانى أهلى ‏ 4 مأيوسنة 151 عددة 
ص ٠؟‏ رقم و ) 

سرقة . أعطاء المجنى عليه لمهم ورقة 
بتكنوت لصرفها . عودته بعدالخروج 
وإخباره بأنهم جد نقوداً لاستبداها . 
رده ورقة يقيمة أقل . عدم اعشارها 
سرقة . اعطاء الورقةالبجشعن مقابلها 
نقداً صغيرا . ورد هذا المقابل أوامادة 
الورقة إثمانه عل ذلك وعدم الرد . 
اعتماره خمانة أمانة 

( تقض عناتى آهل ل إلا توفمير اسة 80و 
عدد 1 ص ابلا رقم 208 ) 

سرقة . تسليم شو من الى عليه 
للمتهم . تسلما ماديا اضطراريا .طقا 
للعرف الجاري . تقل المبازة مقيدا 


اا 


بشرط واجب التنفيذ فى:تفس الوقت * 
نحت «راقبة المجى عليه . عدم تحقق 
هذا الشرط . لعدم تنفيذ المنهم له . 
اعتماره كذلاك 

( تقض جتالى أهلى ل ام نوفسير سلة 1589 
عدد د ص وبلا رقم 358 ) 


استالزامه اتروى ع !|" سرقة. ركن الاختلاس .التسلم الاضطر اري 


(قرارلتة الايحاثالقانونة - ام ا كتويرسنة .سه 
عدد؟ ص ع مكارقم ده ) 


“419 سرقة. جر دحم لأ حدالسارقين سلاحا . 


1 


: 


1 


ظاهر أأومخيأ .مو جب لتشديدالعقوبة. 
تطسيق المادة لام عقوبات . 


( قض جتان أفلى  ١4‏ نوقمير سنة 0899 


عدده ص وءه رقم وو" ) 

برقة 

( أنظر اختلاس رقم ٠ ٠١‏ واعفأء رقم 151 ٠‏ 
وقل حيران رقم ؤم ونصيب رقم ٠١١7‏ ) 

شر بازالتقادم ٠‏ دأه 

( أنظر سقوط الدعوىالعمومية رقم 44+ ) 
سقوط الح الغيابى 

( أنظر حم غاب رقم "اه ) 

سقوط الدعوىالعمومية . بدء سريان 
التقادم. قتل خطأ . جرحخطأ . 

( نقض فرنمى س ٠١‏ مأرس سئة +17] عدد؟؟ 
ص املال 1د ) 

سقوط الدعوئ العمومية 

( أنظردض قم جوه ) 

سقوط الشرية 


( أنظر قانون تشكيل محا كم الجايات رقم م.م ) 


( أنظرحك تان رقم 014 ) 


ود سكك حديد . مز لقانات : خفارتها . 


وانارتها . حادث فيها . عدم مسدولية 
الصلحة عله . 

( استعاف مخاط سس .| دلسمس سنة واوا 
عدد د ص للزلا رقم 584 ) 


بف 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


' ساطة الممكة . 


5141 


51/ 


514 


2 


( أتظر عقوبة رقمءهلا ) 
سلطة القاضى الزل 


: (“أظر قات تا-التيسض الجنايات المجتحرقم١-4)‏ 


سلطة القضاء 

) أنيار اختصاص رقم 6و‎ ١ 

ساطة قاضى الا مور الستعحة . فى 
القضاء بالاجر اءااتحفلى : 

(مصرالكلة الاهلية -.قضا. مستمجل.3؟ | كتوبر 
سنةم؟ إعدد 1 ص 01/ رقم 739/00 ) 

ساطة حكمة النقَض . عقد. وصفه 
القانونى . اشراف محكمة النقض على 
تكييف حكمة للوشوع له . اغفال 


الا'خك بمصوص واردة بالستندات أ- 


االقدمة . وطاتأثيرعلمصير الدعوى. 
خاضم ارقابة محكمة النقض . 

( تقض مدق أمل سب ب« مأرس سنة وروا 
عدد م ص لوه رقم 5٠‏ ) 

ساطة محكمة الموضوع 

( أنظر قتل حيوان رقم 19م ) 

مون للوظك + 

( انظر احالة على الحاش رقم 8؟ ) 

سند الدين . 

) أنظر ترز يعرم 6 

سندتمجارى . تمحويله .القر ين ةالمستفادة 
من المادة ؟1:4 نار تلط . دحضها 
واثيات دفم قيمة التحويل . جوازه 
بأدلةوقرائن كافية . 

( استثئاف عخلط ب م1 نوفيرستة ا وإعددع 
ص /لتغ رقم م3 ) 

سند ثحت الاذن . افلاس الحيل . 
دعوى فرعيةضد الحو لاله . الوكيلق 
التحصيل . كسك المدعى عليه بها . 

عدم تأثير الافلاص عايها . 


. (اسكتاف عتطط س ١‏ ديسمير ستة 8و١‏ 


عدد د ص عون رقم 2978 ) 


16 


56١ 


5017 | 


> 


5164 


ستدحت الاذن . أنكار الامضاء . 
حق الاحتحاج به على حامله . حق 
الرجوع على اليل 5 

( استثاف عتلط داع مابو سنة إن إعدد ٠٠١‏ 
ص ١80.‏ رقم 54 ) 

سند متحت الاذن . لخامله . دفوع 
المدن . مد دائتة الجيل دول غيره : 
( امتثاف عتلط ل م؟ نوفيرستة الاواعدد؛ 
ص 4.10 رقم /7 ) 

سند نحت الاذن . مخرر هن غيرامرأة 
أو مزارع .اعتبارهتجاريا . اختصاص 
الحسكة التجارية بنظره . 

( استثاف مختلط ب ١١‏ نوفمير سدة "اوعددع 
ص واع رق 1337ذ ) 

سئد نحت الاذن 

( أنظر تقادم رتم مهم وطلب أشبار افلا 
رقم الالا) 

سئد نحت أمر واذن الداان 

) أنظر نويل رقم ىو" ) 

سند دين. المطاليةيه . الدفع سداده. 
رفضه. دعوى مدنية . من الدعى 
عليه . بطابتعويضعنتزوير السئد. 
جوازها:: 

( مصر الكلية الاهلية س ٠١‏ مارس سنة 389 
عدد موص 50م رقم 360 ) 

سمك دن 

( انظارتزوير رقم م0" ) 

سئد قانوتى واحد 

( أنظر دعوى رقع هاه ) 

سند كتابى 

( أنظر تبديد رقمهم؟ ) 

سنديك . تمثيله لجموعة الديانة 
لاالدائئين . الحم الصادر كطليه . 


لاحوز قوة الشىء المحسكومفيه بالنسبة 
للدائنين . 


) استتنا ف مختلط ل لإدلسمير سئة الأوإعدد 8 
ص 505 رقم 201 ) 


فبرست الستة الثالثة عشرة سن 


0 3 سما 8 ساحتهاالداخلية 8 عدماعتبارها 


طريقاً عاماً . 
( معر الكلة الاملة ‏ الم ديسمير :5و1 
عدد هم ص إلاه رقم 713 ) 


505 سوءاستعال لق . طلاق بغير سيب ٠‏ 


اساءة مععة المطلةة . ووعدها بالزواج 
رهد امحلل . وجوب التعوويض . 
( مصر الكلة الاهلة ب ٠١‏ ديسمير سئة ع1 
عدد ه ص 1١58‏ رقم 4ه ) 
سوء النية 
( أنظر جل رقم 4؟ ) 
سوء استعال المق 
( أنظر ملكية رقم 38) 
سوءع استعال الخل الؤجر 
(أنظر قاض ىالامور المستعجلة نت كدر ) 
سوريون 
( أنظر اختصاص رتم 86 ) 
سيد سيادة 


( أنظر مسشولية رقم مناه ) 


سل 
شاهد 
( أنظر بطلان اجراءات رقم 744 ) 


/61” شخصية معنوية . المنوحة طبتا 


المدستور . للمجالس البلدية واللحلية . 
ومجالس المديريات. اعتبارها فى ذلك 
جزء من أنظمة الدولة القائمة بقسط 
من المصالح العامة 

( تقضجنانى أهلى - 8 يوذو سنة ,و1 عدد؟ 
ص بهم رقم 101 ) 

شخصية معئوية 

( أنظر موظف رقم بره ) 

شراء عقار 


( أنظرتركيل رقم 40١‏ ) 


> شرط ادادى . تعريفه ٠‏ بطلانه اذا 


101 


531 


511 


اللا 


اذا كان توقيتاً . صمته اذا كانفاسخا 
( الاسكندرية الكلة الاأملية ل لم سبتميد 
ستة 86] عدد م ص وم رتم 7931 ) 

شرط ارادق 

( أنظر القاوشرطىرقم 80١‏ ) 

شرط الرجوع لى القاضى . الآآمر .فى 
حالة الرزاع . أذا حصمدر الأمر بتوقيع 
لمرو 

( مصرالكلة الاأعفية ل ١١‏ ابريل سنة 8و١‏ 
عدد مم ص ,لا١٠‏ رقم 5١4‏ ( 

شرط ٠‏ بالدفع عند الاقتدار . احمال. 
توت . 

( شين الكوم الكلة الاأعلية ‏ م نوقمير سنة 
وا عدد لاص وو رقم 464 ) 

شرط هديدي 

( أنظر شرط جزاتق رقم 331 ) 

شرط جز اى . تعو لض . شر طجائز. 
عدم مناسبته للضرر. شرط تهديدى. 
عدم تنفيده 5 

( استتتاف فصر م ياير سنة 19# عدد ه 
ص م1١١١‏ رقم لاده ) 

شرط جزائى 

) أنظر العويضرقم 711 ونمويضات رقم 21 ) 
( أنظر بيع رقئق؟ د خط ) 

شرل عدم دقع امن 

( أنظر مزع ملكية رقم وه ) 

شرط عدم مسئولية المالك 

( أنظر عقد أيحار مطيوع . رقم١:/‏ ) 


شرط فاسخ مق 

( أنظر عقد يع دقم بالا ) 

شرطوفائى . اخفاوه رهن ٠.‏ اعثياره 
باطلا . تتا نمه 


( بور سعيد الجرئية ‏ 14 أغسطس سنة ١89‏ 
عدد 1١‏ ص 8م( رقم 564 ) 
الى 


07 
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فبرست السنة الثالثة عشرة 


عدم حواز القيام بأعمال مادية معيرة 
من طبيعته . 

( نى سويف الكلة الاأهلة ‏ 7# ماب سنة 
وا عدده ص الإه رقم غولز ) 

شركاء 

0 مشترك رقم 30 00 
0 

شركاء فى جرعة 

) أنظر مسثولية دتم الفاء ( 

شركة . اشتر اكبعمل وبحصة . اقتسام 
الادباح والكساو 8 حواز الاتفاق على 
عدم تحمل حصته فى الخسائر ٠‏ بشرط 
( استثناف مصرس 18 ديسميرسنة 890 إعدد نا 
ص بمالم رقم ."3ع ) 


١ 4‏ -شركة خاصة . بجبولتمن الغير . 


11/ 


8 لما . سلءا» 

لااسم تجارى مقاضاتها شم 

الشريك امتعاملمعالغير   *‏ شركة 

ا منصوص عنها 0 عدم البطلان الا 

ب 5 مدينو الشركة 5 عدم جواز 

كسكهم بالبطلان . جو از ادخال الشركاء 

ف حالة عدم وجود الدير 

١و8نةنس يويو‎ 1١  ةلهئالاةيلكلاقيزاقزلا‎ ( 

عدد ثلا ص 806 رقم 149 ) 

شركة 

( أنظر اختصاص رقم حم ٠‏ وتقادم رقم 6م* ) 

شركقعاصة . اثباتها . جواز اثاتها 

بالبينة والقرائن . 

) بورسعيد الجن وشه امع سيتمير سنة /اة إعددع 

ص ماوع رقم وم ) 1 

و شركة مساممة ٠احتياطى‏ الذير عادى - 
تربره .شروطه ش 

( امتثثاف تلط - ىل نرفير سنة8 إعدد ع 

صن 418 رقم 94١‏ ) 


لكك 


1 


06 


١‏ -شركة مساشمة تب العمومية. 
حت عد مور غل 
نتيجة التصويت . رفضه 
#شركة مساهمة ٠‏ ميزائية. لد 
ستوات . التصديقعليها . عدم ثليه 
لعقد جمعيات عمومية مختلفة لكل 
ميزائية حالته ' 
( استقاف قلط ل وا توفي سنة لذ عددع 
ص ةع رقم .374 ) 
شركة تضامن 
( أنظ ركو تكرداتو رقم 0 

شركة الترام 
( أنظر مستولة رقم 4:ة ) 
شركات مساهمة 
( أنظر جعية عمومية رقمى .0غ و 48١‏ ) 
شروط الب 
( أنظر نزع ملكية رقمى 560 و اوه ) 
شروع فى قتل . المادة السامة . نية 
القتل . كاف لاعتباره . 
( نقض حنانى أهلى ب #كمايو سنة8 عددم 
ص ١46‏ رقم 3م ) 


شروع 0 فقتل 5 عدم الطلاقالمندقية 


* الغب فيا + إنشعالة سينة:. التسوم 


على نيْة الحالى . عقاه 
) تقض جنا أهل سب ١1‏ مايو سنة 19880 عددا 
ص ارقم .1 ) 


"1/١‏ شروع. استحالة نسبية.التها.عدمصلاحية 


الآلة المستعملة 8 اعشارها شروعا 3 

( نض جنالى أمل ل ١1‏ مايوسنة بام وإعدد؟ 
ص اررقم )1١‏ ل 
شروع , 

( أنظر رشوة رقم 38 - 
شريك 

) أنظر تدك رقع ٠ ١‏ ودخول مث نزل يقصد الزنا 
رقم 1# ٠‏ وشفعة رقع -60 


) وذنا رقم م18‎ ٠ 


فبرست السنة الثالثة عثرة / 


شريك على الشيوع 

( أشار باق دشم كام ) 

( أنظر شركةخاصةرقم 530 ) 
شغور الوقف 

( أنظرناظر الوقف رقم امه ) 

“ا شفعة .جيران . أحدغمشتر .جوازها 

مع يزاجموم 
( مصرالكلة الاهلية ‏ .*أبريل سنة .195 
عددع ص ١لاع‏ رقم 017لا ) 

1/7 شفعة .“شريك . شراؤمطزعمنالعين . 
مزاحمة باق الشركاء له . قسمة العين 
فما ينهم ٠كل‏ علىقدر نصيبه فى العين 
( استثتاف مصر ‏ عل مايو نلة 897؟] عددم 
ص مه دم )م 
شكل التنبيه 
( أنظر ايجار رقم 7*4 ) 

5 شهادةالامم والايم . جواز سماعبا . 

الاتخذ يبا . 

زر قض جا أهلل ع انوقير سنة 8و إعدداه 

ص 8.ه رقم امنا ( 

١‏ - شبادة الانسان . جوازها أصلاء 

عا رأى وعابن لاك شهادة الانسان . 

فى مسائل . جوازها بها وان لم يعاينها 

اتا شهادة : ميلية عل 9 التساميع 

ف النسب والمعاشرةالزوجية .جوازها. 

( الخليفة الجزئة ب ١00‏ مأيو منة إلاو عدد؟ 

ص »للا رقم 51 ) 

1/5 شهادة زور . سماع الحكنة الشرعية 

. شهادةالشبود .علسبيل الاستكشاف‎ ١ 
. بدون كين . عدم العقاب‎ 


5/ 


( المنشية الجرئة س 16 فانرا سنة لامو عدد با 

ص .١14و‏ رقم 201 ) 
1/17" شبادة الفهود . نفيا واثانا . سلطة 
الحكة الاستنافية فى سماعهم 


واستدعائم . مطلقة . 
( تقض حتالى أهلى ا ه ديسمير سة رقا 
عدد با صن بام رقم 414 ) 
شبادة الشبود 
(أنظر دعوى عو ميدوقم/1ه ٠‏ وشوادة زور رقم51/1 ٠‏ 
وقصررقيه!؟١٠‏ ) 
شبادة المملاد 
( أنظر احالة على المماش رقمم؟ ) 
1" شبود. سعاعيم أمام الحكمةالاستئناقية. 
متروك أصلا لتتقدير المحكمة . 
0 مض جنا أهلى ع سأر سنمور عددو 
ص 1١134‏ رقم .0ه ) 
9 شهود . أقتتاع الممكمة بأقو الهم . 
موضوءى ٠‏ 
( تقض جتاى أهلى ل ١‏ يتابرسة خم وإعدده 
ص بالا١١‏ رقم "اه ) 


. 


6 
( أنظر ايجار رقم ٠.78‏ وشركا, رقم 335 ) 
ص[ 
1 صاحب اسفل.لترممميا نيه ٠.‏ جوازه. 
( دمر الكلة الاهلة ل ول مايوستة او١‏ 
عدد ؟ ص 6١١آ‏ نم 01 
صالح اجنى 
( أنظر اختصاص اناكم الالهاية رقم 1 ) 
"١‏ صافة . حق الرد . جائز بالفسبة لنشر 
الأحكام القضائية . حدوذه 
( تقض فرئمى ل هلا ابريل منة كو عدد ١‏ 
ص 111 رقم لاه ) 
حة التنبيه قبل التنفيك 
( أنظر تاضى الاأعور الستعجة رقم مون ) 
مح . نشر تقد علمى . وعن ماخذ 
المؤلف ومصدره. انعدامالقصدالجنائى 
( مصر الكلة الاأهلية ب ١5‏ مأيو سئة 1918 
عددهو ص ١10‏ رقم كده) 


نا 


كلا 


اانا 


318 


31/6 


ال 


اا 


1 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


صحيقة الدعوى 

أنظر دعوى استرداد رقم وده ) 

صتحيفة استئتافه 

( أنظر مكولية رقم 411 ) 

صغير . امتناع عن أساييه . قراد 
بالحضانة أوالقم . تفاذه ضْبد المحسكوم 
عليه 

( اليدة الجرثية ل 4 بونيو سنة 98(و! عدد و 
ص (١١‏ رقم اله ) 

الصغير 

) أظر ألادة روع رقم محم ) 

صففشخصة 

( أنظر ناظر رقم -مه) 

صلح . التصديقعليه . لاست رحكا. 
( الحلة الكبرى الجرئية ‏ ولا يونيوسنة 1# 
عدد م ص .84 رقم 161 ) 

صلح - نأثىء عن مضاربة يينفريقين. 
نحكيم حكمين مانم من نظر الدعوي 
المدنية قضائياً . 

( تقض جتان أهل ب إن توفي سنةماإعدده 
صرااةة رقم 744 ) 

59 ٠و‏ تفلسترقم ١ل‏ ٠و‏ حطر 
صلح رقم احم ٠‏ وكيثرةم )1١91‏ 
صورةتنفيذية. الامر بتسليمها والاعفاء 
من باق الكن . معناه ٠‏ 

( مصرالكلية الاهلية ب وم يوليو سئة ١98,‏ 
عدد ه ص .ىه رقم /إؤل؟ ) 

صور مستتدات 

0 أنظر ائبات دم 600 

صورية . آحواطا . طريقة أثيانها . 
بالنسبة لخير امتعاقدين . الفارقييتهما 
وبين دعوى ابطال التصرفات . 

( استثاف مصير سب ١7‏ دأرس سنة بإ و إعددم؟ 
ص لاا رقم 4لا ) 

صورية 5 عدم جواز الطعن بها لول 


531/3 


7 


15١ 


14 


لذ 


مرة أمام محكمة النقض 8 

( نقض مدق أهلى ‏ م مارسسنة م وإعددم 
ص عكة رقم 491 ) 

صورية دين المتعاقدين . عدم جواز 
اثماتها الابالكتابة . استثناءحالةال مرب 
من أحكام القانون . 

( أبوحص الجزئية ‏ أولتوقير منة لابو إعددن 
ص إاثاو رقم 804 ) 

صورية . عقد . تأثيرها عل المشترين 
اللاحقين أو الدائتين المسحلين . تام 
لحم نأو سوء نيتم 

( استثاق عتاط ‏ أول ديسمين سئة ١و1‏ 
عدد ه ص 1١8‏ مع لذ ( 

صورية العقد . السك يها ٠‏ مثافانه 
لدعوى الملكية بوضم اليد 

( كفر الزيات الجرئية ل بم يناير سئة 6و١‏ 
عدد ٠١‏ ص #لولا! رقم 30٠‏ ) 

صورية 5 وارث. تصرفات.صادرة من 
مورث . ضارة بوارث 0 حق الوارث 
فى الطعن فيها وتسكييفها على حقيقتها. 
( أسيوط الكلية الاملية س 1١‏ يونيوسلة98١‏ 
عدد و ص /اؤلا رقم 831 ) 


ص 
ضامن 
( أنظر كونكرداورقم 836 ) 
ضامن اجنى 
0 أنظر اختصاص رقم مه 
( أنظر ضيان رقم 7١١‏ ) 
ضْباط الجيش . جواز عزطهم . قانون 
المعاشاتالعسكرية لسنة 9م١1‏ . غير 
مازع مئه ٠‏ 
( استثاف مصر ‏ 5؟ مأرسسرسنة 9896و إعدد؟ 
ص الا رقم ثالا ) 
ضباط البوليس 


( أنظر اختلاس رقم م 


314 


5166 


115 


51/ 


الا 


فورست السنة الثالثة عشرة 


ضبطيةقضائية . أعمالرحالها . الفارق 
رحال الضبطية . 

) اتثاف مصر  ٠١‏ دلسوير ستة بإثاو! عدديو 
( ص بإلكقم دم 4 

ضرب . المادة لاع : تطبيقها . 
لا ارام بتبيينمواقع الاصابات ولاائرها 
ولادوجة اتا . 

( نقض جنا أملى ‏ ب قيراير ستة 8و1 
عدد ٠١‏ ص باإلإ١ا‏ رقم 091 ) 

ضرب.ذكر الآ ل التى استعملت ى 
الضرب.غير لازم . 

) تقض جائى أهل  "١‏ ا كتوير سنة لله 
عددغ ص الا؟ رقم 148 ) 

ضرب.المادة>. #ع .حم ولضرب ا 
يتخاف عنه أثر كاف لالطياقها . 

( نقض جتائى أهل ل و1 ديسمير ستة 8و1 
عددم ص وته رقم 14:4) 

( انظر حكم رقمواء ٠‏ ومضارية رقم 544 ) 
ضرب وجرح جمد . القصد الحناى . 
فى هذه الجرعة. يتوفريعمحرد ارتكابه 
عن ادادة وعاوبا نهيترتب عليه المساس 
سلامة جسم المصاب أو صرته , 

لا اضرب وجرح د . الباعث 
الجنائى ٠‏ لاعيرة 4 ٠.‏ القصد الجنائى 
بأنالفعل محرمه القانون . كاف . 

( نقض جنائى أهلى ‏ 6« | كتوبر سنة 8و١‏ 
عدد؟ ص ؤالا رقم 114 ) 

ضرر 

( انظر تعويض رقم 19ا.و بإدط- وتعويضات رقى 
5" وبل #ارومسئولية رقى ١1و‏ ؟ اللو ) 
الفرورة الماحئة 

(انظر قتل حيوآن رقم 9هم ) 


743 


لك 


7 


ابا 


١‏ -ضمان الحرل . يسار اللدين فى 
الاستقال. انصرافهالىموعداستحقاق 
الدين .7 ضمان الكفيل. اختلاقه 
عن ضمان لحيل . حق الول فمطالية 
المدين الوفاء دون الثانى . 

(طنطا الكل ةالاملة - ز«, ا كتويرسة جلة عدد ه 
ص هه مم ) 

١‏ قمان . تأمينات . تقصير الدائن 
فيها . استفادةالضامن العادى والمتضامن 
منهذا التقصير_؟- ضمان.تأمينات . 
اللقصود بها التأمينات القانونية 
والاقاقية 

( استثاف مصر ‏ بإاوغلا مأرس سنة مث3ة1 
عقد م صن ١1‏ رق دنا ) 

ضمان . ضامن غير متضامن . حق 
المناققة.وجوب السك بهمنالضامن . 
سقوطه بالسكوت . 

(استئئاقف مصر ل ١!‏ فبراير ستة م1 عدد1 
ص ادرقم .") 

ضمان 
( انرمع رقم هلا وحم ع 11/١‏ والال! -وتركة 
رقم٠ ١‏ .وتعرض قانوتى رقم 808 )) 


(انظر قوة التى, المحكرم فيه رقم غ4 ( 

. طرق حمومية. مستعملة فعلا‎ ١ 
5 وصدور مرسوم باعتماد خط تنظم‎ 
. ضرورة احثرام خط التنظم العتمد‎ 
لااعمية فىذلك لنزع ملكية الاأجزاء‎ 
. البارزة‎ 

؟- طرقحمومية . مشروع ف انشائها. 
عدم نزع ملكية الاأرض اللازمةلها. 
عدم سريان لاضحة التنظيم عليها . 


7/8 


قبرست ألسنة الثالثة عشرة 


انطباق المادة عشرة من اللانحة . 

( شبين الكوم الكلية الاأهلية ‏ برا كتوبر 
سنة م1 عدد لاص إروق م221 ) 

طرق مومية 

( أنظر تمويض رقم 12 ؟ ) 

طر بق موهى 

( أنظر خط تتظم رقم <هه وسينا 10 ) 

طرق الاثيات 

أنار أدلة رقم ١16‏ ) 

طريق عام 


( أنظر مظاهرات رقم لإؤة ) 


ا ١1/٠‏ طعن' . ادعاءآن أحد القضاة كان اما 


07 


ووكيلا عن الى عليه . حالة من 
حالاتردااقضاة . عدماجر امار ب 
القانولى . رفضه . 

( فقض جتان أهلى ‏ يرم توفير ستةبوع إعدد 
ص باهم رقم 403 ) 

طمن بالتزو اراء أمام المحمكةالدنية 
خاص بها . حرية المكة الجنائية فى 
انتهاج السبيل الذى تراه . 

( نقض مدفى أهلى ١1‏ مأيوسنة 19739 عدد؟ 
رص بلعم رقم 11١‏ ) 

طعن بالتزوير 

( أنظر عرر رمى رقم 883 ) 

طعن بالصورية أوالبطلان 

( أنظر تسجيل رقم 548 ) 

طعن بالنقض . وجوب با زالأسباب 
فالتقرير على وجدالتعبينوالتحديد . 
ونجوب شرح الاسباب فى الذكرة . 
اذا : تشرح ف التقرير : 


( قض مد أهلى ب ٠١‏ وقبرسة مو عددع 


ص١9؟‏ رقم 190 ) 

طعن بالنقضٍ والابرام 

) أنظر تقرير بالطعن رقم 4و" ) 
طعن بالنقض ٠‏ 


(أنقظر حكرقم ا حش 


.7ن 


0١غ.‎ 


لما 


طعن . يتاؤمع لأ نأ حدحاضرا لحلسات 
« محضر تأجل » غير تمضى عليدهمن 
رئيس الحلسة . لاأثمية له . 

( نقض جنات أهلى ل 1( يتايرسنة ,1#عددة 
ص ٠١١9‏ رقم “نيه ) 

طعن . تفعميل الاءساب المبتى عايبا 
الطعن . مراد الشارع من ذلك . 

) نقض مدلى آهل قير اير -تةجرو وعدد بو 
ص ةم 106 )' 

١‏ طعن .تتمدعه من شخ صأخرحته 
الحكة الابتدائيةمن الدعوى .وليس 
يمن استأتقوا حكنها ٠‏ واغاه و اشتصم 
فى الاستئناف ار قوع من غيره . 
الحم الاستئناى ل بازمه بشىء . 
عدم جواز الطعن منهلعدم المعبلحة. 
؟ - طعن . توجيبه الى حك استئناق 
ميد حكمابتدائيا لاسبابه . وجوب 
تقديم صورة الحم الابتدائى 
عدم تقديعها. مجع ل الطعن على غي رأساس ‏ 
. انصبابه على لعض أسباب 
الك الخاصة بالاستئنا ف المرفوع من 
مدعى عليهم . مقغى باخراجهم من 
الدعوى ٠‏ عدم قبوله من طاعن لم 
يكن وجه طابات ما . 


طعن 


-( تقض مدل أهل ب . ١‏ ينأيرسثة“]"ه إعدد ب 


ص اه رقم هدم 

طعن . ٠.‏ قر 0 الاس.اب . عدم تو قي 
الطاعن عليه . لساب قاهرة . قبول 
الطعن شكلا . 

( نقض جتاقى أهلى ‏ “ال ينأيرستة 88و إعدد » 
ص ولانا رقم مكه ) : 

غيابى استثناق يا 


فبرست السنة الثالثة عشرة ذا 


باعتبار المعارضة كأنلم تكن . رفض 
طاب التأجيل ضمنياً .عدمي#ث العذ 
وتمحقيقه . وبيان سببرفضها . بطلان 
الحسم 
)م تقض جنأق أمل - ,توق سنة لوعو اعددة 
ص 88 1 رقم 5375 ) 
١ ١ ١‏ -طعن . عن اجراءات .أمامحكة 
أول درجة 9 عدم عرضْها استثنافاً . 
رخضه . 
 #‏ طعن . طاب انهم معاماته 
بالمادة #م عتقويات . عدم عرضه على 
حكة الوضوع . رفضه . 
( تقض جتان أهلى  7١‏ نوقمير سنة ,198 عددد 
ص لوادتم 308 ) 
طعن . فى حك . قابلللاعارضة . وقد 
رفعت معارضة عتدفعلا . وفصلقيها. 
عدم جوازه 1 


( نقض جتاقى أهلى ب ١م‏ ترقمير سنة لوه 
عدد دص وك رقم 38904 ) 

لا طمن ٠ق‏ قرار مجاس حسى . مقدم 
من الوزارة .فى بحر المدة القانونية . 
بناء على تظلم مقدم لها . رغ حفظمثله 
من قبل ٠‏ غير مانع من قبوله. 
( مجلس حدى عالى ‏ و٠‏ ثاير :ستة “و١‏ 
عدد ه ص ولاه رقم #بإلا ) 


5 ١ب‏ طعن . مبنى على تقدير الب بقل 
1 من حقيقتها.. عدم سبق تقديعه شبادة 
ميلادية لاثات ذلاك . رفضه 
؟- طعن . مبنى عل المكم بارسال 
وسياة تأدب ع الفائد 


( تقض ينا أما لى ولا نوفمير منة, م1 
٠‏ عدة بإرض ااام رقم 4.0 ) 


رم للعلن. وجهه ." ينا. - : الطمعون 


فيه ..عل قري رمبتىعل احراءاتباطلة. 


"لآلا 


عدم الدقم بدا البطلان ف الوقت 
المناسب . الدفع به ابتداء امام محكة 
النقض . لاجوز . 

( نقض مدق أصل و1 ينأيرسنة ع“و إعددن 
ص #«ديمر رقم 2 ( 

طعن لطري ق النتقض . فى 

عدم جوازه استقلالا 5 حوازه مع 
( تقض مداق أهلى ب ١79‏ يناير سنة م89! عدد 
لاحن باهم رقم 083) ْ 


/11/ طمن بطريق القض . فى حك غيابى 


نهانى . ف معارضة لي الحضو رى 
النهائى سواء سواء .-ميعاده . ييتدى”" 

منيوم صدوره. 1 

( تقض جنا أهل ‏ ون يتأيرستة بؤ8ه؟ عدداص 

© رقم 4 ) 


7/1 طعن إطريق النمض ٠.‏ قبوله . سيقطعن 


7/15 


آخر عن الحم ٠‏ نظر حكلة النتقض 
الموضوع... شرطه . حم المجكنة فى 
المرة الأولى بنفس اله المطعون فيه . 
وكلا المكين فصل فى الموضوع . 


( نقض جتانى أهلى ‏ م؟ نوقير سسئة بو 
وي عن 


0 عر ثهأنية أيام : عدم تقد الشبادة 


الأثبته ‏ لذلاك . عدم قبوله . 

( تقض جنا أهل ست وم ١‏ كتوير سئة بره 
عدد ع ص الال رقم 181) 

طعن 

( انظر بطلان اجرأراف ينائيه رقم لو «وحكم 
استتافى رقم امع . كتين زقم أ «وعضر 
صلح رقم 460 ). ' 

الطعن فى الانتخات:» .  ,‏ 

( أنظر شركمٍ باه رق 254 )ه- 


مم 


فهرست ألستة الثالثة عشرة 


ه 9و1 طا ب اشبهارافلاس . مبتى عللسندنخت 


الاذن.والاهعباءمتكورة . عدمقبوله. 
(التثاف مختلط ‏ ع ماأير منهرو! عند ٠١‏ 
ص 18906 رقم 578 ) 


طلب الك تثبيت المللكيةق, لالتسجيل. 


( انظر تسججل رقم سم 
طاب إيقاف البيع 

( انظر انزع ملكية رقم :و ) 

طاب بطلان معارضة 

(انظار معارضة ركم 66و ) 

للب تحقيق 

( انظر تيديد رقم 378٠0‏ ) 

طلب ترك 

( ار تقاف رقم د16 ) 

طلب سحة التعاقد 

( انظر عقد عرق رقم 157) 

طلب فتح باب المرافعة 

( انظر نقض رقم ٠١8‏ ) 


طليات . من مدين منزوع ملكيته . 


لم يرفع عنها استكنانا . عدم قبوطا 
الابميفة تبعية لاستأنف . 
(أستثئاف عتلط 8 وليه سله ,"1و1 عدد ؟ 
ص /40؟ رقم 1359) 
طلبات لم يقضريها ابتدائيا 

رانظر استتاف رقم ١‏ ) 


79 طلباتمتعددةلعدةأشخاص. خضوعبا 


التحقرق ولك واحد أو بينهماارتباط. 
أو معبدرها عقد أو فعل واحد . 
جواز رفعبها فى دعوى واحدة . 
(استتتاف معختاط سس +؟ أبريل ستئة م8و) عدد 
٠‏ ص ١259‏ رقممهة5 ) 

طلاق بغير سبب 


1 ( أنظر -و, استمال الحق رقم 1ه ) 


. 


ارق مشدد 
( انظرءعقرية قم بزدنا ) 


الذف 


خرف 


نارفا 


ظطروف مشددة 


( اتظر الترصد رقم 8.؟) 


3 


عارية الاستعمال 

( انظر خيانةالاماة رقم .هه ) 
عأهةمستدعة . عدم قيدالعاهةبدرجة 
أو مقدار النتقص فى العضو أو بالنسبة 
( تنا اللكلية الاهله ‏ و؟ دسمير سنة مإلةة 
عدد حصن ١821‏ رقم كوه ) 

عمارات التحقير 

) انظر نقد على أو أدن رقم مم 

ع 

(انظر اجارة رقم 5 ) 

عدم الاختصاص 

ارط يترون ) 

انظر اختصاص «قم م) 

( انظروقف رتملا )1١‏ 


'( !نظر بيع صادر منالمورث رقم الال ) 


عدم جواز الطعنبالصوريةلا ول مرة 
أمام حكة النتقش 

( انظر صوريه رقم هة ) 

عدمدفع الايجار . أثروعلعقد الامجار. 
ساطةقاضى الأو ضوع . 

( مصر الكليةالاعلية  1١‏ كتوير سنةمو8ة0 
عدد ه ص بإؤه رقم ..” ) 

عدم تقل الملكية 

( أنظر عقد بدل رقم 071 ) 

عذر شرعى . جركة وقعت من خفير 
شتل شخص . اعتقد أنه سارق . 
تجاوزه تعن العلمات امبطراراً ٠.‏ عالتة . 


مرف 


يفف 


1 


حرف 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


الأخذ بعذره . 

4 تقض جتاتى أهل ب ذا توقميي 1989 عدد‎ ١ 
) 193 ص 6م رقم‎ 

عدر شرعى عدمه ) 

( أنظر اعفار من العقاب رقم 16.0 ) 

عريون . عقدمصدوب يخيارالنقض . 
حق كل من امتعاقدين قَّ عدم اهام 
العقد . نتائحه . 

( المتشية الجرقية ‏ ه أيريل سنة إل وإعددم 
ص لالام رقم باة ) 

عرض حقيق -علدائن : تحفظهيشأنه : 
عدم قبول الحضرطًا ‏ وايداعالمبلغ ه 
لارؤثر على حق الدائن فى الفوائد . 
( استثتاف علط مب ل« ديسمير سنة ,099 عدده 
ص و0١‏ رقم 329 ) 

عر لضة الدعوى 

( أنظر تسجيل رقم 654 ) 

عرلضة دعاوق الاستحقاق 

( أنظر تسجيل رقم :80 ) 

عرلضة الاعفاء من الرسوم 

( أنظر تقرير يالطعن رقم عه ) 

عريضة دعوى ( بطلان ) 

( أظر ض رقم ؤوه ) 

عزل ٠‏ من وظيفة. *ى توعمن انواع 
النبابة. حق لولى الا مر أقمن يفيبه . 
تحديد هذا الحق . يكون وفقا لثقانون 
( امتئئاف مصر ل ١1‏ مارسسنة م«99و؟ عددم 
ص اباد رقم ثب ) 

عزل اداري . دون العرل التأدبي 9 
حق الحكومة قية . للابسات متعلقة 
بالمصلحه العامة . تطميقه على القنصل 
ومأمور القنصلية . يشأن التعيين 
العزل الادارى , 

( استئاف مصر ل . مأبو سئة /89ة؟ عدده 
ص .له رقم بابالا) 


عر العفو الثامل ٠.‏ نتائحه . 


ام 
عزل تأدبىي 

(انظر عزل ادارى رقم ولاب ) 

حم بالعقوبة 
مع ايقاف التنفيذ . العفو عن المرعة 
الثائية.عودة أيشاف التنفيد . 

( اسكتاف .ويلييه و تابر سنة #عو؛ عدد م 
ص لا؟ رقم م١٠‏ ) 


9 عتقار مبيع . هلاك اليناء 1 لافسخ 


نرف 


١ 


كارف 


بارف 


البيع . خبار الشترى . فى طلبالفسخ 

أو استمقاء المبيع'. بيع ناكل لاملكية. 

بيع ل ينقل الملكية . لافرق . 

( تقض مد أهل ل م ديسمير سئة م+؟ عدحة 

ص لاق رقم 841 ) 

عقداحارة. الاخديتصهالصر 46 لارقابة 

لكة النقض 

( تقض مدل أهلى ب و«م ديسمير سنة بوكو 

عدد ه ص و.نا رقم و4؟ ) 

عقد . اختصاص . الدعوى الدنة : 

( جنح نيس ل ع قبراير سنة بوهم عدداع 

ص 80١‏ رقم 1/0 ) 

عقد احّال . تقدير الدين فيه . أمر 

الكسب والسار احماليا . استحالة 

ذلك . عدم اعتباره مازماً . مسكولية 

الداثن . فى حالة اخلاله بالاعتيارات 

المركية . خط الدائئن. نتائحه . 

( مصر الكلة الااهلية ب ١‏ مايوْ منة .195 

عدد ص كان رقم 59م ) 

عقد . الاتفاق على اختصاص حكمة 

معيئة لصفة بهائية . الحم الصادر 

منها . نهأتى غير قابل للاسكناف . 

( استثناف مختلط سب 14 ينأ سنة لإا اعددن 

ص 45و رقم 55 ) 

عقد بدل.. عدم أسجيله ..عدم نقل 

الملكية.التزامات شخصيةومنها طلب 
1 


ددا 


خرف 


يالف 


1 


//6 


3 


7 


محرير العقد . 

( استتاف عقاط ب م1 ينابر سنة ماهو إعددل 
ص 108 رقم 435 ) 

عقد بيع . شرل فأسخ ضمنى. 
لايقتغى الفسخ. وجوب صدور حْ 
قضانى بالفسخ . 

عقد بيع . الالتزامات الترتية 


٠‏ عقد نيع . انذار البائم للمشترى. 
تفسيره . موضوعى ٠‏ 

( تقض مدى أهلى ل م ديسميرسنة/؟» إعدده 
ص 16و رقم 341 ) 

عقد. تفسيره موضوعى 5 عبارة العقد 
تحتمل اللمعنى الذى أخذت به مكمة 
الموضوع . لاشآن لمحسكمة النقض . 

( نقض مدل أملل "وو يأير 188 عدد با 
ص ويم لم 216 ) 

النتقض 

( تقض مد أملى - بمارسسنة مو وعدد مم 
ص لوو رقم 45٠‏ ) 

عقد.حرية القاضى فى تكييفه.مطلقة 
( طوخ الجرئية ب ”الا يونيه سنة لإ" إعدد ٠١‏ 
ص 1١.١‏ رقم 508 ) 

عقد ابتداى 

( أنظر بيع قم 5 ) 


عقدابجارمطبوع . شرطبعدممسئولية |. 


فى هذا الضرر . غير ناف . 
( الاز بكيةالجزئية ‏ لاد لسمبرسئة؟8ه إعدد + 
ص ولإلا رقم 580 ) 


عقد بيع . عل التحديد . فى عقار على ُ 
الفيوع . صحته . توقفه عل تنيجة أ 


رقف 


7:5 


1/1 


7 


القسمة . 

( بتى سويف الكلةالاملية ب #بمايوسة نميه 
عدده ص الاه رقم م * ) 

عقد بيع غير مسجل . التزامات البائع . 
قل الملكية . طبقا لقانون التسحيل . 
تسجيل العقد . وتسليمه بالمالة الى 
هو عليها . احداث بناء حديد . قبل 
التسجيل . يعتبر مقاما فى غير ملك 
البائع . البائع ملتزم بالامتناع عن كل 
ماإؤيد وينتقص ىق المبيع : 

( استثئاف مصر ‏ #م قيراير سنة لاو إعدد١‏ 
ص ١و‏ رقم 38 ) 

عقد بيع . من والدة لبنتها ٠‏ ولاية 
والدها . عدم قبوله له . اء العقد قى 
حيازة الوالدة لين وفاتها ٠.‏ وتصرخها 
فى أغلب ماورد بالعقد. عدم اعتياره . 
( استئناف مصر ‏ بالا دوسمبرسنة90"]ة عددم 
ص م١٠٠‏ رقممو؛) 

١‏ عقد تأمين. اشتراكالسد فدفع 
نعيف الأقساط . التزامه فى حالةقرفت 
المستخدم يسدادهالهايةالعقد. خصمها 
من التعواض . 

؟ عقد بسع حل تجارى ٠‏ لصوصه 
غامضة ٠بالنسبةلالتزام‏ المشترى باستبقاء 
مستحدى امحل ولع ولضهم . تفسيره 
لصالح الشترى . 

( استثئاف عتلط سب م ديسمير سنة اله عدده 
ص ؤات رقم مام ) 

عقد تام 

( أنظر تعاقد رقم .85 ) 

عد ثنانى الالتزامات - فسخ العقد 
لعدم تنفيذ أ حدالطر فين التزامه. اثيات 
الامتناع. امذاره . صميفةدعوىالفسخ 
( مصر الكلية الاعلية ( قضا مستعجل ) ل 
“٠‏ يوليو ستة 51 عدد برص ]ا ارقم 36 ) 


و71 


104 


1 


6 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


عقد رسعى 

( أنظر عضر صاح رتم 01م ) 

عقد شذعى 

( أنظر اجارة رقم م7 ) 

عقد عرف . طاب صرحة التعاقد . 
لامكان سحيله . صحته 

( امنيا الكلية الاهلية سب ا« يو ميو سنة 9و1 
عدد د ص .ون رقم و ) 

عقد عرق 

) أنظر تصديق رقم ه4؟ ) 

عقد عل سبيل التسامح . الادماء حمق 
ارتفاق .عدم وجوذه . عدم قبول 
دعوى وضع يد لشانه . 

( استثاف مقاط ٠١‏ مارس سنة و١‏ 
عدد و ص ١١لارقم‏ “زه ) 

عقد 

١‏ أنظر ساطة عكةالنقضررقملاغ+. م طلبات رقم طلا 
وعريون رقم 1م . وقضا, مستعجلرقم 8871 . 
ووصية رقم باه١٠‏ ) 

١-عقدقسمة‏ .محررععرفة المورث. 
عدم انكارصحته ٠‏ سريانة ع لالورنة . 
فحالة وجودقصر.لاضرورةللتصديق 
علية . 


 *‏ عقد عرق 7 عدم انكار توقيع 
الموقعين عليه . قوته فى الاثات . 


كالعقد الرمعى . 


( المنيا الكلية الاأهاية ‏ الا بونو سلة 8و1 
عدده ص دا رقم39" ) 


عقو بة.توقيع العقو به .سلطة المحمكة 


فى التخفيف . مع ببان الاسباب . أو 
عدم بيانها . لارقابة ممكة النقض . 


( نقض جنا أهلى ب ه ديسمير سنة ملاو | 


عدد باص 6لإم ركم لا٠غ‏ ) 


7١ 


070 


0/1” 


0/0 


و0 


ىر 


عقوبة.مسكوم بها ابتدائيا . استبعاد 
بعض الظروف وأوجه الامهاماستثنافيا. 
غيرمانم من تأسدها. 

( تقض جتانى أهلى ب دديسمير ستةما؟و إعدد و 
صعثم رقم ١1غ‏ ) 

عقوية.و جودظرف مشدد. استبعاده 
استئنافيا. العقو بة امحكوم بهاابتدائيا. 
داخلة فى لطاق التطميق القانوتى . غير 
مانم من تأبيد ذات العقوية . 

( تقضجنانى أهلى  ١‏ نوقير سئة ١8‏ عدده 
ص .4 رقم 744 ) 

و ادلة 

( أظر مراقة رقم 5م ) 

عقوبة حقيقية 

( أنظر المادة ودع رقم لتم ) 

عقوية مالية 

) أنثار أشكال رقم وباروعفو رقم “الا ) 
عقوباتتبعية .م اقبةالبوليس . عخائفة 
أحكامها ٠‏ حك الشخص الموضوعنحت 
المراقبة الذى ليس له محل سكن 

( قرار لجدة الاحاتالقانونية المادر فى ' كتوير 
لو عدد ما ص 836 ) 

عقود. أثباتبالبينة.عدم جوازهقياورد 
ا 

( بى منرار الجرئيةه؟ ينار منة موا عددي 
ص ١ى,‏ رقم .مع ) 

عقود التيرمات 

( أنظر وكالة رقم ,م )١‏ 

عقود د 

( أظر أرض الحكومة رقم ١١8‏ ) 

عقود مقررة وعقود منشئة 

( أتظر تسجيل رقم 880 ) 

العلم السيط 

( أظر تسجيل رقم .86 ) 

عمل ادارى ارئيس المكوى.اجراؤه 


4م 


1نم 


/ه7 


7 


,/6 


ك7 


فورست السنة الثالثة عشيرة 


التتحقيق مع صرءوسيه فيإيتعلق بأمالهم 
ووظائفهم وسيرثم وولائهم للحكومة . 
اختصاصه بذاك دون غيره . 

( نقضر جنا أهلى ه؟ أبر بلسئة 0 لإ عدد ١‏ 
ص ام رقم 0 ( 

عمل مباح 

( أنظر ملكية رقم وده ) 

اليعاد . تآخير رفمدعوى الموضوع. 
لايسقط الحق فى الفسخ . 

( اسكتاف مصر ‏ ##ن قيراءرستة 89و؟ عددح 
ص 4و رقم بام ) 

عمنا حق 


( أأظريم رقم ى) 


غين . تقديو جمامته فى اثبات الغعش. 
موضوعى 

( نقض مدتى أهل-4١1‏ مايوسنة “مو إعدد ٠١‏ 
ص ارقم هلد ) 

غرامة:هديدية ٠‏ صفتها. التعويض الناتج 
عنها .وجوب شا تالضرر ومقداره. 
( استكاف عاط س إل ديسمير سنة 180و( 
عدد لاعن 8# رقم 256 ) 

غرامة مهديدية . فى حالة امكان تنفيذ 
الحم 5 عدم قبوطا . 

( استافعتاط س ٠١‏ مأرسسنة 98 عدد به 
ص ١١1١‏ رقم “لزره ) 

غرامة . فى حالة الانكار. من وارث 
عن توقيع مورنه 7 ارام 

( مصر العليه الاهلة ل ١8‏ ناير ستة و9و١‏ 
عدد ٠١‏ ص ولالا١‏ رقم 540 ) 

غرامة 

( أنظار تعويض رقم 71١‏ ) 

غش الدغان . أصطناع دخان مغشوش 
تتعبد الانجار. وضع لفائف ورقباون 


ذف 


ا 


75 


دعكا 


كلكلا 


الدخان من الداخل.وقوعه نحت طائلة 
الأعس العالى . 

( استتتاف مصر مم فبراير سنة ١9990‏ عدد 
رص ان رقملا ) 

غش 

) أنظر العاس رقم ب9و© . وتعويضات رقم 59 
وتفلية رقم.٠٠"‏ وغَين رقم لاه/ا) 

( ملوى الجزئية ‏ “ام يولو سنة ١9519‏ عدد ه 
ص بوه رقم ع0 ) 

غلة الوقف . صرفبا لمستحق ظاهر . 
ثم ظبر انمغير مستحق.حسن ني ةالناظر 
فى صرفها خطأ . عدم ,الزامه بردها . 
أو الرجوع بها عليه 

) استثاف مصر ب ١١‏ نوفميرسنة مم ةإعدد ه 
ص كؤه رقم “لز ) 

غياب الحصوم 

ر أنظر خصم رقم 6ه ) 


٠ 


ىق 
فائدة 
( أنظر رص حيازى رقم 355 ) 
القرار من وجه القضاء 
( أنظراعاتة على الفرار رقم 166 ) 
فسخ العقدبالاتفاق .عندتأخير المشترى. 
تطبيق الفكرة قى القانون اللدى . 
( مصر الكلية الاهلية( قضا, مستعجل ."ايو ليو 
سنة 19890 عدد برا ص ,١8‏ رقم 50 ) 
فسخ عقداجار . شرط فسخ العقدق 
أى وت . صبعحته . 
(الاسكتدر يةالكليةالاهلية باإستمبرسنة به 
عدده ص وه رقم 899 ) 
فسخ . عقدثنا.الرام.حق المتعاقدين 
فطل بالفسخ . أوالتفاذ .التنازلعته. 
طليات متتالعة 
) تقض فرقنى ب بتأير سنة “و8١‏ عدد ؟ 
ص بم رقم 1١5‏ ) 


فبرست السنة الثالثة عشرة 1 


فس 
ر أنظر اجارة رقى نا« و وم - وايجار رقم عم 
وعقد رقم . ومستأجر رقم «او ) 

لفسخ (جواز ) ٍ 
( أنظر استبدال رقم 90 ) إ 

/1/ فصل مستخدم . لير خطأ منه.ولعد 
مدة طويلة : عدم اخلاء الخدوم من 
التعونض . 
( استتافغخاط م دسمير سنة موإعددم 
ص 51١‏ دقر8” ) 
فصل موظلف 
(أنظراختصاصرقم هه . وقوا نين الموظفين رقم ا 

وموظف رقم ولاو ) 
فصل من الخدمة 
( أنظر موظفون رقم هلاه ) 

8 فعل فاضح مخل بالحياء ٠‏ تقديرمحسب 
الوسط والظروف . حالة من حالانه . 
رقع شخص للايسه وكشف لطنه أمام ٍْ 
لأ 2 الطريق العام 3 
رالمنصورة الكلية الاهلية س 17 كتوبر-نقمثو 
عدد لاص ووم رقم 16٠‏ ) 
فعل أصلى 
( أنظر نقض رقم )1١11‏ 
فعل واحد 
( أنظر طلبات رقم#// ) 

5 فوائد . المطالية بها . ازومه . الكاس. 
مبنى على حك بفوائد لم لطاب . قبوله. 


( اتناف عتلط  ١٠١‏ نوقير سنة ١81‏ عدد ع 


عن /11ة دق 281 ) 

فوائد . النص عايها فى المج الصادر 
بالافلاس . عدم جواز تمسك المدين 
ولا ضامنيه بها 5 
( استتناف تلط # دسمير سنه ١989‏ عدد م 


ص وه رقم 3017 ) 


إلآ/ا فوائد. رفع الدعوى بأصصل الدين . 


ذف 


إرذف 


7 


ا 


استحقاق الفوا ندمن» بومطلب الااصل. 

ولولم ترفم الدعوى بالفوائد الافيايعد. 

( استثاف مصر  ١5‏ دلسير سه 8؟وا عدد با 

ص هاه رقم 051ع ) 

فوائد . عدم الاتفاقعلميعادسريانها : 

احتسابها من تاريم التننه الرتعى . 

( ا-تتاف مصر ‏ ع؟ ديسمير سة نموا عددم 

ص ٠٠١١‏ رقم دقع ) 

١‏ فوائد . على متحمد الفوا يد. 

استحقاق الفوائد الاحبليةلسنة كاملة . 

بالاتماق أو الاعلان(؟)فوائد. استحقاقبا 

عن المتحمدلا كثرمن سنة . احتسابها 

( وريد الجرئة ا ١‏ أغسطى سمة كرود 

عدد ٠١‏ ص 1505 مم +5) 

فوائد مستحقة 

( أظر حم مرمى مزاد رقم 5ه ) 

الفوائد التعويضيه ‏ فوائد التأخير 

( أظر تضمينات يقم40» ) 

(ق) 

قائمة مؤقتة . اعلانها للدائنين الأين 

لم يتقدموا مستنداتهم وطلبانهم . غير 

لازم . 

( استتاققلط ل ول أبريلسنة مووز عدد.١‏ 

ص 1115 رقم 037 ) 

١‏ قاصر . مأذون بالادارة . حقه 

فى التصرفات كبيع القطن وخلافه. 

؟ - قاصر .مأذون بالادارة . حقه فى 

التصرف . مسكوليته عن تناج هذه 
الاعمال . مقاضشائه بشأنها . جواز ندخل 

الوصى فيها لمالمه . 

( استتتاف ممتلط ل عو مارسستة +18 عدده 


ص ١151‏ رقم لاؤه ) 


7 قاصر وصى-.قراراتالجالسالحسبية. 


ثم 


/اا 


1 


| 


ْم 


,/١ 


م 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


قوتها أمام الحا 1 الااهاية . 
( استاف مصر  ١!‏ قبرأمرستة ١559‏ عدد ١‏ 
ص علم رقم "١‏ ) 
قاصر 
( أنظر تقادم رقم بوهم ) 
قاصرة . سئهاأزيدمنم١‏ سنة - إقامتها 
مؤقنة ببلدة أجنبية . ووجودتزاع على 
بعض ملكها . غير مانعمنادارتهطا. 
( مجلى حسى عالى ‏ و٠‏ ينابر ستة؟؟ عدده 
صن كاه دم غلا ) 
قاضى الاحالة. التصرف الحو للمعقتضى 
الفقرة الثانية من الادة ؟١‏ لش 
جناية . احالتها الى ممكمة المح طبقا 
لقانون ١4‏ أكتوبرسنةه؟؟جرعة. 
منطبقه على الماد ١/154‏ ع . امتناع 
إحالتها إلى الحسكمة الجزئية 
( نقض جالى أهل- .؟ مارسسنة18 عدد. ١‏ 
ص و11 ل اكد ) 
قاضى الاحالة . ساطتهفيايتقع من الجن 
بالجلسة . ثابّة ‏ 
( نقض جنات أهل بولا مابو سنة «#؛ عدد م 
ص ١15‏ رقم باه ) 
قاضى الا حالة. القانونرقم/السنة؛ وال 
المعدل للمادة 4؟؟ ث . عموم 
نصه وتعوله لامحكوم عليه غيابيا فى 
المنحة أيضًا . 
( نقض جنا أهلى ب ود سمير سن ةبه إعددر 
ص ؤمه رقم بباح ) 
قاضى الاحالة 
( أنظر اجراءات رقم 80 ) 
قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه. 
(مصر ال كلية الاهلية ‏ ه؟ بوليوستة بال ووعدد م 
ص ١ه‏ رقم و8 ) 
١‏ قاضى الامور المستعحلة . 
اختصاصه . اخراج عامل من محل 
العمل . التزاع فى العقد . شركة ‏ 


ذف 


/1 


م 


ك// 


/اار/ا 


لااختصاص . 

؟ - قاضى الامور المستعحلة . سلطته 
قَْ تقدير النزاع 0 

(مصرالكليةالاهلية (قضارستعجل ) - ٠١‏ يوليو 
سنة 198 عدد لم صن 1١80‏ رقم 01٠١‏ ) 


قاضى الامو رالمستعجلة . اختصاصيه . 
الغاء حجن . 

(مصر الكلية الاهلية (قضا. مستعجل )- ذا يوليو 
سنة بإنروا عدد م ص 1١1.‏ ركم وده ) 
١-قاضى‏ الامو رالمستعحلة .اختصاصه. 
رفع الاختام الموضوعة عليحلمفاس. 
#سقاضى الامو راأستجلة. اختصاصه. 
التظلم فى أص عل عرضة . 

(مصر الكلية الاهلية م و أ كتو برسنة«؟و؛ 
عدده ص + ولادقم 8/) 

قاضى الامور المستعحلة . اختصاصه . 
حة التنبيه . قي لالتنفيد . 

(مصر الكليةالاهليه ( قتا مستعجل ) ٠"‏ يوليو 
نشوا عدد "ا صن وا رقم 161) 
١-قاضى‏ الا مورالمستعحلة. اختصاصه. 
طبيعته. اختصاصهيئات أخرى ينظر 
الدعوى ‏ لاعنم . 

؟- قاضى الامو رالمستعمحاة. اختصاصه. 
#قيق حقوق الطرفين فى الوضوع. 
عدم جواز . 

#_قاضى الامو را مستعجلة. اختصاصه. 
تقدير مستندات الطرفين للفصل فى 
المسألة المستعجلة . جواز . 

(مصر الكلية الاهلية . (قضاء مستعجل) ‏ 

٠‏ يوليوسنة بإل؟ عدد و ص ٠١47‏ رقم .لأه) 
١قاضى‏ الامورالمستعمجلة . اختصاصه. 
قيام دعوى موضوعية امام محكمة 
المو ضوع . 

؟ قأضى الامورالستعحلة. اختصاصه 
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5 
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فر ست السنةالثالثة عشرة م 


بدعوى الغاء حدر مطلوب كثبيته أمأم 
محكمةالوضوع 

( مصر الكلة الاهلية ب ام يوليه منة جره 
عدده ١٠ص‏ مهلا١‏ رقم 541 ) 

قاضى الامور المستعحإة. استحجال . 
اسبابه . بعد رفعالدعوى . تقديرها. 
وان 

(مصرالكاه الاهليه (قضا. مستعجل)عمابونة 
سنة و1 عدد يا ص 114 رثم 244 ) 

قاضى الامور المستعحلة : استعحال 8 
صفته . متروك لتقدير القافى . 
(الازيكة الجوئيه ب 7١‏ تأءرسته 98و( عددن 
ص الاو رقم 405 ) 

قاضى الأمور المستعجلة . استعحال ٠‏ 
قوة الثىء امكو مفيه . دعوى اخلاء 
مبنية على تأخير فى الدفع . ير مانعة 
من رفع دعوى مستعجلة أخرىمينية 
أيضاعل التأجير من الباطن . 

(امتثاف متلط ل م١‏ نار سنة وا عددن 
ص 644 دم 250 ) 

قاضى الامور المستعجلة . الاتفاق على 
اختصاص قاضى الا مور المستعجلة . 
بالاخلاء عند عدم دفع الاحرة . 
عدم جوازه . 

( مصرالكليه الاهليه ‏ م١‏ أ كتوير 8 واعددة 
ص بلمه رقم 7.0 ) 

قاضى الامور المستعحلة . تعرضه فى 
الموضوع فى اسباب الم . لا فى 
منطوقه . جوازه . 

( اسكندرية الكل ةالاملة ( قضا. مستعجل) سب 
لال يناي سنة لاوا عدد با صرهاة رقم 9غ ) 
قاضى الامور المستعجلة . تفسيره . 
بالاوراقوالمستندات. سلطته 

( مصر الكلة الاعلية - ١١‏ أغسطس ستة بره 
عدد ٠١‏ صعم9! رقم 549) 


قاضى الامور للستعجلة.جدية النزاع 


ا 
1 


ظ 


فى ا موضوع . أثره 
(مصر الكلية الادلية ب 1١‏ أغسطسستة م١‏ 
عدد ٠١‏ ص 1غ9؟ رقم 349 ) 

06 تاضى الامور المستعحاة . حربةتقديره 
بالفسبة للنزاع القنم 
( استاف مختلط ؟ ديمير سنه وعمةد عدده 
ص ل رقم 301 ) 

35 قاضى الامور المستعحلة . سلطتهق 
افراد احد الطركين لوضدم اليد عل 
العتقار المتنازع عليه 
رمصر الكلية الادابة ١١‏ أغسطس تومو 
عند ١٠حن‏ 4لالاا رقم 348 ) 

قاضى الامور المستعحلة . منازعة فى 
ديون بين لرفين وطلبالمقاصة . غير 
مختص به . اختصاصمه فى أاف التتفيد 
فقط . طبًا لامستندات المقدمة . 
( استئاف مخالط # بافير ابر ستشوو إعدد م 
ص ١١و١٠‏ رقم "لاه ) 

قاضى الامور الستمحلة . هدم مام 
من البناء : عدم اختصاص 1 
( مصر الكلة الاهلة ر قضار مستعجل ) ا 
٠‏ يوليو سنة 9و! عدد و ص١1‏ رقمءلاه ) 

8 تاضى الامور المستعجلة . لاعلك 
إخراج المستأجر الاصل سيب سوء 
استعمال أل حل الموجر ٠.‏ جوازه فى حالة 
مأ اذا ترتب على الاستعالضررجسم. 
(أسكددر يه الكليه الاهليه اناير سنه 11890 
عدد د عن ذل رقم ولا؟ ) 
قاضى الامور الستعجلة 
(أنظر اختصاصرقملاءاوة/او لاد 6,و1وام , وسلطة 

قاضىأ لاءورال_تسجلةرقم1:* .و قضارمتعجلرقمه85) 
قاض . #ولالتحقيق فىقضية . مذكان 
وكيل نيابة 
( أنظر نقض رق ٠#‏ ) 
قاضى البيو ع 
( انظرقرار رقم ٠8م‏ ) 


له 


/٠6 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


قانون . الاستئاد الى الماضى . مدع 


مدلى . حفظشكواه . قانون؟ يوليو 
سنة 191 ستند إلى الاضى ‏ 
( استثاف أورلان ب ه فراير سنة مود 


عدد ا ص اوم رقم 4/ا١‏ ) 


. قانون إحالة بعض الجنايات الى جنح‎ 4٠١ 


م١,‎ 


ال 


١: 


/ 


من سلطة القاضى المزئى 5 عدم تغييره 
من طبيعة الجناية . تطبي قالعقوباتعع 
مراعاة الظروف الخففة أو اللأعذار 
القانونية . 

) نقض جنالى آهل ب نوفيرسنه 1 عدد ه 
ص ولؤؤرقم 745 ) 

قانونالاجتماعات والظاهرات - تفريقه 
ين الحلا تالعمومية . والطريق العام. 
(مصرالكله الاهليه_ إل ديسميرسنة,ة اعدده 
ص هلاه رقم 193 ) 

قانون التخفيض . خصم امس 
معاق عل شرطى سدادالا ريعة أحماس 
وامتداد الاحارة لسنة 198١‏ . معنى 
عدم الاخلال با حكام مرسوم التأجيل 
(النا الكلة الاهله س ١١‏ سبتمير سنه ١91‏ 

عدد ع س/إوا رقم هم ) 

قانون التسجيل . أثره على عقد البيع 5 
ارحاء نقل الملكية آلى مابعد التسجيل 
( تقض مدلى أهل ‏ ه ينايرسنة #م» اعد ب 
ص 4م رقم 40٠١‏ ) 

قانون الخسة أفدتة . حمل الاثبات على 
الدائن . 

( ادكثتاف عتلط ل ه87 ينابر سنه 89و وعدد م 
ص ٠١49‏ دم 0 

قايون الخسة الافدنة 

( أنظر الملكية الصغيرة رقم #بإيه ) 

) أنظر مواريث رقم را ( 


85م 


ده 


6١8 


3 


قانون المطبوعاتالصادرق سنة 1/4816 
القرار الذى «صدره مجلس الوزراء. 
بتعطيل صحيفة . مقتضى هذا القانون 
لابدخل نحت تقددبر القافى . ولا 
ضير المكومة. 

( تقض مدلى أهلى ب 4 فر يرسنة و١‏ عددم 
ص "اه رقم 480 ) 


قانون تأجيل حمس الاجار . عدم 
سريانه على سنة زراعيةاتهت فى آخر 
مادو سئة ٠و١‏ 

رأسيوط الكليه الاهايه ب وإ سيتميرستهمه 
عند ٠١‏ ص 956 ارقم 540 ) 

قانون تشكيل ماك الجنايات . اجازته 
حم الجنايات نظر المنح المرتيطة 
جنايات . أحكام الغيية . وسقوط 
العقوبة . الى استيقاها هذا التعاون 
على حاللها . وجوب إخضاع أحكامها 
للقانون الجديد . 

( نقض جنا أملى سب 14 ديسمير منئة 1559 
عددم ص ووه رقم بلا ) 

قانون خمسة الافدنة . مزارع يتعيش 
من زراعته.مزارع نج رأطيانامستأجره 
من الغير شيخ بلد . أعمال مجارية. 
عدم جواز تمسكه بالقانون 

(استتناق مصر سل ١٠١‏ ديسميرسته بو إعددن 
ص حورم نت ) 

قاثون التسجيل 


( أتظر يع لم يسسجل رقم 8971. وتنبيه نزع 
ملكية رقم 4.4) 


قانون المتشردين 
( أنظر مراقة رقم و8 ) 


١ 


/1١ 


1م 


فبرست السنةالثالثة عشرة 


كانون المعاشات الملكية 

( أظر الوطيفة المكومية رقم ٠١54‏ ) 
ر أظر قرانين الموظفين رقم -+م ) 
قانون خصم .م فى الائة 
(أظرايجاراترقم 841 ) 

انون رق 1١“‏ لستةحسعةا 
( انظر اجارة رقم 5٠‏ ) 

القانون رم 8 لسنة »15 
ر أنظر اثتاه رقم ١0/6‏ ) 

قانون عام 

( أنظر موظف رقم عله ) 
القانون غرة ١١‏ سنة 1موا 
ر أنظر تير القراني رقم 3/0 ) 


القوانين والاوائح 

( أنظر مالك رقم .الم ) 

قيض .امساك الى عليه أثناء القيض. 
لالعد قبضاً 


( طبطا الجرئة بت أول نوشيرستة ."و إعدد م 
ص عوه رقم 7.97 ( 

قيض . مخالف للقانون . مسولية 
المكومة. ظروف استتئئاشة .وحوب 
( استتاف هصر سب ٠١‏ ديسمبرسنة88وعدد لا 
ص بام رقم 884 ) 

قبول الشراء 

( أأظريع رقم 08 ) 

قتل الميوان . المقتفى . الضرورة 
الماحئة القتل . سلطة محكمة الموشوع 
فى أثبات الوقائم . والظروف المنتجة 
له .رقابةحكةالنقض ٠‏ فى حالةاعثياره 
اياها مقتضيةللقتل أو غير مقتضية له* 
الضرورة المااجئة . شروطها . 

( تقض جتان أهلى  8١‏ ! كتوير سنة 19158 
عددع عن ب/؟ رقم 188 ) 


لم 


15 


6171م 


/11م/ 


814 


فم 
قتل . قصد السرقة . لتطبيق اللادة 
5 *ع . وجوب ببانالواقعة بيانا 
صرياً ستخلص مله غرض المتيم 
من ارتكاب المرعة . 
( نقض متا أمل ‏ و توقير سنة مالاو إعددى 
ص .ىه رقم .دم ) 
قتل خطأ أوجرح خطأ 
( أنظر سقرط الدعوى العمومية رقم غ24 ) 
قذف .القصد الجنائى . استمالالقذف 
حقاله . رده على تعريض الممهم بهء. 
لاعقاب . 
( مصر فلكلية الاهلية ‏ 19 مايو ستة ١890‏ 
عدد .اص الال رهم :34 ) 
١‏ قذْف .القصد المنائى . افتراضه 
اذا كانت العباراتقاذعة وماسةبالشرف 
والاعتبار لفظا ومعنى . اقامة الدليل 
اذا لم تكن شديدة. 
؟- قذف .القصدالجنائى .نش رالقاذف 
عارات أخرى غير الواردة فى التهمة . 
ندل عل حسن نيته . انتفاؤه . 
( مصر الكلة الاهلية  !١‏ مابرسنة 1589 
عدد و ص ١11998‏ رتم ؤمه ) 
قذف . القصد المنائى . نية الاساءة 
أدبا أو ماديا . أو الحاق الغرريه . 
( مصر الكلية الاهلية  ١4‏ مايو سئة 8ة؟ 
عند هو ص ا9١١‏ رقم وده ) 
قذف.جاوزه . جريانالعرف بعبارات 
نابية عن الادب . لاجدى 
( تقض جنا أهل ‏ ب«فيراير منة ##وعدد١ ١‏ 
ص 188ادتم 01 ) 
قذف . سب.تغليظ العقوبة علأيبما . 
مناطه كون أيهما حاصلا فى أعراض 
العائلات . امادة «5؟/؟ العدلة 
اا 


فبرست السئة الثالثة عشرة 


41 


ْم 


م١‎ 


بالقانوزرةم/1ولسنة نو ١‏ .الماددمىع 
قمرة 8 

( تقض تاق أهلى ‏ وو ينارة 19158 عددة 
ص ٠١/4‏ رقم 070 ) 

قف 

( أنظر تعويضات رقم +9١‏ ) 

قراد العزل . عمل ادارى . ضرورة 
مراعأة الاوضاع الشكامة والمصاحة 
العامة فيه . عبء اثياث العكس . على 
الموظف المفصول ‏ ' 

( إدككاف مصر ل .لا مايوسنة ١98‏ عدد ه 
ص ١ه‏ رقم لالاا ) 

قراد الجثة الجركية 

( أنظر معارضة رتم 3ه ) 

قرار بأن لاوجه 


( أنظر قرة الثى, الحكوم به رقم 400 ) 


قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى فيه 
( أنظر قوة الثى, المحكرم فيه رقم وكام ) 
قرار صادر من المجالس الحسبية 

) أنظر اختصاص رقم 364 ) 

قرار قاضى البيوع النتدي . فى 
«زايدة. بطلان حم قضالى . استثنافه 
( استثاف تلط ل ع يونيوسنة 1981 عددا 
ص ١١6‏ رقم 4 ) 

قرار قاض البيوع 

( انظر استكاف رقم 149 ) 

قرار#اس الوزراء 

( انظ موظف رقماباة ٠‏ وموظفون رقمهلاة ) 
قرار ماس حديٍ 

( أنظر طمن رقم 89 ) 

قرارات الهالسالحسبية . عدم نشرها 
فى الجريدة الرمعية . عدم بطلاتها . 
لسحيل هذه القرارات . كاف لاذاعتها 
١(‏ استتتاف مصر - ## مابومتة لإنوو١‏ عدد م 
ص 01" رقم 1397 ) 

قرارات مجلس حسى مركزى 

) أنظر اتناف رقم و1 ) 


نقذهة 


17م 


م 


م 


قرارات الجالس الحسبية 

( أنظر قاصر رقم 3ن ) 
قرض 

( أنظر سيب رقم 5*1 ) 

قرعة 

0 أنظر ل حضورى رقم 6.4 ( 
قرينة 


) انظر اعتراف رقم مم1 ) 

١‏ قسمة . فرق القسمة . اعتارهكنا 
للفرق . حق امتماز الشريك المستحق 
للفرق عل المزء الأخوذ منه . حق 
اميس *-قسمة . حك القسمةالهالى. 
يكن للسير فى تتفي القسمة وتقاغى 
الفرق 

( استثافمصر ‏ .ل مارس سنة 8و١‏ عددو 
ص وواتم 1م ) 

قسمة. قصر داخلينقهها . دفع ببطلان 
الاجراءات لعدم احاطةالنيابةالعمومية 
بها حصول القرعة محضورها . عدم 
قيول الدفع : 

( استئاف مختلط ‏ أول مارس اسنة بمو 
علدو ص 1١61‏ رقم الاه ) 

قسمة - 

) أنظر عقد رقم 7/195 ) 

قسوة زراعية 

( أظروقف رقم ٠١58‏ ) 

قصد جنئى 

( أنظراحراز رقم بع . والاهانة رقم الإناء وضرب 
ردقم 594 وقدذف رقم 14و 6اى و59١ا‏ ) 
قضاة الحا ؟الحتاطة . فى المنازعات بين 
قضاء الا حوال الشخصية . ثات . 

( استثاف مختاط ل وم يناير سنة ١9590‏ 
عدد .اص 1810 رقووه: ) 


قضاء جنائى 


) أنظر دعوى مدئة رقم #إباه ) 


قضاء مستعجل . عدم تعرضه لقوق 


11م 


/ا'ق4 


87م 


فبرست السنة الثالئهة عشرة 


الطركين . قباسه هدأة . 
) الكتدرية الكلة الاأماة عد قو دب رسلة 
نإروا عدد هم ص اوه رقم 801 ) 


قضاءمستع حل .عق د. تفسيره : لاساطة 
لوق ذلك . 
( استكاف مختاط ا وديم سنة اكوا 


عدد 1 ص #ازلا رقم 889 ) 

قغباء مستعحل. مساس االو ضوع . 
بالاجراء القبيدى 

( دصر الكلية الاهلية ‏ تضار مستعجل  ١8‏ 
بوليوسنة 89157 عدد و ص 1١181‏ رقم 1ه ) 
قَضَاء مستعجل 

( أظر حك رقم 66١‏ ) 

قضاء ملى . اختصاصهفحميم الاحوال 
الشخصية. عدا المواريث . الحا 3 
الشرعية . عد) اختصاصها بها . ولو 
بالاتفاق . 

( ادكتاف مختلط ل وم بأءرسئة 1988 عدد 
٠١‏ ص 1١111‏ رقم 6 

قضاء الحا 3 الاهاية 

( أظر اختصاص عام رقم دن ) 

قَضَاة 

( أنظر «وظفون رقم 8/اة ) 

قطع المدة 

) أنظر بطلانالمرافعة رقم لول وتقادمرقم 6 


4م قطن. سعهباللكونترانات . عدمالتسليم 


1 


زول السعر . غير مؤثر على تقاضى 
التعويض المتفق عليه . 

2 أسكتاق مختلط ‏ م ديميرمئة 19671 عدد 
موص كع رقم 17314 ) 

قواعد الا جراءا تالشكلية 

( أنظر نقض رقم ٠١86‏ ) 

١‏ - قوانيناللوظفين . حق الكومة 
المطاق فىأمى تعيين اموظفينوعزطم : 
فصل الموظف . دو زالاستعانة مجاس 


م١‎ 


3م 


اللثها 


/ 


5١ 


التأديب. وللماحةالعامةوحدها. دقبا 
فيه ٠‏ 3وانين المعاشات . النص فيبا 
على حق فصل الموظف . قانون النظام 
القنصى .لص فيه علأمس تحيين مأمور 
القنصاية وعزله. واختصاص وزير 
الخارحية له 

) استثاف فصر .# مأب مة ,#واعدد م 
صن .لا رتم لال1؟ ) 

قوة الثىء الحسكوم به.اختيار أحد 
الطريقين. الدفع به. إعدصدور حك ى 
الدعوى الأول ٠‏ عدم السك به 
( مصرالكلة الأهلية  ٠١‏ مارس سلئة نووز 
عدد ه ص 0ه رقم 790 ) 

-١‏ قوة الشىء الحسكوم به اختيار 
الطريق الجنانى . بعد اختيار الطريق 
الدى . عدمقيوا له. مليقا لامادة وسو 
تج . استثناء منالقاعدةالعامة . تفسيره 
وحصره فى دائرةضيقة ‏ ؟ . اختيار 
القضاء الحنائى . بعد اختيارالطريق المدبى. 
وصدو رحكلء دم الاختصاص .اختلاف 
الفقهاء فيها . ترجيح .<واز الرجو 
5 5 
( تقض جنات أهلى سب ١7‏ مابو سنة م18 
علد اص هرقم 18 ) 

قوة الثىء المحكومفيه. ادعاء مدلى . 
اختيار الطريق الدى . حم لعدم 
الاختصاص . حق المدعى فى اختيار 
الطريق الجنائى . 

( نقض أهلى جناثى ‏ 14 ايو سنة 8و1 عدد 
اص ؤءررقم ١+‏ ) 

١‏ -قوة الثىءالحمكوم به . واختيار 
أحد الطريقين . عدم الم بينيما . 
؟ ‏ قوة القىء المحكوم به . سرياتها 
على كل ماطرحف الدعوى الاولىوفصل 


1 


/ 


11م 


نه 


0 


16م 


/16 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


فيه . سواء الطليات أو الدفوع . 

[ عصر الك الاحملة ٠١‏ مارس سنة بلي 
عدد وص 06١1م‏ رقهة .ذلا ( 

قوة الثىء المحكوم به . الفصل ق 
الاسباتب فى أذاع . لازم الفصل فى 
التزاع الأصلى . محوز قوة الثىء 
( استثاف مصر سب | نونو سنة 81989 عدداه 
ص ااه رقم ولاك ) 

بالتعويض 

( استثتاقعوئليه ‏ ١”ايونيو‏ سنة امو إعدد؟ 
ص 7*6 رقم 1١5‏ ) 

قوةالثىء المحكومبه . مدع بالمقوق 
المدنية . تقدير النعو لض لصفة مؤقتة 
أمام محكة المنح . المي به . طاب 
المسكعبلغ جديد أمامانحا م المدنية . 
عدم جوازه 1 

( استثتاف مصر سل 1١‏ توقبر سنة م488؟ عدد > 
صر عالارشم 5ه ) 

قوةالشىء الكو مفيه ٠‏ أنحادالجر الم 5 
جرعة متعاقية . صدور حم بشأنها . 
( نقض فرنمى ل #6 أبويلسنة 1888 عددة 
ص ١١5‏ رقم 1ه ) 

قوة الثىء المحكوم كيه : القرار بأن 
لاوجه لاقامة الدعوى . لانحوز قوة 
نصب . جواز رفم دعوى لعولض . 
( تقض فرنسى ‏ # مايو سنة موا عدد > 
ص ١‏ نا رقم مه ) 

ذوة الثىء المحكوم فيه 1 الأتعاد فى 
النتيجة . لسمن شر الُطالدفم بقوة 


64١ 


1 


1 


1 


1 


( مصرالكلةالامة_ ١٠١‏ مارس ستقبوة#عددم 
ص ١ه‏ رقم .88 ) 
١‏ قوة الثىءالحكوم فيه. بالنسبة 
لطرق االخصوم وخلفاتمم .مشثر لعد 
دقع الدعوى . اعتياره كذلك . 
«#الد قوة الثىء امحسكومفيه ٠وحدة‏ 
االحصومة والسبب. وموضوعالدعوى. 
أو الدفم الذق ثى عليه الحم . 
(استكتاف لط 00-7 أبريلسنة م ؟و و عدد. ١‏ 
ص غ1 رقم 0# ) 
قوة الثىء المحكوم قنه. تناقض دن 
حكين 5 ذوة الذثىءا لكوم ك0 .أجراء 
وقتى . اياف تاذ .لامحوز قوة الذشىء 
المقفى به . 
(نقض مدى اهل ل ١‏ فبرايرسنة 888 وإعددم 
ص كك؟ رقم 184 ) 
قوة الثىء المحكوم فيه . تعويض . 
حريةالجبىعليهفى اختيار الطريق مدني 
أو ا . التحاقه لأحدها . م 
للآخر. 
( قض أملجنائى  ١١‏ مابوسنة وو ,عدد؟ 
صم؟ رقم ٠‏ ) 
قوة الثىء المحسكوم به . حكم جنائى . 
سريانه أمام الها كالدنية .أثره بالنسبة 
لاتعولضات . ذسى 
( ليون يفرنسا ‏ ع تيراير سنة 1979 عددع 
ص ملاع رقم غ74 ) 
ذوة الثىء المحكوم قة : حك جنائى 
بأدائة سائق . غير مالع من بحث القاضى 
المدى مدي مسئوليته مدافاً 5 
( ليون المدنية  ١"‏ يوليو ستة :وا عدد ٠١‏ 
ص 116 رقم “ارا ) 


1 قوه الثىء المحكوم فيه . حكم جنائى 


فبرست السنة الثالتة عشيرة 


/1/ 


/51 


ْم 


/مم١‎ 


61م قوة الذىء الحسكومفيه . 95 مهاتى . 


بيراءة . شاء ع عدم ارتكاب خطا. 
دعوىمدنية . تأسيسراعلقرينةابخطأً. 
لاتأثير لاحكم الجنائى 
( قاض فرنئى ل ١١‏ مأيوسنة لاوا عدد 1 
ص تملا رقم 549 ) 
قوة الغىء المحكوم فيه . حم جنائى 
براءة سائق : عدم ارتكاب خلا 
نشأت عنه المادثة . غير مائم من 
البحث فى مسئولية السائق مدنيا . 
(استثناف أورليان  7١‏ يوفيوسنة 57و إعمدد١ ١‏ 
ص ١28‏ رقم 308 ) 
قوة الثىء المحكوم فيه . حك جنائى. 
خطأ. الحسكم لعدمو جود خط أ وياليراءة. 
مالم لاقاذى المدنى منالتقرير وحجود 
شبه جنحة مذنية . 
( نقض فرننى ل ٠١‏ مأيوسنة 1180 عدداه 
ص 1150 رقم كله ) 
قوةالقىء الحسكوم فيه . حكجنائى. 
حادثة . نمدد الفاعلين . عقوبات 
مختلفة . القاضى المدتى . الحم 
بالتعويض . عدم التقيد بتقدير 
المسكوليات المنائية . 
( نقض قرنى ل 1١‏ ,أيو سنة لاوا عدد > 
ص بالؤلا رقم 4٠٠١‏ ) 
قوة الذىء اكوم فيه . 5 جنائى 
فى مخالفة . قوته أمام المحكة المدنية . 
( تقض قرنمى س 4 يوليوستة وا عدد ا 
ص 45و رقم 8# ) 
قوة الثىء المحكوم قية . ح مدى 
برد وبطلان ورقة . غير حائز له أمام 
المكة المنائية . ساطة هذه الحكة 
فى تقدير الادلة اطلافا 
( نقضجتا أهل هلا ديسمبرسنة ,8و؟ عدد » 
ص ٠١588‏ رقم دلاه ) 


”دم 


61 


60 


اللن" 


وا 


من الممكة المدنية . ملام من قبول 
الطاب أمام المدكة الجنائية 

( العطار بنالجرئية س ع أبريل سنة واع.د؟ 
ص ملل رقم 53 ) 

قوة الثىء المحسكوم فيه. حك صادر 
سطلان عقد بيع . تناول فى أسيايه 
الاشار ة إلى عدم حة الدون المتنازع 
عايها . غير مؤثر . 

( امثشاف مختلط س بو مارس سءة ١98986‏ عدده 
ص 1060 رتم ذه ) 

كوه الثىء المحكوم كية. 9 صادر 
من هيئة قضائية لما ساطة الم . 
واتماعبا الاجراءات المقررة. وحكت 
عقتفى قانوتما : مرياته 5 

( اسكاف مصر ب ١إمأرس‏ سنة لاله عدد ٠١‏ 

ص ادق 86د ) 

قوة الذىء الحسكومفيه.دعوىمد نية 
أمام محكمة الجنم . اغفال الفصل 

فيها أو فى بعض أجزائها . جواز رفم 
الطلي الى الحمكمة المدنية . 

( متقلوط الجرثيه س وم ,تأر سنة 195١‏ عدد م 
ص 1١7‏ م ااه ) 

أاكقوة الغىءامحسكوم فية. (دفم) 5 
استنباط التنازل عنه منع.ارةعبيدرت 
من أحد الحصوم 9 صالحةلافادته 3 
مسألة موضوعية. 

؟ - قوة الثىء المحكوم فيه . دفم ٠‏ 
لو رحجعة فيه . 

( نقض مدلى أهلى ‏ ه تايرستة لاثود عددل 
ص 8.4 دم 411 ) 


/اةم/ قوةّالثىء المحكومفيه .قضاء للحا كم 


الشرعبة .مهائىأمامالمحا كي الاهلية. 


7 قرست البئة الثالثة عقر 


شروط ذلك ٠‏ 
) أمكتاف مصر ا ١.‏ دلسمير سنة مخلو١‏ 
عدد با ص ابام ََ وغ ) 

أردم قوة الذىء المحكوم فيه مهاشا .أسباب 
تناوطًا اث قَْ محة ورقة 5 عدم 
شمول المنطوق المكم بصحتها . 
اتصال الاسباب بالنطوق . للاساب 
دوة الغىء المحكوم فيه : 
( اسثتاف أسيوط ل ١8‏ توقير سنة 86و( 
عدد اص 4لا رقم 531 ) 

89 قوة الثىء المقغى فيه . أتحاد السبب. 
انحاد الوضورع وانتاصوم . اختلاف 
) امكافالين - م؟ بولوسنة “1989 عدد.١‏ 
ص م١‏ رقم وبلا ) 
قوة الشى المقضىبه . 
( أظر دعوى التزوير الدئة رقم ومء ) 
ذوة الثىء الحكوم قبه . 
) أنظر حجر رقم د وحم رقم 44 وكاه 
ولاه . ودعو: ى استعيلة م إإياه وستديك 
رقم 304 ٠‏ وقاضىالا مور المستعجلة رقم ٠ويا)‏ 


د 
( أنظر استثئاف رقم ١4‏ ) 
2 

الكساوى الرسمية 0 
( أنظر اختلاس رقم 1٠٠١‏ ) 

7 كفالة . متى تجوز مصادرتها . التنازل 
عن الطعن ق, لنظر الدعوى.لامصادرة . 
اللادة كا من قانون محكمة النقض . 
( نقض جنات أهلى ل + قيراير سنة ١8+‏ 
عدد ١٠ا‏ ص ولا١١‏ رقم 016 ) 

١‏ كفيل . عدم توقيع المجز التحفتلى 
على زراعة الأرض المؤجرة . لابعتبر 


- 
تقصيرا ضارا بالكفيل : 
) تقض مدلى 5 بت بن قبرأير سنة “19113 عددي 
ص برو رقم 15# ) 


ولح و م 


| 17م كمبيالة . السبب المذ كود بها غير 


حقيقى . حمل اثبات السبب الحقيق . 
على المتتفميها . 
( استئئاف مختاط ل [١‏ نوقير سنة ١588‏ 
عدد وص 55غ رقم 1807 ) 
7م كمبيالة نحت الاذن . افلاس المحول. 
دفوع المدين . ضرورة اثبات علم 
المحول اليه حالة الافلاس . 
( اسكاف مختلط ل غ1 نوقير سنة الوا 
عدد ع ص بلاغ ركم 88 ) 
١‏ - كممالة تحتالاذن . محول اليه . 
حقه ق #ويلبا وفى انابة الغير عنهحى 
الحقوق الناشكة عنبا . 
 *‏ كمبيالة نحت الاذن . ممويلبا 
لاتحصيل ٠تصديقالمحول‏ . لامنازعة 
فى الحوالة أو الوكالة فيها . 


) أستتتاقف مختلط (١‏ نوشير سنة |3170! عدد 


11 


ص 55 رقم 789 ) 

كمبيالة . 

( أخظر تفسير رقم غيم ) 

كمميالة تحت الاذن . 

( أنظر اختصاص الحاك المختلطة رقم +7 ) 


١ 656 |‏ - كوتكرداتو . التصديق عليه . 


عدم توقفه على تجرد شكوى تلبت . 
؟ - كونكرداتو . وجود أ كثر 
من كونكرداتو سابق ٠‏ غير مانم من 
التصديق على الحالى فى حالاتمعينة. 
م كو نكرداتو- مدين . عقده 
سلفا باهظة . تأجيل سدأدهادفعات ٠‏ 
اضرارها بصالح الدائنين . رفضه . 


357 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


مه 


؟ كو نكرداتو . شر تغامن. أ 16 ماك . تصرفه فى ملك . حقه قيهمم 


حسن نيتها . تقديره للتصديق عليه . 
ه ‏ كوتعرداتو ‏ متحه. امشاز 
فثةمن الدائنين'دون أخرى” ٠‏ عدم 
الرام أقليتم م به 3 

4 ا كوذ كرداتو . ضامن لتفاذه . 
موافقة الدائن . عدماثرائه . رؤضه. 
( استثئاف مختلط - * بوآيو منة «#وإعدد ١‏ 


ص "اا ركم 41 ) 


الحصولات . !ستفادة الضامنمنذاك 
( استكتاف مصر ل لزاوع" مأرسستة 19889 


' عدد عاص 15ئ'١‏ رقم 0 


/اثم 


1 


مؤوجر . قبوله الاجرة مباشرة من 
ار تماع مسحو لية الستاجر الأصللى 7 
حق اجرف رفع الدعوىعل لمستأجر 
من ألباطن مباشرة 
( أسيرط الكلة الاملية ع مم ستميرس ةبه 
عدد ٠١‏ ص 4ولزل؟ رقم ةك ( 
ملف . متر+ 
( أظر ملكية أدية رقم ااه ) 
ومن 
( أنظر اختصاصعا كالجنم رقم 4ه ) 
الادة اكاع. الجؤاءات التى رتيتها 
عقوبة حقيقية . الطعن فى المسم 
ألم_ادر عوجب هذه المادة . جوازه 
من الصغير الذي عومل بها . 
( تقض جنانى أهل - ١١‏ يتابر سنة 1958 عدده 
ص ١١51‏ رقم 06 ) 
مادة 7ع مكررة 
( أنظر اتناف جانى رقم و ) 
( أنظر ترك امرافة رقم 5:6 ) 


08 


كلام 


ا/ 


4/1 


عدم التعسف . ورد الاضراريالثير . 
(اسكادر يه الكليه الاهليةت# رأكتوب _ستةوكوا 
عد دا ص #ديا رقم 801 ) 
مالك . تصرفه فى ملكة . مقيد بما ٠‏ 
نص عنه فى القوانين واللواتحج 06 
اللكية. قيوده . مابتعاق متبايالامن 
والصحة . كالتنظيم وخلاقه 
) بين الكوم الكلة الاهلية ‏ 4 مارس 
سة بعيو] عددع ص 5١‏ رقم /9ا؟ ) 
ماك . حقوقه على مالكه فى الوصول 
والدخول واللووج . بغي المسباس 
بهذه الحقوق . ولِغير مساس بالاعسال 
العمومية . مستوجب لامسكولية . 
العدام الحسارةالمادية أوبقاءالتسبيلات 
الضرورية. كفايته 
( اسكتاف مصر ل ب#مارس سنة وا عدد؟ 
ص 151 رقم ك3 ) 
مبادلة . استحالة رد الاطيان المتادل 
عليبا . متى تحكون ملاعة من قبول " 
دعرى البطلان ‏ 
( نض مدق أهلى هط مابوسنة لال واعدد ١‏ 
ص ١518‏ رتم 111 ) 
مبالغ مودعة . 
( أظر حجر نحتاليد رقم 4201 ) 
مبانى . شربكع لالشيوع . عدمجواز 
طلبه ازالة الميانى المشتركة . الا بعد 
التعولش عنها : 
:( مصر الكلة الإأمية ل ام تار سنة لإاوة 1 
عددم ص لالال رقم /141 ) 
مبانى . مقامة ى ملك الغير . المطالية 
بفوائدعن فرق الع نالناثىءعن اقامتها. 
لا تستحق الا من تارغتسام المبانى . 
( استثتاف مختاط  ١‏ نوقير سنة 19159 عدد ع 
ص لاع دق كلا ) 


ه/ا/ 


ام 


افده 


//ا/ 


ك/ا/ 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


مبانى ( رمي ) 

( أنظر مللكية أدبية رقم 4ه ) 
متشرد . عودثه لاتشرد . عدم مضى 

ثلاث ستوات من ناريخ انتهاء العقوبة 

الساقة . والعود للتشرد لا* كثر من 

مرة بعد أأثانية . تطبيق الفقرة الثالئة 
من المادة السادسة من القانون 

( الا الكلية الاأهلية ب لم يونير سنة 198307 

ند با صن 57م رقم ) 

متشر دين 

) أنظر احداث رقع 34 ) 

محكمة أول درجة . لا وجوب له أمام 
المحكمة الاستئنافية . 

( تقض جتاق أهلى ‏ 9( يايرسة لوه عدده 

ص ٠١‏ رقم “7ه ) 

نجالس حسبية . هيثة قضائية . عدم 

رفض طلب انضمامه فى عقد ضمان . 


( مجلن حسى عالى ل و توفير سنة اعوا ). 


عدد نوص ١١6‏ رقم 4 ) 

مجالس ملية . التصديق على نظامها 
الاأسامى واقراره . إزومه . اتعدام 
ولايتها التضائية . بغيرهذا التصديق. 
( مصر الكلة الاهلية ‏ هلا مارس سنة ١80‏ 
عددم ص ٠١١5‏ رقم .م ( 

مجلس بلدى اسكندرية . حلولهقأمور 
التنظم محل وذارة الاشغال . عدم 
مجاوزه حدود السلطة المقررة لها . 

( اسكندرية الكلة الاأهلية  ١٠١‏ توفمير ستة 
ةا عدد و صن .118 رقم #, م ) 
مجالسالمديريات - مجالسيلديةومحاية 
( أنظر شخصيتسنوية رقم 00.ه) 


م١‎ 


8/5 


كام 


4م 


مجالس بلدية 

( أظرموظف رقم 9و ) 

مجلس التأديب 

) أنظر قوانين الموظفين رقم .م‎ ١ 

مجالس جسبية 

( أنظر خبير رقم ٠ه‏ ء وقرارات رقم م) 
محاضر مخالفات . أثرها فى الاثبات. 
بالنسبةللدعوى العمومية.ثابت. وبالنسية 
للدعاوى المدنية وغيرها . لاقيمةهًا. , 
الا فى حالة التعويض عن اخالفة . 

( مصر الدكلية الاأهاية د دير سنة ,18 عددم 
ص 385 رقم 1495 ) 

محام . الاتتفاق عل الأتعاب . مدى 
الاأعمال اأثقق عليها . تفسيره . عند 
الفك . لمصاحة اللوكل , 

( استاف مخلط  ١١‏ نوفير سنة ١م ١‏ عدد 
غ ص تارقم م" ) 

محام . رفض استلامه الانذار .يمجة 


: تنازله عن التوكيل. لابجنم صحةالاعلان 


( نقض مدى أهل ‏ و مارسسئة 9و1 عدد 
لم ص موه رقم اوم ) 

١‏ - محام . مما تدع مايقم ف الجلسة. 
هدم استثنائه ب_بحام . مما كته على 
مابيقع فى الجاسة . غير متوقف على 
الحا كة التأديسة 5 

( تقض جتاى أهل ل 4ل مايو ستة ماو 
عدد م ص ١81‏ رقم بزه ) 

بحام 

( أنظر اتعاب رقم ٠ ٠"‏ ووكالة رقم 
حتكر . منتفع . يدهما عارضة عدم 
اكتساب . الكق للها يمضى الدة 

١(‏ مصر الكلة الاأعلية سل ١4‏ نوفميرسنة أله 
عدد ٠١‏ ص ١806‏ رقم 248 ) 


3/6 


8/41 


لام 


ىم 


45م 


13 


فبرست الئة الثالثة عشرة 


حور عايه . تصرفه قبل حصول 
المحز. ابطاله اتواطٌ . موضوعى . 
( تقض مد أهلى اس م دونمس ملة 896و 
عدد 1 ص .ك5 رقم .غ36 ) 

جور عليه 

( أنظر أحلة رقم +5 ) ١‏ 
١-محرر‏ راسجمى . محرره موظف 
مختص . لاحراءحمل من أتماله . أو 
تنفيذ أمر . وجوب اختصاصه ,.هذا 


العمل .حر برهحسب الاوضاعالقانونية. 


*- حرر رسعى . ماثيت فيه أنه رآه 
وشاهده. ححيتة 7 عدم جوازالطعن 
الابالازوير ومايثيته الطرفان . جواز 
الطعن فيه بالطرق المعتادة . 

(أسيوط الكلية الاعلية ‏ ١م‏ مارس سنو 
علد ع ص 4٠‏ رقم 85 ) 

الخرد 

( أنظر تزوير رقم بام ) 

محررات رمعية 5 تأشيرات قم الكتاب 
بالرسوم على! هوأمش أوراق القضية . 
حجة فى اثبات للديونية . 

( المنشيةالحزئية ل ع١‏ ديسميرسنة #الاواعددم 
ص #غ١٠‏ رقم ١٠ه‏ ) 

محصول قطُن . عدم نسل الككية 
التفق عليها . ثبوت أنها هىالناتجةمن 
الاأرض . المالغة فى تقديره أصلا . 
لاحو نض ٠.‏ 

( استكناف تلط سل ع١‏ ابريل سنة ورور 
ددد ١ل‏ ص هرثا رقم [33) 

محضر استحواب . اقرارات كاذية . 
صادرة من متهم . يقصد الدفاع عن 
( قنا الكلة الاملية سب ؟؟ ديسمير سنة 8و1 
علد ٠١‏ ص #8ااز١‏ رقم 344 ) 


١‏ محضر الا نتقالوالمعائة, افتتاحه. 


م5١‎ 


847 


لذن 


54 


د 


غير متوقف عل حضور الدفاع بعد 
اخطاره . والاشارة اجمالا الى حضور 
الحممين . كاف . 

* - حشر الانتقال . نحريره . ليس له 
غير مبطل له . 

) تقض جنا أمل سس و «السميسل سمنة له إعد د 
ص لاكم رقم 4٠١‏ ) 

حفر لس 

( أنظر أجارة رقم 88 ) 

محض رصاح .التصديقعليه. وجو بهباقرار 
الطرفين . اعتباره عثابة عقد رسعى . 
الطعن فيه بالطرق امقررة للطعن فى 
العقود . لاالاحكام 

(اسكتتاف مصر عب وو كاير ستة مايه عدد. ١‏ 
ص 1808 رقم 308 ) 

ضر 

( أنظر استتتاف رقم 168 ) 

حك شرعية 

) أنظر اختصاص رقم دخ . وقضا, رقم ليلل ( 
حكمة استئنافية . تعديل وصف التهمة. 
من إحدات عاهة مستدعة عمد بالمادة 
٠١5‏ إلى إصابة خطأ بالمادة ع2 
(تقض جنا أهلى م ١1‏ ينابر لنة وا عدده 
ص ٠١١5‏ رقم 0ه ) 


المحسكة المنائية . مدى اختصاصها . 
من الوجبة اللدنية . 


( تقض جتان أهلى .سم ناير سنة نوو 
عدد ة ص ال١٠‏ رقم ٠1ه‏ ) 
ة مدزية 
( أظر توة التّى, المحمكوم فيه رقم كا و بلق 
1414 دعممر ]هلم رهدهم) 
محكةالاستئناف . قرارهارفض الدفع 
بقوة -الثىء المحسكوم فيه . 6 
ليل 


مه 


هم 


41 


/51/ 


فهر ست السنة الثالئة عشرة 


القضة إلىحكة أولدرجة ٠‏ مع وجود 
دفوع أخرى لم يفصلفها . معناه فظر 
القضية من جديد من حيث الشكل 
ومن حيث الموضوع . 

) نقض مدلى أمل هسار سنة خ#واعددي 
ص 844 ليلق ( 

حكية اسائناقية. 

( أنظر استئاف جتان رقم 1533) 

محكمة الجنايات 

( أنظر جنحة رقم 806 ) 

١‏ كلةمدنية .إداء التزوير امامها. 
حقها فى تقدير الوقائم اللقدمة لما من 
الوحبة المدنية لاثيات الازوير . طلب 
إيقاف الفصل ف دعوى الزوير حتى 
فصل فيها حنائيا . رفضه . لاعيب . 
؟ - محكلة مدنية . سلطتها فى تندير 
الوقائم المطروحة بشأن تزوير ورقة 
مدعى نزويرها . حدها . 


) تقض مد أهلى د بأ بر يلستة “ا إعدد. ١‏ 
ص 1١.‏ رقع 06000 


حكمو ن . عدم اتباعوم للاجراءات 
القانونية . ليس سبيا لامعارضة فى 
تنفيذحم المحكمين . جوازاستكنافهق 
حالة عدم الاتفاق على خلافه . 

( الزتاذ يقالكلية الاهلية ‏ ١٠توقير‏ سنةمااه 
عدد باص 056و رقم 165 ) 

كمون . مفوضون بالصلح . تنحى 
أحدم . عدم جواز تعيين بدله من 
المحكية . 
(الزتازيق الكلة الاهلية ب ١6‏ وفيرسنةب19 
عدد م ص و؟١ ٠١‏ م مه( 

محكمون مفوضون بالصلح 

( أنظر مشارطة تحكم رقم 085 ) 

تحكوم عليه غيابباً 

( أنظر قاض الاسالة رقم 783١‏ ) , 


/5/ 


4م 


محل مختار 

( أظراعلان طمن رقم 154 ) 

محلات عمومية 

( أنظر قانون الاججهاعات دق 4م ) 

ل 

( أطر مستولية رقم لاه ) 

مخالفة تعاقدية . غيرمصحو بةتواطوٌ. 
لاتضامن بين فاعليها . 

( استتاف مختلط ب ١1‏ دلسمير سنة وا 
عدد 5 ص #هل رقم 391 ) 

دوم 

(أنظار فصل مستخدم رقم الا ومسكولية رقم 18ة) 
مدع بالمقوق المدنية 

( أنظر قوة الثى. المحسكوم به رقم كلم ) 
مدعىم دي 

( أنظر دعوى عموميةرقم4:ه ٠‏ وقانون رقم..م) 
مدة سقوط الددين 

) أنظر أجرارات رقم لا وتقادم رقم همه ) 
مدبر شركة ومديئنو الشركة 

( أنظر شركة خاصة رقم 530 ) 

عدن يلين شخعي 

) أنظر دين رقم .5 ( 

مدين متزوع ملكيته 

( أنظر طلبات رقم الان ) 

مدينون متضامنون 

( انظر الملكية الصغيرة رقم إلا ) 

مراقبة : المراقبة التى يقضى بها طبقا 
لامادة التاسعة من قانون المتشردين . 
عقوبة أملية لا تبعية . سبو عحكمة 
الموضوععن الفصلفيها. سبيل اصبلاحه. 
( نقض جنا أهلى ل - #دلسمير سنة ةل 
عدد م ص هلله رقم 5418 ) 

مراقبة 

( انظر اشتباد رقم ١0/0‏ ) 

مراقبة البوليس 


( أنظر عقوبات تبعية ص 009 ) 


3٠ 


0 


9 


فبرسدت السنة الثالئة عشرة 


مرض موت : ادرار بدبن . حبدوره 
قى مرض الوت. يأخذ حك الوصية : 
زايا الجرئة ب و بويو سه م98( عددم 
ص كوه ركم ٠0‏ ) 

عردى مزاد 

( أظر حق المين دقم نا ؛ ) 

( أنظر زيادة العشر رتم 09 ) 

مراض مرض الموت . تصرفاته . فى 
غير حالة البيع . نافذة 

( مصر الكلة الاهلية هج ايايرسة “ام وعدد. ١‏ 
ص هبث1 رقم 340 ) 

رسوم مائلة لا قشةذرريقةأخرى .عدم 
اعتيارها كذاك 5. قصر البحث على 
ملكية الرسوم 5 

( استشاف عخلط م0 دسميرسنة 1م واعددل 
ص اوشم 850 ) 

مزاد . اعادة البيعل ذمة الرامى عليه 
المزاد . جواز دذم باقى الذن الى ماقبل 
البيع الثاتى. عدمجواز الفسخ عند الدفم 
( اسكثتاف أسيوط ١4‏ بابرستة 78 وإعددي 
ص عه رقم 28 ) 

مزاد . اارامى عليه الأزاد . اعادة البيع 
عل حسابه . دقعه لاثمن مجلسة المزاد 
الثانى . طنية عدم السير فىالاحراءات 
( اسشاق مصر عي مأءو سنة بإلان! عدد ع4 
ص 5غ رقم /ا.7 ) 

مزاد .حك برسوه . صورتهالتنفيدية . 
اختصاص قاضى البيوع .عد أيقاع البيع 
( مصر الكلة الاهلية # هدم يوليو سئة ١559‏ 
عدد ه ص ١ه‏ رقع بإاو؟ ) 


مزاد . 
( أنظر وذير رقم اه ) 


/اءة 


9 


41٠ 


13 


مؤاد - الراسى عليه المراد 

) كر حى الس رقم ل 

مزايدة. قري المزايدة . دائن برهن . 
تر كهالاجر اءات لاسداد . عدم إعلانة 
( استنتافى غقاط ب ع بتو سة 198 عددو 
ص1١‏ رثملاء ) 

مزاد. تقزر الأزايدة. أعلانهالحاجزين. 
معتى كلمة « حادزين » فى الادة > 
مر . 

) اسثاف مختلط اع بور سة 1800 عند ١‏ 
ص ١١4‏ رقم 40 ) 

مزاياة . داكن حاجز . حلوله فى 
الاجراءات . 

( اسشاف مختلط # ع يوتيو سئة 1911 عدد 
اص 4االتم 49 ) 

مزايدة ىشراء اطيان قصر . حضور 
وسى ٠.‏ على كردق من القدر هده 
المزايدة 3 إبجاب هذا الوصى الييم ف 
نيب القصر جيعاً . قبول الراسى 
عليه المزاد شراء هذا التصيب عل أنه 
ملك القصر جميعاً . ثثبات الاتجاب 
والقبول محلسة الجلس الحمسى. سحب 
الر أسى عليه لز أد عطاءه. عدمجو ازه 
( نقض مدلى أهلى ل «لا ديسمير سنة ١85/‏ 
عدد وا ص ١.ءل‏ م لدان ( 
مزايدة 

( قراو قاضى البيوخ رقم ٠.ام‏ ) 

) أظر سكك حديدية رقم 344 5 
رقم هرو ) 


ومستولية 


مسئو لية . أطماء وجراحون . عملية . 
العناية اللاحقةللعملية . تو يمالر لض 
حروق ٠‏ : 
( استثتاف ارين ع يوليو سنة عازن إعددل 
ص كاذه رقم 4/4 ) 


114 


1 


١‏ مسئولة . إعلان . إهال الحضر فى 
إعلان صحيفة استئئاف ف الميعاد . 
ضرر . لعولض.وجوب بخ ث موضوع 
الاستئئاف . الحم بالتعودض 

( استثاف مصر ‏ .#7 نوفمير سنة #ة! عدد + 
ص لاا رقم ٠26‏ ) 

مسكولية . الوعد بازواج . فسخ 
الحطبة . حقالتعودض. شر وطالادلة. 


( السين المدئية ل ١ى‏ و "او هايو سنة ,8و١‏ 


317 


عدد و ص ١159‏ رقم لوه ) 
911 مسكولية . تدخين أشجاد البساتين . 
عدم جوازمناقشة الا 'راء الفنيةلوزارة 
الزراعة . اقتصار البحث عل مخالفة 
لواتحها ومنشوراتها . 
) أمتكتاف مصر ل .ا مأبو سنة بوو١؟‏ عدد ع 
ص بلع رقم ١لا‏ ) 
مسكولية ٠.‏ تضامن . اقح قالمؤلف. 
( استتاف مخطلط ب قبراير سنة 39و عدد 


11 


وص ٠١٠٠١‏ رقم 051 ) 

مسكولية ‏ تعولض . عامل . إصابته 

أثناء قيامه بعمله . إهال المصلحة فى 

أخاذٍ الاحتياطات - تعويض ‏ 

( اسككتاف مصر ل 4لا ديسمير سنة إ891عدد 

وص غ١٠١‏ رتم مؤه ) 

ممسكولية . حيوانات . نحل . خطأ . 
( شاتودان الفرنية - ه أبريل منة وا عدد ع 
ص .بع رقم ه84 ) 

1 مسئولية . دفاع كيدى . عو يض بناء 

عل المادةاه امد . شروطانطباتها. 

أوجه الخلاف بانهما . 

( الاز بكية الجرئية عم وفميرسنة #موعددع 

ص مه رقم 714 ) 

مسئولية الدولة . حادث لتاميذ أثناء 

تكليفه عباشرة إنارة آلة للتدفقة . 


11 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


الم بتعويض . 
( مجلس الدولةبفرتسا سه يمارس منة 19890 عددم 
ص لال دق 1203 ) 
89 مكولة الدولة . مظاهرة . قتلأحد 
المتظاهرين . ععرفة أحد الحرس . 
خطأ . تعويض . 
( مجلس الدولة يفرنسا ل ١8‏ مارسسة به 
عدد ه صن 1189 رثم 3508 ) 
ها ١‏ مسكولية السيد . عن أجمال 
خادمه]. حقهفى الاختيار والرقابة . 
؟ - مسئولية . تكليف شخص بأجمال 
وقتية - اعتاره عاملا نحت إدارته . 
( دمياط الجزئية ب إلا مايو سنة ١981‏ عددم؟ 
ص ١إث؟‏ رقم 51 ) 
9/9 مسكولية . سائق . تأثير نور السيارة 
القابلة على بصره . لايعتيرقوة قاهرة. 
( نقض فرسى  ٠١‏ هأيو مسنة لاو عدد * 
ص كذلا دقم 399 ) 
ذفنن هدئولية.سيك . خادم : أب 5 تكليفه 
ابنه قادة سيارة . حادث. مسدّولية 
الابن كخادم 5 
( نقض فرتمى ل م١‏ أبريل سنة با#وإعدد 1 
ص 59 رقم 849 ) 
١‏ مسئولية . شركاء فى جرعة . 
التعويض عنها . تضامنهم فيه بقطم 
النظر عن نصيب كل منهم قيها . 
وعلاقتهم سعضهم فيه 


؟ ‏ مسكولية . تعويدض ٠.‏ مخدوم . 


رفن 


رفم الدعوى عليهعقرده أومع خادمه : 
جوازها على حد سواء . 

(اسكتدر يةالكلية الاهلية لاز | كتو برسنة امه 
عدد برص "50 رقم 147 ) 

مسكولية . شركة ترام . حادث . 
( نقض فرنسى ل ١8‏ يونيو سلة 19890 عدد ب 
ص مغو ركم ١لاة‏ ) 


1711 


0 


111 


17/ 


11 
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فبرست السنة الثالثة عشرة 


مسولة . صاح بجر اج . تعهده حفظ 
سيارة . حصول حادث لاسارة أثناء 
توصيلها.كعرقة تابع الجراج . مسئولية 
مالك الحراج . 

(اسثاف عصر_ م“م دسمير سند نوو 
عدد لاص ماهم رقم 488 ) 

«سدّولية. ضرر. خطأالعاب. الاشتراك 
فى الخطأ. حك ابتدائى. حك استئناق . 
أعتداء على أساس تقدير التعواض . 
( تقض فرنسى الا # يوئيو اسنة 985 عادد .» 
ص 1585( نم ٠وه‏ ) 

مسدّولية . ميل . نعبده سداد الدبن 
امحال فى حالةأعسارالمدين . عدمالترامه 
إلا إعد بريد المدبن وشوت إعساره 
( استتتاف مصر ل بوتيو سنة ١90‏ عدد م 
ص 1ه م ل ( 

مسكئولية مدنية . خطأ مشترك . حالة 
خطأ الجنى عليه . خطأفاحشاً.وتعمده 
الاضرار بنفسه . رفض التعولض. 

( تقض جنا أهلى سد هلا توقمير سنة بق ١‏ 
عدد لا ص ١١ح‏ رقم 01خ ) 

مسئواية . مزلقان معين عليه خفير . 
عدم قفله. وجود بافطةالتنبيه. الحادث 


الذى يحصل موجبللتعويض. 
( امتتاف مغتاط ‏ #8 دسمير سنة إس#و١‏ 


عددهة ص 1٠١‏ رقم وم) 

مسئولية الحكومة بالتعويض 

( أنظر إحالة رقم ع و اختصاص رقم 56 
وسكك حديدية رقم ١40‏ وقض رقم )41١‏ 
مسكولية الدائن 

( أنظر عقد احتهلل رقم 6"ا/ا ) 

مسكئولية ا حضرين 


( أظر تعورض رقم .0" ) 


0 


ذر 


رقن 


يد 


411 


نكزاك 


٠١١ 


مسكولية جنائية 

( أنظر اختراك رقم لإا ) 

), أنظر خيطة قضائة رقم 765 ) 

مسكولية مدنية 

) أظر دقعم دم جةء ( 

مسئو لية ساق 

( أنظر قرة الثى, المحكوم نيه رقم 5م وم ) 
مستأجر .افا قعل دفعه الاجار للمر مون . 
حق حلوله فى الدين . إنعدامه ٠‏ 
( اسثتاف مختلط ل ١1١‏ نوفميرسنة 8و1 عددع 
ص إل رقم 880 ) 

مستأجر .إتلاف. إإزامهبجميم المصاريف : 
إيجار وترممات . 

( امكاف مختلط ب 4م نوقمير سنة وى 
عدد ص 59 رقم 841 ( 

مستأجر . تمسكه يفسيخْ العقد . فى 
دعوى اتجار مرفوعة عليه . جوازه 
( الازبكة الجرئية ل ول دبمير سنت 9و1 
عدد 1 ص هلالا رقم 0ن؟ ( 

مستأجر لمدةمعينة. استمرارهمتتفعا 
لعد انتهاء العقد 5 سرنان العقد للمدة 

المعتادة . 

( مسر الكلية الاأملية ‏ لمر فبرا ير ستة تعره 
عدد الا ص 1 رقم 1١54‏ ( 

مستاجر. مازوميته. بتعويضالحريق. 
جوازه 1 

( مصر الكلة الاملة  ١99‏ يتاير سنة 1986 
عدد ا ص #9ؤلا رقم نفلة 

مستأجر . لاحق له فى التحكير 

( مصر الكلة الاهلية  ١4‏ توقميرستة ١96‏ 
عدد ٠٠١‏ ص 900( رقم 748 ) 

( أنظر ايجار رقم بم© ٠‏ ومؤجر رقم بده ) 


الل 


5/ 


لذ 
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فبرست السنة الثالثة عشرة 


كا 
( أنظر ايجار رقم 5م ) 

مستحق فى وقف 

( أظر تفقة رقم ٠٠١١‏ ) 

مستخدم . خارج عن هيئة العال . 
جواز رفته فى أى وقت . مقيدحكم 
المادة 4 :٠‏ مدنى 

( طنطا الكلية الاأهلية  ١١‏ يأر سنة 3و١‏ 
عدد هو ص 118979 رقم باه ) 

مستخدم . فصله . تعولض . وجوب 
توفر الامانة والاستقامة والتزاهة . 

( استتاف مصر ‏ "ا دسميرسنة باو عدد به 
ص 111١‏ رقم اده ) 

مستخدم 


. (١نظر‏ رفت رقم 516 > فصل رقم 7189 ) 


مستخدمين واحراء 

( أنظر توقف رقم +٠١‏ ) 

مسكن شرعى ٠‏ تجبينه . من ساطة 
قاضى الوضوع . 

( استتتاف مختاط ل ١8‏ يوليو سة 7ه عددم 
ص 847 رقم 154) 

مسوغ شرعى 

( اقظر حجر رقم876) 

١‏ مشارطة حم . المحكمون 
مفوضون بالصلح . ذكر أسمائهم فى 
المشارطة أو بعقد سابق عليبا . شرط 
منشراٌطالصبحة -؟- مشارطة كم 
المحكمون مفوضون بالصاح . ذكر 
اثنين من المحكمين فقط . تفويضهما 
فى تعنيين الك الثالث . بطلائها . 

( أستتاف مصر ‏ هل ديسمبرسئة ملو اعدد م 
ص ٠٠١6١‏ رقم لاوع ) 

مشارطة 

( أنظر معاش رقم 14و ) 


6 مثتر 


531١ 


5 


تق 


154: 


. رحجوعه بالضمان علىالبائم و بام 
البائم ٠.‏ جوازه 

( استئاف عتاط 4 بوئيو سنة 14801 عدد لا 
ص .ث7 رتم )1١١‏ 

مشتر . محددا عل أرض مشاعة . غير 
مؤثر على حقوق الشركاءالا خرين . 

) بنىسويف الكلية الاهلية ب بإ؟ مايوسته لاله 
عدد ه ص الاء رتم 154 ) 

مقتر 

( أنظارقوة الثى, انمحكوم فيه رقم١4م‏ ) 

مشرف 

( اظر تعادم نع )م 

مصادرة 

( انظر كقالة رقم 81٠‏ ) 

مصاريف لسجيل 8 دفع دعوى 
بالتصديقعل التو قيمع . لتسحيل العقد ‏ 
مصاريف الدعوى 0 الزام المدعى 
عليه بها . 

) امكتاف مصر ل م دسمير سنة بجو عددن 
ص كك4 رقم ينم 

تضاء محكة الموضوع.مسألة قانونية.. 
( نقض مدنى أهلى ‏ بم ! كتوير سنة 1588 
عدد م ص عقم؟ رقم 295 ) 

مصاريف 

) انظر دفاع كيدى رقم زوه‎ ١ 

مصاريف الدعوى 

( انظراستتاف رق غ1 ) 

مصاريف لازمة لترمم انحل المؤّجر 
( أتظر مستأجر دق 051 ) 

مصلحة ءامة 

( أنظر موظف رق #الالة ) 

مضارية . جسامة خطأ أحدالطرفين . 
ومبلغ اشتراكه فى إحدات الضرر. 


0 


115 


31/ 


فبرست السنه الثالئة عشرة 


بنقسة أولسديه قبه .تقدير التعويض 5 
صراعاة القاصة أو عدمبا 
( تقض تاق أهلى - ىم( توفر سنة برعو عددب 
ص 16ل ركم 401 ) 
مضاهاة فى التزوير . عدم ضرورة 
حصوطًا أمام القاضى 0 وان استحسن 
ذلك .الا كتفاء بالشبادة أمامه . أو 
تضمن وركة ريه بها 3 
( نقض أمل جناى ١4‏ هأبو سنة/989) عددا 
ص غ2 رقم 113) 
مفى الدة 
( انظر وقف رقم ٠١38‏ ) 
مفى الدة (دفم) 
)م انظر القاس رقم ١‏ ) 
مضى المدة المكسية 
( انظر تمادم رتم 98؟ ) 
عليه ورسو'الزاد عليه. عدم دفعه 
باتى الْدْن بعد خعم دينه . جواز 
3 8 د . م 

عم البلغ البلقى من البلغ طالب 
به . عدم مساسذلكباحكام اعادةالبيع 
على ذمة الراسى عليه الزاد . أو أحكام 
اللقامة . 
(قص مدل أهلل ب هو مارس منة “وزو عددم 
ص وذة رقم 1457) 
المطالية الرسمية 
( اظر توقماعن الدفع رقم 6 ( 
المطالية بفوائد 
(انظر قوائد رقم 75 ) 
مظاهرات . الطريق العام . خاصيته . 
لامرور . والمواصلات ٠‏ 
( مصر الكلة الاهلية سب إل دلسميرسنة,198 


عددم ص إلاه رقم 783 ) 


11 


13 


17 


656١ 


1 


لوو 


.وهمة 


م 


متلاهرة . محذ رالبوليس . حملايجابى 
لا ستفاد يا 

( مصرالكلة الاهاية ل ١م‏ دلمير ستة موا 
عدد م ص هلاه رقم 1و؟ . 

معارضة . حوازها لغايةالعمم بالتتفيد. 
( استقاف غخلط ‏ ويونو سة إوا عدم 
ص اررقم 1١‏ ) 

معارضة . حاصلة قبل ةفل محضر الجر . 
وبعد الححز . صحتها : 

( استثاف مقاط لا دبسمير سه[ إعددم 
ص وءة رقم 211 ) 

معارضة . حكم باعتبار امعارضة كأأن 
لم تكن . التقرير بالطعن فيه 


( نقض جنا أهلل هلم يتاير سنة ,#وعدد؟ 


ص ث١‏ رقم ١‏ ) 
الاأساب . صمتها . 


( كفر الزيات الجزثية يي ع١‏ توقير منة 16# 
عددم ص 5.6.60 رقم 1305 ) 

معارضة . سريائها . من ميعاد التنفيذ 
المقيق 5 مض رعدمالوجود 5 لابعتير 
تنفيذاً . 
(قا الكلية الاهلية ‏ هنوفمير منة ال#وعدد؟ 
ص كوا رقم /8ى ) 

معارضة. طلى بطلاها . بدعوىرقعيا 
منمستخدم. وأيدهاالحدوم.جوازها. 
( استتاف عتلطب 4م أبرولسنة بوره عدد ١١‏ 
ص ١5‏ رقم 333 ) 

١‏ معارضة .عندينشخصىلمعارض. 
لاحق لدان آآخر فى السك يها . ؟5- 
معارشة . عن خطأ مادى . فى قائمة 
مؤقتة . بعد المبعاد”. هل تجوز * . 
( كاتا مختلط ب 3 ابر لسن ةبلة عدد ١‏ 
صن 1819 رقم 333 ) ا الى 


ل 


١‏ ممعارضة . فى الأحكام الغياسة 
الاستكناقية . نسيبها . غير لازم . 
* معارضة . فى حك غيابى استئناق ‏ 
قيدها . قبل الجاسةبمان وار بعينساعة . 
غير ضرورى ٠‏ 1 
( أسيوط الكلة الاهلية ‏ ل ينو سنة م298١‏ 
فدد م ص 5؟١ارقم‏ 5-0 ) 
/اوة4 معارصّة . فى أمر تتديرمصاريف . غير 
متعلقبالمصاريف لذاتها. ب لبالشخص المازم 
بالدقم .وى وحوب دذفعبها من عدمه . 
غير مقيدةٌ باليعاد المنصوص عليه ى 
المادة ١١7‏ مرافعات 8 
( ندر طنطا الجرئية - ١ ١‏ كتوبر سنة 8غ اعدد 
1 ص اولارتم 578 ) 
هه معارضة فى تلبيه أزع | للكية . أثرها 
فى احراءات نزغ الللكية . ايقاف 
الدعوى الأصلية : الفصل فيها بعدم 
الاختصاصنهاثيا.تزيلأثوها . وجوب 
السير فى الاجراءات . ثانية . 
( استئناف مصر ‏ م ,ناير سنة 49( عدد»ه 
ص١١١1١1‏ رقم امن ( 


انان معارضة . فىتنبيه تزع | للكية .ألدائن 


جبة حكومية . لال لتطبيق المرسوم 


الخاص بحام المكومة. 
( اسكتاف مصر 9 يناير سنة “99و عدد يدص 
11 رقم *مه) 

معارضة . فى حم غيابى . ايتدائياً 
أو استثنافياً . حم اعتيارهاكأن م 
تكن . التنظلم منه للمحكمة العليا. 
بالاستئناف أو النقض . جواز إلغاثه 
وإعادة الفضية لقاضى المعارمية 
( تقض أدسلى -ه؟ فبرأير سنة "وا علدا 
ص ١8‏ رقم )1١‏ 

0١‏ معارضة . فى حم غياق . غير قابل 


ذف 


ته 


اتنفيذ البرى . حصوطًا . فى محر 
الاربعة وعثرين ساعة من ناريج 
الاعلان الصمحيح م 

( اسكندرية الكلية الاهلية ‏ .؟ يرنه سنة امو 
عدد ١٠ص‏ 1807 رقم ند ) 

معارضة . فى قرار الاجنة الجركية . 
من نوم عم المعارض يِصدور القرار 

( مصر الكلية الاهلية ‏ .م هايو سنة م8؟ عدد 
اصع ارقم 540 ) 

معارضة . من متهم ٠‏ فى حي غيابى . 
أعيد الدعوى طالتها . بالنسبة للمّهم 
فقط . 

( أسوط الكلية الاأهلية ون ديسمير سنة ووه 
عدد لاص ع.ارقم.5 ) 


معارضية 


(أظر أحكام غابة م 43 ٠وحم‏ حكينرقم كلام ٠.‏ 
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وطمن رقم1١/‏ ) 

معارضة 2 بيه تزع ملكية 
(أنظراختصاصرقم و ٠‏ وحم رقم 088 ) 
معارضية فى المصاريف 

( أنظر اسئاف رقم ول ( 

معاش . اشتراط شروط خاصة لدؤمه 
الى المستخدم ٠‏ و<دوب تنفيذالمشارطة 
بكامل شروطها . 

(مصر الكلة الاهلة ‏ ه مارش سنة بإمة عدد ؟ 
صن 7١‏ رقم للو) 

مفاضلة ( تفاضل ) 

( أنظر جيل رقم 41" ) 

مقاصة 

(أنظر افلاس رقم ٠٠‏ ؟ودين رهن رقم 706 وقاضى 
الامور المستعجلة رقم رول ) 

المقتضى 

0 أنظر كل رقم ا ( 

مكلفات 

( أنظر ملكية رقم 5573 ) 


1 


411 


اه 


يللد 


913 


0 


اا 


ا 


فور سث السنة التالثة عشرة 


ملك مث_ثرك . استحقانه . جواز أ 
تجرئة الطاب بالنسبة لاشركاء . عدم | 
ارتباط حق أحدثم بالآخر . 

( استقاف مختاط  ١8‏ مأيو سلة ,0و؟ عدد 
٠١‏ ص 0م. رقم و5 ) 

مانكية. اثات . مكلفات . ليست ححة 
فوت اللاك. 

) أقشاف مصر سب ا ينيو مس 188 عدد ه 
ص ولاه دك ولط ) 

ملكية . دعوى ريع أو ايجار .وجوب 
اثبات المدعى لللكيته أولا 

( استثاف مصر ب و7 يونيوسة 9وز عدداه 
ص لاه رقم ولالا ) 

ملكية . سوء استمال الحق . رفع 
حجدار منع الاطلال . حمل مباح :2 


( استثئاف فصر ل هبر ابريل.نة 8 عددام 
ا رينة 


ملكيةمطاقة. صرف المالاكفيها. حدود 
محقوق الغير . ضمن القوانينواللواتح. 
( شبين الكوم الكلة الاهلية ‏ مم ا كتوير 
سنة مول عدد با ص كم رقم 487 ) 
ملكية ادسة ١‏ حق كثيل رواية . 
لاعنع الغيرمن اخراج فلم منها . 

( الدين المدنة ‏ ولا مارس سنة 1988 عددع 
ص ملع رقم 745) 

١‏ - ملكية أدبية . مؤلف . مترجم 
انطياقها عليه ؟ ‏ ملكية أدبية . 
حماءة مؤّلمّخاص . 

( استتتاف تلط ب م فيرأير سنةا8ة! عددلم 
ص ٠٠6١‏ رقوالاه ) 

الللكيةالصغيرة. مدنوزمتضامتون. 
ضرورة ملكية كل منهع لسة أفدية 
أوأقل . لامكانتزع ملكيتها . 

( استثتاف عقلط ‏ ول تايرسنة ناوا عددم 
ص 9وغ١٠‏ رقمةاه) 


0لا 


المناز عات دإنْقضاء الاحو الالشخصية. 
ز أظ قضاء رتم وهم ) 
ممازعةخاصة يشروط البيع 
رأظر !اف رقم ١:4‏ ) 
متهم ( أنط عتكر رتم كام ) 
تت 
مندوب الحضر 
( أنظر اعلان الحم رقم وا ) 
منطوق لمكم 
(أنظرحكر قم دوقو ةالتى_الحسكومفيدتما ثيارق (4) 
منفعة عأمه 
) أنظر أرض لقم ذلاء وأملالة الدواة رقملا 
وع و 96 و91) 
منقول ) أن سرقة رقم طلا ( 
مواد الجنم ( انظرامكاف رقم ١06‏ ) 


“91/9 مواريث . نظرية الاحالة فى القانون 


الدول الخاص ٠.‏ تقسيم التركة حسب 
القانون الحلى . 

( المشية الجزيه ‏ إل يثأير سنة باو اعدد بن 
ص ميو ديقم 00خ ) 

مورث( أظر ثركة رقم 4م 


. تعره . معناه‎ ٠ موطن‎ -١ 


1 هموطن لاشركة 5 أوالتركة ٠.‏ رفم 
للتركة . فىعسك زكليهما . 

( مصر الكليةا لاأهليه ( قضا, مستعجل ) "الا 
يوثير سنة 586و عدد لاص 164 رقم 464 ) 


ه/اة موظف . ارتباطه بالحكومة . خاشع 


للقانون العام ولا حكام القوانين 
واللواتم.طبقالاعتبارات المصاحةالعامة 
) استتاف مصر س .بأ مارو سنة باه إعدد م 
ص .ره رقم لإا ) 


5 موظف . اعتقل . فصله بناء على قراد 


مجلس الوزراء الصادر قم فبراير 
سنة 1415 . لاحق له فى التعويض 

( نقض مداق أهل ب ع مايوسة #موا عدد١٠‏ 
ص ءا رقم ١1ار)‏ 


فلغ 


٠ 


اا 


ألا 


9/9 


44 


5/١ 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


موظف . مجالس بلدية ٠‏ شخصيتها 
الدنوية . اعتارها جزء من أنظمة 
الدولة . خضوعه لنظام موظق 
لكوي . 

( طنطا الكلية الاأهليه ‏ ؟١‏ نابر عنة عولة١‏ 
عدد وص ١1180‏ رقم بلا ) 

موظلف ر أنظر اختصاص رقم؟.. ) 
موظف ‏ مرقب (انظر تقلد رقم 353 ) 
موظف الينك ( انظر سر المينة رقم م38 ) 
موظفون . فضاة . قصلبممن الخدمة . 
جواذ الفصل بقرار منعجاسالوزداء . 
هن غير حاحة إلى أس_تصدار مرسوم. 
أو احالة إلى مجلس تأدب . 

( أستثثاف مصر ل ١9‏ مأبومنة عثاوإ عددغ 
ص ".4 رقم 7.4 ) 


ميراث. طبق الا حكامالشر بع ةالاسلامية . 


قصيب كل وارث ٠‏ جواذ تثفيذ دائنه 
عايه . امتياز دائن المورث بالمن . 

( ادكاف عتلط م١‏ يونو سةة رول 
عدد لاص ٠880‏ رقم ١58‏ ) 

ميزانية . لشركةمسهمة . التصديق 
عليها . مخالفة القانون ولعقد الشركة ٠‏ 
جواز الحم ببطلان التصديق كلياأو 
) استثاف مختلط _ 19 نوفيرسئة ١مو؟‏ عددع 
ص هد رقم 74٠‏ ) 

ميزائية (انظر شركة مساصة رقم م:+ ) 
ميعاد ( انظر طعن رقم ١١‏ ) 

ميعادس ريأ نالفو ائد ( أنظر فوائد رقمبيم) 


ناظر على وقف . عزله . شغورالوقف. 


إقامةالناظر الثقت.المادة؛ وسرمن لاحة 
( مصر الكلةالامليه ‏ ( قضارستجل ) ل 
“ا بونيو سنة /181 عدد لاص 164و رقم 548 ) 


له 


10 


1/1 


1/0 


1/1 


1 


١‏ - ناظر وقف . الم عايه 
بتعولضات . نظير إجراءات كيدية . 
التزامهيها دوزالمستحقين 5 - ناظر 
وقف حصوره بهذه الصفة 8 سريان 
صرفته الشخصية ألضاً . 

( استثاف مختلط ل وو ديسمير سنة وو 
عدد باص 7ع رتم 218 ) 

ناظر وقف . مخاصء تمشخصيا . خطأ . 
لناسبة إدارت هلوقف . قصرالحكعايه 
( مصر الكل ةالاهلية ‏ عنم مابو سئة .م عددم 
ص ١الارقم 180١‏ ) 

ناظر وقف . تائب ومدير لهء 

( استتاف مختلط ل 14 أبريل سنة بود 
عدد ٠١‏ ص ١818‏ رقم 3516 ) 

ناظر إلزامه يصفته الشخصية 

) أنار الماس أعادة النظر رقم 70٠١‏ ) 

ناظر . معزول وضم ناظر منؤقت 

( أنظر خبير رقم لوه ) 

ناظو وقفا ( أنظر خاو رقم .5ه م ووتف 
رقم “11/8 دلا١‏ طن لإلا1 > للا١1)‏ 
نزاع فى وضع اليد . مايعتير نزاما . 
مسألة موضوعية . 

(نقض مدلى أهل غ28 أبريلسنةم؟1! عدد ١‏ 
ص لاغ رقم 11 ) 

أزع مللكية . أوام قاضى البيوع . فى 
المنازعات الخاصة باعادة البيع على ذمة 
الراسمى عليه المزاد . فى غير أحوال 
بطلان الاجراءات . غير قابلة لاطعن . 
( استتاف تلط س إلا ديسميرستة 98! عدد 
لاص 48 رقم 456 ) 

تزع ماحكية ٠‏ بيع . إجراءات البيع : 
اتخاذها بعد الحجر على المدن من غير 
إعلان القيم . لاوجه البطلان. 

( استتاف مصر ‏ ل أبريل سنةم#؟1 عدد ؟ 
ص تم رقم 1984 ) 


3/ 


1/5 


91 


9 


00 


فرست السنة التأائة عذ 


م 


ع ولكية عين . بيع . تقدير عنها . 
مسالة موضوعية ٠‏ 

0 تقضمدىأهلى  ١1‏ مأرسرسة 88و عددم 
ص ٠٠١"‏ رقم 844 ) 

نزع ملكية ٠‏ بيع جبرى . اعفاء نازع 
المللكية من دفع الدّن عند رسو المزاد 
عايه . شرط صحبسقانوناً : 

) استثاف مصر ‏ ومابو ستة 8989 عدد ع 
ص ١غ‏ رقم5ء/8 ) 

نزعماتكية . بيعجبرى. تطبي قأحكام 
البيم الاختيارى ٠‏ نزع ملكية جزلى . 
حق الرامى عايه الزاد فى طلب الغائه 
( اسقتناف مختلط ل م ديسميرستة 1181 عدد م 
ص 5٠١‏ رقم 1533) 

١‏ - نزع ملكية . مخصيص العقار 
بالفعل للمتقعة العامة . لإسرىإلاعلى 
أملاك الميرى الخاصة 7 نزع 
ملكية. استيلاء| لمكومةعلى مل كالغير. 
تخصيصه للمتفعةالعامة . تغبيرمءاله 
تغييراً تام . عدم جواز إختصاص 
الحا 1 الا أهليةبدعوىتشيت الماكية . 
اختصاصبها قاصرعلىالتعو يضات 

( اسكنا فأسيوط ل ععمايوسنة 8و1 عدد4د 
ص ولايا رقم 380 ) 

أزع ملكية . تسجيل التثنيه . اثره. 
الحاق الثار بالعقار . غل يد المدين عن 
التصرف قى العقار 

( استتاف مصر ل ١١‏ فيرأير سنة ,وا عدد1 
ص بام رقم 88 ) 

بزع الملكية . حك البيع . استثنافه . 
لعدم استيفاء الشروط المقررة بالنسبة 
للإجراءات الاساسية الخاصة بالح 
( استئتاف مصر سب و قبرأير منة “و عدد ٠١‏ 


ص ١80‏ رقم 3597 ) 


13 


13 


914 


كك 


913 


٠١و‎ 3 


تزع اسكية. حلولدائنق الأجراءات 8 
لدف اأنداد قله . طلت اشاق اليم 
1 : ب 2 
حى قصل فق ذلك . مع مراعأةقوأعد 
الاثيات 4 حجوازه ٠.‏ 
اماف عتاط داهم 00 ةزعو 
عدد لاص 9:9 رقم 139 ) 
تزع ماككية . شروط البيع . شرط 
عدم دفم ادن . غير مخالغ:اتا'ون أو 
النظام . من مرمى المزاد . دفعه. 
حالاته . توزيعاللكن . أحو اله . نتائجه 
بالنسة لإدائئين . عاديين أو تمتازين . 
( اماف مصر سا ماو منة “8و98! عددا م 
كن رقم رف ( 
- زع ملكية . شروط البيع . 
مسكو لية نازع اللكة عن كةالبيانات 
الواردةبها ل تزع ملكية : أراضى 
مبيعة 5 العدام جزءم ن الارضالمزوع 
ماسكيتها . جواز الرجووع يشما رغم 
شروط البيع 5 
( استثاف مختلط ب م مارس سسة ١88,“‏ عددة 
ص ١ذال‏ رقم امه ) 
تزع ماكيةعتار . عار . إلاقهابامن. 
( استثافعصر  1٠١‏ توفبرسنة 89وا عدد- 
ص بالا رقم غ80 ) 
تزع ملكية . مدعى الاس تحقاق . 
ضم صفته مع صيفة الخائو . فى لاب 
بطلان الاجراءات 3 عدم قبوله 3 
) استثاف سخلط ب ١‏ دلسسرستة1911 عدد > 
صويريا رقم 560 ) 
تزع ملكية ر أنظر وقف رقم )1١‏ 
زعملاكية العقار (أنظرخط تنظم رقم م( 
تزعملكيةعقاررانظر تمراتعقار رقم 6ع) 
تزع ملكية الأجزاء البارزة : 
( أظر طرقعومية رقم 1-8 ) 


ر١ ١‏ فبرست السنة الثالثة عشرة 


شر القرارات فى الجريدة الرسمية عليها القانونالمدتى صريحاً وهى غير 


) أنظر ترارات رقم الى ) النفقاتالشرعية . الاستمحال قيها ٠‏ 
9 تنص المادة 114 4مراةعاتأهل -وعدم الحم فيها موكول لتقدير القافى 


( امتثاف مصر ب ١١‏ مارس سنة ,8و١‏ 
عدد با ص “ا رقم لال ) 


اثفاقه مع النسخة الفرلسية - ومع 
قصد الشارع . 


١‏ مصر الكلة الامليه - ١١‏ أيريل نت عو ]| ه٠+١١٠‏ نفقة.مستحق فى وقف . ذمة الناظر 
عددم صر ٠١.‏ رقم 6.4 ) مشئرلة جواز الك بها . 
ه٠٠١‏ أصب . استعالطرق احتيااية .ركن ( اسكندر يةالكلة الاأملية ( قضا.متجل) 
الاستعمال ‏ توافره . حالة . بيانها . يسنن 5 وص ١14-‏ دقمق ه) 
(نقض جانى أملى ‏ رم أكتوبر سنة | 98 تقد علتى أو أدبى ٠‏ عدم التعرض 


٠٠٠١ 


٠ 


١٠١. 


) 185 عدد وص ورلا رقم‎ ١67 

نصب . أوشروعفيه . حالة اصطناع 
ورقة . ايبام الثير بصحتها وتقديهبا 
له. امزاز أموالبهاأوعاولةالابزاز. 
معاقب عليه 

( نقض جنا أهل “ام «أيو سنة م1 عدد « 
ص ١4١‏ رقم مه ) 

صب ء سرقة من والد ٠‏ بيع الولد 
لاسروق . تصرفه فى ملك الغير . 
أعتباره كذيك 5 

(نقض جنا أهلى - 5« إبريلسنة ١0‏ عدد ١‏ 
ص ولا رقم ١‏ ) 

نصى ( أنظر اعغاررقم 1واع <عوى عومية 
رقم فده ( 

( نظو الدعوى الدنيةقضائيا (منعه) 
( أنظر صلمرقم ديد ) 

نظر محكة التقض الموضوع 

( أنظر طمن بطر يق التقض رقع هايا ( 
نظرية العلم بالبيع الاول أوسوء النية 
ر اظر سجيل رقم 76١‏ ) 

ثفقة الصغير .تنازل الاأم عنها . عدم 
حوازه . 

( مصر الكله الامه ( قضاء مستعجل) سب 
1 يوقيو سنة مه إعدد لاص 3018986 رقم/ا48) 


٠4‏ نتتقة . فى دعوى ساب . لاينصس 


١٠٠٠1/ 


لا 


١ 


لشخصية الؤلف أوكرامته . واو 
باستعال ألفاظ فى منتهى الشدة . 
حوازه . عمارات التحقير . موكولة 
لتقدير القافى . 

( مصر ادكلة الاأهلية  ١9‏ مايوسنة ذا 
عدد و ص ١١88‏ رقم ومه ) 

تقض . انهام متهم و آخر باحداث 
ماهة مستدعة . ثوت أن الاصابة 
نتيجة جرح حادث من ضربة 
واحدة . عدم الاهتداء الى الفاعل 
فيها . وجوب براءة النهم . 

( نقض جتنا أهل ‏ 9م نوقير سنة 1959 
عدد > ص ؤللد رقم 5510 ) 

تقض . اثبات واقعة . ناشئة عن 
حادث قبرى .لابدلامتهمفيها ٠.‏ جواز 
اثانها عدرفة الحكة . حقبا فىرفض 
طاب الاثيات . اذار أتعدم جديته 5 
( نقض جنائى أهلى ب ١6‏ نوفير سنة ١١17‏ 
عدده ص لاه رقم لاه؟ ) 

تفض. الح الصادر بتقض المحم . 
أثره . ابطال جميع الاجراءات 
المتخذة . تطبيقاً له . 

( نقض قرنسى ل ١8‏ أبريل سنة 1989 
عدد د ص [فلإرقم 353 ) 


00 


١ 


٠١1 


ربب الحا كر 0 


تقض . استدلال . 
اليه لدى 0 جره 
القاذى فى سلوك الطريق الى يراها 
لذيك . القانون لم يعين طرقاخاصاً . 
( نض جنال أهلى سس 91 ديسميرسنةوو 
عددج ص اللو رقم 2:44 ) 
نققض - الافعالالمسندةلهتهم. تغبير 
وصقباق 0 الصادر بالعقوبة . 
. الواد سوم وهم 
ولام ولمث"ا وهغ تشكيل ٠‏ الاقعال 
السندة للدنهى فى أمر الامالة . عدم 
احتالها غيروصغ الاشتراك . 0 
قَْ المي بأنها فعل أصلى . + 
مل كحق الدفاع . الأو 0 ثبة 
للجرائم . العناصر التى تؤخذ منها 
( نقض جنات أهل  3١‏ يتاير سنة +195 
عدد هو ص ولا١٠‏ رقم ولاه ) 
نض .الوقائم المرؤوعة بها الدعوى . 
تغيير وصفبها . حدود حق الحكمة 
فى ذلك . 
( تقض جنات أملى ل #م يناير سئة لواو 
عدد ؟ ص ١لا١1‏ رقم 051 ) 
تقض . لصمة ألا صبع . التوقيع بها. 
نحقيق هدا و . سييله عند 
الاذكار. .عدم مقيقه َه عند الانكار 
واغفالهكلية . مبطل لاحك . 


( تقض جا أهلى ل صم ناير سنة +55 
عدد و ص بإبا-؟ رقم لالاه ) 


اا اءات الاثنات 1 35 راع 
بشأنمها بين الاخصام . عد) ضرورة 
ذكره . 


( تقض جتنا أهل س #١‏ توفي سنة 139 
عدد 1ص .مه رقم وم ) 


حدودمه وطرقه 


٠نيان‏ . عدم 


٠١11 


٠١ 11/ 


10 


ا 


| 


اليل 


طر بق اللحكة | و١‏ 79 نقض . ٠‏ ديد ل عدم د" كر تاريخ 


المحز ٠‏ مع ذكر تاريخ التبديد . 
كفاته . 

( تقض حا أهلى غم أ كتويرستة ,5و١‏ 
عدد ؟ ص ابا رقم 115 ) 

تفض. بير الافعالالمسندةالى المتم 
من تهمة تزوير . الى تيمة اختلاس 
هوغيرتعديل وميغ الافعال . يطلان 
الكم السادر بذاك . 

( تضرج الى أهلى ‏ وى نوفير سنة 39و1 
عدد د ص هلد رقم 725 ) 

نقض. تدر الظر وف والوقائع اللامية 
بعمل. مسألةموضوعية . استتخلاص 
النتائئج القانونية من هذا العمل. 
مسألة قاثونية . 

( تقض مد أهلى ل 888 بوتيو سنة 1381 
عدد لاص بالا رقم ”م11 ) 

تقض . تهمة . ذكرها فى الحم 
الاستئناق . يصغة مخالفة لالصيعة 
المذكورة با الانتدابى تمد 
المكم الستأنف لكونه فى مله . 
اعتبار الى م الاستكنافغير مسيب 
( شض جتاق 3 بس مارس ستة *.198 

دد. اص هواارقم 509 ) 

٠. 3‏ حق الحكة ٠‏ بغير سبق 
تعديلف التبمة. فى المكمعل الهم : 
شأ نكل جرعة . تنزل اليا الجرعة 
الموجبة اليه ٠‏ مع عدم اسناد أى 
فعل آخر . رخضه ‏ 

( تقض جنا أملى ‏ عنم ١‏ كتويرسنة لور 
عدد ع ص وى رقم 118 ) 

تقض. حك استئناق .ملم -1-كالبراءة. 
الاتدانى . إستنادمع ل أساب مبنية 


على وقالم غي رصيحة . اعتبارا كم 


١٠١ 


الاستناقى فى حكم العدم . الحكم | /11 ١٠‏ نقض . سهو ق التعبير . وضوح 


بالبراءة 
) تقض جات أهل ‏ إم ١‏ كتوبرسسة لزه 
عدد وص الم؟ لقم ذا ) 
1 تقض . حك بالبراءة .مبنى على أسباب 
كثيرة . النازعة فى سحة أوعدم ة 
واقعة منها . غير مؤثر . 
( تقض جنا أعى ل عم ١‏ كتويرسنة لاوا 
عدد ع ص الل رقم لالا1) 
31 نقض . حكم فى دعوى مع العرض 
وابطال ايجار . حكم واحد . جواز 
الطعن فيه بطري قالنقض 
( نقض مد أهلى ل # يونيو مسنة م9كوا 
عدد برص لاوا رقم 38 ) 
تقض . خطأ فى تطبيق القانون . 
القول يوجوده يكونمبنياعلى الوقائم 
الثابتة فى الحسك دون غيرها . 
( تقض ناتى أهلى ‏ 180 كتوير سنة بوره 
عدد ع ص .ورك رقم 15) 
1 نقض . دظع جديد . متعلق بالنظام 


01 


العام .عدم جو ازابدا دلاو لس ةبالنقض. 


( نقضفرتى ل ه نو فيرسة 1908 عدد؟ 
ص ها رقم و ) 
٠6‏ نقض . سبب جديد . لم يتمسك به 
أمام يك الو ضوع . عدم حواز 
حق امتهم فى هذا . 
( تقض هدلى أهل ل ١1‏ يونيو سئة ١89‏ 
عدد لا ص إبإلا رقم ١11‏ ) 
نقض.سلطة القاضى . اختصاصه . فى 
حدود ماهو معروض عليه . الطعن 
بالمعارضة أو الاستكناف أو النتقض . 
قاصر عل النظر فى الحم الواردبالتقرير 
(نقض جنا أهل س بيناير سنة ١9+‏ عدد ١‏ 
صن ١"‏ رقم )١‏ 


الرالا 


( تقض جنانى أهلى ل لإ؟ فبرأيرسنة 8و1 
عدد ٠١‏ ص ١١16‏ رقم 105) 
١ ٠١‏ نقض . شبادة الشبود .الدعوى 
لارقابة لانقض عليها . 
؟ - نقض . أوجددفاع .عدم السك 
بهاأماممحكة ا موضموع .مع امكانه.رفضه . 
( تقضرجناق أهلى - ]م أ كتويرسة 89و 
عدد 4 ص "الال وقم ١6‏ ) 
لادنشىء حقاما لطاليه 
( تقض جتان أهلى ل 1 فيراير سنة 86و 


١ 


عند ١ل‏ ص ١للا‏ رقم هذه ) 

نقض؟. عدم الردعل كل نقط الدفاع 5 
غير مازم للمحكمة . 

( نقض جنا أعلى ب 5١‏ أ كتوير سنة بإ8و١‏ 
عدد ع ص مام ركم 144 ) 

نقض . عدم رد قاضى الموضوع على 
طلبات الخصوم . واغفال الححكمةطا. 
موجب له. 

( تقض جنا أهل س ١م‏ اكتوير سنة لكيه 
عدد عو ص إلإ"؟ رقم 185 ) 

تقض . عدم مناقشة امكمة للادلة 
( قض جنا أهل ب لا نوفير سنة ما5ة 
عدد لاص لوم رقم 2.5 ) 

تقض . قاض الى التحقيق فقضية. 
مذ كان وكيلا للنيابة . داوس لنقضاء 
فى هذه القضية . لانجوز . 

( نقض جتاق أهلى س 5١‏ يتاير سنة مهاو 
عدد ة ص 4م١5٠‏ رقم «"إه ) 

تقض - قضِية . دخوطا فىاختصاص 
جبة دن حهات القضباء ٠.‏ وجوب 


١ 


61 


١ زخرف‎ 


وقكل 


٠١١ 


١١ 


م 


١٠ ١1/ 


فبرست السئة الثالثة عشرة 


سريان قواءد الاحراءات الشكلية 
للقررة لسير هذه الحبة علييا . 
جنحة مرتبطة بمجناية . إمالتها الى 
مكمة المنايات . خضوعبا للقواعد 
المقررة لامدا كة أمام مما الجنايات 
ولاطعن فى الاحكام الصادرة منها . 
( تقض جنال أعلى ب و1 ديسدير ١955‏ 
عدد و ص 65 رقملالا) 
نقض وإبرام . الطعن به . دفع سبق 
المسم فيه نهائيأبين الحصوم فىقضية 
أخرى . عدم جواز الطعن به 
( تقض مدى أهل ‏ وو ابريلسئة انور 
عدد اص بإ رقم 15 ) 
تقض وإيرام مدق 
( أنظر حك استثاق رق 486 و89 د86 ) 
مبعاد النقض . 
 *‏ نقض . ميعاده . اعتيار النطق 
بالمم إعلانا!اخصوم . معناه. لاريغتى 
من الاعلان_”# ‏ تقض . قبسول 
الحم . المرافعة بعد سريان قاثون 
النتقض فى الوضوع . يمقط الحق فى 
دفع نقضعن الح كالصادر قَْ الدفم :5 
عدم الاحتفاظ 
( نقض مد أهل ‏ ."م يوئيو سنة 800و( 
عدد م ص 781 رتم 190 ) 
نتقض . وجوبتفدي الى الابتداى. 
اذا تأيد استئنافياً لاسبابه . إدداج 
الاسباب فى عرلضة الاستئئاف . 
لا لغتى عن تشدعه : 
( تقض مدق أهل ‏ .م مارس مه 9و1 
عدد و ص 11١1‏ رقم 89ة ) 
تقض( أنظر ديد رقم .وبا وتعريض رقم 
34 .»وتقرير رقم #94 ودفع فرعىرقم بره 
وطعن رقم 15لا ) 


ا 


امار 


6 


١١ 


١ 


1 


1١1 


قلملكية 3 سيق عم الأشترى خصو ل 
التصرف لطريق البدل .غير 9 
عامه . طبقا للمادة !ع مدى ختلط 
( استثاف عتلط ل #ااتتاير سنة لا وعدديا 
ص 19و رقم 253 ) 
لفلام عام 0 أظ اختماص توعى دقم 93 ( 
تقل اللكية 
(أظر يعرقم بايا وتسجيل رقم وفك 
ع د45 ) 
النيابة العمومية حرية تصسرقها فى 
الدعوى العمومية قبل رفعبا . ولعد 
تصرفبا . صيرورتها ملكا للقضاء . 
استكناف النيابة . تحت شرط فاسخ . 
نحريكة الدعوى قعلا. صحة الاستئناق . 
بطلان الشرط ٠‏ 
( نض جنا أهلى - 7 نوقير سنة 8و1 عدد م 
ص 8و رقم 749 ) 
النيابة . معن كوتها خمما منضما ى 
دغعوق الماعن 
( تقض مدلى أمل ‏ م فياير سنة 1958 
عدديا ص (٠6‏ رثم 4*4 ) 
نيةالقتل . استخلاصهامن نوع الآلة . 
لاثياتها . 
( تقض جتان أهلى ‏ ١م‏ أ كتوير سنةل8ة١‏ 
عدد ع ص 88 رقم 183 ) 
نب ةالقتل. تقديرها. مسألةموضوعية. 
( تقض عناتى اهل م7 نوقير سنة 148 
عدد 5 ص 586 رقم 711/0 ( 
نية القتل . مسألة موضوعية 
( نقض جنال أعلى ‏ "1 مارس سنة لانية 
عدد ٠٠١‏ ص 195( رقم 321١‏ ) 


5 تبة المنصرف قتصرخه . هىالمعول 


علبا :0 استظبار هذمالنية من وقائم 


١1 


٠١ :1/ 


١18 


١6 


ل٠٠6‎ 


فهرست السنة الثالثة عشرة 


وخلروف متتحة طا . موضوعى 

) نض ددىق املى ب + مابو نه حول 
عدد ٠١‏ ص 18858 رقم 301 ) 

نية المتعاقدين 2 استظبار هامن نص 
العقد وغلروقه: الدعوى . مسالة 
موضوعية . 

( فش مدى أعلى لاوا يار منة تيو 
عدد با ص هثمر دم )م 


نية المتع.|قد بن( انظر يعرةم«الالاوتغسير رقم #بام) 


ا 
هة 9 هبة موصوفة بعققد آخر 0 
صميحة . ولولم تسكن بعقد رمع . 
( نض مدق أهلى ل #م ونيو ستة بوووه 
عدد بوص دة١‏ رقم 3) 
هية (اتار اقرآر رقم ".1 2 
همة مستورة(انظر سيب رقم 1< ) 
هة موصوقة ) انظر هبة رقم ) 
هدم اليناء وتجديله 
( أنظر رجوع فالوصيترقم 5..) 
هلاك العينالمؤجرة . هلا كاجرياً. 
أو حصول خال مها .عدم انتفاع 
المستأجربها ٠.‏ وجوب الفسع 3 
( الازبكية الخرئية ‏ هلم ديسمير سنة م 8و١‏ 
عدد 1 ص هالا دقم م5 ) 
هلاك المناء ( أنظرعقار عيع رقم “ا ) 


7 

وارث ( أنظر تركهة رقم .5 ) 

حيازنه : أعتيار دده غاصة 5 

( اسكندر به الكلةا لاحلة (قضارستسجل) - 
95 مأبوسنة +59 عدد و ص 1141 رقم3ه ( 
واقعة مأدية . غيرمعترف بها . عدم 
جواز محقيقها حم عبيدى . 

( مصر الكلة الاأملية ( قضاء مستعجل ) - 
١١‏ بو بوسنة «لواعدد و ص ع١‏ ارقم الزه) 


واقف . بناوّه فى ملك الوق عاله: 


واضع أليد . الح 


٠66١ 


١١6 


١ 


نيلا 


١١وهو‎ 


له دق القرار وحق التصرف . 

( امئاق مصر بل- 1 نونو 979! عدد م 
حص انه رقم م 187 ) 

واقف ( أنتلر وقف رقم )1١07‏ 
الوارث ( أنظر اختصاص رقم 6ه ) 
ورقة رسعيه -- ورقة عرفية 

( أنظر تزوير رقم 514 ) 

وزير . مزاد . دخوله فيه . مشترى 
العقار ععر فته 5 غير محظور . 

( استئاف عتاط ل ١١‏ يونو سنة جو 
عند نوص ثم رقم 154 ) 

وصاية - انتهاؤها . بباوغ سن 
اأرشد . استمرارها . من اختصاص 
الجاس المسي . 

( مجلس حدى على سه .# مأرس سئة ١‏ 
عدد ع ص ١ءع‏ رقم 1٠9‏ ) 

وصابا (انظر اختصاص رقم هم) 

ودى . أقر أر بدين .عدم استئدان 
الجلس المسى فى ذاك . بطلان. 
بطلازنسيى . ليسمن النظام العام . 
( تقض مدل أهل ل ١1‏ يونيو سنة بو 
عدد لا ص بال رقم ١8090‏ ) 

وصحى ( انظر اسكناى رقم وكدء وقاصر 
دقم هلابز دتباب) 

وصى خصومة ( أنظر استثافرقم 130) 
وصية . بيع عقار لأحد الورثة . 
ودكة صبِد يكنم المذترى منالتصرف 
أوالا نتفاع. اعتيارهاتص ف بعد الوفة . 
( استثناف مختلط ل ناا ديسمير سنة وميه 
عدد هك ص هيا رقم 8299 ) 

وصية . 2 بعدم الاختصاص . 
بالفصلفيها . الدفع يبطلان الوصية . 
أهال هذا الدفم ٠‏ الطعن على الحم 
لمذا الامال . لايجوز . 

( نقض مد أهل ب ه قيراير منة بروج 
عدد م ص ممه رقم 445 ) 


1١5 


١١ 61/ 


٠١6/4 


١ اسن‎ 


١٠١1 


فبرست السنة الثالثة عثشرة 


-١‏ وصية . حجة على الورثة ولول 
نسجل ‏ » وصية . حجاع ل الغير 
الذى تلتق حتقا عينيا عن الوارث ‏ 
د وصية . لصرف الوصى 2 
ألعين قبل وذاته . نافذ . رجوعه فى 
الوصية . ثبوت تاريخ التصرف قبل 
تارم الوصية . 

١ن‏ سوف الجرزية  ١١‏ ناير منة 8و٠‏ 
عدد وص م*؟ رقم 1651 ) 

آ-وصية . عقد. م عين . عدم 
قيض الْعُن . الا<تفاظ بحق المنفعة , 
النص عل عدم نصرف الشترى . 
اعتياره كذلاك. وصية . حقق 
رجوع الموصى فى الوصية ٠‏ مأدام 
عل قيدالخياة. نابت . 

( منوف. الجزية ب بال ياير سنة 8و١‏ 
عدد ] صر إؤلا رقم 1741 ) 

وصية 5 ليست من التركة ٠‏ وجوب 
أداتها قبل فتح باب الميراث . 
( دصر الكلية الاهليه سب 4لا يتاير سنة بوني 
عدد و ص | “نا رقم 34م ) 


وصية. محر رةععر ف ةقبط ىأرثوذ كسى . 


النص فيباعل تمليك المتفعة فيها على 
التأبيد . وعل<قه فالتصرف طول 
أيام حياته . ذكر كلة الوقف فيها 
ععنى التأبيد . اعتبارها كذيك . 
(مصر الكلة الاهلية # م ينار سنة ١9890‏ 
عدد 1 ص "لا رقم 54 ) 

وصية . مخالفتها لقرار الجلسفىادارة 
محل نجارى قمر . بادخال شركاء 
لتعبدها . وتعبدها بأرباحللشركاء . 
تتجاوز رأس مالم ف الشركة . 
موجب لعزطا . 

( مجلس حسى عالى ل و يوئيو سنة لإوة 
عدده ص لاله ركم 80١‏ ) 


1 


1 


١ 


61 


١ 


١0١ 


وحبية ( اظر اقراررة., .م وحم استئاق 
د 445 ورجوع ف الوصية رقم .1 ) 

وضم اليد . المدة الطويلة . ععرفة 
البأئع . وتمسكه به . افعال تدل عل 
هذه النية 

( كفرالزيات الجرقية سب لام يتاير سلة بوره 
عدد ١٠ل‏ ص #ول١‏ رقم 36٠‏ ) 

وضع أليد . لمدة حمس سنوات. 
عدم جواز السك بهفى حالةالمفاضاة 
دين عقدين من مألك ولحد . 

( الفشن الجرئية أب 18 ديسمير سنة ولو 
عدد و ص ١484‏ ارقم #/اه ) 

وضماليد ماتثبته ا حك ةالوضوعية. 
بشأن صفة وضع اليد . وأاستمراره 
وأنقطاعه . وتقدير ححج الخصوم 
فى ذلك . مسألة موضوعية . 

( نقض مدق أهل ‏ بارس منة علو 
عددم ص ؤوة رقم الع ) 

و ضع ليد ١‏ أفظ بماك يعضى المدة رقم بودن ) 
وضع اليد ومدته 

( أقظر اجراءات نزع اللمنكية رقم +5 ) 
وضع ربد الرأمن 

( أنظررهن حازى رقم 05 ) 

وظيفة حكومية .. ماهيتها . مرتبة 
منصراتب الولاية العامة . القيامبها . 
فرض كفاية . 

( استثاف معرب 11 مارس سنة بونوو 
عدد بوص الإارقم 78 ) 

وظيفة ( أنظر عر ل رقم بالا و ورين ) 
وعد بالزواج ( أنظر مسئولية رقم,؟1ه) 
وفاء. اتحادالأمة.دعو ىضما المبيع . 
بيع العين موضوع الغمان. انتقال 
دعوى الغمان الى المشترى. الشترى 

)15( 


١15 


١ 


١١ 1/ 


الل 


١ 


١ 0 46‏ وقف (ايقاف).اضرارهبالدائن. بطلانه. 


٠١ا/لا‎ 


هو تس المدينبالضمان . اتحادالامة . 
ابراء. 

( 21 ااقصر ‏ - وياير علة معو عدده 
ض 16ا١ا‏ رتم مده ) 

وفاء - تكليط به ٠‏ لكوم به . 
«:قولات تسم عينا 8 

(مصرالكلةالاهلية إقسَا, «ستعجل) ‏ يو ليو 
سنة بإجو؟ عدد 8 ص 0107 رقم ١6١‏ ) 

وناء 5 ميعادهومكانه. وكيفية حصوله. 
طرةا للمادة 154 مدنى . عدم تعيين 
وقت الوظء . اعتماره حالا 

(يور معيد الجزئية ‏ ع١‏ اغطسعنة مكو 
عد ص +.ث8( رقم .54 ) 

) انار اشطاع المرامعة رقم بولا؟ ( 

وفاءَ ( أقظر بطلان المراقمة رقم ٠60‏ ) 
وقائع ( أنظرحم رقم م.ه) 

وقائع الدعوى ( اظرقض رقم ٠١19‏ ) 
وقف. اجراء قسمة زراعية. عدم 
حوازها بصفة مستعحلة : 

( اسثاف مختلط  ٠.١‏ يونيو ستة وا 
عدد بو ص 88١‏ رقم غ١٠‏ ) 

1١‏ وقف. أهلى أوخيرى. انطباق 
قواعد الشرع على السواء, 

5 وكف. مضى المدة. مرلأنة . 
وجوب وضع يدالغير وخلفائه: 
ع وقف. مضىمدة الس سئوات . 
فى المادة ٠‏ مختلط . عدم انطباقها 
عاية . 

( استتتاف عقلط ل ع١‏ أبريل سنة ,8و1 
عدد ٠٠١‏ ص /599ا رام 310 ) 


( اسيوط الكلة الاعليه ‏ لم مارسسنة؟ثه 
عدد ةا ص كله رقم 599 ) 


وقف. بدل . #ريره جحة شرعية . 


“تصديقبائم العقار المستبدل. وقبوله 


سداد يق الغن. من الريع. عدمجواز 


١١/1 


1١١/1 


4ل 


١٠١او/ه‎ 


٠و‎ 


١١و‎ 


نزع ملسكيته. 

( اسكاف علط ا :حل دإسمير منة وزو 
عدد اا ص 948 رقم 139 ) 

وقف . ناء فى مللك الوقف عحرفة 
الواق فيال الوقف أو عاله . وأشهد 
بانه وقف . اعتباره وقفا اله وبلا 
اشهاد. ون ملكا. 

( القثاف مصر ‏ نودو سنة ب وعدد ه 
ص الاك ركم ولا؟ ) 

وقف . حكر . ناظر ووف . احارة 
أرض الوقف مدخ طويلة . لانجوز 
إلاباذن اللقافى . حكر . لامجوزالا 
باذن القاضى . بطلان العقد . 

( استتناف مصر سب ١1‏ قبراير سنة ١818‏ 
عدداص بم رقم 59 ) 

وقف . خلو . تعريفه شباحت 
الحاوله <قالقر ارماداميدفم جر المثل 
( استتتاف مصر ‏ بم فبراير سنة 1389 
عدد اص ٠١١‏ رقم 29 ) 

وقف . دعوىملكية .ناظرالوقف. 
عثل الوقف . لاالمستحقين . وترفم 
الدعاوى عليه . 

( الطارين الجزية ‏ 1 أبريل سنة 8و١‏ 
عدد 8 ص الام رقم 194 ) 

وقف . محصول . ناتجم من أرض 
الوقف. بيعه. واستلام ميلغكعربون :. 
أو من أصل الْدُن . اشتراط حزاء 
فى عالة عدم التسلم . مشروعيته . 
( استتتاف مختلط سب ع١‏ أبريل سنة باو 
عدد .ل ص ١14‏ رقم 351 ) 

. وقف . ناظر ألوقف . محاسيته‎ ١ 
. شروطبا‎ 

؟-وقف . وكف أهلى . من علك 
الحاسية عنه . وفف خيرى . من 
علك محاسية الناظر عنه 

( استئاف مصر ل ١8‏ مارس سنة “الو 
عدد ٠١‏ ص اوهلا رقم 51 ) 


اك 


١و‎ 


٠١/6 


0١ 


٠١ 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


الا بناء عل طلب المستحقين . 
( اسثاف مصر ‏ "” مارس سنة 99وة 
عدد لاص .ؤارتم ١م‏ ) 
وقكف 5 وحود ادارة مستقلة له . 
( مصر الكلية الاهلية ( قضا. مستعجل ) - 
“ال بو فبوسلة 1985 عدد ا ص 914 رقمة4]) 
وقفتنفيذالك. شروطالمادة:ه. 
وعدم سبق اليم بعقوبة جنائية 
أو بالحيس ١‏ كثر من أسبوع . عدم 
التقيد بأى زهن بالنسية للح السابق 
( نقض جا أهل سب #٠‏ يونيو سنة ١8+‏ 
عدد لا ص 6 رقم 111) 
وقف ( أنظر اختصاصدقم بم وحارس رقع 
ادا وحراسةرتم لزه1 ٠‏ وخبيررقم مجه . 
وناظر وقف ركم له ووائف رقم ]ا 
ووقف أهل أو خيرى رقم 1١59‏ ) 
وكالة ٠.‏ ادارة أموال الغير. وكله أو 
بغيرها . الوكيلمازم بتقديم الحساب. 
الضمنى ٠.‏ كالروابط الزوجية . 

( استئناف مصر ‏ 8 مارس سنة8ة١‏ 
عددما ص ١م٠1‏ رقم لإلا) 


م ١١‏ دكلة.اعتبارهاأصلامنعقودالتيرعات. 


٠١/7 


التزامات شخصية . عدم قيام الغير 
مقام! لوكيل .فى تنفيذ عقد الوكالة . 
عدم حلول ورثته محله فى ذلك ٠‏ 

( شبينالكوم الكلة الاعلية ‏ الإدسمير 
سئة لإثلو عدد و ص ١186‏ رقم هه ) 

١‏ - وكلة ٠‏ انها التوكيل ‏ عدم علم 
الوكيل بانتبائه ٠‏ حة الاعمال الى 
العملبا بعد اثنباء التوكيل : 

. وكالة. محام . تصرذاتالحاى‎  * 
بعد وفاة ا موكل . صحةالتصرفات‎ 
المامبلة بعدوظة الموكل . اذا أيازها‎ 


الا 


١٠١م‎ 


١ك‎ 


ل 


الورثة . بطلانهابطلانا نسبياً . 

( التثتاق مص ل ٠6٠و‏ نوفقي سنة 
كلوز عدد و ص واي رتم #مم ) 

. علاقة الروجية‎ ٠ وكلة ضمنية‎ ١ 
عدم وجود توكيل صريم لادارة‎ 
أموالازوجة . قيام هذه الالةمدة‎ 
طويلة. اعتياره رضاءع نأتمال الروج.‎ 
. عدم جواز هطالبته بالمساب‎ 

7 وكالة . أموال الزوحة ٠‏ عدم 
امتزاجها بأموال الزوج . الرامه 
بالاتماق على زوجته . غير مانم من 
ادارته لاملا كبا ٠‏ وكالقعامةضمنية ٠‏ 
مدة طويلة . اعتياره تفويضا مطاتا 
)8 ضاهاعن قمر أنه . اعتبارهامينا 
على المال. عدم مطاليته بالحساب . 

( استتتاف مصر ب ”ام مارس سنة 1589 
عدد م ص ١ى١‏ رقم بالا ) 

وكالة ( أظرقاصر ةرقم: رابا ووكيلرقره8١٠)‏ 
وكلة عأمة ضمنية 

( أنظر ركالة رقم 6م١1)‏ 

١‏ -وكيل ٠‏ حدود وكالته . قصوره 
على الاأعمال الداخلة بطبيءتها فيه . 
وتوالعها الضرورية . 

؟-وكيل فى الحوالة . عدم جواز 
ضمانه. أوكله . سارالمدين فىالمال 
والاستقبال . الا بتفويض خاص. 
( شين الكوم الكلية الاملية ‏ ع١‏ مارس 
سنة 1599 عدد د ص وم رقم 9931) 

وكيل ( انظر تديد رقم 144 ) 

الوكيل ( أنظرحارس رقم-م8 ) 

ولد . يلغ عاقلا . حجر عليه بعك 
ذلك لسفه . لاتعود الولاءة عليه الى 
الأب أبعين قما علىابنه السفيه . 
اقراره بدين . لايهوز دون إجازة 


كك 


ل 


١٠١4 


١ 


فبرست السنة الثالثة عشرة 


الجلس اللسى . 

١‏ نقض جنا أهنى ل و1 دسميرسة ,5ه 

عددن ص ؤوة رقم 11/1 ) 

ولاية على النفس شرعا . باوغ الخنسة 

عشرة سنة . ولانة الال 5 

( السدة الجرية ب 4ه يوقو منة ع1 عدد 
و عن بز16ا رقم هلاه ) 

ولابة القضناء - للساطة القضائية أو 

بطلان! لك الصادرمنغيرذىولاية. 

( استثتاف مصر ب هلا دإسمبر سنة 19589 

عددم ص ٠٠١١‏ رقم لو ) 

ولاية الاب (أنظر ولد رقم بع1) 

ولاية المال 

( أظر ولاءة على النفى شرعا رقم بلم١٠‏ ) 

ولاية قضائية 0 أنظر إطد يركية م دارا ( 


١‏ لا محةالترعوالمسور . أحكامها 
قصمم النزاع . 

م لامحة الترع و المسو و. المادتان 
14و19مما. صورة من صور 
دعاوى وضع اليد ٠‏ المتازعات الوقتية 
بشأنها. الرجوع في هالامدا 1 الادارية 
أو بات القضاء . 

١‏ نى سوف الكلة الاأحلة ان أبريل 
سه 1915 عدد ع ص 110 رقم 175١‏ ) 


٠١١ 


١ 8+‏ لا نحةالترع والحسور 0 اعتداء عل 


لصعحيح هلا 


مسق . اعادة الشىء لأصله ٠‏ من 
اختصاص الادارة . شروطه المبينة 
بالمادتين > و 19 من اللائحة . 
تين الكوم الكلية الاأماية أول فبرا.ر منة 
ج01 عدد با ص 82.07 رقم *١‏ ) 
لاركة الا لعد وفاء الدون 

( أنظر تركة رقم 51 ) 

لاركة الا بعد سداد الدبون 

( أنظر تركات رقم (ا-" ) 


ى 

بيد عارضة ( أنظر متكر رقم 86م ) 
لسار المدين ) أنظر وكل رقم ١4‏ ( 
عين حاسمة . نوجبمهها . لعتير تنازلا 
عوكل لقو 5الناشكة عمها.أو نو عامن 
جواز المطالبة ينعويض عنها ٠‏ 

( دمنهور الجرئية سب ديسمير سنة ١91“‏ 
عدد لاص ع؟و رقم 401 ) 

عين متممة . فى حالة عدم كفاية 
بالكتابة أو بشهادة الشبود . جواز 
'توجييها . 

(مصر الكل ةالاهلية - ١8‏ يوايو سنة 6ه 
عدد 1 ص غعغلا رقم/51؟ ) 
عين.مو جبةلخصم الأتمسك سقوط 
الحمق عضى المدة . اعتيارها متممة. 
( النشيه الجرلية - ١6‏ ديسمير -نة 8,0و1ا ) 
عنددم ص #: ٠١‏ رقم 6١ه‏ ) 

ين -- عين كاذية 

( أنظر حلف اليمين وقه دم و +"ه وقهادة 
زود قم 395 ) 


ذكر با لمكي نالصادر يبتار امارسسنة؟ او المنشورين بالعدد العاشرالسئة المذك رةمن اللة 
رقم واو ناص اب | واه 1975| أبماصادر ان باطئة الساقة » والمقيقة أمهما صادران من داثرة 
حضراتأمبحاب العزة مود المرجوشى بك وعل زى العرالى بك وعمان يو مف بلا المستشارين 


اسم العال: عردّرة 
العدد الأول كو بر سئة ١99‏ 


ليكن تظرك فى عمارة الارض ابلغ من نظر ك فى 1014ك5هم 4116 2248 15ل لاا 7 1101111165 كصة 
استجلاب القراج . لان ذلك لا يدر ك إلا بالمارة ٠.‏ 24:61/12 112435 ,4116 ماللا للل 696 01211144116 
ومن طب الخراج بير عمارة آخر ب اللاد وأملك سهنان) .عتنتة عالق 46 متاطدم عثقاة أده "1 عذااء "0 
العاد . ول يستقم أمره الا قللا . 201112411 06[ 316 111625 ,501 ذل 70556006 14[ 60111 
أطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطم عنك سبب كل -2/910 "1 كذقهف 611 ات [لقءد لكه '0) .كم 116اة انه 
وتر - ولا تعجلن الى تصديق ساع . ذفان الساعى غاش ‏ 2[ 46 01:6 7611212012 21:42 لع ع16للة'ك م تن رأدرد 
وان شه بالتاصحين . 6 7 11211 21101/50221115 025 46 501111116 
( الامام على ) روغ +827) 20111127 


ل ‏ الا ا اا اال201 


محبع لا ا الخا عسوا يقري الجر : أو بانزداءةٌ رسل بعذوا اله« ادارةٌ كر المعاماة و جر رها» 
بشارع امنا ردم بف 


طبن تامار قت ,لئالد !تاه 
نداءة قيش فين ماري 


سانه 
نبدأ هذا العدد السنة الثالثة عشرةللبجلة سائلين المولى جلت قدرته أنيوفقنا إلى استزادة 
الخطوات قّ سييل التقدم 2 
وقد افتتحنا هذا العدد بالقسم اثالث من البحث الذى حررهحضرة الاستاذ عزيز خاتى 
بك فى العيد الخسينى لابحا كم الاهلية 
ونشرنا لعذه الاحكام الآئنة 


١‏ حكا صادرا من محكمة النقض والابرام الحنائية 

2 أحكام صادرة من محكمة النتقض والابرام المدنية 

.+ حكاصادرا من محكة استكناف مصر 

؟ حككين صادرينمن القضاء المدلى المستعجل 

0 احكام صادرة من انحام الختلطة 

0 أحكام صادرة من الحام الاجنبية 

عه حك 

وقد ضاق نطاق هذا العدد عن نشرقراراتامجالس الحسبية وأحكام انحا كم الابتدائية 

والجزئية وموعدنا بها العدد القادم 


إن التهرير 
داب السكنور -- تمر صيرىا أب وام 


العرد الزول - - ا لكوي 
الميلٌ الماك عسّرة ١‏ لى و 2 0 شل 
العيد الخمسينى للمحاكى الاهلية" 
ل 


توبار 

سعيد باشا وثوبار باشا 

فكرة ابطال الحا القنصلية(؟) وانشاء ما م مصرية نحل محلها وسن قوانين مصرية نحل محل 
القوانين الاوروراو ية التى كانت تطبق على المصريين وعلىالاحاب واحلال النظام والعدل محل 
الفوفى والظلم كانت نجش فى صدر نواراشا من عبد المثفور له سعيد ياشا . عرض “وار على 
سعيد غير مىة فكرة ادخال الاصلاح القضائى فى مصر فكان سعيد يعد و يؤجل حتى واقتهمنيته ‏ 
ف 14 ينار سنة ١#‏ وهو ف الثالثة والاربعين من عمره . واكن الفكرة بقيت كامنةفى نفس 
توبار الى ان جددها وفذها قى عبد اسماعيل 

شخصية بار 
كان توبار قابغة . وكانت ل هكلمة نافذة وشتخصية محتزمة فى الشرق وفى الغرب . لانن بارخدم 

تمد على وابراهم وعباس الاول وسعيد باشا واسماعيل باشا وتوفيق باشا وعباس الثاني . ولابوجد 
وزى- على مانعل ‏ خدم عدداً من حكام مصر عقدار ماخدم نوبار 

ووالده ‏ مجرديتش نوبار كان وكيل اشغال حمد على باشا فىازعير ثمفيار يس . وقد توتى 
ف سنة 1١849‏ 

واخوه الكبير - جرابيت بك توبار كان سكرتير تمد على باشا ثم ترجمانه م رئيس داوانه - 
من سئة إعلم؟ حتى وفانه فى سنة مما 

واخوه الصغير ‏ اراكيل بك نو بار كان ساك السودان العام وقد نوفى فى عبد ولاية سعيد 
بأشا فى م١‏ سبتمير سنة 186/8 
() براجع القسم الاول ولثاتى من هذا المقال بالدددين الرايم والخامس من المنة الحادية عثرة 0 
(0) وكان عددها ١١‏ عكمة قنملية ابتدائية تعقد جلاتها فى مصر و١١‏ حكمة استتافة تعقد جلسائبها فى بلاد أورويا 


3 ي#لة المحاماة 


وكان بوغوص بك توسف ‏ خال نو بارباشا ‏ وزير خارجية حمد على وقد ليث فى لخدمته 
وم عاما كان قيبا ساعده الا كبر واعينه الا وحد 

وكان بين افراد العائلة شخص امه اراكيل بك كان حاتم مصوع فى عبد اسماعيل واشترك فى 
حرب الحبشة وقتل فى سنة هلإلم! بعد ان قاتل الاحياش قتال الاسود . اطلقوا عليه لقب توبار 
ولكنه ماكان من عائلة نو بار بل كان ,نتمى الى "و بار من ججبة امه بنت ايرو الذي كآأن عت الى 
عائلة نو بار من -جبة النساء 

فنوبار وانو توبارواخوا نو بار وخال نوءبار وابن خال توباركتبوا بآ مارم ويدمائهم صحيفة 
د خالدة في تار عخ مصر وتار بخ اسرة مد على 

وكان نو بار يجيد اللغة التركية والفرنساو يةوالا نجليزيةوالالما نيةوالايطالية واليوتانية والارمنية. 
وتعل ايضا اللغة الفارسية . وكان عكلم العربية العامة . كأن يجيد التركية لانها كانت لغة اليلاد 
الرسمية قى عبد تمد على وابراهم وعباس ولم تقرر العر بية لغة البلاد الرسمية الا فى عبد سعيد 

وكانت زوجة نومار بنتكيورك بك اراميان من كبار ارمن الاستانه . وكان لها ضلع كبر في 
تسيير شؤونزوجها. لامها كانت نسيبة ابرام الذى حاز ثقة السلطان عبد العزيز . وكانت هى ايضا 
تجيد اللعة الارمنية والتزكية والفرنساوية والا مجليزية والايطالية واليونانية وقد تر بت تر بيعالية 
تليق بالمقام الذي حازه زوجها فى مصر وف الاستانة وفىاورو با 

كل هذا سبل لنو بار المهمات الخطيرة التي كلفه بها اماعيل فى الاستانه وقى اوروبا لاسيما 
هبمة اقناع 1 دولة بوجوب ابطال الحاكم القنصاية ال كانت قائمة كحكومات مستقلة داخل 
الحكومة المصر ية ‏ نطيق ١٠7‏ قانونا مختلفة على المصر بين وعلى الاحانب 

توياروساسة اوروبا 

اشتغل توبار ماني سنوات فى ايطال الحا القنصلية وانشاء الحاكم الختلطة واحلال القوانين 
المختلطة مح لالقوانين الاوروباوءة وقد اضطرالىالسفر هارا الى باريس ولندره و برلين وفاورتس 
( ابطانيا ( وفينا والاستانه 

وهن اعاظي الرجال الذين تباحث معبم فىشأن هبمته نابليونالثا لك اهبراطورفرنسا 111 دمكادصة1! 

وزوجته الاميراطو, رةاوجيى عأممع 1 ععتندةمس] 1 وسماركءاء مدحددا8 عل عغدرهكداهية 
الما نيا..وا الورد ستا نلىتو1صة؛5 1,24 ولورد جرا فيل 116امدءت 20و[ والكونت دى :وست 
غقماع8 عل عغسرمعمع.1] والكونت مينا بر با دع دطومع ]1 عنحدمت ع1 والكونت دى لافاليت 
عاخع 721 ذا عل عغصره2) ومركز دى موستييه +6 5]1داو]18/1 ع0 113:115(و كأنالداعداءالاصلاح 
القضاق قمصر) . واميل اوليفيه +ه01111 عانظ كير وزراء فرنسا . ومسيو تبيرس 
111 :1 رئيس وزراء فرنسا . وس كنز دى فوجيدةنتعه17 ع0 كتتان:ة]8 والجنرال 
فلورى '9:ن©11 6656:21 ( وكان من القر بين الى نابليون الثالك ومن حاسيب الاميراطورة 


جحصلة المحاماة ب 


أوجيق ) -عرفه نو بار حملته بهعأ فاستخدمه لتنفيك اغراضه إدى الامبراطور والامبراطورة. وغير 
هؤلاء من | كابر ساسة اورويا ومن اعاظم كتامها ومن فطاحل الصحافيين فيها.وفى كل بلديزوره 
كان نويار يسع لاسهالة رجال السياسة ‏ سواء كانوا وزراء او توابا او شيوعًا ‏ ورجال الصناعة 
ورحال التجارة و رجال المال ورحال الصحافة 

توبارفى انجلترا 

حدث انه عند ما كان في لندره ذهب ذات وم الى الراان ليقايل احد النواب ليغر يه على 
القاء سؤال في محاس العموم . فلما لم يحده انطاق يبحث عنه وظل يبحث عنه الى ان وجده فى 
ميدان سباق الحيل فاخذه بالحيلة الى البرلمان لؤيد بعض النواب الذين كان قد اسهالهم نو ارهن قبل 

وذهب ذات هوم الى منشستر  ١‏ كبر مركز لصناعة القطن فى بلاد الاتجليز ‏ وقام 
-خطيبا قى وسط جماعة من رجال الصناعة القطنية و |قنعهم إن (مسألة انشاء الحا 1 الجديدة مرتبطة 
ارتباطا قويا يمسألة القطن ) . و بتى فى منشستر ييث الدعاية للاصلاح القضاقٌ حتى حمل جاعة 
من اهل منشستر ومن رحال التجارة فيها ومن تواءمها على ان يطابوا من الحكومة الائجليزءة سرعة 
قبول مطالب ثوبار . و يظبر انه لنى صعوبة كبيرة جدا فى اقناع اهل منشستر بعدل مطاليه وحعة 
وجبة نظره ما يستفاد ذلك هن كتاب كعبه بقاري >؟ نونيه سنة ١84‏ وفيه يقول : 


5ع1آ معاأطصمعوفةء 2 عملعم عل غصهة ععمدمل ؤدعء'5 عم عأهمم كتقسدز» 
وعء عل عع6ةل1 5ع[ عنتئع 8 [مم عنن كسمه 2 علاع'سن كلتدصقء ككتاعم 


"ركع همعتم 5ع ممووتصن'1 3 ككتاعاددع11 
اانه طاف على كير يات دف أندره واستاطها . مها الئيمس وعصة1 16 والستاشرد 
4 1 وااورنئج 'وست غده*”1 عدامءه]! عط فكانت هذه الصحف تنشر من آن 
الى أنمقالات طنانة رنانة باللغة الاتجليز ب بقل تو بار نفسه 
نور في الانيا 
وس التوادر الأطلفة التي حدئت أنه لما اجممع نويار ببسمارك في برلين واستخاصمنه وعدا 
بتأبيد وجبة نظره ( وجوب ابطال الحا كم القنصلية واحلال مما كم مصرية محلها ) .خطر بفكر 
سمارك أن يبدى الى الحدبوى اسماعيل مدفما هن هدافم صكروب . وعند ماقدم الحر د لبروك 


عاعسسطاء 2‏ مستشار سمارك ب الدقم الى توبار قال ( ان هذا المدفع كانمن صمن المداقم 
التي حصلت جر بنها في انفرس ولم تستطع أقوى الدروع الفولاذية ان تقاومها ) 

- وقد أظبر نو بأر فىمفاوضاته مع سمارك مبارة نادرة حبيتهالى سمارك وا ىكبار رجا لالسياسة 
فى ألانيا . وكان بسمارك اذا تكلم عن نوبار يعبر عنه بقوله ( الأرمنى القصير المكار ) وكان سمارك 
معجيا بنوبار لدرجة انه للا انعقد مؤمر برلين فى 1 يونية سنة لم١‏ وبحت دول أورو!ا ى 
شؤون تركيا وفى أعس الولايات التى طابت الانسلاخ عنها رشح نور ليتولى حكوءة الروهالى على 


1 يح لةالحاماة 


أن تكون أمارة «ستقلة اسعقلالا ذائيا تحت سيادة الباب العالى وقد أددت انجلترا نويار ىق هذا 
اترشيح . ولكن روسيا ااتى كانت تطمع فى سط تفوذهاعلى البلقان عارضت معارضة شديدة 
«اتهى الأعس أن بتى نوبار صر 

توباروتركيا 

-كانت تركيا تتكر على مر حق المفاوضة رأسا مع دول اوروبا لادخال الاصلاح القضانٌ 
فى مصر بحسجة انها كانت ولاءة عمانية تابعة لتركيا وان التايم لا جوز لهالنها وض ة مع الدول الاواسطة 
متبوعه . وقد بلغ غضب تركيا من تصرف مضر حدا خيف منه على عرش مصر لولا تدخل دول 
اوروبا ومايذله اسماعيل وثوبار لاسهالة رجال تركيا . وقد اظهر اسماعيل فى هذا الظر ف العصيب 
سياسة فائقة بد لعاءها خطاب كتيه نو بار داشا فى م اغسطس سنة «الم١‏ يصف فيه مبارةاسماعيلق 
صوغ رده على الياب العالى ققال ان اسماعيل استعمل : 
عتايهمة1 12 معلط أذ عنغيم عه عأاأعنود! ذ و5عفصعطم دع ع0 عمتدى 
عته'! 2 أتان غع متعهدهومهء معام كمدد عمافعصرمعم عل عتد'1 2 أنن غه عتاوعنن 


'".معك غتل عم عآاء'نوذ1 رعومط عنواعدس عنئل عل 

كانت اللجنة الدو لية عقدت تسع جلسات قىمصر_القاهرة ‏ من ل؟ ا كتوبرسنة 4م١‏ الى 
7 يتابر سنة مم1 نحت رئاسة تو بار باشا نفسه ‏ ثم أوقفت اللجنة اعمالها كرها سبب نشوب 
الحرب السبعينية بين فرنسا والمانيا . ونا انتهت الحرب وارادت اسئئناق اعمالهااتهز نو بارهذه 
الفرصة واقترح ان تعقد اللجنة جاساءه! في الاستانة اجتذابا لعطف السلطان علها واسمالة لرحال 
الباب العالى . و بالفعل عقدت اللجنة الدولية جلساتها فى الاستانة يحضور مندوى المانيا واتجلترا 
وفرنسا والعسا و بلجيكا واسبانيا واس يكا وايطاليا وهولنده وروسيا والسويد والنرويج وكانت 
أول جلسة لها فى ١١‏ ينابي سنة #بلم؟ وآخرها فى 16 قرار سنة ومو 

- وف تركيا كان تهوذ نو بار باشا عظيما لتعدد روابط الصداقة والمصاهرة اأتى كانت تربطه 
برجال تركيا . فاستعان بتفوذه لتسهيل ههمة الاجنة الدولية . وكانت تركيا تريد أن تكون جميع 
الدعاوى العقارية خاضعة لمجال الحلية وللقوانين للصرية دون انيكورت الحا ك الجديدة 
اختصاص بنظرها ولكن الدول رفضت هذا الاقتراح وقالت ان الثقة لايمكن ان تستتب للبنوك 
العقارربة ولا صحاب الاموال الاجتبية الا اذا كان للمحامم الجديدة حق السيطرة على الملكية العقارية 
فاضطرت رركيا فى نهاية الام الى الانصياع أرأى الدول 

- وا تتهز نوبارارضا فرصة وجوده فى الاستانه وفاوض السلطان ورجال الياب العالى فى اس 
مويل اسماعيل ياشا دق عقد اللعاهدات مع دول اورو با وتجديددا وامضاء الاتفاقات اججركية 
والتجارنة والصناعية بدون استئذان الياب العالى . وقد نجح توبار فى هذه المفاوضات تجاحا باهرا 


بجحل المحاماة ٠‏ 


انتهى بصدور قرمان م يونيه سنة #ام١‏ الذى حول فيه السلطارت الخمدوى اسماعيل هذه 
الاختصاصات الواسعة 
وقد وصف أحد رحال السياسة فوز نوبار في هذه الفاوضات فقال : 
كناعمممط "0 كتاآم ع1 غمه! تسن ععللعء ع0 عمن غى ممنغدنميغم عنعن 
عتسممفغتية'1[ عل عكدق 11 الامعد دتاعتم ع1 غمه أبنو غك مطعد2 عوطسلط 3 
'”.عمعنام روه 
و بار وفرنسأ 
كانت فرنسا اعدى دول اوروبا أشروع الاصلاح القضائى فى مصر . الفت لجنة من رجال 
القانون ومن كبار الموظفين لدرس مشروح الاصلاح القضائى فقدمت اللجنة فى خلال سنة بير 
نقريرا نتيجته اقرب الى الرفض منه الى القبول. لان اللجنة ادخلت ف المشروع تعديلاتجوهرية 
مسخته مسخا وجعلته هو والعدم سواء . منها انها جعلت المصريين خاضعين لقضاء الحا كمامختلطة 
خضوءا مطلقا أما الاجانب فكان لمم الحبار بين قبول اختصاص الحاك الختاطة او رفضه . ومتها 
انها سليث اختصاص الحام الختاطة فى نظر جميع الواد الجنائية حتى الهنح البسيطة واغخالفات 
التى للها علاقةبا لبوليس اوبالتنظم 
-كانت معارضة رجال فرنسا لمشروع نو بار مينية فى الغالٍ على عدم ثقتهم بالقوانين المصرية 
وبرجال القضاء فى مصر . وكانت حجة نو بار انه سيطبق قانون نابليون فى الحا الجديدة و يعهد 
بتطبيقه الىقضاة هن أوروبا فرنساو بين واتجليز والمان وايطاليين وتمساو بين وغيرمم ‏ قال. فاذا 
كان رجال اورو با لابرون فى قانون نا بليون ضما نا لمصالحهم فى مصر فكيف يقبلون ان يطبقوه 
على انقسهم وعلى اموالحم في اوروبا . ان صرح ان قانون نأبليون فيه الضمان الكاقى لصون النفس 
وحفظ الال للاوروباويين فى اورو با فبى من باب اولى صالْ لهم في مصر اذا طبقه قضاة من 
رجال القانون فى أورو ءا 
استعان نو بار فى بار يس بالا هبراطورةاوجينيو با بنهاالبرنس نابليون ‏ ولي العبد ما استعان 
عمسيو فردينا ند د أسبس - هنثىء قنال السويس . وبا بنه شارل . وقد بر د لسبس يوعده وساعد 
نوبار فى تأييد وجبة نظره وحكتبلاق .ه أوفيرسنة بام 1 خطابا يقول فيه « قاباتالشخص 
المعروف ليم قبل سفره من باريس - يعني الامبراطورة اوجينى وعملا باشارته كتبت 
الى وزير خارجية فرنسا أؤبد مطليم باسم شركة قنال السويس ولصلحة علاقاتها مم 
الاهالى والاجانب لاسيا بعد افتتاح القنال الذي ينتظر فتحه لسفن جميع الدول . وقى خطانى 
الى الوزر طلبت بصفة رسمية عرض اعمس انشاء الحاكم الجديدة على الجنة دولية تعقد فى مصر .. 
وبهذا ابدت بحبوداتم التي تبذاوتها لتحقيق الغاية التي حضرتم من اجلها الى اوروبا . . . » 
كانت شزكة قنال السو يس فى حاجة الىالمال فاعتزمت ان تبيع مساحة كبيرة م نالاراضى 
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التي كان سعيد باشاتنازل لما عنها . وكان ينقصبا لامضاء عقد البييع اذن الحكومة المصربة فانتهز 
اسماعيل ياشا هذه الفرصة وعلق اذن الحكومة على قبول فرنسا فكرة عقد اللجنة الدواية لبحث 
المشروع. فاضطرتشركة قنال السو يس الى ان تسعى هى ا يضاهن نا حيتها لتأديدوجهة نظرامكومة المصر به 

- وفى اثناء وجود نو بار فى فرنسا طاف فى هص اادن الشهيرة لستميل اليه رحال السياسة 
ورجال امال ورجالالصناعة ورجال التجارة . من ذلك انه قصد مارسيليا وظل يعمل ومخطب حق 
حمل الغرفة التجاربة علىان تعلن ‏ بعر يضة قدهتها الى و زارة التجارة ب رغيتها فى تأ بيد مطلب نو بار 

- فكر نو بار فى حيلة يستميل بها اهبراطور وامبراطورة فرنسا فاقتزحقى خطاب ارسله الى 
اسماعيل باشا تار مه ه مارس سنة م1 أن يأذن له ( فى طلب مقا بلة الامبراطورة ليبلغها بان 
ععوه كلفة أن يستفسر منها ان كأن ف نيتها زيارة مصر وقت الاحشال بافستاح قئال السو سوان 
عوة بريد أن بعل لها استقبالا عظيا ليق عقاهها الرفيع) 

هش اسماعيل لحذهالفكرة فوافقعلمها تلغرافيا . وماقى الاايامقلائل واذا بنو بار يدشر اسماعيل 
بان دعوته قبلت وان الامبراطورة ستحضر الاحتفال بافتتاح قال الو يس وكان الدعوة وقبوها 
وفاذها تأثيركبير فى قبول مطالب مصر 

لتوثيق عرى الصداقة بين مصر وفرنسا واسوالة فرنسآا الى مشروعات اسماعيل خطر نفكر 
الثالث بان عليه واجبا نحو مصر ألتى اختارت الثقافة الفرنساوية لامرائها وبالفعل سافر البرس 
حسين باسًا آلى بارس حيث اقام فما ورلى تر بية راقية وكان أيها محل عطف نابليون ورعاية 
الامبراطورة اوجينى وصداقة انها البرنس أو يمس نايبليون. ونوئقت عرى الصداقة بيه وبين معظم 
الى نوبار وصيه بان ينهز فرصة تقديم البرنس حسينالىالا«براطورليبلهقبولجميع الدول مشروع 
دعوة لجنة دولية لبحث مشروع ايطال المحام القنصلية واحلال الحا كم اللصرية محليا 

كان ايركز دى هوسسيه 1 561دا1/]0 1 5 تدان:1]3 وز بر خارجية قرسا الد أعداء المشر, وع( ع( 
)١(‏ من كاماته التبكبية ضد مشروع الاصلاح القضائى قوله فى حديث دار بنه وبين توبار واورده تويار فى خطاب اربله 


بتار ين م١‏ مارس سنه بودم١‏ الى أساعيل باشا 
تعأملمعم عندو1لتمعقهم عمت ذ عاطصعدوعم أمللعع/ يل عغعمممةء عل“ 


أسصلهعم عناعه ععغأمممعء وعاسة؟ الثتودعه1 ذتقد زععتصلح"1 علصمد ع1 غتامخ 
5 عل ععهام 15 3 غء بمععئط عد عآآء غهة وتعبنوط عل ومعغمممعء 13 مه 
نان كأهقط ,لدعم ذقع 11 ع5أ اناكم بكمعمع [اعتدعة ع0غكومم مه'1 عنو عاملمعم 
أتوذقع2 ع1 غصمل عاتلمعم عأااعط عمن وعتيد مه ,لهم عسن معط عمق عاعمهدم 


''.عومقه اه موكتلةا وععد 
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ولا كرت شكاوى نو بار منه الى نابليون الثالث أقاله . وبمجرد هاذاع خبر الاقالة ارسل 
اسماعيل,اشا الى نو بار تاغرافا يكثفه فيه بان بطلب من الحكومه الفرنساو بة ا نتكا ف الفنا نالف رنساوى 
جا كار قمع نوء 3[ بأن يصنع مثالا لجده مد على باشا. فارتاحت الحكومة الفرنساوية الى 
اختيار مثال فرنساوى لصنع تمثال تمد على و بالثفع ل كلفت امثال بجا كار بصنع القثال قصنعه(وهو 
القثال القائم الآن فى هيدان د على باسكندر ية ) . وتجد فى الخابراتالتى دارت بين اماعيل 
ون بار خصوص هذا القثال انهما كانا مختلفين رايا فىكيفية تمثيل زى تمدعلى . هل يمثل بزمه الى 
اويزيه المصرى لا بسا الطربوش اويزى الما ليك لاسا العماهه 

ولا ذال نوبار المصاعب التىكانت قائمة امامه للحصول عل رضاء فرنسا قال « احتجت الى 
٠‏ شهبرا لاقناع فرتسا بقبول ابطال الامتيازات القديمة . ولكن ٠١‏ شهراً ليست شيئا مذ كورا 
بالنسبة الى عظمة المشروح والى التتائمج الباهرة التى حصلناعلمباالآن والنتامجالاخرى الى ستحصل 
عليها بعد والتاريخ وحده كفيلان يسجل عظم هذه النتائج » : 


-8م0© ذ ععموءط1 12 معمعفصة عتمم كمععتلددمعء6م عت غمه كلامم غبومأتك» 


5 أم مهألا عنان ععنقع نان 5ل 18/]2‏ .5ععلدابعؤد دعاتدن دعل عأامطج 3 عتامعد 
5ع عهددألادء مو'ناودده1 ع عمصعمع'1 عل منعلمومع 12[ عل ممكتهةمتمسمف ىع 
قع1 0101552م أتانو عأناعد عتام)قتط'[ ودع" * متمعغطه ق غعء سدعغطه 5ئغم [تائمع 


"تع أواع رمع 

وبقيت فرنسا مصرة على معا كدة المشروع هن سنة /5م1 الى سنة هلام! حى انه تالمعية 
الوطنية الفرنساو ية الى المصادقة عليه فى بإ« د.سمبر سنة هبإلم١‏ بعد ان قيلت اتجلترا والمانا 
والفسا وايطالا وروسيأ المشروع وبعد أن افتسح اسماعيلباشا بالفعل الحا م الختلطة رسميا فىسراى 
رأس التين في بوم 8© بونيه سنة هلإلما 

نوبار واقواله المأهورة 

كان نومار باشا مشهورا بسرعة البد.بة .كانت لهكلمات جامعة واجو بة مفحمة واقوالماأثورة 
وبدائه ملجمة تلب عقول تحادئيه. يجيد اللغات. ان تكلم بالفرنساوية ظنوا انه فرنساوى. وان 
تكلم بالامجليزية حسبوا انه اتمجليزى . وان تكلم بالتركية قالوا انه ترك .. وكانمغرما ب| اشعرفكان 
انقل من النث الى الشعر ومن الشعر الى التثر بسرعة مدهشة . ونجد كعاياته اقرب الى الشعر مها 
الى التو 

تروى أك طرقا من إقواله الأئورة ومن رسائله الطر يفة 

فى رسالة تار محبا 5 سبتمبرسنة كخرارا وصف القغضباء القنصلى في فصر وصفا مهكميا يد يمأ 


/ جل الى امان 


فقال .: 
دع عدثة[أنتكمم ععتأذدازٌ 2[ غناك لمتمتمه صملم عكاتدممم كناو تع [يين17 »» 
.أعك سك ععاكدز 12[ عسو عاطماتسوة أوكتتة اع عأكتاز أودته امع عل181 * عام نووم 
ععمقطععة'[ ع0 عيوء 2[ بعامتروظ وع عأمعئمميمءء ععغ) عل غد[تكدهن عن[ 
عتلد1 "ل لقمسطتت ع1 عقم متمعدمممعء عع اعطعتلة عومقطععمد1ة ‏ .اعتعتطونى 
أء عمتعاء اع مك '0 غة1آناكممء تاج تللمعءدع0 أو يعمومديعم 2ع ,أشنو عمتوك 
غةأتاكهمء تلج ععتأكلدل عل غ1[ هنا أمعل ,رمتده هل 3 ذ5أاعك كعد ,عسعاط أمتود 
-تاكظمكء عع لأكتاز 15 عل لها وماتاعم 1066 عنشتقط كسام عااعس0 .ععممظ عل 
عننو كوعء رهاءء دمغ 3ق عاعدط 2م هن 2 نز 11 كتدكل8 عامبرزوط دوع عند[ 
عل عتغامقطط دك ,له[ 52 2 قتصلدد 5عه عل اع دععممطاءعدج و5عه عل متعفطاء 
ع5 بعنل21]9 عصنا لمع «معنامة تمنو ,عاطهتل عناتتهم هد عصسحصمء ,01 معلقعء16م 
غدع 11 زعلعف مع عمالأعت ع5 سعلقسدز غناعم عم 11 يدععناز ع1 اناو كقم القمدم 
لنحة2 أسلد5 خ عمتهقلاج غاه27 غتد زمت الابوذدس1 بعسمز8 أملوك مدعل غاعممهة 
6زممة عقعء ‏ 1ل رهاءه منعاهه ع ممكتده 2 11 زتكمكهمء ,شاطست عدوهء 1[ 
'”.5قء1[ط013 5ع1 كتامغ م اأمعصع اماد 
- وق سئة ١‏ بإلمأا وصرف توبار تاثير الامتيازات الاجنبية على العدالة فى عصر فى كتاب 
ارسله الى سقراء الدول ورد فيه : 
عتال غقعا ,عامعتمغ «ممعمل دعل عفمعوعوم عالعتطعد ممتغدتؤاة 15[ ع0 
6م11 5 عتالكالام 65م أل5311153 عصاغهة عأوعغممه عم علممديعم 
61 70115 عنان 6005م 5ع عمتعناج دعمعغصعست دعأطدك كداز وعل 
نا المعوعم خق رعتغلقة هع كعألءؤاد عندننو عل ععابععءء م غتهتأمعدممء عم 
لم0 12[ عل ودستعمواعد دعل روممعقط دعل ,كعدوةنة 5ع عدملعء 1ل كاز 
5 )1*2 ,16005 تداز دعل ععتلدائان؟ عُكتمن؟1 ذه كأمم متا دع ععتأاغ#وطتاد 


'"عأمروظ مع عوتاكدز 19 عل ممغدسئكتمتصهد؟"! علوم أحنو دعوم 
ومن اقواله للأثورة : 


عتطاماء0 28 13 5غل رقطعد عوطتلا غتوكتل ح ,غدمد وع1[اع'نن 5ع1لاء1» 

-6ع0هم كعال'' - رقعه15592نام ‏ 5ع 5عناوغةتده1م01 كأسدامعء5م رمع عدتند ,1869 
1 هداز +معد لل 3 دعمغوٌل0ما دع[ غممأعسصدامد مع روعااعتصعج وععسل“ 
-صدعاة "1 ة أمدععة 51 ععتاكد[ عل كددهز) عمتعد ق ,رأعممة ”0 كد معبراع ,وعاعمنووتل'' 
-عاناعك ممصرعالمتكسلمة! عع عمتعتصصصمء ع1 ممع ده ممع غمعدمع1لناء5 ممم نعم“ 


ها عل هوملغهناكتمتسقة عصصمط عمتكل غصع مسودوتاطدةة'1 عمعطءةممع غمعص “ 
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المعطع صمع جناه2) ع1 عمعاععم عرمعمع كلهم ,وغعوممم ع1 غمماهدم غء رعه كنال“ 
اماع أهناتم غمعسمعاوغ من عمعقم معغبعغي ععلذ! عل 6غ 1لتط اودوممصس!ا"! مهل 
1 عنان كصه ا تكاكما دعن عل ععغلامعم عل عسن معلط أذكتنة غدامة ,عع زامم عل ره“ 
.كتقوم ع1 كمهل ععممماء غ0 كع اناءد غمعتاتاعم معو ممعت غترمعع "1 أه ععمعاعو“ 
تاتدعغة مع ك5مغلنعء6 1ل وع1 ععلممعاد عل مالععمدد عاأطصعد عم 11“ 

عاطددءد 11 بغمعصعين1اطنام غمعغدعئتل عد كعمأأء ركصة عدنعل كلمعل عي“ 
اناد عد 11[ .5عممعتصة غمه و5ع]1 أنان كعكنادء عتتاح عع ممعت عل نأأرعم تك عرمعمعء»“ 
م110 .كتملات؟ 2 20115 أتان عمتتصسخدم ع106 عمسن أكع'ء عبن «عأماكممه عل غزو“ 
عل عدممع همع '0 عغتموع']! عمن مممغداء: عبج ععصممق عل ندع كتاه1 3 غتاط“ 
نمع تالالس عه أصن ع ركععنى غمه أهد عزمم عل عُغتلممءة؟ دا غء عممسظ"1'“ 
ناعم مه ع[أعنانة[ فهدد غع ,عتالومقطط عناعا[ أنان عاألمسمماتصنا عمنا نامز عسسودطكء»“ 


.عهمممد5معم كتامح عتأممممدع لم أأميعند لم د ثم لأس عمتل“ 


ومنها 
نات كناآم 25م ,عمدمكتعم 3 ع86ممم عم أعساعح دعومطء ع0 غوان".1''؛ 
,35م نتل عأغمصمط ممغداناممم 12خ 'تن كععمودواتاط كعل عستدئفمقع كاغمماما 
-061 دنه ,عتمبووظ '! عل غمعست قل بد عومعع '5 لأرعغعومدناة ده ,عمغوالما 


-806 هنا غلها غمه أمن عدم عل ععماموة لبعد تتج ‏ كأمعسعمع نامي نل غأمعصر 


- وعقها 


مم0 ذه لمدء؟ عامبروط م عدمعيت'5 وععتاكدز 12 غدمل عغتمقدم دآ“ 


“عع زمامعهة "1 عل مع 


-ممعسظ "1 ومعجه غ3 عممعتاكل '[ علو عل معمه! رعطوعف'! غه ,وتردم غ1 نووتلدر 
عا عممععد أ تمعلعء0 '1 ع0 كعرورمهم هد عمعلتامعء بعغتمام 1 أنسو مَعة 


”ممع تبح عدمعاطتط عل امعسعم ع نامع هود عع أمععم]لا 
55 ومن كاماته الأثورة قِ اثتاء المفاوضات قوله - 
عمصمطً عهن غلد1 أتان دمعو كتمتهلج عمصمط عمن كدم غدعثم ع( 
تمتصله عمووط عمن ة عتعة مم'دنو عملأكدز عمموط عمتاعدم ؤوعاء زعملا أكتاز 
'".صماغخة) 
وكتب فى سنذ 5م١1‏ الى مندونى الدول : 
.611165 مناة عمق ركع أسمدتوع وعل ععمممك 3 عنغدم ادع عامررع؟1 .1" 
دا عل متعمصمط[ عل غأعة'5 انمومه1 عملعمند غمعكم علاأمضوع عصتعينم 
كمع نزمكك كعل 66 مومهم دآ عل نه معطلا 


(0 
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ودن كلماتهاماثوره 
عل عصدماغ 1 ذا[ عل عناء نامع صودد'!1 غتواةكء رععتدكء1لنز عصصهاة ]1 2[ 
كمع ماع مع انامع مل أع كصم له ماكئامتصلج كعغده) عل ,كمه أغتطلغكما ودع1 كعغمم) 


*”.ع اس[ 
ومنها 
لت عنلمسعء ععتأكدزل ركعغع مدماة دععمدككتيام كعل وماغعتصص1أئل عدم 
''.تمعمع مع تاتامع) ع1 مهم دقتصحدمه كععتاز كع عدم أء غمعصعمعع اناه تل تصمم 
25 ومنها 
' ".5م23 5ن غللمم غد5ع هم عع كاز 5هو5 دقوم هلا“ 
ومنها ان الاصلاح القضائى : 


أمعصة[مدمء صمك ألقغعصعطن11 ع0 عصسيم"! 3 عُمممل 2 ... » 


و 


.. . ع[طودمعم15لم1 

و بار باشا وسكرتيره 

كان ف ثغر الاسكندر ية مخام فرنساوى اسمه الاستاذ ماتورى بزإدنمه112 وكاريل ثقة 
من | كبر الثقات فى العلوم القانونية. فاستخدمه نو بار باشا بصفة سكرتير له ثم عينه سكرتيرا لنجنة 
الدولية التي نيط مها درس مشروح « الاصلاح القضائى »6 ولا وافقت الدول على انشاء الحالم 
الغنتاطةكثفه نوبار بوضع القوا نين فوضيع بسرعة مدهشة وفىيضعة اشهر ستة قواءين_وهىالقانون 
المدنى امختلط والقانون التجارى وقانون اللتجارة البحرى وقانون المرافعات فيالمواد المدنية والتجارية 
وقانون العقو بات وقانون نمحقيق الجتايات . وقد وصف احد الكتا ب السرعة الى وضع فيها الاستاذ 
مانوري القوانين الستة فقال انه وضيعيا 


عقلم 12 عمتقمتلعه'0 علمفمسعل معنم عنمن دمصة: عل كمتمم م , , , » 


” . . , عتلهأسعصفلة أعتاصمد مكل ممق ٠»‏ 


وقد تقل عن القوا نين الفرنساو ةا حكاما وقواع د كثيرة. و لكنه لم يقتصرعلىالقوا نين الفرنساوية 
فاقتبس من القانون الايطالى الذى ظهر فى سنة ١8‏ ومن القانون البلجيى مبادىء صكثر: 
لان القوا نين الايطالية والقوانين البلجيكية كانت احدث عبدا من القوانين الفر نساوية واقرب الى 
العلوم والباديء العصر 05 

وعند ماانشئت الحا كم الاهلية وسنت لها الحكومة القوانين الاهلية نسخوا القوانن امختلطة 
تقر يبا وجعاوها قوانين المحاكوالاهلية ش 
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فضل ثوبار 
اعترف لنو بار بفضل ابطال الحا كم القنصلة وانشاء انحا كم الختلطة واحلالالقوا نين المصرية 
قال اسماعيل باشا (وقد اشار الى ان نو بار هى صاحب فكرة الاصلاح القضائى في مصر) 


لزنام هنا ذأوع'ء ,قهم 5516نات5 عم قطعد2 عدطن]8 عل عدوموا]1 1[ أذ » 


3 


...عد 016مه 2ننله'دم أن نلوع'1 دمهل عمُم'ل 
وقال لورد مر( أن الاصلاح القضائى الذى 9 على بد توبار يجعل مدر مديئة له دائمأ 
ابدا ب#اله عليما من الايادى البيضاء وجميع العالم المتمدن سيذكر اسمه بكل احترام واجلال ) 
ددج غع عأمرووط'!1 عل عل كوج عالعممعئة'! 3ق غتمعل عمصمل تسا ... “ 
''.عكتلتك علصممه نل عععموعم 
وقال أحد كبارساسة اورويا 
“نقطتداظ ,15 د5دذلهمةع معووعه كهمدد و5عأعدوؤوطه و5عل ‏ و5ترعبرون ك3 1 
تمل عنتنلمئمة"![ عدم أمظ د أع عملأكتاز 13 كتعند عصع؟ كدم مكل قطع مهم د 
3 أنن ,ممق تنكام تسلج صمك عل غمعدسدمص لمدع عا تععامتعنلنز عصمماة 1 12 
".متتمقصسسط'! عل عع عزمبروط'! عل ععمددعادمومععء 12 2 علتمسصمععم 
وقال آخر 
عناه3570ز) ,عطععقم قوط ق متدم ع1 أملا-لعصنوتزهخ]1 تند عُسدمل ج معلطه() ٠‏ 
دعا .ععندك01داز عصمماةء ها عامبروع ٠"‏ ذخ عدطنلطظ رعدولء امم غنامن؟! عألم]'! 3 
قعل علللامعة تلج عتمع يل عااعه رعناوتههم عمغم هل غمعغممم كعممعه كلمن 
".روعت أنامم0 وعدققتم 
وقال مسيو دارين فى سنة هإلم ١‏ 
11 عالدلائما مهد : عوطتلظ 5 ععلمعء 3ق ععأككناز عمد 2 ع[ 11 “ 
-010اة همك يأخمعط!! 12 ق غهة ععتأمدز 15 8 عوتسرعج عن د [ل8 نل علعوط عرناج 
ع اللقططا سل عمعتمغتطعج'! ععنممء عذع تل كعننهولنام غغاء 
وقال مسيو هيانسي ان وباركان 


.لمتمعتعه علممده تك امعمعمعه'[1 اه علاأعمممط' ]1 “ 
وقال : 


لمع كدام ع1 غمع ععتدك ن0نز عصممامء 12 ,نا -لعسسقطه]8 كنسمع12]“ 


تعد مدطن]! 'ممغد5 جك 12 عل عه 12 عمقل غته عند عأمووظ'1 عننو قدم 


١‏ صمل المحاماة 


2 عسعتداوتوة1[ ع1 ,كتسعمم دعل ناه مستعاحمء 5ع عدم عُأنءولل عننة ذتاعم 
بعاعغاة همد عل ومعغوعتصلد'1 3 غتمعل 
وقال 

اناعم أتاق عغإكتمتط ع1 رعاتمقصسط'! ع0 غغتمغم معتط كدم الغج'لز» 
عام ”1 عمعمعامعة ممم ؤقتلدممم ثهثز : معومطء 5ع]1 غمقحكاممم مع يعدتل 
.865 غ500 لز أنان كتتع6ممنتاء 5ع[ كناما علامعرع كتهمر 

مصفطء عل عطععمتدد ممككامه 1 عتامل عتنمقكطك عغاوءمقء قطعدط عقطنكل“ 
جع 111 عمسعةء 53 النادكتامم لأ رَ كمد غتتتط غمقلمعم غعمعسصعكمع + أثنن 
دعل عفتع][أع بصعم ععمعع ااعنمز عسل علاناعموم غمدكلة؟! رذنامغ ماهد كتنامخ 
ععاناها ركدمائرتاءء 5ع1 5عأنامغ غمقطهنامء ,عمعوم قط 51 عامردعم متكل ومتمدعط 


عل عه كننومء2 ع0 عم :ترزإصممود رعماغأقتاز : غمص لتاعد عه غمدوعل ,قععدةم 5ع[ 


1 
وسماه رجال القاثون فمصر (ابو الاصلاح ) "عصسممكة8 ها عل عمث2 عرل» 
وسماه آخرون ( جل الفلاح ) '"طقااءع7 تل عصحده1]"[» 
كا سماه أأيعض ( صديق الشعب ) ''عامتاعم تسل تسرك ”1 


وقال قائل 
1م102 عمتكل غتدأمعلط مد عدطتل8 عل م نع 1تطقط'! خ عسل عام روط ر]» 


مع ااشععصغطة81 عل د5ممتئتاممة و5ع1 وعاتامغ عننو علعممعءة]! كسام ععههما 


1 الكلام بعية 3 
عزيز الى (والكلام بعية) عأطممعءة 


الحكم الغيانى المعارض فيه . اذ هذا الحكم 
ون ينار سنة بسو| الغيالى انماقضى فى الموضوع بعد بحته - أما 
حك اعتبار المعارضة كأن لم تكن فيصدره 
القاضى بدون أى بحث فى الموضوع . بل 
بمجرد أن المعارض لم يحضر فى الجاسة الى 
حددت لنظر معارضته فهرو 2 الحقيقة عقاب 
اتتارت د وعم حان ايعان ار اانا جح العارصيي الميحل محرمه 0 ف نظر 

اعتبارها كان تكن - التظلم منهللحكةالمها بالاستثناف معارضته أمام قاضببا ويؤذن بأن هذا القاضى 
أو القض - جواز القاؤه وادة القضة لقاضوالممارشة. | قد فرغ قضاؤه من جبة الموضوع والماقغة 

ا 


١‏ قضا. القاضى ‏ اختصاصهة _قى حدود ماهو معروض عله. 


الطعن بالمعارضة أو الا تتاف أو القض - قاصر 
على النظر فى الحم الوارد بالتقرير ٠‏ 

3-0 باعتبار الممارضة كاأن ل تكن قائم يذاته . 
مختلف عن الحك الثيالنى المعارض فه . عدم عه 
الموضوع ‏ وهو عقاب للبعارض المهمل - 


باحو حاف راتخي قا اعلا | وم ورآن ادا رمن ان أثانى 1دطلاامة تن 
جبة الحم الغيالى السابق صدوره فليرفم 
أمره يشأنه السلطة العليا . 

(م) ان حق المعارضة فى الحم الغيانى 
ابتدائياكان أو اسكئنافيا هو حق عادى أصيل 
والح بالحرمان منهدوهو حك اعتبارالمعارضة 
كأن لتك نقد يكون خاطتا فيجوز للصادر فى 


كانم تكن - قاصرعل النظر فيه دونا لمك الغياىالاصلى 
المعارض فيه - جواز الاستثتاق أوالطمن فالحكين معا. 


المنادىء القانونية 

)١(‏ ان القضاء يتخصص بالطلب وليس 
للقاضى أن ينظر فى غير ماهو معروض عليه 
والا كان متجاوزا حده . فالطعن بطريق 
المعارضة أو الاسئناف أو النقض لا يمكن 
أن يطرح أمام قاضى هذا الطعن سوى الحم حقه هذا الك النظلمنه الساطة العايا بطريق 
الذى ورد بالتقرير انحرر بقلم الكتاب انه | الاستثناف أو النقض تحسب الاحوال ومتى 
هو المطدون فيه | اتضم خطؤه كان من المتعين الغاؤه واعادة 

() أن حك اعتبار المعارضة كان لم تكن | القضية لقاضى المعارضة لانظر فى موضوعبا 
هو حك قام بذاته مختلف اختلاذا كليا عن | والفصل فيه . 


بحل المحاماة 


() اذا كا نالتقريرانحرر بقل الكتابسواء | ل تكن ) أو يطعن فيهما معابطريق النقض 


بالاستئتاف أو بالطعن بطريق النقض اقنصر 
فى يبانه للحم المطعون فيه على حكم اعتبار 
المعارضة كأن لم تكن. فهذا الحك5 وحده هو 
اذى يكون قد استؤتف أو طعن فيه يطريق 
النقض ولا يكن أن يطرح هذا التقرير مع | 
نصه الصريم على احمكة الاسكنافية أو | 
محكة النقض الحم الغيانى الاصلى الذى 
حصلت فيه المعارضة والذىلم برد لدأىذكرفيه 
اما القوليأن استكناف حك اعتبار المعارضة 
كأن لم تكن أو الطعن فيه يطريق النقض 
يشمل حا ويطيعة الخال اسكناف ال 
الغيانى الذى كان معارضا فيه أو يشمل 
الطعن فيه بطريق النقض عل اعتبار أن هذا 
الحم الاخيرقد اندج فىالاول ‏ هذا القول 


وللمحكوم عليهالحق فى قصرتظلمه ع ىالآول 
وهو حك اعتبار المعارضة كأن لم تكن حتى 
اذاما أدلى للسحكمة العليا مخطأ هذا الك كان 
له الحقفىاعادة نظر معارضته[دى القاضى الذى 
حرمه منبا . وحتّى لايقال أن هذا قد يفوت 
على المستأئف أو الطاعن بطريق النقض 
مواعيد الطعن فى الحكم الغياتى المذ كور 
فاعل المستأتف أو الطاعن بطريق التقض 
للاحتياط لنفسه سوى أن يذكر فى تقرير 
الاستئناف أو تقريرالطعنأنه يستأف الم 
الغيانى الصادر فى الموضوع أو يطعن فيه 
بطريق النقض أو انه يستأنف الحككين معا 
( الح الغيابى والحكم باعتبار المعارضة كأن 


غير منطقى فطبيعة الحككدين ل 


امنناك الي 


( المواد ودجو ااام /اماوة؟ م ) 
المعكر 
و حيث أن مب الطعن يتحصيل ف خاوالحم 
من الاسباب هن جهة ومن جهة أخرى فى ان 


! الحكة كلفت النياءة باستتحضارحض را خلاء واه على 


الرغممن تأجيل الدعوىعدةجلسات لتنفذالنيابة 
أم الحكة فانها متنفذهوترتب على ذلك ان امتهم 
الذى كانمصرحا له باعلا نشهود نفى ل+يتمكن من 
استحضارم جميعا وقد اننبت الحكة ين حكت 
تأ يد حكها الغيانى لأسبابه . و يقولالطاعنان 
المكشابدعيب الحاو دن الاسياب وعيب الاخلال 
حمق الدقاع وكلاهما جوهرى ميطل له . 

« وحيث انه بالاطلاع على الحم المطعونفيه 
وجد انه أبد الحم الاستثناقى الغيالى لاسيايه 
وهذا المكمّالاستثناى الغيابى لا أسياب خاصة 
فيه بل هو اقتصر على تأبيد الحم الابتدائى 
الصادر فالمعارضة لا سبابهوهذا الحم الاخير 
صدر بإعتبار المعارضة كأن لم نكن ولاسبب فيه 
سوىان المعارض لم محضر. أما الحكج الابتداق 
الغيالى المعارض فيه الصادر فى م ينا برسنة باوية 
فكل مابه دن الاسباب هو ان النهمة ثابعة من 
التحقيقات . 

« وحيث أنا1.ك المطعونفيه راجع فى النهاية 
كسب ظاهر عيارنه الى الحم امستأقف وهو 
حك اعتيارالعارضة كأنم تكن وقضافهالتاييد 
راجع فى النهاية اليه . 

ذا وحيث انهن أوجه الطعن مايرجم ف النماية 
الى لحك الابتداني الغيالى الذى اعتبرتالمعارضة 
فيه كان لم نكن فن المهم قبل الفصل فى هذا 


| الطعن محث النقطتين الا تيتين )١(‏ هل استثناف 
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- اعتبار للعارضة كان لم تكن ستنيم 
يذاته استئناف الحم الغيانى المعارض فيه © 
(0) ماذا يجب على الحكة القضاء به ى هذه 
الدعوى بمخصوصبها ؟ . 

)١(‏ عن التقطة الأول 

د حيث ان القضاء يتخصص بالطب ولس 
للقاخى أن ينظر فىغير ماهو معروض عليه والا 
كأن متجاو زا حده . 1 

« وحيث ارن الطعن بطر يق المعارضة او 
الاستئناف أوالنقض لا يمكن أنيطرح علىقاضى 
هذا الطعن سوى الك الذى ورد بالتقرير 
الخرر بقل الكتاب أنه هو الطعون ثيه . 

د وحيث ان اعتبارااءارضة كان لمتكن 
هو حك قاتميذاته عختلف اختلانا كليا عن المج 
الغياى المعارض فيه اذ هذا الحم الغيانى انما 
قضى قا لوضوع بعد بحثه. أماحمماعترارا معارضة 
كأن لم تكن فيصدره القاضى بدون أى ببحثشق 
الموضوع بل عجرد انالمعأرضلم حضرق الجلسة 
الني حددت لنظر معارضته فهو فى الحقيقةعقاب 
للمعارض الميمل محرمه من حقه فى نظرهعارضته 
أمام قاضيباو يؤذْنيا نهذ القاضى قدفرغ فضائه 
من جبة موضوع الدعوى والمناقشة فيه و بأن 
المعارض ان كانتله ظلامة من جبة الكو الغيالى 
السا بق صدوره فليرفع أمىه يشأنه للساطة العليا. 

د وحيث ان حق المعارضة فى الحمك الغيابى 
ابتدائيا كان أواسكنافنا هو حق عادى أصيل 
والح بالحرمان منه وهو حك اعتبار المعارضة 
كأن لم تكن قد يكون خاطنا فيجو ز للصادر فى 
حقه هذا الحم النظل منه للسلطة العليا بطريق 
الاستئناق أوالنقض بحسب الا حوالومت | تضح 
خطؤهكانهن المتعين الغائّه واعادة القضية لقاضى 
المعارضة لانظر فى موضوعها والفصل فيه . 


و وحيث أنه مقعم ذلك وكان التقر , الخرر 
بقل الكتابسواء بالاستئتاف أو ,الطعن بطر بق 
النقض قد اقتصر فى ببانه للحم المطعون فيدعلى 
حم اعتبار العارضة كأن لم تكن فبذا المكي 
وحده هوالذى يكون قد استؤيف أو طعن فيه 
بطر يق النقض ولاعكن أن يطرح هذا التقرير 
مع نصه الصر ب على الحكة الاستثنافية أوبحكة 
التقض الحكم الغيانى الادلى الذى حصلتفيه 
العارضة والذي م برد له أى ذ كر فيه . 

« وحيث انالقول بان استثناف حك اعتبار 
امعارضة كان لمنكن أوالطعن فيه بطر يق التقض 
يشمل حتا و بطبيعة الحا لاستئتاف الك الغياني 
الذىكان معارضافيه أو يشم ل الطعن فيه بطر بق 
التقض على اعتبار ان هذا الحم الأخير اندج 
فى الأول هذا القول غير منطتي فان طبيعة 
الحمكين ما تقدم ليست واحدة وللمحكوم عليه 
الحق كل المق فى قصر تظلبه على الأول وهو 
حي اعتبار المعارضة كان نكن حتى اذا ما أدلى 
للمحكة العليا بخطأ هذا المكم كان له الحق فى 
اعادة نظر معارضتهلدى القاضى الذى حرعدمتما . 

« وحيث ازالسير علىهذا اهاج هوالاقرب 
للمنطق وال كثر انطباقا علىقاعدة عدم اتصال 
القضاء الابما يطرح اديه من الطليات . 

د وحيث انه لامكن الاعتراض بأن قصر 
مدى الطعن فى حم اعتيار المعارضة كأن تكن 
علىهذا الحم وحدهوعدم شموله بطر بق الأزوم 
للطعن ف لمكم الغيانىر يما فوتعلى المسستأ قف 
أوالطاعن بطر يق التق ض مواعيد الطعن فى الحم 
الغياى للذ كور لا مكن الاعتراض بذلك اذ 
الواقع أن ميعاد استناف الح الغيابى لايبدا 
الا من ايوم الذى لا تكونقيه المعارضة مقيولة 
زبب1 محقيق الجنايات ) فهو اذ نيتحد فيهبدثه 


امل 


ياةة المحاماة 


ا 2 مع هي د اسعئتاف ح اعبار المعارضة فانهدا الح يصبح مهايا والمبمل وحد دهواللوم 


كأن + تكن لأن تار هذا الح هو تار عم 
تصبح فيه المعارضة غير مقيولة وكذلك الحال 
في يتعاى عيعادالتقض ف الحم عر 
اذ تاريخ - اعتيار المعارضة كأن 0 
'اتار ييخ الذى يصبح فيه ا اران 
الغيانى نبائيا ابلا للطعن عقتضى المادة وب؟م 
0 جنانات واذن قاعلالمستأتف أوالطاعن 
ريق النتقض- اذْكان بريد الاحتياط لتفسهت 
سوق أن فك ر فى نقر ير الاستئناف أوف تقر بر 
الطعن بطر بق التقض أنه يستأ تف الح الغياى 
الممادرف الموضوح أو يطعن فيه بطر يق النقض 
أو أنه ستأتف الحكين الغيالى والصادر اعتيار 
المعارضة كنم نكن معأ أوأنه يطعن فمهمامعا 
بالنتقض ببذه الوسيلة السهلة حفظ حقوقه * مهو 
لدى الحكة الاستثنافية أوحكة النقض تار إن 
شاء ترك استئنافه أوطعنه فيا يتعاق ع اعتيار 
المعارضة كأنم تكن فى صورة ما اذاوجد نفسه 
عاجزا عن اقامة الدليل على بطلانه - ان شاء 
تركه وتئاول ِ 0 الغيالى وان شاء 
تتاول المكين مما أو هيامن طر يق أصل والئائى 
وهو حم ا موضوع الغيابى من طر يق احتياطى 
والحكة تنظ رق طلبه وتحك . بم يقنتضيه القام - 
أما اذالم ' مقط المسمتا أنف أوالطاعن بطر بق التقضص 
بل اقعصر فى تقر بره الخرر بقلم الكتاب على 
اسيناف حم اعتيار المعارضية كأنلم تكن أو على 
الطعن “فيه بطريق النقض فليس للمحكةالاستئنافية 
أو بحكة النقض ان تنظر الا فما يتعاق وصحة 
- اعتبار المعارضة كأذم تكن أو بطلانه 
بحيث اذا رفض الاسئناف أو الطعن باانققض 
وكان ميعات استئناف الحم الغيابى الصادر فى 
الموضوعأو ميعاد الطعن قبه بالنتقض قد اقضى 


| 


لتقصيره فى فى حق نفسة . 


[69 عن النقطة الثا ني 
در وحيثان هذه الدعوى مخصوصياقدسارت 
فها الحكة الاستئنافية على الميداالذىكان معمولا 
به من أن اسعئناف ح اعتبار المعارضة كأن لم 
كن يندمج فيه استئناف الحم الغياى ولدلك 
سمعت من المستأنف ( الطاعن الآن) طليات 
لاخاصةيالاوضوع قصرحتث له باعلان شهود نفى ثم 
كلفت النيامة باستتحضا رأصل حضراخلاء ومازاات 
الدعوى تأجل أمامها الى أنقضت فهها أخيرا با , شيك 
الى الستا أ نف ولا شك أن حقيق ةعس ادها بلحم 
المستأئف هوحم الملوضوع الغيابىي الصادر من 
الحكة الجزئيةفى»؟ ينابرسنة 4.0 هوم ابا 
اعتيرنه مندا فى حك اعتيارالمعارضة كا" تكن 
واذن فلس من العدل مؤاخلة الطاعن لتفسير 
للقانون كان العمل سائرا على خلافه و يكون من 
الوجوب اسمّاع ظلامته واعتبار أرن الحم 
المطعون فبه راح ما صدر به من التأبيد الى 
الحم الغياني الأول الصادرق,؟ يذأبرسنة/917؟9 ا 
كاهو الواقع فى الحقيقة وأنأسياب اليا مد ىق 
لنهاية أسبا بهذا الحم الغيابى الأول . 
5 وحيث انكل ماو رد بالك الغياىالابتداق 
مذ كورمن ع الأسيابهو قولالمحكة أن التبمةثاجة 
مى التحقيقات» ومعار ليد عع سبيا 
لحك يا يقول الطاعن فى الوجه الأول من تقر يره 
اذلاتستطيع معبا#؟ة النقض مس اقبة توافر أركان 
الجرعة المحكوم فيها على الطاعن . فمتعيناذن ققنضص 
الم بلاحاجة الى البحث ف المطاعن الأخرى . 
( طمن عبدالردول عيدالمطلب ضد اليابة رقم !ع سنة ١‏ 
قضائية._رئاسة وعضو ب حضرات أصماب السعادةوالعزة عبدالعزيز 
فهمى باشا رئيس المحكة وعبدالرحن ابراهى سيد احدباتاوكلرا 
وحامدتهمى بكوعبدالفتاح السيد»ك وأمينأنيس 
وحضور حضرة عبد السلام كساب بك رئيس اليابة ) 


باثاسشارين 


يخحلة المحاماة 


1 


ه؟ تابر سنة «سمو؟ 


ادطر ممق مدلى ٠.‏ من وصى ٠‏ حصولصاح ٠‏ نازله عنه , 
ائئلت هذا التتازل . استثاته من الوصى . ودحول وصى 
غصومه إلاستأ:اف.عدم قبول الامتثئاف ولا الدحول” 
قه ده . عدم تعديقالجلى الحسى «لاعيم مزائيات النازل 


المبدا القانوى 
دخل الوص عل قصر لدى الحكمة الابتدائية 
هد عباحق مدق عن تفسهو بصفته هذهثم تصام 
بصقتية نيه هأ تينمع المسكول و المدنية 
وقدممحضر الصلم للبحككةالتىحكت باثيات 
تنازل الوص عن دعواءالمدية . ولكتهيعءه 


ذلك استأئف هذا الحم لصفشيه . وأمام 


الاستئناف دخل آخر بصفته وحى خصومة 
ودفم. .الهم والمسئول عن الحقوق المدنية 
بعدم قبول دخوله لاول مرةفى الاستثتاف. 
والغكةالاسكافةرفضت هذا الدفعوقضت 
شيوله واعتبار دخوله استمرارا لاستئناف 
رمن الاش ونكت انحر الو س. 

1 وقررت حكة التقض أن إثات تنازل 
الوصى الاضل عن الدعوىليس حك بصحة. 
الصلح الذى قدمتورقته للحكة ولا بصحة 
التنازل عن الحق الناشئة عنه الدغوى بل 
ولا بصحة التنازل عن الذعوى نفسبا 
<تى جوز اسكنافء وإنماهوجرد إشات لواقعة 
حصلت فعلا أمام المحكمة وهى تنازل المدعية 
عن الدعوى ايان للبحكة أن تمنع هلد 
الواقعة. .من الحدوث ولا أن تمتنع ع نإجابة 
طلب إثا تحدوتها . واستتناف[ثماتالحكمة 
هذه الواقعةً يقدر بشدر نص لحك فيبا 
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ب« 00000 |ظسكتافالو صى الاصلل لهذا التنازلالخاصل 
غير مقبول وبالتالى فدخول ودى الخصومة 
لا يكون إذن استمراراً لاستئناف صحيمم 
حصل طعا للقانون من الوص الاصلى بلهو 
استمرار لاستتتاف غير جاز. ويؤول إلىأنه 
دخول لاول مرة لدى الاستئنافيدعوىلم 
يناقش فبا الخصوم لدى الدرجة الاولى فبو 
غير مقبول 

وبجرد عدم قبول. مجلس الحسى السلح 
لا يجعل الاستكناف 00 لان حكة أول 
درجة لم تصبدقعيل الصلح بلا كتفت بائنات 
التنازل عن الدعوى دون التعرض لاصلح 
فى ذاته ٠‏ الذى للوصيين كامل الحق فىالطعن 
فه وإبطاله أمام انخام المدنية ٠‏ 

ار ٠0‏ يل و الادتح) 


وحيثء ان الار بعة الاوجه الأول تتحصل 
فى أن وصية القصر الاصلة وح جاز ية مد 
الشبشيري دخلت ق الدعوى لدى محكة أول 
درجة عن تفسها و بصيفتها وصية على القصر ثم 
تصا حت بصفتهاها تين مع د عبد النتاح الجندى 
المسكول عن الحق الدئى وقدمت محضر الصلح 
قبل الرائعة فىالدعوى . وحكة أول درجة بعد 
ماع المرافعة هن باق خصوم الدعوى حكت 
فها حكت به بائيات تنازل الوصية المذ كورة عن 
دعوأهاامذنية لكن هذهالوصية استأتنت المج 
يصنتهها ولد الحكة الاستنافية دحل تأم ابراهم 
السيد فراج + سفت أوصية خصومة فد قم الطاعنان 
إعدم قبول دعوى وصة الخصومة, لاول مرة. 
لدى الاسئئناف. و[ كن الحكةالاسدئنا فيترفضت 
6 
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هذ 'الدقع وقضت قب وها واعت,اردخوطا استمرارا 
لاستئناف الوصية الاصلية وحكت للقصر 
بالتعويض ٠‏ و يقول الطاعتان ان جازية مد 
الشبشيرى ماكان لها <ق الاستئناف اذ المحكة 
اا ائبتت تناز هاعن الدعوى ا مؤسس على حضر 
المملح و الصاح ليس <كايجو زاستثنافه وا نصلح 
الوصية الاصلية اذا كان قد عرض بعد الحم 
الابتداقى على المجلس الحسبى فلم يصادق عليه 
وعين أم ابراهم السيد وصية خصومة فان بإب 
الحكة المدنية «فتوح لهذه الوصية للمنازعة فى 
عقد الصلحىرلكن لايجوز للمحكة الاستئنافة 
قبول دعواها لديمها لاول هرة والح لها فى 
«وضوعبامافى ذلك من حرمان الطاعتين من الدفاع 
فى الدعوى لدى محكة أول درجةالى لم تهكنا 
هن المرافعة قبها أمامهاالحصول الصلح مع الوصية 
الاصلية . ولذلك يطلبان نققض ادك والتقرير 
بعدم قبول الدعوى المدنية عن القصر . 

وحيث انه ظهر من الاطلاع على المكين 
الابتداق والاستئنافى المطعون فيه جبدة الوقائم 
المبنية عليها الاوجه الاربعة الملخصة فيا تقدم . 

« وحيث أناثيات تنازل جازيةغد ا لشبشيرى 
الوصية الأصلية عن الدعوى ليس حكا بصحة 
الصلح الذىقدمت ورقته للمسحكدولا بصحةا لتنازل 
عن المحق الناشئة عنه الدعوى بل ولا بصبحة 
التنازل عن الدعوى نقسباأ حدق يجوز استدتافه 
وأما.هو تجرد ائميات أواقعة حصلت فعلا أمام 
اسكة ون تنازل المدعية عن الدعوى. وماءكان 
فى استطاعة المحكة ان تمنع هذه الواقعة من 
الحدوث ولا ان تمتنع عن اجاءةطلباثبات حدوثها . 
وأستة افائيات الحكة لحذه الواقعة تدر بقدر 
نص الم قها واذن فلا يكون له من موضوع 
سوى الناقشة في حدوها وعدم حدوثها وى 


يحلة المحاماة 


صحة رواية ا حكة لحدوئها أو عدم صحة هذه 
الرواية وما دام الطرفان متفقين على حدوثما 
فالحكة الاستئنافة لا نستطيع ان تقرر فى هذا 
الاستئتاف الا اعتاد ماأثيتته المحكة الأولى هن 
حدومباوض ننيجة لاتقدم ولا تؤخر وفيها الدليل 
على أن الاستئتاف عبث وعبثه آت من تاحية 
ان مثل هذا الاثيات ليس من قبيل الاحكام 
التى تستاً نف ٠‏ واذنفا كان لاز يدممدالشبشرى 
الوصية ان تستأف هذا الاثيات لام ولا 
وصية الحصومة لو فرض وكانت هذه الاخيرة 
تعينت للتخصومة قبل مضى ميعاد الاستئاف . 


( وحيث أن دخول ام ابراهم سيد وصية 
الحصومة فى الدعوى لدى المحكة الاستثنافية 
لايكون اذنزاستمرارا د لاستئناف صيح حصل 
طبق القاثون من الوصية الاصلية »يا قالت 
المحكة الاستئنافية بل يكو ناستمرارا لاستئناى 
غير جائز و يؤولالى أنهدخول لاول هسرة لدى 
الاستئتاف بدعوى لم يتناقش فيها الخصوم لدى 
الدرجة الاولى وهذا غير مقبول . 
« وحيث انما تقوله المحكة الاستئنافية من أن 
تحكة أول درجة اخطأتف قبول صلح الوصية 
بدون اذن ا لس الحسى وأن لماع اصلاحهذا 
الحطأً مأدامت| لدعوى رفعت من الوصية لمحكة 
أول درجة رفعا صحيحاواستؤتقت منها استئتانا 
صحيحا ‏ ماتقوله المحكة الاستئنافية من ذلك 
فيه شيء عنالتجاوز إذ الواقم ‏ أولا أن محكة 
أول درجة لم تقبل صلح الوصية سواء أكانباذن 
اجلس الحسى أو بغير إذنه لانها لم تقرر اعماد 
الصلحوجعله واجب التنفيذٌ .ولو انها كانت فعلت 
جا زان يقال انها تعدت حد سلطتهاباقرارها صلحا 
لامجعل لما القاثون دق اقراره بل يجعل ذلك من 
| اختصاص الجلس المسى وحدهءلمتعتمدالمحكة 


بجرداثيات تنازل اللدعية عن الدعوى وم تتعرض | 
للصاد ف ذأته أصحببح هو أم غير صحيح_فعى أ 
فىجملباتركت باب الطعن فى الصاح مفتو-اللوصية 
تس لايطاله لدى جبة الاختصاص المدنية 
كفما أرادت ‏ ثانياانالاستئناف رفم صحيخًا 
مادام ائبأتواقعة التنازلعن الدعوى مما لايصرح 
استكنافه ما سلف بشأه الكلام . 
: « وحيثانه أذلك يتعين القضاء يقبو لالطعن 
وبنقض الك من جمة قبوله استناف جاز به نهد 
الشبشيرى بصفتها وصية ع ىالقصر وقبولهدخول 
أمابراهم السيد عن القصر لدى المحكة الاستئناافية 
بصفتها وصية خصومة وبعدمقبولهذا الدخول 
وذلك الاستئناف مع حفظ كامل حقوقهما بصفتب | 
هذه تطالبانما لدى المحاكم المدنية كاير بدان . 
« وحيث أن هبتى الوجه الحامس أن الحكم 
ل بين وجه مسئولية محمد عبد الفتاح الجندىعن 
الحقوق اللدنة . 

د وحيث انه بالرجوعالى الحم المطعون فيه 
وجد أنه لاهو ولا الحم الابتدائى الذى تأبد 
لاسيانه ابن امهنا شيعا من علاقة محمد عبد الفتاج 
الجندى بالدعوى ووجدمسئوليته مدنيا عن فءل 
الطاعن الاول.وهذا قصور يعيب الحم و ببطله 
هن جبةماقضى بهمن التع بض لام ابراهم السيد 
بصفتها الشخصية فيتعين إذن نقضه فى هذا الصدد 

« وحيث أن ميق الوجه السادس أن المحكة 
م تبين نوع الاهمالالذى وقع من الطاعن الاول 
ولا علاقة اغتالعة اللتسوية له بالحادية » ولكن 
هذا الوجه متعين الرفض لان الحم الابتدائى 
المؤيد لاسبابه بالحم المطعون فيدقد وردقيه هذا 


سس سس ص ا يك 
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ز طعن أبراهم غير بال وآحر ضد اليابةوأخرى مدعيه مدورقه 
١غ‏ ممة ١‏ قضائة ‏ رئاسة عادة رئيس الحكمة وعطوية 
حضرات أصحاب السعادةوالعزةعبد الرحمنبراهم_يد احمدياما 
وك لالحكة ومحمد ليب عطهيك وز برزىيك وحامد مبعىبك 
متشار و رحضور حضرةعد الام كاب بلدرئيس التاءة ) 


؟ 
و" ينابر سنة ١9+‏ 
سب - عبارة !-تادعيب .مين مناه الصاقعي ب أخلاق الشخص 


5207 القانوق 

إن مراد الشارع من عمارة 0 إسناد عيب 
معين »الواردة فىالمادة و7 عقو بات إغماهو 
لصق عيب أخلاق معين بالشخص بأىطريقة 
من طرق التعبير . فن يقول لغيره « ما هذه 
الدسائس» كا نءيصفهطيعاً بوصف الدساس. 
وكذامن يقول لغيرهم أعمالك أشدمن أعمال 
المعرصين » يصفه حع) بأنه أحط أخلاقا من 
المعرصين .. 

أن هاتين العبارتين سب يشستمل على 
اسناد عيب معين أن فيهما خدشا النادوس 
والاعتبار اللذين يغارعليبما كل شخصويحب 
عل الغير احترامهما 

( مادة ماع ( 

الى 

«حيث أنه قبل البحث فى موصو الطعن ا حالى 
يتعين بان الا لعاظ الةول بدوجيبها عن الطاعن الى 
الدكتو ركوستيلاس ورفعت سبيها الدعوىاءرفة 
فااذا كانتتدخل نحت نصالادة ه6+؟ من قاثون 
العقوبات كاقضى بذلك الم الاستئناى المطعون 
في دأمهى تنطيق على ماجاء باللأدة 40" القى رأت 
المحسكة الا بتدائية تطبيقها . ّْ 


م" بحلة المحاماة 


فيه ا نالطاعن قال للدكتو ركوستيلاس مايأفى : 
برماهذه الوساخات أوالقذارة عل ععندع نال 

وعاءع لدج -مء 5ع عتال عوع'ع » ومأ هذه 
الدسائئس اناعما لك أشد عن أعمال المعرصين» . 

ووحيث انزالمادة ه>؟تعاقب فعيارتها الاول 
على ,كلسب مشتمل على | سنادعيب معين وف العيارة 
الث نية على كل سب مشتم ل على خدش الناموس أو 
الاعتبار يأى كيفية كانت هَ 

د وحيثانمرادالشارع منعبارة الاسناد هنا 
اما هولصق عيب أخلاق معين بالشخص بأى 
طر يقةمن طرق التعبير . 

«ووحدث أنه لاشك قأنمن يقول أغيره« ماهذه 
الدسائس» يصفه طبعا بوصف الدساس . وكذا 
من يقول اغيرهد أعمالك أشدمن أعمال المعرصين » 
«صفدحها بأنه ألحط أخلاقامن المعرصين . 

«ووحيث انفيها تين العيارتين سبا يشتمل بلا 
ريب على اسناد عيبمعين لد كتور كوستيلاس 
وفبه فيالوقت ذاته خدش للناموس والاعتبار 
اللذين يغار عليهاكل شخص ويحب على الغير 
احترامبيا . 
«وحيث انهمن ذلكبرى أن الحم الاستئناى 
للطمون في قدأصاب المقبإعتبارماوقع من الطاعن 
داخلانحت نصالادة مهومن قانون العقويات 
لاحت نصالادة باعم متدالتى رأت محكة أول 
,درجة تطبيقها وانلاحل إذنلا يشكو منهالطاعن 
الاوجدالثانى والرا بع واحامس من طعنه . على 
أنه لايلتغت الىها أوضحدالطاعن فى الشق الأأخير 
من الوجه الحامس السا لف الذكرمن ا نالحنى عله 
موظ ف عبوجن و أنه تجو زائباتماوجداليهمن سب 
لا يلتفتالى ذلك:.. لأأنه فضلا عن عدم وحاهة 
هذا الدفم قانونا فانالطاعن لم ,تمسك.ه أمام عيكة 


موحيث ازالنا بت في المج الا ئئناق الطعون الوضوعو+يشراليه بكلمةواحدةوليس لدأن شير 


دؤما أ كبذا ولأول م ةأمام حك ةالنتقض 
«وجيث أنالوجهالثا اك بنىعلعدم يبان محل 
الحادثة ييا ناكافيا. وهذا ادماءغير يح فقدأثبت 
الح المطعون فيه ان الواقعة حصلت يعيادة 
الاسعاف ( بالاسكندريةطبها ) على أن الطاعن 
57 سه بذلك فيلأ وردهفى هذ الصددق ألوجه 


الخامس من طعنة . 
«وحيث انه لال أ يضاما يشكو منه الطاعن 
فى الوجهالسادس من عدم توفر شرط العلا نية إذ 


بالرجورع الى الحم المطعون فيه يعلمان ال حسكة 
اثبتت تو فر هذا اشر ط. 
خم الس الطعون فيه فى مدة العا زية ا 
ا لأنه وان كانالطاعن قدمشهادة 
رامية ة ذلك قانه ل يطلب من هذه الحكةٌ اعطاءةه 
ميعادا آخر تقد مماعسى أن يكو نادءه من أوجه 
أخرى مكتفيا الا وج هامس السالفذكرها . 
«وحيث انه مما توضح جميعهيرى أنالطعن ا الى 
فىغيرله ويتعين رفضه موضوط . 
(طمن النكتور اتطونتا صرضد التهابةالعموهيقرتم إلا سنة ١‏ ق 
بالحيئة السايقة. ) 
004 
و يناير سنة 909و( 
-١‏ طمن بطريق النقض - فى حكم غيانى تبات فى معارضة ٠‏ 
المحم المخورى اليائى سول ينوا, ٠‏ معاده. 
يندى, من يوم صدورم . 
“#- حم غيابى . فى معارضة . اختلافه عن الحم الخباى 
الاول . وجوب اعلان الحكم الاخير 
لاتدا, مواعد المعارضة 


المادى. العانونية 


()إن نص امادق) مبتحقيق جناياتصريم 
ف أن ميعاد الطعن بطر يق النقض يبتديه من 


بحة الحاماة 4 


يوم صدور الحكنلا تفريق بين الك الغيانى 
والكالحضورىءوالمراد بالك هذه المادة 
هوا لهك النهاى الذى! نسدقيهطر يق الطعن العادى 
وأصبمم قا بلاللطعن بطر يق التق ضكقتضئالمادة 
منالقانون المذدكور:فاهكااغيانى الصادر 
فى المعارضةهو حك نهافىمن وق تصدورءلانه 
غير قايل لا ىمعار ضةأخر ىقثلهما يصدق عليه 
نص الادة المذ كورة من جهة كونه من وقت 
صدوره تائياً قابلا للطعنفيه بطريق النتقض 
وماجرى عليهعموم نص المادة1م؟ من جهة 
أكذاء ساد طن قفيج قت صدوزة 

() إن الحم الغيانى الصادر فى المعارضة 

تلفق أحكامدعن الحم الغياىالاول من 
جهة أن المعارضة هذا كم الاخير لاتبتدىء 
إلا بعدإعلانه ومنهنا كان تالضرورة تقضى 
باعلانهحتى يصب نهائياباتقضاءميعادالمعارضة 
فيهوحى تكون نبائيتهمجزة لاطعنفيه بطريق 
التقض. خلا لمك الصادرغياياف المعارضة 
فلا حل لاعلانه 

( المواد عضن وجو الولو اسع ) 

الى 

«حيث ان | لك والمطعون فيه صذرق 7١‏ | كتوبر 
سنة .19 والطعن لم يقرر به فى قلم الكتاب 
الا قى+؟ نوفير سنة .19# أى بعد زيادة عن 
مانية عشر يومامن تار بعالم والاسباباتبين 
الابعدذلك فى لا ديسمي سنة.ممو؟ فالطعن غير 
مقبول شعلا . 

"«وحيث انالاعتراض بأن الحم المطعوزفيه 


الطعن فيه الامن تار بخ اعلانه وانهذا الاعلان 
مادامم محصل الاق . + وشيرسنة .سو وفااتقر بر 
بالطعن ثم بيان أسبابه يكونان حصلا فى الميعاد 
الذىلاينتهى الأ فى ة دسميرس:نة. ةا - هذا 
الاعتراض فىغرعله ‏ لان نصانادة م7 من 
قاثون تحتيق الجنايات صر نحة فى أن ميعاد الطعن 
بطر يق النقض يبتدىء من نوم صدورا ا بلا 
تفريق بين لحك الغيانى والح المضورى 5 
والمراد بلحس فىهذهالمادةهوالحكالنبائى الذى 
انسد فيه طريق الطعن العادى وأصبح قابلا 
طمن بظر ب التق ض كنض للادة يعوب امن 
القانون المذ كور . ولاشك فى أن الك الغيابى 
الصادر ف المعارضةهوحم نا ثى من وقت صدوره 
لانه غيرقايللاى معارضةأ خرى » قثله ثما بصدق 
عليه نص المادة 9 من جهة كونه من وقت 
صدوره نهائيا قابلا للطعن بطر يق النقض ومما 
يخرى عليه جموم نص المادة ١‏ لمن جبةا بتداء 
ميعاد الطعن فيه من وقت صدوره . 

د وحيث ازقياس الهم الغيابى الصادر فى 
المعارضة على الحم الغيانى الأول من جبة أن 
مواعيد الطعن فىهذا الحم الاول لاتبتدىءالا 
عد اعلانه قياس غر صميح لان الم الثيابى 
الاول ,»جرد صل ورد لايكون عهائيا فلا جور 
أذن محسب الادة .و مو؟ الطعن فيه . وهولايكون 
عهائيا الا اذا انقذى ميعاد اأعأرضة فيه وميعاد 
المعارضية لا يبتدىء بنص القانون الا بعد اعلانه 
ومن هنا كانمن الضرورى اعلانه حق يصيح 
تهائما با نقضاء مميعادالعارضة فيه وحتى نكون 
نهايته مجيزة للطعن فيهبا لنتقض . فصورة هذ الحم 
الغيابى الاولهمصورة .خاصة حر جهن موم نص 
المادة سم وكقتضى الاعلان لاعزة امد كورة وى 


هو حك غيا صما در فى موضوعالعارضة برفضها 


لامر ارات رو ل 11 
وبعأ يدا لك المارض فيدوان مثله لايد ميعاد 0 


« وحيث أن الاعتراض بأن فقباء القاثون 


و بجحةهة المحاماة 


فر نساوى]ٌ وجبوا اعلا ن الا حكاءالغيا بةالصادرة | الجنائية . ولامكن الاستدلال بالقواعد الخاصة 


فى 1 اعارضة سواء برفضها أو باعتبارها كان لم تكن 
حت يبد أميعاد الطعن فيها بطر يق النقض ‏ هذا 
الاعتراض غير وجيه لأن نص قا نونهم(مادةسبسم) 
فيا ختص عبد الميعاد نا لف نص قانوننا اذهو 
يقرر بأنالميعاد يبتدىء د من يوم النطقبالحكم 
اللمتهم 6 فو رود نصهم هذ «الصيغ ةا ضطرمم حماالى 
أنقواوا وجوب اعلان تلك الأحكام الغياابية # 
التيلم ينطق مها للمنهم ‏ حى يكونالتهم عالا.ها ؟آ 
اوكازقد نطق ببالهو محضرته . أماقاتوننا فبوان 
الميع|د يبتد ىهن يوم صدور الحم بلا هر بق بين 
الحضورى,الغيابى و بين المنطوق به للمتهم وغير 
النطوق به له. 

د وحيث ان الاعتراض أيضا .أن العدل يقؤى 
بإعلان الأ حكاء اثابية حت تبدأ مواعيدالطمن 
فيهاوحت لا يؤخذذوو الشأن فيها على غرة ‏ هذا 
الاعتراض غيروجيه . لأن العدل أمس نس غاليا 
ولاحل للاعتراض به مادام نص القانون صر محا 
والقا نونقضى يأنميعاد الطعن؛اانتقض يدأ من 
وم صدوار الحم مطلة الامن يوم صدوره ان كان 
حضور ياومن يوم أعلانهان كان غياياً . 

« وحيث انالاعتراض أيضا بأن الشارح ىُّ 
قانون انشاءعكة النقض والابرامقد نص عللىان 
يعاد الطعن بالنقض ف الاحكام المدنية اغيابية 
الصادرة فى المعارضة لا بيدأ الامن وقت اعلانها 
و بأنهذا يدل على الروح السارية فى القشر يبع 
المصرى وائهاترى الى تبصير المحكوم عليهع بماصدر 
عليهع قغيبتهم من الاحكام وعدم أقداء مواعيد 
الطعن الابمد تبصيرم هذا حت لابياغتوا ‏ هذا 
الاعتراض أيضا فى غيرحله لاساف ف الرد على 
الاعتراض السا بق من جهة. وهنجهة أخرى لأن 
نظام الطعن فى الا حكام المديةغيره فى الأحكام 


بأحدها على مائجب أن يعمل نه فى الآخر فان 
استكناف الأ حككام المد نيمثلا لابرد أميعادهالامن 
تار عخ اعلان الحم واوكان حضو ريا والأص 
حلاف ذلك بالنسبة لاسئئناف الاحكام الجنائية 
الحضوربة 

«وحيث انالواقع انر وح القشر بع فىهصرفيا 
مختص ,يدأ مواعيد الطءن بطر يق النقض فى 
الاحكام الجنائية الغيأ يبة ظاهرفيهاالميل الىالتضييق 
على ا حكوم عليوم و يبدوان سببهذا الميل هوما 
شوهد هن كثرة ١‏ اقضايا ومالوحظ دن أنالمهمين 
كثيرا مايسرفون فى نظرها بلا وجهحق ومار وى 
هن ضرورة أخذم فىهذاالسبيل بشىءمن الشدة 
لسرعة ايجاز الأعال وتقصير أمد المشاغبيات 
الباطزة. يدل لذلكان! لشارع قدعدل صوص 
قانون تحقيق الجنايات[دى الحا كا مختلطة بالقنا فون 
كرة 1١‏ الصادرقيسنةا؟ه فأوجب|االمادةسى» 
مكر رةالواردةفىباب 1 ماغنا لفات و بالمادةهب١؛‏ 
الواردة فى باب محام الجنح انالعشرة الايام التى 
قررها للطعن بطر بق النقض يكون ابتدازها 
بأ لنسبة للاحكام الغيابية دن نوم صدور الحم 
الغيابى فى المعارضة ( أى لاهن يوم اعلانه ) أوءن 
بعد انقضاء ميعاد المعارضة ف الحم الغيابى ‏ 
وهذاالنص صر بف بي نميو الشار عالمصرى ولا 
يمكن الاعتراض عليه بمخا ثفته لقواعد العدل . 

«وحيث انه يتحصل مما تقد م أن نص القانون 
وروحالاشر يع ترهى الى أن الاحدكاما لنها ئية يبتدىء 
ميعاد الطعن فيها بطر بق النقضهن يوم صدورها 
لامن بوم اعلانهاان كانت غيابية . 

«وحيث انهذ!! لنظرهوالتعين الاخذيه خصوصا 
مق اوحظ أن طريق! لطعن با لنتقض هو طر بق 
غيرءادى وأن لاحل التوسعة فى تفسيرا انصيوص 


بحل اللحاماة 


د وحيث أنه أذلك يتعين عدم قبولااطعن المالى 
شكلا لمصوله بعك الميعاد 
( طمن على مود ساو ضدالتابة رقم غ5 نة ١‏ قضاية 
بالممئة الابقة عدا حضرة أحد امين بك وجمد حلال صادق نك 
حضو النيالة ) 
.6 0 
كنا أبر يل سنة بو( 
١‏ افلاس بتدليى . سلطةالحكةالجنائية فى حشحالةالخهم 


من هذه الوجبة - وعن بوقفه عن الدفم . 
؟- توقف عنالدقم - المطالية الرسية . ليست شرطاً لاثاته 


حق امحكة فى أثبات حالة التوتف . 

المبادى” القانونية 

١(‏ ) انالقواعدالقانونيةالعامة تيس للسحكة 
الجنائية أثناء نظرجر مم الافلا س أن تبحث بنفسبا 
وتقدرماإذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى 
المطروحة أمامبا فى حالة إذلاس وما إذاكان 
متوقفعى الدفع . وهىتنوى هذاالبحثحم 
أنها مكلفة باستظهارأركانالجرعة المطروحة 
أمامبا وأهمها تحذق حالة الافلاس والتوتف 
عن دفع الديون وتار هذا التوقف . 

() انالمطالبةالرسمية ليستش رطفىاثيات 
حالةالتوقف عن الدفع خصو صامتى تبين و جود 
تدليسمنالتاجرالمتهم, وللبحكةالجنائية الحق 
فى تقرير وجودحالةالتوقفعسترشدة بظاروف 
الواقعة ويكل وسائل الائيات . فالمطالبة فى 
المواد التجارية يحوز أن تكون نخطاب عادى 
أو برسالة تلغرافيةم يحوز أن تقع فى بعض 
الأحوال بطريق المشافهة . 
( الموادمخ؟و وو ؤو١؛‏ عوه ١‏ تجارى) 


ذا 


531 


1 
« من حيث انتحصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن المقدمة من الطاعن الاول أنه إيسنحكة 
الجنايات أن نقضى بالعقوية في جر عة الافلاس 
!ند ليس قبل أن ,يصدرمن القضاء التجارى حم 
باشبا رالاهلاس . وقضاؤها ا امة | بقبل ذلك يعد 
افتيانا على نصوص القا تو نالتجارى و يترتبعايه 

العيث قوق المفاس و بضمانات الدائنين . 

« ومن حيث انهذا الوجه مر دود ؟اأجابيه 
الح المطعون فيه على الدقم اللقدم من الجامى عن 
التهمين الأ ول والثانى فىهذا الشأن اذقال الحم 
المذكور ان القواعد القانون ة العامة تبيبح للسحكة 
الجنا ئيةاثناء نظرجر م ةالافلاس ان تببحث بنفسها 
وتقدر ما اذا كان التهم يعتبر بالنمبة للدعوى 
المطروحةأمامها فى حالة افلاس وما اذا حكان 
متوقفاعن الدفم وى نت ولى هذا اابحث محم انها 
مكلقة باستظبار أركان الجر بمة المطروحة أمامها 
وأهمها تحقق حالة الافلاس والنوقف عن دقم 
الدرون وتار هذا التوقف وقد استشهد الحم 
المطعونفيه علىذلك بنص المأدة ١6‏ ؟ من قانون 
التجارةالأهلى التي ول الحا كالجنائية هذا الحق 
صراحة . 

2 ومن حيث أن حسمل الوجهالثانى ا نال'فلاس 
يتطلب التوقف عن السداد ولاعتبرالتاجر متوققا 
الااذاامتنع عن سداددبون واجبةالأداء . وديون 
الطاعن الأول بعضها معترف به منه وبعضها غير 
معترف بدفا لقسم الاول قد أرأ الطاعن ذمده منه 
بتنازله عن مبلغ ضربط معه وقت التحقيق وبعرضه 
الباقي عرضا حقيقي| فضلاعن أنصا حب هذاالدبن 
ل يستتصدرحكا بدينه الا بعد انتهاء التحقيق., أما 
الفسم الثانى وهوالديون غير المترفيها فقد دال 


01 بجلة المحامأة 


عليها أ كا ما بأدلةغي ركافية ول يصدر بها حك نهاق 
من القضاء . على أنالتوقفع ن السدادلادد وان 
يسيقه مطأ لبةمن الدائنين وهذه المطا لبة لم تحصل 
بشكل من اشكالها الاصولية . 

د ومن -حيثان الشطر الا كبر منهذًا الوجه 
متعاق باو ضوعوقد و فى الحم اللطعونفيه ححث 
ما يتعلق به واستخلص فالتهاية ان ادماء للتهم 
سداد الديونالق عليهغير صحيح سواء ما ادعى 
سداده متها يطر يق العرض وما أدعى سداده 
بطر يق آخر وذلك كله بعد أن بين .وت هذه 
الديونق ذمة الطاعن بأدلة لامطعن عليبا «رن 
الوجهة القائوزية ؟اأنه استظهر محقق حالة توقف 
الطاعن عن الدقم وقال يحق ان الطالية الرسمية 
ليست شرطا فىيائيات -الة التوقف عن الدفم 
خصوصاًمت تبين وجود ند ليس من التاجر امتهم 
وللحكة الجنا كي الحقفى تقر بروجود-<لةالتوقف 
مسترشدة بظروف الواقعةو بكل وسائل الائيات. 
فالطاابة في لوا د ااتجارية مجو زأن تكون بمخطاب 
عادىأو برسالة تلغرافية ها يجو زأن تقح فى بعض 
الاحوال بطر يق المشافية وق«ذاما يكن للردعى 
الشطر الاخير من هذا الوجهمنالطعن واما مابتى 
منه متعاق بلموضو ع وقد فصلت فيه حكةاجنايات 
نبائيا برأى لا مأخذ عليه من الناحية القاثونية . 

«ومن حيث انمحصل الوجدالئالث أنا لم 
خلامن بيا نالل لذيقيل بأن متهم أخناه وهذا 
تقص يذعوالى قنضه اذلايكني ازيذكز ال> 
عقد الشركة العدورى مليوججد دليل علىانالتهم 
قد تتازل باعل عن ماله كله أو بعضه 0 هذه 
الشركة المدور 05 

«ومن حيث أنهذ|الوجة مردود بأن الم 
قداستدل على هذا الاخفاء تورقة الضدالق قول 
الك ان الحقق صببطه! معالطاعن الاول وى 


مؤرخة فىأول ابريل سنة دسو وموقع عليها 
من الطاعنين الثانى رالثالك اقرارا هنهها بأن رأس 
مال الشركة المرى ربة الحرر عتهعقدالشركة المعقود 
بيثئيما هو ماك محمد اد العزازى ( الطاعن 
الاول ) وأنهما على استعداد اتسليمه بيع 
موجدودات الشركة وار باحها وحلاتها عندأول 
طلبمتداح . .كا نالمكذ كر فى موض ع آخر 
مااغترف به الطا عن الا , ول للمحقق من أنه كان له 
ل نجارى بشارع الكو برىااقدم رقم بام وأنه 
تركه بقصد الافتصاد م.١‏ ن آخر 6 سئة 

““اور وحل له فيه أخوه مود العزازى 
وعبد الر.حم عواجه ( الطاعنان الثانى والثالث) 
وذكر الحسسم في موضع آخر ان الحقق لا فنش 
الطاعن ألثأى وجدمعه ميلم لانة جنيها ولا سأله 
عنباشفويا أحجاب أده م ن البضائع الى بيعت من 
دكانه الجديد ( أي دكان الشركة ) كافرر انهذه 
الشركةفى ا حقيقة تقوم على أ موال د احمد العزازى 
( الطاعن الأول ) ا ومن هذا كله يتين أن الامر 
م يقف عند حد تحر ير عقد شركة دور ية بل 
جاو زه الى نالمقد تفذفعلا ووضع الطاعن الثاق 
ددهعلى حل التتجارة الذىكان يملكه الطاعن الول 
بشارع لكو برى ام ١‏ وتصرف 
ف البضاعة الىكانت فيه بالببع وضبط الل”ق معه 
عن منها باه جنيها كا تقدم . فلاح المطعون فيه 
كلاق فان يقرر تلقاء ذلك كله ان الاخفاء 
والتبر يب قدوقما نعلا . 

د ومن -حيث انالوجه الاولمن أوجه الطعن 
المقدءة مرى الطاعن الثالك برد عليه ماسبق 
ذكره ردا على الوجه الثالث من طعن الطاعن 
الاول لانه دور عل انكار واقعة النهريب 
والاخفاء من جانب التهم الأول ولس فيه 
ما ستوجبت رد خاصا . 


محل المحاماة 


« ومن حيتث ا نالودوالثاى يقوم على ادعاءان 


را 


| فى مثلهذه السلعة التى اشتراها منه واعتدرت 


الحكم خلا من با نمايفيدنوفر -الة التوقف عن لذلك أن الواقعةتق ع تحت حم المادةسه #«عقومات 


الدفع وذ كرالميا لغالتى حصل التوقف فيبا وتعيين 
تار غالتوقف لحصرالمدةالمشتبه فيبااعل ماحاء بهذا 
الوجه و يكمغى لاردعليه احالة الطاعن على الحكم 


المطعون فيه فقد وفىهذه المسائلكابا يمنا لابترك | 


بعده حاحة لمستر بد . 
« ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
( طعن تمد احمد المرازى وآخر ينضدالدابة وآخرينمدعين 
ددنا رقم ١549‏ منة ؟ قضائيه - ,الميئه السابتّه وحطور حضرة 
عبداللام كساب بك رئيس النيابة ) 


1 
هب أبريل سنة ١808‏ 
نصب - سرقه س والد , ببعالولد للسروق . تصرقفق ملك 
الغير . اعتباره كذلك 

مدا القانوقى 

سرق الهم جملا لوالده ثم باعه لآخر. 
ورفعت عليه الدعوى العمومية بتهمة أندتوصل 
الى الاستيلاء على مبلغمن المال من امجى عليه 
(المشترى) بطر يق الاحتيال بأن باع لهجملاغير 
ماو كله وليس لدحق التصرف فيه وتوصل 
بذلك الى قبض المبلغ المذكو رع أنهمنله. 

حك بأدانةالمتهم ابتدائيا .ثميرىءاستئنافا. 
فرفعت النيابة طعنا فى هذا الحم 

وقررت محكمة النقض أنجرهةالنصب الى 
امم من أ جلما الهم تفع على والده بل على 
شخص غر يبعنهفلامعنى للدخول فى بحث 
المادق اع . وأنالضرر قدوقم عل الجى 
عليه أو انه كان محتملا على الاقلفقد اشترى 
اجمل وتعرض ماله الضياعإذاليستطع إثبات 
الثراء فى سوق عام أوائبات أنالبائع يتجر 


القكر 
«دوعاأن مبنى الوجه المقدم أن ممكة الجنح 
| الاستثنافية اذبرأت التهم قدأخطأت فى تأويل 
| القاثون. فا ن الاين الذي يسرق متاءالوالده ثم يبيعه 

لشخص حسن النية على أنهمالك لماباع اذا كان 
| ينجو من العقاب عن السرقة 5 امادة م من 

قانون العقوبات ولكن فعلته الثانية وهى البيع 
| للغير الحسن النية توقعه نحت - اماد سوب 
| عقو بات إعتبار أنه باع مالاعلك ومالا قله فى 
| التصرف فيه . 

2 و ما أنوقائع هذه الدعوىالمستغادةمن المج 
الابتد ا والمم الاستئنافى المطعون فيه تلخص 
فى أنالتهم سرقجملا اوالدمتمد مد السيد «تقلد 
تمباعه لآخرفرفعت عليه الدعوى العموعية بتهمة 


ظ (مادة #ووع) 


| أندتوصل الى الاستيلاء على عبلغ اثنى عشر جنيها 


عن عبدالولى حم دأحمد نصر يطر يق الاحتيال بأن 
باع لاجملا غير تماوكله ولس له حق التصرف فيه 
وتوصل بذلكالىقبض البلغ لذ كور على أنه يمن 
له . فأدين بهذهالنهمة أمام الحكمة الجزئية فاستاً ف 
الحم الصادرعليه وحكةثانىدرجةبرأته على أساس 
أنالمادة 6 عقويات ال تعنى الأأصول والفروع 
والأزواج من عقو بةالسرقةالى ترتكب هن يعضوم 
على البعض الا آخر متد حكبا الجر مة النصب 
لان حكمةالاعفاء وى النسترعلى أسرار العائلات 
حفظا لسمعتباقا بم فىكلاا حا لين وعلى أسا سان 
من الاركان الجوهرية فجرعة التصرف ف ملك 
الغير وقوعالضر ر أواحمال وقوعه . 

دوا أ نالشق الأول من حجةالحكةالاستثنافية 

4 


لخن 


هرد ود يأنجر عةالنصبالى نحا كم من أجلباالتهم 
متقع على والده بلعل شخص غر يبعنه فلامعق 
للدخول ففيحث الادة هم وحكمة تشر يعبا . 

ام الشق الثانى فغيرهفهوم اذ الضرر قد وقع على 
الح عليه أواته كان محتملا على الا قل فقداشترى 


امل وتعرض عالهالضياعاذالميستطع ائباتالشراء 


فى سوق عام أوائيات أزالبا تع يتجر فىمثل هذه 
السلعة الت اشتراها منه . 

د ى عاأنه يبينمن ذلك انالحكمةالاسئئنافية 
قد أخطأت فى تأو يل القافون وانالواقعة الى أئيتها 
الك المطعون فيه تقم نحت حك المأدةسره اعقو بات 
فيتعين اذن على هذه الحكمة القضاء فى موضوع 
الدعوى تطبيقا للقانون وذقنا لما تقضى هه المادتان 
؟؟ فقرةثا نيةو .سب من قانون نحقيق الجنايات. 

( طمن النابة د تمد هاشم عبدالرحمن رقم 11استهم قضائية 
بلليتة السابقة ) 
7 
ه» أبر يل سنة «مو١‏ 
-١‏ زوير- فيأوراق ريه . الحرر . اعتباره رسيا . ضرورة 
حر يره ععرقة موظف حموى عنص بتحربره ٠‏ إعطاقه 
حكالمحررالرسى ٠‏ فى حالة اصطااعه على صورته 
؟ ‏ الرئيس المكوى ‏ إجراؤه التحقيق مع مرروسيه . فيا 
يتعلق بأعمالهمو وظائفبمو سيرم وولاثهم 
الحكومة 2 اختصامهيذلك دون غيره ‏ 
٠‏ حق الاتخاب حق شخعى محض . لاسلطان لارئيس 
على مريوسيه فيماشرته ٠‏ ولا [لزامه 
بالقياء به . حالة التأثير .العقاب علا 
؛ - بزوير - أشارتين تليفونيتين - لاصفة لمن نسبا اليه فى 
تحر يرهم + عدم اعتباره نزويرا فى أوراق رحعة 
(1)لا يعدا نحرر رسميا إلا إذاحررهموظف 
جمومى مختص بمقتضى وظيفته يتحريره وإعطائه 
الصبغة الرسعية . وويعطى حك الحرر الرسيمى فى 


مجةة المحاماه 


باب التزوير امحرر الذى يصطنع على صورة 
المحررات العمومية أو الرسمية وينسب زورآ 
الى الموظف العمومى المختص بتحرير أشباهه ٠‏ 
ول وأتهليصدرف الحقيقةعن الموظف اذ كور. 
أما إذا كانالموظ المنسوب اليها لحر رالمزور 
غير ختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا 
الحرر حك المحررات الرسميةالاإذا كا نالبطلان 
اللاحق بالخرر بسب بعدماختصاصمن نسب 
اليه تفوت ملاحظته على كثير م نالناسوإذن 
بجحب العقاب عل الدزوي ر|الخاصل فيه باعتارهرراً 
رسميا لتوقع حاول ألضرر بسيبه على كل حال 
(:) الاصل أن الرئيس الحكومى يكون 
مختصا بأجراء مايرى إجراءه من التحقيق مع 
م موسيه فى كلما يتعلق بأعمال وظائفهم لعرفته 
مبلغ [خلاصهمىأداءواجباتهم الحسكومية أو 
تقصيرمفها . وله كذا ك أن يتحرىعزسيرمم 
الشخصى خارج الحكومة فى ل ماله مساس 
«واجباتهم العامة وفى كلمايتم عن مبلغ ولاثهم 
للحكومة الىهر قأمون خدمتها ٠‏ أماماخرجعن 
هذا الحد فلا شأن له به ولا اختصاص له فى 
التدخل فيه 
(م)الاصلانمباشرةالموظف لق الاتنخاب 
عمل شخصى محض و لاعلاقة للوظيفة الحكوميةيه 
ولويساط القانونرئيسا علىسءوسلراقبتهق 
استع.ا لهذا الحق الشخصى او لالز امه القيام يبدعلى 
وجدخاص أو فىظرف _معين . ذلك بأنالتأثير 
عبل الناخب ف اجملة_موظفا 6نأوغيرموظفت 
مأ ينبى عنه قانون الانتخاب ويعاقب عليه 
فاذا زور شخص إشارتين تليفونيتين تم 


مجلة المحاماه 


عبارتىاعن أن الر ئيس المنسوباليهتوجيههمايكون 


- بف رض صحتب)- قدعم ل فىغير حدودالقانون 


فلاشيية فىأنامحرر المزور علىهذه الصورة 


لامكن أنيكو نلهصبغةرسميةأوشيبة بالرسمية 
لامثلهايس ماتخو لالقواني نأوالاواتمللموظف 


تحرير هبح وظيفته .وليس فهماءت الىالوظيفة 
بصلة ما .وليس أحديحهل بطلانه كعمل رمعى 
لادق تأمل 

(اللواد ١:‏ فقرةبا والللاكوجم 1 وبع ) 

اله 

د من حيثانمحصل الطعن المقدم من النيابة 
أن حكة للوضوع اخطأتف تطبيق القانون على 
الواقعة الثابتة فى الحم إذ اعتيرت نز وير المهم 
للا شارتين التليفونيتينتز وبرا في أو راق عرفية 
عع أن احداها «زعوم صدورها عن مدير القسم 
الببطرى وتتضمن تكليف مدير المعمل الكهاوى 
البيطرى,الجيزة بناء على أ مس الو زارةسؤال موظفين 
تحت إدارته عن سبب امتناعبماعن التوجهللجان 
الاتخاب وقد اجييت هذه الاشارة بالخرى - 
ون الاشارة اازورة الثانية ب منسو بةالى مدر 
المعمل الم كور تتضمن اجابة الموظفين رسميا على 
ماوجه اللهما من الاسئلة وقد ذيات الاشارتان 
المذ كورتان بتوقيعات منسو بة الى الموظهين 
الختصين , وهذامما جمل الاشارتين ورقتين امير يتين 
و يكوناصطتاعيعاو تقليد الامضاءات الموقع بها 
علبهما تزوبرا فى أوراق رسمية . كذلك تزور 
امضاء العامل الاقص بتبليغ الاشارات 
التليفونية وتلقيها ما يفيد زورا أنه نسم الاشارة 
الواردة هن القسم البييطرى وصدرالاشارة اللرسإة 
دن المعمل الكياوى الىالقسالذكوركل ذلك عا 
يؤكد حصول الَروير فى أوراقرسمية لان هذا 


/؟ 


العمل الاخير داخل ولا شك اختصاص الموظف 
الم كور ومن واجيه القيامبه . 

«دومن حيث | نال حرر لا عدرسما إلاإذا حرره 
موظف عموى مختص عقتضى وظيفته بتحرره 
واعطائه الصبقة الرسمية . و يعطى حك الحرر 
الرسمى ىق باب الَزْو را حرر الذى بصطنع على صورة 
الخرراتالعموهية أو الرسمية و يشسب زورا الى 
لوظف العموبى المخقص يمحر يراشباهه ولو أنه 
لم يصدر فى الحقيقة عن الموظف اذ كور . أما 
إذا كان الموظف المنسوب اليه الحرر المزور غير 
مختص بتحربر أمثالهفلايمكن اعطاءهذا الحرر 5-- 
المخررات الرسمية إلا اذاكان اليطلان اللاحق 
بالخرر سببعدم اختصاص من نسباليه تفوت 
ملاحظته على كثير من الناس و إذنيحي العقاب 
على اليرٌ و بر الحاصمل فيهاعتبارهحررا رسميا لتوقع 
حاول الضرر سبيدهعلىكل حال . وذلك مالاخل 
للخوض فيه فى القضية الهالية للا سيأفى ببانه . 

د ومن حيث انالا صل أنالرئيس المكومى 
يكون مختصا باحراء مارىاجراءهمن التتحققيق مع 
مرء وسيهدق كل ما يتعلق اعمال وظا؟ تدهم ل 
اخلاصهمق أداء واجباتهم الحكومية أوتقصيرمم 
فنها . وله كذلك أن يتحرى عن سيرم الشخمى 
خارج الممكومة فى كل ماله مساس بواجيائهم 
العامة وفي كلما ينم عن هيلخ ولا يهم لللحكومةالتيثم 
فا مون مخدمتها أما ماخرج عن هذا الحدفلا شأن 
له به ولااختصاص هدق التدخل فيه . 
حيث أن الاصل انمياشرةاأوظ ف همق 
الاتتخاب تمل شخعى محض ولا علاقة الوظيقة 
الحكومية بهولم سلطالا توزرئيسا على مسءوس 
مراقبته فىاستعال هذا ا اق الشخصى أو لاازاهه 
القيام به على وجه خاص أوفى ظرف معين . ذلك 


«ومن 


بأن التأثير على الناخبفى املة ‏ موظقا كان أوغير 


1 


موظف ‏ هما ينهى عندقا نون الا تخاب و يعاقبعليه. 

« ومن حيث أن الا شاركين التليفونيتين المنسوب 
الىالتهمنز ويرها والمتضمتتينسؤال الموظفينعن 
سبب تخلفبما عن الاشتراك ف الاتتخا باو فرض 
انبما حقيقتان فا مهما قدصيغتا فى أسلوب لا يترك 
جالالاشك فى ان الرئيس ل يكن على <ق أوشيه <ق 
فى توجيه السؤال الى الموظفين ,ا لصو رقااتى وجه 
مها بل ولاللشّكق أنه كأن متعدياحدود اختصاصه 
وذلك هذ كره الوظفين بسبق التذبيه علبهما 
بالذهاب إلى مقر جنة الا صخا بلا عطاء صوتهما. 
الس الذي .نهى عنه القانون للا فيه من التأثير 
على حرية الناخبين . 

اومن حبك الجا وافت غازة الغا رلك 
تمعن أن الرئيس النسوب اليه توجبههما يكون 
بفرض صحتهما . قدعمل فىغير حدود القاثون 
فلاشيرة فى ان ار راازو رعللهذ مالصورةلا مكن 
أن تكوزلهصيغةرية أوشبيبة,الرسمية لا زمثله 
يس مماتخول القوانين أواللواعٌ الموظف تحر يره 
محم وظيفته وليس فيدما>ت الى الوظيفة بصلةما 
وليس أحديجهل بطلائه كعمل رحى لأدفى تأمل 

فالاشارة المنسوبالى الرئيس توجيههاوكذاالاشارةالتى 

أحاب بها اأوظفا ن على سؤال رئيسب !جب أن تعتبر 
كلتاها مرا خارجاعن عمل الوظيفة . أمااحتجاج 
النيابة بأنز و برتوقع عامل التليفون على الاشار نين 
مما يو كد أن التو بر حصل ق أو راق رمية أذ 
لا شك في أن تبليغ الاشارات التليفونية من 
اختصاص الدائل المذ كى ر ‏ هذاالاحعجاجمم 
وحاهته لا تاميرله فى الدعوى الالية لانءز وبر 
امضاءهذا الموظف ليس دا خلافى صيغةالنهمةالى 
وجبتها اليابة للى للتهم ورفعت بها الدعوى 
العمومية عليه . 

١‏ ومن حيث انه نما تقدم يبين أنحكئة الجنايات 


مجسلة المحاماة 


أصابتإِذ اعتيرت نز و بر الاشارتين التليفونيتين 
المنسوب الى المتبم قى هذه القضية اصطناعيما 
تزويرافى حرراتعرفية وأنالطعن المقد م من النياية 
على غير أساس و يتعين رفضه . 
(طعن النيايةضد شوق عبد الوها برقم ١91‏ اسنة ١‏ قبلهيئةالساشة) 
/ 
ه” ابريل سنة ومو 
١‏ ل ذتا - حالة التلبن . ظرونها . حالة الشروخ . 
0 ساطة غكمة الموضوع . فى تقدير الوقائم. 
الشروع فها . مجرد عرض . مموض 
اليارة . عدم أعنباره 
المنادىء القانونية 
١‏ - إنالقانوناتماأر ادحالة اتليس الى أشار 
الها المادتم + عقوبات : أن يشاهدالشر يك 
والزوجةالمزقبهافظ روف لاتتركمجالالانك 
عقلاف أن جر بمة لز ناقدا رتكيت فعلا.ومت بين 
الحكالو قائم الى استظهرمنهاحالةالتايسوكانت 
هذه الوقائع افية بالعقل وصالحة لآن يفهم 
منها هذا المعنى فلبحكمة الموضوع امل الخرية 
فىاستنتاجماتر ىاستنتاجه من هذه الو قاع ١‏ 


ةا ل رشوة. 


فاذاقدرت أنجر ممةالزناقدوقعت بالفعلوانت 


الوقائع تحتمل ذلك فلايمكن الاعتراض عليه بأن 
الأمر لايعدوأن يكو نشروعا ففجرعةالزنا 
لآنتقديرهذا أوذاكما تملكه حكمة الموضوع 
ولا وجه للاعتراض عليها فيه خصوصا متى 
لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل 
فى منزلمسم فى انحل ا لخصص للحر مد ليلاعلى 
الزناأىدليلاعلى الجر التامة لامجردالشروع 

؟- لايعتر شروعا فى رشوة وعد المتبع 
لعسكرى باعطائه كل مايملك انهو أخلسيله 
اذ أن مثل هذا الببان لايعتير شروعا جديا 
فاعطاء رشوة لآنالمهم لم يعرض فيه شيئاً 


مج اأة المصاماأة 


فى 


معيناً على العسكرى . أما قولهبأنه سيعطيهؤل | الموضو كام ل الحرية فىاستنتاجماترىاستنتاجه 


مابملك فقول أشبه بالهزل منه بالجد 
(المواد من ل جع و حوع ) 


اكور 

« من حيث ان الوجهالأول من أوجه الطعن 
بنى على أن الك اللطعون فيه ميدق فىسرد الوقائم 
المكونة لد ليل حالة التلبس فانماذ كره الحم خاصا 
مبذهالحالة لا فيد انالطاعن ضبط وهو يرتكب 
الفعل النسوباليه أوعقبهواندل فاتمايدل على 
الشروع فارتكاب الجر والاستعدادها . 

« ومن حيثانه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه تبين أنهسردالوقائع الى استنتج منها انالطاعن 
ارتكبسجر عزنا مع التي ةالحكوم عليرامعه ولا 
كان القاثون لايقبل من الأدلة على الرجل الذى 
بف بام أةمتز وججة سوىماذ كره على سبيل ا حصر 
المادة ممع من قا نو نالعقو بات فقدعنى لمكم ببيان 
انحالةالطاعن تقع نمحمتحبو رةهن الصورالمذ كورة 
بتلك المادة وانهاذفوجىء خا لعاملاسهالحارجية 
ولباسد وفيا نحمستمقعدفىغرفة مظامة بيهاكانت 
الزوجة فىحالة اضطراب وكانت تتظاهر بادى" 
الأمرالنوم عند دخول ز وجباومفا جا ته لما 
كل ذلك يصح أن يعتبر معه الطاعن انمكان فى حالة 
التلبس التى عد هاالقا نون من الا دلةالتى تقبلوتكون 
حجة علىشر يك الز وجةالزانية . لا نالقاثون ‏ 
كافال احم المطعون فيه يحق ا ما أراد يحالةالتلبس 
التى أشارالييا فىللادة رمم عقويات أنيشاهد 
الشر بيك والز وجة اازتى بهافىظر وف لاتترك عالا 
لاشكعقلا فى أن جر مدَالزئا قدارتكيت فعلا . 
ومتى بين الحكم الوقا ئع التي اسعظهرمنها حالة التبس 
وكانت هذه الوقائم كافية, لعقل وصا حةلا'ن يغهم 
منباهدً! المعنى كاهو ا لال فى هذمالقضية فلحكة 


من هذه الوقائع فاذ فد رت انجر بمة الزناقدوقعت 
إأفعل وكانت الوقائع تحتمل ذلك فلا يمكن الاعتراض 


| عليها يأن الا م لا يعدو أن يكونشر وعاقجر عة 


الزنالان قد يرهذاأو ذاكماملكدحكمة الوضوع 
ولاوجة للاعتراض عليهاقنه ..خصوصادت اوحظ 
انالقانونيجءل ترد وجود رجل مزل مسل فى 
ا حل الخصص للحرم د ليلاعلى الزناأى على الجربمة 
العامة لا جرد الشروع 8 
«ومن حيث ان حصل الوجداادًا فى انا+م اللمطعون 
فيه أخطأ فى تطبيق القا نون اذ كان!لواجب أن م 
بعدم قبولدعوى الزنالعدم تحر يكها من الز ورج 
لأندعوى الزنا دعوى شخصية ومتعلقةبارادة 
الز وج فيجب أن يبدى رغبتهفى اقامتها بطر يقة 
تدلعلى نبا محر كالامحض اختياره . 

« ومن حيث انالذى كيت بالج الطعون فيه 
انالز وج المجعليه هوالذى أرسل ابنته ساعة 
ضيط الحادثة لاستدطاءالعسكرى واندوهو بقسم 
البولاس طلبرقعالدعوى العموهيه وأثيتطلبه 
فالقسيمة مرة «بإ4/ا>! من محضر التحقيق . 
امامايقوله الطاعن فى طعنه من ان ماصدرعن الحق 
عليه من طلب رفع الدعوى العمومية | نماصدر عنه 
قاثناءالتحقيق نحت تأثيراجراءاته وأحواله وما 
حيط بدمن | لظر وف الخحارجية فقولهبهم لايفيد 
معنى بعينه ولايمكن ان يستتيج مئه أن الجن عليه كان 
مساوب الارادة عند ماطاب رفم الدعوى وأئيت 
طليه هذا محضر التحقيق . 

«ومنحيث انخصل الوجهالتا لث انال المطعون 

فيهغف لعن الاشارة الى مةالشر وح فى الرشوة 
وعن ببان أركانها والوقائح المكونة لها والادلة 
القائمة عليبا 

د ومن حبث انالك المطعون فيه وان كان قد 


0072 مجملة 


غفل عن ذ كر مايتعلق يجر بمة الشروع ف الرشوةٍ 
المسندة الى الطاعن الاازماة كرعتها! لمم الابتداى 
يتحصر ف ان الطاعن وعد العسكر باعطائه كل 
ماعلك انهو أخلى سبيله وهذا البيان لا يفيد أن 
هناك شمر وعاجديافى اعطاء رشو ةإذالطاعن م يعرض 
فيه شيئا معينا على العسكرى أماقوله بأنه سيعطيه 
كل ماعلك فقول اشيهبالهزل منه,الجد و إذن يتعين 
نقنض الح المطعون فيه فيا يتعلق بهذه الجرريمة 
وبراءةالطاعنمنها . 

« ومن حيث انالحم المطعونفيه قضى ععاقبة 
الطاعن بالميس شهرا واحدا عن جراتمالشروع 
فى الرشوة والتعدى عل ىالعسكرى وضرب الزوج 
ومادامهت جرعة الشروع فى 1ارشوة قد سقطت 
عن الطاعن فيجب فيض العقوبة بالنسبة الى 
الجر بمتينالباقيتين الىعشر ين يوما . 

( طمن جمد السعيد ابراهم ضد الاب رقم 9558 سنة »اق 
بالحيثة السابقة ) 

8 


8 مأبو سنة 9ثو؟| 
سرنة . اختلاس «نقول . علركا للشريكين وف حيازتبا 
سوياً. اعماره كتلك 
المدأ القانوقى 
ان الشرريك اذا اختلس شيك منقو لاتماوكا 
لد ولغيره على الشيوع فانه فى الواقع يسرق 
نصيب شريكه فىهذا الثى. . إذ أن الثىء 
المسروق فحيازة الشريكين معا 
(الادة وباجرذ و هلامع ) 
الي 
« من -حيثأنالوجه الأول من أوجه الطعن 
هب علىعدم توفر أركان جرع ةالسرقة لان التهم 
تصرف ف جزء بسيط من قطن مماوك لهولاً خونه 
فلايترتب على مله سوى السو لي ةالمد زية وخصوصا 
لأنالوقائع الثايدة ندل على أ القطن كانفى حيازة 


2 س2 سسب سس 


الحاماه 


« ومن حيث ان الواقعة علىماو ردق الحم 
المطعونفيههى أنللطاعن وأخيه أرذا مؤجرةللغير 
وأن المستأجرين قدموا لمماقطنا لأداء الأجرة 
الطاعن تمكن من قتح الزن وأخذ جزء! من القطن 
وسامه لعبد الله حسن النجار المنهوالثانى ( وهومتهم 
باخفاءالقطن المسر وقّمع علمه سرقته ) وان أحد 
الحفراء ضبط المتهوالثانى ومعه القطن قبل طاوع 
الشمس كا ول هذا المتهع أن يتخا ص منه برشوةفل 
يفليح. وقر رت الحكةأناختلاس الطاعن للقن 
المضبوطهن غيرموافقةه ركائه ف الملكية يعتبرسرقة 

2 ومن حيث ان الحم علىصواب ثانونا لان 
الشر يك اذ! اختاس شيا منقولا نما وكالهو لغيرهعل 
الشيوعفانهفى الواقع يسرق نصيب شر يكه فيهذا 
النشىء 35 ولاعرة بول الطاعن أنالقطن انق 
حيازته «لا نه قى مسكته» فانه واضح هن الحكوان 
القطن كان موضوعا فىخزن بزل الذى جم نه 
الطاعن وأحوه فكاناذن فى حيازةالشر يكين مها 
لافيحيازة الطاعن وحده . ولذلك يكون ه_ذا 
الوجه مىقوضا . 

0 وهن حيث ان الوججه الثانى ميتأه عدم ببان 
الجرعة بيانا كافيافى المكم اذ لبذ كر فيسه كيفية 
حصول الاختلاسولا كيفيةاثيا تالقعبدالجنائى 

«ودن حيث ان هذا الوجهمرد ود ما ببثته الحكة 
فى حكبامن أنالطاعن يمكن ؟ن تتح الزن وأخد 
جزءهن القطن من غيرهوافقة شركائهى الملكثم 
سلمه لامتهم ألثاتى لأخفائه . 
(طمن مسعو دمد يشت ضند لماي رقم كا سئة ماق -رياسة 
وعضوية حضرات أصحاب السسادة والعزة عبد الوحن أراهم 
سيد امد بأمّا وكيل المحكمة وماد وهيه يك وحامد قهيى 
بك وعيد الفتاح السيد بك وأمين أنيس بأثا مستتسار ين 
وجندى عبد الملك بك رئيس النابة ) 


١ ٠ 
١و9 مأبو سنة‎ 11 
. ممروع . فى قتل ء عدم انطلاق البندقة . لعيب فيا‎ ٠ 
استحالة نسية . التعويل على نية الجاتى . عقابه‎ 
ب استحالة ندية . سالتبا . عدم صلاحة آلا لةالمستعملة‎ 
اعتارها شروعا‎ 
المادىء القانوننة‎ 
انعدمانطلاقمقذوقالبندقية للقصر‎ -١ 
ابرتها ليس الا حالة من أحوال الاستحالة‎ 
النسبية فهومعاقب عليه كشروع.ع أن الرأى‎ 
النى ميل اليه الفقه والقضاء الآن هو هجر‎ 
نظرية الاستحالة والتعويل عل نية الجا فقط‎ 
فاذا تعمد المتهم قتل انجنى عليه مستعملا‎ 
لذلك بندقية وهو معتقد صلاحيتها لاخراج‎ 
مقذوفبا فأذامبافىغغفلة منهغير صالحة لاخر اج‎ 
ذلك المقذوف.فان الحادثة تكون شروعاى‎ 
قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب‎ 
خارجة عن ارادة الفاعل فبو اذن شروع‎ 
معاقب عليه قانونا‎ 
؟- ترى محكمة النقض والابرام أنالقول‎ 
بأنهناك استحالةفى تنفيذ الج ربمةلعدم صلاحية‎ 
الآلةوان وجودهذهالاستحالةمتنعمعهالقول‎ 
بالشروعلايمكن أن تأخذيه فصدد الدعوى‎ 
الحالية(و هى عدم صللا البندقية الى استعملت‎ 
وعدم خروج المقذوف من فوهتبها) وتطبيق‎ 
فظرية الاستحالة بل تجحد أن عمارة المادة هغ‎ 
تيوقافوق التقوات غانة قبنانا‎ 
(المواد موودكئو4و ع)‎ 


نكا 


و حيث انمي الطعن أنحكة الجنايات أخطأت 
فى اعتيارها الجر مةالمنسوءة للمتبممستحياة استتحالة 
مطلقةوانه لاعقاب عليبا م أن عدم انطلاق 
مقذ وف البندقية لقصرابرتها لبس الاحالة من أحوال 
الاستحالةالنسبية فبومعاقب علي هكشروع.عى أن 
الرأى الذى بي لاليه الفقهوالقضاءالآن هوهجر 
نظر ب ةالاسحالةوالتعو يل على ني ةا لاني فقط . 

د وحيث ان وافعة هذه المادة متي كدت وكان 
امتهم تعمد قتل الحنى عليبمامستعملا لذلك تلك 
البندقيةو هو معتقد صلاحيتها لا خراج مقذوفبها 
فاذا بها فى غفلة منه غير صا ح ةلاخ راج ذلك امقدوف 
فانالحادثة تكون شروعا فىقعل وقف الفعل فيه 
أوخا ب أثره ساب خاريجة عن ارادة الفاعل فبو 
اذنشرو ع معاقب عليه قانونا. أماالقول بأنْهناك 
استحالةفى تنفيذا لجرعة لعدم صملاحية الآ لة وان 
وجود هذه الاستتحالة عتئع معه القول الشروع 
فانهذهاحكة لاتأخلْ فيصددالدعوى الالية 
بنظر بةالاستحالة بل جد عبارةالمادة مؤمن قانون 
العقورات عامة تشملبا . 
«وحيثا نهلذلك يتعين رفض الحكيٍواعادةالدعوى 
يا 5 امتهم على اعتيا رأنماوقع منه يكو ن شر وعاق 
قتل مت ثبت للمحكةأنه اذعام اطلاق اليندقية 

كأنمتعمداقتل الجىءليبما وهومعتقد صلاحيتبا 
لاخراج مقدوفها . 

( طعن الناية ضد عمد علىمبروك رقم 4م١1‏ منة بغ ق.- 
وئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والمزة عيد العزيز 
فى باشا رئيى المحكمة وممد ليب عطة بك وز برزى 


بك وتمد فهمى سين بك واحمد أمين بك مستشار ين وحضور 
1 يعي 
حضرة عمد جلال صادق بك عضو النابة ) 


مانم 


١١ 
مابوسئة فاحل‎ 13 
دعوى مدنة . طلب رد وإطلان ورقة ثم طب‎ 5 


تمويض عن التروير . الطفان متلقان . قول طب 


اتعويض عدم الاحتجاج بالمادة رح 
ا أدة مقدمة ‏ فى الدعوى الجتائية . سلطة المحكمة 


فى تقديرها . عدم توتف نظرها على العصل فيا ٠‏ 
من المحكمة المدنة 

م # طمن بالتزوير . أمام المحكمة المدئة . خاص بها ٠‏ 
حر بدالمحكمة الجنائة فى انتج اليل الذى ترآه 


المبادىء القانونية 

و قضت المادة وسم من قانون تحقيق 
الجنايات بأنه اذا رفع أحد طلبه الى امحكية 
مدنية كانت أوتجارية لا يحوزله أن برفعه الى 
محكة جنائية بصفة مدع حقوق مدنية 

وليس هذا النص فى الحقيقة سوى قيد 
الحق العام الخصوص عليه فىالمادئين؟ه:عه 
منقانون حقيق الجنايات والذى بجوز مقتضاه 
للندعى المدق أن يرفعدعواه المدنية بتعويض 
الضرر الناشىء من الواقعة الجنائية الى المحكمة 
الجنائية الختصة بنظر تلك الواقعة بدلا من 
رفعبا الى القضاء المدى الختص اصلا بنظر 
الدعاوى المدنية . ومادام نص المادة وم؟ 
قيدا لعموم نص المادتين المذكورتين وجب 
تضييقمد.اه وقصره على نوع الحق الذى أنى 
بالحد من طرق استعماله والاخذ بها هو 
الشأن فالقيود والاستثناءات.و بماانالمادتين 
؟و و 6ه لا تتكلمان الا على حق التعو يض 
المترتب عل الضرر التاتىء من جريمة وجب 
للحد من حق المجتى عليه ومنعه من الطريق 


مد __لة المحاماة 


الجنائى المقرر بالمادتين المذكورتين أنيكون 
المرفوع أولا الى امحكمة المدنيةهو نف سطلب 
التعويض عن الجر بمة حتى يمتنع طلبه بعدذلك 
أمام الممكمة الجنائية 

ويترتبعلىذلكانه متىكان الطلبالمرفوع 
أولا الى التكمة المدنية هو طلب رد وبطلان 
الورقة المدعى بتزويرها وكان الطلبالمرفوع 
5 ذلك الىالمحكمةالجتائية هوطلبالتعو يض 
عن التزوبر . فالطلبان مختلفان لاختلاف 
موضوعبما ولايمكن فىهذه الحالةالاحتجاج 
بح المادة ومم من قانون تحقيق الجتابات. 

" - ليس ف القانون مايمنع امحكمة منالنظر 
ف الآدلة التى تقدم لما وأن تقضى بصحتها أو 
بطلانها . وليستهىمجبرة على |يقا ف الفصل 
فيالدعوى حتى يقضى فى قيمة احدى الآدلة 
مق حذهة لحر والا كان ذلك قلبا للأوضاع 
المتعارقة التى تقضى بايقاف المدى الى حين 
الفصل فى الجناقى لاالعكس . وما دامت محكمة 
المو ضوع مختصة أيضآًالنظر ف الدليلوتقديره 
بما يستحق ( وواقعة هذا الدليل هى جمسك 
المدعى المدتى باقرار صادر من أحد المهمين 
وطعن فيه بالتزوير أمام الحكمة المدنية ولا 
تزال دعواه به معلقة أمام امحكمة المدنية ول 
يفصل فيها بعد تمسك الطاعن به ) ولم بخص 
القانون جهة معينة بنظره دون غيرها . 

ع ان الطريقالمرسومفىقانونالمرافعات 
أمام انحا المدنية والتجارية للطعن بالتذوير 
خاص با نحا المذكورة وليس فى القانون 
مايحير انحا كم الجنائية علىترسمه لآ نباف الاصل 


مج أ المحاماة 


حرة فىاتتباج السيل الموصل الى اقتناعيا . 
( المواد ناه وه ووس نج ) 
كر 
د هن حيث أن مبنى الوجه الاول من أوجه 
الطعن أنا حك اللطعونفيهاخطاف تطبيق الفاثون 
دعوى امد المدى اعهادا على ماقضتبه المادة 
“اومن قانون حقيق الجنايات هن عدم جوازالتتحول 
الى الطى بق الجن بعد سلوك السهيل المدنى فى 
تفس الواقعة .وقد ارمكنت الحكة فرفض الدفم 
على| نهذ المنع لايكون الاعند اتحاد الأشخاص 
والموضوع والسبب ف الدعو بين .على انكل مايتطابه 
القاثونلصمرى ‏ بحسبمايفهم من النص آلف نبى 
للمادة.ه حمالم كورة._هوان تكون الدعويانوليدق 
واقمتواحدة (عنةا عصغم نك ممكنة 3 ) 
وهذا الشرط متوفر فىالقضية الا ليةلان المدى 
المقدمة من الطاعن عاد فر فع دعوى بدئحة ميأاشرة 
أمام المحكة الجنائية وطلب تعويضا عن هذا 
الترور نقفسه ‏ فأساس الدعويين واقعة واحدة 
واقعة وبر وان اخعافت الطلبات أمام كل 
من البحكنين . فكان الواجب على الحكةال+نائية 
أن نقضى بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالى 
بعدم قبول اأدعوى اللجنائية لانهالا يصحأن تحرك 
عن امد المدتى الا بناء على دعوى مد نية مقبولة. 
« ومن حيث أن الن ص الفر نسى لأمادة حسمن 
قاثون تحقيق الجنايات قد ينهم منه أن الواقعة التى 
رقعت سيا دعوق أمام المحكة الدية لايصح 
أن تقدم بعد ذلك الىالمحكة الجنائية ولو يطلب 
مخا لف للاطلب أمام المحكة المدزيةأى أنالممنوع 
هونقل محقيق واقعة بعينها الى القضماء الجناق بعد 


و 


أن سيق عرضها على القضاء مدل مبما اختاف 
الطلبف الجبتين 5 ولكن هذا انر بردعايه:- 

أرلاء ان نص الادة همء فيس فى القيقة 
سوى قيد للحق العام النصموص عايه فى المادتين 
١ه‏ و عه هن تانون تحقيق الجنايات والذى يجوز 
مقتضاه للمدى الح قالمد أن برقع دعوادااد ثم 
بهعوريض الضرر النائىء من الواقمة الجنائية الى 
المحكمة الجنائرة المذتعمة بنظر تلك الواقعة بد لامن 
رفعا لى القضاء المدنى اص أصلا بنظ رالدعارى 
المدنة . وو مادام نص الادة يولم قيدا لعمو. منص 
المادتين المذ كورتين وجب تضيق مداه وقصره 
على نوع الحق الذى أنى بالحد من طرق استعاله 
والاخد بهم هو الشأن ف الغيود والاستدناءات. 
ويا ان المادئين ١ه‏ و 4ه لاعكان الاعلى حق 
التعويض الترتب على الضرر النائمىء من أجل عة 
وجب للحد هن حق امجنى عليه ومنعهمن الطر بق 
الجنا المقررالادنين المذ كورنينأن بكون المرفوخ 
أولا_الى :امد نية هوس طلب التعو يض عن 
ا جرع ةحتى عتئع طلبه بعدذلك امام المحكةالجنائية. 

وثا نيا_انالننصالعر بي للمادةه “و يقتضى أن 
يبكون الرفوع الىالمحكة الجنائية هوعين الطاب 
الذىسيق تقد مه الى احكة المدنية . ولاتتصور 
وحدة الطلب فى الدعو بين الاوحدة اأوضوع. 
وألطلب الوحيد الذى يكن أن ينص ور اعكان تنققله 

بين امد والجن'ق هوطلب'تعو رض و إذنقمووجده 
اللققصو: دحم الأدقوسم . والنصالفرنبى لامادة 
اذكو رةلاتاف_أو ب بالامختاف_فيمؤداه 
عن الن ص العرى الذى تظهرفيه._على ماسلف بياث 
نحكة التشى بع مجلاء لاخلمى لاتشكك فى غرض 
الشارع . ويح ب أن بلاحظالىحانب ذلك انالعنى 
المستفادمن النصالعر بىهوالذى انمقدعليهاجماع 
انه والقضاءالفرفسينفى فسير قاعدة « اختيار 
600 
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مجم لة الخاماه 


أحدالطر »6 هاءعكء 3 حمن ) بل أن ال حي عل هلاستطيع أنيطب مياشرة الى الحكة 
إهسالة الأدعاء نحق مد ىق أمام الى؟ة الجنائية قَ ا جنا ثية عقا بالنصا ب والحائن أواازه وروتعوضه 


قضيةتز و بر بعد الطعن بير و يرطعنافرعيا لدى 
الك الدنية ‏ هذه المسألةخصوصها( وىمدار 


عن اله ررالذى هتمهم ن الجر يمة التى وقعت عليه بل 
ولا؛ وستطيع أن يد خل خصماة فى الدعوى العمومية'لق 


البحث ف الطمن المالى )قد نص عليه|قانو نالمرافعات أ فعه|التيابة ليطا أب بقعو «ضدعن ذلك الضرر .و بدمى 


الفرنمىبالمادة ٠ة»‏ وأحازهاوا: تتهى رأىالفقباء 
هناك بأنتلك المادة«عمشي ةمع قاعدة م اختيار أحد 
الطر يقين» . واذنالواجب عندنا أنير دالنص 
الأر نب الى حد ودالنص العربى وأن يصر: فالنظرعما 
فىمعتاها حر من توسع لا حكذله. أماالقول بأنهذا 
التوسع يصحأن يحم ل على أزالشارعالمصرىأراد 
أنيرجع بالقاعدة الىالمعنى القدي الذي كانت تفهمبه 
فى فرنسأ قبل الاجاع الاخر ‏ فقول برد عليه 
( أولا ) ان اننصالعرنى ظاهر المعنىقغيرليس 
ولاابهام ولاقصور . قن الواجبالأخذبه وتقدعه 
على النص الفرئمى الذى ليست له فى النشر يع 
المصرئقيمة النص العر ى ولاوصح الرجوعاليه 
والعدول به عن النغص العربى الااذا شاب هذا 
الأخير غموض أو نقص يقصر ده عن سايرة 
القواعد القاتونية العامة أوعن أداءالمعني المقصود 
منه_فانلم يكن به ثى ٠»‏ من ذلك فهو أولى بالاعتيار 
بلامراء. والنصالعر لى للمادة هسم واضح الدلالة 
وأكز مماشا للقواعدالمامة امجمع علها (وثانيا) 
ا نالتص الفرنسى ورد هكذا : ( من رفع دعوى 
أمام متكة مهد نية أوتجارية فلا جو زلهبسبب نفس 
الواقعة الأدعاء يح قهد نى أمام الحكمة الجنائية ) 
وظاهرهذ|النص أنأى واقعةجنائية نحص ل كنصب 
أودّوي رأ وخيائة أمانةمثلافير فع احنى عليه فيهادعوى 
الى الحكة المدنية «طلب فبهارد الثىء الذى أخذ 
بطر يق النصب أو بطلاناغغرراازور أو ردالئىء 
الذى أخذ خيانة فتقضى لهالحك: برد الثىء اللأخوذ 
نصيا أولخيانة أو ببطلاناحررالمزور . مثلهذا 


انوحهالحكة ذلك خاف كلالحفاء وان المنطق 
اليم و والعدل يأ يان ذلك اباء ناما ومهديانالىأنهذا 
لا يصع أن يكونمراداللشارع نانعقوبة ارم وحق 
وتعو يض المضرور حق وب+وء المضرور المحكة 
الجنائية بطلب تعو يضه الذى لم يطلبه هن قبل امام 
المحكةالمد نية<ق أيضا .وم كان الامركذلك وجب 
اما لهال النص العر نسى | كتفاءبا لنص العربى الواضح 
الدلالةفىمعناه الى ترتفع معه تلاك | لريب النشريعية 
واما تخريحه على وجه يتلاءم مع النص العربى 
والعخ رجح ممكن فانأصل مراد الشارع عدم تقل 
الطلبموضوعالدعوىمن يحكة الى أخرى وعل 
هذا الاصل يكونقولالمادة ولا >وزله سبي تفس 
الواقعة الادماء حدق مدثى امام الححكةالجنائية» أى 
لاجوزله قلد عواء الى قدمها لامحكةالد نيه تأسيساأً 
على واقعة جنائية ما الى احكةالجنائية تأسيسا على 
تقس الواقعة . و عاأنالجائرا المطا ليةبه امام امحكة 
الجنائية هوالتعويض زم أن تكون الدعوى الى يناما 
من الحكةالمد نيةهى بعينها دعوى التعويض.وءبما 
يكن فى هذا اتتخري من التكلف إلا أنه هوالممكن 
أن يكون وعلى كل حال فوجود النص العربى 
وصراحتة مغن كاسلف عر النص الفرتسى ‏ 
( وهن حيث انه يترتب على ما تدم أنه م ىكان الطاب 
الأرفوع أولا الى الك المد نيةهوطلبرد وبطلان 
الورقة الملدى بتزوبر. هاوكان الطاب المر فوع بعدذلك 
الى الىةالجنائية دوطل ب التعو يض عن التزور ما 
هوال شأ نق هذهالفضية .قا اطلبانء لفان لا ختلاف 
موض وعبما ولا مكن فى هذه الحالةالاحتجاج م 


مججل المحاماة 


المادقيةسم من قاثون تحقيق الجنايات. ويكونا لمم 
المطلعون فيه قدأصاب١‏ أقيقةاذ قضى برفض الدفم 


المقدم من الطاعن بناء على مقتضى الما دوو ؟ امد كورة. 


ورهن حيث انمحصل الوجهالثانى أن>ك:الموضوع 
اعتمات على اقرار سيق الطمن عليه بالتزوير من 
الطاعن وك تتدعوأه لاتزال معلقة أمام الى؟ة 
المد نية ول يفص ل فيها .عد وقد ممسك الطاعن بذلك 
امام محكمة الموضوع ولكنما لم تلتغت إلى قوله 
وقضت بصرححة الاقرارقبى بذااستياحت لنفسها 
الفعمل فىتهمة +تطر ح أماههاوقضت فيها با ليراءة. 

«ومن حيث نهذ الوجهبردعليه أنالافرارالذى 
بشير اليه الطاعن هود ليل من أدلةتز وير احا لصة 
المطعون قيها و ليس ق القاتوزما منع ال حكة من النظر 
فى الادلة'لتى تقدم لها وأن تقضى بصحتها أوبطلانها 
و ليست يمبرة على | يقاف الفصل فى اأدعوى<ق 
يقنضى فى قيمة ذلك الد لول من جبة أخرى والا كان 
ذلك قليا للاوضاح المتعارفةالتى تقضى بايقاف المدى 
الى حين الفصل فى الجنا ئي لا المكس_ومادامت محكة 
اللوضوع مختصة أيضايا لنظرف ذاك الد لل وتقديره 
ما يستحق ولممخص القا نونجبة معيتة بنظرهدون 
غيرها فايس فيا فملته مكة الموضوع انتيات على 
القانون ولاعلى سلطةقضائية أخرى . 

« ومن حيث انتحص ل الوجه الثالك أنميكة 
الموضوع على فرض أنلها حق التعرض لتقدير 
قيمةذلك الافرارالمشاراليه,الوجهالسابق ‏ فهى م 
تتبعالطر يق المرسوم لذلكفىقانون المرافعات . 
( ومن حيث انهذا الوجهرد عله أنااطر يق 

المرسوم فى قانون المرافعات أمام اناكم المدنية 
والتجارية للطعن بار وبرخاص لحا كم الل كورة 
وليس فالقا نونمايجبرانحا كم الجنائةعلى ترسمه 
لانها ى الاصل حرة فى انتباج السبيل الموصل 
الى اقتناعبا 
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د وهنحيث أنمحخصل الوجه الرابع أن الحكة 
أخذت يدفاع أحد المتبمين ‏ شركاء الطاعن ‏ 
المنض من جدة حصوله عل الافرارااسايق الاثارة 
اليدمن الطاعن واعيرت أنهذا الاقرار صدرمن 
الطاعن حقيقة تم قضتق الوقت نفسه بالعقوبة 
علىه ذا المتهم باعتباره شر يكا للطاعن فىتز ور 
الغخالصة . وفىهذامن التنافض مالاحق . 

د ومنحيث انهلاتناتض فىذلك لان واقعة 
الرّ ورسا بقةعل واقعة تحر رالاقرار ولاطاعن فى 
كل منهما وجبةخاصية كا ببين هن الوقائع التى أثيتها 
الح المطعونفيه . على أنه لامصلحة الطاعن من 
وراءذلك اذ لاشأن لها يققضى.ه من العقاب على 
متهم آخر . 

« وفن -حيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن 


( طعن احمد قراعه عيبى ضد اثيابة وآخر «دعى يق مدق 
رقم 1408 سنه باق بالميتة السابقة ) 
1 
1 مايوستة ومو| 
١‏ حذف عبارات ٠‏ من حك محكمة الجنايات . بواسعلة محكمة 
النقض . جوازه 
؟ - أجرارات ‏ أمام قاضى الاحالة ٠‏ احالة متهم قيانيا على محكمة 
000 الإتايات . طبطه ببدها .ريطلالاجرارات. ضرورة 
احالته من جديد على قاضى الاحالة , 

ع المقالكتي. لا يكن اعتاردالااذاكان علكمزاأدلة 528 
غ - :ازل. من متهم عن اجرارات الاحالة . بطلانه 

المبادىء القانو ننه 

)00 قررتككمة النقض <ذ ف العبيارات 
الواردة ىق حكة الجنايات الى اعترت 
أن فيا مساسا باليابة العمومية 0 

(:)اننص المادةو(ب ) من قادون تشكيل 
ما كم الجنايات والمادة ٠4‏ معدلة من قابون 
تحقيق الجنايات لايدع مجالاالشكق أنضبط 
امتهم الذى أحاله قاضى الاحالة غياييا الى 
مك ةالجنايات بطل كل الاجراءا تال حصلت 


فى حقهابتداء منقرار الاحالةالغيأنى وتصيح 


كم 
هذه الانجراءات كأتها فى حك العدم . فاذا 
مانظرت القضية فحقمترمين أمام محكلة الجن يات 
ندون مرورهاعل قاضى الاحالة كانت النتيجة 
أن المتبمين الذين يتناز لوت عن مرحلة قاضى 
الأحالة كأنبمحالونها بغي رأمس بالاحالة. إذ 
الام الصادر فى غيبتهم لاوجود له قابونا 
وهذا لا يقره القاثفون فالمادة التاسعة 
وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات 
تقضى بأن-كلقضية جنائيةحققتم,|النيابة العمومية 
بنظرها قاضى احالةقب ل تقد مها لجكمة الجنايات 
ويصدر فيا أمس! بأحالتها يهام وجدمسوغا 
لذلك. فاليم هذا الاجراءو بق قأمافلا تعت رحكة 
الجنايات متصلة اتصالا قانونيا بالدعوى 

(*) أن القول بأن المتبمين الذين لم يحالوا 
قانونا على قاضى الاحالة و 
|اكتسبوا حقا برذهالبراءة لايصح أن يضيعه 
كو الاجراء الذى تقدم هذا الحكم 
كان باطلا دود بأن الحق إلا لعتدر 
مكتسبا لدحر مته اذا كان ملك هذا الحق ليس 
ذاأهلية لوليكه. ما لولم تتصليكمة الجنايات 
بالدعوى لانعدام قرار الاحالة الأول بنص 
القابون وعدم وجود قرار جديد يبي لها أن 
تعتير نفسهامتصلة بالدعوىو فى[ من نظرها . 

(؛)انإجراءات الاحالةليسعم نعل المنهم 
كا هو الال فىحوّالمعارضة والاستئئاف 
فأجاهما حدود وكلاهما إجراء يقوم به نفس 
المهم ذلك اللأجل والاسقط حقهفيه بنص 
القانون بل خطاب الشارع فيها خطاب ءا 
موجه الىجهات النيابة العمومبة وقاضى الاحالة 


ع يام هه 


مجلة المحاماة 


وامحكية معا.فبو اجراء متعلق بالنظام العام . 
ولابمنع تعلقه بوذ النظام أنيكون ف اللاغاب 
الكثير من الأاحيان حاصلا لصلحة امتهم . 
فالقول بأن هذه الاجراءات شرعت لمصا<ة 
المتهم فله أن يتتازل عنبا هو قول مردود 

( المواد ة و؟١ب‏ منقانونتشكي لام 
الجنايات و ع«بمعدلة تم ) )١(‏ 

الوه 

د عاأنالوجهالأول من هذا الطعن( أىالرفوع 
من ألنيا بة) يتلخص فى أن حكة | لجنا يات قد تجا وزت 
المدالذىرسمه القاثون لاستقالال النياءةالعمومية 
عن الحا م اذقد رهما فى حكمها بها أسرفت فى 
الاتهام وانها كانت تكيل للمتهمين النهم جزافا وقد 
طلبت النيابة فى هذا الوجه حذف العارات التى 
جاءت مظهرا لهذا التجاوز . 

دو أن قدتبين من مراجعةالحك المطعونفيدان 
تكمة الجنايات عند سر دهاوقائع الدعوى قد تقدت 
فأ نتعاق بكثيرهن امم. مين أدلة الاثيات التي أد لت بها 
النيا بةالعمومية وعلقت على ذلك بأنهاسراف من 
النيايةفى الاتهام تماستمرت الىان قالت عنمل 
النيابةانهحشد وكيل للتهم جزانا . 

د وعاانه بشم النظرعن العقيدة الى تكونت 
لدى الحكدة فىقيمة أدلةالامهام المقدمةلها وعن 
أن تلك العقيدة واجبة الاحترام ذا نأساوبا لمكم 
فى إبرادهذا المعنى قدا نز اق الى نحي فعس كزالنياءة 
العذومية وهى سلطةمستقلة ها حمر ظيفته| وامانة 
الدعوى العذومية الت فى عهدتها حرهة تنبوعن جواز 
مسها بالتعررض الذىوجبه اليها الحك . ولقد 
جرىقضاء هذه الحكمة بماهومقر ر من نه ليس 
للمححا كر على النيا بي سلطة تبييخ لحا لومها أ وتعريبها 


8 (0) نس هذا المكم أيضا على ابد السابق تقريره وموآن 


لا سلطة للحام على الدابة الس.ومية ٍ 5 


مجلة الحاماة 


مباشرة سبب طر يقةسيرهافى اداءوظنتباوانه 
نكا نالقضاء برىعليها شيهةفىدذ! السبيل فايس 
لدالا أن ينعجه فى ذلك الى الموظ ف المشرف هباشرة 
علىرجال التيابة (وهوالنائبالءام) أوالى الرئس 
الأعلى للني بة (وهو و زيرأالحقاانية) على أن يكونهذا 
التوجه بصرنة سر يةرعاية للحرمة الواجية لهامن أن 
لا بنض منكرامتهأ امام امهو ر (راجع حك حكمة 
النقض ف القضيترقم ١444‏ سنةثانية قضائية). 
على ان النيابة العامة اذا كانتقدمت لمحكة 
الجنايات متمين كثير ين برأتهم تك المحكة فان 
تقد عأ أياغملم يكن الاقياما بواجببامن تقدم كلمن 
رأىقاضى الاحالة وجوب! اله على #كة اجنايات 
فلوم النيابة باسرافها فالانهام وكلها النهمجزافا 
يشبه أن يكو ن مصادرةلها فى واجبهاالقا نونى الحم . 
( وما انه يتعين لهذا القضاء محذف العبارتين 
الوأرد نينف الح المطعون فيه وهاةول المج دان 
النيابة العموهية اسرفت فىالانهام» وقوله « انما 
اسرفت أيضا فى حشدالمم وكلما للمتهمين جزافا». 
2 و باأنمبنى الوجهالثانى من تقر بر الأسباب 
المقدم من النيأبة أن قاضى الاحالة أحال المتبمين 
الثانى والرابع والحامس والسادسغا با المحكة 
الجنايات فطليت النيا يمن تلك الحكة اعادةالققضية 
أله لنظرها فىمواجبة أولئك المتهمين فرفضت 
الحكة هذا الطاب ونظرت فى موضوع القضية 
معتمدة على تنا زل هؤلاء المتبمين عن هذهالمرحلة من 
الاجراءات و محجة أننظام قاضى الاحالة وضع 
امصاحة امتهم وحده ولذلك له أنيتناز لعنه معان 
هذا الرأى ما انالقانون . 
« وها ان للادة ٠١‏ (ب) منقانون تشكيل 
. محا كم الجنايات رالمادة ع باب معدلةهن قا نون يق 
الجنايات صر جتان فى زء اذا صدر أمر باحالة متهم 


/؟ 


علىحكة الجنايات لم يكن سيق حضو ره امامقاضى 
الاحالة وقبض عليه قبل الحم فىقضية من محكة 
الجنانات فيكون الاجراء كالوكان تالقضية +نقدم 
الىقاضى الاحالة وازمن حك عليه غيابياءن ك2 
الجزايات رلم يكن سبى حضو ره أمام قاضى الاحالة 
يكون الاجراء بشأ نه كالوكانتالقضيةتقدم من 
قبل الىهذا القاذى . 

دو عاانهذاالنص قالاد تين لابدع جالالاشك 
فى أنضبط امتهم الذىأ الدغيا يياقاضى الاحالة الى 
محكة الجنايات يطل كل الاجراءات التى -دعمات 
فى حقهه ا يتداءعن قرار الاحالة ألغيأ بى وتصبيحهذه 
الاجراءات كأنبا فى حك العدم . قاذ اماأخذبالرأى 
الذىقالت يد حكةالجنايات فى حك,االمطعون فيه 
كانت التتيجةأن المنبمين الار يمة الذين تنازلوا عن 
هس لةقاضى الاحالة كأ نهم مالو نلا هن غيرأمر 
بالاحالة اذالم رالصادرق بيت ملاوجودةانوناله . 
وهذالا يقره القا'ون اذا لاد ةالجاسعة ومأبعدها من 
قانونتشكيل بحام الجنايات تقضى بأن كل قضية 
جئائية حققتها النيابة ينظرها قاضى الاحالة قبل 
تقد يبا محكة الجنايات و يصدر فيها أعى اباحالتها 
عليباتق وجد مسوالذلك . فالجيتم هذا الاجراء 
وبق قاما فلا نستمر #كة الجنايات متصملة 
(عندلده) اتصالا تانونياً بالدعوى . 

دوا أنمايمكن أزيدفع بهنى خصصموصيةالدءوى 
الحا ليةمنان المتهمين الحامس والسادس حكت 
محكة لجنا يأت ببراء تهما فهما قدا كنسيا بهذهاليراءة 
هذا الحم كان باطلا ‏ ما مكن انيدثع به من 
ذلك مردود بأن ا قلا ستيرمك: سيا له حرمتد اللا 
اذا كان مماكهذا الحق ذا اهلية اتمليكهوالذى 
هنا انعكة الجنارات لمتتص ل بالدعوى لانعدام 


اي 


وجودقرار جديد بحلا ان تعتبرقسء! متصلة 
بالدعوى وفى <ل من نظرها . 

«و جما انما ذهب اليه الدفاع ومحكة أاجنا امن 
اناجراءاتقافى الاحالةا نماشرعتلمصاحة1 ممم 
فلهانيتتازلعنها كاله انيتنازلعن حق المعارضة 
والاستئناف ف الجنح ‏ هذا القول هردود أيضا 
بانالعارضة والاسئناف لبما اجل دود وهمأ 
كلاه ااجراءيقوم به نمس المممق ذلك الاجل والا 
سقط حقه فييما بنصالقا ون اما اجراءا تالا-الة 
فليست من عمل امهم بل خطاب الشارع فيبا هو 
الاحالة والحكة معافواجراءمتعاق يا لنظاءالعام ولا 
يمنع تعلقه ببذا النظام ان يكونف الاغابالكثير 
من الاحيان حاصلا اصلحة اهم 5 

دوعا أنه بين هن ذلك ان حكة الجنايات قد 
اخطأتفى :أو يل القانون اذ قضت يجواز نظر 
الدعوى المطروحةاماهبامنغرانينظرها قاذى 
الا-مالة فى -حضرة المنهمين فيتعين نقض حكها واعادة 
القضية للثياية لاجراء اللازم فيبا قانونا . 

( طعن التيابة ضد على حسين عند وآخرين رقم ١197سنه؟‏ 
قضائيه - بالرئة السابقة ) 
1 
5 مأبوسنة بسو 
١‏ ادعاريدنى . اختبار الطر يو المدنى ‏ حك بعدمالاختصاص, 
حق المدعى المدنى فياختيار الطر بق اللنائى . 
؟ - تعو يض - حراية الجنىفىاختار الطر يق مدنا أو جتائيا . 
التياؤه لاحدهما.مععدم ترك اللق. غيرمائم من 
الالتيا.للاً خر 
ع اختار الطريق الجناق ‏ بعد اختار الطريق الى . 
عدم قبوله طيقا للأدة ول تج . امتثا, من 
القاعدة العامة . تقسيره و-وحره فى دائرة ضيقة 


+ - اختيار القضار الجناتى _ يمداختيار الطريق المدتى ٠وصدور‏ 


حم بمدمالاختصاص . اختلاق الققبا 


فييا . رجي جوازالرجوع للحكيةالجائية 


مجحل المحاماة 


ه دعوى عدومية ‏ أعادة تحر يكبا . مع سةوطالحق فيا.شهادة 
0202020200 الشهود. طيقاللمادة 0 وج ب - منالدلائل 
ات تييح الشردرع فياهام اجراراتها. ضرورة 
تناو لهالتهمة المراد تحر بكيا . نحقيق. فيتهمة 
نصب - وكحقيق جديد فلهمة زور مرتطة 
ا . اعتباره دليلا جديدا ىّ تبمة الصبي . 
- تزوير - تحفيقه ‏ حرية القاضى فى طرق استدلاله قياء 
المضاهاةليست شرطا ضررريا 
7 - المضاهاة ‏ فى الثز و بر. عدم ضرورة -تصوطناأمامالقاضى . 
2520 وان استحسن ذلك.الا كتفا, بالشيادة أمامه, 
أوتمن ورةة رسعية بها 
الميادى. القانونية 
)١(‏ اتهمت النيابة شخصا بتهمة نز و يرعقد 
ودفع المهم بعدم قولالدعوى المدنة لسيق 
رفع دعوىمدنية من انجنى عليه بفسخ عقد الييع 
الصادراليهمن ال مهمع التعو يض.وهذه|أدعوى 
المدنية ْ فبا يعدم الاختصاص وقد رفض 
دفع المتهم ابتدائيا واستئنافيا .وقررت مجحكية 
النقض البادى. الاتية 
-)١(‏ انه واذكاندحيحاأنالمدعى امدق 
اختار فىمبدأ الأامس الطر يق المدقى إلا أنه من 
الصيحي ممأ يضاأن الك الصادرمن أ نحكمة المدنية 
يعدم اختصاصباأ بنظر الدعوى قد أزال هذه 
الدعرى 5 وجعلبا كان لمكن : وعادللمدعى 
المدلى مقتضى هذا الح كامل ا حق الذىكان 
له من قبل فى اختارالطر ب قالذىير بدهإدعوأه 
وقد اختار فعلاالطر يق الجنائى ول يكن من حق 
الطاعن ( الممهم)التَسكأمام محكمة الجنهم بعدم 
قبولالدعوى المدنية خصوصا اذا لوحظ أن 
الطاعنهو الذىسدالطر يقالمدتىق أول الام 
على المدعى وألجأه الى العدول عن الطر يق 


مد بلة الامأة 


الذى اختارهأ ولا 

(ب) ان أساس الرأى المتقدم هوحرية الجى 
عليه فى الالتجاء ‏ بخصوص تعو يض الضرر 
الذى أصايدمن الجر بمة_الى انحا كم المدية حسب 
أصول القانون العامة أوالى الا 1 الجنائئة 
كسب الحق الخولله بمقتضى المأدتين دو وه 
تحقيق جنايات.وأنه اذا التجأ الى أسهما ونرك 
دعواه فله الحق أنيلتجىء الى الآخر مادام لم 
برك نفس الحق 

(ج) انالمادة ونب نج ليست الااستثناء من 
المدأ المقرر فيالمادتين ١ه‏ وه المذ كور تين 
وكل اسثناء بحب تفسيره وحصرتتائجه فى 
الدائرة الضيقة الى لامزاع فى سر يانه فيها 
(د) انمسألة امكا نالرجوع للمحكة الجتائية 


المدنة هى مسألة خلافيةإذيرى بعض الفقباء 


السير يحسب أصل الحر يالمتقدمذكرها من 
التصربح للمجنى عليه بالالتجاءالى الحكمة الجنائية 
هو اختار الطريق المدنى ومادام حكم عدم 
الاختصاص الذى صدرمن الحكمةالمدئية لاعنعه 
من التقدميدعواه للبحكة المدنية ا ختصة وما 
دام منشسا الخلاف تصااستتنائيا فالأ ولىالاخذ 
بالرأى الأول والرجوع ال ىالأص [العاموهو 
النص الاستثنائى وتوسيع نطاق انطباقه . 

؟ - أن المادةيام ١‏ ماعتير تصراحةشهادة 
الشهود منضمن الدلائل الى ببيح ظهورها 


ف 
مادامت المواعيد المقررة لسقوط الحق فى 
الدعوى العموميةتنقض بعد. على انه بحب أن 
تتناول شبادة الشاهد التبمة الى يراد تحريكبا 
قاذا انصبت الشهادةعل جر يمةمى تبطة بأخرى 
كتزو ير ورقةاستع لت لتسهيل جر يمةنصب 
اعتيرتشهادة الشاهد عن واقعة التزوير متناولة 
لتهمة التصب حْما وعلى ذلك فالقرار الصادر 
فى تممة النصب يحفظبا لعدم قيام دليل على 
تزويرأصل العقدالذى استعمل فالتصب يهار . 
وكل دليل قام فى التحقيق الجديد على تهمة 
التزوي يكو ند ليلاجديداعل صحةتهمة النصب 
سواء أ كانشبادة شبود أوغيرها مما تشير اليه 
المادة /م؟ المذكورة 

(م) ليحدد القانوناقاضىالمدنىولا للقاضى 
الجنائى طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد 
التزوير بل كل الآدلة القانونة من كتابات 
وشهادةشرودوقرانن كلهاجائز للقاضى الاعتهاد 
علها تكو بناعتقادهيوجودالتزوير المدعى 
بدوعدم و جوده.وليست المضاهاةشرطاضرورياأ 
يحب توف رحصولهالقولبوجود الازو يروعدم 
وجوده بحسب مايظهر من تتيجتها . ولو صح 
ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت 
بعد تزويرها . أو وجدت ولكن لاتوج.د 
أوراق مضاهاتها عليها ٠ ٠‏ 

وأنه وإن كأن من المستحسن لدى القضاء 

لجنا أن تق المضاهاةتحح مباشرتهفى صورة 
ماإذا رأى محلا لليضاهاة فانهمن جهة أخرى 
غيرحظور عله أن يعتمد عند الضرورة على 


الشروع ثانياىاتمام إجراءاتالدعوى العمومية| مضاهاة يكون أجراها غيره مادام هذا الخير 


ءٌ 


شهدءبا أمامه اوكانت تتضهنباور قةرسعية لاشك 
و حئله حدورها ماذامك القران أوجهادة 
الشهود كافة فى ذاتهالآن تكون دليلا يعتهد 
عليه القاضى فى وجود التدوير 
(الواد وه وئه و50( ووم؟ ج) 


امقر 1 
حيث أنالوجه الاول يتحصل فى ان حسن سليم 
قند يل المدعى بأ 4ق المد نى رفع دعوىهد بة تقيدت 
جد ول محكة مصرالا بتدائية نحث عرة و١‏ سنة 
عليه أعلنت تاريخ ١‏ اسبتميرستقه؟ة١‏ طاب 
فيها الحم بفسخ عقدالبيع موضوع شكواه ورد االثمن 
مع مبأغ الف جنيه على سبيل التعو رض وانهلح يكن له 
المقق انمدع بعد ذاك ( أى تاريخ ١١‏ يوليه 
سنة “19# ) مد نيافى دعوى المتحةالتى صدر فيها 
الم المطعونفيهالآنويةول الطاعن انه دفع يناء 
على ذ لك امام محكة الجنح بعدم قبول الاعوى المدنية 
ولكن الحكة متعول على هذ !لدف وقضت يرفضه 
كا لدة ذلك ما نعمت عليه المادة هسم من قانون 
مقي الجنا ياتمن انهلاحوزانر فم طلبه الى حكة 
2 مدنيةاو ار بة أن رفعه الى حكة بجنا ثية بصيفة مدع 
قوق مدية . 
وححيث | نه ,ا لوجدوع الى الاور'ق المشارالبها فى 
الحم المطعونفيهوالى محاضر جلسات الدعوى 
الحاليةيين أن حسن سلم قنديل قاضى حقيقة 
الطاعن مد تامام محكمة مصر الا بتدائية الادلية 
بتأ رخ ١‏ سبتميرستقة ىو ١‏ الاانه بناء علىه أ دقع به 
نفس هذا الطاعن امام نلك الحكة من عدم 
الاختصاص نظرا لقيمة العقد اللطاوب فسخه 
قضت الحكة بتارم 5 قبراير سنة يعدم 
اختصاصها فتقدم حسن سلم قنديل عقب ذلك 
امك الىمسحكةالجنحمدعياحق مد نى ضدالطاعن 


وذلك تاريخ ٠6‏ بولءو سنة .859 . 

« وحيث أنه وأن كان صحيحا ان حسن سام 
قند يل اختارق هيدا الام رالطر يق المدني الاانهمن 
الصحيح أيضها انالك الذى اصدرته محكة مصر 
الابتدائية الاهلية هار يخ ٠١‏ قبرار سنة .سو 
يعدم اختصاصها بنظرا ادعوىازالهذه الدعوى 
وجعلبا كأن نكن وقد عاد لسن سلم قنديل 
يقتضى هذا الم كامل اق الذى كاد لهم ن قبل 
فىاختيارالطريق الذى بريده لدعواه وقد اختار 
فعلاالطريق الجنائمى ولج يكن -حينءن من حق الطاعن 
أن يتمسسك امام متحكةالجنح بعدمقبول دعوئ 
حسن سام قنديل اذ كور خصوصا اذا لوحظانه 
( أىالطاعن) هوالذي سدالطريق المدنى في اول 
الامرعلى المدعى والجأهالى العدول عن الطريق 
الذى كان اختاره أولا . 

» وحيث انأساس م ذهب آليه الممكدالان 
هب على ا نالاصل هوحرية الجن عليه فى الا ليجاء 


_ بخص وص تمو بض الضررا لذي اصا يدمن |اجر متف 


الى الحم المدنية بحسب اصول لقا نون العامة أو 
الى الحاكم اللجنائية بحسب ا اق اخول لهمقتضى 
المادئين اهو مهن قا نون نحقيق الجنايات وانهاذا 
العجأ لى أمهما وترك دعواه فله الحق ان بلتجي* الى 
الآخرمادام ميرك ننس الحق» وا نالمادة .هرمن 
قانون نحقيق الجنايات ليست الااستثناء من المبد أالقرر 
بمادق مه و 4ه سالفق الد كر وانكل استثناء 
بيجب تفسير موقصر نتائحهفى| لدائرةالضيقة ات لاتزاع 
قمر يان فيها . وانمسألةامكان الرجوع لامحكة 
الجنائية بعد صدورحم بعدم الاختصاص من 
الحكة الدزة فى لآخلافيةيرى بعض النقباء 
السير فيها حسباصل الحرية المتقدم ذكزها من 
التصر بع السجنى عليه بالا لتجاء الى الحكة الجنا ئية 
و برى البعض الأخرعدءالتصر يلدمادام هواختار 


مجح -ةة المحاماة 


1:١ 


صردر من الحكة المدنية لا بمتعه من التقدم بدعواه 
للمسحكة المد زمة المختصةء وا انمنشا الحلاف مادام هو 
نصا استثنا ثيافالاولى الأ خذبالرأى الاولوالرجوع 
الى الاصل العام وهوبحرية الاختياروعدمالتوسعق 
تفسيرذ لك النص الاستثنائى وتوسيع نطاق انطباقه 
وعليه يكونماقضى به الم المطعونفيه من رفض 
الدعوى السابق ذكره ىله و يتعين بناءعلىذ لك 
رفض هذا الوجه . 

« وحيث ان متصل الوجه الثانى ان الحم 
المطعون فيه ساير الاتهام وعول على شهادة من 
ددعى نحيبافندى منصو ر معتير 1 أياها كدليل 
جديد و زمعهالعودةا لى الدعوى العموميةالتيكان 
تقر رحفظهامن نياية الوا يلى بتار غيه؟ سبتميرستة 
5 | مستند اق ذلك الى المادة/اب ١‏ من قانون نحقيق 
الجنايات ‏ و يقولالطاعن ا نهاوصح الأخذيهذه 
الشهاد ةكد ليل قانوفى عل الثز و يرفلا يمكن أنيكون 
دلبلاعلى النصب اذالمهووم من المادة ١7‏ السا لفة 
الذ كران يكون الدليل الذى يبيح الرجوحع إلى 
الدعوى العدومية بعد حفظها منصبا على الجر بمة 
وائباتها واننجيبافندي منصو رهذ الم يشبد عل 
واقعة النصببالذات . 

« وحيثانه مما يجب ملاحظته أولا ان الادة 
١١7‏ من قانون محقيق الجنايات اعتيرثت صراحة 
شهادة ا لشهودهن ضمن الدلائل التى يبح ظهورها 
الشروعةانيا فى | مام اجراءات الدعوىالعموهية 
مادامت المواعيدالمقررة لسقوط ا حق فى!لدعوى 
العموميةمتنقض بعد - و يلاحظمن جبةاخرى 
انالشهادة الى د أها يجيب افتدى منصوراذ كانت 
تتاواتالنزوير فأمهائناوات النصب حم اذجر مة 
النصيق الدعوى الحا ليةقامة على جر مة الزونر 


التى هى المقص ودةبالذات للمتهم ‏ فاذا كان تالنيابة 
العامة حفظتتومةا لنصب لعدم قيامد ليل لد مها على 
زور أصل العقد الذى ملك بدحمد أبو السعود 
الارضالتىز عم الطاعنأٌ نءاشتراها من أ السبعوه 8 
هذا و باعبا للمجنى عليه حسن سام قندبل أو 
حفظتها 5 هوالمفهوم من شار ةالحفظ_لاعتيارها 
أنالطاعن يكونيمنياعليه ايضالوصحانبائعه مد 
أبوا لسعود يكونهوالذي زور أصل عقدامتلاكه 
المقول بصدورهاليه من المرحوم حمد بك عرني اذا 
كانهذا أوذاك قانه بعدان ثيتمن محقيقالنيابة 
لنبمة التزوير انالطاعن هوهو قسداازور للعقد 
الاصلى المقول بصدو ره من مد يكعرف فانقرار 
الحفظ العمادر فىتهمةالنصي ينهار وكلد ليل قام 
فى لتحقبيق على الطاعن فى تهمةالتز و برهذه يكون 
دليلاجديدا على صة تهمة النصب سواء أ كان 
شهادة شهود أو غيرها مماتشير اليدالمادة ١١9‏ هن 


قانون نحقيق الجنايات . 
د وحيثانه نذلك يكون الوجه الثانى متعين 
الرفض . 


« وحيث'نالوجه الثا لك ينلخص فىان الحكة 
اذا اعتبرتشبادة جيب افندى منصو رد ايلاعل 
ألر و يرقد خا افت نصوص قا نونالمراقعاتواهمات 
دفاع المتهم فباختص بر وير وانه كان يجب على 
الحكةأنتأس عضاهاة احم المطعونفيه وفقا ثنص 
المادة 1 من القا نوناد كور بتدب خبيرفى لبيان 
التزوير لاان نستتد الى ما أئبعه امحقق من أنهتاك 
اختلافابين الحم المدى وزو بره و بين الهم المسحيح 
و يقولالطاعن انالدليل الذى يصح السحكة 
الارتكان عليه يجب أن يقوم أمامبا هى لاأمام 
الحقق واناجراءاتاثباترو يرالاختام والخطوط 
نص عليبأ فىقا تون المراافعات وأساسبا المضاهاة على 
م 


ع مجلة المحاماة 


أختام وخطوط لاشهادة شهود : 
« وحيثان القاتونم حدد للقاضى المدلى ولا 
للقاخى الجنا ئى طرق استد لال خاصة لتحقيق مواد 
التزوير بلكل الأدلةالقا نونيةم نكتابات وشهادة 
شبود وقرائن كلباجائز للقاضى الاعّاد عليها فى 
تكو بن اعتقاده وجود الزوير المدعى به وعدم 
وجوده . ولست المضاهاة شرطا ضروريا يجب 
توف حصوله للقول:وجود ارو بر وعدم ودوده 
بحسب ما يظهر من ننيجتها . ولوصح ذلك ا أمكن 
الفصل ف شأن ورقةضياعت يعدتزو برها أووجدت 
ولكنلا توجد أوراق لضاهاتهاعليبا . أنه اذا 
كان من المستحس نلدى القاضى الجناى أن تقم 
المضاهاة نحتمياشرته ففصورة مااذا رأى لا 
للمضاهاة فانهمن جهة أخرى غيرحظو ر عليه أن 
يعتمد عند الضرورة على مضاهاة يكون أجراهاغيره 
مادام هذاالغيرشهديما أمامه أوكانت تتضمهناورقة 
رسميةلاشك فى صكة صدو رها مادامت القرائن أو 
شهادةالشبودكافيةفىذاتهالأن نكوند ليلايعتمد 
علي هالقاغى في وجود التزوير . كل مافى الام أن 
المنم لوكانطليمن القاضى التحقيق بالمضاهاة 
امامه واهمل القاضى الفصل ف الطلب بالاجابةأو 
الرفض كان قضاؤه حلا لانقض اسه بحقوق 
الدفاع والطاعن ل +يدعف تقر بر طعنهانله طليامن 
هذاالقييل اغفله القافى , 
« وحيث انه لذلك يكون هذا الوجه متعين 
الرفض أيضا 
( طمن ممخدمحى الدينافندى ضدالتيابة وآخرمدعى بحق مدق 
رقم 114٠‏ منة الاق بالحيثة السابقة ) 
1 
5 ماب سنة ومو١‏ 
١‏ - دعوى مدنية ٠‏ قضا, بحام الجسيفيها . كنص المادة بون؟. 
جواز ىحم عدم الاختصاصفيها. صحته. 
"؟ - دعوى مدتية . أمام محا الجنايات . عند الم بالبرارة 
انزامها بالفصل فها 


المادى. القانونية 

(1) اننصالمادة,؟١‏ تحقيق جنايات لاجم 
علىمحكة الجنم أن تقضى فى الدعوى المدنية 
عل الهم الذىتبرئه أوأن تقضى له بل جوز 
لحاذلك فاذا أصدرت حك بعدم الاختصاص 
كأنقضاوٌهاسلا فى جوهره مبما بكن لطالب 
التعو يض من حق فيه وان كان الاشكل 
بالقانون أن يكون قضاء الحكمة فى مثل هذه 
الصورة يحفظ الحق لذويه يتقاضون بششأنه 
لدى جهة الاختصاص المدنة . أما إذا قضت 
فى موضوعالدعوى المدنية بالرفض فان حكمرا 
ليس بمنجى من الطعن الذى قد يوجه عليه فى 
الحدود الت رمعها القانون 

(؟)ان القانون وقد جعل مسألة الفصل 
ف الدعوىالمدنية عندتيرئةالمنهم أمسأ اختيارياً 
لميكمة الجن إنشاءت فصلت فنه .وان شاءت 
تركته للهة الاختصاص المدنيةفانه على المكس 
من ذلك قدأوجب على محاك الجنايات بالمادة 
٠ه‏ منقانون تشكيلها أنتفصل ف التضمينات 
فى نفس الحكم الذى تصدره فى الدعوى أياً 
كان هذا الحم أى سوا. أصدر بالعقوبة أم 


بالبراءءة . فينواجب محا كم الجنتح. ومحاكم 


الجنايات فرق ظأاهر 
(المواد ١05‏ وىم١‏ ل ومه قانونتشكيل 
عا كم الجنايات ) 


لمك 
د عاانالوجوه المقدمة ترمىجميعا الىانالحكة 


بحل المحاماة 


اختصاص ا هكة بنظرالدعوىالمد نيةقد اخطأت 

5 وها انه ليس لحك ةالتقض والابرام وقدقعدت 
النياية العاهةعن الطعن فى اله كالصادر بيراءة النهم 
اذاكانت محكة الجن الاستئنافية جاوز تالحدود 
الى وها لا القانون فى شأن الدعوى المدنية 
المرتبطة مجنحةرأت تلك الحكةانتر ىءالمتبوفنها. 

2 وبما أنهذهالحدود قدرمتهاالمادة حمخامن 
قانون نحقيق اجنايات,الا'حالة على المادة با منهالتى 
نصها ما يأنى: - 

راذا كانت الواقعةغير ثابتة اولابعاقالقانون 
عليها أوسقطالحق ف اقامةًا لدعوى يرا بمضى المدة 
الطويلة#ك القاضى ببيراءةالمنهماو يجوزله ان مح 
أيضا بالتعو يضاتالى يطلبها بعض الحدوم من 
بعض © . 

هذاالنص لا تم على حكةالجنح أن تقضىق 
الدعوى المددنية على الممهم الذى تيرئه أوان تقضى له 
بل جوزها ذلك قاذا اصدرت حك بعدم الاختصاص 

كانقضاؤها» ليا جوهر مهما يكن لطا لب التعويض 

من حق فيه . اما اذا قضتق موضوع الدعوى 
المدنيةبالرفض فأن حكها لبس بمتجى من الطعن 
الذى قد :وجدعليد الخد ودالق رسمها القانون . 
وبلاحظ ا نمثل الطءن ا حا لى كان مكن قيوله لو ان 


و 


ظ بالواءةفبين واجيحا كم الجنمح وما كم الجنايات 


عند التبرئة فرق ظاهرومت تقرر هذا تبين بوضوح 
انمحكةالجنح الاستئنافيةقى الدعوى الما لية كانت 
5 نونافى حل من الامساكعن النظرف التضميتات 
التى طلب المدعى المدتى لحك با على انهم فليس اذن 
عن عا لدة للقا نون فى عملبا . ولايفوت لحكةهنا 
انتلاحظان اصدار الحم بعدم الا.ختصاص فى 
مثل الدعوى1أالية ليس قانونياءامافان سحكة 
الجنح هىمختصه أيضا بالنظرف التعو يض المددنى 
والفصل فيه فى صورة التيرئة وانما الأشكل 
بالقانون أن يكون قضاء الممكة فى مثل هذه 
الصورة محفظ المق لذوبه يتقاضون بشأنه دى 
جبة الاختصاص المدنية “على أنه لاشك لدى 
هذه المحكة ان محكة الجنح آذ قضت يعدم 
الاختصاص ماكانت تعن الاهذًا المعنى. وعلىأية 
حال فانهدمالملاحظتلاشىء فنا مس بصحة الحم 
من جبة محافظته على الحقوق القانوزية لذوى الشأن 
ولا بغير من نظر حكة النتقض فيائراه من ووب 
رفض الطعن الحالى . 

( طمن عطوعة الجترال جمدشر ينف ناما وأخرى مدعيان يحق. 
مدووضد ممدصالح حسىبك ففقضية الساية رقم 58/9ا سنة؟ فق 
بالمرئة الايقة ) 

١ 
سم مأبوسئة بسو ؟‎ 

٠ أحكام سقوط الدقى‎ ٠ حك غيالى . فى حنسة أو عالفة‎ -١ 


أو الدعوى العمومية بالتقادم . يانه 


الجناياتاذالقا نون وقد جعل مسا لةالفصل فى | لدعوى 5 د غيانى . فى مواد المنايات . حك قوط الغوايه أو 


امد نيةعندتيرئةالمتومامرا اخعياريانحكة الجنح ان 
شاءت فصات فيه وانشاءتتركعه لجبة الاختصاص 
الأد نيةفأ نه على السكس من ذ لك قدأ وججب على حا كم 
الجنااياتإالمادة . همن قانونتشكيلها ان تفصلقى 
التضمروناتف نفس المج الذى تصدرهفى الدعوى 
ايا كان هذا اليم اى سواء اصدر بالمقوبة أم 


0٠‏ الدعرىالعمومية عدمالتفريق بين الك الحضورى 
أو الى . سوط العقوبة بالتعادم 3 ومبدأه 3 
مخ الحم 0000 
م« أحكام عام الجنايات . الغياية . فى جتايات أو جنح . 
000 سريان حسم سقوط العقوية. لاحم 
سقوط الدعوى العموية 
غ - تقر بر خبير , سلطة الله كمة قالتمو يلعل بعضهأوكله . نبائية 


5 


المادىء القأنونية 

() اتالميادى* التيرسمبا القاءون للاحكام 
الغيابية فى الجنايات من جهة علاقتها بمسالى 
سوط العقو بة أوالدعوى العمومية بالتقادم 
تخالغمار سعهمن ذلك للا كام الغيابيةالصادرة 
من نحا الجنم والخالفات . 

فق الجندم والغالفات اذا كان الحم الصادر 
بالعقو ي#حتضوريا ونائيافانمدةالتقادم تسرى 
من تاريخ صدور ذلك الحم البافى . واذا 

كان الحم حضوريا وابتدائي أى قابلا للاستثتاف 

فان مدة التقادم قسرىمنتار ينانقضاء ميعاد 
الاستئناف . وأمااذا تان الحم غياياً ذان كان 
قد أعلن للمحكوم عليه وكانصادرا منحكة 
ثالى درجة فلا تبتدى” مدةالتقادم الامن وفت 


أن تصبح فيه المعارضة غيرمقبولة . وان كات 
صادر امن كم ةأو لدرجة فلافسر ىمدةالتقادم 
الابعدانقضاء ميعادىالمعارضة والاسئناف . 
أمااذاكان الك الغيانى لم يعان للبحكوم عليه 
فان مفهوم القانون أنلاعقو بة نمائية فى هذه 
الصورة يعكنالقول بسقوطبا بالتقادم بل ان 
صدور الحم الغيانى لايكرن له منأير سوى 
قطعالمدةاللازمة لسقوط الح قف رفع الدعوى 
العمومية وتعودقتبتدىء منتارخدمدة التقادم 
اللازمة لسقوط الحقفىاقامةالدءوىالعمومية . 
(0) أما مواد الجنايات فل يغرق القادون 
بين المكم الحضورى والح الغيانى يل جعل 
العقو بة المقضى با فى أ-بما غير خاضعة إلا 
لحم واحد هو حك سقوطها بالتقادم واسوى 
بينبافيا يتعاق بمبدأ مدة هذا التقادم اذجعل 


يحل المحاماة 


هذا المبدأ هوتار يخ صدور الحك ٠‏ و يلينى 
عل ذلك أنهإذاحضر الحكوم عله غيابيا أو 
قبض عليه بعدمضى المدة الى نص علبي االقانون 
فى المادة ولاك نج لسقوط الحق فرفعالدعوى 
العمومية فى مواد الجنايات فليس لهأ يتمسك 
مض هذهالمدة الأاخيرة بدعوى أنلاسييل الى 
محا كتهمادام أن الك الغياىل يعلن اليه والقانون 
يقضى مواد الجنايات بصر بح النصف المادة 
4 ل يأنه إذاحضر المحكومعليه غيابيا أو 
قبض عليه قبل سقوط العقو بة يمضى المدة 
نطلل حتم| الح الغا ىالسابق صدوره وعناد 
محاكته من جديد أى ولوكانت المدة اللازمة 
لسقوط الدعوى العموميةقدا تقض تاذ لاعيرة 
باهذ المقام . فاذا كانت المدةاللازمة لسقوط 
الحق فىتنفيذالعقو يآقدا تقض فان الحم الغيانى 
يصبح نهائياً معن أنه لابجو للمحكومعليهغيايا 
اذى سقطت عمو به بمنى المدة أن حضر 
ويطلب ابطال الحمك الصادرف غيبته واعادة 
النظر فيه 

(ع) إن كافةالاحكام الغيابية الصادرة من 
محاكم الجنايات سواء أكانت فى جنايات أو 
جنح يسرى عليها حم بتو اجر لاحم 
سقوط الدعوىالعموميةطبقاً لنص المادة ممه 
منقانون تشكيل حا كم الجنايات وماتحيل اليه 
من أحكام قانون تحقيقالجنايات 

(4) لحكلةالموضوعأنتأخذمنتقريرالخبير 
ماترامحلاللتعويل عليه وتستبعدمنه مالاتراه 
محلا لاطمكناتها ولابمكن الاعترا ض على ذإك 
للأنرأا فى كافةالمسائلالموضوعية نباتى ولا 


يخللة المحاماد 3 


معقب لاتراه فى هذا الشأن 
(المواد 4ؤ؟ وت/ا؟ ولااء؟ روا و المحم 
و«ومنقانو نتشكيليحا كم الجنايات) 


المي 

ومن حيث أنمينى الوجه الاولمن أوجدالطعن 
أن محكة الجنايات أخطأت ف تطبيق القاثون اذ 
رفضت الدقم الفرعى المقدم من الطاعن سقوط 
الدعوى العموهية فى الدعوى الحالية قائلةانالمدة 
المسقطة الحق فىحا كة لبهم هي الدة اللازمة 
اسقوط العقوبة التي صدر بها الك الغيانى لاالدة 
اللازمة لسقوط الدعوى العمومية . ووجه الخطاً 
فىهذا القول أن االحكالغيانلى بيبطل حا جرد 
القبض عل امتهم فلايجوز أ نيترتبعليهسر يانمدة 
سقوط العقو بةوذلك طبقالاً حكام المادتين 94١و‏ 
وباب من قا نون نحقيق الجنايات على أن المادنين 
+/ا؟ وبإباب من ذلك القاتونصر محتانق وجوب 
انيكون الح حضوريا عند التقرير .سقوط 
العقو بة . هذا مبنى الوجهالأأول 

«وهن حيث أنقا نون حقرق الجنايات يغرق بون 
الجنايات من جبة و بين الجنح وأغخا لفات ين جهة 


أأخرى فم يتعلق ب قوط العقو بةاللقضى مها على الوم: 


ففى الجنح والغنا لمات اذا كان ال كالصادر 
بالعقو بة حضور يا ونهائيا فانمدة التقادم تسرى 
من تاريخ صدور ذلك لمكم النهائى . واذا كان 
الم حضو ريا وابتدائيا ىقابلا للاستثناف فان 


مد ةالتقادم تسرىهن تار ييا تقضاء ميعاد الاستةناف. 


وأمااذا كا نامي الصادر بالعقو بةفىموادالجنح 
وَاغًْا أناتغيا بيا فانكان قد أعان المحكوم عليه 
وكانصادرا من حكةثالى درجة فلاتيتدىء مدة 
التقادم الامن وق ت أن تصيح المعارضةغيرمقبولة . 
وان كا نصادرا من حك ةأو لدرجةفلا تسرى مدة 


التقادم الا من بعد اتقضاء ميعادى المعارضية 
والاستئناف معأ أما اذا كان الك الغياىم يعان 
المحكوم عليه فان مفهوم القا نو نأ نلاعقو بة نهائية 
فىهذها لصورة مكنالقول سقوطبا انتقادم بل 
انصد ورا 1ك الغيا بى لا يكو ن لمن رسوى قطع 
المدة اللازمة لسقوط الحق قر فم الدعوى العمومية 
وتعود قتبتدىء منتار نه مدة التقادم اللازمة 
لسرقوط الحق فى اقامة تلك الدعوى . 

أمافى موادالجناياتةالقانون لم فرق بين11-؟ 
المضورى والح الغيابى بل جء ل العقو بة ا افذى 
مها فى أمهما غير خاضعة الال4؟ واحد هوج 
سقبوه طها ا لتقادمعاسوى ببنهما فيا تعلق عبد مدة 
هذالتقادم اذجعل هذا المبدأ هوتار يخ دور 
الح . و ينبن على ذلك أنه اذاحضرال كوم عليه 
غيا بيا أو قيض عليه بعدمضى امدة التي نص عليها 
القانون فى المادة هيم اسقوط الحق فى رفم 
الدعوى العموهية فىمواد الجنايات فليس له أن 
يتمسك عضى هذ مالمدة الأ خيرة مدعيا أ نهم .ىهن 
سبيل الى بحا كنته مادام الحكوالغيا بى ليعان اليه . 
ليس لدذلك ولامحللا حتجاجه ما يقضى.ه القا'ون 
فى الاحوال!أشاببة فىموادالجدم وان لمات من 
اعتبار الحسكا لغيابى الذى ميعان مجرداجراء ما 
يإقطع سر يان المدة اللازمة رفع الدعوى! أممومية 
دون أن يكونهيدا للتقادم الخاص بسقوط العقو بة 
فان حك القا نون هذا الصدد تختلف ق مواد 
الجنايات عنه فى مواد الجنح واغنا لفات كاسلف 
الققول. على أنالتها نون يققضى ق مواد الجنايات بصرمح 
النص ق المادة 4+؟ محقيق جتايات يأنهادا حضر 
امحكرم عليه غا ا أو قيص عليه قبل سقوط 
العقوبة مض المدة بيبطل هما ل الغيا بي السا بق 
صدوره وتعاد محا كته من جديد أى واواكانت 
اأدةاللازمة لسقوطالدعوى| اعموميةقدا قفنت 


“> 
اذلاعبرةعا فىهذا المقام .فاذا كانتالمدة اللازمة 
لسقوط الحق فىتتفيذ العقو بة قد اقضت فان 
الك الغياى يصبحما ا نامعن أنهلامجوز لسحكوم 
عليهغيابا الذى سقطت عقو بته عضى المدة ان 
محضر م يطلبا بطال ا ىك الصمادر فىغيبتهواعادة 
النظرفيه(اللادة.حم؟ محقيق جنايات ) . قالميادىء 
الت رسههاالقاثون للاحكامالغيا بية فىالجناءات من 
جبة علاقته! مسا لتى سقوط العقوبةأو المدعوى 
العموميةبالتقادم نا لفمارحعه من ذلك للا حكام 
الغيا بي ة الصادرة منيحا كو الجتح والغنا امات . وآ 
لا يفوت الحكةالتنبيه اليه فى هذ المقام أ نكافة ال_حكام 
الغيابية العمادرةمن ماك الجناياتسواء أكانتق 
جنايات أوجتح يسرى عليه حك سقوط العقو 0 
لاحم سقوط الدعوى العدومية وذلك عقتضى 
تص انادة عو من قانون تشكيل ام الجنايات 
وماتحيلاليه من أحكام قانون تحقيق الجنايات . 
«ومن حيث أنه مما تقدم بين أننمسك الطاعن 
عغىالمدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية عن 
الجنايةاللقضى عليهمن أجلم! غيابيا هو كوا 
الاساس والطعن اللقدم يشأنهلا سند لدمن الفانون 
وأاذن بتعين رفضه . 
ومن حيث انهبت الوجد الثاني أن الحكةأخات 
بدناع الطاعن فهى بعد أن ندبت خبيرا وحددت 
ههمته وقدمهذا اخبير تقريره عادت ورخصت 
للثيابة بتعبين خبير آخر وه ذا اممبير الثاتى قام 
عأمو ريته عل خلاق الاوضاع القانونية وفي غيبة 
الطاعن وعناميه . . والدفاع من جره اعترض على 
هذا الاجراء وطلب اعتيارالتقر ير المقدممن هذا 
امخبير كأن يكن 1-6 الحكة تلتغت الىهدا 
الطاب , وقدكان لهذ !التقر رالا خير ا رفى تكو بن 
اعتقاد الحكة بادانة الطاعن بدايل أخذها الرا قم 
الذى ذ كره . 
« وهن -حيث أنهذا الوجه يقوم على مناقشة 


موضوعية ألبيست ثوب الطعن القانونى وحاتيققة 


الأمر أن الحكة! عار خصبت للنيا بةبالاستعانة عفش 
حساى من مش | لبلديات لنستطيع نحد يدمو قفا 
فى الاتهام ولترى بعد تفهم .حقيقة الاهى من الوجهة 
اوسا ببةمااذا كان امكانها أن تعتمد عل التقر بر 
المقدممن الخبير الذى عينته الحكة . 

ولقدحاءتالنياية يذللك المقدّش الى الحكة وحمعته 
احكة كشاهدائيات وأحالت الحكة ملاحظات 
المفنش الكتا بيةعلىا حير لييدىرأه فيها تم نافشتهما 
55 و يلافيابيتهما من خلاف 6 ناقش الدفاع اقنش 
أيضا ولجمخف عندعمل من الاعمال التى بمتعلى 
ديه ولوكان له اعتراض جدى على ثىء من هذه 
الاعمال اداه أمام #كةالموضوع بدلامن السك 
بالمسا ئل الشكلية الت ل تغفل > ة الموضوع عن اعارتها 
ما تستحقه من الاهمية فل تأخذبرأى القنش قضية 
مسامة مهال تأخذ بنتييجة تقر يراحبيربل أ خذت 
عارأت! نهأفرب الى ا أقيقة ف الجا نبين بعدمناقشة 
كلمتهما فى -حضرةالطاعن وحاميه ومشاركةمحاى 
الطاعن للمحكةفىهذا النقاش. فلاوجه بعدذلك 
ماب زعمهالطاعن من انالحكة لم يمكنه منالادلاء 
بكل مالدنه سد يل الدفاع عن نفسه . 

«ومن حيث ا نمب الوجهالثا لت انبا لحم مموضا 
وتنا قضاق الاستدلال متشأها نالتتريجةا لتى وصلت 
الها الحكة لانتفق والمقدمات التى ارتكنت ايها 
وعى تقرير الخبير و بياناته بالجاسة وذلك بأن 
استرهد تميأ أن ثبت من تقر براتبير أ نهالم تصل الى 
الطاعن . 

«ومن حيث انهذاالوجه متعلق !اوضوعأيضا 
ادلاشك فى أن لحكة امو ضوع أنتأخذ من تقر بر 
الخبير عاتراه حلاللتعو يل عليه وتستيعدمنه مالا 
ترامحلا لاطمئتانها ولايمكن الاعتراض عليبا فى 
ذلكلان رابها ىكافة المسائل اموضوعية نهائى 
ولامعقب لاتراه فى هذا الشان . 

) طعن عمد كاءلى العشباوى افندى ضدالداية لقان 00 
ق بالحيئة السابقة وحضورحضرة عبد السلا مكساب باكرئيس النيابة) 
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وجوده على صدور حكقضاق بزع ملكية‎ 
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- تقادم ء اطذار 


1 لبذ 


ْ كان دا سربان التقادم دعو الضيان هو 


منوقت. حصو[ المازعة فى الملك وليس من 
وقتصدو رالحك باستحقاق العقارالمبيع للغير 
(5) أناستختاسجما يصسماعتبارداعترافا مانعا 
منسريانالتقادم أومايعتير تنازلاعن العَسك 
بالتقادم م نالأمور المتصلة بظروف الدعوى 
ووقائعها فهو يتعلق عسائلموضوعبة حتةمتروكة 
بطبيعتها لمطلق تقدير محكمة الموضوع 
(6) دعوى الملكية التى يوجها البائع على 
المتعرض هى غير دعوى الضمان الى يوجببا 
المشترى على البائع فباشرة احدى الدعوبين 
لاتقطع سريانالمدةبالنسبة للدعوى الأخرى ٠‏ 
وليس من المفهوم أن تكونالدعوى الى يرفعبا 
البائع على المتحرض قاطعة لليدة ضد رافعها 
لمصاحة المشترى الذى لم يكن خصما فيها ولا 
يمكن اعت رالبائع قانوناً مثلا للشترى فى تلك 
الدعوى. 
(:) لابجوز الطعن بطريق النقضف حمم 
قضى برفض دقع اذا كان هذا الدفع سيق أن 
دفع بهفدع وى سابقة وقضى فيهتمائيأبين الخصوم 
(ه)استفادةالازاع يوضع اليدمن التشكيات 
والمعارضات الخاصلة من مدعى الملكية هى 
من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلقتقدير 
قاضى الموضوع ولاهيمنة محكمة النتقض فما 
يقضى به . 


5 حل الحاماة 


)0 | زالقائونلا يعتبرجردالا نذارالخاصل 
دن المالك ضد المتحرض قاطعاً لمدةالتقادم . 
(المادة ع.#مدى ) 

له 


(رحيث انوقائم الدعوى اق مستفادة من 
البيانات الواردة فى الك المطعون فنه والاوراق 
اللقدمة لهذه المحمكة من الخصوم #تلخص فان 
اللرحومة الاميرة زينب الما ىوالدة ومورثة سمو 
الأ ميرةمنير جمد ىك نتباعت الى هو رق الطاعنين 
الآخر ينومملكهم وعاة مترصى بع ارضافضاء 
شيوعافى ٠٠٠٠‏ متره بع #نتضى عقود صادرة 
فىسنتي +4 اوم..١‏ ونظرالتعرض الحكومة 
ما فى هذ االتصرف رفعت.سموهافى أوائلسنةس. ١.‏ 
دعوى ضدهاطلبت فيها الحم بتثبيت ملكيتها ميم 
الارض عافيها القادبر المبيعة فدفعت الما لية ببطلان 
دعوى المدعية لأنها ليست الوارثة الوحيدة 
فأصدرت كم ةمصر الابتدائية بتار يخ ١٠؟وونيه‏ 
سنة . .19 حكافضى برفض هذ |الدفع لا نه خاص 
با أوضوع وليس بالشكل ونديت خييرا لأداء 
المأمور بةالبيئة بأسبابهذا الحك . 

وف م ابر يلسنة 0و أعلنت وزارةالالية 
سم والاميرةز ينب الما بعر يض ة طلبت فيها الحم 
ببطلان المرافعة فىدعوى المألكية لمضىأ كثر من 
ثلاث سنوات على ا بداع تقر برالحبير بدو نأنتحرك 
#موها الدعوى 3 كمت الحكمة بتار دخ عا بوسنة 
نوا لطليات وذا كان!ل1-كمغيا بياعارضت فيه 
سم الاميرة .كدت الحكمة بتار يخ 99يوليوسنة 
65 ببطلان عر يضة دعوى بطلان المرافعة 
و بالناء| لك الصادرفيها .فاستأ نفت وزارةامالية 
هذا الم وحكةالاستئناف قضت بتار مخ ,و يناير 
سنة 117 ا أغاء ا لك العا نفو بايد لمكم 


الصادر ببطلان امرافعة وذ كرت ضمن أسباب 
حكبا أن حك . ماو نيدسنةه ١5.٠‏ ه وحم نحضيرى 
وعلى فرض انه قضى نبائيا فيدفع خاص بالشكل 
فانهلم يفصل مطلقافىمسألة اللكيةموضو عالرّاع 
الت لمتزلباقية وغيرس تبطةبالدفع الفرعى الذى حم 
فيه تهائيا حيث أنذلك الك لامنع منالحكم 
بابطال المرافعة » 

طويت هذه الدعوى واستمرت الحكومة 
واضعةاليدعلى الارض موضو عالنزاع حتىسنة 
9 حيث رفع توفيق افندى سن بصصفته 
وآآخرون دعوى ضد سمو الاميرة منيرةمدى في 
شخص القم عليها بصفتها الوارئةالوحيدة لوالدتها 
المرحومة الأميرة زينبالهانىوطلبوافيها ال41-؟ 
علكيتهم للمقدار اابيع اليمورثءهم وملكمم . 
وفى أثناء نظر الدعوى عدل المدعون طلباتهم 
واختصموا فيبا وزارة المالية وطابوا الحكلم 
أصلااللكيةوا احتياطيا ا لحك لم برد امن وفوائده 
مع مباغ أ لف جنيه على سبيل التعو يض وقد أيدالقم 
على سمو الاميرة طاب الملكيةود ال على احقية 
المدعين فيها وطلب أصليا الحم لم مهاوعل أ ى حال 
رفض دعوى الضمان كت المحكة بتار مخ يف 
فيراير سنة بإب.ه؟ برفض دعوى الملكية وقضت 
فى دعوى الضمان,الزام القم علىسموالاميرة أن يدفم 
مبلغ كمو"؟ جنيها و١٠8م‏ ملم وفوائده القانونية 
لواقع هي من تار يخ المطا لبة الرسمية لغا ب ةالسداد 
و باعتبارسم والاميرة الحجورعليها مسئولة شخصيا 
بصفتبا خبامنةضْهانا بسيطا للمرحومة والدتها فى 
بلغ 4٠‏ جنيها و٠‏ ١م‏ ملم معالمصار يف . 

استأ نف القم عل ىم والاهيرة هذا الحم وكرر 
طلياته المتقدم بيانها . لكت حكمة الاستئناف 
بقار عه جما يوسنة ١س‏ ١ب‏ لغاء الك المستأنف 
فياقضى بهمن ردالمُن والتضمينات ولكنهاأقرته 


من حيث رفض تثبيت الملكيةاذ اعتيرت حق'مو 
الاديرة قدسقط »ضى المدةالطويلة وان الارضص 
أصب<ت ملكا للما لية وضع اليد. فطعن توفيق أفندى 
محسن وآخرون انق ض فى !الحم بالنسبة لاقضى 
به فى دعوى الضمان .وطعن أ يضافيه القم على مو 
الاميرة بالنسيةلاقضى به فىدعوىاالكية. 

معن طعن توفيق افند ىعسن وآخر ين » 

د حيثان مبتىالوجه الاو لمن أوجه الطعن 
بحص لق أن الحكةأخطأت فىتقسررالقا نون اذ 
اعتيرت انمدة التقادم المسبقط لدءعوىالضمانقبل 
البائع تبدأ من تار م حصول التعرض المشترى 
ورفع يدمعن البيع أوعرقلة| تتفاعه بدا ثتغاما كاملا 
مع أنالخههوم من نصوص المواد ٠س‏ ومابعدهامن 
القا نونالمدق انتزعالملكية الموجبلالزام البائم 
برد انعنم التضمينات هوزوال الملكيةعن المشترى 
وهذا الامرلا يتوقر الا بصدور حك نهائى لصاحة 
مدعى الاستحقاق . 

« وحيثانه ثما لاجدال فيه ان مدة التقادم 
المسقط الحق لاتبتدىء الامن وق توجود هذا 
الحق ولاكانت نقطة الخلاف فى هذه الدعوى 
مخنصورةفى تعبين الوقت الذي وجدفيه حق المشترى 
رفع دعوى الذيان قبل البائم هل هودن تاريخ 
صدور الحم باستحقاق العقار المبيع للغير أم من 
تاريخ منازعةهذ االغير المشترى لذلك وجب حصر 
البحث ف تعيين هذا الوقت . 

« وحيث ان عيارة « دع اأملكة »> الوارد 
ذكرها فى المادة» . سومن القانون امد ليس المقصود 
منباتزع الللسكية بالمعنىالضيق المتزئب على حم 
قضاق بالاستحقاق فقط بل مايقوم مقام هذا 
الاستحقاق مندمثل وجود العين قعلا نحت دمن 
يدعى' الاستحقاق فيها وعلى ذلك فق امشترى فى 
رفع دعوى الضمان على اليائم لابتوقف وجوده على 


جل المحاماة 14 


صدور حك قضائى بنزع ملكية المشترىعن العقار 
المبيبع بل يكقى اوجود هذ !اق أنيحرم المشترى 
فعلامن المبيع لسببسا ب لابيع ل يكن لديد فيهأو 
ف مقدوره دفعه . 

« وحيث انه مق تقرر ذلك وكان من الاسم 
نه قى هذه القضية أن الحكومة ف التى كانت 
واضعة اليد قب لالشراء و بعده والى الآنفيكون 
عبدأ سريان التقادم هو من وقت حصو ل المنازعة 
فى املك وايس من وق تصدو را هكم باسة حقاق 
الحقار البيع للغير 

« وحيث ان الطاعتين بر تكنون على المواد 
ع > وما بعدها لتأبيد نظريتهم على أن المادة 
؛ »” قاصرة على تقر ير حق المشترى قيل البائم 
فى رد العن مم التضمينات عن تزع ملكيته هن 
ابيع وأن الواد التى تليها خاصة بالأحكام 
الواجيهراءاتها فى تعيينهذا الفن وتقدير هذه 
التضمينات وأن هذه المواد جميعهالم تتعرض 
لتحديد الوقت الذى يتولك فيه حق الضمان وم 
يتعرض القانون فى أية مادة هن هواده لتحديد 
الوقت الذى يتولد فيه أى حق من الحقوق 
والأع فيه متعلق يفقه القاتون الذى يعتبر ا اق 
موجودامن الوقت الذى عكن قانونا المطاليةمه . 

« وحيث انالقول بوجوب التفرقة بينالوقت 
الذى رمكن أن دافم فيه الدعوى من المشترى 
على البائع وبين الوقت الذى يصبح فيه البائع 
ملزما برد القن مع التضمينات قول لا تأثير له 
عل وجود الضيان فى ذاته أو عدم وجوده لأن 
رفم الدعوى هن المشترى على اليائع أو مطالبة 
البائع يرد العن مع التضمينات كلاهما أساسه 
حق الضمان فاذا ما مضى على وجود هذا الحق 
أكثر من اللدة القانو نية المسقطة للحقوق فلا 
سبيل للمشترى للتمتعبه مزواء أ كان ذلك النسبة 
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لرفع الدعوى على اليائم أو بالنسية لمطاأبته برد 
الْن مع التضمينات : لكل ذلك يكون هذا 
الوجه متعين الرفض . 

دم وحيث ان هيت الوجبين الثاق والثااك 
يتحصمل فى إن الحكة أخطأتق تطبيق القانون 

فاما بالنسبة للوجه الثانى فلا "نا قررت كا 
دول الطاعن - أن رفع الأميرة لدعوى الملكية 
ضد الحكومة فى سنة ...1 بالقدار المبيع 
لمورثى الطاعنين مع باق الأرض الى لم تتصرف 
فها بالبيع لا يعتبر أمراً قاطعا للتقادم المسقط 
لدعوى الذمان . بينا ان رفع تلاك الدءوى لم 
يكن الا ننفيذا لالتزامها القانونى الناشمىء عن 
عقود الييع الصادرة منها . وتتفيذ هذا الالتزام 

من جاتها ع اغراف ضرم ينع عن هيات 
التقادم ما دامت الدعوى قامة ا أن الأميرة 
تعتبر فى تلك الدعوى وكيلة وكالة ضمنية عنهم 
رهذه الوكالة مانعة من رفع دعوى الضمانوفضلا 
عن كل ذلك فانه ليس من الجائز قاثونا أن تقصر 
الأميرة فى دعوى املك ثم تتمسك بالتقادم 
المسقط لدعوى الضان . 

وأما بالنسبة للوجه الثالك فلان الحكة ‏ على 
مايقولالطاعن ‏ لم تعتبر طاب القم على الأهيرة 
هله الدعوى المج بالللكية للطاعنين أمرا 
سقطا للدقع سقوط دعوى الضهان بالتقادم مع 
أ نهذ المطا لبةمعناها الصر بح الاعتزاف ,عسؤلية 
الضاهن وتنازله عن السك بالتقادم ولو كان 
الأمس غير ذلك لما كان هناك محل لطلب المكم 
للطاعتين باالكية . 

« وحيث أن جميع ماذهي أليه رافعو النقض 
فىهدين الو جين استنتجوه من ظروف الدعوى 
و وقائعها فهو متعلق إذن سائل موضوعيةبحتة 
وهذه بطبيعتهامتر وك اطلق تقديرحكة ال موضوع 


وقرارهاف ذلك لارقابة عليه حكة النقض والابر ام 

7 وحيث أنه فضْلا عن ذلك ذفان دعوى الملكية 
الموجبة ضد وزارة المالية هىغير دعوى الضهان 
التي وجبهها المشترى على بائعه وغير مفهوم أن 
تكون الدعوى الأو لى قطعت المدة ضد رافعها 
لصلحة المشترى الذىلم يكن خدما فوا ولامكن 
اعتبارالبائع قانو نا مثا للمشترىف تلك الدعوى. 
لذا يتعين رفض ف الوجبين أيضا . 

« عن طعن حضرة ة صاحب السبعادة عد 

باشا فهمى بصفته 6 

د حيث ان مين الوجه الاول من أوجههذا 
الطعن يتحصمل فى أن الحكة قد أخطأت فى 
تطبيق القاتون اذ اعتبيرت أنالحي بدفضدفم 
خاص,الصفة فيدعوى سقطت ببطلان امرافعة 
لا يقطع سريان المدة المكسبة للملكية لانه غير 
قطعى فى موضوع الدعوى فيشملهالسقوط تبعا 
لها على أن الاحكام القطعية فى الدفوع الفرعية 
لايلحقها السقوط ببطلان اأرافعة بل تظل قأمة 
رتماعن سقوط اجراءا تالدعوى اللاحقة لتلك 
الاحكام وتقطع سر بان أ ادة با لنسبة للحق الاصلى 

« وحيث|زالمرحومةالاميرةز ينب المابى والدة 
ومورثة الحجور عليها سب قأن أثارتهذا الدفم 
فى دعوى بطلان المرافعة التقدم ببائها وقد 
فصلت بحكة الاستئناف فيه محكها المؤرخ فى 
؟”؟ ينا بر سنة 19.11 وقررت أن حي 4٠‏ لؤلية 
سنة ١.66‏ هو حك تحضيرى وأنه لا بنع من 
الحم بابطال اارافعة . 

د وحيث ان حك 79 يناير سنة ١9117‏ هذا 
هو حم نائىم يطعن عليه بأىمطعن ولم يخا لفه 
فيا قضى به الحم المطمون فيه فليس للطاعن حق 
الطعن بطر يق النقض فى هذا الحم الاخير 
لانه ليس للخصم حق الطعن بطر يق التقض 


بحل المحاماة 


فى حم قضى بر فض دفم اذا كان هذا الدفم 
سبق أن دقع به فى دعوى سابقة وقد قضي فيها 
نهائيا بين الحصوم لذا يتعين رفض هذا الوجه. 

دم وبحي ث ان الوجه الثانى بتى على اعتبار انح 


ه١‎ 


١ /‏ 
8 مايو سنة موا 
١-أقرارقضاق ٠‏ الحكم باعتار قول مدر ق مجاس القضار 


اقرارا ٠‏ مسألة موضوععة . 


. وليه سنةه -.9| مازال قام وقد تبين فيا تقدم - اثياك . مانع من الحصول على ديل كتانق . زوجية‎ ٠ 


ان حك ابطال المرافعة قد شمله فلا أثر له بالمرة 
والمك المطعونفيه يستقم بدوزمافرضدمن قيام 
هذا الح .اذا يتعينرفض هذا الوجدأيضا . 
« وحيثانمتى الوجه الثااك محصل فى أن 
وضع ددا -لهكومة كانغي رخال من النزاع وا نحكة 
الاستئناف أخطأت ق اعتباره مكسبا للملكية . 
د وحيثان استفادة النزاع فى وضع اليدمن 
النشكيات والعارضاتالحاصلة من سم و الاميرةالى 
وزارة الا لية أثناءوضع يدها مىمسألة موضوعية 
قد فصات قيب احكمةالاستكنافية ولارقابة لحكمة 
التقض عليها فى ذلك . وأمااستفادة النزاعفى وضع 
اليدمن الانذار الصادر قم ١‏ دسميرسنة +؟..ة١‏ 
فانالقا نونلا يستير مجرد الانذار قاطعالمدة التقادم 
فيكونهذا الوجه على أى حال متعين الرفض . 
« وحيثانه ينبين من جمييع ماتقدمان الحم 
المطعون فيه سلم من كل عيب والطعنين المقدمين 
عنه فىغيريحلهما و يتعينرفضهما مع الزام رافعيهما 
كل بمصار يفطعنه مع مصادرة الكفالة 
( طمن توقيق اندىع_ن صفته وآخرين و حضرتتهم الا-ناد 
جمدبك زكى عب ل ضدحضر تصاحب السعادةتحدقهمى با شايصفتهق,|على 
صاحبة الس و الاميرةمنيرقهاحم حمدىووزارة الماليةرقم او سنة 
ول قضائية - رئاسة وعضوية حضراتأحاب السعادة والعرة 
عد الرحمن أبراهيم سيد اسمد بلثا وكل المحكة ومراد وهيديك 
وحامدفهمى بلكوعبد انفتا السيدبك وأمين أنيس باشا مستشار ين 


وحضور حضرة مود حلى سوكه بك رئيس النياية ) 


مألة موضوعة . 

المنادىء القانوتية 
(1) ان مسألةتوافرالاركاناللازمة لاعتبار 
قول صدر فىيجلس الةضاءاقراراقضائيا مازما 
لقائله هن مسألة موضوعة مترؤك تقديرها 
محكمة الموضوع ولارقابة لحك ةالنقض عليافيه . 
(؟) ان مسآلة اعتبار الزوجية مانعة أو غير 
ما نعة هن الحصو لع دلي لكتاىبين الزوجين 
مسألة موضوعية لمحكلة الموضوع وحدها 

السلطة فى تقديرها . 

) المادة مام مدق ( 


امل 

د عن حيث ان الطعن مبنى على ان الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيقالقاثون فى عدة 
مواضع . أونها إعتبار ما صدر من المحامى عن 
الطاعن اعترافا ممق الأميرةفىميلغ 18٠٠١‏ جنيه 
مؤخر صداقبا . ووجه الخطأ فىهذا أن ماصدر 
منه كأنمشر وطا بقبول الأأمير: قخصم ذلك المباغ 
من الأموال التى قبضتها . وانه توجيه للدعوى 
ليس إلا. 

د ومن حيث أن ابراهيم بك راتب طااب 
الأميرة فى هذه الدعوى بلغ 4" جنها 
إستلمته عن أمو له مدة وكالتها عنه . فأقامت 
الاميرة دعو: ىفرعية تطلب امك لما عليه مباخ 


٠666ل‏ لكلية عقتضى سند و ١٠٠ءلم١‏ جدنية 
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مؤخر صداقها وجب وثيقة زواجهمنها . وقد 

قرر الحاهى عن ابراهيم راتب بك فى مراقعته 

امام ممكة أول درجة كا قرر فىمذ كرة كما ببة 

قدمها اليها ان مؤخر الصداق الذ كور ترم 

واوأنه لايعقل أن يكون هذا البلغ الكبيرمؤخر 

. وطلب خصمه من البالغ التى يطلبها 
المدعى وعدل طلباته فعلا بأن طلب الحكم له 
مبلغ ١مءه»‏ وهو الباقى م نالطلب الاصل بعد 
خصم مؤخر الصداق . 

فحكت الحمكة الابتدائية عديونته مؤخر 
الصداق بناء على هذا الاعتر اف . ثم جاءت 
حكة الاستئناف فأيدتالمك هذا الموضورع 
وأشارت فيا استندت اليه من الاسياب للقضاء 
هذا البلغ ‏ الى أن العبارات السابق ذكرها 
تعتبر اقرارا صريحا من وكيل ابراهم راتب يكفى 
بلس القضاء عند نظرالحصومةالخاصة مبذا لبن 
وانه لذلك اعثراف مازم للموكل شخصيا ولا 
ييصيح له ااتنصل مته . 

د ومن حيث انه بصرف النظر عما هو ظاهر 
من أو راق الدعوى من صراحةالافرار المشاراليه 
وعدم تقييده بشرط ما فان مسألة توافر الاركان 
اللازمة لاعتبار قول صدر قى مجلس القضاء 
إغرارا قضائيا ملزما اقائله هى مسئلة موضوعية 
متروك تقديرهالحمكة الوضوع ولا رقايةنحكة 
النتقض عليها فيه . علىانه بالرجوعالى الك 
المطعونفيه ينضح من جه ةأخرى ان هذاالافرار 
يكن وعدده أسا ساللقضاء مؤخرالصداق فقدجاء 

فى الحكم أنهذاللباخ ثاب تأ يضامن المستنداتالقدمة 
فى الدعوى وهى ورقة الضدالتى أ خذتما الاميرةمن 
الطاعن عند ما احتاج هذا الاخير الى الادعاء 
بعرو ربة هذا الدينفى دعوىشرعية والسندات 
التى صدرتمن الطاعن واعتيرتمهاامحمكة صبحيحة 


صداق 


وهى شاملة لهذا المبلغ .حت مع القول باحمّال 
وجود عيب ف الاقرار الل كو رةانهذا لابكفى 
لاعتار الحم باطلا مادامت الاسياب الاخرى 
التى بنى عليها سليمة وكافية فى الدلالة على بوت 
الحق الماصل عنه هذا الاقرار. و بناء علىها تقدم 
يكون هذا الوجه مرفوضا . 

د ومن حيث ان أحد حضرق الحاميين عن 
الطاعن فال فى أثناء المرافعة فى موضوع الطعن 
أن الحامى المنسوب اليه الاعتراف امام المحكة 
الابتدائية لم يكن ذا صفة فيه وان الاعتراف 
الذى يعبدرمن الحامى لا يعتير مازما لموكلهقانونا 
إلا اذا كان لديه إذن.خاص مجيزلهذلك . وعللى 
أى حال فان خاو الحم المطعون فيه من إثيات 
هذه الصفة يجعله خاليا من الاسباب فى هذه 
النقطة خلوا مبطلا له . 

وقد دفم حضرة المحامى عن المطعون كيدها 
بأن الكلام فى هذا الموضوع يعد سبيا جديدا 
من أسباب النتقض فلا يجوز قبوله لانه لم يردله 
ذكرفى تقر ير الطعن فضْلا عن ان الطاعن لم 
يثر هذا الدقم امام محكة الاستئئناف قلا ريصح 
له أن يتمسك به لاول هرة امام محمكة النقض 

« ومن حيث أن المادة 1٠‏ من قانون انشاء 
تحكة التقض والابرام صرمحة فى انه لا جوز 
بعد تقد تقر يرالطعن التمسك سبب من أسباب 
النقض غير التى فصلت فى التقرير هالم يكن 
السبب الجديد مبنيا على النظام العام كا ان 
اللادة .؟ منع ابداء أسباب شفوية فى الجلسة 
غير الاسبابالتى أدلى بها الحصوم فى مذ كرا مم 
الكتابية . وقد علات المذكرة الايضاحية 
إلقانون هذا النص بأن القاعدة قى محكةا انقض 
أن الاجراءات يجب أن يكون معظمبا كعابيا 
وانه يجب لذلك أن يقتصرعمل الحامين فى جلسة 


يل لة المحاماة 


اارافعة غلى الأدلاء يعض اليبانات الشفوية | رافع التقض لائبات الصور يةورأتانباغير كافية 


عم 


عن الا سباب والادلة لت شر حوها فى مذكراتهم . | وقات انه بعد ماتقرر من ان الستد الاول ميقي 


الدليل على صوريته فلا كل البحث فيما اذا 


عدم وجود حيفة للمحامى فى الاعتراف أو فى | كانت الاعترافات التالية صمورية اولا. لان 
خلو الح المطعون فيه من الاسباب فى هذء | اساسها عقد يجب اعتياره صسحيحا قانونا 


امسألة هو حقيقة سبب جديدللنتقض و ليس من 


قبيل البيانات التى آشارت اليها اللذدكرة 


الايضاحية ولا هو محرد تدايل قازوق جديد 


يراد به دم الوجه الأول عن أوجه الطعن كا 
يدعى عامى الطاعن . ولا كان لا علاقة لهذا 
السبب الجد يد با لنظامالعام فانالحسكة لاتستطيع 
النظر فيه تقد عه بعد الميعاد . 

د ومن حيث ان الوجه الثانى من أوجدالطعن 
الواردة بالتقرير يتلخص فى أن الك المطعون 
فيه رفض الأخذ بالقرائن لاثبات صورية 
السند الخاص يدون العشر بن الف جنيه مع ان 
علاقة الزوجية التى كانت قائمة بين الطرفين 
تعد قانونا من موانع الحصول على كتابة سها 
وان أوراق الدعوى ثبت أن راقع النقض كان 
ستليا مع الاميرة غير محتاط فى جميع 
معاملاته معها . 

« ومن حيث ان هذا الوجه على غير اساس 
لان مسألة اعتبار الزورجية مانعة أو غير مأ نعة هن 
الحصول على د ليل كتالى يثبت الصورية مسألة 
موضوعية ولحكة الموضوع وحدها الساطة فى 
تقديرها . وقد قررت بحكمة الاسئناق فى 
حكمبا انه حتى مع التسام جدلا بان علاقة 
اازوجية كافية أعدم الحصول على سند الضد 
بالكتا بةنانها فى الدعوى الحا لية غير كافية اصلا 
لان المعاملات بين الطرفين كلها كتابية وذات 
تار بخ ثابت و بعضبا مشمول يعناية وحيطة 
شديدتين ثم يحنت فى الاسياب التى تمسك .ما 
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د ومن حيث ان الوجبين الثااثكث والرابع 
موضوعبما مسألة مااذا كانت البالغ التى قبضتها 
الاميرة قد قيضتها بعمنتها وكيلة عن الطاعن أو 
دائنة له . 

« ومن حيث اه واضح ان هذين الوجبين 
متعلقان بوقائم الدعوى ولا شأن احكمة النقض 
ببماو يتعين رفضهما . 

« ومن بحيث أن محصل الوجه الحامس ان 
احكية اعتبرت مراجعة المساب غير جائزة 
بسبب توقيع رافع التقض عليه . م ان القاعدة 
القاثونية جواز مراجعة الحساب اثل الغا اطات 
الواردة الكثدوف . 

«وءن حيث ان هذا الدفع قد ردت عليه 
المحكمة الابتدائية فى حكبا الذى ابدته يحكمة 
الاتئناف . فقالت انه اذا كانت بعض الام 
اجازت “لك المراجعة فى انا لمات الحملة عن 
حساب له أل فلا ينطيق ذلك على الحساب 
المقدم من المطعون ضيدها تفصيلا مجميع الابراد 
واللصروف ثم نفت وجود الاغلاط التى بدعيها 
الطاعن وقررت انما راجعت تلك الكثوف 
فوجدت أن المدون بها هوالمتحيح 1 

د ومن حيث أن الوجه السادس خاص بلغ 
اعتيرته الحكة الاتدائية دينا للاميرةاميئة شقيقة 
الاميرة مبوش وحكمت نه على راقم التقض 
وتأيد الحم قى الاستثناف يجميع اجزائه ما 
فيه هذا المبلغ مع انه على فرض اسعحقاق الاميرة 


كن 


أمينه له قائه 1 تبين الصفة القانونية التى تكولا 
هذا منغ أوالطأ لية به 
«ومن حيث أن هذا الوجه مرفوض تتعلقه 
1 وقائم كام الدعوى| يضاوقدذكرت الحكمةالاإعدائية 
قى حكمبا بشأن هذا المبلغ ان الاميرة مهوش 
قدمت ضمن مستند اهبا اقرا ارا صادرا من 
الطاعن يعترف فيه عد مونيته للاميرةامينة بدا المبلغ 
تجة الحساب لذن راجعه الخبير اد بكعلى 
و يكلف الاميرة همبوش دفعه لشقيقما . 
«ومن حيث انو الاميرة المطعون ضدها قد 
طليت فىمذكرتها الك لما بالتعويض الذىتراه 
ال حكة طبقا للمادة (.س) من قاثون حكة النقض 
والابرام بناء علىان هذا الطعناريد به الكيد. 
دوهن حيث أنهو دكات جا اطي اعد 
فى هذه الدعوى مبنية على اهورموضوعية صرفة 
ولاعلاقة لها بأى خطأ فى تطبيق القاثون 1 
يدعى راقع التتقض الا ان الحكة مم ذل كلامرى 
محلا الحم عليه تعويض لان لم ينبين ابا ان 
الطعن أر بد به جرد الكيد. 
( طعى أبرامي بك راتب وحضر عنه الاستاد أبراهم الملياوى 
بك ضد الاميرة مهوش عزيره هاعم واخرين وحضر عن الاولى 
الامتاذ حانظ بك رمضانرقم © سنة اولى ق - بالحيئة السابقة) 
/1 
1؟ مابو سنة باه 
ارث . تركة. لاوارث لبا ٠‏ بيت أنال . لايعد وارثا مستحقا 
فيا بل اجتيامقط . 
بيت المال  .‏ لايصلم خصما فى دعوى الوراثة . ليله 
أن ,طالب مدىى الورئة باستصدار حكم شرعى . يكقى 
كي 00 
الميدأ القانوق 
أن بيت المال الذى حلت محله وزارة الماللة 


ظ 


يحلة المحاماة 


لامستعسق لها إلا أنه لي معتيرا فى نظر علباء 
الشريعة الاسلامية وارئا 
ولماكانانكارالوراثةالذى يستدع استصدار 


حكم شرعى يجب أن يصدر من وارث ضد 


آخر يدعى الوراثة(المواد مم١‏ +سمن لانحة 


2 تيب المحا و الشر عبةالصادر ؤسنئة 19 ) 
ومتى ميت أن بيت المال غير معتير شرعا 
وارثافلا يصلح خصما فدعوى الوراثة ولا 
يحو زلوزارالمالية بالتالىا| نكار الوراثة على احد 
من يدعبا نكا راستدعى استصدار حك _شرعى 
لانها امينة فقط عل مال من لا وراث له 
ويك من يدعي استحقاقه|النحت يدهااثيات 
وراثته لللتوفى عن ذلك المالباعلام شرعى. 
(الماده 20 أحوال شخصلة ) 
لكو 
د ما ان الطعن ينى عل أر بعةأوجه . الأول 
ان ال الاستئتاقى اعتيرالاعلام الشرعى كافيا 
لأئيات وراثة الامراءوهذا مخالف عا لفة صر بحة 
للامحة بيت امال الى تقضى بأن ا.لمكومة تضع يدها 
على التزكات الى لا بظبرلهاوارثالى ان يظبرهذا 
الوارث ويثيت ورائقه حكوثر عى - وللانحة 
الحاكم الشرعية الصادرة فىسنة ١١٠‏ التى تقضى 
فمثل هذهاخالة باستصدار حك شرعى بالوراثة 
فى مواجهة و زارةالمالية _علىان الاعلام الشرعى 
الذى استّند عليه|4 9 هواعلام شرعى خاص 
باثبات وصة وليذ كرفيه ص الوراثة الا عرضاكب- 
و بفرض ان الاعلام الشرى يكن لاثبات الوراثة 
فكفاهه خاصةائياتورا ةالامرا اءحيد بك رسم 


وان عدق المادة ) لك ٠.)‏ هن كتتاب الاحوال ولا تعد اها الى اثبأتو راثةالاساءفى عتقاء دبك 
الشخصية لقدرى باشا مستحقا لاتركات الى رسم وهن ز وحاتهالتى لاد ليلعليها فى الا وراق . 


بجحل المحاماة هه 


الوجدالثانى ‏ ان الح اللطعون فيهاستئد على 
اعتراف ضمن من وزارة الا وقاف فىقضية أ خرى 
ونزاع آخر لاصلة بينهو بين التزاع الحالى واعتبره 
حجة على وزارةلما ليةمع أنوزارة الاوقا ف لامثل 
و زارة الا لية فاقرارها ليس حجةعلى و زارة المالية 
والاقرارالعتيرحجةدوا تاصل فىيلس القضاء 
وف الدعوى المراد الااحعجاج به فيها أما الا قرار 
الحاصصل فىقضية فلا يصلح حجة فىقضيةاخرى 
وَالِأحَد بغيرذلك فيه ما لفتللقا نون . 

الوجه الثالك ‏ انمحكة الاستئناف قالت بأن 
ليس لوزارةالمالية الحقفىانكار وراثة الامراء 
محمد بك رستم وعتقا ئهلأنها ليست ورنة وصاحب 
الحق فىالانكار هو أحدالورثة فقط وهذا فيه 
عخائفة للالحكام الشرعية التى اعتيرت بيت المال 
وارئا و وضعته فى الدرجة العاشرة . 

الوجه الرا بع ب انحكة الاستئناف قالت ان 
حل القسك بعقد التنازل المذسوب صدورهمن مورث 
الامراء يكون عند نظر الموضوع وهذا القول 
خا لف للقا نونلا نحق الميرات للعاصب السبى تما 
يجو زالتنازلعنهوتنازل المورث حجةعلى الو رئة . 

2 و عاانه عراجعة الحسم الاستئنافى المطعون 
هتين أنه ىع أسباب الك الابجدائى واقرها 
وعلى أسباب جد يدة تتلخص فى أنو زارةالمالية 
ليست وارئة لحمد يك رسم ولالعتقائه فلامجوز 
ها أن تنكرعى الام اءصفةو رائتهم للمذ كور بن. 

د و .كا أنو زارة الا لية ل+تقدمصورة من الحم 
الاقداق الذى تعتبر أسيا به <زء! متها 
الاستئنا فى فكلطعن على أسباب الحكم الابتدائى 
ي#تبرلاد ليل عليه ويرفض . 

عن الو ورب الزول واثائى 
« و يمان الوجبين المذ كور بن متعاقان بأسباب 


+ترديالحك المستأ نف ولاد ليلعليهمامن الاوراق 
لعدم تقدم صورة من الحم الا بتداتى فبتعين 
رفضهما لعدم ثيوتهما ‏ 
عن الوم الدّالتُ 

« وا أن بيت الال الذىحلت تحلهو زارةللالية 
وان عد فى الادة ( يمه ) من كتاب الاحوال 
الشخصية لقدرى باشا مستحتقا للتركات التى 
لا مستتحق لحا الا أنه ليس معتبرافى نظرعاماءالشر بعة 
الاسلاهيةوارثا ‏ بدلول جواز الوصية بكلالتركة 
من نوفى بلاوارث غير بيتالمال ولوكان بيت المال 
معتيرا وارمًا لما جازتالوصية بأ كثر من الثلث - 
و بدليل انلتولى بيتالمالان يسوىفالعطاءءن 
أمواله بين الذكور والاناث وذلك لا محصل فى 
المواريث ‏ و بدليل ان مال الذى يؤول لبيت 
المالاذاليتركوارثاو يصرف منه للمسامين وغيرمم 


ولا ميرات بين! والذىواعا وومعتبر أهمينا على 
الأموال الت لامالك لها . . 


د وما ان لامحة الحام الشرعية الصادرة 
فى سنة يه.ية صر محةق مواد هامن ١‏ وسالى اومس 
فى أن نحقيق الوفاة والوراثة يكون على بد 
رؤساء الحاك او نوابها او احد قضاتما اوقضاة 
الحا م الجزئية على حسب الاختصاص - بعد 
القبحر يات الادارية وسماحع الشبود والورثة 
الحاضرين واخطار الغائيين فاذالم ينكر احد 
هن الورثة الحاضرين ولا دن الغائبين الوراثة 
على أحد تمن يدعيها يصدر الاعلام الشرعى 
يما ثبت لدىالقاضىر يكونهذا الاعلام الشرعى 
حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حم شر عي 
باخراج بعض الورثة أو ادخال آخر ين . أما 
اذا أنكر أحد الورئة وراثة آخر ممن يدعيبا 
فلا يكنى فى الخالة المذ كورة الاعلام الشرعى 
بللا بدلائياتالوراثةمن حي شرعى وقدجاءت 


1م 


لائحة سن؛ة جعوا مؤيدة لذلك قَُّ موادها من 
موس الى سم . 

2 وكا إن هذه التنصوص صر نحة قَّ أنانكار 
الوراثة الذى ستدعى استصدار ححم شرعى 
يجب أن الصدر عن وارت ضد آخر مدعى الوراثة 

ووعا انه مق ثيت ان بيت الال غير معتير 
شرعا وارئا وقد حلت وزارة الالية حله تكون 
النتيجة انه لايصلح هما قّ دعوى الوراثة 
وكذلك الا ليولا يحو زللاخيرةا نكارالوراثة على احد 
لأنها امينة فقط علىهال من لاوراث لهو يكق 
للمتوفىعن ذلك المال باعلام شر ولذا يكون الحم 
المطعون فيدق دأ صا بالحقيقة فم قرره ولاخا لعة 
فيلا *ىقا تون ويتعين حيدرفض هذا الوجه : 

1 عن الوجه الرابع 

دروعا أن استيقاء محكة الاستئتاف الفعصل 
قَ التنازل أانسوب صدوره عن مورث حضرات 
الامراء ومقدمة صدورة منه من و زارة المالية الى 
نظرا موضوع فى يله ولاعنا ثفةفيه للقا نونلا نهذا 
التنازل لا يفيد :فى الصفةءن الامراءو لكنه قد يتعلق 
بأصل احق واذا يتعين رفض هذا الوجهأيضا . 

) طمن وزارة المالية ضّد أصحاب اليو الامرا, عباس حلم 
وخر ين وحضر عن الامرا. الخنة الاول الاستاذ كادل 
صدق بك رقم «١‏ سه أولى ق ‏ بالهيئة السابقة ) 
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اثيلتها بأعلام تمرعى أو حكمشرعى الا فى 
حالة الاء كار من أحد الخصمين 
 »‏ اختصاص الحا م الاهلية والشرعية . مسائلاثيات الوفاة 
والورائة. القاضىالاهن .متو ع من تحقيق الوقاة والوراثة 
بطر يت التحر يات وسماعشبود ١‏ أو النكمقورالة متكورة . 
جواز أخذه بآقرار أحدا#صمين>لى القضابو را؟ةالخصم 
الااخر..ألةتقديردللمقدماليه . لاع لللاقاف ٠‏ 


يحلة المحاماة 


الممادىء القابونية 

)1( جاءت المواد(زمم لاوم من لانحة 
ترتيب امحاكم الشرعيةالصادرةف سنة١١41١‏ 
ومهم- ١م‏ من لانحة سنة ١0‏ ) لبيان 
طرق اثيات الوفاةوالوراثةأمام احا 3 الشرعية 
بالطرق الآدارية أو الحم وببان أن الأعلام 
الشرعىالذى يصدر بعدالتحريات يكون حجة 
عل الكاقة مالم إصدر حكم شرعى بأخراج 
بعض الورثة أوأدخال آخرينوليس الغرض 
منبا حصر الأدلة النى يمكن اللاخذ بها لأاثيات 
الورائة لآن اللانحة مشتملة على باب خاص 
لحصر الأدلة الشرعية ومن يبنها الاقرار ولا 
يسار الىاثيات الوراثة بأعلام شرع أو حم 
شرع إلافىحالةإنكا رالوراثةمنأحد الخصمين 
فاعتهاد الحم عل إقرار صادرمنأحدالخصوم 
للأثيات الوراثة لاخال ف أحكام لانحةترتيب 
انحا َس الشرعبة 

() الممنوععل القاضى الآهل يمقتضى المادة 
٠-(‏ )من لائعة ترتيب الحاكمالأهليةهوالنظر 
فى مسائل المواريث أى وضع نفسه موضع 
القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاةوالوراثة بطريق 
التحررباتوسماعشبودتؤيدهاواستدعاء الورثة 
لسماع أقو الحم ثم التقرير بالوراثة بنااعلى مايثبت 
له أو فىسماع الدعوى الخاصةبالورا ثةبين ورئة 
يتكر بعضهم وراثة الآخرين والحكفها . أما 
الاخذ بأقرار أحد الخصدين فى مجلس القضاء 
سواء أكانذإك قد حصل أمامه أو أمامغيره 
وتدون فى ورققرسميةالاخذ .بذهالاقرارات 


بجاة الحاماة باه 


هولاق اسع مع مه أنق المصميت ٠‏ 


والدعوىالمطروحة أمامهوهو مختص بالفصل | ضمتاأ نورائة الامراء محمد 35 رسم وهقذه 


الخصوءأمام امكية الشرعية للفصل فى أمس 


الوراثة فيدخلف اق الذى لاقاضى ف تقدير الدليل) 


المقدم له ولاتعد فيه على الاختصاص الشرعى 
خصوصا اذا كان انكار الوراثة صادرا ممن 
لاحق لدف الا تكار ولافاندةلهفه.وعل ذلك فلا 
عخالفة للمادة. ومن لانحةتر تيب الحا كم الأاهلية. 
(الموادم. مرافعات ١,‏ لانحةتر تيب انحا كم 


الاهلية ١ه‏ »ره سلاتحة تريب الحا كر الشرعية) 


العلى 


الديرية أعدم صدورها منهما فلاتؤدى الى 
اثبات الورائة فيكون الحم 5 نه غير مسبب 
وباطلا طيقنا المادة #. ١‏ مرافعات 

دوعا أن الذى يعضح من الوقائع الى سبق 
بيانبا أن أساس الطلبات الاولى التى كانت 
موجية من الامراء ضد و زارة الاوقاف وحلس 
المديرية عى و راثم محمد بك رسم وامتلاك 
العغانية الافدنة والعشرة القرار يط لانها كانت 
ماوكة أورثهم ومتدخل ضمن حجة وتفهفيكون 


ببع وزارة الاوقاف ها اعتيارها ناظرة على 


دو ما أن ملخص الأ وجه الثلاثة لبق عليها | وقف رستم باطلا لمدوره من لاءلك الببع 


الطعن أن حكة الاستئناف قد خالفت القاثون 
فى ائيات وراثئة الأمراء لحدد بك رستم اسئنادا 
على أو راق ليست اعلاما شرعيا ولاحكا شرعيا 
كا تقضى به لامحة اجام الشرعية من حصر 
ائياتالوفاةوالورائةى أحدالأمر بنالذ كورين 
وتعدت اختصاصها لأنهبا نظرت فى مسألة 
ميراث باستفتااجها الوراثة من اعترافات صدرت 
فى أوراق رسمية من وذارة المالية ووزارة 
الاوقاف وهذا مالف انص الادة 1١‏ من 
لامح ترتيب الام الأهلية واعتمدت على 
اعترافات لا تصلح حجة على تجلس المدبرية 
ووزارة الداخلية لعدم صدورها منهما وهذا 
مخاللى للقانون اذ الاقرارحجة قاصرة علي المقر 
ولو المي من أُسباب تدعم الصفة لا نه جاء 
مؤيدا للحك الا بتدا فى مقرا أسبابه وأسياب 
المك الابعدا فج لمكم الشرع الخاص بالوجه 
الذىاعترف فيهمندوب بيت المال عرضباء رائة 
جدى الأمراء محمد بك رستم ومحضر الصلح 


ولهذا طلبوا ابطال البيع ورد البيع لهم فكان 
فى هذهاخالة لكل منو زارةالاوقاف ومن تعاقد 
معبا وهو تجلس المدير بة فائدة كبيرة فى انكار 
ورائة الامراء محمد بك رستم تفاديا من تقض 
البييع الذى ابرماه معا . 

« وما أنه بعد حصول الصلح مع و زارة 
الاوقاف واعترافها لسمو الاهراء ضمنا بالورائة 
لحمد بك رستم و بأن العانية الأفدئة والكسور 
مملوكة لهم ولا تشملها حجة الوقف وتصديق 
الامراء على ابيع الحاصل من وزارة الاوقاف 
مجلس مدبر ية المثوفية طليوا بناء على حاولهم كل 
وزارة الاوقاف فى البييع فسخ هذا ابيع لعدم 
قيام مجلس المدير يدبا لشر ط الاسامى وه وتخصيص 
الارض البيعة لمعاهد العلم . 
' دوعا أن مركز وزارة الاوقاف القاثون 
يعد حصول الصلح هو مركز الفضولى الذى 
أجاز صاحب المق عمله أى مركز وكيل فعمله 
يكوناوكله الذى مل لدف الحقوق والواجبات 

0) 


بره مجللة 


الترتية على العقد الذى باشره وهو هنا عقدالبيع 
و يصير العقد الصادر من و زارة الاوقاف,الييع 
الى مجلس المدرية كا نه صادر من سمو الامراء 
مباشرة ويترتب على ذلك أنيكون اسموالامراء 
المق فى مطالبة مجلس الديرية شفيد شر وطه 
ولا فائدة مجلس المدير يه من مط لبة مو الاهراء 
بائبات ورائتهم لحمد يك رستم لان الاعراء لم 
يسئندوا فى طلباتهم الجديدة على ورائتهم لمحمد 
بك رست واتما استندوا علىحضر الصلح الماصل 
مم وزارة الاوقاف والذىءه ححوا عقد البيع 
بإجازتهم له وأصب وا مقتضاميائعين ف العقد وهم 
حق السك بشر وطه سواء أكانوا.ورثة لحمد 
بك رستّم حقيقة أم لا ما دامت وزارة الاوقاف 
سامت لهم بذلك. واعترفت بأنهاتصرفت,البيع 
فهالا تملك أو لاملك الوقف الذى حكانت 
تتحدث عليه وأصبح واجبا على يجلس المديرية 
دصقته خُلنا خاصا لوزارة الاوقاف احترام 
الصلح الذى أبرمته الوزارة مع سمو الامراء لانه 
يعود بالفائدة على مجلس المديرية بتصحيح 
العقدياجازة الامراء حت صار لا مكن نقضه لعلة 
حصوله من غير مالك . 

دوعا أنه ما تقدم يكؤن اعتراف وزازة 
الاوقاف فى محضر الصلح الرسمى الحاصل بينها 
وبينسو الامراءقى مجلس القضاء ورائتهم نحمد 
بك رستم حدجة عليها وعلى الحلف الحا ص المتاقى 
منبا حقه وهوجاس المديربة لان ذلك الاعتراف 
صدر لمصلحة مجلس المديرية بتصحييح العقد 
و بذلك يكون كافيا لائيات صفتهم فى الدعوى 

دوعاان اأواد من وه" الى برهم من لامحة 
ترتيب اللحاكم الشرعية الصادرة سنة ١91١‏ ومن 
ووم الى جم من اللائحة الصادرةسنة بسو 
حاءت لبيان طرق ائبات الوفاةوالورائةأمام الحاكم 


المحاماة 


الشرعية بالطرق الادار ية أو الحم و بان ان 
الاعلام الشرى الذى يصدر بعدالتحر ياتالادارية 
يكون حجة على الكافةمالم يصدرحم شر باخراج 
بعض الو رثة أو ادخالآخر بن ولس الغرض منه 
حصر الادلةالتى مكن الأ خذ مبالاثيات الو راثة لان 
اللا نحةمشتمزه على باب خاص 4ص ر الادلةالشرعية 
ومن ينها الاقرار ( تراجع المادة ١7+‏ لا ئحةسنة 
اس !) ولاسار الىائيا تالوراثة.اعلام شرى 
أوحم شر الافىحالة انكار الوراثة من أحد 
الحصمين فاعتاد الم عل الا قرارلا ثبا تالورائة 
لا مخا لف]-حكام لامحة ترتيب الحا كوالشرعية . 
«وعاان المنوععلى القافى الاهلى مقتضى 
المادة ؟ من لامحة ترتيب الحا الاهلية هوالنظر 
فى مسا ئل الوار يث أى وضعه نفسهموضعالقاضى 
الشرعى فى تحقيق الوفاةوالوراثة بطر ب قالتحريات 
وسما شهود تؤبدها واستدعاء الورئة لسماع أقوالهم 
التق ير بالوراثة بناء على مايثب تله أوفى سماع 
الدعوىالخاصة بالوراثة بين ورثة ينكر بعضهم 
و راثةالآخر بن والحكفيها. أماال خذاقرارأحد 
الحصمين فى مجلس القضاء سواء أكان ذلك قد 
حصل أمامه أو أماءاغيرهوتدون فى و رقةرمية . 
الاخذ.بذه الاقرارات للوصول الى التحقق عن 
صفة أحداالخصمين فىالدعوى المطروحة أمامةه 
وهويختص ,ا لفصل فيها والاقتناع بكفاءنها وعدم 
الحاجة الىارسال الحصوم أمام الحكة الشرعية 
الفصل فى أمرالوراثة فيد خلف ا لق الذى للقاضى 
فى تقدير ا لد ليل المقدم له ولا تعد فيه على الاختصاص 
الشرى خصوصا وانكار الوراثة هناصادر من 
لا حقله فالا نكار ولا فائدةله فيه كاسبق بيانه 
وعليه فلاعخا لهة لامادة + امن لائحة ترتيب الحا م 
الاهلية . 
د و ما أن الك المطعون فيه اتخذ أسباب الحم 


افك 


الإجدائى بالنسبة للصفة أسبا! له وتتحصر تلك الا انه ينبنى التفرقة بين مخالفة حم هذه 
٠‏ المادة يعدم اجراء أن دعوة ماللخصم وس 


الاسباب أن وراثة الامياء لحمد يك رسام ثابتة 
من ال الشرعى الصادر فى سنة ؟/ا؟! ه قى 


دعوى الوصية وفى محضر الصلح الحاصل بين . التكليف عل يدمحضر . ذلك لأ نمطلق الدعوة 


وزارة الاوقافو بينالامراء قم1 ابر يلسنة 


من وقدسيق بان كفاءة محضرالصلح لاثيات ' 


الوراثة وانه حمجة علىيجاس المديرية والداخلية 
أيضا لهذا يكونالحم مسبياولا حجة بعدذلك 
لبحث قيمة حم الوصية . 
2 وبا انه ممأ هدم تكون أوجه الطعن كلبا 
ع فوضة 
) طين وزارة الداخلة وأخرى ضد أصحاب السمو الامرا, 
ميد عباس -لم بأما وآخربن وحضرعيم الاستاذ كامل صدتى 
بك رقم ٠١‏ سنة ع قضائية باليعة الساقة ( 
١1 0‏ 
95 مايو سنة 14809 
)١(‏ حير ء وجوب دعوة الخصوم الدضور أمامه . اجرا, 
جوهرى . اغفلله . مطلاناعماله.اخطارالخصوم. 
شير ورقة التكلف على يد محضر ٠‏ لا يقتضى 
البطلان الا اذا لم يطمان الفامضى الى وصولالتبليخ 


الخصم 2 
1 دعوة الخصوم : تعدد الىمثلين لخصم وأحد 0 


(؟)خير 
وجوب دعوتهم جميعا ٠‏ أو دعوة التمكن متبع 


من أيداء دقاعه 
وقد اظر معزول ابتدائيا ٠‏ ضم تأظر موقت 
من هيئة التصرفات وادنه بالاتقاد . واستلام 
الناظرالمنضم جيرا قاوراق الوقف . بطلان اجرارات 
الخجير لدم اخطار الناظر المنضم 
المادىء القانونية 
ات اوجمت المادة/+ م مر افعات على الخبير 
دعوة الخصم الحضور أمامة جنيب القانون 
بغير أن ترتب جراء ما لا على عدم قبأمه 
بأجر أءهذهالدعوةاصلاو لاعللاجراء الدعوة 
بأية وسيلة أخرىغير الاعلان على يد حضر 


ل سي ١‏ لعو ا لصي يتيس 


دعوتهم الحضور بورقة اخرى غير ورقة 


الخصم اباكانت وسيتها هو أجرأً. جوهرى 
قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور 
امام الخير والدفاع عن «صالحيم عند قنأمه 
بما عرد اليه هن الاجراءات اللازءة لتنوير 
الدعوى . أما حصولهذه الدعوة يورقة من 
أوراق المحضرين فبو اجراء خادم للاجراء 
الاول مقصود منه الاستيثاق من حصول 
هذه الدعوةبدليل شيى . ومقتضىهذهالتفرقة 
أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة 
ماللخصوم هو بطلان اعمال الخبير منعا لل 
يترتب عل ذلك من الاخلال نحق الدفاع 
الواجب صيانته فجميع مراحل الدعوى. اما 
حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يبد 
محضر فلا يقتضى البطلان الا اذا لم يطمئن 
قاض الموضوع الى أن الدعوة بهذه الوسيلة 
لم تبلغ الشخص الواجب تبليغها اليه 

؟ ‏ المقصود من دعوة الخدوم للحضور 
امام الخبير هو تمكينهممن الدفاع عن حقو قهم 
ومصالحوم اثناء مباشرته العمل فيقضيتهم فانه 
يتبغى أن لاتصحالدعوة أذاتعدد الممثاوك 
لخضم 1١‏ الالحم جميعا أو لن يكون منهم 
متمكنا م ىالادلاءيدفاعهفانتر كالخبير دعوة 
المتمكن ودعا غيره ولإيستطعكلاهمااالحضور 
ترتب عل ذلك الاخلال >ق الدفاعوكانت 
اعمال الخبير باطلة وتقريره بأطلا كذلك . 


مت لة اناما 


فاذا كان لوتفما ناظر عر له المكة الابتدائية 
الشرعية :م حكت هيئة التصرفات الشرعية 
اثناء قيام دعوىعر ل امام امحكةالعليا الشرعية 
بضم نأظر موقت له واذتهبالانفراد وتفذهذا 
الناظر حك ضمهو أذته بالا نفرادجبراعل الناظر 
المعزول واستلم منه اعيان الوقف ومستنداته 
فانهذا الناظرالمأذون بالانفراديصبمهوالذى 
يننى اخطاره بالحضور امام الخبير فى قضايا 
الوقف فان كانالتاظرالمعزولهو الذىاخطر 
دونهذا الناظر المضموم المأذون لهبالانفراد 
كرتب حب ذلك ان لمثل الوقف احد وكانت 
أعمال الخبير الت باشرها اثناء ذلك باطلة . 
( المواد «م؟ درافعات ) 
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د من حيث ان مب الشق الاول من الطعن 
ان امخبراء لم يتبعوا احكام المادة بام من قانون 
المرائعات الى قضى بأن اعلام الخصوم باخخل 
واليوم والساعة الى يباشر الحبير عمله فيا يحب 
أن يكون بعكليف بالحضور يعلن لهم كاوراق 
الحضرين . ذلك لا نهم بداعملهم بتسلم مستندات 
السيد حسينالقصى بحضور الطرفين ابتداء من 
8 يوليه سنة 1909 . وبعد أن انتهوا من ذلك 
فى /1 سبتمير سنئة «9.9#| اخذوا يببحثون هذه 
المستندات فى جلسات عقدوهافىغيية الخصمين 
من 0 سبتميرسنة +9 ! الى مم دونيه سئة 4 ١957‏ 
فلها انهوا من هذا العمل قرروامحضرمالؤرخ 
فيسو يونيه سنةع بو استدعاءهالجلسةس يوليه 
سنة؛ ١+‏ بمخطايات قالواانمم كتيوهاعقب أقفال 
حضرمم وأرساوها لليافاما لم حضر وكيل الطاعن 


أخذوافىهتاقشةالسيد حسين القصى فىجلسات ! 


سوه وم «وليدسنة +14 ثم أجاوا العمل اغير 
وم معين تماستأ نقوه بعيردعوةالطاعن بجاسة اا 
بوليه سنة 190 أمأجلوا العمل لغير بوم معين ثم 
استأنفوه ى7 وم8 بوليه و .14 أغسطس سنة 
١55‏ مأخذوا فى وضع تقر يرثم وعقدوا لذلك 
عدةجلسات اغأءةأول نوفيرسنة 000 9 قرروا 
استد عاء |الخصمين نا قشتهما و.حددوا لذلك جلسة 
٠‏ دسميرسنة ١995‏ وأئبتوا فى حضرم أنهم 
أرساواخطابات مسجلة الخصمين و يقو لالطاعن 
ان الخبراء قدأخطأوا فى تطبيق المادة بالا من 
قا تون المرافعا ت لا نه مكانو | يياشر و نأعمالم أحيانا 
بغير دعوةالطاعن وأحبانا بعد اخطاره مخطابات 
مسجلةمتصله وانددفع بهذا الدفع أمام حكة أول 
درجة وا امام محكة الاستثتاف فم .قبل دفعه وان 
حك الاستناف لنب على د فعه هذا الا يقوها وانه 
من المتفق عليه علا وعملاان اعلا ناللحصوم ب الحهضور 
أمام المبير يموز أن يحصل بطر يق الخطابات 
المسجلة وهو ماحصل هذه الدعوى . 

« ومن حيث انميق الشق الثانى من الطعن أنه 

معالتسلم يجوازتكليف الخصوم بالحضور أمام 
الحبير بالحطا يات المسجلة ومع التسليم بأن خيراء 
الدعوى قد دعو /الطاعن لالحضور أمامهم للمناقشة 
فى نوم بم يولية سنة 19194 مخطاب مسجل وأنه قد 
تسل هذا الخطابقبل الجلسة_يقول الطاعن انه 
مع التسلم يذلك يكن هو يومئذ متمكنامن القيام 
بتمثيل الوق ف باالحضرو رعنهامام ا لخبراءلاً نالحكة 
الشرعيةقد كانت عزلته من النظر كبا الاؤرخ 
فى.بمارس سنة 49 إوعينت وزير الاوقافف 
ناظرا منضما له «أذونا بالا تقراد دونه محكبا 
المؤرخ فى 4ج مايو سنة غ#و١‏ وتفذت وزارة 
الاوقاف هذا الحك فى أواخر يونيه سنةع ١+‏ 
وش هو لايستطيع عملامن أعمال النظارة حى 


ترتب على ذنك أنه لم محضرعن الوقف احد أهام 
الخيراء لا هو ولاوزارة الاوقاف وترتبٍ على ذلك 
أيضا ارت هؤلاء الخبراء اعتيدوا حساب 
السيد القصبي م هو بالرغ من ثبوت خيانته فيه 

دوهن حيث ان| م المطعونفيه شول ففسياق 
الرد علىهذا الوجه « انه ستغاد من - حكة 
استئناف مصر الصادر بتار يخ « ابر يل سنة 
هبة ١‏ الذى قدمهالطاعن انه ما كان معزولا من 
النظار على الوقف ق الوقت الذى يقول عنها خبراء 
انهم أعلنوهفيهلأنه يعم حق العلل انالحكم الصادر 
بعزله كانابتدائيا غير واجب التنفيذ ولذلك رفم 
هوالدعوى الصادرفيها الحم المذكور علىوزارة 
الاوقاف والحقانية والداخلية يطالها بتعو يض 
عن تنفيذ هذا الح الابتداق الصصادر بعزله لأنه 
غير واجبالتنفيذ ولاستعال التعسف ق هذ االعنفيذ. 
وقد< كت الحكة ياحابةطلبه فى احقيتهالتعو يض 
عن ذلك عم يقول هذ ا الك المطعونفيه بعد ذلك 

د من حيثانر فع بدالستا تف (الطاعن ) مهذا 
التنفيذ غيرالقانونى لا بمكن بحالمن الاحوال أن 
يستلرم العزل م نالنظارة على الوقف ولا ينعه من 
أداء وظيفة النظارة فيما يمكندمن الاموراللايكون 
هذ االتنفيذ التعسفى ما زعا إياه من ادائه كالحضور 
عن الوقف والدفاع عنه وفى جميع الاجراءات 
التقضما ئية الحاصة صا لوقف » 

« ومن-حيثانالمادة بإب« من قانو نالمرافعات 
وان أوجبت على الحبير دعوة الحصوم للحضور 
أمامه حسب القانون بغير أن ترب حزاء ما 
لا على عدم قيامه باجراء هذه الدعوة أصلا ولا 
على اجراءالدعوة بأية وسيلةأخرى غيرالاعلان 
على يد محضر ‏ الا أنه ينبغى التفرقة بين ما ثفة 


قدم الخيراء تقريرجم - ويقول الطاعن انه قد | 
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6 هذه الادة يعدم أجراء] يتدعوة ماللخصوم 
و بين دعوم للحضور بورقة أخرىغير ورقة 
التكليف علىيد محضر . ذلك لأن مطلق الدعوة 
الخصم أية كانت وسيلتها هو اجراء جوهرى 
قصد منه تمكين طرفى الحصومة من الحضور 
أمام الخبير والدفاع عن مصالحهم عند قيامه با 
عبد اليه من الاجراءات اللازمة لتنوبر الدعوى 


اما حصول هذه الدعوة تورقة من أوراق 
الحضر بنفبو أجراء خادم للاجراءالاول مقصود 
منه الاستيئاق من حصول هذه الدعوة بدليل 
يقينى . ومقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء 
على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان 
أعمال|محبير منعا ل|يترتب على ذلك من الاخلال 
يق الدفاع الواجب صياقه فى جميع عراحل 
الدعوى . اما حصول الدعوة يغير و رقةالتكليف 
عل يد محضر فلايقتضى البطلانالا اذا لميطمق 
قاضى الموضوع الى أرث الدعوة بهذه الوسيلة 
م تبلغ الشخص الواجب تبليغها اليه 

« ومن حيث ان لاخلاف ببنطرف الخصومة 
فى أن الاعمال الى باشرها الخبراء محضورهما 
من ؟ يوليهسنة؟؟؟! الى م١‏ سبتميرسنة ومو | 
كات تتحصر فى تسل مستندات السيد حسين 
القصى ولا فى أن عملم الحيوى لم يبددىء ى 
الواقع الا من يوم 08 يونيه سئة 19084 الذى 
قرروا فيه استدماء الحصوم لناقشة الحساب 
المتتازع فيه وحددوا للمناقشة جلسة ”© يوليه 
ستة 07 ولا فى انهم اتموا هذا العمل فغيبة 
الطاعن وقدموا تقريرثم فى ختام'سنة 1904 . 

« ومن حيث انه بصرف/النظر جما قيلى فى 
الشق الاول من الطعن ومع النسلم بأن خراء 
الدعوىقد دعوا الطاعن اضورمنا قش ةا لساب 
فى جلسة ع يوليه سنة 1994 وفىالجلساتالق 
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بعدها دعوة صحيحة قان الذدى مها كه 
من المكين الشرعيين الصادرنق» ؟ مارس سنة 
94 و 4 مايوسئة ع+19 ومن حي بحكة 
استئناف مصر الصادر و فى مب ابريل سنةة؟ة١‏ 
الت كانت جيعها مقدمة للحكة التي اصدرت 
الم الطعون فيه أن محكة طنطا الشرعية بعد 
أن حكت بصفة ابتدائة بتاريخ .وا مارس سنة 
4و١‏ بسزاء على بك المنزلاوى من النظر على 
الوفف ورفض طل شعول هذا الح بالتفاد 
العجل حكت بعاريخ عب مايوستة4 21917 بجيثة 
التصرفات » بتعيين وز ير الاوقاف الحالى وقكذ 
منضما الى ناظره الخالى واباحت لما ليه الاتفراد 
فى ادارة شؤون هذا الوقف الى أن يفصل فى 
الحصومة القائمة على ناظره نهائيا وذكرت تلك 
المحكة فى أسباب حكها هذا أنها تستندالى نص 
لمادة .وه من لا تحة اجام الشرعية التى نجيز 
لها فى حالة الحم بعزل ناظر تعبين ناظر مؤقت 
الى أنيفصل ق الحصومةالقامة على العزلنهائيا . 
وتيين لهذه الك ةأيضاأن وزارة الاوقاف تسلمت 
العمورة الخفيذية لهذا امكو فذتهجيرا على على 
بك المنزلاوى ابتداء عن ثم ماو سنة 1974 
لغاءة با يونيه سئة ١99+‏ قتسلمت جميع الاعيان 
والاوراق والمستندات من مكتس الوقف ومنزل 
على بك المنزلاوى بعد صدور أمر النياءة يتفتيشه 
لادعائيا عليه يومئذ بالتيدد . وانه بعد أنحم | 
ناما الغاء حك العزل رفع على بك انزلاوى 
على وزارة الاوقاف والداخلية والحقانية دعوى 
املم محكة مر الاهلية طا لبها فبها بتءو يض عنا 
أصابه من تنفيذ ل حك هيئة التصرقات التقدم ذكره 
بالعتف بغير مقتض و! لاسوغ فكت حكة 


قارح «جماءوسنة ١904‏ برفض دعوأهمعتمدة 
فى ذلك على أن حك هيئه” التصرفات الصادرق 


م 


مجحملة 


المحاماة 
مايو سنة +19 كان حك واجب التنفيذ 
عقتضى نص الادة .وم من لا محة ترتيب الام 
الشرعية فاستا نفه الطاعن وحكه” استئناف مصر 
الاهليه” دكت بتار 9؟ ابريل سنة هوا 
بالغاء الح الستأنف وبالزام وزارق الداخلية 
والارقاف بتعويض قدره خمسماءةجنيهمع الزامهما 
بالمصاريف . 

« ومن حيث أنه بين من ذلك ان الم الذى 
ماروستة؛ ؟وا 
أ ]يكن هوالحم ادا المنادرمن حكة انعط 
١‏ غير قابل للتتقيدٌ وان على بك انزلا وى كأن يعم 
| ذلك هام العلم بل أن الم الذى نفذ هوحمهيئة 
0 تأوات له هذه ال ميئه” وصرف النماد اأعجل 
/ 
ا 
ظ 
ا 
إ 


- . .- 2 ء 
تقدته وزارة الاوقاف فى أواخر 


بتأسيسه على المادة .نه بن لا محة الحام 
الشرعية وقد بتى هذا الحم مسلما له توصف 
التفاذ المعجل حت كشفت محكة الاستئنافعن 
حقيقته محكهاالصادر فى ؟7 ابريل سنة .08.وا 
فبينت خطأ تأسسه على المادة .وم السابقة 
الذكر فى اعطائه وصف التفاذ المعجل 
« ومن حيث أنه ينتج من ذلك أن على بك 
المزلاوىم يكن ف الوا قم الناظرا لوحيد المسئول 
عن شؤ ون الوقف منذ ١ن‏ مايوسئة 19.04 الىأن 
ح بالماء الم الصادر بعزله من المحكة العليا 
| 0 وانوزارةالاوقاف 
أتِي استلمت جميع أعيان الوقف ومستنداته جيرا 
على الطاعن بطريق التتفيذ الجبرى مح هيئة 
١‏ لسرت 7 بتنظرها واتفرادها ‏ ف الى 
وحدها أو مم على بك 
اي بالمضورأمام الخيراء » لجلسةم.ونيه ستة 


١9‏ وما بعدهأ - ومسلم فالدعوى أن هذه 


مج لة المحاماة 


الوزارة لم مخطر بالحضور هذه الجاسات وقدترب ش 
على عدم اخطارها وعدم حضو رالطاعن ‏ وهو 
ممنوع عن الا تقراد فىأى شأنمن شؤون الوقف 
انم مثل الوقف أحد أمام اعمبراء رم بذلك 
من الدفاع عن حقوقه وانتهى الأس بالممبراء الىأن 
قروا التصد يق على -حساب السيد حسينالقصي . 

« ومنحيث أنه متى كان المقصود من دعوة 
الحصوم الحضورأمام الخبير هو يمكيمسم من 
الدفاع عن حقوقهم ومصالههم أثناء مباشرته 
العمل فىقضيتهم فانه ينبغى أنلاتصحالدعوة - 
اذا تعدد الممثلون خصم ما الالمم جيعا أوان 
35 نْ مم متمكنا دن الأدلاء بدفاعه فان ترك 
الخبير دعوة المتمكن ودما غيره ولم يستطع كلاها 
الحضور ترتب على ذلك الاخلال يق الدفاع 
وكانت أعمال الخبير باطلةوتقر بره نأطلا كذلك . 
فاذا كاناوقف ما ناظرعزلته الحكة الابعدائية 
الشرعية ثم حكت هيئة التصرفات الشرعية أثناء 
قيام دعوى عزله أمام الحكة العليا الشرعية 
بضم ناظر مؤقت له وأذثته بالاندراد وتفذ هذا 
الناظر حك ضمه واذنه بالانفراد جيرا على الناظر 
المعزول وأستل هنه أعيان الوقف ومستنداته فان 
هذا الناظر الأذون ,الاتفراد يصبح هو الذى 
يتبغى اخطاره بالحضور أمام الحبير فىقضايا 
الوقف فان كان الناظر المعزول هوالذى أخطر 
دون هذا الناظر المضموم الأذون له بالاتقراد 
ترتب على ذلك انم مثل الوقف أحد وكانت أعمال 
الحبيرالتى باشرها أثناء ذلك باطلة . 

د وحيثانه ينتج هن جميع ماذكر ان الحم 
الطعون فيه قدأ خطأ الحكم بصحةأعمال الحبراء | 
وتقربرثم وبتعيناذلك نض الح الطعونفيه 


ال 


واحالة القضية لحكة استئناف مصر لاحم فيها 
من جديل 


ز طعن على بك المتزلاوى حفته وحطر عندالاستأة عبد الله 


| فكر ىحليل ضد ورئثة المرحو- السيدحسين القصى وه حضرعتهم 


الاستاذان عمد كادلى الندارى وعيد الخااق عطية رقم ولا سنة 
أولى ق - 'اليئة الابقة ) 
"١‏ 
نونك سلة 981 
١‏ حكر . اماته . عدم ضرورة القيد ما تقضى به المادة با 
2 من لائحة عاتب الحا م الشرعية .يكف اثيات المكر 
حكر. اثياته . مالتبرضوعية . 
؟- تقادم . حكر . اقرار بالاستحكار . جنم هلك الارض المحكرة 


عضى المدة 
المادىء القانوشة 
)١(‏ مل العمل بأسحكام المادة/181من لانحة 
ترتيب الحاكم الشرعية أن يكون الازايع فى 
أصل الوقف. فاذا كانقاصر عل المطالبةبالجكر 
فك فيه تقديم الدليل على المكر ولمحكة 
الموضوعمطلق الحرية فىتقديرهاللدليلالجاز 
لها الأخذيه لآئيات الحكر . وليست مازمة 
بأأيقاف السير ف الدعوى حتى تقدم حجة الوقف 
(0) إقرار الواقف فى حجةانشا ئه الوقف 
باستحكا رالأرضمانعمن تملك الارض الحتكرة 
ولا يؤثر فيه بأى حال سكوت الحكر عن 
المطالبة باحك رالستوىمبماطالتمدتهإذأنسبب 
وضع اليدمعاومولم يطرأ علي هتغيير . 
( المواد بس وديس لاشحة شرعية ) 
الك 
« من حيث أن وزارة الاوقاف وى المدعى 
علمها فى الطعن رفعت على وقف العروسى دعوى 
اهام كه مضر الابتدائية تطاليه حكر مس 
سنوات مستحق على قطعة ارض كاثنة بشارع 
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العتماوى تابعة لوقف الحرمين فقضت الحكة 
بتار ١٠١‏ ابريل سنة ١و١‏ برفض الدعوى . 
فاستأ نقت الوزارة هذا الح ومحكة استكئناف 
مصر قضت بتار وس توفير سنة وسو؟ الغاء 
المكم المستأ نف وقضت للوزارةبلحكرالمطالوب. 
فطعن ناظرا وقفالعروسى فىهذا الحم بطريق 
النقض تاريخ > قبرار سئة«م؟ ١و‏ بنيا طعنهما 
على وججبين 
عير الوم, ابرول 

مر حيث ان الوجه الأول سنده المادة ب١‏ 
من لا تحة ترتيب الحا الشرعية وى الى تنص 
على متع سماع دعوى الوقف الا اذا كان ثابما 
باشهاد من بماسكد على يدحا كش رعى ب لقطر المصرى 
أو مأذون من قبله كالبين فى للادة ع+##من هذه 
اللاتحة وكان مقيد! بدقتر احدى الحا كهالشرعية 
ويتمسك الطاعنان بناء على ذلك بأن وزارة 
الارقاف لا نستطيع أن تدعى حكرا مقرراعى 
أرض موقوفة الا اذا اثتت قبل ذاك وجود 
هذا الوقف علا بتقديمالحجة المسجلة اللنشكقله. 

و وحيث أن العمل ياحكام المادة بحسو أقة 
الذ كر محله أن يكو نالبزاع في اصل لوقف وهو 
هنا قاصر على للطا لبة بالحسكر فيك فيه تقدم 
الدليل على التحكير 

« وحيث أن محكة الموضوع رأت ان ماود 
فى حجة وفف العروسى هن جبة الاشارة الى 
حكر صادر لمصاءدته من وقف الحرمين كاف 
لائبات هذا الحكروا نهلامحل اذ نلا رغام الوزارة 
على تقديم الحجة وأنه ا المنشئة للوقف وتعليق 
السير فى الدءوى على هذا التقدم 

« وحيث أن محكة الموضوع تكون اذنقد 
طبقت القافون تطبيقا صحيحا ‏ أما تقديرها 
لإدليل الجائز لها الاخذ به فبو من حقبا دون 


مجة المخاماة 


رقابة لمحكة النتقض علها فى ذلك . 
عى الومر الثاتى 

و وحيث ان محصل الوجه الثالى هو أن 
الطاعنين سكا أمام متك ةالموضوع سقوط حق 
وزارة الاوقاف فى المطالية بالحكر اضى أ كثر 
من ثلاث وثلاثين سنة على قعودها عناقتضائه 
فم تحن المحكة بهذا الدفع قائاة أن ليس لاوقف 
اهلية العملك بالتقادم و يقول الطاعنا نأنفى هذا 
الذى قررته الاحك ةا لنة لامادة هم من اللا نحة 
الشرعية اذ مى إتفرقف الدفم بعدم سماع الدعوى 
بين ما اذا كان الدافم وقفا أو غير وقف . 

د وحيث انه ليس لوقف العروسى أن يدفم 
سقوط حق وزارة الاوقاف ف المطالية لعدم 
قيامة يدفم الخكر المدةالطو يلة لان سبب وضع 
بده معلوم لم يطرأ عليه تغيير اد الواقف مقر فى 


:حجة انشائه الوقف باستحكار الارض واقراره 


هذا مانع من تملك الارض المحكرة ولا يؤترقيه 
بأى حال سكوت ا محكرعن المطا لبة بالك رالسنوى 
مهما طالت مدته ‏ أما ما قاله الطاعتان من أن 
ناظرالوةفالذ كوراشعر وزارةالاوقاف خطاب 
فى.ة؟ أغسطس سنة 191 عندماطا ليتهياالحكر 
بسقوط حقبا فى الماضى فبو فى الواقعم تسلم 
بالاستحكار وليس فيه مايدل على اذكاز الحق 
ذاته أو يؤر ى صفة وضع اليد اقل تأثير واذا 
اعتير الحطاب بداءة تغيير فى صفة وضع اليدقأنه 
لم عض من سنة ١191‏ الى تاريخ رقم الدعوي 
مدة الثلاث والثلاثين سنة . 
« وحيث | ندلذلك بتعينرفض الطعن موضوعا 

ولا محل بعد ذلك للبحث فيا اذا كان للوف 
اهلية القلك عضى المدة , 1 

) طعن السبيد حسن العرومى أقتدى وأخرى وحضر عنهما 
الاستاذ عبد الله قكرى خليلضد وزارة الاوقاف رقم 1١‏ سة 
٠‏ قضائية بلميثة السابقة ) 


1 
١‏ ينابر سنة ١98‏ 
استثاف . اعلان الحم . قم . تخا عل لادارةأعما لالقوامة 


ضمن مكتبٍ عام . اعتار اللكتب محلا أملا له | 
لادارةأعبالالقوا امة . اعلانالمكنيه . أعلانصحيم . 


الممدا القانوق 

اذا انخذ القيم على حجور علي هلأدارةأعمال 
القوامة محلاضمن مسكت بحام اعتيرهذ|الحل 
علا أصليالادارةأعمال القوامة الى يقوم مها 
القم أوفى حك انحل الذىعينهالقيليكون مركزا 
شرعيا لأدارة أعمال القيامة واستلام أوراق 
الدعاوى المتعلقة مها فبهمافى ذلك أيضااعلان 
الأحكام مادامت القيامةمستمرة 

فاذا تانت صحيفة الدعوى أعلنتف هذا 
عل ولرتخير أثناء م رالقضية بل يقومستمرا 
لغاية اعلان الك فيه 5ان | علان الك صحيحا 
ومنتجالاثارهالقانونيةطبةاللمادةم«هعمرافعات 
الوتجيز اعلان الحكم لنفس الخصم أو نحله 
الأصل أو المعين 

( المادتان ممم وجروس مرافعات ) 
ازور 

دحيث ان الستأنف علهمادفعا يعدم قبول 
الاستئتاى شكلا لتقد مه بعدالميعاد ارتكانا على 
انالحمم المستأنف أعلن الى الحكوم عليه أحمد 
أقندى عبدالبر الذىكان قماعكالمرحوم عبدالفتاح 
بك حرم فى؟١‏ فبراير سنة ١و١‏ وعلىأنه نظرأ 


لوفاة عبد الفتاح بك فى 15 مارس سنة ج#رو١‏ 
أعلن الم المذ كور بتار عر « مادو سنة اسه 
الى مود بك طاهر يصفته وصيا علىالقاصر بن 
ولدى التو وهوااستا قف » وقدرفع الاستئناف 
بهار علخ "٠‏ يوئيه سنة وسيه؟ وبمسك المستأأتف 
عليبما بأنه نظرا لوفاة الخسكوم عليه فان ميعاد 
الاستئناف يوقف ولا محسب الباق من الميعاد 
الابعد اعلان الحم للورئة طيقا للمادة (ممس) 
مرافعات و بناء على هذا الأساس باحتساب 
هيعا دالاستئناف من ؟١‏ فبرايرسنة اسو انار ع 
الاعلان الأول لاقم الى ١١‏ مارسسنة وسو 
تار عزالوفاة يكو, نعضى ”١‏ يومامع عدم احتساب 
يوم الاعلان ويوم الوفاة أيضا ومن م مايوسنة 
و١‏ تأر الاعلان للوصي الى ٠‏ يونيه سئة 
“ها تار بخ رفع الاستئناف يكون مضى أيضا 
هه يوما مع عدم احتساب يوم الاعلان وبضم 
#١‏ يوما الى يمره يوما يكون اللجموع 84 يوما 
فيكون الاسئناف رفم يعك ميعاده 

د وحيث ان التزاع من المستأتف يتحصر فى 
الحقيقة فى اعلان الح الاتداق الى احد 
أفندىعبدالير ارتكانا على أنه غيرقانونى و باطل 
ولابترتب عليهأى اثرمالأنهذا الاعلان حسب 
دفاع الستأقف ميان لا الى أحمدأفندى عبدالير 
ولا ان حله الأصلى وانما أعان الى مكتب 
الأستاذ مود افندى فبعى جند يه مخاطبا مع 
فراش المكتب وأن مكتب الأستاذ تود فهمى 
جنديه ليس هو لحل المعين أوا تار المشار اليه 
فى اللادة ( ومس) من قانونالمرافعات ورتب على 
ذلك فى دفاعه أن الأعلان المقول: بعمله إلى احمد 

0) 
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أفندى عبدااب ركان يجب أنيعان الى الوصى لأن 
هذه الورقة هن الأوراق التى يترتب عليها أثار 
وقا م قانونية ا يآحخرماش حدق اذ كرةالقدمةمنه 

« وحيث ان اليعاد الذى يجوز الاستئناف 
فيه مقتضى نص المادة ز«وس ) مرافعات هو 
ستون يوما من يوم اعلان الحم لنفس الحصم 
أوخجله الأصلى أوالعين (ساث ءانءنصمهل) اذا 
كأن ذلك الحم صادرا من محكمة ابتدائية 
وعقتضى نصنلادة (ممم) بوقف موتالحكوم 
عليه ميعاد الاستئئاف ولاعسب الباق من الميعاد 
الابعد اعلانا لج للورئة فى آخر حل كاناورهم 

د وحيث اله ممالانزاع فيه بأنه اذا ثبت ان 
اعلان الحم الذى حصل الى اجد أفندى 
عبد البر بتار يخ ؟١‏ فبراير سنة إسو١‏ قاو 
وصميح يكون ميعاد الاسئتاف قد أنقضى 
و بالك ساذا ثبت عدم سمته فيكون الاستئناف 
قد رف فى اليعاد 

د وحيث انالستاً نف بد إن الاعلان الى 
أحمد أقندى عيد الب حصل فى مكتب الاستاذ 
جنديه باعتباره انه هو الل الختار امشار اليه فى 
المادة (سومم) مرافعاتهم انهدا الكتب ليس 
حلا عختارا لأحمد أفندى عيدالبر 

ذوحيثان الثابت ف أوراق الدعوى الابتدائية 
ان المستأنف عليبما وهما مدعيان أصلا أعلنا 
احند أفتدى عبدالبر بصفته قباعلى عبدالنتاح بك 
محرم المتخذ له محلا عتعارا مكتب القوامة ضمن 
مكتب حضرة الأستاذ مود بك فهمى جنديه 
الحاى بشارع المغر 3 قسم عايدين مخاطيأ مع 
فراش المكتب . ويجلسة ١6‏ توفير سنة .سبيه 
امام اللحكة الارهدائية حطر الأسعاذ بوسف 
المندى عن المدع عليدعن الأستاذ جنديه وهو 


يجلةة الحاماة 


المدافع الآن عن المستأنف وترافع الطرفان 
بالكيفية الميينة بمحضر الجاسة وصدر الحسحم 
حضوريا بتاء على ذلك 

« وحيث أن الحم اعلن من الحكوم لما قبل 
وفاة عبدالفتاح بكمحرم الى احمد افتدى عبد البر 
كاهوثا بت بالاعلان ال رخ ؟1 فبرأيرسنة ١#‏ 
المحل أقامته يصفته قياعلى عبدالفتاح بك رم 
المتتخل لدجلاحتارا مكتب القوامة ضمن مكعب 
حضرة الاستاذ حمودافندى فبمى جنديه مخاطيا 
مع فراش ا مسكتب يععنى أ ناعلان لحك الستأ نف 
حص ل ق نفس لحل الذى أعلن قيهاعلان ا لحضور 
أمام المحكة الابتدائية و ينبينهن ذلك كا قالحق 
الحاضر عن المستاأ تف عليهما انالحكم معان الى 
مكتب الاستأذ بجندده باعتياره مخلاختا راللقم بل 
أعلن فى عكتب القواعةالكائن ضمن مكتب حضرة 
الاستاذ وتفسير ذلك بأن القيامة على المرحوم 
عبد الفتاح بك حرم اتخذت لا مكانا لأدارتها 
احدى غرف المحل الوجود به مكتب الاستاذ 
جندبه وعلىهذا ركو نهذا الحل معتبراحلاأصليا 
لا دارة أتمال القياهة التى يقوم يما القهم أوفى حم 
الحل الذى عينه اليم لأن يكون مركزاً شرعيا 
لادارة أعمال القيامة واستلام أوراق الدماوى 
المتعاقة بهافيه طيقاللقانون مافى ذلك أيضااعلان 
الاحكام ماداهت القيامة مستمرة وهذا الحل ل 


| تغير اثناءسير القضية بل بتىمستمر! لغابةاعلان 


الح فيه 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون اعلان 
الح الذى حصل فى؟! فبرابرسنة ١و1‏ الى 
اقم فمكتب القيامة لمعين فى الدعوى فرحا 
و ينتمع أثاره القاثونية تطبيقا لنص المادة («هم) 
مرافمات 


بحة المحاماة + 


5 وحيث اندم ثيت اناعلان الحم المسعأنف ملآ أقامة المحان الهلاعلاتمفه غير أنالقانون 
الى احمد افندى عبدال القم يقار بيخ ١١فرايرسنة‏ | أجاز فى بعض الأحوال أن يحصل الاعلان 
بوسية كيدا قبيد أمنة معاد الاستدناف و يسرىقى ناجل الختا ركاعلان صحفةالاستكنافوالانذار 
لغاية به مأرس سئة إغره تارمم وقاة المورث | 

ا لغامة اعادة اع 
عيد 0 بك عورم و وقب ليه إمادة اعارن | الاحواليقوم يان انحل الختارففورقة الاعلان 
الحمالذ كور ال ىالوصى عنالقصر دعى” م | متام ران ع الاقامة الاص وعط ذلكة 
سنة ست يسعمر و بحسب الياقى من اليعاد لغابة 3 وغل مه صل وعلىد فلييس 
الاسعئناف وثابتان الاستئنافرفع بتار عن .م | بلازم أنيبين احلان معافى الورقة الواحدة 
بونيدسنة ١خبه‏ فيكون مضأ كثر منستين بوما. | بحي اذالريصحالاعلانف أو ل أعلنت الورقة 
وهنامايجب ملاحظته انهمااعلن المكوالستأقف | الى لمحل الثانى لانهذا لى يطلبه القائرن مادام 
ثانياا ى الوص قدا شيرف فس ,الاعلانكاهوثابت ١‏ أندسوى ونا لحلين ف الثثر القانوى . 


تقيده (مادتا ودس وونم مرافعات ) فو هذه 


فيان الحم اكسدتا ت_ سبق اعلانه الى القيم بهار 00000 
0 0 0( اذااتخذالمستانفقصحفة الاسكناف 
, 0 | مكتب عام محلا مختتازا لد البادة الكائة 
آنه يلاحظ احة ساب ميعادالاستئناف طبقاللقانون ف 3 دق 0 م 
فل يفعمل ذلك رنما عن تنبيهه فىاعلان المكايه | ١‏ محكة الاسئناف فاعلئة المنتائف عليه فيه 


اتدسبق اعلانهللقيم ف التار بخ سائف الذكر | بأمذار يقيد استكنافه فى ثمانةأيام ورفض الحامى 
' استلامه لانه تنازل عن نوكه ولانه لريكن لديه 
توكل رمعىعنه بالتتقاضى فل هتس الصورة 
( استنتاف الميرالاى مود بك طاهر بصفته وصيا على ورثة ا الى الحافظة فاليوم التالى طبقا لاحكام المادة 
المحوم عبد الفتاح بك عرم مدد الس جالةسخرموآخر وحضر | ١‏ ا : 1 
عنبما الاستاذ عبد المنم أبوزيد رقم مواسئة 41 ق - رلاسة ٍ 37 وافات كان الأعلات عدي إذ ل كن 
وعضوية حضرات أمحاب السعادة والعزة عمد مصطفى باشا | المستأتف عليه مكافا بعد أن رفض الحامى 
ريب فشكتو حد امل ار شيدى بلكو عبداللامخضني بللمستدار ينم ١‏ أستلام الاعلان أن يعد هذا الاعلان الى 
8 ب 5 ا قلم الكتا ب لأنع لهذا اذالم د تخد المستأتف 

اا بات لدعلا مختارا بالمديئة الما مركر ممكة 

١‏ أستثاف - اذار هده . اعلانه . صحة اعلان الاستئناف إ 
2 أوالانذار الى لحل الختار مباشرة . قيام اس | 1 | الاسكناف والمستأف كان قد (تخذق هذه 


انخخار مقام المحل الام . عدم ضرورة ذكر | الحالة علا , 

المحل الاصلل للبستأتف فى ورقة الذار القيد 
؟ - استثاف . انذار بقيده . اعلانه فى المحل للختار .أمتتاع ا 
يف ل لاي 1 
صحة الاعلان ٠‏ | 
إٍ 


« وح انما ققدم يكون الدقع المقدم من 
المستأ نف عليهما فى له ورتعين قبوله 


(المواد يدوعت وهيم مرافعات ) 
امول 


الميادىء القاونية « من حيث أن الحاضر عن المستاف علهما 
)١(‏ الاصل انكل اعلانيحب أنيعينفيه الأولىوالثا نية دفع يعدم قبول الاستئناف وطاب 


مه يجللة المحاماة 


المي باعتباره كأ نه لم يكن وقال ان المستأنف 
أعان لما صعيفة استثنافه بقار ع 1# دسمير 
سئة ٠سرة!ة‏ وحدد لنظر الدعوى أمام حكة 
الاستئناف جلسة + مارس سنة وسو واتحل له 
علا مختارا مكتب حنا أفندى بشوت المحاى 
وانه قبل ذلك كان قدم طلبا الى لْنة المساعدة 
القضائي ةأمام محكة الاستئناف لاعفائه من رسوم 
الاستئناف ولا نظر طلبه بجاسة ١١‏ ديسميرستة 
٠سة!‏ حضر أمام اللجنة حنا أفندى بشوتمع 
وكيل المستأتف فلذلك أنذر المستأنف عليهما 
الا ولىوااثانية المستأ نف با نذار تار مه ١ ١‏ ينابر 
سنة إثاة | وها عليهفيه بقيداستكئافه فىظطرف 
تمانية أيام من تار يخ الانذاروالا اعتبركا نم يكن 
عملا يالقانون وأعان هذا الانذارالى الستأاف 
بمحله امار وهو مكتب الافوكاتو حنا بثوت 
فلم يقبل استلامه وأجاب الحضر بأنه لا يمكنه 
أستلام صورة الانذار لأنه تنازل عن توكيل 
ابراهيم أفندى أدهم ولانه 5 يكن اديه توكيل 
رسمى عنه بالتقاضى فاعلن المحضر الا نذار فى 
اليوم التالى الى ا محافظة وقالالحاضر عن المسعأ قف 
عليهما أنه بالرغم عن هذا الانذار المعلن اعلاءا 
قانونيا فان المستأنف لم قيد استئنافه فى الموعد 
الذى حدد له بالا نذار بل قيده فى 7١‏ فيراير 
سنة وول 

د وحيث ان الحاضر عن المستأ نف طِرفض 
هذا الدقع لاسيابثلاثة:الاول أن الانذار باطل 
إعدم اشهاله على يبان محل اقامة المستأتف وهو 
من البيانات المنصوص علبها بالمادة م من قانون 
المرافعات والتى بترتب على اغَفالا بطلا نالاعلان 
بنصالادة ++ منه: الإانى أن الاندار حصل 
بطر بق الغش وسوء القصد وذلاك لان المادة 
ويام هراقعات أوجبت عل المستأ تف أن صخل 


له محلا فى البلدةالكائنة مها مكة الاستئناف انم 
يكن سا كنا-ها والافتعان الأوراق اليه عجرد 
توصيلها لقم كتاب امحسكة 1 

د وعاان للستأف علاقامة بالقاهرة بينه 
بإعلان الاستقناف فكان يحب على المستاً قف امه 
عندرفض صا حب انحل الختا راستلام الانذار لعدم 
وكالته عن المستأف أن يعلناه فى محل اقامته 
فاما إعلامهماله فق الحافظة فد ليل على سوء نيتهما 
وكل سمل مشوب سوء النية لاإستفيد منه صاحيه 
والسبب الثالث بطلا نالاعلان للسحا فظة لانه كان 
يجب اعلان الاتذار من جديد لقم الكتاب 

د وحيث انهبالنسبة لبطلان الانذار لعدم اشتاله 
على بران محل: اقامة. المستأنف فالامر فيه لس 
كذلك اذ الاصل أنكل اعلان مجب أن يبين 
فيه حل اقامة المان اليه لاعلانه فيه غير أن 
القانون أجاز تى بعض أ حوال أن نحصل الاعلان 
بالل الختار كاعلانصعيفة الاستئناف والانذار 
يقيده ( مادق وحمو ميس مرانعات ) فق 
هذه الالحوال يقوم بان الحل الختار مقام 
عل الاقامة الاصلى وعلى ذلك فليس بلازم أن 
ينبين الحلان معانى الورقة الواحدة بمحيث اذالم 
يعيح الاعلان ف أؤما أعلنت الورقة الى 
الحل الثاتى لانهذا لم يطليه القانون مادامأنه 
سوى بين احلين ف الاثر القانوق 

« وحيث ان القول بن المستأتف عليا كانتا 
سيئق النية فى اختيارهها اعلان انذارها الى الحل 
الختار دون حل الاقامة الاصلى فقول ميقم عليه 
د ليل بل على المكس فانعلامات حسن النيةبادية 
فى تصرفها فالمستأئف قد اتخذ له حلا مختارا 
مكتب حنا افندى بشوت الذى أعلن صعيفة 
الاستئناف والذى حضر بنفسه بعد تاريخ 
اعلانهيا هع وكيل المستأنف أمام لجنة المساعدة 


يحل المحاماة 


القضائية فل بداخل اللستأتف عليهما أى شك 
فى الل الختار الذى انخذه المستأ ف والذىهذه 
مظاهره هوكالحل الاصلى فى واقع الامى سواء 
سواء . فاذا ما امتنم احامى بعد ذلك عن استلام 
الاعلان فليس لامستانف علييما هد فى هذا 
الامتناع 

د وحيث انه مادام ان الاعلان ف الحل الختار 
كان صميحا قانونا فلم يعد الحضر الواجب القانوق 
فى تسلم الصو رة الى الحافظة طبقا لاحكام المادة 
ب مرافعات؟ا ان المستاأنف عليهما لم يكن 
مطاويا منهما ان يعيد الاعلان بعد أن رفض المحاى 
استلامه الى قلم الكتاب لان هذا انا يكون 
حله ان لم يتتخذ المستأ نف له محلا عختارا المدينة 
التى بها مركن محكة الاستئناف وليس الحال 
كذلك بالنسبة للمستأنف 

د وحيث انه مما تقدم يتبين ان الانذار بقيد 
الاستئناف صمي حقانو ناولذا يكونقيد الاستئناف 
حصل بعد المدة الى محددت بالانذار فيتعين 
الحم باعتياره كأن لم يكن طبقا لنص الادة 
4" م اقعات 

( امتثاف ابراميم اتدى أدهم وحضر عنه الاتاذ جمد بك 
زف علىضد الت ملك حقى وآخر ينوحضرعنالاولى وآثانية 
الاستادان يوس ف أحدالجندى ومد أبوالخير رقم/40+ سنة يرق 
رئاسة وعضوية حضرات السيد محمد عبد الحادى الجندى بك 
وعلى حيدرحجازى بك واحد مختار بك مستشارين ) 

5 
عم ينابر سنة و١‏ 
تهدات ٠‏ سبب غير مشروع . جؤاز أثبات بطلان السب أو 
اتندامه بالقرائن - 

المدأ القانوق 

من المقرر علا والمتبع عملا أن التعبدات 
الى يظبرمنظروفبأًمها عملت لاخفاء ماحرمه 


344 
القانونلاتتفسدامانعامن اثماتهذا التحايل 
بطرق الثبوت كافة ما فها البينة والقرائ . 
ولما 6ن السبب القانوق فى عقد القرض 
هو دفع الدائن الى المقترض نقودا وعن 
هذا الدقم يتولد الالتزام بالرد فاذا اتتفى 
التف اوكان السبي عر كانت النتدات 

باطلة قانونا 

فاذا رفعت امرأة دعوى ضدشخص تطالبه 
بمبالغ بدعوى أنهاقترضها منها وظه رمن جموع 
المراسلات المتبادلة بينبا ويينهقوقت معاصر 
لتاريخ تحرير السندات أو لاحق أن هناك 
مابحمل عل الظن بوجود علاقات غيرشريفة 
نميا عرزت ين أحليا السهمات ريات 
الدائتة كانت تعيش هى وابتها فى كنف 
المدين الذى كان يعطيبا من وقت لاخر 
مانجود به نفسه حتّى أتهما كاتا تستجد بأنه 
جنمها واحدا فى يِعضٍ الاحيان تمايدل على أنها 
كانت فى حالة فقر لاتسمح لما بأن تقرضه 
نحو ..م حنيه . كان هذاقاطعا فى نق وجود 
علاقة قرض حقيق وتكون السندات غالة 
عن السيب القانونى وباطلة 

(مادة 14 مدنى ) 

5 

د حيث ان الحاضر عن المستأنفين دفم بأن 
السندات لمرفوع بها الدعوى باطلة قانونا لانها 
تخفى تعهد اتهبنية على سبب حرم يناقض الشرف 
و مالف الآداب العامةوقد رد على ذلك وكيل 
ا عليها بأن الندات جدية 

د وحيث|زالسبب القاثوى فىعقدالقرض هو 


2 يجحخلة الحاماة 


دفم الدائن الى المقترض نقودا ومنهذا امدقم 
يتولد الا ترام إلرد فاذا انتىالسبب أوكانالسبب 
بحرما كانت الستدات باطلة قانونا 

« وحيث انه هن المقرر علما والمتببع عملا ان 
التعردات التي يظهر من ظر وفها اتهاعمات لاخقاء 
ماحرمه القانون لاقف سدامانعاً من اثيات هذا 
التتحايل بطر قالثبوت كافة عافيها البينة والقرائن 

ورحيث انأساى دقاعالمستاً فينان السندات 
اتى تتمسك بها المستأ نف عليها عى ستدات باطلة 
قانو نالأن المستا تفعليبا اتدفع أو رهم قيمةهذه 
الستدات واتما حر ردا المورث' لذ كورفىمقابل 
العلافةغي را مشروعةاابى كانت بينه و بين المستأ نف 
عليها وابنتها 

د وحيث انا حاضرعن المستا نفيند إل على كذ 
ماذه ب اليه باللحطا بات المقدمة منه وذهبالى نما 
تشير الى وجود علاقة غير شر يفة بين عورث 
لست نفين والمستأ تف عليها وابنتها 

« وحيثان المستأنف عليبا ل تذكر صبدور 
هذه الخحطابات متها ومن ابنتها وان كان بعضبا 
غير #قييع و بعضها بأمضاء ( . . . ) والبعض 
بامضا ( . . . ) وذهب الحاضر عن المستأتف 
عليها الى ا نالسندات جديةوانالحطاباتا مد كورة 
لاتفيدأ كثر من وود علاقة حب بين الطرفين 
وقرر بأنه ليسكل صلة حب تنتهى داتما الى 
علافة غير شر يفة 

د وحيثانه ممايجب ان يلاحظ بادىء ندءان 
مورثالستاً فين سه عندمارقعت عليه الدعوى 
أمام حكمة أولدرجةطعن على هذ هالسسندات بأتها 
سندات صمو ريه ليس لاسبب قاتوق فلامقا بل لها 
ونعسك بنفس هذه الحطا بات 

« وحيث ان عبارات هذهالحطابات خرجت 
عن حك اللألوف بين متراسلين تقتصر علاقتهما عل 


الصداقة والود وتضمتت الحطابات المذد كورة 
بعض جمل قدتفيد فى ظاهرها ماذهب اليه وكيل 
ا مستا تفين 

ولكىحيث انمن واجب القاى ا نلايقنم 
فى مكو بن رأنه بالأدلةاات قد يتطرقاليهاأى شك 
مهما دق وصغر 

د وحيثانالحكةترى١<مالماذهباليهوكيل‏ 
المستأنف عليبامن انالغرض من هذه الحطا بات 
هو التبسط أو المزاحدما اليهما زوال الكلفة بين 
المتراسلين فلايمكن الجزم يأنالحطا بات تدل بنفسها 
وحدها على وجود علافات غر شر يفة . واما 
الذى تقطع به هذه الخطابات هوماتدلعليه من ان 
المستأ نف علي هاما كا نت ذا ت يسار بل كانت تعيش 
ف وابنتهاى كنف مورث المستأ قين وان هذا 
الأخير كان يسطيهما من وقت لآآخر مانجود به 
نفسه فكانايقا بلان هذه العطايايدمو عالفرحتبطل 
على وجناتهماو با لشكرا ميل للمعطى على ما أولاها 
ويتبين ذلك من مناقشة هذه االخطابات مايلى 

« وحيث انه بالرجوع الىهذهال+طابات يتبين 
أن بعضها بغير ناريخ ومم,أماسيق تاريخ السندات 
المرفوع بشأتها الدعوى والباق جاء معاصرا او 
لاحة الم ذال_ندات وعلىكل حال انها كلها تناوت 
مواضيع شتى من المراسلةجاءت »نأسبات عنتلفة 
لم يقصد احد تعمدها أو خلقبا واما الظروف 
م التِى سبيتها ولذلك فان هذه المراسلات تصور 
حقيقة حال التراسلين وعلاقتهما المبحيحة فى 
هذه الاوقات الختلفة نه د ليل قاطع ضد اسع قف 
عليها ملزم لها بما تضمنتهوبالتتائجالتى تؤدىاليها 

د وحيث انه بصرف النظر عن الحطاباتالتى 
خات من ذكر التاريخ ذفان الحطا بات السا بقةعللى 
تاريخ اأسندات نحررت بين ١“‏ ااكتوبر سنة 


بحلة المحاماة 


191 و 4 مابو سنة و9١‏ وتاك فر فهى تبين | 
حالةالمستا نف علا ومقدرتها ألم ليةفىهدً! الوقت. 

د وحيث انه حاء فى الطاب رقم ؟ حافظة 
مانصصه بالحرف الواحد ( أقيل اليدين الكر متين 
الذى راسل لى عشرة جنهات لا زلت دائماى 
السعادة والخيرات هذا من رقة عواطفم وقليك 
الحنون الذى يشعرق اخلاصناومحيتنا له)وقاات 
المستأنف عليها بالحطاب رقم ه حافظة مانصه 
(لا ترسل أقل هن عشرة جنيه لا نقدر دننظر 
كثيرا هنا وحين ما ترسلهم داخل الجوابٍارسل 
تلغراف باسم ( . .. ) ١‏ كتب العرب القسدس 
يكنى وتقول احضروا وماذا لازم اخبروق 
عنه نعرف أنك راسل لنا الفلوس ) 

« وحيث ان هذه ا تقر يبارمعنى 
واحد وعى على هذا النسق تفيد أنالمستا تفعلبها 
كانت تستجدى مورث ااستا نفين وتشكرله برعه 
واحساته عليها بالمبالغ التى كان يجود بها 

« وحيث انه عن الخطابات التى جاءت فى 
تار يخ معاصر أو لاحق لتار ع السندات والقى 
تبين حقيقة -الة المتراسلين وعلاقاهما فى هذا 
الوقت من 7 أغسطس سنةة ١4+‏ الى؛ اسبتمبر 
سنة 00و ١فالهال‏ نرج فى موضوعباعن الحطابات 
السابقة ففى الحطابرقم ب تقولالمستا نف علا 
« . . . تقدرترسلالينا ولو ٠‏ جنيها المهدروف 
الضرورى شكرا ياسيدى احتملناشدةالحروشدة 
الكلام وكد نانتفطر ثما اصابنا ترجو ميما تدبر 
فى بدك ارسله الا بتلغراف لاننا فى حاجةالى 
الدرا 18 و نتاعلم؛ بنا . . . »وق الخحطاباارسل 

ن | بنةااسعا ٠ف‏ علهارقم بم حافظةهول مانصه 
(أخذت خطاياتك 3 سوية . . . وكأان 
داخل كل جواب عشرة ؛ فرتكات أ وعشرين لجل 
م فرنك شكرناك . .'. فكرك جيل بارسال, 


الا 


الفلوس داخل الجوايات 5 كرد ذلك 
قبلنا الجوابات . . . »4 . وجاء بالخطاب رقيه 
حافظة « ول رس ل الشرا با تمعلرثى خلى رجليئا 
قدام كل الناسى عريانن . 
واحد تذكار من بدك . م 
٠‏ حافظة جاء مانصه . . . « حين وصولك 
لصر ارسل لنا .م جتها حتى نذهب اليك © » 
وق الخطاب رقم م داخله ميلغ 
شكرناكجداومتتظربن الباق حت نسافر اليك» 
وبالخطاب رقم ١١‏ وهواأؤرخ ١‏ سبتميرسنة 
وبأؤاد وصلنا ئلائةجوابات كل واحد داخلة: 
خمسة جنيه امل ه + جتمْاشكر :ا عو اطفك قوى 
باحببى لا ننساك ابدا » 

دوحيث انهذمالخطا بات تنطق بأن ا مستا ف 


. . ق الحكانة جنيه 
7 . » » وفى الخطابرة 


اعمس جتيه 


عليها وابجتها كانتا تسعتجديان مورث المستاأ فين 
ووصلت ببما الحالة أن تستجديا جنها واحدا 
لشراء جوربات وان تطلب أى مبلغ النصروف 
الضرورى وفوقذلكفانها أىالخطا بات صربحة 
فى أن المستاأ تف عليها كانت فى حالةفق رلا تسمح 
لبا بأن تقرض هذا الذى تستجدءه ١٠م١‏ جنيه 
غير الأ لف التى كا نت موضوع شكوىالنيا بتوان 
هذهكا نت حا لها الى ؛ ؟ سيعمبرسنة موومنكانت 
هذه حالها ستحيل عليبا ماديا ان تقرض هذا 
القرض الذى يدعى به الان 

د وحيث أنه اذا أوحظ ان هذه الخطابات 
نحررت ف المدة من ١1/‏ أغسطس سنة 9594| 
الى 14 سبتمير سنة ه«و١‏ واوحظ انه فى هذه 
من الستدات المرفوع بها 
الدعوىوقيمتها 1١6٠٠١‏ جنيها واندلا يكون هذه 
القروض الى استحقت ده ون دقم الا خطابات” 
رقيقة تقتصر فيها المستأنف عليها على طلب أى 
مبلخ للقوت الضر و رى وعلىاسداء الشكر اليل 


المدة استحقت ثلانة 


0 مجحل المحاماد 


عل أت قدمة فصل اليبا من مورث المستأتفين | واحدة فى الشكوى ولا فى التحقيق الذى استمر 
اذا اوحظ ذلك كله لظبر جليا انالسندات ليس | من 5 فبراير سنة 199 الى أن اتهى بالصلح 
لما مقابل دفعته المستاتف عليبا فىأول وليدسنة 4 ١‏ أى بعد استتحقاق البيئد 
« وحيث ان محرد النظر الى تار يخ تحر ير | الرابع ومع ذلك لم تأت بكلمة واحدة عن 
السندات واستحقاقها لابدع شكا فى أنها كانت | السندات موضوع الدعوى الحا لية 
بغر مقايل ذلك ان السند الأول تحرر ى ٠ ١6‏ « وحيث |[العقل لايقبل أبدا االمستاف 
فيراير سنة 9595| بلغ ٠٠٠١‏ جنيه سعحق عليبا و بيدها سندات مستحقة دون أن تدفم 
ااسداد فى أول يونيه سنة ه؟ه و بعد تحريره | هن سنة ١914‏ وسنة 150٠6‏ تقرض همورث 
بنحو ثلاثة أشهر يتحر ر سندآخر فىأول يونيه | المستأ فين فسنة ١906‏ وسنة 1596 ٠«لاوااج‏ 
سنة ١9975‏ بمبلغ ٠.ه‏ جنيه يستحق السداد | و بعد ذلك و بعد انقدمت شكواها للنيابة ضد 
فى أول سبتمير سئة 15514 (أىقبل استحقاق مد ينها المذ كور وآخر فى ه فبراير سنة وا 
السند الأول بنسعة أشهر ).و بعد نحر يره ذا | تقرض هذا المدين نفسه ..”“ ج فى و عابو 
السند الثانى بل و بعد استحقاقهأىق سن فيراير | سنة به أى اثناء اجراءات التحقيق معأنها 
سنة ممه يتحر السند الثالك ببلغ ٠٠‏ جنيها | لم تستول على ثثىء من قيمة سنداتها القديمة 
على أن يستحق السداد فى ه هارسسنة ه«١‏ | موضوع شكوىالنيابة ولاموضوعالدعوىالحالية 
وبعد ان تستحق هذه السندات كلها وتبتى بغير | « وحيث اله لذلك كله ترجح الحكة صة 
سدادمدة تز يد على السنتين يتحر رالسند الرابع | هاذهب اليه وكيل المستأنفينمن أن . . . . بك 
فيه مايو سنة ايه ١‏ بلع اج على أن كان محرر للمسمتا تف عليها هد والسندات لغرض 
يستحق الدفع فى أول نوقير سنة بالابه أن تسام هذه الأخيرة فشيء ع نأموال . . . 
« وحيث انه ممايؤيد ذلك الشكوى الى قد | بك فان حالة هذا الأخيرالما لية كانت ساءتجدا 
قدمتما المستأ قف عليها للتيابة فى > فيرأير صنة فىهذا التار يخ حت ىأشرف على الافلاس وكانت 
١5+97‏ ضد . . . . بك مورث المستا نمين | ماتزال له بعض أملاك ببعت وأودءت قيمتها 


و 000 وكيلدقان موضوع هذهالشكوى كان | باحكة المختلطة لتوزع على الدائنين ولذلك كانت 
عن ثلاث سندات أخرى الاول بهار بم ه مام | المستأقفة عليبا تتحايل على الحصول على جزءمن 
سنة 18و بلغ 1.٠‏ ج والثانى بتاريم ١١‏ | هذه الأموال من  ..‏ . وكيل . . . . . بك 
سبتمبرسلة ٠‏ وا عملم وج والثا أث بتار مخ أوعن الخاى عن العم عمشءم. بك الذى 
١6‏ مارسسنةع 10 مبلغ ٠0؟‏ جاجملة ١٠ج‏ | كانمفوضافى تسوية أحوالهللا ليةالحكةالختلطة 
تدى أنها أقرضتها . . . . واحتالت بقيمتها | خصوصا وقدجاء ذكر هذا الاخي ركثراضمن 
على . . . أفندى , .. الم فانه مع “ان تاررعخ ظ خطابات المستا تف عليها فى مقام الشكوى من 


الأولى من السندات المرفوع ببسا الدعوى فان د وحيث ان هذا كله بقطع فى نفى وجود 
اللستأتف عليها لم تشر الى هذه السندات بكلمة ! علاقة قرض حقيتى وتكون السنداتخالية عن 


مجحلة المحاماة 


انف 


0 0 0 . 
السب القاثونق فلذلك تكون باطلةقانوا و يتعين | +" سنةوالمستاجر اقيم البناءو يستفيدمته 
حينئذ الغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى . ١‏ 


(امغاف دروك وى 4 لديارة 
التدار ى ضد . .لمم وخطر عنيا الاستاذ صالح جودت 
رقم عل سنة وع قب بالهيئة السابعة ) 
هو" 
هبناير سنة بمو ا 


. حكر . النصر يسبالبنا. . أجارة لمدة طو يلة‎ ٠. اجارة‎ - ١ 
مان . فى أرض الثير . مستأجر . تى معتقداته مالك‎ 
. تعب المؤجر برد قبمة اميق عند الاخلا.‎ ٠ ناته‎ 
. اعتبار المتأجر حن النية‎ 
. م - أجارة. عدم دفعالاجرة بسببالازاع. غيرموجب للفسخ‎ 
تفسير . تعارض تصوص العقد . يفسراصلحةالمدين‎ - + 
المبادىء القانونية‎ 

استأجر شخص أرضا واطية جدا وما 
مستنقعات لايمكن الاستفادة منها الا بالبناء 
فردمها وأقام عليها بناء ونص بالعقد على أن 
للمؤج ر أخذالآرض ماعليامن المبانى مقا بل 
دفمقيمة المباى للمستأجر مدة سريان الايجحار 

وحرر العقدؤسنة ع.هلمدة ثلا شسنوات 
ثم تخددمش أهر تَحتّىسنة وم ١‏ حينقام الخلاف 
حول طبيعة هذاالعقد أهوعقد حك رأم ايجار 
وقررت محكمة الاستئناف: 

١‏ ) انهذاالعقد لايمكناعتبارهعقد حكر 
إئما هو عمد إبحار قد تشاءبت بحض نصوصه 
ببعض أحكام الحسكرو لكتهعيل كل حال عقد 
إيحارله أحكام الاجار وله أحكامخاصة ترجعم 
الىماا تفق عله العاقدانو أنهيجحب تكبف الخالة 
القااونية الطر فينو قت النغزاع تكييفا يتف قمع نية 
المتعاقدينوملابساتهامن طبيعةالارضوطول 
زمن الاتتفاع ويرك المؤجرالستأجر ينتفع مدة 


وانهمادامالمستأجرقدأحدث الباق الارض 


وحضرعتهمالاستاةجمد كامل المؤّجرةوهو يعتعد أنهيس لكو مالك لبنائه 


وأنه لامكن أنيكرهعإ التخليةدو نأن يتقاضى 
من الو جرقيمةمايناه فانه بح باعتباره فى هذه 
الالة بانيا حسنننة تطيقعليهالفقرةالثالثةمن 
المادة و مدقى ٠ومادامالمّجر‏ يطلب التخلية 
والازالة فجب أن يدفع للستاجرقيمةمازاد 
فى قئمة الأأرض بسبب البناء الحادث فها أو 
قيمة الأدوات وأجرة العملة وللستأجرحق 
حبس البناء تحت ,ددطيةاللبادة 0 امد ىت 
يستوق حقوقه . 
() اذا لميدفع المستأجرقيمةالاتجارنظرا 
للنزاع القائم بينه وبينالمؤجرفلايحوز اعتبار 
عدم دفعه لهذا السيب إخلا لا بنصوص العقّد 
(م) فى حالة تعارض فصوص العقد مع 
بعضبا البعض ووجود شك ف تفسيرها فانه 
تراعى فى هذه الحالة مصلحة المدينلاسيها اذا 
كانت قواعد العدل تؤيد وجبة نظره . 
(المواد دوء 4 وه. مدنى) 


55 
د حيث ان العقد حل النزاع لا يمكن اعتباره 
عقد حكر اما هو عقد ايجار قد تشاببت بعض 
نصوصه ببعض احكام المسكر ولكنه على كل 
حال عقد ايجار له احكام الايجار وله احكام 
خاصة ترجع ما اتفق عليه العاقدان ولا اراداه 
مئها ولا رضيا به بعد ذلك عند تتفيده وبهد 

تنفيذه يزمن 


0 


07 


« محيث ان عقد الأيجار عمل لمدة ثلاث أ 
ستوات من د.سمير سنة 4..ه؟ الى أوشير سئة 
/ 196 و يتددد لدة شهر فشهر عند نهاية المدة . 
وظل العقد نافذ! وانستأجر قم بالارض لغاية 
وم النزاع فى سبتمير سنة وبيه؛ 

« وحيث أن المقدار الؤجرهو >> سق و 
مترا والأجرة الشورية ١١‏ قرشا وهم فضه 

« وحيث انه يستغاد من تصوص العقد ومن 
الغرض الذى رىى اليه العاقدان ومن تقر بر اخمبير 
المقدم .لف اللمدعوى ان الارض ا كانت واطية 
جدا وكانت مستنقعا فقد ردهها الستأجر حتى 
يشتفع با بأقامة بناء علها اذ لامكن الاستفادة 
منها الا باليناء وفعلا اقام عليها المستجن بناء 
دورين وغرقة فى الدور الثااك وبناء دكا كين 
وليس ادل على نية العاقدين من الأ تفاع باليناء 
على الارض عن نص المادة ؛ من العقد الت 
جعلت عوائد المياتى على المستأجروهن نص المادة 
ده » الى احازت للمؤجرة اخذ الارض يما 
علها من أأبانى فى مقابل دقع قيمة اليبانى 
للسستأجر مدة سريان الأيجار 

« وحيث و قد تعينت نية العاقدين من نصوص 
العقد وعن طبوعة الارض المؤجرة ومن طول 
ذمن الاتضفاع من سنة ١‏ الى سنة يهبيه؛ 
وهن قيام البئاء على الارض طوال هذه المدة 
مع ان العقد مل لدة ثلاث سنوات وانه يتتجدد 
لدة شهر فشهر » وذكر ق الادة السادسة أنه قى 
حالة تجديد عقد الامجا رلدة شب رتعتير الأجارة انها 
مجدد ته لشروطعين|لتى يد خل من ضمنها ولاشك 
ماذ كر هنها فى المواد السابقة علىهذه المادة وم, 
اخد ااؤجر للمياقى مع دفع قيمتها « المادة 
الخامسية »فانه يتعين حما تكييف الخالة القانونية 
الطرذين فسنة ١505‏ وقت التزاع تكييفاتا ونا أ 


مجح ةة المحاماة 


يتفق مع هذه النية وملا يساتها من طبيعة الارض 
وطول زمن الانتفاح وترك المؤجر السعأجر 
ينغم هذا إلأ نتفاعهدة ٠0‏ سنة تقر ِأوامستأجر 
يقم البناء و يستفيد منه مع ان تجديد العقد عند 
أنتهائه هو لمدة شهر فشهر 

« وحيث وقد |طمأن الستأجر الى الانتفاع 
باقامة اليناء الأأمر الذى يتفق مع طبيعة العين 
الؤجرة برغم التجديد الشهرى للعقد فان اليند 
الثامن من العقد الذى أجاز للمؤجرة أخذالا رض 
خالية فىنهاية الا جارةمن كل بناء ذون ع دن 
ما للمسستأجر . بند لا مكن أن يتفق فى نصه مع 
مارمى البه العاقدان وما حت عليه نيتهما من 
تفاع المستأجر بالارض انتفاءا ينصرف الى اليناء 
و يستتحيل على المستأجر وقدوطن ققسه على اليتاء 
أن يعتقدوقت | نتهاء العقد أنه يجوز المؤجرة ان 
تأخذ الارض منه وتازمه بإلازالة والتخلية دون 
تعو يضما فى مقابل ماصرفه على بنائه وذلك 
بعد مضى ثلاث سنوات أو بعد مضى شهر اذا 
تحدد العقد لشهر فشهر - لان ذلك الاعتقاد 
لانتفق هم الغرض الذدى من أجل استأج رالارض 
وهو الغرض الذى نحقق على الا كثر من طول 
مدة الامفاع سنين عدة . ولذا لما كان نص المادة 


' التامنة هذا من عقد الايجار لايم فى عسرماه مع 


نصوص العقد فى جموعه ولاعلى ما| ثقواهالمتعاقدان 
فقد ورد فى بعض العقود الاخرى فى القضايا 
المطروحة هن هذا النوع ما يفيدأن هذا النص 
قد شطب . وما دام قد تبين أن هثل هذا النص 
يتعارض هم الغرض الصحيح ااستفاد من عقد 
الابجار فانه نتعين فى هذه الخالة عدم التعو بل على 
هذا الشرط خصوصا وانه مطبوع ولذا حذف 
هن بعض العقود الاخرى ا نبين مع هم افعة 
الطرىين وفوق ذلك فانهفى حالةتعارض خصوص 


يحل المحاماة 


العقد مع بعضها أليعصووجود شك قَّ نا ٍ 
فانه ترا فى ه_ذه الحالة مصاحة المدءن وهو 
المستأجر . سما وان قواعد العدل فى هذه الالة | 
أيضا تو يد وجبة النظر المتقدمة ا 

«وحيث وقد أ حدثالستأجرالمياىفى الارض | 


و1 


ع البطركخانة تعو يض الياى نان التقدم 


ولكنها لا ترى فى صيغة الحم أن تمغنى 


بالرفض كا صاغت محكة أولدرجة نص حكها 
بل يجب أن يقضى بالاخلاء بشرط أن تقوم 
ااؤحرة بدفم التمو يصن المشار اليه وهنم يتعين 


المقجرةوهو يعتقد أنه يبى ليكون مالكا لينائه ا تعديل صيغة نص الحك ااستأتف والزام 


وانه لاعكن أن يكره على التخليةدون أنيتقاضى 


البطركذانة يجميع المصار يف . لان الزاع فى 


من المؤجرة قيمة مابناه. فائه يحب اعتياره فى هذه | الواقع بقوم على ازالةامبانى بلاتعو يض والبطركخانة 


الحالة أنه بنى حسمن نيقو يجب أنتطبق عليدفى | 


هذه الحالة المادة هه مدن يفقرتها الثالئة ومادام 
أن المؤجرة تطلب التخلية والازالةفانه يلزم فىهذه 
الحالتوطيقا للمادة الم كو رةأما أن تدقع للمستأجر 
قيمة مازاد فى قيمة الارض بسبب اليتاءاالحادث 
فها أو قيمة الادوات وأجرة العملة ولالمستاجر 
حق حبس اليناء نحت يده طبقا للمادة م. 
مدق حى بستوفى ذلك 

«وحيثان المستأجرم يد فع قيمة الايجارا معدلة 
نر | را للتراع القائم ولذا لابحوز اعتبار عدم دقعه | 
لهل | السيب ا خلالا بنصوص العقد مجمزفسخهعله ) 

«وحيث ا تقدم يتعين تعد يل الحم الستأف أ 
والح بالازالة والتخلية على شرط قيام المؤجرة 
بواحد من ائتين لاستأج رأما دقع قيمة مازادق 


قيمةالارض أودفم من الادوات وأجرة العملة 
طبقا للمادة « ه65 مدنى فقره ثالثة المتقدمة | 
د وحيث انمحكة أولدرجة ولواتها اخذت 
بدفاع الستأف عليه من جبة تقييد الاخلاء 
بدفم المؤجرة قيمة الميالى بالبيانالتقدم ولكنها 
رأت ما هوم كور فى أسباب حكرا أ البطركخانة 
لم تعرض تلك القيمة على المستأجرواذلك قضت 
برفض طالب الاخلاء 
د« وحيث أن هذه الحكة وأناتفقتمم محكة 
أول درجة ف النقيجة من جهة تقبيد الاخلاء 


غير محتقة فى ذلك واما من جهة التزاع على قيمة 
الأجار فهو مطروح انام محكة أولدرجةوان 
الس الصادر بشأنه بتعين خبير )يكن موضوع 
هذا الاسيئتاف الخاغر 

(استثناف خبطةالانا يؤنس اناسع عشر بطرير لكالاقباط الارثوذكس 
وحضر عنه الاستلذ صمؤيل حنا ضد ليخ محمود رمضان 
وحضر عنه الا-تاذ أميل رطل رقم مكل ستة ع ق اس 
رئاسة وعضواية حضرات أكفاب السعادة والعزةحمد مصطفى 
ياشا رئيس المحكة وبحمد كامل الرشي-ى يك وعدالسلام ذمى 
بك مستشارين ) 

إن 


8 ,نار سنة 8م50١‏ 
بطلان مرافعة . اماف الفصل ف القضية دى دمل فق تزاع 


معين . ايقاف سر يان مدة ائتلات ستوات - ايقافى 


الفصل لرقاة أحدالخصوم . لابترتب عله ايقاف سر نان 

مدة الطلان . 

المبدأ القانوق 
الحسكم بأيقاف النظر فيالقضيةحى يفصل 
قنز اعمعينمن شأ نهأنيوقفسر بانمدة بطلان 
المرافعةإذمقتضاهلايجوز لأحدهنالخصومآأن 
| يسير فىإجراءات المر افعة الا بعد الفصل فى 
ذلكالتذاع ومن تاريخ هذا الفصل تدأ مدة 

بطلان الأرافعه 

وذلك مخلاف حالة الابتقاف لوفاة أحد 


07 

الخصوم إذيجوزفى هذه الخالة لمن يقوم عن أ 

أوقفت الأرافعة بديب وفاتهو لخصمهأن جدد 

الدءوىو يطلب الفصل فباء قاذ أهم لالوارت 

أوخصمهالسير ف الدعوىومضحمدة الثلاث 

ستوات جاز الخصم الآخر أن يطلب الحم 
ببطلان المرافعة 1 

( المادة وو؟ مرافعات ) 
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د حيث أن ورثة مل فبميى مس رفعوا هذه 
الدعوى باعلان نارمه ه مانو سنة وس#يه] طلبوا 
فيه الحم ببطلان المرافعة فى الاستئناف كرة 
سه سنة واحدة قضائية لانقطاع المرافعة فيه 
عند سام مارس سنة 0007| تاريخ صدور حم 
بايقاف نظره حتى يفصل فى التزاع المشار اليه 
باسباب ذلك الحم 

« وحيث أن ذلك النزاع فد فصل فيه من 
حكة اسيوط الابتدائية الاهلية ببيئة استئنا فية 
بتار عم و, نوشير سنة 1٠‏ كا قالت مدبرية 
اسيوط فى مذ كرتها ولم ينكر ذلك طاليو 
بطلان الرافعة 

« وحيث أن ورئة ع فهمى هسم ذهيون فى 
دعواتثم الى ان عمدة الثلاث سنوات اللازمة 
لبطلان المرافعة محسب من تا ريم الحم بإيقاف 
النظر فى الاستئناف قائلين ان هذا الحم لاعنع 
من سريان هدة بطلان المرافعة ومثله فى ذلك 
مثل الحم بايقاف الدعوى لوفاة احد الخصوم 

د وحيث ان الحم الصادر تاريخ 7 مارس 
سنة /الا9! اوقف نظر الاستئناف حى يفصل 
فى التزاع لذ كور به وهذا الح بوقف سريان 
مدة بطلان المرافعة اذ مقتضاه لامجوز لاحد 
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بحل المحاماة 


هن الحصوم أن يسير قى اجراءات المرافمة الا 
بعد الفصل ف ذلك التزاع ومن ناريخ هذا الفصل 
تدأ مدة بطلان المرافعة 
و وحث انه لاسوغ لتشبيه هذه المالة 
بحالة الايقاى اوفاة احد الحصوم لان المادة 
9 مرافعات صر نحة فق ان هذا الايقاف 
لاخل يحقوق الاخصام وانه يجوز من يقوم من 
اوقفت اأرافعة سبب وفاته ولحصمه ان يجحدد 
الدعوى و يطاب الفصل فببا فاذا ما اهمل الوارث 
او خصمه السير فى الدعوى ومضت مدة الثلاث 
سنوات جاز لاخصم الآخر ان يطلب المسم 
ببطلانالمرافعةاما فى حالة هذا الاسثئاف قانه 
لامكن ان ينسب الى مديرءة اسيوط اى اشمال 
فى السير فى الاسئناف ف الزمن الحصور بين 
تاريخ حك الايقاف ونار مخ الفصل ف التزاع 
لانمها كانت ممنوعة من امْحَاد اى اجراء عن 
اجراءات المرافعة فىالاسئئناف ومن تارم ذلك 
الفصل (5؟ تومير سنة ١980.‏ ) الى نارم 
اعلان هده الدعوى (ه مانوسنة إسره )لم 
مض الثلاث سنوات 
« وحيث انه يتعين اذن رفض الدعوى 
( استثاف الشيخ أحمد عمد قهمى مسلوآخر ينوحضر ينم 
الاستاذعاز رجيران ضد مدير ية أسيوط رقم 4.1 - 918 سنة 


8 ق - رئاسة وعضو يةحضرات جود المرجوثىبك وعلل زكى 
العرانى بك وعمان يوسف يك مسشارين ) 


/؟ 
ينابر سنة؟198 
غش الدغان ‏ اصمناع دعان مغشوش بقصد الاتجار. وضع 


لفاتفو رق باون الدخانمن الداخل . وقوعه نحت 
عطائلة! لامر العالى. 
المبدأ القانوق 
التحايل عل صنع سجاير من دخان لاايلاهم 
بواسطة الاستعانة بلفاتفمنورقف الداخل 


يج اةة اللحماماة 


يذ 


الصعة أى عل اعتبار أنها مصنوعة من دخان ١‏ ف الداخل وتلوينها بلونالدخان واعدادها لليبع 


خالص مع أنه مضاف اليه ورق غير ظاهر 
يعد أصطناعا لدخان مغشوش بقصد الاتجار 
فيه يدخلنحت حك المادة الثانيقمن الامر العالى 
الصادر فى9؟7 يونيه سن 1893 ويك لتوفر 
سوء النية أن يعلى الصانع أنه يضيفالىالدخان 
ماد ةأخرىغر سةعنه ومستورة عل اعتبار اننا 
جزممنه. ولا حل للبحثفيم|اذا كان نوع الورق 
مضرابالمستبلك ولا عنوزنهلانهمن الأسباب 
التتى دءت لاصدار الآمر العالى حماية صالح 
الخزيئة والتجارذوى الذمة والاستقامة 

( الامر العالى الصادر فى؟؟يونيهس نة1841) 
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م باانهما لاتزاع فيه ان السيعجارالمضبوط لد ى 
مصلحة المارك وصدرق شأنه قرارها الرقم .سم 
سبتمير سنة ٠م4١‏ المعارض فيه والذى اعترف 
المستاقف عليه انهه صنع محله قد وجد بداخله 
غلاف من ورق ماون بلونالدخان موضوع بين 
الحشو والغلاف الخار ب المصنوع من ورق 
الدخان الحقيق 

دوعا االمستأئف عليهعلل ادخال غلافات 
الورق المشاراليه بعلكالسيجار بأنه بسبب المزاجة 
التجار يةفضل استعال اد.خنةمن الصنف الواطى 
وانأوزان الدخانالذىمن هذا الصنف بها ثقوب 
فاضطر لاد خال !الو رق فيها لا مكان تد ينها 

د وا أن السيجار يطبيعته يكون من الدخان 
الخالص وهذا يستلزم حما ان يدخل فى صنعه 
الدخان الذى يصاح لادونغيره 

د و بماان التحايل على صنع سيجار من دخان 


مهذهالصفة أىعلى اعمياراًئها مصنوعة من دخان 
خالص مع أنه مضافاليه ورق غير ظاهر يعد 
فى نظرهذهالحكة اصطناعا ادخان مغشوش بقصد 
الأتجار فيه بدخل تحت حك الادة الثا نية من الاأأعس 
العالىالصادر في؟؟ #ونيدسنة م١‏ التى قضى 
على اناصناف الدغان الى مخاط ببامواد أخرى 
بأى مقداركان نكون واقعة أيضا نحت<_م 
المصادرةوالاعدام والغرامة 5 وسوءالتية هناظاهر 
و يكفى فيه نيع الصا نع أنه ضيف الىالدخان 
مادة اخرىغر يده عنه ومستورة على اعتيار أنها 
جزء منه ولا .ل يعد ذلك لابحث لمعرفة 
مااذا كان مافعله المستأنف عليهمن وضع الورق 
ف السيجار المضيوط هن مسعلزماتالصناعةأملا : 
لأنمن طبيعةالسييجار كاذ كر أن يكرن من دخان 
خا ل ص صا له فكان يتعين على المستا قف عليهأن 
ستخدم فيصنع السيجار أوراق الدخان السلرمة 
الى أقر امام اللجنة المركية أنها تغنى عن الوقارة 
باستعال و رق السيجا رك أنه لاحل للبحث فبااذا 
كان نوعالورقمضر ابالمستهلك ولاعن و زنه لأن 
عن الاساب الت دعت لاصدارالا مر العا لى الشار 
اليه مايةصالالحزينة وكذا التجار ذوى الذمة 
والاستقامة. ولا شك أن الخز ينة تتأثر بنقص 
السيجار مقدار ما يضاق الهامن الورق بدلاعن 
الدخان ما تتأثر مصاحة التجار الامناء برواج 
سيجار مغشوش ييار خص ولا نغشالدخان 
يعد حاصيلا مهما قلت كمية المادة الغر بة عنه التى 
تختلط بدوعليه ييكون اللمك القبيدى الستأتف 
وهوالصادر ى9؟ نوشير سئة و,سرة1 فغير عله 


فتعين الغاؤه 
« وعا انالقضية صالحة للحم فى موضوعبا 


ا 


د وعاانه للاسبا بالك كورة 1 نفا وللاسباب 
التي بنى عليهاقرار إن ةج رك الاسكندر ية المعأارض 
فيدترى المحكة انهذاالقرار فى حله فتعينتا بده 

( استئتاف مصاحة المارك ضد التواجة أوهانيك بودور يان 
وحضر تنه الاستاذفبمى صديق رقم “م9 سئة 4غ ق - رئاسة 
وعضو ية حضرات عبدالياق زكى القشيرى بكوحسن رفعحبك 


ل 
أول فترابر سئة وب( 
تقادم مسقط ‏ قاصر . دعوى محاسبة الوصى السابق ‏ -سقوطها 


يخمس سنوات ٠‏ تبدأ منتاريخ يلوخ من الرشد ٠‏ 


البدأ القانوتى 
تقضى المادةوس من قانون الجالس الحسبية 
الصادر بتاريخ ٠٠‏ | كتوبرسنة هبه يسقوط 
كل دعوى للقاصر عيل وصيه تكون متعلقة 
بأمور الوصاية بمضىخمسستوات من الناريخ 
الذىانتهت فيهالوصايةوالمقصوديانتهاءالوصاية 
بلوغ الرشد ولا يمكن أن ينصرف الىمعنى انتباء 
وصاية الوصى السابقعل القاصر فىحينأنهلابزال 
قاصرا ولا يبلغسن الرشد بعد وليس بقادر 
قانوناً عل مقاضّاة وصيه السابق بسبب قصره 
إذمن المقرر قانونا أنالمدةالمسقطة لاتبتدى, 
الامن التار يالذى يستطيع فيهالشخصر. الممل 


القانونى!١)‏ 
(المودو؟وعموعسمنقانوناجالسالحسبية 
لسنة 6 155) 


افير 
وحيث أن الست فاطمة كانت قاصرا عند 
() الحاماة : راج الحاماة السنة المادية عشرة العدد العاشر” 
ص ٠١]‏ رقم يلاه 


وسلمان السيد سلبان مك مستشارين ) 


يحل المحاماة 


ما توق والدها أحمد على بك الحسيق سنةس به؛ 
ونعينوصيا عليها عمها السيد مد علىيك ال حسينى 
من ذلك التاريج حت توق سنة 9و1 وثبت 
رشدها فى ١6‏ نوقير سنة ةا 

« وحيث انها رفعت الدعوى المالية فى ينار 
سنة ١909‏ ضد ورنة الوصى قطا لبهم بتقدم 
حساب عن وصابة مو رهم قدقعوها ,سقوطبا 
ممطى مدة خمس سنوات من تار ع وفاة الوصى 
سنة 1908 الى ناريخ رقع الدعوى الحالية فى 
سنة .ه90١‏ طيقا للمادة وم من قانون انا لس 
الحسبيةالصادر بتار م١‏ ا كتوير سنة وبا 
وأخذت محكة اول درجة بهذا الدفع . فرفمت 
المستاً نفة استنافها الخاضر 

« وحيث ان الادة وم الذكورة ونصبا 
« كل دعوى للقاصر على وصيه أو الحجور عليه 
على قيمة تكون متعلقة بامور الوصاءة اوالقوامة 
تسدقط يمضى خمس سنوات من التار يخ الذى 
اتهت فيه الوصابة أو القوامة » انما تقضى 
سقوط حق تماضىالفاصر الذى بلغ سن الرشد 
ضد وصيه اذا ظال خمس ستوات وهو بالغ 
لايطالب وصيه بالحساب ولا يعتير ميدأ سر يان 
مدة التقادم المسمقئط هذه الدعوى الامن تار عا نتهاء 
الوصاية وبلوغ سن الرشد . وا تتهاء اأوصاية 
المقصودة المادة عم أ'ما هو المنصوص عنه بالمادة 
+التى تقول «تنتجى الوصاية اوالولايةعلىالمالمتق 
بلغ القاصر من العمر احدى وعشرءن سنةميلادية 
الا اذا قرر الجاس استمرارها » ولا يمكن أن 
تنصرف المأدة ع اىهدة مس ستوات من نار بس 
انتهاء وصاية الوصى السابق على القاصر هنا 
لازال القاصر قاصرا لها ببلغ بعد سن الرشد: لان 
الغرض الذى بربى اليه الشارعهو حماءة القاصر 
مدة خمس ستوات بعد بلوغه ضف وصيهالسابق 


 / 


أما اذا ظلالقاه مر قاصرا بعد انهاءوصابةالوصى | محكة أول درجة للنظر فى دعوى الحساب 


السابق فاته بيصبح غير قأدر قانونا عل مقاضاة 
وصيدالسابق ما دامهو لا زالقاصرا ولا يتمكن 
من مقاضاة وصيه السابق الا اذا بلؤسنالرشد 
ومن المفهوم قانونا ان المدة المسقطة لا تبعدى'الا 
هن التاريخ الذى يستطيع فيه الشخص العمل 
ميد وصيه . أما اذا استحال عليه العم لالقانونى 
لحالة القصر فيا لاشك فيه ان التقادم المسقط 
لا يبتدىء سر يانه مطلقا وما دا م ان الغرض 
الذى رى اليءالشار ساهما هو جاءة ام الى 
بلغ ضد وصيه السابق فلا يتحقق رقتشد هذا 
الغرض فيا اذا جعل يدا سر يان المدة من تاريخ 
اتهاء وصابة الوض الساق هيا الوصانة منتثمرة 
وبينا القاصر لاملك قانونا الحق فى تقاضى وصيه 
السابق . وليس أدل على غرض الشارع من 
حاية القاصر الذى بلغ أكثر من الادة عم 
السا بقةعلى المادة وس والتى أزاات كلأثر قانوق 
للسخالمبة التى يأخذها بعد انتهاء الوصايةوقبل 
هذى ستة أشهر من تارجم تقدم الحساب لان 
كل ما بربى اليه الشارع ليس فقط حمايةالقاصر 
أثناء قيام الوصاية . بل وحماته بعد انهائها 
وبمكينه زمنا مأ ستطيع فيه المكن من محاسية 
وصيه السايق بحست لا متد هذا الزمن طويلا 
أكثر من خمس سنوات 
« وحيث]ا تقدم يتعين | لغاء الحم المستأتف 
ورفقض الدفم ا موضوعق بالتقادم المسقط لمدة 
خمس سنوات واعتبار الدعوى مقبولة قانونا اذ 
لم نمض مدة خمس ستوات من تاريخ بلوغ 
المسستأنفة سن الرشد الحاصل فى ١5‏ نوشير سنة 
عو الى تاريخ رفع الدعوى الخحالية فى سنة 
هذا وفىهذه الحالة يتعيناحالة الأوراق على 


وملا بساما وللفصل فا طيقا لاقانون وأصوله 

( استثتاف السيده فاطمة كرعة المر<ومالسيداحمديك! لحسيى 
وحضر عنبا الاستلذز كى زاده ضد ورثئة الموحوم السيد محمد 
عل يك المسيى وحضر عنيم الاستاد احد بك نجيب برادة رقم 
ه١٠‏ سنة مغ ق - وثاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة 
والعزة مد مصطفى باشا رئيى المحكية وعمد كامل الرشدى بك 
وعبد السلام ذهى بك مسكشارين ) 


١‏ لض 
أول قبراير سنة ٠م؟١‏ 
١‏ حجز نحفظى نحت هد الغير وجوب أن يكون الدين مقن 

0202000 الوجود.ممنى تحقق الوجود . 

م حجز تحفلى نحت رد الغير - دين نفقة كك من الب ركنخاقة. 
جواز توقيع توقيع المجز بلس القاتى . 

)0 يشترط 5206 
على مال المدين لدى الغير تحقق وجود دين 
الحاجزر ولو كان غيرمعين المقدار أوكان بغير 
سئد وق فى هأتين الحالتين بجحب إذذالقاضىو عليه 
أن در الدين مؤقتا مع الأمر الذى لصدره 
بالحجز ويصدر أمرهبالاجابةفىجميع الأحوال 
وفحالة المتازعة يفصل فهابما برأه من صحة 
الطلب وعدمبا ؛وشرط نحق وجود الدين 
معناه أن أذيكر نالد ا ويفصل 
جونجوزالمجزد وجوب عاذ الاجر 5 
والقضاء أيضاق صحة لا مير 
تحفظا يا إأمر القاضى اذاكان الدينالذى لشير 
أله طالب الحجنز دين نفقة صدر ا حم من 


ْ/ بجلة المحاماة 


البطركخانة لان حك النفقة يمتبرىهذه الحالة 
سبيا ظاهر! لوجودالدين جيز الجر التحفظى 
تحت يد المدينعل سيل الاحتياطحتى يفصل 
قاضى الموضوع 

ولاعبرة بمايوجه الى حك البطر كخانة من 
مطاعن كالقول بعدم و جودولاية|الحكلديها 
لعدم تقد يهالو انحهاللحكومة, لأ نالقاضى الذى 
يقضى بتوقيع الحجزلايقدر الاالسبب الظاهر 


للدين من جهة جوازا حجر فقط دون التعرض 


للفصل فى صحة الدين وفى صحة حم النفقة 
من جهة صلاححية الجهة الى أصدرته ولأآن 
هذا متروك لقاضى الموضوع . 
(المادتان 4٠١‏ و ١4‏ كمرافعات) 
امك 

« حيث ان الحجز على ما لأمدينإدى اير 
ينقسم الى قسمين مبهين أو لا الج زالتنفيدى 
على ما للمدين لدى الغير ‏ 
ععأم دعق عقمح - عزوتد5 وثأنسهما الحجز 
التتحفظى على ما للمدين لدى الغير 

5201516-31 015611726011 

« وحبث انه لاشك مطلقا فى ان المجز 
التنفيذى على ما للمدين لدى الغير يكون سند 
واجب التنفيذ ولدين حقق الوجود ومعينالمقدار 
111110 وهو ليس موضوع هدهالقضية» واما 
الحجز التحفظى على ما للمدين نحت بد الغير قانه 
يكون ا يتضح من مراجعة نصوص الواد ٠١‏ 
الى 414 عن قانون المرافعات وما بسدهات آما 
بسند غير واجب التنفيذ سواءأ كان رسميا أو غير 
رسمى بيت دينا خالا عن النزاع علنتو:!] أى 
معين القدار (مادة٠ :٠‏ مرافعات) او باذن القاضى 


عند عدم وجود السند أو كان الدين المذ كور 
بالسند غير خال من التزاع علأدن]]! قهم ادع م 
أى غيرمعين المقدار (مادة 4٠١‏ هرافعات) وعلى 
القاضى انيقدر الدين مؤقتاق الامر الذى يصدره 
وضع الحجز (مادة )4١‏ وعليه انريصدرامره 
بالاحابة فى كل الاحوال فاذا حصل تزاع رفم 
أليه وى هذه الحالة مجوز له بعد ماح اقوال 
الاخصام مواجبة بعضهم ان بمحو و يبت فى 
تقديره السابق أو يؤيد الحجز أوبرجع فيه على 
حسب ما يظبر له من صحة الطاب وعدمبا ( مادة 
5 مرافعات) ' 

« وحيث انه تبين من هراجعة الأحكام 
السالف ذكرها انه يشترط لطلب وضع الحجز 
التحفظى تحقق وجود الدين ولوكان غير معين 
المقدار أو بغير سند وفى هاتين الا لنين يحب اذن 
القاضى وعليه ان ,قدر الدين مؤقتا فى الأمر 
الذى يصدره بالمجز و يصدر اهره بالاجابة قى 
جميع الاحوال وفى -الة المنازعة يفصل فيها بما 
براه من صحة الطلب وعدمها 5 

« وحيث ان شرط محقق وجود الدين معناه 
ان يكون الدين ثا ينا سيب ظاهرو يفصل القاضى 
فى صححة هذا السبب من جهة جواز المجز 
ووجوب امخاذ الاجراءات التحفظية مع ايقاء 
الأمر لقاضى الموضوع للفصل فى موضوع الدين 
الذى من اجله حصل الحجز والقضاء أيضا فى 
صحة هذا الحجز ما هو مفصل ف باب حجز 
ما للمدين لدى الغير ١‏ 

د وحيث ان المستا نف بد ان الدين الذى 
حصل الحجز من اجله بناء على طلب المستأ نف 
عليها غير محقق الوجود ارتكانا على ان حم 
النفقةالذى تستند اليه المستأنف عليها الك كورق 
طب الحجز وهو الصادر من البطر يكخانة ضد 


نمحجلة المحاماة 


المستأتف معد وم القيمةولاأثر له ولا اك من 
أصدره ان يصدره للاسياب التى اوضحها 
الستأتف فى دعواه وق اعلان الاسئناف 
ومؤداها ان البيئة التى أصدرت هذا الحم لس 
لها ولاية القضاء فى مصر وغير معترف بها من 
المكودة المصرية لعدم تقد لاتنبا التصد يق 
علمها كغيرها من البطر يكخا نات فاحكامها غير 
معتمدة وغير قابلة للتنفيد 

« وحيث ان الحجز التحفظى الذى يأحى به 
القاضى هومن الاجراءات التحفظية الى روعى 
فبها منع الغير مؤقتا من الدفع أو التسلم لدائنه 
وهو الحجوزعليه حتى يقضى من محكة الموضوع 
ف الدين وقى حمة الحجز واذا كان لهذه الحكة 
أن تتعرض فى تقدر أمى تحقق وجود الدبن 
الذى من أجله طلب الحجزفهذ! تقدير ,تعلق 
إلسبب الظاهر للسدين هن جبة جواز المجز 
فقط بدون التعرض فى حكها للفصل قطعيا فى 
صحة هذا الدين وى صعة حك النفقة الصادر 
من اليطر يكخانة الذى تعمس لككءهالمستا ته علما 
من وججهةجمع المبا حث المتعلقة نولاب ةالبطريكخانات 
القضاء فى أحو الما لشخصية وعلى الاخصق 
مسا ئل الأ نكحة وما برتبط بهامن النفق ةالواجبة 
على الازواج ازوحاتهم لان هذا الام متروك 
الفصل فيه لامتحكة الا بتدائيةالحددلها نظ رالموضوع 
التعلق بطلب ا 4ك بالدين وبصحة المجزو أمامما 
المجال لتك المباحث والناقشة فا وفى جميع 
الاجراءات التي اتخذت أمام البطريكخانة 

« وحدث ان الحجز التحفظى الذى توقم فى 
هذه القضية علىما للمستأتف لدى الغير ارتكانا 
على حك النفقة السالف ذكره يبررهنوعالددين من 
م1 القول بتحقق وجود الدين اثاثىر عن 


4١ 


زوجبا حسبماهو ظاهرق القضيةويبرره أيضا 
ماذهبت اليه بعض الا حكامالقضائية من الحا كم 
الأهلية وامختلطة بأحترام الأحكام الت تصدر 
من البطر يكتخانات ف الاحوالالشخصية وعلى 
الأخص ق مسائل الأ تكحة ومابرتبط مها من 
التفقه حق الى م تتقدم منهالواتحماللتصد يقعلها 
وعلى هذا الأعتيارومعم راعاة تلك الأروف 55 
ان يكون 4ك التفقة المتمسكةبه المستأ قف علا 
سبب ظاهرق وحتود الدين يجيا لمجز التحفظى 
على سبيل الأحتياط انع احجوز لديهمن الدفم 
للمتحجوزعليه حتى يفص ل قاض الموضوعالمطروحة 
بيت الحجزالمتزتب_عليها 
بها براه فى ذلك على انه فوقماذ كرقانه ما يجوب 
ملاحظعه انه اذاحصل المجزباذ نالقاضى ف حالة 
عدم وجود سند فن ,ب أولى يجوز حصول الحجز 
إذن القاهى الظروف السا لف شرحماالتي تقدم 


امامهدعوى الدين وطلبانآ ره 


| فها 5 من البطريكتخانة 


« وحيث انه يناء عل ما تقدم من الاسيابدون 
غيرها من الاسياب الواردة بالك الابعدا ىيتعين 
تأبيد المكم امستأف 000 
ضد الت زاروهى اجويان وحضر عنبا الاستاذأتطون جرجس 
أنطلون ووزارة الداخلية رقم ١40‏ سنة و4 ق - بالميئة السابقة ) 
7" 
١‏ فبرأير سنة؟197 


نيان . ضامن غيرمتضامن - حق الناقشة . وجوب التسسك به 


من الضامن . سقوطه بالسكوت 
الميدأ القانوق 
لايلزم الدائن بأدخال المدين الأاصل الا 
اذاطلب الكفيل الغيرمتضامن ذلكعند اتخاذ 
الاجراءاتضده . فاذاسكت عن العسك بهذا 
الله 


8م يحل المحاماة 


الحق فسكوته دليل عل تنازله عن القسسك ممق | يجوز للدائن أنيرقع الدعوى على الضامن الغير 


الرجوع على المدين الممنوحله قانونا بمقتضى 
الادة (؟.ه) مداق 

( مادة 6.47 مدق ) 

2 

« حيث انالطلب الذى قبل الانقاس من أجله 
هودعوى الضمان التيكانت موجهة من الملتمسين 
ضد الملعمس خيده الثالك غنم حمد مد ناصر 
والملتمس ضد هالسادس أمدعلهامم ولم تفصل 
فيه مكة الاستئناف لابالرفض ولا القبول . 

« وحيث انحكة أول درجة قضت برفض 
دعوى الضمان بناء على أنتوقيع الملتمس ضيدها 
الم كور بن علىعقدالبي ع كان لنسهيل نقل التكليف 
لالضمان البيع . 

« وحيثانه باطلاع الحكة على العقد موضوح 
التزاع وهواللصدق عليهفى: اد سمبرسنة ١9972‏ 
ومسجل فى 15 ديسمير سنة 1494 تبين لهاأن 
الانمس ضيده الاك غَنِم عد خمد ناصر ووم 
البائعين ضيمن حة الببع وأما جمد على هاشم 
الملتدس بد هالسادسقانه وقع علىالعقدلاً نه كان 
مشتر يا وفائيا واستل المباخ الذىكانيداين بدالبائعين 
فم يضمن صعة البيع ولا ققاذه وبذلك يكون غنيم 
تمد حمد ناصر هو الضامن وحده دون أحمد على 
امم و بتعين اخراج أمدع ل هاشم من الدعوى 
بالامصار يف . 

« وحيثانه فب ختص بضمان غنم مد جمد ناصر 
فانهمن الثابت ف الاوراقأن اللحمسين لمبدخاوا 
فىدعوى الضمان البائعين الأصليين وهاعطيدعل 
جد ناصر وابراهم حمدمدناصر وثابت منعقد 
البيع أنضيانة غنم مد مد ناص لبا ئعين الذ كور ين 
تكن بطر يق التضامن فوجبااببحثفمااذاكان 


متضيامن وحده دون ادخال المدين فيهاأم لا ؟ 
وهل للسحكة ان تقضى بادخال المدين من تلقاء 
نفسها بغير ان ,طلبالمدين ذلك 9 

د وحيثان المادة ««.ه» من القانون الدق 
نصتعلي ان «الكفيل الغيرمتضامن ا حقاذا لم 
يتركف الزامرب الدين مطا لبةالمدين بالوفاء » اعم 
الىأن جاءفيبا دان للمحكةالنظر والحكم فى ايقاف 
المطا لبة الحاصلة للكفيل ايقافامؤقتا » وقدجاء 
فى تعليقات دالوزعب المادة «؟+. +» من القائون 
المدى الف رنسى المقا بلة للمادة المذكورة وق المادة 
.+6 من القانونالمذ كور انالدائن غير ملزم 
بإدخال المدين الاصلى إلا اذا طلب الكفيل 
ذلكعند امخاذ أول الاجراءات ضده وهسير 
ذلك عندشراح هذاالقانون انسكوتالضامنعن 
السك هذاالحق هوتنازلضيمن منهعن هذا الحق 
(راجع تعليقات دالوز على المادة 1١٠و‏ وكة 
بيه وسب صحيفة م0١‏ !ا والادة « ٠09١‏ » 
نوتة م117١‏ ن ١١‏ صحيفة ١109‏ . 

«.وحيثان الملتمسضده النا لثم يطلبعند 
رفع دعوى الؤهانضيده توجبه هذه الدعوى صد 
البائعين لا امام محكة أول درجة ولا امام محمكة 
الاستئناف حتىوا نهلميدقع هذ ها أدعوى بأدفم 
فسكوته هذا دليل على تنازله عن السك مق 
الرجوع عل المدين موزوددهدتل عل 0 
الممنوح له قانونا مقتضى المادة «؟٠ه»‏ و بذلك 
ترىالحكة الزامهبثمن ه ط و ١مس‏ الى زعت 
من الممتمسين وهومبلغ «ه جتيها و .6م مليما 
حسمب المن الوارد فىعقدالبيع ' 

) الئاس درويش أفتدى مصطفى وآخر بن وحضر عنهم 
الاستاذ عيب الجدمصطقى ضدعبدالعر يزحمدحمد ناصروآخرين 
رقم ١6‏ سنة وغ ق ‏ رئاسة وعضواية حضرات عبدالباق ذكى 
القشيرى بكوسحسن رفعت بك وسلمانالسيدسلمان بكمستشارين ) 


بحل المحاماة عير 


ذا 
١‏ فبراير سنة م58١‏ 
قاصر , وصى . قراراتالجالسالمسية -قوتها مامانحا كالاهلية . 


الخاص ساب سنة ١99‏ فقد نبين منه أن 
الى كن الو الذي نون قعص كيان 
سنة 1409 ملاح ظة محاسية الوصى عن الاعيان 
التي كانت موضوعه نحت بد الحارس الاخروق 


البدا القانوى القرارات التالية لم تدرج هذه العبارة ممايدل على 

تعتبر قرارات اتجالس الحسية حجة كا | أن ريع الاعيان المذكورة قد دخل فحساب 
فها عل القاصر أمام انخام الأهلية حتىيقوم | السنتين المذكورتين ‏ والالا سكت المجلس 
مايدحضها . الحسبى عن يعدا الربع 


د وحيث أنه فيا ختص بالاعتراض الاخر 
المتعاق بالمصاريف فلو أنه كان صويحا لاعترضت 
عليه والدةالقاصرأمام الجلس الحسى ولااعتمدها * 

«وحيث انه مما تدم يكون الحم المستأئف 
فى غير حله ويتعين الغاؤه 


الكو 

د حيث انه تبينمن الاطلاع على الاوراق أن 
المستأف الاول قدم للمجاس الحسى بصفته 
وصيا على المستأ نف عليه واخوته <سابا عن ابراداتهم 
ومصر وفاءهم عن ا مدةمن ناريعوفاة المورث المرحوم 
سالم أفندى عيد فى «#فراير سنة 4,0 الى أخر 
سنة .م99١‏ وقد اعتمد الجاس الحسبى هذا 
|الحساب بعد أن شصه و ندب خيراء لتتحقيقه وبعد 
سماع معارضةوالدةالقصرء وذلكا لقرارالعيادرمته 
فى خ؟ وليه سنة باوذ! و؟١‏ ابريل سئةة؟5١‏ 


( اتناف ممد أتدى سال عيد وآخربنوحضر عنهمالاستاذ 
محمد ترقيق عمرأن ضد توقيق سالم عيد وحضرعهالاتاتمصطفى 
رجب رقم ." سنة مع قى - بالهيئة السابقة ) 
انا 
فبرابر سنة «سمو| 
وقف . حكر . ناظر وقف . اجارة أرض الوفف آدقطو يل . 
لاتجوز الا بأذن القاضى . 
حكر . لايحوزإلا بأذن القاضى ٠‏ بطلان اعفد . 
المدا القانوق 
أجر ناظر وقف فطعة أرض .ادةم#مسنة 
قاب لتتجد يدوأ باس للمستأجر البقاءوالاستقرار 
وتعبد المؤجر بدفع قيمة ماقساويهالمبانى يوم 
الأخلاء لليستأجرالذىله حقحازةالأرض 
وماعليها منالمياتى حتّى يستوفى العن المذكور 
وحكية الاستئناف قضت بأن هذا العقد 


و6 د يسمير سنة 1959 

د وحيث ا نهذها حكةرى أنقرارات الجا لس 
الحسبية تكون حجة عا فبها على القاصر أمام 
الحام الاهلية حتى يقوم مايدحضها 

د وحيث ان المستأتف عليه لم.قدم امام هذه 


الحكة من الطاعن سوى أنحساب سنق؟ة١‏ 
وسنة 1986 لم يشمل جميع أعيا ‏ الوقف وأنه 
قاصر على الاعبان التى كان موضوط اليد عليبا 
من المستأنف الاول ولميشمل الاعيانالتى كانت 
تحت ند الحارس إلة.+ سالم عيد وأن 
ل 00 00 ١‏ د 0 يعبر عقد اجارة لمدةطويلة عن قطعة أرض 
أن ذلك الوصى قدم له مستندات الصرف .2 | معدة للبناء أباح فيهالناظر للمستأجر حق الينا. 
« وحيث انه بالاطلاع على قرار ا جاس الحسى أوالتعلى ومادامت حجةالايقاف قدسكتتعن يبان 


ال 7بحيبيييحييييييح بي ب ل ‏ ي يي ١‏ يي يي ض ‏ بب-يببج2 لل 2‏ سسسس س ‏ للسسسسسسسسنن 


1 يبحمل المحاماة 


حقالناظر ف التأجير فيتعين الرجوع ال القواعد | صف الاستبدال والاستدانة . 


الشرعية وهذه لاتجيز الاجارة الطويلة المدة 
الاللضرورة وبشرط الحصولعلإذ نالقاضى 
(مادة بالا من قانو نالعدلو الاتصاف ) وعلى 
ذلك يكون العقد غير جائو شرعا . 

ذا قبل بأن العقد أباح لللستأجر حق 
البقاء والاستةرار وأنهذا الحقهوأم#مظاهر 
عقد المكر وأنالطرفين اتماأرادا فى الواقع 
عقدتحكي ركانعل هذا الاعتبار باطلاأيضاء 
لانه وان كانمنالمقرر شرعاأنلناظر الوقف 
ولاية اجارة مستغلاته وأنهذهالولايةتشمل 
الاحتكار ما أنهعقداجار ة ولآن الفقباء لم 
يشترطوا وجوب الحصول على إذن القاضى 
فى الاحتكار إلاأنهمن جبة أخرى قد نصت 
المادة ( «مم) على الشروط اللازمة لتسويخ 
المكر ووجوبتوافرهاحتىبجوز الاحتكار 
وقد نقدم للقضاء الشرعى طعن بانعدام هذه 
الشروط وفصل القاضى الشرعى فيبا وقضى 
بأنتصرف الناظر بالاحتكار غير جائشرعا. 
ومن جبةأخرى وعملا بالقاعدةالشر عيةمن أن 
اولى الآمى أن يقد القضاء زمانا ومكانا فان 
لانحة الاجراءات الداخلبة للبحاك الشرعية 
المعدلة يقانون رقم مم لسنة ١951١‏ صرمحة 
فى أن الاذن باللتحكير يدخل فى اختصاص 
الحا كم الشرعية وعلىهذ اذا نعم دالتحكير الذى 
يعتيره الفقبأءجائزا بغي راذنالقاضى وو يعتيرون 
تصر ف الناظر فيه صحيحامى توافرتشروطه 
أصبح محددا بنصوص هذه اللائحة الى قبدته 


بوجوب الحصول على اذن القاضى وجعلهق 


( المواد ون لقو لاالو لس 
بوماين من قانو نالعدلو الانصاف المادةموس 
من لانحة! لاجر اءات الداخلية للحا كمالشرعية) 

٠ 52 

« حيث ان أساس الدعوى الخالية هو العقد 
الرقم 7 فبرايرسنة/9«19١‏ والذى تعاقد مقتضاه 
الستأئف مع مصطفى افندى متا رالناظر السابق 
على وقف السيدة فطومه أجد الشعراوى على 
الارض الى كانت جار ية فىوقف هذه الاخيرة 
ونزءت المكومة ملكتا للمتفعةالعامة بعد ذلك 
وأصبح التراع الآن قاما بشأن تمنها 

د وحيث ان الوضوع يتعلق بأرض موقوفة 
والوقف نظام اسلاتى محض فيجب الرجوع فى 
مسا ئله الى أحكام الشر بعةالغراءلأ نهذ الا حكام 
متصلة اتصالا نامابطبيعة الوقف و بالوظيفة الى 
يؤديا 

د وحيث ان الطرفين اختافا فووصف العقد 
المذكور وتكييفه فأخذالستا نف عليها بظاهر 
عياراتالعقدواعهيراءعقد إ+ارادةطو يلتوذهب 
المستأنف الى اعتباره عقد حكر أخذا بغرض 
المتعاقدين المستفا دمن تقر بر العقدلاحكام الحكر 
و مخاصة-ق اليقاء والاستقرار 

« وحيث انمحكة أولدرجة محثت هذاالعقد 
علىاعتبار أنه عقد يا رلدةطويلة وعلى انهعقد 
نحكيروا ننهت إلى هذ النتيجة وعى . | نالعقدياطل 
على الاعتبار بن لعدم تواف رالاذنمن القاضى المخص 

« وحيث ان المستاً نف يطعن على هذا الحم 
و دذهب الىاعتيارالعقد عقد حك ر صفيح شرعا 
لان لناظر الوقفحق الفحكير بغيرحاجة لاذن 
القاضى واسئند الى حي صادر من الحكة العليا 


يحل المحاماة م 


الشرعية يتار يخ ١ب‏ ديسمبر سنة ١.117‏ مؤيدا 
لمم محكة مصر الشرعية الصادر بتار رخ ٠١‏ 
اغسطس سنة 91؛ فى ألقضية رقم كلى 
سنة مايه ل 1١91+‏ 

«وحيث انه مايجب أن يلاحظ قبل البحث فى 
هذا. الموضوع أن هذا الحم الذى بتمسك به 
المستأ نف متعلق بدعوى إبجار بعقدادة مسانية 
وقدقالت الحكةالشرعية الاهدائيةفى أسباب حكبا 
التى أقرتها احكةالعلياما نصه : ( انالاجارة تصيح 
ف السنةالتى وقع فيهاالمقد وى كل سنة حلت ولم 
يفسخ الناظر أولماعقدالايجار ) فلا حل حينيذ 
للاستشباد بهذا الحك؟ ولا با استتد اليه الحم 
( الفتاوى المهدية جزء ؟ ص 07 ) 

« وحيث انه وانجاء باحك اذ كورهذهالعيارة 
بنصها (علىأنه ليس للناظر المؤجر ان يفسختك 
الاجارة مادامالمستأجر قاءا بدفع اجرة امثل ) الا 
انه لايمكن نأو يل هذه العيارة على أ مها تفيداباحة 
الاجارةالطو يِةالئدة أواالمكرلانه من المقرر شرما 
أنهمادام العقد عقد ايجار صدر صميحا ثمن علك 
ذلك وما دام المستأجر قَامًا بدفع اجرة المثلفان 
المستأأجر يعتبرصا حب اليد ولذلك يكون أولى هن 
غيره بالاجارة ( راجع فى ذلك رسالة«منهو أولى 
بإلاجارة » لابن عابدين (جزء ؟ صضم؟١‏ وما 
بعدهامن جموعة رسائل ابن مابدين ) 

« وحيث انه عن موضوع العقد فانه يتعين 
الرجو عالى نصموصة لتثبين حقيقته : حاء بالمادة 
الا ولي (يؤج رحضرةمصطفى افندى تار يصفته 
الى سلمان! فندى فو زى القابل لذلك قطمةالارض 
السابق بيائها ف صدر هذاالعقد خالية #اعليبامن 
انقاض لمدةثلاثة وثلاثين ماما ميلادية تيتدى* 
من أولابريل سنة ١909‏ وتنتهى ىآخرمارس 
سنة 51 وأنا لهالبقاء والاستقرار بايجارسنوى 


قدره| ثنانوسبعون جنيها مصر ياتدفع للمؤجر شبر يا 
باعقياراجرة القطعةالارض امد كورة ستةجنهات 
مصرية فى الشهر وهذهالارض غير مس بوط عليها 
عوائد ) ونصثت المادةالخامسة علىما ,فى ( مدة 
هده الاحارة ثلاثة وثلاثونعاما ميلادية نبتدى" 
من أولابر يلىسنة امه وكنتهى فى آخرهارس سنة 
1ه مبلاديةوض قابلة للتعجديدفانأراد اللؤجر 
اخلاءقطءة الارض المؤجرة وجب عليه ان يعلن 
المستأجر بذلك قبل نباي ةالمدة بسنتين على الافل 
و ستحق للمستأجر عتدكد فى ذمةاأاؤجر بصفته 
المذكورة قيمة الباق محسب ماتساويه ومئذ 
و يتعهد ااؤجر بدفعهااليهوللمستأجر <ق حيازة 
الارض وماعليهامن الميانى حتى وف الك المذ كور) 
فالعقد اذنهو عقد إبجارلدة معينةثلاثة وثلائين 
سنة قابلةالتجديد واذاأرادالمؤجر إخلاء الارض 
المؤجرة فىتهايةالمدة وجبعليه اعلان المستأجر 
بذلك قبل نباية المدة بسنتين وحيلئد يتعين على 
المستأجر الاخلاء بعدانيقوم المؤجر يدفع قيمة 
المبانىالتى أقامهاأى المستأجر محسب ماتساويهوقتها 

ولخت أن هذا ضر 2 في | نالمقد عقد 
اجارة لمدة طويلة عن قطعة ارض معدة 
للبناء اباح فيه الناظر لامستأجر البناء والتعلى ‏ 

« وحيث أن ححة الايقاف سكتت عن 
بيان حق الناظر فى التأجير فبتعين الرجوع الى 
القواعدالشرعية وهذه لاثمّيز الاجارة الطويلة لمدة 
الا للضرورة وبشرط الحصول على اذن القاضى 
فقد جاء بالمادة بم عن كتاب قانون العدل 
والانصاف مايأ . ( لاجو زاغيراضطرار اجارة 
دار الوقف او ارضه اجارة طو يلة ولو يعقود 
مترادفة فان اضطر الى ذلك لماجة عمارة الوقف 
بإنمخرب ولم يكن لهر بع يعمر ,دجا زلبذهالضرورة 
اجارتها بإذن الفاضى مدةطو إلة بقدر ماتعمر به) 


3م 


« وحيث ان العقد غال عن الاذن الواجب ا 


فهو غير جائر شرعا 

ووعك اه اوقل ولد الاج الاجر 
حق البقاء والاستقرار وان هذا الحق هواثم 
مظاهر عقد الحكر وان الطرفين انما ارادا فى 
الواقع ونفس الامر هل عقدنحكير فيتعين البحث 
فى الحكر شرا وشروطه الواجب توافرها 

د وحيث ازالفقباءعرفوا الاحتكار بأنه عقد 
إيجارة يقصدبه استيقاءالارض الموقوفة مقررة 
للبناءوالتعلى وللغراس أولا حدها (مادة وسجمو) 

و وحيثانه من المقررشرعاان لناظر الوقف 
ولاية احارة مستغلاته (مادة ؟8م١)‏ فتشمل هذه 
الولايةالاحتكار ؟اانهعقد اجارةكا تقدم والاصل 
ف التصرفات الاباحةوالمنع هوالا ستذناء فلا يكون 
الاسعثناء الا بنص 

« وحيث ان الفقباء نصوا على القصرفات التى 
لاجوزللتاظر إجرارها الا !ذ نالقاضى ولاتشهل 
هذهالتصرقاتعقد الا حتكار ( يراجع بابمايجوز 
ومالايجو ز للناظر من التصرفات من كتاب قانون 
العدل والانصاف ) ومن ذلك ضرورة الحصول 
على اذ نالقاضى ق الاستدانة على الوقف والاحارة 
لدة طويلة ( مواد ..ة! و ١.٠؟‏ و لالإ؟ ) نأو 
اهم رأوا وجوب الحصول على اذن القاضى فى 
الاحتكار اقيدواتصرف الناظر ونصواعل وجوب 
استئذان القاضى 

« وحيث انه عن الشروط اللازمة لويخ 
الحكر ققد نص علبها الفقباء وحاءت بالمادة بسجم 
وتوافرها واجب حت يوز الاحتكار فاذا تقدم 
طعن على العقد بانعدام هذه الشروط او بعضها 
فائما يكون هذا طعنا فى تصرف الناظر وتهمة 
موجبة اليه يجب على القاضى البحث فيها 

« وحمث ان هذه التهمة بالذات عرضت من | 


يحلة الحاماة 


قبل على حكة مصر الشرعية فى دعوى الخيانة 
وطلاب العزل التى وجبتها من تدس السيدة حميدة 
عبد الحى غدل ضد الناظر السا بق مصطفى افندى 
مختار وفصلت قفها الحكة المذ كورة بعدسماح اقوال 
الناظر وقضت بان تصرقه بالاحتكار [استاتقف 
غير جائز شرا وقالت الحكة فى اسباب حكبا 
ما يأفى . ( وهن حيث ان وكيل المدى عليه 
معترف فى اوراق الاذن بالحصومة وف باق 
الاوراق ايضا انه كر المتزل المذ كور ]دة ثلاث 
وثلاثين سنة بدون اذن ممن علك ذلك أن بدعى 
سلمان افندى فو زى وذلك على الاقل يعتير تأجيرا 
لعقار الوقف! كثرمن ثلا ثسنوات ,دون اذنممن 
علكد وهوغيرجا زشرط)راجع الح الصادرمن 
حكة مصر الشرعية بتارعخ ١١‏ مارس سنةم190 
« وحيثان المستأ نف عليهما بدعيان ان هذا 
التصرف كان على غير مائقتضيه مصلحة الؤقف 
لان الارض التى حكرها الناظر واقعة فى نقطة 
متوسطفف المدينة وتءتبر دن احسن ججهاتالمدينة 
عمرانا فبى واقعة على شارع الصنافيرى يعابدين 
بالقربمن كنات الحرس املك ولذافأن الناظر 
ماكان يعدم وجودمن يقرض الوقف اما لاللازم 
لاصلاحبا وعمارتما او على الاقل من يستبدها 
د وحيث ان الظاهر يشيد لها بصحة ذلك . 
« وحيث|نالمستاأ نف تمسك ايضابانالمستأ تف 
علمهما اجازا عمل الناظرالسا بق واسعوليا منه على 
الاجرة تنفيذا للعقد المذ كور فليس لما ان يعودوا 
و ينقضا ما اجازاه من قبل 
م وحيث انه مها قبل فى هذه الاجازة فاتها 
شخصية لا تلزم الوقف وحينئد فلا اهمية لها . 
د وحيث!نهفضلا عما تقادم قانعملا بالقاعدة 
الشرعية المعروفة من ان اولى الامر ان يقي دالقضاء 
زماناومكانا . . . اغب صدرت لاتحة الاجراءات 


جل المحاماة 


الداخلية للدحا م الشرعية وجاءت المادة السابعة 
منها المعدلة بقانون رقي سم لسنة .باو اصر بحة 
فى ان الاذن بالتحكير يد خل فى اختصاص الحاكم 
الشرعية وقد تعد لت هذه اللايحة اخيرا بالأرسوم 
الصادر يتارم ؟! مانو سئة إسنه؟ تعديلا اقر 
هذا الاختصاص فاصبح اختصاص لحا اكالشر عية 
يشمل الاذن بالتحكير اى ان عقد التحكر الذى 
يعتيره الفقهاء جائزا بغير اذ زالقاذى و يعتدرون 
تصرف الناظر فيه صميحا متى توافرت شروطه كا 
تقدم أصببح محدودا بنصوص هذه اللائحة التى 
قيدته بوجوب الحصول على اذن القاضى وجعلته 
فى صف الاستبدال والاستدانة فلا يكون ناهذا 
الا اذا اذنت به الحكة الشرعية 

د وحيث أن مقارنة هذه المادة المادة هي من 
اللاة نفسها لاتدع شكافى وجوب المصول على 
هذاالاذن +واز عقد الا حتكار فقد نصت الادة 
ميم من اللاتمة بإن لا تقبل الحكة الشرعية 
شيا من عقود الابدال والاستيدال والاحتكار 


والخحاو 0-5 . ال الا بعد خابرة وزارة الاوقاف 


وورود الرد منها 20008 الم 
به المستأ نف غير جائز شرءاسواء أكان عقد ايجار 
لدة طويلة ام كان عقد حكر لخلوه عن الاذن 
الشرى و لعدم تواف رالشروط الواجية شرءالجوازه 
ويتعين حيئئد رفض الاستئناف وتأنيد المج 
المستأتف والزام المستأنف المصاريف 

( اماف سليان أفندى كوزى وحضر عته الاستاذ نامين 
ردفائيل ضدأحد أندى شكس وآخروحضر عتهما الاستاذ 
مد أب العينين رقم وما سنة 1غ ق - رئاسةوعضو يحضرات 
اليد مممد عبد الحادى الجندى بك وعل حيدر حجازى يك 
واحدعتار بك عستشارين ) 


لذ 


رذن 


8 قرابر سنة ومو 

-١‏ نزع ملكية ٠‏ تسج [النيه . أثره . الا قالمار بالمقار. 
غل د المدين عن التصرف ف المقار 

؟ - تقيه تزع ملكية_تسجيله . لايكدب نازع الملكية حقأوعينى . 

منع المدينمنالتصرف بعدالنسول . تصر ف ادبن 

فالدين قبلتسجيل التيه بعقد ثاب التاريخ قبل 
العمل بقأاترن النسجيل ...ريا نالتصرف وفاذه على 
الداتين العادين . حقم فى الطعن فى التصرف 
بالصورية أو البطلان 


م د تصرف المدين ‏ بعد العمل بقانود التسجيل . عقدالمشترى 


ثايت تار يقب ل تسجيل التنيه . أحقية المشترى 
و النسجيل لناية حكم مربى المزاد . 


المادىء القانونية 
)١(‏ انه وان كانالقانون الاهل اقتصرعيل 
النص عل الحاق العار بالعقار بناءعيل تسجيل 
تنبيه نزعالملكية ولإينص عيمنع المدين من 
التصرف الاأنهلايمكن أنيستتتي منذلكأن 
الشارع أرادف القانون الأهلى خلافاللقانون 
ألختلط -- أنيطلق للمدينحريتهفى التصرف 
ف العين رغم التفييهعليهبنزعملكيتهاوتسجيل 
هذا التنببه لانه لوكان يريد ذلك لا كان هناك 
ظ معنى لايحاب التسجيل الذى لم يشرع يطبيعته 
الا لاخطار الغير بالخطر الذى يتبددم اذام 
ظ تعاملوا مع الشخص المذكو رع العينم وضوع 
التسجيل ولايكون لهذا الاخطار حل اذاكان 
يكن للخير أن يتعامل معه رغم حصوله .فضلا 
ظ على أنالشار رع قدر تبعل ىقسجيل التنبيه الحاق 
الغار بالعقار ومنغير المعقو ل أن يغ لالشارع 
بد المدين عن التصرف ف الثار و يطلقبا فى 
| التصرف فى تقس القار. 0 


ألم 


(0) انتسجيل تفبيه بزع الملكية وانكان 
لاوكسب نازع الملكية أىحق عين عل العين 
المراد زع ملكيتها بمجرد تسجيل التنبيه الا 
أنه بمنعالمدين م نالتصرف فيهانالمدين يكون 

محجو رأ عليهفها يتعلق بالعينو يفقدأهليتهلاتصرف 
فها من غير أن يكو نالدائن قدا كنسب حتنا 
عينيا ويننى على ذلك أن المدين قله حرية 
التصرف فالعين الى تاريخ تسجيل التننيهومن 
هذا التاريخ يفقد حق التصرف فيها .وما كان 
الدائتون العاديون ليس لحم أى حقعل عين 
معيئة من أموالمدينهم وامايستوفونديونهم 
ها يكو نلهوقت الشروع ف التنفيذ »فاذ تصرف 
المددين فىعين قبل تسجيل التفبيهخرجت العين 
منملك ما أنه اذاكانقد ١‏ كتسبشيئادخل 
قٌّ ملكيتهوزاد تأميندائنيهفهماذا خاضعون 
لتصرفات مدينهم وليس لمم الطعن فيها الا 
بدعوىا بطالالتصر ف أوالصوريةاذا:وفرت 
شروطها 

فاذا باع المدينالعينالمطلوبتزع ملكيتبا 
قبل تسجيل تلبيه بزع الماسكية بعقدثابت التاري 
قبل العمل يقانون التسجيل الصادر فى منة 
11970 فالعقد خاضع لا حكام القانونالمدنى 
الى كانت تقضى بأنالملكيةتنتقل بين المتعاقدين 
بمجرد التعاقد ولم تشترط التسجيل الا لنقل 
الملكية بالنسبةللخير . فنكو نالعينقدخ رجت 
من ملك المدين ليق لدائنيهحق التنفيذعليبا 
وليسلطهم أنحتجوا بعدم تسجمل العقّدللان 
النى لهالحق فى أنيحتج بذلكهومن! كتسب 
حقا عينيا على العين وسجله طبقا للقانون 


يمحة المحاماأة ‏ 


والدائن لايكسب يتسجيل التننيه حقا عيذيا 
على العين الم اددزع ملكيتها فك أن يكور 
للبيع تاريخ ثابت قبل تسجيل التفبيه لاثبات 
أنالعين خ رجهت من ملك المد ين قبل التنفيذعليبا 

(م) أما بعد العمل بقانون التسجيل وما 
دام ان تسجي ل التنبيه لايكسب الدائ نأى حق 
عينى عل العين فاذا كانالمدين قد تصرف ى 
العين بعقد غيرمسجل وكان له تار سخ تأت 
قبل تسج ل التنيهفللمشترى أن يسجل هذاالعقد 
تسجيلا صحيحا حتى بعد تسجيل التذبيه لغاية 
صدورحك مرمى المزاد لان تسجيل التنيه 
لايؤثر على التصرفات السمابقة عايه وانما بمنع 
المدين فقط منالتصرف ف المستقيل والعقد 
قدصدر فعلا من قبل وتسجيله ليس تصرفا 
جديدا من البائع ولاهو منعمله بلهو اجرا. 
أوجبه القانون على المشترى يعماه معحض 
إرادته لينتجالعقد أثرهالطبيعىمن نقلالملكية 
أليه دون توقف على ارادة البائع والحجرعلى 
البائع بعدالبيع لا بمنع المشترىمن نسجيل عقده 
الذىثم فعلاقبل الحجر والتسجيلير جعأبر والى 
تاريخ العقد نفسهو ينقلا للكمنهذاالتاريخ. 

(المواديسه و١٠عه‏ وهؤهوعممرافعات 
وقانونالتسجيللسنة م10 ) 

2 

د حيث أن الستأنف عليه الأول ستند فى 
ملكيته الى عقد يبع صادر اليه من المستأتف 
عليه الثانى وباق الورنة يتارعخ 7٠١‏ ديسمير سنة 
9٠‏ وثابت التارضف أول دسمير سنةقمم١‏ 
بيع #س و«#«طووق مما آل لم بالميراث عن 


يحة المحاماة 


والدثم عىسبع قطع يحدود معينة و رفع الدعوى 
الحالية وفال فى عر يضتها أن اللستأ فين شرا فى 
تزع ملكية الستأتف عليه الثاق من فدان 

57 


شائمفى؛ ٠١‏ سووطو 4ع ف عل | ثتتى عشرة 
مبيتة |الحدود بالعريضة 
و وحيث أارل نحكة المنيا الابتدائية الاهلية 
سبيئة استئنافية رأت وقت أنكانت الدعوى 
مطل ونه أمامها قبل احالتها على هذه المحكةأن 
الحدود الواردة بعريضة الدعوى نختلف عن 
الحدود الواردةيالعقدوحكت بتار مخ اكتوبر 
سئة 999 ١‏ بتعبين -خببر لمعرفة ما اذا كان القدر 
المطالب شبوت ملكيته مد ودهالواردة بالعر يضة 
مطابقا للوارد بالعقد وقد قدم الخبير تقربره 
و يستفاد منه أن جميع القطع الواردة بالعقد 
واردة حدودها فى الطبيعةوق العريض ةماعد قطعتين 
أحدهامط بحوض الدبر والثانيتسب» ها موض 
ارسانيوس وترى المحكة أن لاتأثير هذا 
الفرق لأنهلاتزاع فى أن البائع بملك بالميراث وكل 
عن تع الملكية ر البيع وارد عل ماع كه هد والصفة 
د وحيث ان الستأنفين برتكنان على أنعقد 
الممستأ نف عليه الأ ولغير مسجل ولذلك لايمكن أن 
حتيجنه ضد الدائن الذى سجل تنديهتز عالمذكية 
و وحيث انهلذلك يجب البحث فطبيعة تنبيه 
تزع الللسكية وما يترتب على “ستجيله من الآثار 
« وحيث ازالقانون الفرنبى نص ,لمادة .م 
من قانون المرافعات على أنه يترتب على تسستجيل 
الحجز جمل الهار فى حك العقار الحجوز لتوزع 
مع ممنه على الدائنين المرتهنينونصت امادة .مد 
منه على انه لاجوز للمحجوز عليه من تاريخ 
تسجيل الحجز أن يتصرف فى العقار الحجوز 
والا كانتصرفه باطلا بدوناحتياج للحم ببطلانه 
« وحيث ان القانون اخلط فى أول الأ 


لاس _ اس سب بصب ب يي ببح يبب يي 


لل نشنس تداس يإ يي ل 


44 


اقتصر بالمادة > مراقعات على النص على الحاق 
القارباعقار وأغفل النص على منم الدبن من 
التصرف ممجاء القائون الاهلى واقتصر كا لقانون 
الختلط عل ىالنص المادة همه هرافعات علىالحاق 
القار إلعقارو لكنهرتب هذهالتقيجة على تسجيل 
بيه نرّعاللكية حيث! يأخذ بنظام المجز على 
العقاروم .تعر ض لدأ ئير هذا النسجيل على تصرفات 
المدين تمحاء الشارع بعد ذلك وعدل با بالحجز 
فالقانون الختلط وحده بدكر ينوه د يسمبر سنة 
دما ونص بالمادة م.> درائعات على أنه 
لا مجوز لامدين من تار_عن تتسسجيل تنبيه ترح اللممكية 
أن نتصر ف ف العقارالميين بالتنييه والا كان تصرفه 
باطلابدون احتياج للحم ببطلانه فصار القاثون 
الختلط كالقانون الفرنبى ققضّى بالحاق القار 
بالعقار و بمنع المدين من التصرف و يختاف عنه بأن 
القاثونالفرنمى رتبالتنيجتينعلى تسجيل الحجز 
بيناالقانون امختلط رتب ال حاق القار بالعقار على 
تسجيل الحجز ورب مئع المدين من التصرف 
على تسجيل تنبيهتز عالملكية و بتى القاثون الاهلى 
قاصراعلى النص على الحاق القار بالعقار بتاءعلى 
تنبيه تزع اللكية ول ينص على منع الد.ين من التصرف 

« وحيث انه لايمكن أن يستنتج من ذلكان 
الشارعأرا اد فىالقانون الاهلى أن يطلق المدين 
حر يتهقالقصرف فالعين رن التنبيه عليه بنتزع 
ملكيتها. وتسجيل هذ االتنبيه لأ نهلوكانير يدذلك 
لماكان هناك معن لا جاب تسسجيل التنبيه اذ كور 
اذ أن التسجيل بطبيعته لجيشر عالالاخطار الغير 
بالحطر الذى يتهددهم اذ ثم تعاماوامع الشخص 
اللقصود با لتسجيل فيا يتعلق با لعين موضوعهدا 
التسجيل ولا يكون هذاالا خطارلاذا كأنعمكن 
للغير أن يتعامل مع الدين رغم حصوله وتكون 
معاماتهم تعبحة فضلاع ل أنالشارعقدرتب على 

ْ لذ 


4 


تسجيل العنبيه اخ ق القار با لعقار ومن غيرالمعقول 
أن يغل الشارع دد المدين عن التصرف فىالمار 
و يطلقافى التصر فف تفس العقار وقدكانت الحا م 
الختلطه وقت أن كانت نصوص القاثون الختلط 
كنصوص القانون الاهلى قاصرةعلى النص على 
الحاق القار بالعقار تقضى يمنع المددين من التصرف 
- سكوت القاثون وفاية ما فى الامر اختافت 
الاحكام فيااذا كانهذ اللنع بيترتب على تسجيل 
الحجزأو على تسجيل تذيبه تزع الملكية الى أنجاء 
ا ل ا 
رع الملكية 
« وحيث انه متى تقرر أن نسجيل تنبيه تزع 
الملكة فى القا نو نالاهلى يجب أنيغل يدالمدين عن 
التصرف فالعين المطلوب نز عملكيتها هن تاريخ 
نسجي ل التذبيه يحب نحد يد طبيعةهذا المنع وعلته 
« وحيثان الدائن الذى يشرع تزع ملكية 
مدينهو سجل تذبيه تزحالملكية لاكسب حتقا 
عينيا يا على العين المراد رع ملكيتها مجرد تسجيل 
هذا التنبيه لان التسجيل م يشرع الا لاعلان 
الحقوق واخطار الغير مها ولكنهلا يغير طبيعتها 
فيتجعلمأعينيه بعدأن كانت شخصية بلان الدائن 
العادى ببق حقه شخصيا بعد تسجيل التنييه 5 
كانقبله والداثن المرتهن لا يكتسي بتسجيل التذبيه 
أى دق آلخرعل العين خلاف حق الرهن الذى 
لهمن قبل واكن تسسجيل التثبيهولو انهلا يكسب 
الدائن حقا عينيا على العين كآنه عن نع المدين من 
عدر نحل حيطا مغرق انان ابت ريا 
لتجد يد الا جراء ات فى وجه من حص ل الي هالتصرف 
فلمدين يكو مسجو راعليهفيا بتعلق بالمين و يفقد 
أهليته للتصرف فيها من غيرأنيكون الدائن قد 
اكتسبحتقا عبني أ عليهاو ينيق على ذلك أنالدين 
تبتى له حر يةالتصرف.قالعين الىتار ريمخ تسجيل 


بجالة المحاماة 


غيرالعقول | تنبيه نزح لللكية ومن هذا التأر مخ يفقد - ومن هذا التار عم يفقد حق 
التصرف قيها فكل تصرفاته السابقة على هذا 
النسجيل بق فيحة ولا كأنالدائتون العادبون 
ليس لم أى<ق علىعينمعينة من أموال هدينهم 
واما يستوفون دوم أكون لد وقت الشروع 
ف التنفيد فينيق على ذلك إن المدين اذا تصرف 
فىعين من أموالهقبل تسجيل 00 
الدائنين خ رجت العين من ملكه 
دائذيه كانه اذا كان قد | كنسب شيئاد خل ف 
ملكيته وزاد فىتأمين دائنيه فوم اذ خاضعون 
انصرفات مد يتهم وليسللمالطعنعليها الا بدعوى 
بطال التصرف أوا لصو ريةاذا توفرتششر وطها 
« وحيث انالمستا تف عليه الأول اشترىمن 
ا مستا تف عليه لثافى «المددين »ا لعين المطلوب تزع 
ملكية كنتم| بعقد مؤر خفى "٠‏ دإسمير سئة 191٠١‏ 
وثا بتالتار بف أولد سميرسئة #ابه ١‏ أىقبل 
تسجيل تذبيه رع الملكبة وقيل العمل بقانون 
التسجيل الجد يد فالعقد م لكا القانون 
المدنى التى كانت :قضى بأن الملكية تنتقل بين 
المتعاقدبن عجر دالعقد ولمتشترط التسجيل الا لنقل 
الملكية با لنسبةللغيرفككون العين قد خرجت من 
ملك المدين ولميبق لداثفيه <ق التنفيذعليها ويس 
أن محتجوا بعدم تسجول العقد لأن الذىله 
الحق فى أن يحتج بذلك هومن ١‏ كتسب حقاعينيا 
علىا لعين وسجله طيةاللقا نونوقد تقدم أنالدائن 
لايكتسبحقا عينياعى لعي المراد تزع ملكيتها 
بتسجيل تنبيه تزع المألكية فيكق أن يكون 
ابيع له تاريخ نابت قبل تسجيل اليه لائبات 
أركت العين قد خرجدت من ملك المدين قيبيل 
التفيذ علها بل أنه حتى بعد قانون التسجيل 
الجديد الذى يقضى بأن الللكية لاتفقل بين 
الملتعاقد بنالا با لتسجيل فا أنهمادام أن كل مايتتجه 


0 وتقصت مر.- 0 


مجملة المحاماة آة 


تسجيل تذبيه نزع اللملسكية هو جرد الحجر عل أ بير منازع 2 0 
اللدين وغل يده عن التصرف ف العين من غير أن ( المادة 0 مدنى ( 
يكسب الداء ن صاحب التسجيل اى حق عيق لوكي 
علمها فيترتب على على ذلك انه اذا كان عقد أبيع غير 
سعجل وكأن له تارم ثارت قبل تسجيل تلبية 
نزعاللكية فلأمشترى أن يسول هذا العقد ع 
صحيحا حتى بعد #سجيل اليه لغلية صدور حم ممع الشاعر وأته لال لاحالة الدعوى على التحقيق 
مرمى الزا اد لآأن تسجيل التذبيه لا يؤر على ! 2 وحيث انه فيا ختص بالبحث قبا اذا كان 
التصرفات السايقة عليه وأنا بنع المدين ققط من من | الببع على المشاع يتقع بإطلا وجوز للمشرى طلب 
التصرف ف المستقبل والعقد قد 0 0 اليطلان أو أنه يكون موقوفا ومعلقا على تتيجة 
ا 
|| 


«دحيث انالحكة نرى الأخذ يأسباب ال؟ 
الستأنف فما ذهبت اليه هن أن الاطيان للبيعة 


كل رشق دن ل اد لد الاثم و 0 00 فاع 
هومن عمله بلهوأجراءا ل [حد أرأيين أن هذه تأخذ بالرأى لل 
عنه فض إرادد يج نقد أن الطيبني بانه يجوز المشترى أ رفم دعوى بطلا نالبيع 
من نقل الملكية اليه بدون توقف على ارادة بانع لا 0 كيت 0 ا ار 
البيع بنع 1 الشترزى من ل عقده 0 3 0 لبت با 4 بغير 0 
فعلا قبل الحجر والمسجول برجع أثره الى تارم 3 الدع امور اح لاخر متلق 
العقد نفسه و ينقل الك هه ن هذا التاريخ ل أمرها ويستازم مصار يف كثيرة 
د وحيث انه لهذه الاسباب 5 الحم وبحت عوار دوين 0 
( استثتاف حنا يوسف يوتان وآخر وحضر عنهما الاستاة ير لطر بجا 
ليب سعد ضد أبراهم افندىيا يوس وآخر وحضر عن الاول « وحيث انه فيا تيص بالتعو بص فرى 
الاسناذ قلببي شارة رقم اا منة نغ ق - رئاسة وعضوية اكد اله | وك ندا < ا 
حضرات مود المرجوثى بك وعلىذ ك العراى يك وعمان يوسف 0 1 اليك 1 7 
بك مستشارين ) 1 امسأ نف عليه الاولو ١6‏ + الى المستأ تف عليه 
8 فراير سنة 9و١‏ | على الامضاءات وأموال الاطيانوأجرة الحفر 
بع 5 عيندودة. العين شائة . حق المصترى رقع دعوي والسمسرةعن المدة التي همضت من تار ريم البيع الى 
0 1 . اورف سروم اكد امم فصاريف د د عخصية 
3 الما ول ( استثاف مرسى مسعود على الغمراوى وآخر ين وحطرعهم 
يجوز أن اشترىمفروزاوهوغيرعال ' حالة | الاستلذ محبد بيك يوسنف ضد اسماعيل عبدالجل لدو بدار وآحر 
رحضر عنبا الاءتاذ سلم أنطون رقم م.غ سنة 48 قضائية - 
: اشيوع نيرفع دعوى بطلانا لبيعإذ المفروط | رتاة وعدوية حدرات عدلباق كي التشيرى يك وحن 
فيمن يشترى عيئا حدودة أن يتتفع بها فور | رفت بك وسليان السيد سلبان بلستمار ين ) 


4 


هه 
عم قبرأبر سنة #سره 
دعوىيزوير . ادلة اليزويراء تحقيقها . غير منتجة فى اثبات 
التدوير . جواز الم بالتذوير رغم ذلك اذا اقتمت 
المحكة بالتزوير 
المدأ القازرى 
ان السلطة الى خواتا المادقسم؟ مرافعات 
للبحكة فأنتحم بتزويرالورقةمن تلقا.نقفسها 
من غير أن تتقيد بماساقهمدعى التزو برمن الادلة 
وسواء أ كانت قبلت أدلةالتزوير كلهاأوبعضها 
هى سلطنمطاقةاذ المرجع فىمالهامن السلطة فى 
أنتقضى بالتزوير اقتناعهابمايقو م لديهامن الأآدلة 
فى أىوقت وفى أية حالة كاتحعلها الدعوى 
وعل ذلك فللحكة أن نك بتزوير الورقة 
اذاقام لديا الدليل على تزويرها رغا عن أن 
الدليل الذىحقق يتوص لمنهالىاثبات التدوير 
(المادتان م وجة؟ مرافعات ) 
ار 
« من حيث ان ادلة اللزور التى.اعلنتها معزوزة 
أمام مهد نتار يخ 1 مانو سنة ١9179‏ إلى زاخر 
عيد الملك المستأ تف عليه الاول على الرغم من 
اشهالها عل اوجهمتعاقة »وضو ع الثر وير ومنصبة 
عليه فان محكة أول درجة لم تقيل منها إلا دليلا 
واحدا وهو االخاص زور خم أاحد شبود 
السند المطعون فيه على أن الحكة تقدم ها من 
أدلةالتزو ير مالو حققتها لتبين ها تر وي رالسندوهم 
هذافرز و يردظاه ررحت ولولممحصل قي الأدلة. 
« ومن حيث ان حققيق الدليل الذى قبلته 
الحكة ل يتبج تز وبر السند وما كآن من شأنه أن 
توصل الى هذه النقيجة فبل مع هذا يصح لحكة 


بمب ص ب ب يي يي يي يي ل ب يي يبب بيِييييبيببييبِيبي يبب يبب اس يبي ب 


مجمة المحاماة 


الاستقناف اذا ثبت لدمها أن السند مزور أن 
قضى بر ويره من نلقاء نفسها عملا بالمادة عورم 
هن قانون المرافعات هن غير أن تتقيد بنتسجة 
محقيق الدليل . 

« ومن حيث أن هذه المادة وات للمحكة 
سلطة مطلقة فى أن نك بتزوير الورقة المطعون 
فيها بالتزوير اذا ئبت لد.ها ذلك من غير أن 
تتقيد ما ساقه مدىالتزوير من الادلة وسواء 
أكانت قبلت أدلة التزوير كلها أو بعضها أم لم 
تقبلبا لأن المرجع فى مالحا من السلطة فى أن تقضى 
التزوير افتناعها ما يقوم لديا من الادلة فىأى 
وقت كانت وفى أى حالة كانت علمب) الدعوى 
و يدذلك ما خولته المادة برهم مرافعات لاسحا م 
فى أن محم برد و بطلان أية ورقة ييتحقق لها 
أنها مزورة واولم تقدم لحا دعوى بتزوير تلك 
الورقة فاذاكان للببحا كم هذه الساطة العامة فى 
الحم بتزوير أية ورقة ولولم يعخذ فى شأنها 
أى طعن فن باب أولى يكون السحكةأن تقضى 
بتزو بر ورقة طعن عليها بالتزوير وقدم الطاعن 
أدلة تزويرها. 

« وحيث انه متى تقر أن هذه المحكة أن 
نحكم يتز وير السسنداذاقام لدمها الد ليل على تز وويره 
رغما عن أن الدليل الذى حقق لم ,توصل منه 
إلى رو برهف وق إلا أن تذكر الادلة الت اقنعت 
ا حكة بتزويره . 

« وحيث ان السند نحرر لامر واذن من 
يد عمان حسن الذى حوله لزاخر عيد األك 
وهو مؤرخ فى أول مارس سنة 141 وصادر 
من المرحوم أمام حمدالباسوسى مو رثالمسعأنفتين 
والمستأ تف عليهم عدا الاول وهن بان ظروف 
العلاقة بين الدائن الأصل والمد ين مايتضح منه 
أن هذا السند زور على إمام تمد الباسومى فانه 


مجةة الحامأة 


ثايت من عقد الايجار الؤرخ أول يثاير سنة 
11 أنْعمان حسن استأجرمن إمام تج دالباسوسى 
غرفة( مندرة ) بأجرة شهرية قدرها مم قرشا 
لاستعاها للسكى وأن الؤجر رفع دعوى على 
المستأجر الذ كور لطا لبته مبلغ 55 قرشأ أجرة 
شهرى أ كتو بر و'وفير سنة ١91‏ واستصدر 
ضده أمى| بالحجزالتحفظى وفاء لهذا البلغ قصدر 
الأعس بقار يخ ١5‏ وقبر سنة ١915‏ وتتقذ فى 
٠١‏ دسمير سئة 1915 بالمجزعل منقولات 


عدعة القيمةوالذى يفبم منهذا أن عمان<سن أ 
فى الوقت الذى رفعت عليه فيه هذهالقضية كأنداأنا | 


للباسوسى مبلغ ٠07٠١‏ جنيها ولو أنهذا الدينكان 
صحيحا لما أقدم الباسوسى على مقاضاته نظير 
مبلغ زهيد هو 54 قر شام أن عمان حسن الدا أن 
المزعوم الذى يقرض مبلغ ٠7٠١‏ جنيهالا يج ز عن 
سدادمثل هذاالمبلغ الضئيل فضلا عن أن محضر 
المج رأوضحيجلاء مسكزه الاجماىءفالشيخص 
الذي لابوجد عسكده إلادكة خشب وصفيحة 


وك 


رجلا مبلغا مثلهذا مع أن العلاقة يينهما لم تزد 
على أنه كان مستأجرامنه غرفة بأجرة جم قرشا 
شهريا م يستطع الاستمرار على دفعها فن كل 
هذا ينبين أن السند لاشكمز ور ويتعين الح؟ 
بتزو بره عملا بالمادة حر من قانون المرافعمات 
( استثئاف ااسح دلال مصطفى وأخرى و حضرعنهبا الاماة 
يوسف أحد الجتدى ضد المحلى زاخر عبدالملك وآخرين وحضر 
عن الاول الاستاذ حبيب ابراهم رقم م١٠‏ سنة م فضائية 
رناسة وعضو يةحضرات اليد محمد عد المادى الجتدىي بك 
وعلى حيدر حجازى بكواحمد مختار بك مستفار بن ) 
55 
عم قبراير سئة بم 
لسجيل . عدم لسجيل عقد الليع . حقالمشقرى فطلب تنيت 
ملكيته. .وةاقليائع . ليى الورثة الممارضة هذا الطاب 


ا القانوق 

لابجوز للبائع فعلافتهبالمشترىأن يتمسك 
بعدم تسجيل عقّد البيع لستمر ف منازعته 
للمشترى فياباعله. .وعلل ذلك فاذاطلب المشترى 


بترول فاضصية ليبس عو الشخص الذى يكون ال عقده ل 


فى سعة هن الرزق حتى يقرض أحد أصحاب 
الاملاك مثل المباغ الجر نه السند 

«ومن حيث انه فوق هذا فانعيان حسن هذا ! 
رجل اعتاد التزوير "ما يدل على ذلك الاحكام 
القدمة من المستأ فين فقد حك عليه بالحبس 
هدة سئة من محكة جناياتمصر بتار 43 4ط | 
ا و مصر | 


الأهلية عبيكة اسكئنافية يتأ رع با* قبراير سئة 0 


فذن يتزوبر إدارن معلنين منه فى شهر ابر ل 


| لودثةالبائعوممكلون لشخصية مورئهم 0 
قبل المشترى أكثرما كانله . 
( قانون النسجيل رقم م١‏ لسنة م40١‏ ) 
امارد 
دور شالس نقد لاخ اليا نف علمماالمقارات 
| موضوع التزاع بعقد عرفى تار نه ١٠‏ أبريل 


سنة 4١4‏ الما تبين أن الاختام الموقعةعليهما مز ورة ظ سنة باو لم يسجل واما أثيت تار مه فى ٠١‏ 


«ومن حيث ان شخصا هذا حاله من الاعتياد 
عل اتروي هذا مركزه الاجتاى ود يذل 
عليه من فقر مدقع لا يتصور غقلا أن شّرضص 


مالو سنة .199 أى بعد العمل بالقاثون رقم م1 
لسنة #ب؟١‏ المعر وف يقاثون الل وام 
الحلاف ببنها علىق قممةالعقد اللد رة هن الوحبة 


3 3 يبخلة المحاماة 


القانونية قالمستا قمة نرم ان هذا العقد غير ناقل ا | عابها حقة فى طلبي الح لها بنثبيت ملكتها 
للبلكية استناد؛! على ما جاء بقانون التسجيل وانه 
اذلك لا يترتب عليه الا يرد التزامات شخصية | الك المستأتف 
بن المتعاقد ين وال مستا نف علما تقول أنهذاالعقد ١‏ ( اتناف الست ف فرج عنتقها ويصفتما وصيةع ىأولادها 
ل ل كت 
وانها بناء على ذلك الحق فى أنتطلب الى اميه السابقة ) 
أن تقضىها شوت ملكتها ا اشتريه 

د وحيثان المستأقة باعتبارها وارة البائم 
ليس ها قبل المشترية منه أ كثر ا كان له عن 
الحقوق قبليا لأنها من الوجبة القانونية مكلة 
أشخص البائم ولذلك يتعينالبحث فيا اذ! كانت 
هذه الدعوى لو و جبت قبل البائعم هباشرة فبل 
كان له ان يتمسرك بعدم تسجيل العقد وبعدم 
انتقال الللكية للمشتربة منه وأن يطلب نقض 
مانم من ججهقه ارتكانا على ظاهر نصوصقانون 
التسجيل أم لا يقيل منه مثلهذا الزعم 

م وحيث أن هذه النقطة بالذات قد ممنتها 
الدوائر الجتمعة هذه المحكة فى كبا الرة قيم 
“ بونيه سنة 19+87 وقررت بشأن العقد الغير 
مسجل بالنسية للبائع فقا لت دوكذ لك لهال لنسبة ايا مار بيخ الع مدعب من يدع فى بوجودهذاالعل. 
للبائع قان القواعد القانونة العامة تقضى بالزامد 1 (؟)هتى رفعت دعوى أثبات الخالة عند 
باحترام عهده وتجيره قبرا على تنفيذ ما التزم به | العم بالعيب الذنى أوفمدة العانيةالايام التالية 
قاذا مارض للشترى فى الصفقة بناء على عدم | كانالمشترى قد قام بما فرضه القانون منرفع 
تسجيل العقد ١1‏ قبل منهذلك قانونا لا نالتسجيل ا الدعوى فالميعاد الذىقرره ولاسقط حقه 
انما هو فى مصلحة الشترى فله غتمدوعليهغرمه | |: ذارفعت دعوى الفسخ بعدذلكف مدة أ كثر 
محيث اذا هلكت المين قبل التسجيل لما حاز له موقانة أيام لان الدعوى الثانة ماه الا 
الرجوع على البائع لان عدم النسجيل آت من ا 
عملههو والقاعدة اندلا يوا خدالا فسان بعمل غيره 


لأا اشترهولذلك تعن رفص الاستوناف وتاييد 


ذا 
مم فبرابر سنة 1988 
١‏ يم . عيب خفى . معى العلم الحقيقى به . اثيات العلم. 


يمع على ملقية . 
عبب خفى ‏ رفع دعوى اثيات حالةفى الميعاد . تأخيررقم 


دعوى الموضوع . لايسقط المق فى الفسخ 
المادىء القانونية 
(1 )المراد بالعلم بالعيب الهو حصطول 
الاعتقاد بوجوده .أىالعل الحقيق- أما مجرد 
الظن أوالتوهمالغير القاطع فلا يعتي رعلها موجبا 
لسقوط المق ف المطالبة بالفسخ . ويقععبء 


ام مم01 


دعوى تبعية للأولى 
أ 0 مات ماد ل سمالي 5 
اوحض اوثيذا امنا مز ع فى اتمسن | بر د الخالة يصفة 3 مستعجلة 
المتعاقدين لايجوز للبائم أن يتمسك بعدم تستجيل | فيه مجارأة ايد الشارع من السرعةالتومن 
العقد ليستمر في منازعته للمشترى فيا باع له أجلها حدد كانه ايام تزع البعوى طبسيت 
د وحيث انه بناء علرماتقدم نكوه 0 | دعوىاثيات الحالققهذاالشأنجرداجراءات 


ميجلة المحاماة و5 


وفعي جل الترد انها لان عا 
(المواد عورم وما بحدها مدق ) 


4 
« من حيث ان موضوع الدعوى هو طلب 
فسخ عقد ببع صدرمن مورث المستأنفعليهم 

الأول للمسعا نف أعيب خقى ف المبيع . 

« ومن حيث انالحج المستأ:ف قضى يسقوط 
الدعوى لرفعها بعدميعاد القانية الأيام من تار ع 
عل المشترى هذا العيب الحفى . 

« ومن حيث انالشارع بعد أن قرر يحقان 
العيب الخفى من الأسباب ااوجبةللفسخ - يشا 
أنيجءل حق! لفسخ المذ كور خاضعا للقاعدةا إعامة 
بيع التقوق من بقائها قائمة يجو ز المطالية يبا 
هد ةحمس عشرة سنة لا لأنهذا الحقفىذاته غير 
باق الحقوق الاخرى ولكن لسبب يرجع الى 
طبيعة العيب الحفى فعلق قبول المطا لبةمهذا الحق 
على رفع الدعوى فىمدة ما نية أيام من تار مخ على 
المشترى به ذلك لأنالعيب الحفى يقتضى السرعة 
فائبانه مجرد ظهوره حتى يعرف كنهه وسببه 
وما اذاكان موجوداً وقت اليبع أوحادئا بعده 
و بغيرهذه السرعة لايكونمن السول على القاضى 
الحم فى ذلك فيا لو رفع تالدعوى بعد ظبور 
العيب بزمن طويل . 

« ومن حيث ا[امراد بالعل بالعيب الى هو 
الاعتقاد محصوله أى المل الحقيق . اما محرد 
الظن أو التوجم الغير القاطع فلا يمتبرعاما موجيا 
لسقوطا فق فى الطالبة بالفسخ . 


5-57 5-3 . 3 
د ومن حي ثان محكةأول درحةجعات ميد[ 


عل الشترى بالعيب الحفى عن , «وليهسنة ١9+.‏ 
استنادا على خطاب مرسل منهالى البائع فى هذا 
التارعخ يطلب فيه منه أن هله فىدفع باقى القن 
امحكوم يدعليه وانلايتفذ المكحق يبع امازل 
لذ كور وقدذكر ففسياقه أنقيمة مارباعبه قد 
تقصصت يسبب وود خلل فى احا تطالقيلية | لغربية 

و ومن حيث انهذهالحكة لاترى فعيارة هذا 
الحطاب مابدل على أن المشترى يعل وود عيب 
خف ف المنزل علماصحيحا وأنماذ كردعن الخال 
ماهو الا قول مبوم لا بريد به الا الوصول 
للا'مهال فى الدقم وهم هذا فليس العيب الى 
هواحال فىالحائط وانا يكونالسيب الذى نشاً 
عنه ولي سكلشر خأ وتصدعفىحائطهن موجبات 
عيب كبر لا يتسا فيه فيا يجو زأ ن يكو نسببه عيبا 
خفيا يجوز الا يكون كذاك . 

« ومن حيث اناثياتتار بع العا لعيب الحفى 
علىهن يدعى به ولميتقدم من اليائع اثياتا عليه 
غيرهذا الحطاب . 

« ومن حيث انسيد ا فتدى أحهد ابراهم الشتر: 7 
رفم دعوى اثبات -الة امازل يدعوى مستعجزة 
بهار مخهم أغسطس سنةم ١١+‏ وقضى فبها بندب 
خبير لبيان-الةالمنزل وهعرفة أن كانهناك عيب 
خنى أم لا. 

ومن حيث انه بعدأنقدم الحبير قر يردف.هم 
| كتو برسنةم؟ رفع المستأ تف الدعوى الخحالية 
فى ؟ ينأبرسنة وو 

« ومن حيث ان محكةأول درجة رأتاندمع 
فرضها بأنعل الستأ نف يبد امن تار رفع دعوى 
ائيات الحالةفاندعوى المستأ نف االمطالية رقت 
بعد هذا التاريخ بأ كثرمن ما يةأيام ولترفىدعوى 


43 


اثبات الحالة نبا الدعوى التى يتطاب القانون 
رفعه! بطلب الفسخ للعيب الحفى : 

« ومن حيث أن ماذهيتاليدمحكة أولدرجة 
ففغيرحله قانونا لان رفم دعوى اثبات الحالة بصفة 
مستعجلة فيدحارأة لاقصده الشار ع من السرعة 
التى من أجلبا حددما نيةأيام لرفع الدعوى كا تقدم 
بيانه ومع ذلك فليستدعوى اثبات الحالةفىهذا 
الشأن بحرداجراءات؟ا يقول الح المستأ قف 
بلعى دعوى جديةضرور يةالغرض منبها المطا لبة 
بأ حك به القاثون ف العيب الحفى فشتى رفعت 
دعوىائبات ا حالةعندا لعم بالعيب الح أوفىهدة 
الا نيةالأيام النا ليحك بأنالمشترى قد قام بمافرضه 
القانون مهن رفع الدعوى فى ايعاد الذىقرره ولا 
سقط حقه أذ! رفعت بعد ذلك الدعوى بالفسخ 
فى مدةأ كثر من ثمانية أيام لأن الدعوى الثابية 
ماضى إلا دعوى تيعية للمدعوى الاولى . 

د ومن حيثانه معذلك يلاحظ أن المشترى 
يرفعه أولادعوىاثيات الخمالةر بد عادةمن وراها 
أنحصل لدالعلم اليقيتى بوجودالعيب الحمقى حتى 
اذا تأ كدمنائيات الحالة بوجوده رفع الدعوى 
بالفسخ رالا فلا . 

دوعن حيث انه لماتقدم يكون الك الابتداق 
ففغير#له و رتعينالغاؤه وترى الحكة ردالقضمية 
السحكةالابتدائية انظ رالدعوى والفصل فيبا : 


( اتناف سيد افدى أحد ابرأهم الديبوحضرعته الامتاذ 


سسسب سسسب سس سس سس 


سلامة بك ميخائول ضد ورثة المرحوم عد اقدىيدوى العرى | 


وآخر وحضر عنهم الامتاذان تصيف حبيب ويوس.ف أححمد 
الجندى ‏ رئا-ة وعضو يةحضرات كامل ابراهم بك وكيل 
المحكة وجمود ساي بك و<-ن رفعت بك مستقار بن 4 


| 


ع لذ اماه 


1 
عم فيرايرسنة جمو١‏ 
(1) بيع عقد ابتداتى . تحديد أجل لتحر ير المقد التهابى . 
الْضاوه لايفسخ العقد . ولا يستحق الشرط الجزائى 


الا بعد تنبيه . عدم حصول تنبيه . قيام العفد 
() بيع عقار . ينصب أصلا على الارض والبنا, بالنعية . 
هدم الا قبل القسلم ٠‏ تف .المشترى له الخبار . 
بالفسخ أو القسلم ٠‏ تتقيص العن . 

(م) عقد يع غير مسجل . التزامات البائع . تقل الملكية . 
طقالقانون التجيل . تسجيل العقد . وتلييه 
بالحالة التى هو عليها . احداث بتار جديد قبل 
الننجيل . بعتير مقاما فى غير ملك البائع . اليائع 
ملتزم بالامتناع عن كل مايزيد و يقص فى الميع 

المادى,ء القانونة 

()اذا جد الخمافدان فى عقد يبع مدة 
لتحدر 0 العقد الها ىا نمجر دا نقضاءهذه المدة 
لايفسخ العقد وكذاك لايستحق الشرط 
لجان الذى تضمنه العقدمن غير تنييه رسمى 
أو غير رسعى مادام ل يشترط بالعقد .فاذا 
مضت المدة المذكورةو ل حص لاعلا نمن أحد 
الطر فين بالتنبيه عل الآخر بعملماأوجبهعقد 
البيع فالعقد قائم حتى بحص لهذ االتنبيه 

ينص ب أصلاعلى الارض أما البناء فهو تابع له 

فاذا هدم البناء فلايقال بأنالمبيع قدهلكو اما 

قدتلقصت قبمته بعيب (تلف صمل معوتمع06) 

حدث فيه وقدنصتاللادتان,/9؟ ووو +مدلى 

على أنه اذاكانهذاالنقصقدحصل قبل استلام 
المبيع فللمشترى الخيار بين الفسخ وبين ابقاء 
المبيع بالمن يكو نالبائع ملزما فى هذه الحالة 
بتنقيص القن اذا كا نسب بهذا النقص منسويا 


| للبائع . ولاحل للقول فى هذه الحالة بأن عقد 


خجللة المحاماة 4 


البيع الابتدائى قدأصبممفسوخالزوالالعقار 
بناء عبل أنازالة البنا. النى على الارض الميعة 
حمل المبيع هالكا 

9 فاذا أحدت البائع بنأءجديدأ أو زئادة 
فالمبيع قبل التسلم فيعتبر كا نهق دأقامهفغير 
ملك حتى ولوكان ذلك قبل تسجي ل العقدللان 
بالتسجيلتنتقل الملكية منيوم حصوله غير 
أن باق الالتزامات الاخرى الناشئة عن البيع 
تكون واجبة الآداء من تاريخ التعهد بالبيع 
للأنها فالحقيقةالتزامات شخصية تأخذ حكها 
القانوتى من وقت التعبد .اذأن منالمقررقانونا 
أن من الالتزامات التى يفرضها عقد البيع 
عل البائع أن يعمل على نقل الملكية لاشترىطيقا 
للوضع الذى فرضه قانون التسجيل ليتمكن 
من تسجيل ببعه وأنسل المبيع اليه بالحالةالتى 
وق العقدعليبامع م اعاةمانص عليه المادتين 
9 949؟ مدلى 

ومنضمن هذه الالنؤامات امتناع البائع 
جرد التعهد زالبيع عن لمايز يدأ و ينقص فى 
المبيع وهوالتزام يقتضيه الالتزام بنساءالمبيع 
؟ا هو وقت التعبد المذ كور. 

١قانون‏ التسجيل لسنة ١90+‏ والمادتان 
8 94؟ مدلى ) 

الكن 

د من حيث اندها لائزاع فيه والثرت من عقد 
ابيع الا تداق العرق الجر رفى؛ مار سسنةه؟ة؛ 
ان الطرفين اتفقا على ان نسم افندى فبمى باع 
الى شا كر افندى حنا ارضا مساحتها ه؛ روأ ؟ 
مترا هربعا مع ماعليها من البناء بثمن قدره 


م جنيها دفع المشترى منه +11 جنيها على أن 
يدفع الباقهبوم تحرير عقد البيع النهائى الأذى 
تمق على امضائه فى محر ستة شوو ر تبتدىء من 
تار عخ العقد العرفى المذكور وقد اشترط فى هذا 
العقد انه اذا تأخر المشترى عن دقم باق الفن 
فى المدة اللذ كورة يكون مبلغ ال ١19‏ جنيبامن 
حقوق البائع. اما اذا تأخر البائع عن التوقيع على 
ألعقد النهائى فيكون ملزما بان يدفم للسشترى 
تعو يضا قدره ١١١‏ جتمأ مع قاذ عقد البيع 
المذكور 

« ومن حيث ان شا كر افندى حنا اعلن 
نسم افندى فومى بتار مه ؟ اغسطس سنةهة؟ةا 
أنه حدد له نوم اغسطس سنة ولاية للتوقيع 
على عقد البيع النهائى أمام كائب محكة الازبكية 
واسعلام باق القن وانه فى حالة تأخيره عن 
الحضور وبعد اثيات ذلك التأخير فانهءاىشا كر 
افندى حنا بودع بإفى الْن فى خز ينة المحكة 
لذ كورة وعند ذلك يكون البائح لذ كو رملزما 
بالتعو يض المنصوص عليه فى عقد البيع و يصبح 
المشترى مالكا للعين المببعة 

د ومن حيث أنه من المسلم به والثابت من 
الحضر الحرر معرفة كاتب محكة الاز بكية ,اريخ 
٠‏ اغسطس سنة هه ان وكيل شا كر افندى 
حنا قد حضر لق الكتاب فى اليوم الذ كور 
وم حضر نسم أفندى فهمى 

« ومن حيث انه ثابت من الايصال الؤرخ 
فى ه سبتمير سنة +19 أن شاكر افندى حنا 
اودع فى قل كتاب الحكة الذ كورة باقى المنعلى 
ذمة البائم له على ان لايصرف له الا بعد تقدىم 
مستندات ملكية المبيع وتوقبعه على عقاد ابيع 
النبائى وقد اعلن ذلك الابداع بإعلانتاريخه ه 
سبتميرسنة هب .ةكرر فبدا معان الممعلن اليه بأ نه اصبح 

له 


ليان 


مالكا لاعين المببعة ومستحقا للتعويض وانه 
سيتعخد الامحراءآتالقانونيةالى تؤ يد ملكعه هذا 
للبييع وال توصله للتعو يض المد كور 
« ومن حيث أنه بتار مم ا سبتميرسنة مه ١‏ 
اعان المشترى البائح مجميع ما تقدم وطلب هنه 
بهذا الاعلان أن يكف عن تحصيل إيجار البيع 
و أنه حجر ر للمستا جر بنبالامتناح عن دفم الايجارا اليه 
« ومن حيث انه بعد ان رفم شا كر افندى 
حنا بعد ذلك الدعوى بمرة ١٠7؟‏ سنة هم« على 
نسم أفندي فهمى بطب وبع المبيع ف تالحراسة 
و بعدان حك برفضها بتار هد سوير سنةه »و 
رفع عليه دعوى اخرى بتار يخ مارس سنة 17 
طلب فيبا المج بتثببت ملكته للمبيع ثم عدل 
طلبه الى طلب الحكم بصحة توقيع البائم لهوهو 
نسيم أفندى فهمي على عقد البيع الا تداق فح 
لدبذلك حضوريا بتار يم 6 :وليو سنة/1؟9١‏ وقد 
نسخت فى هذا الحم صورة طبق الاصل من 
العقد الاجتداق المذكور و بناء على ذلك قسجل 
هذا لحم بتار عزمب و ليدسنة/19+1 بنمرة 5٠5.٠‏ 
يقل رهون حكة مدر الختلطة 
«د ومن حيث انه بنشسجيل هذا الحم الشامل 
لصو رة طبق الاصل من عقد البييح الانتدائى 
انتقلت ملكية المببع الىالمشترى شاكر افندى حنا 
لانه عقد ستكل يع اركان عقد البيعالقانونية 
« وهن حيث أن نسم افندى قهمى بدعى بأن العقد 
الايتدائثى اصبح مفسوا واصبح مبلغ آل ١١١‏ 
جنمها المدفوع له من حقه لان المشترى ميقم إتعيده 
فى مدة الستة شهور المشترطة فيه و يقول ايضا 
بأن جميع الانذارات المتقدمة التى اجراها المشتزرى 
قيمة للا لاما اعلنت فى بحله يمصر فى وقت 
كن غائيا عنه بالاسكندرية واعلانها لامحافظة 
لايجعلبا صميحة لانه سيق قبل سفره الى 


مج لة انحاماة 


الاسكندرية انه اخطر المشترى حخطاب بقاريخ 
سم بوليه سنة +19 بأنه سيسافر لانى قير 
باسكندرية وانه وكل عنه الافحاة بودن نمه 
احاتى يمكتيه بشارععبد العزيز ليوب عنهفىجميع 
اشغاله وطالب منه مقا بلته للافاق معه ما يلزم 

« وهن حيث انه بصرف النظر عن هذه 
الانذارات ومع العرض بعدم حصوفا فانجرد 
مضى الستة شهورالمبينة بعقد الييع الابتدا ئى لا تفسخه 
ولا ستحق الشرط ا جزا ئى من غيرتنبيه رسعى أوغير 
رسمى ماد ام أنذلك لم يشترطبا لعقدالمذكورفاذا مضت 
المدة المذ كورة ولم حصل اعلان من أحد الطرفين 
بالتذبيه على الآخر يعمل ماأوجبه عقدالبيع العقد 
قائم حى صل هذا التذبيه . 

«ومن حيث اندمع هذافانه من المسا به والثات 
من الانذار امعان للمشترى بقار مخ 7 أ كتوبر 
سنة 0ة بناء على طلب نسم أفندى فهمى أنه 
ذكرله فيه استغرابه من حصول الانذرات 
الف كورةمنزلهمع سبق ا.خطاره يسفره للاسكندرية 
وتوكيله الاستاذ جيعة عنه وانه ينذره ويبه 
عليه يانه مستعد للتوقيع على عقد البيع النهائى 
فى اليوم الذى محدده له مع دفع باقى الهن اليهعلى 
شرطأن ينص ف العقد النهائى على اخراج قطعة 
أرض مقدارها ٠.‏ مترا من المبيع مماوكةلوالده 
وانهالم تدخل ضمن المبيع 

« ومن حيث أنه يستفاد من هذا الانذار 
الذى حصل بعد مضى الستة شبور المذ كورة 
ان نسم أفتدى فيمى م يعتير العقد الا بهدائى مفسوًا 
وانه مستعد لتوقيعه 

«ومن حيث انالشرطالذى علق نسم افتدى 
عليه توقيع الببع النهائى لاحق له فى فرضه على 
المشترى و يتضح أنه فرضه نحا و بقعبد عدم 


| امضاءا لمقدالنهائى والتملص من ننفيذماتعيد به 


ج#لة المحاماة 


بالعقد الابتدائى للاسباب الانية للاسباب الآئية أولاان | ل#أن ينض 
المشرىلم ار 
العقد الا بتدائى من جب ةالكية المساحيةوالحدود 
عقاسها وأوصافبا المببتة به وهو مادونه بصيغة 
العقد النهائى الذى كان قد ججهزه للتوقيع عليه 
والذى قدمه لمصاحة المساحة وصدقت عليه فى 
5 أغسطس سنة هوا 5 أن الب ع هو يذانه 
الذى طلب صدة امضاء الببائم 2 على عقده 
الاقدائى ‏ ثانيا - أن البائع قد ملك المبيع 
بعقد ببع صادر له من والده 3 9 وليه 
سنة 199٠‏ ومسجل فى #١‏ وليه سنة 1؟وا 
شمرة 508٠9‏ والساحة المبينة به والحدود 
وأطوالها وبع الاوصاف فى بعينها الواردة 
بالعقدالا لاتداق ا اما انعقد البنعالابتداى 
قد نص عل أن المبيع ووقطعة الارض وماعلها 
من بثاء متزلين مرة وه ويمرة 51 وقد قال نسم 
افندى فهبمى فى محضر جلسة 5 توقبر سنة 
هوا فى قضية الحراسة السابق ذ كرها أن 
الار بعين متراهجزءمن الازل ثمرة 4١‏ أو بعبارة 
أخرى أن شاكر أفندى حنا بريد أن يأخذها 
ضمن المبيع وادعى أنوالده البائئع لهتر كبا منو را 

« ومن حيث أنه نتضح مما تقدم أن ما ادماه 
نسم افتدى قبعى فى انذاره السابق ذ كره وما 
يكرر ادماءه ق هذه الدعوى بأن الار بعين مترا 
ليست داخلة فى المبييع م دعوى غير صحيحة 
المرة ولا تتفقمع منطوق العقدالابتدائى الذى 
لا يطلب المشترى الا ما جاء فيه من غير نققص 
أو زيادة وهو ما.حصل التسجيل عنه 

« ومن حيث أنه نما تقدم لا جوز للبائم 
الذكور أن محتج بأى علة كانت لمسخ العقد 
لقيام المشترى يدفم لعن جمبيعه بالابداع المنحيح 
بعدأن خصم مندمصار يف هذا الابداع وليس 
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لدأن ينقضه من تلقاء نفسه و يدون سبب وليس 
له أن ينكر علىالشترى ملكيته المنزل المذ كور 
بعد أن قام بعمل ماله من حق فى تقيدذه حق 
توصل لتسجيله 

« ومن حيث أنه من ن أجن هذا وجب الم 
له يملكية المبيع أرضاو و بناء كا طلاب .انا الحم 
بالارض فقط دون البناء فخائف لق اللكة 
الذى يشمل الارض وما فوقباطانما انه إيتقرر 
عليها حق للبائم أوغيره . اما كون البائ قد هدم 
اليتاء ا المبييع وأقام حله بناء جديد! فبذا 
ع ان الس المشرى علكيتة بعد أن طلية 
لما سيأق من الكلام عليه 
« ومن حيث أن نسيم أفندى مع علمه بتصمم 
المشترى منه على تنقيك عقدالبييع الابتدائى ورفعه 
الدعاوى عليه بأ نا لبيع قد هدم بناءالتزلين وأقام 
ليما بناء جديد وهو بعل بأنالمشتري المذ ذكورأ ودع 
باق ان من زمن على ذمته 5 يتضح من انذاره 
السابقذ كره وق وقتكانتدعوى ةا 37 
على ! أعقد الابتداىقائمة بينهها ولم يك هناك ثى 
من موجيات فسخ عقد البيعالد كور 

« ومن حيثان نسم افندى فرعى دعى ده 
الاسباب أن عقد البيع الاتدائى أصبحمفسوخا 
لزوالالعقار وهو بردد نذلك أنإرالة اليناءالذى 
على الارض المبيءة والتا بع ها يجعل المبيع هالكا 

«وهن حيث ان تصور نظر مةهلاك المبيع علىود| 
الوجه لاحل لما من القانون. ولا يسيغباالتعر يف 
القا توتى للملكيةلان بيع العقار أوالتعيد بتقل ملكيته 

ينصب أصلاعلى الارض أماالبناء فبوتا بع لدفاد هدم 

البناء فلا يقال بأن ابيع كله فد هلك واتما قد 
نقصت قيمته بعب ( تلف مماعوممامعاء0) 
حدث فيه وقدنصتثالأدتان روبع يه؟ على أنه 
إذا كان هذا التقصقد حصل قبل استلام المبيع 


00 محصذة المحاماأة 


فللمشترى الخيار بين الفسخ و بين ابقاء المبيع 
لعن و يكون البائع ملزما فىهذه الهالة بتتقيص 
القن اذا كان سببهذا النققص منسو باللبائع 

« ومن حيث انه فى هذه الدعوى قد اختار 
المشترى أبقاء البيع فليس لليا بع معار ضتدق ذلك 

« ومن حيث أنه عن البناء الذى أقامه البائع 
بعد هذا الحدم وقيل تسلم المبيع فا نالمقرر قانونا 
أن من ضمن الالتزامات التى يفرضههاعقد البيع على 
البائم أن يعمل على نقل الملكية للمشترى طيقا 
للوضع الذى قرضه قانون التسجيل ليتمكن من 
تسجيل ببعه وأن يسل للبيع اليه بالحالة التيوقع 
العقد عليها مع مراماة مانص عليه فى المادتين 
مة؟ وروة؟ فاذا ما احدث البائم بتأء جديدا 
أو زيادة ف المبيع قبل الاسلم فيعتير كأندقد أتامه 
فى غير ملكه حتى واو كان ذلك قبل قسسجيل العقد 
لانالتسجيل تنقل اللكية من يوم حصوله 
غير أنباق الالتزامات الاخرى الناشئةعن البيع 
تكون واجبة الاداء من تأ رع التعهدبالمبيع لاما 
ف المحقيقة التزامات شخصية تأخذ مكب االقانوق 
من وقت التعبد 

د ومن حيث أنه من ضمن هذه الا لتزامات 
امتناع البائم بمجرد التعبد بالبيع عن كل مايز يد 
أو ينقص فى المبيم وهو العزام يقتضيه الالزام 
بتسلم المبيع كم هو وقت التعبد المذ كور 

« ومن -حيث ان هذهالزيادة لامكن تسليمها 
للبا م يدونمقا بل لانفى ذلك اثراءمن غير مقا يل 
محرمه القاثون المداى وعلى الشترى الذى يقبل 
المبيع هله الزيادة أن يبع القواعد التى رسمها 
القا نون فيا مختص بالغراس أو البناء فى أرض 
غير مع مراماة الحالات التى يكون فها البانىأو 
الغارس سلم النية أو سيئباوقت الغرس أو اليناء 

( ومن حيث اندعن الشر طالزائى الذي طلبه 


شاكر افتدى حنا وحك له به بالحكم المستأتف 
قأنه يلا حظ أنه طلب أ يضا المكولهبر يع العينالمبيعة 
اهداء عن سبتمير سئةه |٠959‏ أى من الوقت الذى 
كان يجب فيه توقيع العقد النبائى ( أىنها يةالستة 
الشهور ) والتسلم وى طلب الريعكل تمويض 
يطلبه البائع عمالمقه من عدم تنفيذ البيع فى وقته 
ول بتقدم مايثبت أنه قد حصل له ضرر خلاف 
حرها نه هن الر يع المذ كور لهذا وجب الح بعدم 
قبول الدعوى بطلب الشرط الجزاق ١‏ كيفاء 
يطلب الريع الم كور 
« وحيث أنه عن الريع قترى المحكة أنه 
طلب سابق لأوانه ولا يمكن الفصل فيه الآن 
ذلك لانه واو أن شا كر أفندى حناق فىطلب 
الرريع من التار يخ الذى كان يجب أن يتم عقد 
البيع فيه لغاية التسلم الا أنهناك مسائ ل أخرى 
لم تظبر للطرفين الا بعد الحم النهائى فى هذه 
القضية يجب أن تصنى بين الطرفين ليس تمطر وبحة 
الآ نأمام المحكةمنها الفصل قيا يجب على المشتر ى 
دفعه لليا م حسب اختياره طيقا للقاثون خاصا 
بالبناء ا لجديد تمالفصل فى مسألة هدم البتاءالقدم 
ومايتر تب عليه من المسئولية إيجابا أو ساباوعند 
ذلك تصتى جع هذه المسائ ل كلها مع الر يع وهذا 
ترى الحكة حفظ اق بلطا لية بإلر بع على حدة 
د ومن حيثانه عن طلب الاسلم فانه فىخله 
لان الظاهرمن الاسبابالمتقدمة أن نسم اقندى 
فبمىلم يكن حسن النية وق أن شاداليناء الجديد 
ولا ل للحبس مع سوء النية يا جرى علي هالقضاء 
خصوصاوانه ليس من الحقق بعدالتصفية السابق 
بيانها معرفة مااذاكانت تتيجةالتصفية له أوعليه 
0 استئئاف شا كر افندى حنا وحضرعنه الاستاذميخائيل غالى 
ضد نيم افندى فهمى وحضر عنه الاستاذ مرقص قهمى رقى 


5ه وأوبا سنة مع ق - رقاسةوعضر يةحضرات كامل ابراهم 
كك وكل الممكمة ومخود ساىبك وحسنرفعت بك«ستشار ين) 
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ازا 
7 قبرابر سنة م١‏ 
-١‏ وتف . خلو . تعرفه , صاحب الخلو لدحق القرار مادام 
يدقع أجر الثل 
؟ - خلو . أجارة . الفرق يينهبا ٠‏ يفضل صاحب الكرعن 
كل ماعداه . لايجوز اخراجه ملدام يدفم أجر اكثل الا 


م تلو . حق أتتفاع مؤقت.من ناظرالوقف.جوازعقدسن . 


غير أذن القاضى ٠‏ 

ع - خاو . جوازه على أرض غير موقوفة 
8 2218 البقا. ٠‏ ليس المقصود أن له حقاعينيا 

المبادىء القابونية 

)١١(‏ الخلوعقد خولفيه الواقف أو الناظر 
لشخص وضع بده علىعينموقوفةوالانتفاع 
بها مقاب ل قدرمنالمال يدفع للواقف أو الناظر 
لتعمير عينالوقف . ويكون لصاحب الخاو 
حق القرار ففخاوه ولهالتصرف مادام يدفع 
أجر الثل فلا يستأجرالعقارلغيرموان اخرج 
فله طلب اللو 

() الفرق بين صاحب الخلو والمستأجر 
أن مدة اتتفاع الأول غير محدودةوانهيفضل 
عل كلماعداه منيرغبو ناستئجا رالعقار مادام 
يدفع أجرالمثلوأن الوقف لايصملهاخراجه 
مالميرد لهالمبلغالذىدفعه أويعوض عليه بقيعة 
ماصر فهفى أقامة البناء أو ترهيمهو تحسينه 

(6) ان ح قالخاو لايعطى صاحبه الاحق 
انتفاع مؤقت ولناظر الوقف أن ينفذ هذا 
النوع م نالعقود منغيرحاجة الىإذن القاضى 
لآن هذا العقد لا يستقص ف قليل ولا كثير 
حقوق الوقف يخلاف المكر والاجارتين 


اميل 


(4) 15 يحوزأنيكونالخلوعلعين موقوفة 
يحوز أنيكون علىعينغير موقوفة 

(ه) المقصود عانص عليه من أنلصاحب 
الخلو حق القرار فى خلوه أنه مفضل عن كل 
منعداه فى استئجار العين مادام أنهيدفع أجر 
امل وان ليس لاناظر أو لمالك العين اخراجه 
الااذا دفع له المبلغ الذى عجله له او عوض 
عليه بقيمة ماأنفقه فى تعمير اليناء واصلاحه 
ولي سالمراد أنيكون لصاحب الخاو حقعينى 
لآن مثل هذاالحق لا ينشأمن عقدموقت يلك 
صاحب البناء أوالناظراخ راجهمئه فىأىوقت 
شاء بالشروط السالفة الذكر . 
) المادتان. سو مقا نو نالعدلوالانصاف) 
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« هن حيث انو زارةالأوقاف باعتيارها ناظرة 
عىوقف على انى عيطهرفعت هذهالدعوى وطلبت 
اتبقضى بأنهذ!الوقف الذى »لك ميان الددكان 
المييتة الخدود والمعالم بصحيفة الدعوى مجمكرا 
للارض القامةعليرا تلك المبانى واثله عليباحق 
البقاء والقرار مع تسلم المياتى لهوالحكله بالر بع 
على أنه ملك المبا تى وله<ق الإقاء والقرارعلىالارض 

د وحيث أن محكة أول درجة قضت لو زارة 
الأوقاف ما طليت حكبا الستأتف 

« وحيث ان عبد اميد الاجهورى يقول 
باستثنا فه أن ليس لوقف على الىعيطه حق اليقاء 
والقرارعلى الارض القامةعليه لانه ليس حتكراً 
لها كاتزع الأوقاف وانما اوقف أي عيطه حق 
الحلو علىميا نىالدكان وان اللو لا يعطى صاحيه 
أكثز من حقوقنلستأجر وبالتالى لا يترتب لدالا 
حقوق شخصية 


1١١ 


د وحيث ان الأوقاف مع تسليمها بأنوقفابى 
عبطه ليس لهالاحق الحاو ذانهذًا لمق يعطيه حق 
البقاء وا لقرارعل الا رض وانالر يع الذى تطليه 
يحب انيرا فىتقديره ان لاوقف ملكية الميانى 
وحق البقاءوا لقرارعلى الأرض 

د وحيث اله لاتزاح بين الحصوم ف انالواقف 
بموحب حجته المؤرخة ++ جمادى الاولى سنة 


5 غجرية أوقفجميع خاو الحانوت الجارية 
أرضبها فى وقف السبلطان يرسباى وانه ,“وجب 
حجةالبدل المؤرخة١؟‏ ديسميرسنة +..ه + أبدكت 
وزارةالاوقاف باعتبارها الناظرة على وفف السلطان 
برسياى الأشرف أُرض هذه الدكان الى وسف 
الاجبورى وقدانتقات ملكة هذهالارض الى 
عيد اميد الأجهو رى ,»وجب | لعقود المقدمة منه 
« وحيثانو زارة الاوقاف رفعتدعوىضد 
عبد اميد ا لاجهورى بطلبثبوته!-كية الوقف 
المميانى الدكان موضو عالازاع مستندةالى حجة 
الايقاف ااسالفة الذكر فقضت لها محكة الوالى 
الجزئية ححكبا الرقم ٠‏ بمأيو سئة 1999 لويد 
استثنافيا بعاربحم م ينابرسنة؛ ١9‏ بثبوت ملكية 
الوقف للميا نى 
« وحيثان البحث فى ااقضيةجب أنيناول 
<ق الخلو وهل ينشأعنه حقوق عينية آم لا وما 
المراد بقول الفقباء بأنه يثبيت لصاحب الحاو 
<ق القرار 
«ه وحيث ان الحاو عقد ول فيه الوافف أو 
اناظر اشخص وضع بده علعين موقوفةوالا نتفاح 
بها مقا بل قدر من امال يدفم للواقف أو الناظر 
لتعمير عين الوقف ويكون لصاحب الحاو حق 
القرارفى خاوه وله التصرف مادام يدفم أجرائل 
فلا يستأجر العقار اغيره وان أخرج فله طالب 
الاو (تراجم مادنا ٠جم‏ وبحم من قانون العدل 


مجحل المحاماة 


والانصاف ) و :صمح أن يدقع صاحب الحاو 
ميلا من ااال يصح أن يقوم تعمير عين الوقف 
وتحسينها على ا ذلا رجه الواقف أوالناظرالاان 
دفع له قيمةماا تفقه على مارةعين الوق ف ونحسيها 

د« وحيث ان الذَى ,ِوْخْد مما تقدمانصاحب 
الحاو مثله مثل اللستأجر والفرق بينهيا ازمدة 
اتفاع الاول غير حدودة وأنه يفضل على كل 


هن عداه من برغبون استكجار العقار مادام أنه 


ددفع أجرامئل وانالوقف لايصح لهاخراده 
مام .برد له المباغ الذى دفعه أو يعوض عليه بقيمة 
ماصرفه فى إقامة اليتاء أو فى ترهيمه ونحسيته 
د وحيث ان الذى يؤيد أن الخلو لا يعطى 
صاحبه الاحق اخفاع مؤقتهو أنناظرالوقف 
له أنينفذ هذا النوع من العقود من غير حاجة الى 
اذن القاضى لأن هذا العقد لاينتقص فى قليل 
ولا كثيرحقوق الوقف خلاف المكر والاجارتين 
د وحيث انه ا يجو ز أن يكون الحاو عللعين 


| موقوفة يجوز ان يكون على عين غير موقوفة وكل 


ماذكر من القواعد السالدة تطيق فى اا لتين على 
السواء 

د وحيث انه يفيم ا تقدم أن اللقصود ما 
نص عليه من أن لصاحب اماو دق القرارق 
خلوه أنه مفضل ع نكل من عداه فى استتجار 
العين مادام أنه مدفم أجر امثل وأن ليس للناظر 
أو مالك العين اخراجه الا اذا دفع له الباخ 
الذى عله له أو عوض عليه بقيمة ما اتفقه فى 
تعمير البناء واصلاحه فليس لاراد اذن بحق 
القرار قى الحاو أن يكون لصاحبه <قعينلأن 
مثل هذا المق لا بنش فى عقد مؤقت علك صاحب 
البناء أوالناظر اخراجه منه فى أى وقت شاء 
با لشروط السالفة الذ كر 


2 وحيثانه اذا تقرر هذا فليس بصحيحاذن 
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مازعمته الأأوقاف بان اوقف أنى عيطه حق البقاء 
والقرار على الارض المقامة علمبها ميانيه المماوكة 
لعبد اميد الالجبورى وان مالهذا الوقف على 
وجه التحد مد هو أنه ملك ميا نى الدكان مقتضى 
الحكين السالنى الذكر وأن له حق الحاو على 
الارض المماوكه لعبد اميد الاجبورى والا نتفاع 
مها بأقامةميا يه عامها وأن ليس للاجووري المذ كور 
أنينتزع المبانى من تحت بد الا وقاف لأن لها 
وحدها حدق استلاعها والانتفاع ماما ول ها 
حقوقها السالفة الذكر وفى مقابل هذا بتعين 
على الاوقاف أن تدقع للاجهورى أجر المثلعن 
الأرض المشغوله عي نيها. 
( استثئاف عبد اليد افتدى الاجهورى وحضر دنه الاستاذ 
حسن جمد خليل ضد وزارة الاوقاف وآخرين رقم ١9‏ 
وبع سنة بع ومع ق - رثاسة وعضو اية حضرات السيد جمد 
عبد الحادى الجندى بك وعلى حيذر حدازى بكواد مختار يك 
مستهارين ) 
1 
ه” قرأير سنة لاعو١‏ 
استئناف . قرار بمدمالتصديق على محضر علح . عدم جواز 
استثثافه . لانهلم يفصل فى موضوع النزاع . 

المبدأ القانونى 

إذا أصدرت الحكمة قرارابعدم التصديق 
على حضر صلح لاختلاف الخصوم فى شأن 
التصديقعليه وسار تف نظرموضوعالدعوى 
فلايمكن استئناف قرارها هذالآانه ليس حك 
فموضوع الدعوى يقبول أورفض الطلبات 
الأصلية ولاهوحم بهبدى ولإآان الحكمة لم 
تتعرض لموضوع الصلم ولَم تقض ببطلانه . 

( المواد هئم و.ب” و مر افعات ) 


74 


م حيث ان المستأنف عليهن رفعن الدعوى 


ال 


على الستأتف بطلب المكم عليه يمميلغ 
هءء جره قرش مع المصاريف والقوايد من 
تاريخ رقع الدعوى لعاية السداد وذلك قيمة 
استحقاقين فى الوقف سنق 496؟ وقد قدم 
المسستاًتفورقة صلح بينهو بين المستأنف عليه) 
الاولى والثانية تاريحهأ م؟ نونيه سنة رسه بعد 
رفع الدعوى وطلب انهاء الحصومة بناء عليه 
. ووكل المستأ نف علهما الذ كورتين قال ان 
الصلع عمل بطري اند ليسمع وكيله) السابق 
وطلب عدم التصديق عليه 

« وحيث|نالحكة رأت أنهلا مكمالتصديق 
على الصلح الا باتفاق الطرفين وطلبهما له وهنا 
مختلفارن فيه وبناء عليه قررت رفض اعهاد 
الصلح وحددت جلسة 16 دسمير سنة ١و١‏ 
المرافعة فى للوضوع 0 

« وحيث ان الستأنف استأتف هذا القرار 
وطب الغاءه واعتاد محضر الصلح وانباء 
الحصومة بيئه و بين المستأنف عليهما الاولى 
والثانية وعدم قبول دعواهما ودفع الستأتف 
عليبما بعدم قبول الاستئئناف 

د وحيثان القرار المستأ نف ان كور لم يكن 
حكا فى موضوع الدعوى بقبول أو رفض 
الطلبات الاصلية فيها ولاهو حك مبيدى ولكنه 
يحرد قرار بعدم اعتّاد المبلح المدى به أو عدم 
التصديق عليه لان هذا التصديق لايكون منها 
الابناء على اتفاق الخصوم امامها وفى هذهاالة 
قط تكون الخصومة انتهت امامها بالصلح 
اتفا قالطرفين و بناءعليه حددت جلسة للمرافعة 
فى موضوع الدعوى #الحكة رفضت التصديق 
على الصلح ولكنا لم تتعرض أوضوعه ولح 
تقض يطلانه فلا شي" بنع المستأف من تقدمه 
فى الدعوى كستند صادر عن خصمه ولحكة 


٠م‎ 


الموضوع أن تفصل ف الطعن الموجه اليه من | 
الخصم بناء على الغش أو غيره 
ووحيث انه لذلك بتعين عدم قبول الاستئناف شكلا 


( اسثاف عمد أنتدى أبو الح.ن موده الحاضر عنه الاستاذ 1 


عمد أيو السعودضد السيدات شقيقه وأخريات كرمات حوده 
وحضر عن الاولين الامتاذ حامد عبدالخالق رقم9غ؟منة دوق 
رئاسةوعضو ية حضرات منود المرجوثى بلكوعلى زكى العرانى 
بك وعثان يومف بك مستشارين ) 


5 ظ 
| 


و قبراير سنة 19019 
١‏ يطلان المرافعة . وفاة . تير الصفة . تأثيرها عبىسر يان 
المدة . تقطع المدة . 
- يطلان المرافءة 8 عدم قابلته للتجرثة . وجو ب أدخالجميع 
00 الخصومقيبا. 
“ا - بطلان المرافعة . ليس من النظام المام . جواز التازلعنها. 
(١)انهوانكانقضاءانحا‏ ّ الأهلةوامختلطة 
قد استقر عل أن الوفاة ليس لما تأثير فى 
سسر_يانالمدةالمقررة ليطلانالمرافعةفلا يقطعبا . 


إلاأن هذا الرأى لابتفق ونصالقانون الذى 
يستازم الأهمالو تعمدالتر كو تطبيقهاضطرادا 
قد بجححف بحقوق ورثة المتوفى أومن تغيرت 
حالته إذقد يجحهل هؤ لاءحالةالخصومةالموقوفة 
فيستفيد منهذ|الجهل الخصم الآخر بعد تقضاء 
السنوات الثلاث,.خصوصاو أنالقاعدةالمعمول 
بها ف التشريع المصرىهى أن الورثة لابمثلون 
المتوفى ولانستمر شخصيته فهم ذلك فضلا 
عن تعدد الورثة وتشتيتهم سبب حالة 
العائلةفى مصر 
(؟)منامجمععليهأزندعوى يطلا نالمرافعة 
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بحسب طبيعتهاغير قابلة التجزئةفتى كانت غير 
متوفر تطبيقها بالدسبة لأأحدا لخصوم فلايصم 
القضاءفهاضد الآخرين! ذأ نالحكةالىوشرعت 
من أجلها دعوى البطلان لاتتوفر بغير ذلك 
( )ليست دعوى البطلانمن النظام العام 
فلا يقضى بالبطلان إلا إذا طلب بدعوى 
و يصممالتناز لعن هذاالبطلانصراحةأوضمنا 
(المواد باو؟ ووءس وسم.س مرافعات ) 


الىر 


ىم 

« هن حيث أن محكةأول دربجة قضتبرفض 
دعوى بطلان المرافعة المرفوعهمن وزارة المالية 
على أساس أن هذا البطلان جزاء رتب هالقاتون على 
المدى الهمل وأنه ليس من العدل توقيعه على 
الورثة الذبن قد يبلون حالة الحصومةوعل أن 
الحاكم اختلفت فىهذه المسألة ورأى بعضها أن 
وفاة اللدى موقفة لبطلان المرافعة قاطعة للمدة 
اللازمة للقضاء بهذا البطلان ورأى البعض 
الآخر ان الوفاة لاتأثير لما فى ذلك 

« وحيث ان الواقع هو ان قضاء احا كم من 
مختلطة واهاية اما استقر على أن الوفاة ليسلا 
تأثير فى سريان الا المقررة لبطلان المرافعة 
فبى لا تقطعبا ولكن الحلاف واقع بين قضاء 
انام ورأى بعض الشراح » فقول الاستاذ 
عبد الفتاح يك السيد ( الوجيز فى المرافمات 
المصرية نبذة 780) أن هذا المبدأ لايتفق ونص 
«القا نون الذى يستازم الاهمال وتعمدالترك وتطبيقه 
اضطراداقد جحف بحقوق ورثة المتوفى أو هن 
تغيرت -النه اذ ليس سمعيدأن تحبل هؤلاء!لورئة 
أو من بتولى اس هن تغيرت -الته الحصومة 
الموقوفة فيستفيد من هذا الامى الحصم الآخر 


مجملة المحاماة 6 ١‏ 


بعدا نقضاءالثلائسنوات ... وليسهنالصواب | الحك ببطلان امرافعة فى هذه الدعوى ومحدد 


ولامن العدل التوسع فى التفسير واعتيار البطلان 
حقاضد من يبد منهمثىء من ذلك » وانهذا 
هو الرأى العلى الذى أَحْذْ بناصره الاستاذ 
أو هيف يك و يؤيده عبدالفتاح بك كل التأييد 

د وحيث أن من يقولون بعدم تأثير الوفاة على 
سريان المدة القررة ليطلان المرافءة يقررون أن 
هذا البطلان لم يكن جزاء رتبه القاثون على 
الدع المبمل بل هو أجراء رآه الشارح مفيدا 
حتى لاتخاد القضايا فى الحا كم و يطول أمدالنزاع 
والخصام بين الناس وعلى أساس أن مده تقل 
عن مس سنوات فهو سرى ضدالقصر وعديمى 
الاهلية الا أنالحكة ترى أنللرأى العلمىالذى 
أبداه الاستا ذعيد الفتااح بك السيدقيمته و وحاهته 
فى الدشر بع الصرى لان القاعدة المعمول مهافيه 
أن الورث ةلا يمثاون المتوفى ولا تستم رشخصيته 
فيهم . ذلك قضلاعن تعدد الو رئة وتشتهم سبب 
حالة العائلة فى مصر وفوق ذلك فانعدم انتشار 
التعلم الكافى للاآن يجمل الرأى الذى انتصرله 
العالمان المصر يان أولى بالا تباع 

2 وحيثانهفها ختص وقائع القضية المنظورة 
فانه ثبت لمذه الحكة من الاطلاع على ملف 
القضية الاصلية نمرة باحه أنه مجلسة أول مانو 
سنة بإلايه؟ قررت الحكة ارقاف الدعوى لو فاة 
الست فاطمة احدى ورثة المدى الاصلى أحمد 
عبد الكريم أفندي بإيزيد . وفى ١١‏ نونيه سنة 
تقدمت هذه القضية البتحكة باعلان من 
باشكائبيحكة مصرجلسة ١١‏ توفيرسنة .سيو 
وفى هذه الجاسة طلب الحامىع: المدعين التأجيل 
حت يقدم الخبيرتقر بره وطلب هندوب وزارة 
المالية التأجيل لجلسة .م نوفير سنة .سوا 
نمحضير لان الوزارة رفعت: دعوى طلبت فبها 


لنظرها هذا اليوم فقررت الحكة تأجيلها لجلسة 
٠م‏ نو فير سنة .#ة! محضير أنظرها مع قضية 
بطلان المرافعة وى هذه الجلسة الأخيرة طاب 
الطرقان التأجيل للاستعداد وتقدي المستندات 
والذكرات فأحابت الحكة هذا الطاب و نجلسة 
٠‏ ينامر التى تأجلتلهاالقضية اتفق الطرفان على 
الأجيل حتى يقدم الحبير تقريره واحكة قررت 
بتأجيلها لجلسة ؟إمارسسنة ١.١‏ حق ينتعى 
الخبير هن عمله 

د وحيث انه بالاطلاع على أوراق دعوى 
بطلانامرافعة تبن أنه محدد لها جلسة ,+ #وفير 
سنة ٠‏ سيه؟ وحضراجلسة بعض الحصوم المدى 
علمم فى دعوى بطلان المرافعة ودفم الخاضر 
عنهم يعدم قبول الدعوى لعدم اعلان جميسع 
الورثةوتأجلت القضية ليومه١‏ ينابر سنة ١#‏ 
لتقديم الستندات فى الدفع يعدم قبول دعوى 
البطلان . ويجاسة ١6‏ ينابر سنة وسو طلب 
الحاضر عن و زارة المالية الاحالة على المرافعة 
وقدم اعلان بعض الورنة الذينم يصح اعلانهم 
للجلمية السابقة وقدأعيد اعلانهم فى هومو١ ١٠‏ 
و1 درسمير سنة .م19 ونحولت القضية على 
المرافعة جاسة /افيرابر سنة 181 مع ضم دوسيه 
قضيةالموضوع . وفى هذه الجلسة تقدم الدفم 
يعدم قبول دعوى البطلان وطلب الحاضر عن 
وزارة المالية رفضه متمسكا بأنه اعان المدى 
علهموناتبين بعدذلك أن احدثم تو أعان و رثته 
متأخرا ا وقدم الاعلان . وقالتمود افندي فاق 
امحامى الحاضر أن ز ينب قاصرة والوصى عليها 
اإراهم بك أدثم لم بعلن مهذه الصفة 
للآن وأجلت الحكة النظق بالحكم لجلسة نم 
فبراير ومنها لجلسة ١4‏ مارس وفهما ار 
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الستأنف القاضى .رفض دعوى بطلانالرافعة | 
والزام الوزارة بالمصاريف ؤ 
وحيث انه من المجمع عليه أن دعوى بطلان 
المرافعة بطبيعتهاغيرقا بله التتجزئة فت ىكا نت غيرمتوفر 
تطبيقها بالنسية لاحد الخصوم لايصح القضاء | 
فها ضد الآخرين لأن المكة اليشرعتدعوى 
البطلان من أجلبا لاتوفر بغير ذلك والابت 
من الوقائع السابق اثياتها أن الدعوى الاصلية 
نحركت بالنسبة لبعض الحصوم قبل رفم دعوى 
ابطال المرافعةضدباق الحصوم الذين لم يمل:واالا 
بعد جلسة ١١‏ 'وفمير سنة .198 وفوق ذلك 
فانه من المجمع عليه أن دعوى البطلان لست 
من النظام العام عمنى أنه لايققضى با لبطلانالا اذا 
طب بدعوى وا نه ,يصح التنازلعن هذاالبطلان 
وقد ظب رمن الوقائم السابق ائباها بجلسةه١‏ ينابر | 


بحل المحاماة 


سنة ومو إاحضوركال أنندى حبيشه فى الدعوى 
الاصلية مرة؟ دوعن بعض المدعين كما حضرمئدوب 
الالية وطاب الطرفان تأجبل القضرية حتى يقدم 
الخبيرتقريره واحابتالحكة هذا الطللب واجات 
الدعوى لجاسة ؟٠١‏ مارس سنة سه حتى ينتهى 
الحبير من عله وق ذلك تنازل من مندوب 
وزارة المالية عن طلب اليطلانونناء عل جميع 
ماتقدم + بكونا لك المستاً نف القاذى رفض دعوى 
بطلان المرافعة والزام وزارة المالية المصاريف 
والاتعاب فى له وتعين تأده ' ' 

( استتاف و زارة المالية ضد الست سميره كرعةالمرحوم احد 
افندىع,دالكر 6 وآخر ينو حضرعن التاسعةالامتاذ عمدصيرى 
أبوعلم وعن الباقين الامتاذ محود ايو رقم 437 متقمع ق راسة 


وعضوية حضرات كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وممود ا 
بك وعلام ممد اككر 


ل | 8 
اهسرع رع كمد 


1 
محكة مصر الكلية الأهلية 
8 مأبوسنة سوا 
٠‏ - اشكال فى التتفيذ . فى الحجز . س الغيرالذى يدعىملكية 
النقولات المطلوب الجر عليها. عدم ول . 
؟' - دعوى . شكل معين ٠‏ نظام عام . الاتقاق على المكس . 
عم جواز تا 
الممادى. القانونية 
(1) أوردتالمادتان ,مغ وباج مرافعات 
القاعدةالمو ضوععية فىإشكا لات التنفيذفيجب 
الرجوع الب مالاستنياط الفكرةالنشريعيةمنها 
دون المادتينى ووم للتان تتصيان على قاعدة 
الاختصاص خُسب . 


() اذا كان متفقا عب أنالمادة م4 تنص 
عب اخالةالواردة فهاعلسييل الحصرفلا بجوز 
لن بدعى ملكية المنقولات الاستشكال فى 
الييع بطريق الاشكال السريع الى قاضى الأمور 
المستعجلة بليح ب عليه رفع الدعوى| لموضوعية 
بالملكية ‏ فا نالفكرةالتشريعيةفىهذا الحصر 
قائمة بالذات فىيالمادة م؟م؛ ٠فلا‏ جوز ارسالها 
الىأبعد مماحتمله نصها . فلا يحو زالاشكالى 
الحجز الا للمدين خلا ف الغي رالذىيدعى ملكية 
المنقولا تالمطلو ب حجزهافعليهأنيرقع دعوى 
ملكيتها مباشرة ‏ والقول بالعكس ‏ فضلاعن 
خروجه عن نص المادة 409 فانه يعدم الحكمة 


مجة المحاماة 


منالحصرالوارد فى المادة بإلم؛ وكلا المادتين 


ا 


وحيثان موضوع البحث هوفيما اذاكانت 


يتضمنانقاعدةواحدةتكمل احداهماالآخرفها | هذه الاحكام ترتب -الة الشخص الذى يدى 


(م) حك القانو نباتيا ع شكل معين فى الدعاوى 
دون الآأخرهوحك يتعلق بالنظام العام فلاجحوز 
الاتفاق علىعكسه صراحة أو ضمنا فلايملك 
المدعى عليه فىاشكالغير مقبولقانونا موافقة 
المدعى فيه فيزيل ماشابه من بطلان. 

(المواد ؟ه: ث8 وم؟ وتمع ص ) 

المي 
وحيث ا نمدارالبحث ف الدعوى يتجهالى ناحيتين 
الارلى ‏ مدى حق الشخص الذى بدى 
ملكية المنقولات الراد التنفيذ علها بالحجر 
والبيع فى العظم من اجراءات التنفيد 

الثانية . درجة تعلق النظام العام يتتحد بل 
اجراء معين دون آخر لنظل هذا الشخص من 
اجراءات التنفيد . . 

«وحيث انالحكة نرىأن تفرد لكل ناحية 
نا مستتقلا فيا _لى . . 

- أولا - 

« حيث ان الاصل قانوناً ان الاشكال فى 
التنفيذ هوالعقبة الى تقام فى احد جزئيه ‏ الحجز 
أوالببع قبل تمامهما محيث اذا ماحدهاا نقضى 
الحق فى الاستشكال فيه وان للاشكال 
وحبين ‏ وجه سر يع يطلب فيه القضاء باجراء 
مؤقتهو ايتقاف التنفيذ يرفع الى قاضى الامور 


المستعجلة طبقا للمادة 0 مرافعات . .ووحه أ 


مادى ‏ يرفع بعد الاول الى قاضى الموضوع 
. يطلب فيه الفص ل فى موضوع حقوق الطرفين 
كلمنهما قبل الآخر ‏ و يكونالقضاء فيه انهاء 
للاجراء اأؤقت الذى انخخذ فى الوجه الاول 
) راجع المادة حون مسافعات ) 


ملكية النقولات المراد التنفيذ عليها ما ترب 
حالة المدين الذى يطعن فى هذا التنفيذ لأى 
سبب . 5 لوكان الهم غير مشمول بالصيغة 
التنفيذية أو أنه غير واجب النفاذ لانه رفع عنه 
معارضة أو لانه أبرً ذمته من الدين المقضوبه . 
هل ملك الغير الذى ددى ملكية المنقولات أن 
يرفم اشكالا توجهيه المستعيجل والعادى ‏ وان 
يرفع لوجه الاول قبل نمام الحجزأوالبيع ؟ 

« وحيث ان الايجاب قد يتسارع الى رأى 
الباحث فليس مذ فرق ظاهر بين مرك المدين 
والغير فىالاشكالات. وقد ذهب الى ذلك فنعلا 
بعض الشراح (راجع المرحوم الاستا ذأبو هيف 
يك ) الا أنه رأى يبعد كثيرا عن نص القانون 
ودوح المشرع فيه اجباد للمتطق القا نوق الصحيح 
بل تعارض له . . 

« وحصث ان الممكةترى أن قرب أحكام 


| القانوناتى ترقب قواعد الاشكالات بعضبا 


لبعض حت تتيسر المقارنة وتجلو فكرة المشرع 
جلاء تأما > 

أولا ‏ تنص المادة ممع مرافعات على انه 
و اذا حصل توقف من المدين فى الحجز وطلب 
رفع الام الى قاضى المواد الجزئية وجب على 
الحضر أن «وقفاجراه المجزمع تكليف المدين 
الحضر 00 


ثانيا تنص الادة +47 مسافعات على انهاذا 
ادع أحد بالحكة ملكي ةالامتعة المحجوزة وطلاب 
استردادها:وقف بيع الا شياء المطلوب استردادها. . 
نالا تنص المادة حيرم مرافعات على انه 
اذا حصل اشكال فى التنفيذ فا يكون متعلقا 
بالاجراءات الوقتية برقع امره الى حكة المواد 


م٠‏ 
الجزئيةالكائن ددائرتها التنفيذ وما يكو نمتعلقا 
باصل الدعوى برفع امره الى الحكة التى إصدرت 
الحكم.. 1 
رابا تنص المادة م عمرافعات على ان« نحم 
قاغى المواد الجزئية فى مواجبة الاخصام فى 
المنازعات المستسجلة المتعلقة بتنفيد الاحكام 
والسئدات الواجية التنفيدٌ . . . . » 

« وحيث ان موضم هذه المواد من القاثون قد 
يكو نعنصرا هاما من عناص تقدير مدلولعيارتها 
بالنسية لبعضها اليعض : . 

اولا ب فالادة م؟ وردت ف باب اختصاص 
القاضى الجزئى . والادة مم وردت فى باب 
النتفيذ عموما . فبمنا :وردان قاعدة من قواعد 
الاختصا ص لا يتعديانها الى االوضوع. فلا يفصلان 
ماهية المنازمات ف التنفيذولا قواعدها وحدودها 
ولبسممةشك فى أنجرد العبارةالعامة( المنازمات ) 
النى وردت فى الأدة مم لا تغنى عن ذلك 

ثانا والمادتان»ه 4 وبام4 وردنا قى,ابالتنفيذ 
على الممقولات وتناولنا المنازعات ف التنفيذ من 
المدين ومن الغير »م تناولنا المنازعات فى المجز 
وف البيع فهما اذن يتضمتان قواعد الموضوح 
التى يحب ان نحي المنازعات فى التنفيذ ‏ واذالم 
تستقلا فى ذلك عن المادنين م؟ وكمم فلا اقل 
من ان تقيدا عيارة « المنازعات فى التفيذ » 
الواردة فهما قدا يكون قانون االاشكالات فى 
التنفيذ. وهكذا تكون حالة للادة 9م؛ هى نفسبا 
الاشكال فى التتفيذ . و ليس تنوعا منه وتفر يما 
على أصله ك] ذهب الى ذلك احد الشراح ( راججع 
الرحوم أى هيف بك المرجع المتقدم ) والا فاذا 
يكون الاشكال اذالم يكن توقفا ف التتفيذ ‏ حجزا 
أو بيعا ‏ قبل ماعه وان يطلب المستشكل رفم 
الادر الى القاضى فيقضى فيه 8 


يجلةة الحاماة 


« وحيث ان ممصل ذلك ان الادنين ؟مغ و 
بام وها تتضمئان احكام وقواعد الاشكاللات 
قالتتفيذعمومايجب الرجوع الى نصهما واستنباط 
المكرة التشر يعية منهما لتطبيقها على الاحوال 
المعينة الى تدعو لذلك 

وحيث أن مجرد المقارنة بين عبارتمهما تبين 
انهما قصرنا على حالتين ‏ الاولى - اذا حصل 
توقف من المدين فى الحجز ( +40 ) 

الثانية ‏ اذا ادعى احد بالحكة ملكية الذى, 
ا حجوز عليه وطلب استرد ادها نوقف الببع (/4:0) 
قبل ورود النصين على سيول الحصر مانعان مما 
عدا الحا لتين اللتين تنا واناها 9 


ويعنى آخر هل التوقف فى الحجز لايحوز الا 


للمدين فلا يجوز للغير الذى ,يدى ملكية الثىء 
الذى يراد الحجز عليه ؟ وهل.اذا أرادهذا الغير 
النظل من البيع فلا ملك الاستشكال الى قاضى 
الامور المستعجلة بوجه الاشبكالالمستعجل يطلب 
فيه منه القضاء بايقاف التنفيك. او يجب رفع 
الدعوى موضوعا يطا لب فيها باللكية ؟ 

وحيث انه متفق على الايجحاب ف الالة الثانية 
وانها واردة على سبيل الحصر فلتّس للغير الذى 
بد ملكية المثقولات الحجو ز علبها الاان يدفم 
الدعوى الأوضوعية علكيتها فبو بذلك منوع من 
انحاذن طريق الاشكال السر ع الى القاضى 
المستعجل . وافطع د ليل على ذلك ان القاثون 
رتب عل رفم الدعوى الموضوعية نفس الائر 
الذى يترتب على الاستشكال.وهو ايقاف التنفيذ . 
والحكّة فى ذلك فى روح اكثر لدى المشرح 
من دعاوى الاسترداد والتشديد على المسترد . 
فل بر ان يترك له سبيل المطل مفتوحاالاستشكال 
بل ان يازمه بإلادماء بموضوع الحق هباشرة . 
وحاطه باسباب متعددة غير مألوفة من الشدةومن 


يحل المحاماة 


1 


ووحيث هكذالا يكونهذا التفسي رلامادة 0-1 


فرتبه على مجرد رفع الدعوى ( راجع اأرحوم تمشيا طبيعيا للفكرة التشريعية فى المادة /ل4؟ 


الى هيف بك المرجع المتقدم ) 

« وحيث انه اذا كان هذا الحصر مستفادا 
من نص عيارة المادة للم؛ والفكرة التشريعية 
فها فان هذين السببين تقسبما قامان فى الحالة 
الاولى المنصوص عليها ف المادة 40٠‏ : 
اولا- لان نصها قاصر على حصو التوقف من 
المدين . ولا يفهم ماذا يتناول أيضا سالة التوقف 
من غير المدبن فى الوقت الذى اتفق فيه على ان 
عبارة المادة يمع لاتتناولالا الحالة اأتى وردت 
بها وى الاستشكال بدعوى موضوعية فى حالة 
التوقف من الغير فىالييع . وعبارة المادتين واحدة 
من حيث القصر على الخالة اأتى نصت عايها بدون 
نقْ ما عداها . 

ثانيا ‏ لأن الحكة التى نع الغير ممن بدعون 
حدق االكية على المنقولات هن الاستشكال فى 
ابيع فى إلذات التى تمنعه من الاستشكال فى 
الحجز لا لثىء الا لأن الحجز والبيع كل منهما 
جزء من التنفيذ يجوز الاستشكال عموما فى كل 
منهما قبل مامه ولا يفهم لماذا يضيق حق 
الغير قبل البيع دون الحجز وكيف تتحقق الحكة 
من هذا التضبيق مع الاطلاق له ق الاستشكال 
قبل الحجز. 

وقد تكونالكة فى منع الاستشكالفى الحجز 
اعمق معنى وا كثر دلالة منها قى منعه قيل البيع 
فان فى هذه الخحالة الاخيرة يكون حق الدائن قد 
تعلق بالمنقولات بالحجز عليها فلا يضيره كثيراً 
ان تطول اجراءات المسترد فى الاستشكال ثم 
فى الاسترداد بعكس الخالة الاولى فا نالاستشكال 
عنع وقوع المجز فتطول الاجراءاتعل الدائن 
وليس لديه ضمان لوفاء دينه بعد نهايتها 


فحسب بل هوتتييجة لازمة لها. فكلا المادتين 
تكلان بعضهما البعض . ومن العيث ان سب 
لللشرع تناقض ظاهر فى حالة واحدة . 

«وحيث من جبة أخر ى فانهذا التفسير الذى 
تراه هذه الحكة يتمشى ماما مع الشدة التي 
اخدذ ها اللشرع المسترد . وى شدة لاذعة 
تظبر فى النص عل أن دعوىالاسترداد دعوى 
شكلية يجب أن ترفع على اشخاص معينين والا 
كانت باطلة بطلانا لابز يله حضو رثم ‏ على غير 
القاعدة العامة وان تنسخ صورالمسةندات فى 
صضيفة الدعوى وتودع اصوها فى قم الكتاب 
وقت القيد والا جاز المكم بيطلائها - وان رفع 
دعوى نانية بهد شطب الدعوى الاولىأوابطال 
المرافعة قببا أو حت الحك يعدم الاخقتصاص 
بنظرها أو ببطلان عريضة دعواها . . . اخ 
لانوقف البيع .و انالاحكام فمهالا تقب ل المعارضة 
ويجوز استئنافها فى خمسة عشر وما من تاريخ 
النطق مها الى غير ذلك من الاحكام الواردة فى 
المادة بإمع مرافعات . . 

«وحيث ان محصل الرأى الذى تراه هذه 
الحكة من كل ما تقدم أن الشخص الذى يدى 
ملكية الاقولات اراد التنفيذ علما بالحجز أو 
البيع لاملك الاستشكال بوجبه المستعجل بل 
جب عليه ان يخد طر رق الدعوى اموضوعية 
أمام القضاء العادى فييخضع فيها لكل ما قيده 
به المشرع من قيود وشدة ويذلك تكون هذه 
الدعوى غير مقبولة من المدعية . . 

افيا 

« وحيث ولوان الدعاوى فى القاتون المصرى 

ليستشكلية 5 كانت فى القانون الروماقفيجوز 


للا 


لكل صاحب حق أن يتوسل بأى شكل من 
الدعاوى للوصول اليه الا انه لاتزاع 
اذا نص المشرع على شكل معين للدعوى أو 
لاثيات الهق فما . فان مراعاة هذا الشكل 
تتعاق,النظام العام فاذا نص مثلا على ا نالعظل 

من الامر الصادرعلى عر يضة يجب أن برجم فيه 
للامر أو للبحكة ة التابع لها فلا يجوز رفعه الى 
قاضى الاهور المستعجزة باعتياره أهرا مستعجلا 
مشى عليه من.فوات الوقت واذا نص على أن 
الحق اذا زاد عن عشرة جنهات لامجو ز اثياته 
الاالكتابةفلا يمو ز للمدين أن يتنازل عنهذا 
الحق صراحة أو ضمناوقياسا على ذلك اذانص 
علي ان يستشكل المسترد فى اجراءات التنعيذ 
بدعوى موضوعية دى فيها المللكية فان هذا 
النصيرتب حالة نمس مصلحة الجموع فلابجوز 
الاتفاق على عكسها . والا فبل يجوز للدائن ان 
شتازلع ن أى سبب من اسياب اليطلانالمنصوص 
علها فى المادة بممع ؟ 

«وحيث انهبذلك لا مإك اللدى عليه تصحيح 
ماشاب هذه الدعوىمن بطلان فان هذه الحكة 
لاماك القضاء فىموضوعها حتىءم افراراللدعى 
عليه بايقا ف التنفيذ . فليس من شأن هذا الافرار 
ان ينثىء للمحكة اختصاصا فى دعوى لا يقبليا 
القانون هن المدعى 

8 وحث أنه مع ذلك فقد رجع المدعى عليه 
عن دلكوصمم على طالب الحي بعدم قبول 
الدعوى شكلا مع اقراره باللأسكية للمدعية وهو 
افرار ملزمله بداهة لاملك معة الر. جوع بالحجر | 
على المدعية . . 

( قضية الاشكال المرفوعة من الست خديحه فؤاد ضدا لخو جه 


كررك ريكيان رقم 9 لك سنة #مو ‏ رئاسة حضرة القاضى 
محمد على رشدى ) 


فى انه 


بحلة المحاماة 


1 
بحكمة مصر الكلة الاهلية 
١‏ وليه سنة 1989 
حجز تحفظى نحت ند الخير 8 الْعاوم 6 اختصاص قاضى 
000 الامور المستعجلة 0-0 


الميادىء القالوننة 
١‏ - الأاصل ان الغاء حجز قَائم فعلا ليس 
تعرضا لموضوع الحق بين الطرفين لخحسب 
بل هو فصل فيه - وهو اجراء قطعى مخرج 
عن اختصاص قاضى الأمور المستعجاة 2 
نتحدد يعدم المساس بالموضوع فيجبالرجوع 
الى المكمة الجزئية أو الكلية التابع لها محل 
أقامة اجوز عليه 
؟ ‏ الا ان لذلك انيع الحجرصحيحا 
من حيث الاركان الاساسية والاوضاع 
]| الشكلية.والاجراءات الى يتطلبها القانون 
لوقوعهفعلا كأن يكو نالحاجردائنابسندا و بأمر 
القاضى وأن يثبت السند او الامى فى طلب 
الحجز وان يطلب ال يصحته ف ثمانية| ياماذا 
كان الحجز تحت بد الغير ‏ او أن يكون 
الحجر قدوقع حك اذا كان حجزا تنفيذياً . فاذا 
تتو فر هذه الاجراءات فان الحجز لايقع 
قانونا ولا يتعلق به حق للدائن من حيث 
حيس الدين عند اجوز عليه فلا يكون فى 
رفعه مسأسا بكو ضوع مابل از زالة لامر مادى 
| لأجراء غير موجود قا: ونا وق هذه الجالة 
فقط مختص قاضى الأمورالمستعجلةبرفع الحجز 
س# ‏ إذاآ قصر اختصاص قاضى الامور 


| المستعجلة عن تقدير حقوق الطرفين فىالحجز 
| كل منهما قبل الآخر ‏ للقضاء بالغائه ذان له 


يحلة المحاماة 


هذا الاخنتصاص كاماد للفصل ف امر التنفيذ 
بالبيع وايقافه . فله فذلك تقدير وجود الدبن 
وما الحقهمن اسباب السقوط تنضى المدة وما 
الها وسيب أنقضاء التزام المدين كالوفاء 
والقافةوالخسقدالرائر دف ا «الدينو لزومه 

( المادتان 496 مر . ومومر ) 

اللي 

د حيث ان الدعوى تتحصل ف ان للمدعى 
عليه الاول قيل-المدعى مبلغ ٠و‏ علا وكه؟ 
جنيها استصدر يه حكا ه ن محكة الوايلى الجزئية 
وقد اودع اللدعى من هذا المبلغ ؟وم ملم 
ا جنها على ذمة المدعى عليه الاول فى 

خزيئة محكة الوابيل . وحجز على الباق ممفظيا 
نحت بده باهر استصدره هن حضرة رئس محكة 
مصر الكلية الا ان المدعى عليه الاول نفد 
الحم الصادرلهضد اللدى بتوقيع الحجزالةنفيذدى 
على مبلغ 5.٠‏ ملم و > جنيهات تحت بد محضر 
حكمة ايتاى البارود فى 16 مانو سنة بو . ثم 
بتوقيع الحجز على منقولات المدعى فى ١؟‏ مابو 
سنة مزه ١‏ فرفم الدع هذه الدعوى طلب فيها 
الحكم برفع هذين الحجز بن 

« وحيث ان المدعى عليه الاول دقع هده 
الدعوى فرعيا بعدم اختصاص الحكة بنظرها 
أولا - من حيث المركز اذ انه يقم فى دائرة 
كة ايتاى اليارود 
ثانيا من حيث النوع اذ ان هذه الدعوى حرج 

ن اختصاص قاضى الأمور المسةسجلة 


« وحيث أن المحكة تر ىأن تفرد لكل سبب 
حلا خاصا 


أولا . عدم الاختصاص المركزى 
دووحيث أن هذا الدفم فى غبرعله . قانهده 


١1١ 


ذا الاختصاص كاملا للفصا فى ام التتفين ١‏ المكتختصة م.حيث مركزها بنظر هذ هالدعوى من ديث مرك زها بنظر هذهالمدعوي 

أولا . لان المحكة الى مختص قانونا بالفصل 
فطلب رفم الحجز نحت بد الغرغى تحكة المدن 
الحجوز ب“ خلافا للقاعدة العامة طبقا للمادة 

٠‏ من قانون المرافعات والدى مقم فى دائرة 
هذهاحكة . و بذلك تكونختصة بنظرالدعوى 
فى شقها امتعلق برفع المجز المتوقم نحت ود قلم 
محضرى محكة إيتاى البارود 
ثانيا لان طاب رفم الحجز امد توقم على المثقولاات 
يمجع الى تقس السب الذى تئداليه رفع الحمجز 
نحت يدقل الحضر بن. فاندعوى المد و وهسائد أنه 
فها واحدة قبينهما ارتياط نام مجيز نظرهما معا 

ثانيا . عدم الاختصاص النوعى 

« حيث ان الاصل أن الغاء حجز توقع فعلا 
هو اجراء قطعى يفصل فى حق الطرفين فيه 
فيرفع عن امال ال حجوز حق الدائن الذى تعلق 
به ليضمن له الوقاء . وهو فصل يستلزم <مايمثا 
موضوعياقحعة الحجز من حيث دائنية الحاجز 
للمحجوز عليه وسبب بقنائها أوا نتفضائها بالوفاء أو 
القاصة أوماالمبامن اسباب! نقضاء الا لتزاماتقانونا 

«وحيث|اناختصاص قاخى الامو رالستعجلة 
تحدود يعدم المساسبالموضوع فيخرج عنهطلبء 
الغاء الحجز إلدذى مخضع لاختصاص محكة 
اضوع جرئية أو كلية تقضى فى الطلب المؤقت 
أوالموضوع مباشرة 

د وحيث ا نهذ «القاعد :العامة لانحتمل استثناء 
الافى حالةما اذا كان الحجز باطلا يطلانا لا يستازم 
الفضاء به الرجوع الى الموضوع او البحث فى 
حق كل من الحاجز والحجوز عليه قبل الأآخر 
فى موضوعه وذلك فى حالة عدم نوفر الاركان 
الشكليه والاجراءات الى ,تطلبها القاثون اوقوع 
الحجز قانونا كأن يكون الحجز نحت هد الغير 
مقتضى أمر او سند مثبت صورتها فى اعلان 


؟1)١‏ 
الحجز وان يطلب الحك بصحعه فى ظرف عانية 
الايام التالية لاعلان الحجز . وكان يكونااجز 
على المنقولات حك مشمول!لصيغة التنفيدية . . . 
وما إلى ذلك من الشروط الشكلية الاساسية ففى 
هذه المالة فقط لابقع المجز قانونا ولا بتعاق به 
حق للدائن الحاجز عكن ان مسه الغاؤه . ولا 
يكون رفع الحجز قضاء فى حالة قاتونية بل ازاله 
ائر مادى لاجراء مير موجود قانونا فلا يكون 
هناك ثمة موضوع كن المساس به 
د وحيث اله فى غير هذه الخالة التى يتوقح 
فيها الحجز بسند قانوق ‏ أمرا او سندا او حك 
فى الحجز تحت بدالغير اوالمجزالتفيذى ‏ فان 
العجز يقع و يترتب عليه اثره حتى يثبت المدين 
أقضاء الزامهي!وحه الاثيات المقررةوهذا الاثيات 
هو افسه اللوضوع تقدره وتفصل فيه حكة 
الموضوع . وهو بذلك خارج عن اختصاص 
قاضى الاهور المستعجلة ( راجع بإلنسبة لجز 
المتقولات: حم حكة تولوز ؟؟ فبرا بر سنةسهم| 
سيرى باه # #ا/ا؟ كعاب جيرا رعففة ود 
و مورو بند لم؟ ووسمو وكتاب 02 
ماعةاغ دعل غه عاغنوع: ردك 
أير نيلك بند +0 وما بعده ) وبالنسبة للحجر 
نحت بد الغير : ( راجع كتاب عع م دعومل :0 
وذغاع معل أء عنغسوع عوك 
الجزء الثانى يرنياك طبعه سنة ١٠5‏ بند 4 
>6٠‏ وكعاب طرق التتفيذ والتحفظ لابرحوم 
الى هيف بند هوه وما هده وحم بحكة 
النتقض الفرنسية بتاريخ 04 فبراير سنة هما 
ودالوزم#! هب ؟ا- وح حكة اريس بتار مم 
م اير سنة م١‏ سيرى ره ب نيز وألنوتة 
التي .4 وحم محكة بردو يتاريعخ ١6‏ مالو 
سئة م١‏ سيزى جره © - نا . وألثوته الى 
به . وحك محكة ولو زب وفيا يرسنة ,م بدي ب 


يحل المحاماة 


سبحم وكتاب المرافعات جلاسون الجزءالثاق 
صفعحة 77١‏ وجارسوتيه وسيزار بروالجزءالرابع 
ينمه 1 : إصاحة روا احكام حكة الاسيناف 
المختلطة بعارعخ ٠‏ مارس سنة ١.9 ٠‏ ومبفيراءرسنة 
واو 1١‏ مارس سنة؟ى ٠‏ با لمورست العشرى 
الرابع لاحكام الحا كالمختلطة بندب م4 .ويم ع) 
«وحيث معذلك فلا يجب أن ,هم أن قاضى 
الامو رالستسجله ممنوعمن تقديرحقوقالطرفين 
كل قبل الأسثر . كقاعدة عامة . فان له سلطة 
تقدر وجود دين الدائن وما أكقه من اسباب 
السقوط كمضى المدة وماالبهاوسيب انقضاءالترام 
المدين كالوفاء واللقاصة والاستبدال واترمفى يقاء 
الدين ولزوهه . الا ان >ل هداالتقدير هوفقط 
لاقضاءبالا .قاف أ والاستمرارفياليتم هن اجراءات 
التنفيذ لالأ لغاء مايتم فيها فعلا . فيجوز للمدين 
أن يستشكل فى الحجز قبل وقوعه فيكون لقا ضى 
الامور المممتعسجله سلطةالتقدز المذ كورة فإنوقع 
الحجز زالت عنه هذه السلطة لالغائه . امايق 
للمدبن الاستشكالف الببع وطلبايقافه وحيئال 
محوزله التمسك بأوجه الدفاع التي امتنعت عليه 
فى طلب الفاء الحسجز . ( راجع «النسية لمجز 
المنقولات كعاب 5مءة)6 دوعق مارينياك المرجع 
المتقدم ند بامه ) وبالنسية للتنفيذ عموما هذا 
المرجع بند 715 وجارسونيه وسيزار بر الجزء 
الثانى بد 7899 وعطء210 بند لمّمرهاوما بعذه 
وعنم نز [اعطء(1 جزء ؟ صفحة باب وحك حكة 
أريس ١4‏ مانو سنة اهم ١د‏ الوز م- بام )١‏ 
« وحيث ف الموضوعفانالحجز بن موضوع 
الدعوى قد نوقعا بتاء على حج تنفيذى فهما صفيحان 
من حيث الاركان الاساسية التى نتطلها القانون 
و وحيث انه يذلك يكونطاب رفعهما خارحا 
عن اختصاص هذه الحكة 
) قضية عبد اليد -مدى أفندى ضد اشيخ أبوز بد هود وأخر بن 
م ا سنة بو بالهيثة السابقة ) 


يحل المحاماة 


١1 


عرد ملم 
00 7 1 ل 
2 


:1 
عكة الاستكناف المختلطة 


بونبوسنة سوا 


رهن حيازى عقارى , و ضع يد الراهن على المين المرهونة . 


عدم ذكر تأجيرها له فالنقد المسجل. أو الأشيرببا على 
هامش التتجيل - بطلانه 

بدا القاثونى 

اذا كانااءقار المرهون رهن حيازة ملك المدين 
و بقى مقا فيه بعد الرهن بدون ان يذ كر فى 
عقد الرهن المسجل انه مؤجر لصا المدين .أو 
الأشير مها على هامش النسجيل . فلا يمنح عقد 
الرهن للدائن أى حق اهتيا زقبل الدائنين الآخر بن 
للمدين الذى اشير افلاسه بعد ذلك 
(تفليسة مرقصعيدالمسيح ضد ورثة اقلاديوس وآخر - رلاسة 
المسيو فافنك ٠‏ مجلة القثر بع والقضاء سنة 8غ عدخدوص 456) 

( مادئا؟؟ وسه مدلى مختلط ) 


6 
حكة الل قله 
* يونيو سنة 19181 

ايجار . تنفيذه. بمقدرسمى - معارضةا مالك الحائر.ايقاف التفيذ 
ليدأ القانوق ‏ - 

على قاضى الامو ر المستعج له الحم بايقاف 
التنفيذ يد مستأجر بناء على عقد رسمى صادرله 
بالاجار. وذلك سيب معارضة شخص ثااثيدعى 
ملكية الاراضى المؤجرة وثبتت حيازنه لما 
خصوصا والمؤجر وهو صاحب الشأن الاول فى 
المنازعة لم تحضر لا امام محكة أول درحجة . ولا 
امام محكة الاستئناف 
) استشاف عبدالجليلعيسى وآخرضد مسعود على زهان وأخرين 
رئاسة المسيو قافنك . الله سنة “٠غ‏ عدد وقاص 890 ) 

( مادتا يسع و 4١‏ مرافعات مختاط ) 


11 
محكة الاستئناف الختلطة 
م يوليو سنة ١981١‏ 
؟ - كوتكردانو . التصديق عليه . عدم توقفه عل جرد شكوى 
0 اللمشت 
٠‏ كوتكرداتو. وجود كثرمن كوتكرداتو سابق ٠‏ غير مائع 
00 من اتصديق عل الل فى حالات ميئة 
ع ل كوتكرداتو. مدين ‏ عقده سلفا باهظة ‏ تأجيل سدادها 
ات اندرارما عاط الناقين ب رعنه 
+# كوقكرداتو.شركة تنام حسننتهاتقدبرطتصدبق عليه 
هم كونكرداتو ٠‏ منحه . امتياز فئة من الدائنين دون أخرى . 
عدم التزام اقليتهم يه 
د كوككرداتو. ضامن لنفاذه - مواتقةالدائن . عدم اثرائه . 


اليادى» القا نونية 
)١(‏ عند التصد يق علىكو نكرداتو لايلتغت الى 
حصول جرد شكوى ضد المفاس بالتبددد اذالم 
يصدر حم قضائى مثيت لصحتها 
(؟) تجرد حصول ناجر على كوتكردانو دفعتين 
لين حمة .مر 
يجوز رفض التصديق عليه اذا ظهر من شروط 
اجراء الكونكرداتو السابقة والحا لية أن التاجر 
قد استمر وبريد أن يستمر فى تجارته اضراراً 
بعالم دائنيه ش 
(") يرفض التصديق على كونكردنو لتاجر 
يستطع سد أت دونه من زمن طويل الا بعقد 
سلفاهظه علىرهون حبازبة وجديدللكبيالات 
دؤعات عدة وبالرغممنأن الدون الى له أكزها 
عليه . متى ثبت فى الواقع أن هذه التصرفات لم 
| تعمل إلا اضراراً بالدائنين 
)0 


1١1 


(4) اذا كان صميحا أنالشخص المعنوى تمثلا 
فى شركة مجارية مكنهأن محصل فى-الة اشهار 
افلاسه على معاملة نختلف عن المعاملة التى قد 
تحص ل للشركاء المكونين لها فانحسن نية شركة 
تضامن لا يمكن تقديرهالا مقدار تصرف مدبريها 
. فاذاكان هؤلاءقد اتخذوا طرقا مدمرة لتأخير 
افلاس الشركة قلا ستطاع اعتيار الشركة حسنة 
النية منحها الكو نكردانو 

(ه) انشرط الكو نكرداتوالذى عنس امتيازا 
لفئة معينة من الدائنين كالحصولعلى فوائد دون 
الدائنين الآخر ين ليس من الشروط التى قد قازم 
اغلبية الدائنين اقليتهم مها. فليس م اللازمالتصديق 
على مثل هذا الكو نكردانو 

(5) لا.يصدق على كونكرداتو اذا لم يثبت 
اثراء الضامن الذى عرض وقبلت فماقه_ 

( استثتاف كرامر وآخرين ضد احد يك تجيب الجواهرجى 
رئاسة الميوفاقتك - الله سنة ؛ عدد 11 ص .مغ) 
( المواد بإوس وما بعدها تجارى عختلط ) 
/0 
كمة الاستقناف الختلطة 
يونيو ستة 198 
؟ - قرار قاضى البيوع المنتدب ٠‏ فى مزايده . يطلان حم 
قضاتى ‏ اسكحافه 
ل استتئاف - أحكام ‏ بطلان مزأيدة - وجو به 


»و س تقريرالزايدة ‏ اعلانهللحاجزين . معتى كلمة «حاجز بنء 


فى المادة 1 من .م ١‏ 
غ ‏ مهزايدة ‏ دائن حاجز ‏ حلوله فالاجرارات 
هل تقرير المزايدة ‏ دائن برهن , تركد الاجرارات السداد. 


عدم أعلانه به . حصولهجعرفة الجائز . مصلحته 
. البادىء القائوزية 

(1)اذالمجيكنقرار: قاضى البي و عالمنتتدبجرداثيات 
للواقع الحا صل فى المزاد. بل حك قضائيا بكلممنى 
الكلمة . فيكون حلا للاستئناف. مثاله اذا حم 


يحل المحاماة 


للشسصيمم 


القاضى المذكور بعد سماع مرافعة الحصوم 
والاطلاع على مذ كرا انهم بيطلان المزايدة عدم 
اعلان الدائى المسجل 
0 الأأحكامالصادرة فى طليات بطلا نالزايدة 
لأسبابسا بقة بقةعلى الثثسرتكرندا مالا للاسئئناف 
أياكانالزمن الذىعرضت فيه على القاضى ال منتدب 
(م) طبقا للمادة 00 مس . م ٠‏ جب أن تفسر 
كاءة «الحاجزين » الواجب اعلانهم بعقر ب المزايدة 
الدائن الذى سه اجراءات نزع الملكية بغض 
النظرعن التجو زات السابقةالقم يعمل ها 
(؛) اذا كان الدائن الماجر قدترك الاجراءات 
وحل مله دائئون آآخرون فى جميع حقوقه ومنها 
المجز بطبيعة الخال فتطبيقا للمادة ا من .م 
يجب اعتيارصف ةا حاجزقدا نتقلتم من الدائن الاول 
الهالدائن الأخير الذى قدحل مله 
(ه) لاحل لاعلان قر ترالمزا يدة للدائن المسجل 
الذى قددفعت له ديونه ولوكان ذلك قدد.حصل 
ععرفة الحائز للعقار الذىله بالعكس مصلحة ىق 
استيقاء الزيادة و رفع العن الذى يكوزله عقتضاه 

حق الحلول فى اثناء اجراءات التوز يبع 

( استتتاف عبد اثرحم سام جمعهدضد مأ كس برونستينوآخرين 
رئاسة المستر فوكن - الجله منة “ع عدد ود ص 86؛ ) 
( والمواد أوكوءحدو 9د سافعات مختلط ) 

1/0 
حكحمة الاسقناف الختلطة 
؟ بونيه سنة 1و١‏ 


١‏ القاس . منى على حك بشى, لم يطليه الاخمام . الدنع 
بمنى المدة . هسك النامن يه ٠.‏ صدوره من 
ألشترى . رة ٠‏ رفضه . 
بائع . ضمان ٠‏ وضح يد المسترى مدة طويلة ٠‏ مظبر 
الملكية . بغض النظر عن سند البائع . 
سقوط الضمان ٠‏ 5 
م« القاس , عدم الفصل فى احد الطليات . رفص طلب 
تحقيق ضمنيا , رفضه 


بح ة المحاماة 


المبادىء القا تونية 

(1) لابعد العاسا مينيا على الحم بشىء لم 
بطلبه الاخصام القول بأن الشخص الذىتزعت 
ملكيتدقد نمسك عضى المدة المكسسبة. مع ان هذا 
الدفم صدر من البائع له وقد كسك به عند أدخاله 
بصفته امنا فى الاستئناف . 

(؟) للضامن ا مق فى السك بكافة الدفوع 
التي مكن ان يتمسك مها المضمون . كله ان رخذ 


من حقوقه حجة له . 
و ١‏ 
1 
رم هر 
1.5 


ه نوفير سنة 1487 
تقض ٠١‏ دفاع حجدك . متعلق بالنظام العام ٠‏ عدم جواز أبدائه 


لاولمرة 3 بالتقض 
استتناف . تمد بعد المعاد. عدمجواز ا'طعن بذلكأمام اتقض 


لاول مرة . ورقتاعلان الحكم وتقدما . 

الميدا القاتوق 
لأولمرة امام محكةالتقض والابرام الا اذاكانت 
الوقائع الى يستنداليباهذا الدفاع قد عرضت عل 
قهباة ا موضوع 

و وجهالتتخصيص ق/الدقع يعدم قبول الاستئناف 
الاا نهلايجو زابدائره أمام محكةالنقض لأ ولسرة 
اذا لم يظبرمن وقائع الحكمأو أسبابه ان اعلان 


( مجلة دالوز سنة ؟8؛ قمم أول ص 1١١‏ ) 


1١ 


ففى احوال اليبع مثلا اذا تأردت يد الشترى 
,وضع يده مدة طويلة ووجود مظبر البلكية 
لامطعن عليه وغض النظر عن سندالملكي ةالصادر 
له من البائع . فى الحالة اللذكورة يسققط ضما نالاخير 
(*) ان الح الذى ينص على رفض باق 
الطلبات اياكانت وميما كانت عا لهة لا يكون 
ملا للالاس يدعوى عدم الفص ل فى طلب محقيق 
) اسكئاف فردر يك دافين ضد الكسندر رومانو وآخرين - 
رئاسة المستر فوكى ٠‏ - الخجلة سنة لاغ عدد و ص #مغ ) 
( المواد 4 مراقنات تلط و عم" مدق ) 


60 
دائرة العراقضص 


وب نوشير سنة ١908‏ 


دفوع . يطلان الصحفة أو الاجرارات ٠‏ وجوب التمسك مها 


قبل ابدا., أودفع موضوعى أوفرعى عداعدم الاختصاص 

فوع , دقع بعدم قبولالدعوى لتفد مدبعد الميماد. جواز ابدائه 
: ميدأ القاثونى 

ان اليد أالقائل أن كل بطلان فىو رقةالدعوى 
أواجراء من اجراءاتهابز و لاذا لمحصل السك 
بدقبل ابداء أ دقاع أو أى دف م آخر عدا الدقم 
بعدم الاختصاص لايسرى على أوجه البطلان 
المتعلقة بالنظام العام ولا على أوجه البطلان 
الموضوعية المخاصة يعدم قيول الدعوى لاتهاء 
المواعيد الحددة لرفعها 


( مجله دالوز الاسبوعية سنة موا ص ه جز,أول ( 


ازيل 


6١ 
محكمة النقض والاءرام الفرفسية‎ 
الدائرة الجنائة‎ 
١م أبريل سنة‎ 5 
قوة الثى. الحكوم فيه اتحاد الجرائم . جرعة متعاقية . صدور‎ 


حكم شأنها . جوازامحاكة عنها منجديد ٠‏ 


المبدأ القائونى 

لاقاعدة ولاو زمحا كةشخص عن فعل واحد 
عسرتين »ولا مبدأ قوة الثىء المحكومبه تحولان 
دون اتخاذ اجراءات جنائية وعحا كة جديدة 
عن واقعة صدر بشأنها حكسابق اذا كانت هذه 
الجر بمة تيحددت بعد ال+-ك السابق ويبدى من 
طبيعتها أنلها صفةالجى مة المجتابعة ( أوالمتعاقبة) 

والوقائع الهاثلة التى تتعاقب لا يمكن أن تنكون 
واقعةتواحدة ومتحدة 

و نوه التخصيص فنا لدة القائمة على أساس 
الرفض بالهاح من جانب مقاول تجزئة أراضى 
للخضوع أقرارات مدير يةالتى تعرض عليه أعمالا 
معيئة تعتبر وطبيعتهاخنا لفة متجددة مادام المقاول 
لمحم ما تقضيبه هذه القرارات ‏ وعلى ذلك 
فت ثيتت عليه هذه الخخا لفة من جديد فيجب على 
القاضى أن ينظرفيها ولوانيخنا ثفته عن المدةالماضية 
كانت موضوع حا كةأخرى وصدر شأ نباحم 

( مجملة دالوز سنة 158 قسم أول ص ب" ) 

إن 
محكة النتقض والابرامالفرفسية 
8 أبريل سنة موا 

صماعة . حق الرد . جائزبالنسية لنشرالاحكامالقضائية . حدوده ٠‏ 
اليد القانوق 

انحق الرد المخول بعبارة مامة ومطلقة بالمادة 
م١‏ منقانون 4؟ يوليهسنة ١441‏ لكل شخص 


محمة المحاماة 


ذكراسمه أوأشير اليه فى صحيفة أ و كتاب دو رى 
لاامخضع لقيد الاعدم الافراط فى استعيال هذا 
المق فلا جوز أن ينتضمن الرد عبارات ما لمة 
للقانون أو الآداب أوشر ف الصحفى أومصلحة 
مشروعه للغير 

وليس الرد مغولا ب لنسبة للمقالات الحتوية على 
اخبار أو انتقادات فقط بل يّناول أيضا نشر 
الاحكام القضائية انتهائية كانت أوغير انقبائية 
ولو كانت منشورة بأ كلها بصصورةمطابقة للاصل 
و بحسن أية 

( يجلة دالوزسة :و١‏ قسم أولص م ) 

) المادة 1 من قانون الصحافة الفرنسى ) 


إن 
محكة النتقض والابرام الفرنسية 
دائرة العرائتض 


أول بونيه سنة ١989#‏ 
تعويضات . ضر ر . ضرر احتهالى. لا تعويض . استمرار الضرر 
فالمستقيل. جواز الحم بالتعو يض, 
الميدأ القاثوق 
اذا كان الضرر الاحتالى لا يسوغ الحم 
بتعو يضمات الا أن الاس ليس كذلك بالنسية 
للضرر الذىوان كانمستقيلا الاانه بظه رافضاأة 
الموضوع كاستمرا ارمؤكدومياشر للحالةاللوجودة 
مادام مكنا تقديره ذورا ( المادة بأرم1 ) 
(مجلة دالوزسنة ١585‏ قمم أول ص م 
. ( اللادة رم مدق فرنبى ) 


جل الحاماة ١7‏ 


العرد اول فررست السلز الثالم عسسّمرة 
حينةا الابحاث 
٠١‏ | ( ايدايق الماع الاملة ارفاك شر السلا عر على 9). 
0 اربع لحم | ملخص الاحكام 
ما 55 


| () قضاء محكة التقض والابرام الجنائية 
٠8 05‏ |ة؟ ينأيد 90 | )١(‏ قضاء القاضى . اختصاصه . فى حدود ماهو معروضعليه. 
| الطعن بالعارضة أوالاسثتاف أوالتقض .قاصر على النظر فى الحم 
ش الوارد بالتقرير (؟) حم . باعتبار المعارضة كأن لم نكن . قائم 
ْ يذانه. مخنلفعن الحم الغيالى المعارض فيه .عدم بحثه الموضوع . 
ظ وهو عقاب للمعارض انبعل . (#) معارضة . فى حم غياى . 
ظ اجتدائيا أواستثنافياً. حم اعتبارها كأنم تكن .النظل منه البحكة 
العليا . بالاستكناف أوالنقض . جواز الغائه و اعادة القضية لقاضى 
ظ المعارضة ( ؛ ) تقر بر بالاستئناف . أو النقض . فى حم اعتبار 
ْ المعارصة كأن ل تكن . قاصر على النظر فيه دون الكم ااغيانى 
| الاصل الممارض فبه.جواز الاستئئاف أوالطعن فى المكين معاً. 
؟ ١0‏ | « د « ه | ادطء يحق مدثى . هن وصى . حصول صلح . تنازلةعنه.اثيات 
| هنا السززل ب انقلا فد عن لضن رماوا رضي خهروية ف 


ظ الاستكناف . عدم قبول الاستئئاف ولاالدخول فيه. عدم 
ْ تصديق الجلس الحسى . لابمنع من اثبات التنازل . 

ا 
ا 


م« |19 | « « « « | سب.عبارةاستادعيبمعين.معناها الصاقعيباخلاقبالشخص. 
٠١| 4‏ | هه« هم )١(‏ طعن بطر يق النقض . فى حم غيابي نهائى فى معارضة . 


كالمج الحضورى النها ني سواء بسواء . ميعاده . يبتدىء من 

يوم صدوره (؟) ح غيالى . فىمعارضة . اختلافه عن الح 

. الغيانى الاول. وجوب اعلا ن الح الأ خيلا جداءمواعيدالمعارضة. 
ه | سم | ووابريلمم؟ | ١افلاس‏ بتدليس. سلطة المحكة الجنائية فيحث حالة التهممن 
هذه الوجهة .وعن توقفدعن الدقم + وقف عن الدفع . المطا لبة 

الرسمية . ليست شير طألاثياته.حق الحكة فى اثبات<الة التوقف. 
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العر د ارول 


تاريخ الك ظ 


مجملةة المحاماة 


رست الس الال عسيرة 


ملعن الا 


1 


ا ه؟ لي نصب . سسرقة من وال . بيع الولد للمسروق . تصرفه فى ملك 


ا سسلال-لببيِ-إب- اا مم سس سمش م _سببٍ3_ب_ ب 7+ ب؟ٍ_يبيب)بيبيبيبيبيييبيبي)ييي ص 


ونا 


ا 


لذن 


زعانا 


2 « « « 


« ه« « وا 


مأ يوستة سمه 


5آ] <<« « 


« «« « « 


2 2 


2 « 


الغر . اعتياره كذلك . 

اس نزوير. فىأوراق رسمية . الحرر . اعتياره رسمياً. ضرو رة 
خحر بره معرفة موظف حموى مخقص بتحر بره 5 اعطاؤه حي 
أغرر ارعى :اله رطام عل صورة جد الى 
الكو . اجراوه التحقيق هع هسءوسيه . فيا يتعلق بأعمالهم 
ووظائمهم وسيرهم و ولاثهم للحكومة , اختصاصه بذلك دون 


| غيره ب م سق الاتتخاب . حق شخصى محض . لاسلطان 


لارئيس على هسءوسيه فى هباشرنه . ولا الزامه بالقيام به . حالة 
التأثير . العقاب عليها ‏ > تز وير . اشارتين تليفونيتين . لاصفة 
أن نسيا اليه فى تحر برها . عدم اعتبارهتز ورراً فى أوراق رمية. 
١‏ - زنا . حالة التلبس . ظروفما . -الة الشروع . سلطة محكة 
الموضوع . فى نقدير الوقائع  ٠‏ رشوة . الشروع فبها . جرد 
عرض . غوض العبارة ٠‏ عدم اعتياره 

سرقة . اختلاس.منقول. مملو كا للشر يكين .وف حيازتهماسوياً . 
اعتباره كذلك , 

. شروع . فى قتل . عدم انطلاق البندقية . لعيب فيها‎ -- ١ 
. س استتحالة نسبية . حالتها . عدم صلاحية الالة المستعملة‎ » 
: اعتيارها روعا‎ 

١ح‏ دعوى مدنية . طلبرد و بطلان ورقة.ثم طلب تعويض 
عن التزوبر . الطليان مختلفان . قبول طلب التعويض . خدم 
الاحتجاج بالمادة مب تم _؛ أدلةةمقدمة. فى الدعوى الجنائية . 
سالطة الحكة فى تقدرها . عدم توقف نظرها على الفصل فيها . 
من احكة امد نية ‏ م طعن با لتر وير . أمام الحكة المدنية . خاص 
بها . حر ية الممكة فى انتهاج السبيل الذى تراه . 

١‏ حذف عبارات . من حم محكة الجنايات . بواسطة ممكمة 


محل الحاماة 1 


العر داترول فررست السمرالداك:عسسرة 


ظ تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


التقض . جوازه ‏ ؟ اجراءات. أمام قاضى الاحاله ل 
متهم غيابياً علىرححكة الجنايات . ضبطه بعدها .يطل الاجراءات . 
ضر و رةإحا لتدمن جديد علىقاضى الاحا له م المق المكتسب. 
| لايمكن اعتباره إلا إذا كان مملكه ذاأهلية#ليكه ‏ ؛ ‏ تنازل. 
| هن متهم .عن أجراءات الاحالة . بطلانه 
م؟؟ | © |>امايوسنةمسه | ١‏ -ادعاءمدنى. اختيارالطر يق المدتى . حك بعدمالاختصاص. 
حق المدعى المدلى فى اختيار اإلطر يق الجنائى -؟ ‏ تعو يض . 
حرية الحنى فى اختيارالطر يقمد نيا أوجنائيا . التجادلاً حدهها. 
مع عدم نرك الحق . غير مانع من الالتجاء للا آخر ‏ 8 اختيار 
ٍْ الطر يق الجنائى . بعداشتار الطر يق المدى . عدم قبوله 1 طبقاً 
للمادة وسم لم . استثناء من القاعدة العامة . تفسيره وحصره 
فى دائرةضيقة ‏ 4+ اختيار القضاءالجناق . بعداختيارالطر بق 
المدثى . وصدور حك بعدم الاختصاص . اختلاف الفقباء فيها. 
ترجيح جواز الرجوع للمحكة الجنائية . 
ه - دعوىتمومية . اعادةنحر يكبا 1 مع ستقوط ادق فيها . شهادة 
الشبود , طبقا للسادة ١9‏ مب . من الدلائل القى تييح 
| الشر وعفى امام اجراءاتها . ضيرورةتناوها للتهمة المراد تحر يكبا . 
نحقيق . فى تهمة نصب . نحقيق جديد فى تهمة نز وير مرئيطة 
بها . اعتباره د ليلا جديدا فىتهمةالنصب > تر وير. تحقيقه . 
حرية القاغى فى طرق استدلاله فبها . المضاهاة لست شرطا 
ضروريا-ب-المضاهاةف التزوير . عدم ضرورة حصولها أمامالقاغى . 
وا ناستحسن ذلك . الا كتفاءيا لشهاد ةأمامه. أ وتضمن ورقةرمية مها 
١‏ |[ "؟ | ««م هم ١‏ - دعوى هدنية . قضاء حا الجنح فيبا . كتص المادة 
؟ . جوازي .اح عدم الاختصاص فيها . صمته - ٠‏ 
دعوى هدنية . أمام محا كم الجنالات . عند الحم بالبراءة . 
اتزامبا بالفصل فيها 


١‏ يح لةانحاماة 


العر د الول فرررست البِدُءَ الثّاكُ: عمّرة 
5 1 
ذا 


١ 


1 تاريخ الحم ظ يلض الانتكام 

| سع | سام رام 0 ١‏ - حكوغيانى . فى جنحة أو عنخالفة . أحكام سقوطالعقوية. 

ظ أو الدعوى العمومية بالتقادم . بيانه ‏ »«- حم غيانى . فى 
مواد الجنايات . حم سقوط العقوبة أوالدعوىالعمومية . عدم 
التفر يق بين ال الحضورى أو الغيانى . سقوطالعقوية بالتقادم 
وميدأه . تاربخ انم # أحكام محاكم الجنايات الغيابية . 

ظ فى جنايات أو جنح . سر يان حك سقوطالعقو بة . لا حكمسقوط 

ظ 


الدعوى العمومية ‏ 4 ب تقزر خيير . سلطة المحكة فى التعو يل 
على بعضه أوكله . تهائية 


لم؟ ابريلبسو أ -١‏ بيع . ضمانالبائع . متى بيدأ التقادم . حق الضان . معنى 
تزع الملكية , لايشترط صدور - قضائى . يكفى حرمان 
المشترى فعلا من المبيع اسبب سابق على البيع * - تقادم . 
اعتراف . مانم من سريان التقادم . تنازل عن العسك بالتقادم . 
استنتاج مايصح اعتباره وجباً لذلك . مسألة موضوعية ب« 
قادم , قطع المدة . دعوى أل لكيةخد المتعرض ,دعوى الضْيان 
ضدالبائع . السير في إحداها . لا يقطعالتقادم الا بالنسبةللخصم 
فيها - 4 تقض وابرام . الطعن به . دفم سبق الحم فيه تهائيا 
بين الحصوم فى قضية أخرى . عدم جواز الطعنيه ‏ ه - نزاع 
فى وضع اليد . مايعتير نزاعاً . مسألة موضوعية له - تقادم . 

؛' انذار. لا رقطع التقادم. 

1 | ١ه‏ أوامايو سنةبسو| ١‏ اقرار قضاى . الم إعتبار قولصدر فى بجلس القضاء 

ش إقراراً . مسألة موضوعية ‏ + - ائبات . مانع من الحصول على 


5 ]الا 


ظ 1 دليل كعالى . زوجية . مسألة موضوعية. 
1 إرث . تركة لاوارث لا . بيت امال . لايعد ؤارئاً مستحقاً 
0 فنها . بل أجنديافقئط _بيت امال . لايصلح خصماف دعوى الوراثة . 


إفا 


زف 


6 كك مابو 09( 


١ نيهم‎ 3| 5 


1١| 58 |‏ يناير وى 


يمة المحاماة ا 
فررست السمّ الثالك: عشرة 


| ليس' له أن يطالب مدى الورثة باستصدار حم شري . يكنى 
:| تقديم إعلام شرع 


١‏ اثئبات الوفاة والوراثة . جواز اثباتهايالا قرار . لاسيارالى 
اثباتها بإعلام شرعى أوحكم شرعى . الافىحالة الا نكار من أحد 
الخصمين -؟ ‏ اختصاص الحا كيم الأهلية والشرعية 0 مسائل 


اثيات الواة والوراثة . القاضى الأهلى . ممنوع من نحقيق الوفاة 


والوراثة . بطر يق التحريات وسماح شهود . أوال؟ فىورانة 
متكورة . جواز أخذه باقرار أحد الحصمين فى جلس القضاء 
بوراثةالحمم الآخر. مسألة تقدبرد ليل مقدم اليه . لاحل للايقاف. 
أ البير. وجوب دعوة الحصوم الحضو ر أمامه . اجراء 
جوهرى . اغفاله . بطلان أعماله . اخطار الحصوم . بغير ورقة 
التكليف على بد محضر . لا يقتضى البطلان الااذا لم يطمق القاضى 
الى وصولالتبليغ للخصم - ؟- خبير. دعوةاللحصوم. تعددالممثلين 
حصم واحد. وجوب دعوتهمجميعاً أودعوة المتمكن منهم من ابداء 
دفاعه ‏ . وقف . ناظر ممزول ابعدائياً . ضم ناظر مؤقت من 
هيئة النصرفات واذنه بالاتهراد . واستلام الناظرا نض جبراً لأوراق 
الوقف . بطلان اجراءات الخبير لعدم اخطار الناظر المنضم . 
حك . اثيانه . عدم ضرو رة التقيد .ا تقضى .ه المادة 
بحر هن لامحة ترتيب الاك الشرعية . يكفى اثبات الحكر. 
حكر . اثيانه . مسألة موضوعية ٠‏ تقادم . حكر . اقرار 
بالاستحكار ٠‏ كلع ملك الأرض الحكرة مضى المدة . 

(م) قضباء حكة استئناق مصر الاهلية 
استئناف . اعلان الحم . قم . اتخاذ ع للادارة أعمالالقوامة 


| ضمن مكتب محام . اعتيار اللكتب محلا أصلياً لهلادارة اعمال 


القوامة . اعلان الحم فيه . اعلان صحيح . 
ْ () 


وخر 


نا 


ا 
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رق الحم > 


فررست السَدْءَ الال ره 


لمن الانكاء 


سب ىر ىم | استئناف . انذار بقيده. اعلاته . صحة اعلان الاستئناف . أو 


الانذار الى المحل الختار مباشرة . قيام الحل الختار مقام المحل 
الأصل . عدم ذرو رة ذكر اذمل الأصلى للستأنف ف ورقة 
انذار القيد ب ؟ ‏ استةتاف.انذار بقيده.اعلانه فى الحلالختار . 
امتتاع المحاعى عن قبوله. تسليمه الىالمحافظة . صحة الاعلان . 
تعبدات. سبب غير مشروع . جواز اثيات بطلان السبب أو 
اتعدامه بالقرائن . 

وداجارة . حكر. التصرع بالبتاء . اجارة لمدة طويلة . 
ميان , فى أرض الغير . مستأجر . بى معتقدا أنه مالك ليناه , 
تعبدا مؤججر برد قيمةالمياى عند الاخلاء , اعتبار المستأجر حسن 
النية (؟) اجارة . عدم دفم الأجرة بسبب النزاع . غير موجب 
للفسخ ( م ) تفسير . تعارض نصوص العقد . يفسر مصلحة المدين 

بطلان مرافعة.ايقاف الفصل ف القضية حتى .فصل فى تزاع 
معين . ايقاف سر بان مدة الثلاث سنوات . ايقاف الفصل اوفاة 
أحد الحصوم ٠‏ لايترتيعليه ايقاف سريان مدة البطلان 

غش الدخان . اصطناع دخان مغشوش بقصدالاتجار . وضع 
لعائف ورق بلون الدغان من الداخل . وقوعه نحت طائلة 
الأمى العالى 

تقادم مسقط . قاصر . دعوى كاسبة الوصي السا بق .سقوطها 
حمس سنوات .تيدأ من نارعم باوغ سن الرشد 

)١(‏ حجز تحفظى نحت بد الغير . وجوب أن يكون الدبن 
حقق الوجود . معنى تحقق الوجود ( + ) ححجز محفظى نحت بد 
الغير . دين نفقة . بكم من البطركخاءة . جواز توقيع الحجز 
بأمس القاغى 


ضان . صامن غير متضامن ٠‏ حق اللناقشة. وجوب الفسك به 


يح لةامحاماة و 


للم عسسيد 


العردالدرل فرررست السئ الثالك عمْرة 
- 
3 


1 1 تاريخ الحك ظ نلضن الانكاء 
وم | سم | إضبرايرمسة | -قاصر .وص ٠‏ قراراتالجا لس الحسبية.قوتهاامام الحا كىالأهلية 
مم | سم إدو ددم د | )١(‏ وقف.حكر.ناظروقف . اجارةأرض الوق ف ادةطويلة. 
لانجوز الابإذن القاضى (؟) حكر . لا يجوز الا بإذن القافى . 
0 بطلان العقد ' 
جم | بام | م١‏ فبراير بم (١)ترع‏ ملكية . تسجيلالتنبيه ٠‏ أثره . الحاق العار بالعقار. 
غل بد المدين عن التصرف ف العقار (,) تنبيه نز عملكية. تتسجيله 


| لايكسب نازع اللسكيةأى حق عينى . منع المدين من التصرف بعد 
0 التسجيل. تصر ف المددين فى العين قبل نسجيل التنبيه. بعقدثا ب تالا ريمخ قبل 
| العمل با نو نالنسجيل ٠سر‏ يانالتصرف وتهاذه على الدا ئنين العاديين . 
3 حقهم ف الطعن ف التصرف بالصوريةأوالبطلان(م) تصرف الددين . 


اسمس ا 


بعد العمل بقانون التسحيل . عقد المشترى 'ابت التار يخ قبل 
تسجيل التذبيه . أحقيةالمشترى في التسجيل لغاية حم هسمى المزاد 
ماففراير م4[ بيع . بيع عين غير حدودة . العين شائعة . حق المشترى فى 
| رفم دعوى بطلان البيع 
ه" | 9ه | “ا؟ م م« م دعوى نز وير . أدلة الاو بر . #قيقها . غير منيجة فىائيات 
الزوير. جواز الحكم باأزو ير رغم ذلك اذا اقتنعت المحكة 
الزوير 
” | #ه | « « «« | سجيل ار اي . حق المشترى فى طلب 
ظ | تثبيت ملكيته . وفاة البائع . لد س للورثةالمعارضة فى هذا الطاب 


)١( « «« « | 94‏ بيع . عيب خف . معنى من ال اقيق به . اثيات العلم . 


11 


يقع على مدعيه ( + ) عيب خفى . رفع دعوى ائبات حالة فى 
الميعاد . تأخير رفع دعوى الموضوع . لا«سقط الحق فى الفسخ 
)١( '‏ بيع . عقد ابعدائى . نحديد أجل لتحر يرالعقد النهائى. 
انقضاؤه لا يفسخ العقد . ولا ستحق الشرط الجزائى إلا بعد 
تنبيه . عدم حصول تفبيه . قيام العقد ( ٠‏ ) ببع عقار. ينصب. 
أصلا على الارض والبناء.ا لتبعية . هدم البناءقب ل الأسلم . تلف . 


لمع |[ حهة « « « « 


ا 


العرد الول ١‏ فريرست السمرٌ الكاك:عسمزة 


تاريخ الحك ظ لعن لكا 


ظ ا المشتزى له الخيار . بالفسخ أو التسلم . تنقيص الون («) عقد 
ظ ببع غير مسجل : التزامات البائع . تقل الللكية . طيقا لقانون 
| التسجيل . تسجيل اعقد . وتسليمه ,ا خالةالتى هوعليها . احداث 
ظ ظ بناء جديد قبل التسجيل . يعتير مقاما فى غير ملك البائع . البائ 

ْ ملازم بالامتناع عن كل مايزيل و يقص فى المبيع 
أو" |٠١١1|‏ *7 ه « ه | (0) وقف . خلو. تعريفه . صاحب الحلو لهحق القرارمادام 
بدفع أجرالمثل (؟) خلو. إجارة . الفرق بينهما . يفضل صاحب 
الحكر عن كل ماعداه . لايجوز إخراجه مادام يدفع أجرااثل 
الابعد تعويضه (سم) خلو. حق انتفاعمؤقت . من ناظرالوقف. 
جواز عقده من غير إذن القاضى ( ؛ )خاو . جوازه على أرض 
. | غيد موقوفة (ه ) خلو. معنى حق البقاء . ليس المقعمود أن له 


حقنا عينياً 
ون قب رأب سه استكناف قرار بعدم التصديق على حضر صلح 3 عدم جواز 
استثنافه . لأنه لم يفصل فى موضوع التزاع 
)١( | « « « *5 | ٠4‏ بطلان المرافعة ٠‏ وفاة . تغبيرالصصفة . تأثيرها على سر يان 
| | المدة . تقطع المدة (؟) بطلان المرافعة . عدم قابليته للعجزئة . 
ظ وجوب [ دخال جميع امخصوم فيها ( 0 ) بطلانالرافعة . ليس 
ْ من النظام العام . جواز التنازل عنها . 
(4) القضاء المستعجل 
0 مابو بسوف| ١‏ اشكال فالتفيدذ . فىا جز . من الغير الذى ددى ملكية 
لمنتقولات المطلوب الحجز عليها . عدم قبول -*- دعوى. شكل 
معين . نظام عام . الاتفاق على العكس.عدمجوازه . 
*؟ ١١ ١١٠١|‏ نونيو «وم9١|‏ حجز محفظى . نحت بد الغير . الغاؤه . اختصاص قاضى الامور 
الستعجلة. 
0 (ه). قضاء الحاكم الختاطة 


ا 


4 ا *ايونيو(م؟1 ' رهن:حيازى عقارى . وضع يد الراهن على العين المرهونة. عدم 


3-5 4:٠ 


:. 


51 كه 


بجصلة المحاماة ١6‏ 


العر د الزول 2 ست اسم الداله: عشرة 
- 13 تاريخ الحم ظ ملخص الإاحكا 
سل م 
ب : 3 ا 
| ذحكر تأجيرها فى العقد المسجل . أو البأشير ما على هامش 
التسجيل . بطلاه . 


3 
25 


(١‏ | ونه اسه[ 
1١1‏ ب يو ليدسئة ١‏ “اية. 


انجار . تنفيذه بعقد رسمى.معارضةانالكالمائز . ايقاف التنفيذ . 
١‏ كونكودات . التصديق عليه . عدم توقفه على جرد شكوى 
ا لم تثبت.*-كونكرداتو . وجودأ كثر من كونكرداتو سابق . 
| | غير مانع من التصديق عل الالى فى حالات معينة._#_كو نكرداتو. 


مدين . عقده سلفا باهظة . تأجيل سدادها دفعات . اضرارها 
بصا الدائنين , رفضه . 4 كونكرداتو . شركة نضامن 
حسن نيتها . تقدبرهللتصد يق عليه -ه كونكردا و . منحدامتياز 
فئة من الدا نين دون أخرى. عدمالترام أقليتهمبه .تكو نكردار. 
ضامن لأنفاذه. موافقة الدائن عدم اثرائه. رفضه . 
|١١64| 4‏ 4 نونيه اسره ْ (1)قرارقاضى الببوع المنتدبف مزايده. بطلان حم قضان .استثنافه 
(؟) استثناف. أحكام. بطلازمزايدة . وجويه(م) تقر يرالمزايدة . 
إ اعلانه للحاجزبن . معن كامة حاجز بن فى المادة > مس .م 
| (؛) مزاددة . دائن حاجز . حاوله فى الاجراءات (ه ) تقرير 
المزايدة . دائن برهن. تركه الاجراءا تلاسداد. عدم اعلانه به . 
حصوله معرفة الحائز . مصلحته 
١١14|‏ ] « « « « | () القاس.مينعلى حم بثىء لم يطلبه الاخصام . الدع بمضى 
المدة . سك الضامنءه.صدو ردمن المشترى . رفضه.(؟) باع : 
ضان . وضع يد الشترى مدة طويلة . مظهر الللكية . بغض 
النظر عن سند البائع . سقوط الذمان . (ع) الاس عدم الفصل 
فىأحد الطلبات . رفض طلب محقيق ضمنياً . رفضه 
(-) قضاء الحا ى الأجنبية 
| و | هنوفيروبوو | )١(‏ نقض .دفاع جديد . متعلقيالنظام العام . عدم جواز ابدائه 
| لأّولمية. (؟)اسعدئناف . تقدجه بعدالميعاد .عدم جوازالطعن بذلك 


الس الدَاائٌ عسَيرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الا حكام 


أمام التقض لأول عرة . ورقة اعلان الحم وتقدمها . 

٠ه ١١|‏ أ ه«نوفير 4؟و | (١)دفوع.‏ بطلا نالصحيفةأوالاجراءات . وجوبالمٌسكبهاقبل 
ابداء أى دفعم موضوع أوفرع .عدا عدم الاختصاص . 
(؟)دفوع. دقع بعدم قبول الدعوى لتقد مه بعدالميعاد. جوازابدائه 

كار |؛ما _يل ل؟و١|‏ قوة الشىء المحكوم فيه . انحاد الجرام . جر مة متعاقبة . صدور 

حم بشأنها . جواز اغا كة عنها دن جديد 

صحافة . حق الرد جائز بالسبة لنشر الاحكام القضائية . حدوده 
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؟'ه ١١١5|‏ لم « « « 
سه |95( ١|‏ نويه جم( | تعو يضات.ضرر . ضرر . احتالى . لائعو يض.استمرارالضررق 


المستقبل. جواز الحم بالتعو بض : 


العدد الثانى 


اذا أزدحم الجواب شفى الصواب 
لانظان بكلمة خرجت من أحد سورا وأنت جد لها 
فى الخير تملا 
من الخرق المعاجلة قبل الامكان والاناة بعد الفرصة . 
ب لاتسأل عا لايكون فنى النى قد كان لك شغل . 
( على بن أنى طالب ) 


تور سنة ١97‏ 
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لسلس كما ٠‏ +9 © طوأإاو#طل سسسب 


صمبع ألا بات القاصتسواء يقر يلجر “أو بالودارةرسل بعئوالهة ادار ةجر العاماة وحم برقاء 


شامع امثائج رم .+ 


مبسس تخازركى 
تليفون م 2-15 


اه 
صدرنا هذا العدد ببحث فى « سعر النقد ونظرية الطارىء المفاجىء » لللاستاذ نصيف 
ونشرنا لعده الأحكام الآنية 
2 أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام الجنائية 
٠ 4‏ أحكام صادرة من يحكمة النقض والابرام المدنية 
4 قرارات صادرة من الجلس الحسى العالى : 
ه٠١‏ حكاصادرا من : حكلة استئتاف مصر 
٠‏ . أحكام صادرة من الحا كر الكلية 
عا اء حكمين صادرين من القضاء المستعجل 
0 أحكام صادرة من نحا كم الجرئية 
00 احكام صادرة من الحام الختلطة 
0 أحكام صادرة من. اجام الاجنبية 
مه حا 
ٍ ا 


ماغس املثرد جد مر صمرى أو علي 


0 5 
ص ١١١‏ حك رقم وه تحذف كلمة و أسمه » 


العرد الائى ١‏ الى مو 2 سر وفممر 

السلمٌ الماله عشُرة 2 1 
٠.‏ - : 1 كيه 

اضطراب سم النقم دنظ_يّ الطارى اللمفاعىء 


هن المسائل القانونية والاقتصادية التى. أثارتها الحرب العالمية مسألة اضطراب سعر التقد . 
وق مسألة تزداد أهميتها فى كل إوم لارتياطها بالجياة الاقتصادية اله_امة . وبالتالى بالعلاقات 
القضائية بِن الناسى 

فالنقد يتبخل فى كل علاقة قضمائية ٍ 515 يعمل شه معن عل دمت دوناطه أو بعدم 
حمل شى؟ عدن كدم عم عل مملغوعتاطه _ستحيل الى تققد عند عدم القدرة على الوفاء 

والنقد عصب الحياة الاقتصادية . وهو أيضا الرحكن الم فى الحياة القضائية أوكا يول 
الاتجلاز دمتدوناطه لدعء1 557ظ أه 0:1 عصسوط عط 1 0 

ومادام هذا شأن التقد فاضطراب سعر النقد مشكلة خطيرة من الوجبة القضائية , ومن 
الوجبة الا قتصادية معا 

والحياة الاقتصادية لاتطمئن الاعلى أساس البادلات العادلة : | 

ولكن فاالعمل اذاتغير سعر النقدعند الوفاء . كاذا تعبد أمريى أنيبيع لك أتوهبيلا بسع ركذا 
من الجنيهات الا نكليزية أوالصرية . واذابه عند الوفاء برى أن قيمة الجنيه قدسقطت الى ؛لائة 
ريالات أمريكية . 

وماالعمل اذا تعيد لكفرنبى أن يصدر لك يضاعة قيمتها محددة بالفرنك . وقدكان الفرتك عند 
التعاقد بوازى ؟ قروش تقر يبا. فاذا به يسقط الى ممانية مليات قبل يقفف القا نون مكتوف الأبدى 
أمام هذه الأحوال فى حين أناللتعبد ل مخطى" 8 

عد د 2 

بل ما العمل او أن الحادث اللفاجىء لم يكن اضطرابا فيسعر النقد . بل طارئا مفاجئا من نوع 
آخر. ؟اذ| تعبد لكمقاول ببناءمنزل بسعر معين و بادوات معينة اتفق عليبا فى العقد . واذامهذه 
الادوات قد تضاغفت قيمتها. بعد التعاقد بسبب منع تضدير بعضهذه الادوات من احدى جهات 
التصدير أولأى طارى"آآخرحدث بعد التعاقد ولاذن لامتعبد فبه ش 
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وما الح اذاتكفات لوزارة من الوزارات يتور يدصنف معين. واذا بهذا الصنف الذى تعبدت 
بتقدمه يصعد الىعشرة أضعاف قيمته المقدرة فالعقد مثلا. بسبب تعر يفة جمركيةفادحة أووقوع 
حرب فى احدى جبات التصدير بعد التعاقد 
فبل يظل العقد ملزما حافظا كيانه 
وهل يقف القانون ادا فى هذه المسائل . مسألة اضطراب سعر التقد اووقوع طارى” لم يكن 
فى الحسبان . يقف «امدا فى ظل النظر ية الاساسية الراسخة وهى ان الاتفاق قانون المتعاقدين 
لاتستطيع الظر وف الطارئة تغييره » » 
عن عند عبد 
ان هذه المصاعب تمر مخاطر واضعى القواتين اتماووجه يبا العالم اثتاء الحرب العالمية. ولازاات 
هذه الصعو بات تتتاب الحياة الاقتصادية والمعاملات حتى الساعة 
. د ع 
والحياة الاقتصادية يحب أن ترتبط بالقانون ارئياظا وئيقا . بل بجحب أن يسهل القانون للحياة 
الاقتصادية طر يقبا - فكيف يستطيع رجال القانون أنيشقوا طر يقا مادلا ف الاشكالات المتعلقة 
بطوارىء اضطراب سعرالنقد ‏ أو بحصول ظرفطارىء مفاجى' ‏ مادام ليصدر تشر يع خاص 
فى هذه المسائل . 
وققط البحث هى 
أولا ‏ العملة ووظيفتها . ومق يحصل الاضطراب مادة 
ثانيا ‏ محث نظر بة الطوارىء المفاجئة ‏ و بعدها عن نظر ية القوة القاهرة 
ثالنا ‏ أحكام الحا كم فىفرنسا. واللحلاف فيها بين ممكة النقض . والجاى الادارية . والشراح 
رابعا ‏ أحكام احا م المصربة وأحكام الشر بعة الاسلامية 
خامسا - القواعد العامة فى همسا اضطراب سعر النقد 
دن نن 
ف التق وكيف صل اصطراير 
وضعت العمزة المعد نية مبدئيا لتكون ذات قيمة فعلية فى ذاتها عدداه؟ ءنومئء]م: قيمتهاقيمة 
اللعدن نفسه الذى تتكون منه . فبى كبضاعة سبلة ااتعامل 
121165 كممتكداعمععم كعل امم غع ممعم علمصصعق عدللمقطعهدم عمتد 
فاذا قومت تقوم طيقا لوزنها وقيمتها يوم التعاقد طبقا للسعر الجارى 
وكية الذهب في العالم محصورة فلا يتغير سعر الذهب كثيرا بل هو اقل الاشياء تغييرا ولكن 
للعمزة تقدير آخر. هوالسعرالقا توق علدوعء1 مسعلوس وقد لا يكون هناك توازن بس السعرالقا'وق. 
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والسعر الصحيح لعن العدن الذى تتكون منه العملة . لأن سعر المعدن قد يتغير . ولكن السعر 
القاثوق لا بتغير 

فالسعر القانوتى أعلى من ااسعر الفعلى حتى لا ي.جى صاحب التقود الى كسرها والاتجار معدنها 

هذا فيا يتعلق «العملة المعدنية . والكن الدولة قد تستصدر عملقمنض الورق . عغهآ8 عأمدآ 
تستصدرها الدولة نفسبا كما هو امال فى ايطاليا أو يصدرها ينك معين باتفاق مع السكومة كا 
هو الحال في مصر 

ولورق النقد هذا سعر يسمى [دبء1 وتدتدهء وميزته تسبيل اتعامل » والاصل أنيكون لورق 
النقد مقابل مخزون من الذهب حت لا تبط قيمته 

ولكن قد لايكون لهذا الورق مقابل كامل من الذهب . وهذا لاحصل عادة الا في وقت 
الضيق أو الحرب . هذا هبط قيمة هذا الورق فى الدول الاخرى . ويكون سعر الورق فى 
المملكحة التى اصدرته سمرا اجبار يا . 6ع02! ؤغتاه» 

وما دام سعر الورق سعرا اجباريا . أى لاعلى قاعدة الذهب مببط سعر الورق ف المعاملات 
الدولية . ويكون لهذا الورق قيمة خاصة فى المعاملات الدولية تسمى ععمفط عل عدعاج/ا 

أو سعر القطع . وبطريق اوضح سعر النقد الاجنى فى الملكه 
مقع مودة عتمصصمد عل عط عا لمدسن عمتكل ع2[1مهلغهم عتلممدمتهم مع عرلوم ع1 

وسعر الإقطع هذا يضطرب لظروف كثيرة متها : 

مقدار توفر الثقة أو الطمأنينة فى المملكت . وحالةالدولة المالية . ومقدار العلاقات التجارية . 
وحالة العرض والطلب فى الاوراق التجارية . ومقدار مقابل الذهب للبنك نوت 

وكلما عظمت الثقة واستقر الحال فى الدولة كلما قار يت اوراق الينك نوت الى ماإسمونه فى 
لغة البنوك غمزمم 14مع 

ومن أسباب الاضطراب الحخطيرة اليوم . ديون الحرب الفادحة التى ترزح تمتها الدول 

ولا جدال أن عدم الاستقرار العالمى يحر الى ازمات اقتصادية خطيرة . <تى أصبحت الام 
تواجه حالات جديدة بعضها دولى . و بعضها داخلى عسير حله 

هذ دكامة عامة عن النقد وعن أسباب اضطرابه 

ع ا د 8 

وننتقل بعد هذا الى حث نظرية الظرف الطارىء وعلاقنهما معا . وتطبيقها على العقود , 

ماهو الطاى 5 الفأعبى 5 ١‏ 

هو الحادث الغير المنتظر الذى يترتب عليه ارهاق شديد على المدين اذا أجيره القضاء على وفاء 
تعبده طيقا لنصوص العقد 

وقد رأى بعض رجال القانون انه اذا اختل التواذن بين كف التعاقد اختلالا عظيا لم يكن 
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منظورا عند التعاقد ولا ذنب فيه على المتعيد . وعرض الامر على القضاء وجب النظر فى محفيف 
العبء على ماتق المدين متعا من خرابه . وتعديل المشارطة علىضوء الحالة الراهنة . أو على ضوء 
سعر القطم الجديد . وشماسموتها نظرية صمأس 6 مم1 
ولكن فر يق الحافظين من رحال القاثون يرى وجوب احترام النصوص القانونية الراهنةوان 
لا علاج للامر الا من طر يق التشر يم 
جد عد عد مد 
أما ثم الفر.ى, المحافظ فررى 
أن هذه النظر ية تهز هيدا القوة التعاقدية هزا عنيفا . بل حى قضاء على الثيات الاقتصادى 
وزعزعة للثقة بالعقود . وى تسبل للمدين الفرصة لكى يتخلى عن التزاماتةكلما بدت له مصلحة . 
وتفتح با للمنازمات يصعب اغلاقه . وى لاتغفق مم الفن القضاق لأن النظريات اللطروحة 
لاتضع امامنا مقياسا مضبوطا رصح الركون اليه لمعرفة متى يصبح التنفيذ مرهقا للمدين . بل تقضى 
بترك كل حالة على حدتها يفحصها القضاء . وهو امر خطير فى بلاد ترتكن على قانون مكتوب . 
اذ تصبح العدالة فيه نسبية تتغير بتغير ذوق القضاء وشخصيهم 
1 نا 
اما شه الفريبى, الذ مر ذرى 
انه ليس من الجائز أن يعهد الى الشرع سد كل وجوه النقص ف التشر م القائم . وما نظرية 
الغرامةالتهديدية . والمسثولية الشيئية . وسوءاستعال المق . الاعملا من أعمالالقضاءلاسير بالقانون 
طبقا لتطور الاحوال . ولايجب أن تعتمدعلى تشريع جديدكها أعو زنا الام ل مشكلة قضائية. 
وحل المشاكل القضائية هن أخص اعمال الققضاء 
وليس هن العدالة أن نترك الناس الى خراب محقق اظرف طارىء لاذنب لهوفيه ‏ وتتركالحياة 
الاقتصادية عرضة للانهبار . ويقف القاضى مكتوفا فى الحالة التي أمامه . أمام القانون الصامت . 
منتظرا تثر يعاً جديدا . وقد لا بصدر 
والقاخى مكلف بالفصل ف المسسألة القامة أمامه طبقا لضميرهواو ل :وجد نص . أوتطبيق النصوص 
الثابتة على حوداث الحياة الدائمة التطور 
فاذا أمعنت النظر فى الامثلة التى فى صدر المقال حكت وجاهة النظرية 
اذم على أى أساسى من القائ ودر تهئى النظريء نظر ب الطادئ المذاعهى 5 
)١‏ يقول المسيو كابيتان . وهو من الحافظين 
أن ماعكن أن تعال به هذه النظر ية قانونا . ان سيب تعيد أخد الفر يققين يأمر ما هو وقاءالتعيد 
الآخر بالامر القابل له من جهته . وهو لعن . فالهن إذن هو سيب تعهد الفريق الآخر . ولا بد 
أن يستمر السبب قاما صميحا حتى تنفيذ التعاقد برمته . قاذا اضطرب الّْن اضطرابا شديدا لم يكن 
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فى مخيلة المتعاقدين عند التعاقد مكنا أن نقولأنهقا بل التعهد أو بطر بق أصح سيب التعهد . قد تغير 
وأنه لهذا . متى كان المقابلقدتغير .يجب أن بطر حعلى القضاء تغيير مقا بل التعبد وهو رأىهرجوح 

؟) النظرية الثانية . اعتبار الظرف الطارىء كالقوة القاهرة تأخذ حكبا 

وى نظر ية خاطئة . لأن القوة القاهرة م التى تنشاً عنبا استحالة لامردها أواستحالةمطلقة. 
ولكن فى مثل هذه الاحوال التى نحن بصددها [ نا تنش صعو بة عظيمة . أو إرهاق كبر فى 
التنفيذ ‏ لا استحالة مطلقة 

ونتسجة القوة القاهرة قانونا . الغاء التعاقد بدون أدق تعو يض 

أما فى حالة الظرف الطارىء فالحل الذى تسير عليه الحا كم هو تخفيف الارهاق من على 

مائق المدين . و إبقاء التعاقد 

م ) النظر ية الثالثة : نبتت فى ايطاليا 

مصدرها المادة المقابلة فى القانون الايطالى للمادة ++ مدثى أهلى ونصها « إذاكانعدم الوفاء 
ليس نأشئا عن تد ليس المدين . فلا يكون ملزما الا بما كان متوقم الحصول ذعلا وقت التعيد »6 

وظاهر امادة أنه فى حالة عدم الوفاء غير المقرون بالتدليس يحم على المدين بدفم الحسارة 
المتوقعة عادازوزوث:م سواء كانت سبب عدم تتفيدْ ما التزم به . أو بسبب تأخيره فى تنفيذ الالتزام 

ويرى بعض رحال القانون فى ايطاليا تطبيق هذه المادة أيضا فى أ<وال عدم الوفاءعند وجود 
الطارىء الفاجىء . وهو رأى ظاهره وجيه ولكن الاعتراض عليه هو أن للدائن دائها حق 
طلب الوفاء عيناً . مادام هذا مكنا والا فيلزم اللدين مقابل الوفاء 

4 ) النظرية الرابعة 

انالظرف الطارىء يوجد أحد الخصوم فىحالة ماثل مأماحالة مدنا دهده غمعممعودتطء مم1 

0 هذه النظرية أساسها القانوق عدم ودود سبب للاثراء كا بوم فدفع ما لاجب 

ه . ولكن فى حالتنا السبب موجود وهو التعاقد نقسه 

ه ) النظرية الحخامسة ‏ نظرية 6زمعل 06 كعسطهم 

وتلخص فى أنه مق تقرر أن القانون يقف حاثلا أمام من سىء استعمال ال مق إضرارابالغي. 
فانه بناء على هذا المبدأ نفسه لايحجوز اساءة استعمال التعاقد اضرارا بالدين . وكما يجوز للقاضى أن 
مخفف من الاضرار التى تنش من تنفيذ <قالملكية مثلا . وهو حقمطان. فيقف حائلا دونسوء 
استعمألهالى.حدهالاقصى والاضرار بالغير وكذلك يو ز للقاضى أن مخفف من الاضرارالق تنشأ من 
تتقيل التعاقد . عند ما يكون فى تافيذه إرهاق غير متوقعم و سبب ظرف طارىء غير مدروك عند 
التعاقد . فيخفف من الاختلال الذى وقع فى كفت التعاقد سيب هذا الرف الطارىء و يوقف 
الدائن الذى يتعمد الاجحاف مدينه اجحافا خطيرا و بقسوة مستغلا هذه الصدفة العمياء 

أما الاعتراض على هذه النظرية فهو أن سوء استعمال الحق أساسه أن يتعمد صاحب الحق 
الاساءة الى حاره مثلا . أو أن .ستعمل حقه بغير مصلحة له ظاهرة . أوأن همل فى اتخاذ الحرطة 


لو مجحملةة المحاماأة 


منع الضرر . فى حين أن الدائى فى -الة التنفيذ انما ينفذ عقده وققا لتعاقده بغير أن برى الى أى 
اساءة للمدين . ومصاحة الدائن ظاهرة فى التنفيد على اللدين 

وقد رد على هذا الاعتراض بأن الحاكى قد استقرت الآن على تطبيق نظر ية سوء استعمال 
الحق فى اللملكية فى حالة تجاوز مضار الجوار العادية فقضت عسؤو لية امالك فىحالة مااذاعم لحملا 
حتى وم يقصد الضرر,الغير . بل حتى اذا قام بكل الاحتياطات الضرورية منع الضرر ولكن رغم 
ذلك أحدث عمله ضررا به . بل قد يكون فى عمل امالك فائدة له وهصلحة . ولكن هذه الفائدة 
والمصلحة بج ب أن يضع لها القاضى حدا 

هذا كان كثيرمن عياون الى تطبيق نظر ية الطارىء المفاجىء يعتمد على هذه ا.لحسجة 
نك مج الحجة النى قيلت حول هذه النظرية والرد عليبا 

2 
كيفيٌ تتاءبى, هزه النظريز فى فرنسا ٠‏ وق معر. ونروط تطبقربا 
فىفرسا : الفضل الحقيق فى خلق هذه النظرية لفرنسا ثم لانجلترا 

وقد أودعت بين يدى القضاه حقوا خطيرة م تكن لم من قبل 

ومن الضرورى أن نشير هنا الى أنه فىفرنسا لاتنظر الجا كم العادية ف المنازءاتالتى بين الحكومة 
أو امجالس البلدية ومجالس المديرية و بين الاهالى . بل تتفصل فيها حا كم تسمىالحام الادار يتوعلى 
رأسها غك اأعدده© أو اس الدولة 

ولس الدولة ااركب من كار المستشارين هو أول هن طبق نظرية التغبير الفجالى اظروف 
العقد . فى القضية المشهورة بقضية الغاز لمدينة بوردو فى ." مارس سنة 191 إذ أناح مساجعة 
شروط العقد الذى بين اليلدية والشركة بسيب ارتفاع من الفحم ارتفاما عظيما واحتلال الالمان 
مناطق مناجم الفحم . وأصبح استصدار الفحم من المالك الاخرى يكلف تفقات طائلة ماكانت 
فى مخيلة المتعاقدين عند التفكي فى انشاء العقد وأصبح توزيم الغاز على الاهالى بالسعر المقدر 
خرابا أ كيدا الشركة 

سار القضاء الادارى على اتباع هذا الميدأ اجاما . ولكن القضاء المدى ظل حامدا ورفض 
الأخذ مهذه النظرية ا-لديثة 

وهذه حجة بعض اجام المدنية ردا علي ام القضاء الادارى قالوا ب 

« ازالعقود الادار يه ترى الى نحقيق خدمة مامة . فاذا ترك الى فرد من الا فراد تنفيدذهذهالخدمة 
فئما يقوم يها بصفته نائبا عن الحيئة العامة . وليس «منى هذا أن الحيئة الادارية قد تخات تهائيا 
عن واجبها فى العمل على عا يضمن تحقيق هذا الغرض العام ب وفضلا عن هذا فان هذه العقود 
ليست هن العقود فى ثىء اذ م لا نحمل الا اسمها . فان الادارة فى النى تضع شر وطبها والمتعبد 
بالتوريد أو الراسى عليه المزاد عليه التوقيع . فبى تقرب جداً من اللواتٌم »> 


مجحلة المحاماة الذدلا 


هذا هو ملخص الرد الذى أحابت به الجاكم المدانية على أأحكام القضاء الادارى ‏ ولكن 
لا يمكن ان يدرك الانسان بسبولة الفرق من الوجبة القضائية الببحتة بين التعاقد الحاصل بين 
الافراد والتعاقد الحاصل بين جبة ادارية وين فرد . 

عد #6 

واقد أخذت بعض الحا ك المدنية فى فرنساأ با حكام عديدة بهذه النظر ية وطبقتها ىأحوال 
كثيرة ‏ ولكن محكة النقض الفرفسية معرة على رأبها فى رفض العمل بهذه النظرية . رم 
إجماع القضاء الادارى . واغلبية رجال الفقه . ورغ اضطراد بعض أحكام عا كم الاستئناف 
اللدنية فى تطبيق هذه النظر ية ( أنظر ص مم4 الجزء الثاأك من كتاب بونيكاس فى الاحكام 
التي أصدرتها ام الاستثناف ) 

عد خا بيد 

و بهذا مناسبة نذكركاهةعن محكة النقض الفرنسية وسبب وقوفها موقفا قاسياأمام نظر يةالطارىء 

فان الاق عليه ان لاحكام محكة النقض من الاعتبار مايقرب من اعتبار القأنون فسه . 
و اذا ما أبدت رآهها فى مسألة ما فقلما تعدل عنه اذا اثرت هذه المسألة أمامبا من جدديد . 
والحكة فى هذا أن الافراد يرتبون أعمالهم وتصرفاتهم على أساس هذا الرأى . وقانا يعدل 
قضاأة تحكمة النقضعن قضاء سلفبعالثابت من زمن بعيد اشعورم بخطورة الرجوح عن المبادىء 
اللقررة فى الاذهان . ولا أدلعلى ذلك من أن محكة النتقض فى فرنسا ومح تعمل منذ أكثر من 
قرن لم ترجع عن قضاءها الثابت الا فى شأن مسائل معدودة . وم يرجعها عنه فى الغالب الا اصرار 
الحاكم على مخالفة رأمها 

لهذا كان هن المتوقم في حالتنا ان تص ركثيرمن الحا كم على رأنها فى فرنسا الىان تقر محكةالتقض 
والابرام هذه النظرية مادامت الاحوال الاقتصادية فى العالم مهذا الاضطراب 

ويجب أن نلاحظ ان محكة التقض والابرام فى فرنسا لاتملك الا الفصل فى النقطة القاثونية 
الطر وحة امامها فلا تستطيع طلب أصل الدعوى والحمكم فا . بل وأ كثر من هذا فان محكة 
الوضوع التى تحال البها الدعوى بعد نقنض الك لا تتقيد قانونا برأى محمكة النقض . ولا ان 
تصر على الرأى الذى قررته احمكة السايقة 

وسيب منع محمكة التقض الفرنسية من الفعبل فى الوضوع أنهم مون من قيام محكة 
واحدة تقف موقف الجبار الحا كم أو موقف يلس اللك فى الاحكام فيعود النظام القدم 
الاستبدادى ٠‏ ولهذا فان لحكة النتقض فى فرنسا ان تقول كبتها فى المسألة القانونية اللمطروحة 
أمامها ثم تحيل الدعوى الىحكة الموضوح. وهذهمقيدة ادبياً بالرأىالقانونى . فاذا أصرت الحسكة 
الثانية على رأى الحكة السابقة التى فصلت أولا . كانالموقف جديدا أمام ممكة التقض . اذنحال 
القضية لا الى حكة النقض بل الى دائرقى محكة النقض وعى مكونة من بم مستشارا 

ولهذا جرىامثل القضائى فى فرنسا وهو أن محكة النقض لاتنقض حكا الابيد متجفة » . 


0 عن اناه 


وانها لا تستطيع ان تلزم انحا م باتباع رأما الا اذا حشدت كل جيشها 
ولم يعدل قانون التقض فى فرتسا الا فى حالنين فى المسائل الجنائية 
١‏ ل حالة نقض الحم بالادانة بناء على أن الحم الصادر لايعتير جناءة ولا جنحة 
٠+‏ ل حالة نقض المم بالادانة بناء على خطأ فى اجمح بين عقوبات متعددة . اذ 
نتعين على محكة النقض تنز يل العقو بة 
لهذا يقال ان لمحكة التقض ف فرنسا بعض العذر فى عدم الاخذ يبذ المبداً الجديد 
ينم فنا 
روط تطأسى, هرره النظريّ 
١‏ تر ا 0 للمتعيد قبه 
؟ ل وجود طارىء مفاجىء لم يكن فى مقدو ر المتعاقدين وقبع حدوثه 
بع ب أن لا يكون مشتر ل انا وارىء الغير منظورة 
. » ل أن يكون هذا الطارىء من الشدة بحيث أوعل به المدين لما تعاقد أصلا 
. ه - ان تكون ننسجة تنفيذ العقد ظليا فاحشا باحد المتعاقدن 
# اس" 
عاذ! سمل القاضى عذر نطءسى, هر هالنظريٌ 
اذاحققتالشروط السابقة يجو زللقاضى أن مخنف ظر شروط التعاقد . فيرقع منهاالظل الفاحش فقط 
.651ه0ع تال سمته أ اتعنناه لتاعدمع ل د5 عل هلد تامع م 
ولا شادر الى الذه. ن أن الغرض هو رفم اسل كله من على عائق المدين بل الخفيف فقط 
من شدة الضغط عليه 
وقد ناقش الشراح هنا أفضل الطرق ‏ هل هو فسخالتعاقد ‏ أو تأجيل تنفيذه حت تعود 
الحالة الاقتصادية با كانت وكلاهها خطير ‏ واتفقوا على ان الاصوب تفيف شدته 
ند ين نت 
' أى العقود تطابى, عليرها هه النظيّ 
١‏ سه العقود القائمة لاحال متوالية 5أأو5عععنه 5وئوم© 
» ب العقود المشترط تتفيدذها بعد أجل معين عتمرعة 1 مأوعنوه © 
* - عقود اغخاطرة صملا ة[نععمة عل كتوغدم) 
فبى تنطبق على عقود الايحار التى تعقد لجال طويلة . وعقود توريد الكيرباء والفاز الى 
المتازل بسعر نيو وعقود وريد الغلالوالمؤن الى البلديات أوالجيوش أو المدارس 
تند يد ا 
تطيق هَرْه للد صر و الرملام. الى صرت يرا 
مجدر اولاان تورد هنا 5 الشريعة الاسلامية فى بعض هذه المنازعات فان لفقباء الشريعة 
رأنا سديدا في امر اضطراب النقد 


مجلة المحاماه و١‏ 


فقد وضع ابن عابدين كتابا سماه بذّل المجوود فى مسالة تغيير التقود . ومحث هذا المحلاف 
ايضا فى الدر التار وبحث أيضا فى فتح القدير 

وكان البحث يدور فى حالتين 

١‏ - حكم الببع اذا تغيرت قيمة التقد عند قبض الدن . اواذا كسد النقد أو انقطع 

؟ - حك القرض اذا تغيرت قيمته او اقطعت أ وكسدت عند الوفاء 

قفى البيع ‏ اذا اتقطع النقد الوارد فى العقد أو كسد فالحس واحد اذ يجب على المشترى 
رد المبيع اوكان قائما ‏ ومثله أو قيمته ولوكان ها لكا 

وعن الىيوسف . بل تجب قيمة امبيع طيقا لقيمته يوم الببع 

وعند مد بل تحب قيمة التقد يوم الكساد . وهو آخر ماتعامل الناس به ويلاحظ ان 
هذا الرأى الأخير هو رأى القانون فى فرنسا ‏ والقوانين الحديثة والفتوى على قول الى يوسف 
لأن الظاهر ان نظام النقد لم يكن مستقرا استقراره الحالى . وفى الحيط والحقائق . بل يفت 
رفقا بإلناس 

وهذه اخملة وهى الرفق بالناس هى الدافم الاولى الذى خلق نظرية دمزوةءثة:مس1 هذا اذا 
كسد النقد أو انقطع . فاذا تغيرت قيمته فقال ابو يوسف بوجوب رد قيمة المبيع طبقا لقيمة 
التقد يوم البيع . لافرقعنده بين كسادالتقد أو انقطاعه . أو رخصه أو غلائه - 
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وحمد يرى ‏ ورأيه يقابل المتبع الآنف القضاء الفرنسى وللصرى ‏ ايضا انه نجب قيمة 
النقد يوم الوفاء أو يوم الكساد ‏ وهو ماسمونه عنمو للها علممتهمم منعله/؟ وبلغة فيح 
القدير غات الفاوس أو رخصت فليس عليه غيرها 

وفى القرض . لحلاف نفسه ‏ هل الدفع طبقا للقيمة يوم القرض أو يوم الوفاء 

واللعول عليه هو الرأى بوجوب رد القيمة يوم القرض قفسه 


فى مسر 

لقد طبقت هذه النظرية فى مصر فى محكتى الاستئناق الاهليه وامختاطة باشد مما طبقت فيه 
ف فرنسا 

ومزيد الاسف طيقت يا كثر مما تحتمله النظرية . فقد صدر حم من محكة الاستئناف ى 
و ابريل سنة ١9١‏ فى قضية بين احد المتعبدين لتوريد العُلال ومصلحة الحدود ١‏ 

وهو حم قوى البيان حافل بالاسباب . ولكنه خطوة جريكئة فى القضاء اللصرى و يلاحظ 

اولا- ان الحماحسن تعر يف الظرفالطارىء . ولكنه غالىفى تطبيقه. فقد حم برفض الدعوى 
اى فسخ العقد . والشرط الاول فى هذه النظرية أن مخفف الضغط على المدين فبحم بالحسارة 
المعقولة والمحتملة عند التعاقد 

00 


رن مجة المحاماه 


فهو قد اخذ ,باحكام القوة القاهرة . التي فرق ام نفسه بين احكامها واحكام نظر ية الحادث 
الجبرى . فالحادث الجيرى يترتب عليه فسخ العقد 

ثانيا ‏ ان هذا الدعوى اتى طرحت أمام القضاء الاهلى من اختصاص الحاكم الاداريه فى 
فرنسا . ومحاكم قرنسا نحم فيها بنفس, اأنظر ية التى حكت لها محكة الاستكناف الاهلية . مع 
خلاف ف المتطوق. فتحكم بيعض التعو يض لا برفضه جميعه ولكن هل تقضى حك الاستتتاف تقسبا 
بهذا الحكم نقسه لو انالعقد بين فردين عن عقدخاص بينهما. الظاهر انها تأخذ بالنظرية ذاتما 

تاد ان ا 
عر كار النقضن المصسريء على هز ١‏ التكم ال بتئنافى 

وقد صدر حي محكة النتقض فى هذه القضية فى 5 ينابر سنة «سوى بالائه ( راجع ح 

محكة النقض طبقا لاوارد فى مجلة الحاماة العدد الثاهن السنة الثانية عشرة ص 6م فقرة #) 
: 1 ا د يد 
أعنام كو ال ستكذاف الوتقل 

لقد فصلت محكة الاستئناف الختاطة فى بعض قضايا على أساس نظرية الطارىء المفاجىء . 
وأ كثر هذه القضايا خاص بسعر الفرنك . وامارك . وكل ماقالنهتطيلا للاخذ بهذءالنظر يقانهذا 
هو مايظبر انه.نية المتعاقدين والمنطيق على العدالة 

ذلك انه من المسل به قانونا ان العملة المعينة فى العقد م العملةالتى بيجب السداد بها عند الوفاء 
ولكن محكة الاستثناف قالت فى » مارس سنة ه؟د! عند المطا لبة «وفاء دين تحدد فى العقد بالمارك. 
وقد كان المأرك هبط عند الوفاء الي حدهالادى. وعرض المدبن الدقم بهذا السعر وطلب الدائن 
تحديد السعر يوم التعاقد . فقررت الحكمة انه يظهر ان نية المتعاقدين . وتطبيقا لميادىء العدالة أن 
يكون الوفاء طبقا لسعر المارك يوم التعاقد. والحكم منشور فىجج[ة الحا كيالمختاطة فىمايوسنة ه»و١‏ 

وكذلك صدر حم آخر بهذا المعنى فى ه سبتمير سنة وبو١‏ 

« قارن هذا رأى أو يوسف » 

وهو رأى له خطره . لأن القاعدة القانونية ان العبرة فى الوفاء بسعر النقد يوم الدفع . والالقام 
البنك العقارى مثلا فى مصر يطالب سداد أقساطه طبقا لسعر النقد يوم العقد . ولاختل التوازن 
الاتتصادى فالمملكه باسرها 

وهُذا نجد الحكة انغختلطة تقرر فى الوقت اسه ان هذه القاعدةلانسرى على التعامل با لنقدالحل. 
ولاعلى تعاقد نحت حكه وسلطانه : 
ولكن هذا التعليل قد يجعل المصرى المتعاقد مع فرفسى أسوأ حالا من الفرزسى الذى يتعامل 
مع فرنسى آخر اذا حصلت الحاسبة بسعر الفرنك 


يجصلة المحاماة م1 


وتكون الاحكام الختلطة قد طبقت نظرية صوزوزه»:مه1 بطر يق غير مياشر نحت عنوان 
المتعاقد ين والعدالة فى أسرله خطورته الحلية 

وقدعرض الاتقاد نفسه على الحكةفى م١‏ مارس سنة ١9+‏ فىقضية دقيقة طبة] لظروفها 

ذلك ان فردا أقرض قر بيا له مبلغا من المارك الالمالى ساعد فىعمل ممين . بغير قائدة . 
نم هبط المأرك . وكان الموقف دقيقا أمام التقد اأذىوجه للاحكام السابقة.ولكن الحكةأصرت 
على نظرتها الاولى . اما قالت ان الدائن لم يبغ هن قرضه نجارة . ولارمحا . ولا فائدة . حتي 
يعامل طبقا اسعر القطع . ولهذا يجب أن يكون الوفاء طبقا لسعر المارك يوم التعاقد . وأصرت 
على نظر يتها الأولى 

الىأنقررت محكة الاستئناف أخيرا ىه جمارس سنة ,مع ١‏ بانالسداد يكون بسعر النقد يوم الوقاء 

ع د د 

وهناكحالة تعترضنا بصدد هذا البحث وم حالة التعاقدمع أجنى خارج عن الماك كأجنى 
يتعبد عقاولة معالاكومة المصرية . أوكأجنى يتعاقد على العمل بوظيفة معينة فىهصر 

ماهو القاثون الذى يتح فىنوع العملة التى يقبضها الاجنى 

هل قانون البلد الذى يدفم » أو قانون يلد الاجنى الذى يقيض 

أو بعبارة أخرى هل هو قانون الى الذى حصرل فيه التعاقد . أوقانون البإد الذى يتم فيه التفيذ 

الشراح على اجماعهم يستقرون على الرأى اثانى من أنث تقود البلد التى محصل فيها التتفيذمى 
واسطة الوفاء داتما . مام حصل النص صراحة على خلافه 

فاذا اتقت الحكومة مع هوظف أو مع مقاول أجنى ليقوم يعمل فى مصر . فالعيرة فى الوفاء 
طبقا للقانون الدولى بالعملة السارية فى>ل العمل 
عااع'دن دادع تل كجعاغه ممأعغدعنتاطه عممثل ممع دمعفيب'1 عزوم أبن 151 دآ 

.«متمعفيد '1 عل دعنا سل أه1 12 غدء عنتمم عملد1 غتادم 

واكن القائون الذى يسح فىصفة العقد كأهلية المتعاقدين مثلا . هو انون الحل الذذى بحررقيه 
العقد . اذا لم ينص العقد على اختصاص معين 

والقاعدة الأصلية هم ان العملة المعينة ف العقد هى العمزة الواجب السداد بها عند الوفاء 

فاذا كان التعاقد بالعملة المصر ية كان الوفاء مبا عيما اضطر بت قيمتها . مالم بر القضاء استعال 
نظرية الطارىء المفاسىء . وهذه لاتحدث الاعند التغبير الكبير و بشروطها السابقة 

فاذا كانت العقود بين شخصين فى ماك واحدة كانت القاعدة انالوفاء بالتقود المقررة فى المملكر 
عبما صعدت قيمتها أوهيطت. . . ْ 


المخامى 


ما 


مجحل المحاماة 


ابعكام 


3 ب ره 
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وذ مابو سنة عسو ١‏ 

و- رخعة محث عن الا ثار ‏ مدة العمل بها عوقوتة 
؟- رخصة الاتجار بالا ثار . عدم قيدها بأىقيد زمنى . سلطة 

الحا الاهلية واختصاصيا بالفصل . ليس أمس! اداريا 

المادىء القانو ننة 

(1)من مقابلة حك المادة الثانيةعشر تمن قانون 
الآثار رقم 1 لسنة ١١‏ بالمادةالثالثة عشرة 
منه وأحكام القرار الوزارى الصادر بتاريخ 
م ديسمير سلة +0410 تنفيذاله الخاص بالحفر 
للبحث عن الآثار بأحكام القرار الخاص 
بالاتجار بها الصادر بتاريخ / ديسمبر سنة 


أيضاً يتضم فى جلاء أن الشمارع أراد 
توقيث مدة العمل بالرخصة ف الحالة الأآولى 
على حين أنه يقيد الرخصة الخاصة فى الحالة 
الثانية بأى قيد زمنى فلا القانون نفسه نص 
فى الخالة الثانية على أن تكون مدة العمل 
برخصة الاتجار محدودة بزمن معين ولا هو 
فوض الى وزير الأشغال حق تحديد العمل 
بالرخصةبزمن معين بل ولا قراروزي رالأشغال 
ورد فيه إمكان هذا التوقيت 

(؟) إذا منم شخص رخصة الأأتجار 
بالآثار وكانت موقوتة يزمن عيلى خلاف 
مايقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتير 


2 كد 
١ل‏ “إزدأه 


هذا القيدمعدوم الأثرفاذاقدم لمحا كةعلل زعم 
انه اتجر بالآثار بغير رخصة بعدانتهاء الاجل 
امحدد له وجب على المحام ألا تعتد الا بحم 
القانون وأن تحك ببراءته من التهمة لأنرخصة 
الاتجار لايمكن أن تؤقت بزمن ما ولا يمكن 
أن تعتبر حك الحكة بالبراءة فى هذه الصورة 
داخلا حال فى نطاق مانهت عنه المادة هومن 
لانحة ترتيب المحار الأهلية إذ ليس فيه 
تأويل احنى أمى ادارى أو إيقاف لتنفيذه وانما 
كان عملبامةصوراً على تفبم حم القانون 
الذى طلب منها تطبيقه على ااتهى لمعرقةماإذا 
كان هناكم ل لاعتبارهه.خالفاً الى من أحكامه 

فاذا تبين لها أنه لم يرتكب مخالفة لآى 
حم من أحكامه وأن تصرف الجرة الآدارية 
هو الخالف للقانون وحكمت بالبراءة كانهذا 
من حقبا وق حدود سلطتها واختصاصبها 

( قانون الأثار دثم 15 لسنة 151١١‏ وقرار 
وزارة الأشغال م ديسمير سنة ؟191) 

9و 

د من حيث أن مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن انممكة اللو ضوع أخطأت فى القول يأن 
رخص الاتجار بالا ثار مؤبدة اذليس فى قانون 
الآثار ولا فى القرار الو زارى الصادر تنفيذا له 
ماي مدهذا الرأى . على أنالرخصة التى يتمسك 


مجة المحاماة 


مها الهم موقوتة بزمن اذ ذ كر فيبا امهاننتهى فى 
.م يونيه سنة «سرة! والادة 1 من قانون 
الآثار تنص على ان لمصلحة الآثار وحدها 
امار فى اعطاء الرخصة أو رفضها . وظاهران 
تجديد الرخصة عند انتبائها هوكاعطاء رخصة 
جديدة فهو اذنخاضع لتقدير المصلحة ولمامطلق 
الجيار فى التجديد وعدمه . كذلك نصت الادة 
العاشرة من القرار الوزارى علاوة على ماتقدم 
ان للمصلحة الح ق فى سحب الرخصة قبل انتهاء 
مدتها . هذا مبنى الطعن . 

9 5 حيث ان قانون الثثار رقم 5 أسنة 
؟؛ نص فى المادة الثانية عشرة مئه على انه 
لايجوز الخفر للبحث والتثقيب عن الآثار الابعد 
الحصول على رخصة بذلك من وزارة الأشغال 
بناء على طالب مصلحة الأثار» وهذه الرخصة 
ببين فيباهدة العمل يها . وتنفيذا لحم هذه المادة 
من القاثون أصدر وزير الأشغال قرارا وزاريا 
تاريخ لم دسمير سنة 1915 نص فى المادة 
الئا لثدمنه على انرخص الحفر لاتعطى الالفصل 
واحد بكامله أولمدة منهو يراد باللفصل الكادل 
المدة الواقعة بين الخامس عشر من شبر نوشير 
والرابع عشر منه فى السنة التالية وقد نص هذا 
القانون أيضا فى المادة الا لثة عشرة منه على أن 

كل من يريد الاتجار بالآثار يجب أنمحصل على 

رخصة انجار من مصلحة الا ثار ولهذهالمصلحة 
الخبار فى اعطاء الرخصة أو رفضها وعلى وزير 
الأشغال تقر بر شر وط هذهالرخصة . وتنفيذا 
لمم هذه المادة اصدر أيضا وزير الأشغال 
قرارا و زاريا بتاريخ لم دسمير سنة 191 
ولمبحدد فيه أجلا لرخصةالاتجار بالاثار كاحدد 
مدة العمل برخصة الحفر للتنقيب عن الآثار فى 
القرار الوزارى الخاص بذلك . 


15 


« ومن حيث ازمقايزة حك المادة ألما نيةعشرة 
من القاثون بالمادة الثالثة عشرة منه وأحكامالقرار 
الوزارى الحاص با خف للبحث عن الآثار أحكام 
القرار الخاص بالا نجار بها يضح منها فىجلاء 
ان الشارع أراد توقيت مدة العمل بالرخصةى 
الحالة الأ ولى على حين انهل يقيد الرخصبةالخاصة 
بالحالة الثانية يأى قبد زمنى فلا القاثون نفسه 
نص فى الخالة الثائية على أن نكون مدة العمل 
برخصة الا جا ربحدودة بزمن معينولاهو فوض 
الى وزير الأشغال حق تحديد العمل ,بالرخصة 
زمن معين بل ولاقرار و ز ير الأشغال و ردفيه 
امكانهذا العوقيت . وحكة التفر بق بين احا لنين 
ظاهرة فان أعمال احفر نحصل دائما فى أرض 
ماوكة للحكومة أوعليبا حق لها فتشوهها بجعل 
سافلباا ليها و يتنكيرأصل صورتما . قبدأحر ية 
المالك فى التصرف فى ملكه مطلقا حر يته فى 
التصرف فى منافم ملك تصرفاراجعا محديذ مداه 
من جبة الح والكيف والزمن الى مشيئته 
واختياره هذا المبدأ بسع للحكومة أنتحدد مدة 
احازة الحفر بالزمن الذى مختاره هيما قصر هذا 
الزمن . يضاف الى ذلك انالحفر حصل دااما 
إعائدة المكومة وميد احفر معا اذهو مبنى على 
أمل يقوم بمخاطر الطرفين فالعثور على ثىء هن 
دفائن الأرضالمرغوب فيها ثم هو يققعضى المراقبة 
المستمرة هن حانب الحمكومة للمحافظة على 
حقوقبافياقد يذكشف من تلك الدفائن فللحكومة 
أيضا من جبة انها شريكد فى الأصل والفائدة 
وانهامكرهة بحسب وظيفتها على استمرار الراقية 
أن محدد زمن الحفر بحسب قوة أملها وضعفه 
و محسب مانوافقها من استمرار الاشتغال|اأراقبة 
وعدم الاستمرار فيها . اماالاتيجارفادام موضوعه 
أشباء قابلة للتداول محسب قانون الاثار نفسه 


1 


مجملة الحاماة 


هون الأعتدال أمرة الى ستطيع - بيب 
الأصل - أن يتولاها كل فرد تار مزاولتها 
كسبيل للارتزاق وليست الرخصة التى تعطى له 
الاوسيلة محدد بها الحكومة عددالمتجر بن حىق 
نكون مارفة بهم قادرة على م اقبتهم فى نجارتهم 
حت لا مخرجوا قيباعن التعامل بأصنافمن الآثار 
جائز تداولها الى أصناف أخرى ممنوع فيبا 
التداول ثم عى من جهة أخرى من شأنها ان 
تتضمن من البيان مابذ كر المرخص له نذ كيرا 
خاصا يقاتون الا ثار ومافيهمن الأوامر والنوائى 
حق لامخرج فى عمله على حارم هذا القاثون ٠‏ 
ومق كان الأمى كذلك أى متى كان الانمجار 
بإلآ“ثار الجائز تداوها مياحا فى أصله فيكفى أن 
يكون الحكومة حقمنع التزخيصيه لكنها مق 
رخصت كن ذلك ايذانا منها بأن المرخص له 
شخض مأمون فىمثل هذه التجارة لايش فيها 
ولامخرج عن حدود القائون . ومن .ثبت لدحق 
الاثدار بأعطائه الرخصة فلا يتصور خضوعه 
لأى قيد زم اذ البيع والشراء خاضعان لقانون 
العرض والطلب ولخالة السوقمن رواج أوكساد 
ولاسلطان للتاجرعلى ثىء منذلك . فاذا لم يكن 
م خصا له بالايجار الالزمن معين كان معى ذلك 
أنه يجب أن يستعد لتصفية أعماله التتجار ية قبل 
أشضاء أجل الرخصة فانم يسستطع هذهالتصفية 
وى عندهثىء من الاثار غلق فى بده هذا 
الباق وخر ج من التداول فاصبع ممدوما هالكا 
لأن ٠كل‏ تصرف فيه يعتي رأ نجارأ بغيررخصةمستوجيا 
للعقاب . ولايمكن أن يتفق هذا وطبيعة التجارة 
وما ئتطلبههن استعداد و فقات بل هوعبث بأموال 
الناس وحر ينهم والشارع أزه من أن ينسب له 
هذا العيث أعتياطا . 
« ومن حيث انه بين نما تقدم ان رخصة 


الاجار جب أن نكون مطلقة من كل قيد زمنى 
وان تقيدها بزمن معين مخالف اراد القاثون فاذا 
منح شخص رخصة للاتجار بالآ ثار وكانت موقوئة 
بزمن على خلاف مايقتضيه القاثون كان لهذا 
الشخص أن يستبر هذا القيد معدوم الأئر فاذا 
قدم للمحا كة على زع أنه اتجر بالآثار بغير 
رخصة بعد انتباء الأجل الحدود له وجب على 
الحا كم الا تعتد الابمحم القانون وان نحم ببراءته 
من التهمة اللقدم اليها بها لأن رخصة الاتجار 
لامكن أن تؤقت بزمن ما كاسلف البيان . 

« وهن حيث أن سحب الرخصة من التاجر 
اللرخص لهبالاتجار لا يمكن أنيقم الاعلى الوجه 
المرسوم بالقرار الوزارى الصادر تنفيذا لقانون 
الآثار وقد نص هذا القرار فى الادتين التاسعة 
والعاشرة هته على أن حق سحب الرخصة كون 
( أولا ) للقاضىجوازا و بطر يق العقوبة التبعية 
اذا ارتكب التاجر لأول هرة عنالفة لحم من 
أحكام القرارالوزارى ووجو,ااذاطد الاج رالى 
ارتكاب مخالفة أخرى فى خلال سنةمن تاريخ 
الخخا لفة. لأولى( وثانيا ) لمصلحة الآثار اللصرية 
اذا صدر 5 القاضى بادانة التاجر لارتكابه 
عخالفة من الغخا ثفات ال كورة فى قانون الآثار. 

«ومن حيث انهم يقبت عل المتهم هذه القضية 
أرتكاب عا للفة هن الخالفات المنصوص غليهاق 
قانون الآثار أو فى القرارالو زارى الصادر تنفيذا 
لافلاعق لا يتسلطة من السلطات سح برخصته 

« وهن. حيث انه مادامت رخصة الاجار 
بطبيعتها غيرموقوتة ومادامالتهم برتكب ما لفة 
ممق من أجلها سحب ربخصته فلاحل لأأنتوجه 
أليه ألتهمة الى رفعت بها الد وى العمومية عليه 
ويكون الحم المطعون فيه قد أصاب اذ برأه 
نما أستد اليه . 


لحل 


د ومن حيث أنحصل الوجه الثانى من أوجه 
الطعن ان محكة الموضوع أذ قضت ببراءة امتهم 
واعيرت مصلحة الاثار غير حقة فى عدم جد رد 
رخصته قد حافت ح المادة ماعن لأحة 
ترتيب احا كم الأهلية التيتنهى الحاىعن تأو يل 
معنى أ يتعاق بالادارة أو إيقاف تتفيذه . 

«ومن -حيث انها فعلته حكةالموضوعلايدخل 
حال فى نطاق مانهت عنه المادة م٠‏ من اللائحة 
اذليس فيه تأو يل لمعنى أمى ادارى أو إيقاف 
لتنفيذه وأتما كان عملبا مقصورا على تفهم <م 
القائون الذى طلب منها تطبيقه على المتهم أعرفة 
مااذا كان هناك عل لاعتيار المنهم ما لها لمى* 
من أ حكامه فلماتبينلماانه لميرتكب خا لفةلأى 
حم من أحكامه وان عمل مصلحة الا ثار هو 
الذى كان ذا لها للقانون تر يدا من الحكم بالبراءة 
وهذا كله من حدق محكة الموضوع فا تشذ فىمىء 
ممافعلت عن حدود سلطتها واختصاصبا . 

( طعن اليابة ضدكامل عبد الله حموده رقم بالإ13 سنة ٠‏ ق 

رئاسة وعضواية حضرات أصحاب السمادة والعزةعبدالمز يزفهعى 

باشا رئيس المحكة وعمدلييب عطيه بك وزكى برزى يك وحمد 

قببى حسين بك واحمد أمين بتار ينوعد الملام كناب 
بك رئيس اليابة ) 

60 
مم مابوسنة 0و١‏ 

٠ تزوير أمضاءات . لاشخاص معيتين , لمموجود حقيقى‎ -١ 

أو أشخاص خياليون لاوجود لهم . التفريق بين 

مااذا كانت الاوراق المدعى بتزويرها عرفية وكانت 


ع أتدس أوعقر دالتزام 5 وأمضاؤهاباسم لا وجودله 8 
أو كانالامم الخالى مذ كورا فيصلب الورقة أوغير 
هذ ور فيه , بل فى الامضااققط .و بينحالة اصطناع 
ورقة بدين أو التزام ماعلى شخص خيالى لمصلحة 
نفس هأواخر وأمضا, هذه الورقة اسم خالى 

؟- نصب أو شروع فيه حالة اصطناع ورقة . ايهام الغبو 


بصحتبا وتقد مباله. ابتناز أموال.با أوحاولة الايتزاز . 
معاقب عليه 


المبادىء القانونية 

١(‏ )ان قاعدة أن التزوير معاقب عليه 
سواء أكان اصحاب الامضاءات أشخاصاً 
معيتين لهم وجود حفيقى أم مُ أشخاص 
خياليون لاوجود لهم غير صحيحة عل 
اطلاقها : ففى صورة ما إذا كانت اللآوراق 
عرفية وكانت سندأت دين أو عقود التزام 
لاتصم الا اذا كان تفس الشخص الصادر 
منه السند أو العقد يحضيه باسم لاوجود له 
سواء أ كان هذ الاسم الخبالى مذكورا فى 
صلب الورقة اوكان غير مذكور فيه اسم 
ما بل حكان الاسم مذكورا فى الامضاء 
فقط أو كان الاسم الحقيقى مذكورا فى 
الصلب والوهمى هو المذ كور فى الامضاء. فى 
هذه الأحوال يكون من صدرت منه 
الورقة قدغش فى المعاملة وأضر من يتعامل 
معه اذ اتتحل لنفسه اسما غير اسمه الحقيقى 


وغير الواقع فى الأمضاء ليفر من الدين أو 


الالتز ام أضرآرا يحميله 

ف ( واذا اصطنع انسان ورقة بدبن أو 
التزام ماعلى شخص خيالى لمصلحة نفسه أو 
للصلحة أى انسانآخر وأمضى هذه الورقة 
سم خالى لاوجود لدسواء أ كانهذا الاسم 
الخيالى مذكورا فى صلب الورقة أم غير 
مذ كور فه فان مثل هذه الورقة قد خلقت 
معدومة لآنكل تعبد أو التزام يقتضى حتما 
وبطبيعة الحالوجودتعاقد تكو نالورقةدللا 
عليهووجودمتعبدهو أحدطرفالتقدفادا كان 
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العقد لاوجود له فى الواقع . وكانالمتعبدله 
شخصا لاوجودله فى الواقع فالورقة وهى 
الاداة ألدالة علىوجود هدّاالعقد وعبلالتزام 
هذا الملتزم هى ورقة يستحيل أن ينشأ عنبا 
بذاتها ويمجرد اصطناعبا جرعة يعاقب عليها 
القانون .كل مافى الامى أن مثل هذه الورقة 
المخترعة الدالة عل عقد لاوجودله وعيلمتعبد 
لاوجود له هذه الورقة اذا ادعى صانعبا 
أنها حقيقية وقدمها للغير موهماً اياه يصحتها 
وايتز منه شيئاً من ثروتهأوحاول بهذاالايهام 
أن ستز شيا من ثروته . كان هذا الابتزاز 
أو محاولة الابتزاز تصبا أو شروعا فى فصب 
وسيلته الأيهام بواقعة مكذوية. أما الورقة 
ذاتها فلا يمكن قطعا اعتبارها ورقة مزورة 

(مادتا مز ووووع) 

ض 

د حيث ان من مباقالطعن ان الخال 
من بان واقعة التو ير ومن ببان ركن القنصد 
الجناق وركن الضرر ‏ 

و وحيث أنه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه وجد أنه قصرحقيقة فى يبا نالعقود وسندات 
الدءن المقول بأن الطاعن وقع عليها بامضاءات 
مزورة فل بوضح ماهية نلك العقود ولا-خلاصة 
موضوع الا لتزاماتاتى حو”هاولاذكرشيئاعن قيمة 
لمبالغ الني دوتت فى سندات الدبن مم أن هذه 
الاوراقى جسم الجريةالتى أوخذ باالطاعن 
وكان على المحمكة ان تشخصبها ببيان موضيعها 
وليكون فى هذا التشتخيص ما يمكن ان وتعرف به 
ما أذا كان لتلك العقود وأو شبه قيمة قانونية أو 
أنها لامكن بحسب موضوعها انيترتبعليها أى 


محمة المحاماة 


أثر قانو أو أى ضر ر لاحد وهذا القصور ى 
البيانهو من العيوبالجوهرية فى الم ٠‏ 

« وحيث ان جوهرما أثبته الحم فيا يتعلق 
يركن التزوير المادى هو ان على نلك العقود 
والسنداتامضاءات مكتو بة مط الطاعن نفسه 
لامخط الاشخاص المقول يصدور تلك العقود 
والسندات متهم . 

د وحيث ان الظاهر من عبارات الحم أنه 
قام خلاف فا اذا كانت تلك الاسماء المدلول 
عللها هلك الامضاءات فى لأشخاص وهمبينلا 
وجودطوق الواقأو انها لأشخاص موجودين 
فى حقيقة الواقم وممكن قانونا أن تصدر منهم 
تعهدات للغير وان يازموا له بالتزامات . 

« وحيث انه ظاهر أيضا من الح انه يننا 
بدي الطاعن أنهؤلاء أشخاص موجودونق 
الواقم وانهم أمضواتزك العو د والسنداتفي الواقم 
اذابهيدى أيضا أن تلك العقود والسنداتى أوراق 
ههملة لا قيمة لحا وانها ل تقدم الى خصميه الى 
عليهافى الدعوى الحا لية ومتستعمل وانها لانضر 
باحنى عليبم اذ كو رين وان أحدا من مصدرى 
تلك الاوراق لم يقدم شكوى بز ويرها أىأن 
اجن عليه الاصلى فيها معدوم 

و وحيث ان الدفاع هذه الكيفية وان كان 
دفاعا مضطر ا الااري الممكة ‏ بحسب 
الظاهر من الحم سلكت اللنصل فق 
القضية طر يقا لا تقره المبادىء القانونية . 
ذلك بامها أهمات البحث فها اذا كان أصعاب 
الامضاءاتأشخاصا خيالين حقيقة وان دفاع 
الطاعن الذى بدىى ان لهوجودا واقعياهو دفاع 
غير مطابق للواقم ولكنه قدمه ظنا منه ان 
أخذ المحمكة به تخليه من المسئولية أم أنهؤلاء 
الاشيخاص موجودون فى الواقع وأن دفاع 


مج ة المحاماه 


اللتهوالذى قال بوجوده هو دفاع صحيح أهءات 
المحكة نحقيق هذه النقطة قائلةانالازوير معاقب 
عليه على كل حال « سواءا كان هناك أشخاص 
بالاسماء المزورةأملا» 

د وحيثان تلك القاعدةالى جعلتها المحكة 
من الاسس الجوهر ية لحكها - وبى ان 
الئزو برمعا قم عليه سواءا كان ]صاب الامضاءات 
أشخاصا معينين لهووجود حقيق امهم أشخاص 
خيا ليون لاوجود لهم غير صيحة على 
اطلافها . بل فى صورةمااذا كانت الاوراق 
عرفية وكا نتسندات دين أو عقود التزام كا فى 
الدعوى الخالية ‏ لاتصح الا اذا كان نفس 
الشخص الصادر منه السند أو العقد عضيه 
بإسم لا وجود له سواءأ كان هذا الاسم اجيالى 
مذكورا فى صلب الورقة أوكان غير مذ كور 
فيه اسم ما . بل كان الاسم مذكورا فى الامضاء 
فقطأو كان الاسم الحقيق مذكورا فى الصلب 
والوهمى هو ال ذ كور فى الامضاء . فى هذه 
الاحوال يكون سن صدرت منه الورقة قدغش 
ف المعامله واضر ,عن يتعامل معه اذ | تشحل لنفسه 
اسما غير اسمه الحقيتى وغيرالواقع في الامضاء ليفر 
من الدين أو الالتزام اضرارا بعميله . 

أمااذا اصطنع | نسان و رقة يدي أوالترامماعلى 
شخص خي الى لصلحة نفس هأولمصلحة أىانسان 
آخر وأمضى هذهالورقة المصطنعة بأسم خيالى 
لاوجود له سواء آكان هذا الاسم الخيالى 
مذ كورا ف صلب الورقة أم غير مذ كور فيدفان 
مثل ه_ذه الورقة اللصطنعة قد خلقت معدومة 
لان كل تعهد أوالتزام يقنتضى حا وبطبيعة الحال 
وجود تعاقد تكون الورقة د ليلا عليه ووجود 
متعبد هوأًحدطرق العقدقاذا كانالعقد لاوجود 
له فى الواقم وكان المتعبد لهدشخصا لاوجود له فى 
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الواقع فالورقة وهى الأداة الدالة على وجود 
هذا العقد وعلى التزام هذا الملازم فى و رقةستحيل 
أن ينشأعنها بذاتها ويمجرد اصطناعبا ضررلاى 
انسان فى الوجود ولا مكن عقلا أرن يكون 
اصطتاعها جر يمة يعاقب عليها القاثون . كل مانى 
الام ان مثل هذه الو رقة اللذترعة الدالة على 
عقد لاوجود له وعلى متعيد لا وجودله ‏ هذه 
الورقة اذا ادى صانعها امها حقيقية قدمهاللغير 
موها اياه بصحتها وابر منه شيئا من ثروته أو 
حاول بهذا الامهام أنيبتز شيقأمن ثروتهكانهذا 
الابتزازاً ومحاولة الابترازنصيا أوشروماف نصب 
وسيلته الامهام نواقعة مكذو ب أما الورقة ذاتها 
قلا مكن قطما اعتيارها ورقة مزورة . 
علم أن الفصلى 
الدعوى الحا لية كان ستدى تصفية نقطة مااذا 
كان الاشخاص اللقول بتزوير امضاءاتهم ثم 
أشخاصا حقيقبين كابزعم الطاعنأمثم فى الواقع 
اشخاص وهميون ا قد يغهم هن تردد الحكة 
وتشككها فيعباراتمها الحم . فان ظبرارتف 
أولئك الاشخاص لاوجود لهم ف الواقع بل ثم 
أشخاص خيا ليون ستحيل أنيكونواتعاقدوا 
- الحنىعليبما فى الدعوى ا حا لية أو مع الطاعن 
نفسه لمصلحة الى علمهما ‏ انظبر ذلك وكان 
الطاعن م يقدم هذه الاوراق الوهمية للمجنى 
علمهما و لخم له شىء هن حسابه تأسيسا على 
وعم دة هذه الاوراق ‏ ان ظهر ذلك كان 
لااجرام هناك . أماانظهر الدقدم نلك الاوراق 
الوهمية للمجنى عليهما مخاولاخصم ثىء لهسا به 
اعتّاداعليها فم ينجحأو نجح فيكون هناك شروع 
فى نصب أو نصب تام . 

وأما اذا ظبر أن للاشخاص المدلول عاهم 
بالامضاءات وجودا حقيقيا فيكونهناك جر عة 

م 


« وسسصث انه مق تقرر هذا 
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تزور وقعت على هؤلاء الاشخاص اذا كانوا 
لايعترفون بامضاءاتهم كا يكونهناك نصبأيضا 
على المجنى عليهما أوشروع فى نصب اذا كارت 
الطاعن قد قدم تلك الاوراق للها ووصل الى 
خصم ثى» هن حسابه اعيّادا عايهما أو حاول 
داك ولم ينجح . 

على انه مامحب التذبيه اليه فى هذا الصدد إن 
على الحكة أن تتتى الحكم فىأى جر عة تظهرطا 
مما أشير اليه فيا تقدم ولم نكن تعد يلا لوصف 
الافعال المرفوعة ما النهمة والتى تردد ذ كرهافى 
التحقيقات وتناولها الاتهام والدفاع اثياتا وتفيا 
فان وجدت أثرا لجر بمة خارجة عن هذا النطاق 
تركت الشأن فيها للنيابة العمومية . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحم 
المطعون فيه هن جهة تهمةالتزو ير واعادة الدعوئ 


لنظرهأ من جديد . 
( طعن وستى الياس أنطون ضد النيابة رقم 11/8 سنة؟ ق - 
بالحيثة السابقة ) 
كه . 


ع" مابو سنة سه 
-١‏ تسم . المادة صالمة لاحداث اليجة . استعاد نظرية 
الجر بمة المستحيلة . بخض النظرعن الكبية . أو ندور 
استالها فى النسمم . اعتبارها شروع فى قتل 
م - شروع فقتل . المادة السامة . نية القتل . كاف لاعتباره . 


م اعطا, مواد ضارة . مع الى يضررها . وعمدا ٠‏ أنطباقه 


على المادة دالاع 
المبادىء القانونة 
)١(‏ مبتّىكانتالمادةالمستعملةالتسمم صا حة 
بطبيعتهالآ حداث النقيجةالمبتغاءبيق بحل للأاخذ 
بنظرية الجرمة المستحيلة لآن مقتضى القول 


هذه النظرية الا يكون فى الامكان تحقق أ 


حلة النحاماة 


الجر بمة مطلقا لانعدام الغاية التى ارتكبت 
من أجلبا الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة 
التى استخدمت لارتكابها . أما كون المادة 
لاتحدث التسمم إلا إذا أخذت بكبية كبيرة 
وكوتها يندر استعا ماف حالاتالتسممالجناى 
لاعتمارات خاصة فذ لك لا يفيداستحالةتحقق 
الجريمة بواسطة تلك المادة وانما هى ظروف 
خارجة عن إرادة الفاعل وهى الى تكون 
وقفت بفعله عند حد الشروع وحالت دون 
اتمام جربمة القتل بالتسمم . ومثلهذاالفعل 
إذا صحاقترانه بنية القتل ‏ يعد من طراز 
الجريمة الخائية لاالجريمة المستحيلة لآنه مع 
صلاحيته لاحداث الجرمة المبتغاة قد خاب 
أثره لأسباب لادخل لارادة الفاعل فيها 
؟) تقول المادة هغ عقوبات 
() إذا كان المتبم إذ أعطى المادة السامة 

وفى الحالةالمعروضةمز جمادةساوفات النحاس 
بالشاى ‏ كان يعتقد أن هذه المادة سامة مميتة 
أى أنه كان ينوى قتل الجنى عليه فتعتبرقهذه 
الحالةشروعا فى قتل 

(م)انالحادثةقدلا تعدو أن تكوناعطاءمواد 
ضارة منطبقة على اله-ادة م9٠‏ عقوبات متى 
صم عندالقاضى أن المنهم ماكانينوى القتل 
ولكنه أعطى هذه المادة عمداً الما بضررها . 
ويكق فى هذه الخالة أن تحدث المادة الضارة 
اضطرابا ولووقتيا فى صحة المجنى عليه كقىء 
أو نحوه 

(المواد مغ و5 واوا ولم؟؟ عقوبات) 


بجحل المحاماة 


75 ٍ 
« هن حيث أن هبنى الطعن أزالقرار المطعون 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ اعتبر ماوقم من 
المنهم جر بمة مستحيلة لاعقاب عليها على حين ان 
نظر الجر يمة المستحيلةأصحت فى حك المتلاشية | 
والرأى العول عليه الآن هوان كل شرو حظبر أ 
بعدل خارجى من أعسال البدء فى التنفيذ يجب 
العقابعليه بغضالنظ رما اذا كانهذا الثو وع | 
منتجا أو غير منصج وعما اذا كانت الاستحالة : 
الى سبيت عدم الانقاج ‏ على فرض وجودها ‏ 
نسبية أومطلقة . فلايهم فى جر عة الشروع فى 
التسميم الببحث و راءكنيةالمادة المستعملة ولاطبيعتها 
بل العول عليه هو نية استعال المتهوها . هذا 
مبئى الطعن . 
« ومن حبث أن واقعة هذه المادة سسب 
ما أثبته القرار المطعون فيه تعحممل فى أن الى 
عليه الأول عبدالعظيم عد عيّان طلب الىخادمه | 
السيد عمّان هاشم انهم تقديم شاى لضيوقه 
فأحظر امتهم الشاى من المنزل وملة” منه ملائة 
أقداح ناولما الى الضيوف ثم اول قدحا رايعا 
امجن عليه الأول فاماشرب منهدوجده هرامذاق 
وتقيأ ماشيربه ثم ناول قدحه الى حسن عبده 
«تولى المج عليه الثانى فشرب منه وتقياأ ماشر به 
ثم طلب النى عليه الأول الى امتهم أن يشرب 
من القدح ثما كاد دوق مافيه حتى ألقاه على 
الأرض فتناول أحد الحاضرين القدح وشمه 


اببس ا 


ورجح أن به مزيجا من التوتية الزرقاء فارتاب 
الحنى عليه الأول فى الأمى وأباغ البوليس . 
ولاأرسات تو يا تالقدح الوق الطبيب اشرق 
إتحليلب! قرر الطييب الشر ان بالشاى آثار 
سلفات التحاس وعى مادة معد نب ةميسج ةلا حصل 
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النسم منها الابتتاول مقدار كبير يصعب تعبينه 
و يندرأ نيحد ثمنها حالات تسمع جنائى أووفاة 
للب لفين نظرا لطعمها القابض الشديدولونها الممز 
فضلا عن قابلتها السرعة للطرديااتىء ما نحدثه 
من التأثير المببج للقناة الهضمية واذا أخنت 
هذه المادة بكية كبيرة فائها محدث بيجا بالجباز 
المضمى وتذخل ضمن الواد الضارة بالصحة 

« ومن حيث أن قاضى الاحالة استتتج نما 
تقدم من الوقائع ومن تقر ير الطبيب الشرعى 
ان ماأتاه المتهم يعتير جر بة مستحيلة فةرر أن 
لاوجه لاقامة الدعوى العمومية عليه . 

« وهن حيث ان الذى يؤخد من تقرير 
الطبيب الشرى أر: مادة سلفات النحاس التي 
وجدت مزوجة بالشاى الذى قدمه امتهم للمجنى 
علمهما ‏ اذا أخذت بكية كبيرة انها تكو نصالحة 
بطبيعته| لاحداث النسمم فاللوت فى بعض الصور 
على الاقل » وائها اذا أخذت بكية لاتكفى 
لاحداث الموت فائها تحدث تيجا بالجبازالهضمى 
وندخل حبمن المواد المضرةها لصحة . وم ىق كان 
هذا هوشأن المادةلاستعملة فلا يمكن أن يستقم 
معدقول قرار الاحالة المطعونفيهان ماأتاه التهم ‏ 
على فرض اصطحابه بنية القتل ‏ يعتير جر عة 
مستحيلة لاعقاب علها . ذلك بأنه مق كانت 
الادة المستعمأة للتسمم صاحة بطبيعتها لاحداث 
النتيجة المبتغاة مييق محل للاخ بنظر يةالجريمة 
المستحيلة لأأنمقتضى القول بهذ هالنظر يألا يكون 
فى الامكان محقق الجر بمة مطلقالا نعدام الغايةالتى 
ارتكبت من أجلها الجر بمةأو امدم صلاحيةااوسيلة 
التى استخدمت لارتكابها . ولا حاجة لبحث 
قيمة النظر ية فىذاتما ولا للخوض فيا بوجه البها 
من التقد ف العصر الحاضر لأن المقام لا يقتضى 
شيا من ذلك اذ الاستحالة بنوعيبا متعدمة فى 


عذهالفضية نادافث1اادة الصا لةظيما 

تسمم . أما كون هذه المادة لاتحدث الد 
الااذا أخذت بكية كيرة وكوتها يندر استعالما 
فى حالاتالتسميم الجناى للبا لغين نظرا الى طعمبا 
القابمض الشديد ولونها الظاهر فضلا عن سرعة 
قابليتها لاطرد بالنىء فذلك كله لايفيد اء تحالة 
تحقق الجر عةبواسطة تلك المادة وانما مىظروف 
خارجة عن ارادة الفاعل وهىالتق تكون وففت 
بفعله عند -حد الشروعوحااتدون امام جر عة 
القتل بالنسعم والفعل الذى أتاه امتهم - على 
فرض ثيوب اقترانه بنية القتل ‏ يحب أن يعد 
من طراز الجر بمة الحائية لاالجر مة المستحيلة 
لأنه مع صلاحيته لاحداث الجر مة اليتغاة قد 
خاب أثره لاسياب لادخل لارادة الفاعل فيها 
37 تقول المادة مغ من قانون العقويات . 

د ومن حيث انه مما تقدم بين أن القرار 
الطعون في هأخطأ اذ اعتبر ماوقع من الهم من 
قبيل الجر مة المستحيلة و يتعين اذن نقضه . 

د ومن حيث ان القرار للذ كور لم يتعرض 
لأثيات توفر نية القعل لدى الهم فيتعين اعادة 
القضية الى قاضى الاحالة ليتصرف فممها على اعتبار 
أنها شروع فى قعل هتى ثبت لديه سواء من 
التحقيق الذى“ الى الآ نأومن التحقيق التكيل 
الذى مجريه أو يأ به ان المتهم اذ مزج 
مادة سلوفات النحاس بالشاى ككآن يعتقد أنهذه 
اللادة سامة ثميتة أى انه كان ينوى قتل الجنى 
عليبما . أوعلى اعتيار ان المادثةلا تعدوارن 
نكون اعطاء مواد ضارةمنطيقة على المادة يردب 
عقو بات مت صح عند القاخى اناللتهمما كانبنوى 
القتل و لكنه أعطىهذه المادتحمدا مالا ضررها 
ويكنى فىهذه الحالة أن تحدث المادة الضارة 
اضطراما ولو وقتيا فى حة الحنى عليه كتىء أو 


نجوه . فان لم ريصح لديه ثىء من ذلك لم ببق 
سوى التقر ير بانعدام الجر مة بكافة صورها 8 
( طمن الياية ضد السيد عثمان هاثم رقم ه./ا(سنة بوق ب 
بالحيئة السابقة ) 
/اه 
؟ مايو سنةب؟؟١‏ 
-١‏ دقع بالإطلان . عدم أبدائه قبلالمراقعة . سقوطه . 


٠‏ - قامنى الاحالة . سلطته فما يقع من الجن بالجلسة . ثائة 


»- حك . فى الجنح لثى تقم فى الجللة . عدم ازوم 
أصداره فى نفس الجلسة 

1- تام . كته على مايقع فى الجلسة . عدم استثتافه . 
و محام . عاكته على مايقع فى الجلسة . غير متوقف على 
٠‏ الماكة التأديية 

اعانة الحكة . المقصودة بالمادة /9١؟‏ ع - القمد منها هيئة 
000 المتكمة ومن ينتبر متمما لها كالياية 
المادىء القائونة 

)١(‏ يسقط الدفع بالبطلان إذا لم يحصل 
ابداؤه أمام مكمة ثاتى درجة إلابعدأنتر افع 
اثنان من ا محامين عن المتهم فىموضوعالدعوى 
( مادة مم تج ) 

(0) لقاضى الاحالة سلطة السك فيا بقع 
من الجنم فى الجلسة التى يعقدها إذ ولابته 
فى هذا الشأن ثابتة ثوما قاطعا من 
النصوص القانونة(/امو88و14وء ومرافعات) 
)م يحت القانون إصدار الحم في نفس 
الجلسة التى وقعت فيها جنحة اعتداءعلل الحكمة 
أو أحد أعضاتبا أو أرباب الوظائف فبا 
مادامت بدأت فى نظرها فى تلك الجلسة . 
بل أجازت المادة .5 مرافعات لليحكة فى 
هذه الحالة أن تتؤجل الحكم الى جا..ةأخرى 


مجلة المحاماة 


() إننصوص القانون لمتستئن|نحامىمن 
الحا كمة فور ًاذاوقعت متنهجئحةعل المحكة 
أو احدأعضائها أوأربابالوظائففببا. وأن 
القند الوحيد الذى ورد فىالمادة 4م مرافعات 
خاص بصفة المعتدى عليه لابصفة المعتدى . 
فأياكات هذا المعتدى فانهيقع تحت حكبها 

(0) ان الغرض من تخويل الحكنة حق 
الح فا يقع فى الجاسة من الجنحة المشار 
الها هو صون كرامة القضاء وهينه وامحافظة 
على مايحب له من الاحترام فى أعين اججهور. 
فاذا قيل بأنه اذا وقعت الجنحة من محام فلا 
تجوز محا كمته من أجلها قبل أن تنظر حكمة 
النقض فى أمره من الوجهة التأديية لكان 
ذلك تفويتا الغرض المقصود ( يراجع حكم 
محكمةالنتقض الصادر بتار بيخ .يناي رسنة .191) 

6 أراد من الحكة فى المادة لالاع 
هوهيكة المحكية أى القضأةومن يعتبرون جزءاً 
متمما لهيئتهم . ولا جدال فى أنعضو النياية 
العمومية متمى لتلكالميكةفى الجاسات الجنائية 
ومنبا جلسات الاحالة 

(المواد لام وحم وكامو ١؟‏ مرافعات 
وحم محقيق جنايات و7٠١١‏ عقوبات) 

1-9 

د من حيث أن مبني الوجه الأول من أوجه 
الطعن بطلان الم الابتدان لأنه مسند الى 
ماسمى فيه محكة مصر الاهليةفىحين انهلاتوجد 
سلطة قضائية بهذا الاسم وقاضى الاحالة ليس 
هو حكة مصر. 

د ومن حيث أن قاض الاحالة الذى أصدر 
الحك الشار اليه هو أأحد قضاة محكة مصر 


1١و/‎ 


| الاهلية انتدب لنظر قضاياالاالة فا » خلسته 
تعتير من جلسات محكة مصر . علىانه ظاهر من 
الحم ظبو را بينا.منع كل شك ان القاغى أصدره 
بصفته قاضيا للاحالة . فاذا ذ كر فىديياجته انه 
صدر من محكة مصر الاهلية فى جاسة معقودة 
برياسة ذلك القاضى فليس هذا التعبير مابوجب 
البطلان قط . وفضلا عما تقدم نقدأشار الحم 
الاستثنافى الى سقوط الحق فىهذا الدفع طبقا 
للمادة سم من قانون تحقيق الجنايات لأنه لم 
محصل ابداؤه أمام محكة ثاتى درجة الا بعد أن 
ترافم اثنان من امحامين عن امتهم فى موضوع 
الدعوى . ولذلك تعين رفض هذا الوجه . 

د ومن حيث أن مين الوجه الثانى أن قاضى 
الاحالة ليست له سلطة الح فمايقع من الجتح 
ف الجلسة التى يعقدها . 

« ومن حيث أن قاضى الاحالة فسدقد محث 
هذه المسألة ف حكه م عمئنها الحكة الاسعؤنافية 
بحثا مستفيضا . وانتبى كلاها من البحث الىان 
ولاية قاضى الاحالة فى هذا الشأن ثابتذ ثبوتا 
قاطعا من النصوص القانونية التي أشير الها فى 
المكن . وهو ماتقرها عليه هذه الحكة ماما . 
ولذلك يكون هذا الوجه مرفوضًا . 

د ومن.حيث انالوجه الثااث ميناهان الواقعة 
ليست جنحة جلسة العنى القانوق 

2 ومن حيث ان التهم سبق أرث دفع بهذا 
الدفع أهام الحكرة الاستئنافية مستندا فى ذلك 
الى أن اجتحة الجلسة صفة خاصة وانها عيارة 
عن الواقعة التى تقع على لحكة أو على أحد 
الناس حيث مدركها الجمبور ادراكا تاما وعندئد 
يجب الحم فبها فورا بلا امهال » فى حين أن 
قاضى الاحالة فى هذه القضية بعد أن وجه 


١48 


الاتهام ومع الدفاع أجل المك فبها الى 
جلسة اخرى . 

« ومن حي ثأن المحكة الاستئنافية قدرفضت 
مق هذا الدفم لأنالقانون ايحم أصدار الح 
فى فس الجلسة الى وقعت فبها الجنحة مادامت 
قد بدأت فى نظرها فى تلك الجلسة » بل أحازت 
المادة )4٠(‏ من قانونالرافعات للمحكةفق هذه 
الحالة أن تؤحل - الى جلسة أخرى عل 
إنه ثابت فى هذه الدعوى ان القاضى م يؤجل 
الحم الابناء على طلب المتهم تفسه ليقدم مذ كرة 
دفاعه. ولذلك يكونهذا الوجه علىغيرأساس . 

« ومن حيث ان محصل الوجه الرابع ن 
الحاتى وهو يترافع انما يؤدى واجبا هوخاضع 
فقأدائه لسلطة محكة التقض فلا مجو زعا كته 
قبل أن تنظر تلك السلطة فى هل جاوز حدود 
وظيفته أولم يتجاو زها . 

« ومن حيث أن الحم الاستثنانى قد بين 
أن نصوص القانون لم تستثن المامى من الحا كة 
فورا اذا وقءت هنه جنحة على الحكة أو أحد 
أعضائها أو أرباب الوظائف فببا » وان القيد 
الوحيد الذى ورد ف المادة ( هم ) من قاثون 
المرافعات خاص بصفة المعتدى عليه لا بصفة 
العتدى . ذابا كان هذا العتدى فاله بقعم نحت 
حكبا . واللمكة فى ذلك ظاهرة » لان الغورض 
من نحو يبل الحككة حق الحم فيا بقع فىالجلسة 
من الجنح المشار الها هى صون كرامة القضاء 
وهيبته والحافظة على هاجب له من الاحترام قَّ 
أعين المهور . فاذا قيل بأنه اذا وقعت الجنحة 
من محام فلا نيجوز محا كته من أجلها قبل أن 
تنظر تحكة النقض فى أمره من اأوجبة التأديبية 
لكان فى ذلك تغويت للغرض الذ كور . وقد 
سبق لحكة النقض ان فصات فى هذه المسألة 


0 


مجم اةة المحاماة 


بمحكها المؤرح فى ٠‏ ينار سنة ٠سا‏ عله 
يكون هذا الوجه مرفوضا . 

« ومن حيث انهبنى الوجه الخامس انعضو 
النيابة لاعثل ف الجاسة الجنائية غير وظيفة 
الاتهام » وه كزه فيها كركز الحانى » فا يدور 
نهم هن الكلام لايعتبرموجبها الى الحكةولاالى 
موظفله ميزة على ال جاتى فى أهس من الأهور ٠‏ 

« وهن حيث انهذا الوجه مردود بأنامرا اد 
من ( احكة ) فى اللمادة (/0؟١‏ ) من قانون 
المقوباتهوهئة المحكة أىالقضاة ومن يعتبر ون 
جزءا متمما لهيتتهع . ولاجدال فى أن عضو 
الثيابة العمومية عتمم تلك الميكة فى الجإسات 
الجنائية ومنها جلسات الاحالة و يلاحظ فوق 
هذا ان قاضى الاحالة بعد ماأشار فى حكمه الى 
العبارة أأتى وجهها الطاعن الى ركيس النياية 
فقال ما نصه « أن المتهم ذ كر أرضِا هذه العبارة 
ف الجلسة بصموتعالو بدون أنيؤذن لهبالكلام 
و باستعال اشارات تدل على الاهائة وتشعر من 
جاذبهباستخفاف عظم بال حكمة مما بح طم نكرامتها 
فى نظر اجمبور »» و يؤْخد من هذا ان قاذى 
الاحالة رأى ان الاهانة قد لمقته هو أيضا وم 
تقتصر على رئيس النيابة : 8 

« ومن حيث ان الأوجه الثلاثة الأخيرة 
تتلخص ف أن رئيس النياية بدأ بالاعتداء على 
الحامين فكان من حق الحابى أن يعترض عل 
هذا الاعتداء» وانالكلام الذىصدر من الحانى 1 
لجيكن اعتداء بل استنكارا للاهانة » وانهيشترط 
لتطبيق المادة « ١ ١0/‏ » من قانون العقويات أن 
يكون الموظف يؤدى وظيفته فى ذات العمل 
الذى صدر منه فاستّئكره الغير وان خطية رئيس 
النيابة تكن تأديه اوظيفة دن وطائفه 5 

هد ومن حيث ان الطاعن سيق أن دفع. هذه 


يحلةانحخاماة 


الوجيهةالتى وردت فى حكمبا والتىتأخذ مباهذه 
المحكةوعل ذلك يجب رف ضهذهالاً وجها يضا. 

) طفن الا تاذ أحمى فهمى ابراه ضد الناية رقم ٠٠١1‏ سنة 
قت رئاسةوعضوئة حضرات أصابي السعادةوالعزةعبدالرمن 
ابراهم سيد أحمد باشا »كل المحكة ومراد وهبه بيك وحام.د 
تهمى بك وعددالفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا مستغارين 
وعبدالسلام كساب بك رئيس الياءة ) 


مه 
»م مأبوسنة ؟م؟١‏ 
-١‏ جناية . اقترانها بظروف عنففة . عدم تقيد محكة امتح 


المحالة عليها .هذا الوصف . حريتها فى التقدير 
٠‏ - جناية . وصتبابه باعتيار وجود عامة . زوال اللاهة . 


غير مابع من اعطائها وصفف الجنحة . 
"؟ - اختصاص المحكمة .بنظرقضية جنائية . وجوب نظرموضوعها 

وكيف قل وتو كسس فاق عل 

الواقة الى ثبتت لدبا 

الميادىء العانونية 

)0( إن إحالة الدعوى الى حكمة الجندم 
باعتبارها جنابة مقترنة بظروف مخففة 
( والتهمة كانت إحداث عاهة مستدمة)لييست 
حجة على محكمة الجنح تلزمها باعتبار الواقعة 
جناية على كل حال ولو ظهر لما منالأاوراق 
والتحقيقات التى تجريها أنها ليست الاجنحة 
أو مخالفة بل ا محكنة حرة (كحكةالجنايات) 
ف تعرف وقائع الدعوى وتقدير قيمتها 
القانونية فاذا ماظهر لها أنها ليست الا جنحة 
أو مخالقة فلا ثىء فى القانون بمنعبا من 
الك فيها على الوجه الذى بدا لها 


حال 


التجرئة والتبرئة من الجرة بوصف أنبا 
جربة فان عدم قيام الجناية لابمنع من قيام 
جنحة الضرب ووجوب العقاب علها مى 
ثبتت إذلاررب فى أن من يملك الآ كثر 
ملك الاقل 

(م) ان القضية الجنائية مبى قدمت لحكة 
مختصة وجب علها نظر موضوعبا وتعيين 
مايثيت عندها من الأفعال المطروحة لدبا 
وأعطاء ماشيت منبا الوصف اقانوتى الذى 
تستحقه والحم فيبا على الوصف الذى تعطيه 

( الموادع.بووة.ث/١‏ ع .والقا.ونالصادر 
فى ١9‏ | كتوبر سنة ١48‏ ) 

الكو 

« من نحيث انهبى الطعن ان بين أسبابالمم 
المطعون فيه ومنطوقه تناقضا اذيينا تسل المحكة 
بأن اعادة القضية اليها من قاضى الا حالة لابغير 
حالة الجتاية الام جبة مقدار العقوبة و بأنهات- 
أى الحكة د لائملك تغيير طبيعة الجرعة بعد 
انأعيدت اليبا من قاضى الاحالة باعتيارها جنا ية 
و بأن كلما ملك فى هذه الحالة هوأن نحل الحم 
محل قاضى الجنايات وتطيق العقو بة الها حق 
تطبيقها - مع تسلم المحكمة بكل هذا نقد 
ناقضت تقسبا حيث قا لت انالواقعة لم تعد لها 
صفة الجناية بعد تقر يرالطييب الشرىثم حكنت 
بالبراءة وكان الؤاجب عليها اما ان ترى قسبا 
مقيدة بالوصف القانونى فتقضى يعقوية الجناية 
واماانترى تسهاص ا حب ة سلطة فى تعد يل الوصف 
القانوفىياعتبارامها حلت حل قاضى الجنايات فتحكم 


(0) ان سقوط وصف الجناية لشفاء ايجنى | يتطبيق المادة 4١؟‏ من قانون العقوبات وتقضى 


0 


عليه وعدم تخلف عاهة عنده لاستدعى ١‏ بأعقوبة الستحقة 


هأ جة المحاماة 


« ومن حيث انالثابت من أو راق هذهالقضية 
أنقاضى الاحالة قرر احالة الدعوى الىحكمة 
الجنح طيقا لقانون ١١9‏ كتوبر سنة هوا 
وقراره هذا أصبح نهائيا لعدم طعن الثيابة فيه 

د« وحيث انهذا القرار هيما يكن خاطتافقد 
جعل تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى برغم 
سق الح نهائيا بعدم اختصاص محكمةالجتح 
بنظرها لأنقرار الاحالةأسبغ على محكمة الجتح 
ولاية جدددة لم نكن تملكيها من قبل فهى اذ 
حكمت فى أول الأمر بعدم الاختصاص كان 
مرجع حكمها هذا الىقواعد الاختصا ص العامة 
التى لاتجعل للمحا كم الجزئية ولاية الحكم فى 
الجنالات . ولكن قاضى الاحالة لما رأى ان 
بالقضية من الظروف الحففة مايهرر الا كتفاء 
فيها بتطبيق عقو بة الجنحة أعادها الى محكمة 
الجنح بولاية جديدة مستمدة من قاثون و١‏ 
اكتوبر سنة بو لم نكن حكمة الجنس لملكبا 
هن تلقاء نفسها لولاقرارةاضى الاحالة فلاتتاقض 
اذن بين حكمها الذى أصصدرته فيا سبق بعدم 
الاختصاص و بين اختصاصيا الجديد . 

« وحيث ان احالة الدءوى الىمحكمة الجنح 
باعتبارها جناية مقترنة بظر وف تتفة ليست 
حجة على محكمة الجنح تلزمها باعتيار الواقعة 
جناية على كل حال ولوظهر لما من الأوراق 
والتحقيقات التى تجريها أنها ليست الا جنحة 
أومخالفة بل الحكمة حرة ( كحكمة الجنايات ) 
ف تعرف وقائم الدعوى وتقديرقيمتها القانونية 
فاذا ماظهر لا أنها ليست الاجنحة أوعا لفت فلا 
شىء ف القاثون ,منعها منالمم فيها على الوجه 
الذى بدا لما 

د وحيث ان سقوط وصف الجناءة لشفاء 
الجنى عليه وعدم نلف عاهة عنده لا يستدعى 


التجزئة والتيرئه هن الجر عة بوصف انها جناية 
كافعلت المحكمة الاستكنافية فانعدم قيامالجناية 
لابمنع من قيام جنحة الضرب ووجوب العقاب 
عليها مت ئبتت اذ لاررب فىان من ملك الأ كثر 
علك الأقل . 

« وحيث ان الواضح *ن الحم المطعون فيه 
ان المحكة لمتبحث الدعوى من جبة صحةاسناد 
الفعل الى المتهم وعدم حت بل اقتصرت علىحث 
الفعل فى ذاته من جبة وصضفه القا'وق وكانت 
التبرئة حا صلة عن الوصف فقط لاعن نسي ةالفعل 
الى الهم موصوفابوميف آخر وهفا المعنى الواضح 
بالأسياب قد يفيد أندق النيابة فى تقدم الهم 
الى محكمة الجنح لازال محفوظا لها وان طعنها 
الحالى يكون فىغير محله لعدم المصلحة . ولكن 
مما عجب ملاحظته ( أولا ) ان الدعوى كانت 
قطعت فى سيرها دور الدرجة الأولى وحم 
فيها! لعقو بة ولجيكن باقيا فيها الا الدرجة الثانية 
ومن مصلحة الاتهام عدم الزامه بأن يبدا 
التقاضى من جديد ابتداء من الدرجة الأولى 
( وثانيا ) ان الموضوع لايدّسع للعحدى يفكرة 
الصلحة و باعطاء هذه الفكرة الشأن الأول بل 
أنه راجع الى ضرورة منع المساس مبداً ان 
القضبة الجنا َه متى قدمت لحكمة مختصة وجب 
عليها نظر موضوعبا وتعيين مايثبت عندها من 
الأفعال المطروحة لدبا واعطاء مائيت منها 
الوصف القانوفى الذى تستحقه والح فيباعلى 
الوصف الذى تعطيه ( وثالثا ) أنمنطوق الحم 
أقى بالقيرئة بعبارة مطلقة غير مخصصة بوصرف 
الجناية 5 هو مفهوم الأسباب ولاحفوظ فيبا 
حق النياابة فى التقاضي بشأ نالجنحة حيث أصبحت 
النيابة مع هذا النص لاتستطيع الرجوع الى 


الدعوى لدى أبة محكمة أخرى : 
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م وحمث اتنهلذلك يتمين نتنض الحم كاهعين 
اعاد:ةالدعوى انظرهامن جد يلمأ د امت الحكمة 
الاستئنافية لم تبحث الموضوع من جبةثيوت نسبة 
الجرعة لليتهم أوعدم ثبوتما . 

(طعن التيابة ضدعير ألمد فلا رقم ١018‏ سنةز ق - رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب اسمادة والعزة عبد العزيز قهمى باثا 
رئيى الحكمةوتمد ليبعطة بك وزكى يرزىبك و تحمدقيعى 
حسين يك وأحمد أمينيك مستشار ين وعبد السلام كساب يك 
رئيس الياية ) 
| 
١‏ 
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1 يونيو سنة عم( 
اجراءات المحاكة ‏ ذكر شاهد لام عخير امعه فور البحكمة. 
غير مبطل لها 
المدأ القانوق 
سثل قومندان جلسة الجنم الاسكنافية 
عن اسم المبلغ عن الحشيش فقا لأنه لايذ كره 
إلا للبحكة فقط لآن أحد امخيرين سبق قتله 
ولما انتهى من شبادته طليثت آلبه امحكة 
كتاية اسم ذلك الخر فكتبه فى ورقة سلبها 
ارئيس الجلسة - 
رأت محكة النقض أن ليس فما ذ كرثىء 
مخل بالاجراءات التى يعنى بها القانون وينص 
الشارع على الحافظة عليها . وأنه على كل حال 
: تستند الحكمة الى مايكو نهذ | الخير السرى 
قد أدلى به الى القومندان فى هذا الصدد 
' (المادة وووت ) 


2 حيث انما أوضحهالطاعن فى الثلاثة الأ وجه 
الأو لى من طعنه متعاق كله بالموضوع ولااعتداديه . 

د وحيث أنالوجهالرابع بعل أنالقومندان 
| بذكر للسحكة الجزئية أسم البلغ عن المشيش 
وقد أسر ياحعه لرئييس الحمكة الاستثنافية و 
يعلن الرئس هذا الام ليدافع الطاعن عن 
نلسة وآن هذا خط قَْ الاجراءات . 


1١ 
وحيث ان الثابت فى هذا الصدد محضر‎ « 
الجلسةأته ماسئل القومند ا نلدى الحكة الاستةنا فية‎ 
عن المبلغعن الحشيش قالانهلايذكره الا للسحكة‎ 
فقط لان أحد الخيرين سبق قتله . ولاأناتهى‎ 
من شهادته طلبت اليه المحكة كتابة اسم امير‎ 
فكتبه فى ورقة سامها لرئيس الجاسة .وواضح‎ 


كل الوضو أنه ليس فيان كر شى «خل بالا جراءات 


الى يعنى ها القأنون و ينص الشار ع على المحافظة 
علمبا . وعلى كل حال فانه نما نجي ملاحظته هتا 
أن المحكة لم تستند فى حكها الى ماقد يكون هذا 
ابر السرى أدلى به الىالقومندان فىهذاالصدد 
وابماض عولت على ضيط الحشيش وشبادة 
هن ضبطوه وعليه يكونهذاالوجهمتعين الرفقض. 
« وحيث ان محصل الوجه الخامس أن الحم 
الاستئنافى لم يذ كرالتارعزالعر لى للواقعةمع أضميته 
اعرفة ماإذا كانت الجر بمة سقطت أم لا . 

د وحيث ان هذا الوجه غير جدير ,الاعتيار 
اذ فضلا عنأن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفم ‏ 
أى بسقوط الجر مة المسندة اليه لاأمام محكة 
أول درجة ولا أمام الحكة الاستقافية ‏ فانه 
ثابت بكلا الحكين أن الواقعة الرفوعةم نجلا 
الدعوى حصلت فى 74 اكتوبرسنة إسة١‏ 
ومهماكان التار مخ العر لى المقابل لحذا جاريم فيا 
لاريب فيهأنه من ذلك التارعخ لفاية الببدء في 
نحقيق هذه الواقعة لم تمض المدة اللقررة قانونا 
لسقوط الجرعة وعليه يكون هذا الوجه غير 
جدى وواجب الرفض أيضاً . 

د وحيث ان مايتمسدك به الطاعن فى الوجه 
السادس هو أيضاً غير حدى اذ لاشك فى أن 
ماحصل من التحر يف خاصاً باسمه لم يكن الا 
أن يترتب عليه تغيير فى <قيقة شخصه 1 

( طعنمسعود عبد أقه ضد الثيابة رقم ١997‏ سنة ٠‏ ق- بالميئة 
السابقة وحضرة جندى عبد الملك بك رئيس اليابة) 
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و3 
؟ يونبه سنة بس ١‏ 
-١‏ زيادة العشر . تقر بر يبا - لاتأثير له على حك عرسى 
المزاد الاول . حم مرسى المزاد لايسقط الا بصدور 


حك ديل - 


» - حك مرسى مزاد . التتازل عته . مسألة موضوعية ‏ 


المنادىء القانونية 

)١(‏ لاتأثير لتقرير الزيادة فى البيعالذى 
“م بصدور حك مرمى المزاد الآول والذى 
بق قائما الى أن سقط يصدور حك جديد 
وانهاذا كانت محكمة النقض الفرنسية قدسارت 
فى بعض أحكامها على أن مجرد التقريربزيادة 
العثير فسخ البيع الأول مسئندة فى ذلكالى 
المادتين وء/ا و١٠٠7‏ من قانون المرافعات 
الفرنسى فان هناك شبه إجماع من الششراح 
فى فرن! على غير هذا الرأى إذ يذهبون الى 
أن تقرير الزيادة وحده لايك للفسخ بل 
بحب لذلك أن برسو المزاد فعلا ويصدر به 
حك جديد . 

(؟) البحث فيا إذا كان دخول من رسا 
عليه الزاد أمام امحام الأهلية فى اجراءات 
البيع التى تحرى أمام الحا كم امختلطةعن نفس 
العين يعتير تنازلا عن حم مرسى المزاد 
الأول أو لايعتير كذلك أمر داخلفى سلطة 
قاض الموضوع يقدره بحسب مايستخلصه 
منوقائع الدعوى 

(المواد ره و#لره ولاره درافعات) 


و 
اح لاا 
المي 

د هن حيث ان الطعن هبنى على وقوع خطأ 
فى تطبيق القانون لأر بعة أسباب أوها أن محكة 
الاستئناف بنت حكبها على أن حك رسو المزاد 
الصادر فى هم مانو سنة 13161 معلق على شرط 
فاسخلايمحقق الا بصدور حم جدددبرسواازاد 
على آخر مع أن الصواب هو أن <ك رسو 
المزاد الا ول يفسخ بمجرد حصولزيادةالعشر والوجه 
الثانى أن الطعونضده تنازل تنازلا يكاد يكون 
صرحا عن حك رسو الزاد الا هلى بعد التقرير 
بزيادة العشر وايقاف الاجراءات أمام المحام 
الاهلية لوجود دائنين أجاف وذلك لانه لجا 
الى المحكة الختلطة ودخل مزايدا ف البيع أمامها 
وصدر ل دك هنم! برسو امزا عليه ووضيع بده على 
المبيع بعوجب هذا الى والوجه الثااك أن 
محكمة الاستئناف أخطأت فى رفض الدفعالفرى 
الذى قدم لما من الطاعنين بعدم جواز سماح 
هذه الدعوى لسبق الفصل فيها مهائيامن الحكة 
امختلطة بين الحصوم ]نفسهم وفى موضوع هذا 
النزاع نفسه والوجه الرابع أن محكة الاستئناف 
لم تتعرض للدفع الذى أبدته المستأنف عليها 
الأولى من أن الح الصادرقم مانوسنة ١‏ ىوا 
قد سقط عضى المدة أعدم تنفيذه 

عى الوم, الدول 

ومن حيث ان المج المطعون فيه قد قرر 
أن حك مرسى الزاد ينقل الملكية الى من رسا 
عليه المزاد ولكنها ملكية معاقة على شرط 
فاسخ وأن التاريخ الذى يتحقق في هالشرط الفاسخ 
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مخقلف فيه هل يكون عند مجرد التقر بر بزيادة | عن حقه فيها برضاء طالب البيع والدائنين ولذلك 
العشر أو عند صدور حك مرسى المزاد الثانى ٠‏ | قالوا ان تقر ير الزيادةماهوالاجردتهديد بالفسخ 
وقد أخذت المحمكة الرأى القائل بأن شرط وليس هن شأ نه أن يعيد ملكي ةالعقارالى المدين 
الفسخ لايتحقق الا يحم مرسى اازاد الثانى . | إل يجب أن يندج حك مرسى اازاد الاولجميع 
و بناء على هذا حكت بعثبيت ملكية المطعون (١‏ تتائجه القانونية فيعتير من رسا عليه هذا اازاد 
ضده للارض موضوع النزاع نحت شرط فاخ مالكا الى أن يصدرحم آخر عرمى أ زاد على غيره. 
يتحقق برسو مزاد الاطيان لذ كورة على غيره د ومن حي ث ان كة الإملات المختاطة 
عند امادة اجراءات اليع بنا على التقر مر الجاميل | قد سارت على هذا اليدأ فى أحكامها منذ سنة 
بزيادة العشر على العن الذى رسا بهللزاد الاول ٌ *ذةا على الافل ( انظر على الا.خص الا.حكام 
عليه بتار خخ م مانو سنة 188 . ٍْ الفادرة منهأ فى /امابوسنة 4 ابديل 

د وهن حيث انهذه المكة تقرحكةالاستئناف | سنة 1511و 5ه أبريل سنة 1915 ) . 

ا « ومن حيث ان الطاعن ستئد الى أللادنين 

| له واورة من قانون المرافعات الاهلى قائلا 

| انه يستفادمنهها أن زيادة المشر مازمة حا من 
قررها ولا يمكنه أن يعدل عنها محال لانه ان لم 
لقم بالا جراءاتالتى فرضهاالقا نونفانقم الكتاب 
يقوم مها من تلقاء قسه , 

د ومن حيث ان الاستناد الى هاتين الماد نين 
فى الوضوحع الذى من بصدده غير تحد لان 
المراد منهها استيفاء الاجراءات المتعلقة بز يادة 
العثر ليس الا وسواء أ كأنتهذهالز بادةّهازمة 
أن قررها أو غير ملزمة فانه بناء على ماتقدم 
1 ذ كره من الاعنيارات وعلى أنالمادة/يمومرافعات 
مم )اذ يدهبون الى أن تقربر الزيادة وحده | تقضى بأن حك البيع يكون حجة للمشترى ملكية 
لايكنى للفسخ بل يجب لذلك أنرسواازادفعلا | البيع يجب القول بأن لاتأثير لتقرير الزيادة 
و يصدر به حك جديدوحجتهم ففذلك انه وان | فى البيع الذى تم بصدورحكممرسى المزادالاول 
كان التقريربالعشر مقيدا لمن حدر منه الا أنه | والذى ببتى 5ائاالى أن سقط بصدور حكجديد. 
لا يعتير بيعاً تهائيا ملرما للمدبن ومقرر الزيادة « ومن حيث أنه مع عدم وجحود نص صر بم 
ومبطلا للبيع الاول 5أأنه لا يؤدى حهاالىإعادة | فى القاثون يقضى بأن بجردتقر يرالزيادة بالعشر 
البيع وفقدان من رسا عليه المزاد الاول الكة | يفسخ حم مرسى اأازاد الاول فلا محل للقول 
العقار . فقد تبتى له هذه المكية اذا كانت زيادة | بأن محكة الاستئئاف بترجيحبا رأيا على رأى فى 
العشر باطلة مثلا أو كان هو اعلى مزايد فى | هذا الموضوع قد أخطات فى تطبيق القانون 
الزاددة الجدددة أو كآن مقرر الزيادة قد تنازل | وعلى ذلك يتعينرفض الوجهالاول هن أوجدالطعن . 


على مارأتهفى هذا الموضوع من الجبة القا نونية. 
واذا كانت محكة التقض الفرنسية قد سارت فى 
بعض أحكامها على أن جردالتقر ير بزيادة العشر | 
فسخ البيع الاول متندة فى ذلك الى المادتين 
٠١9‏ وءالامن قانون المرافعاتالفرنبى وتنص 
أولاها على عدم جواز العدول عن تقر برالزيادة 
نا شضى الثانية بأن مقرر الزيادة هو الذى 
برسو عليه المزادإدا لم يتقدم غيره للزادة عليه 
فى بوم البيع فان هناك شيه إجماح م نالشراح فى ١‏ 
فرنسا على غير هذا الرأى ( انظر ملع ق موسوعة 
دا لوز جزء !ا نحت كاءة ع8 لطاع مع ناك فقرة 
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اجراءات البيع الجيرى أمام تلاك الحا كم لوقوعه 
على أطيان لم تكن داخلة فى الحجز العقارى 
الأصلى وكان هورث الطاعنين يطلب الم 
بأحقيته للاطيان المتنازع فبها بناء على بطلان 
هذه الاجراءات ليس الا بينا ان المطعون ضده 
فى الدعوى الحا لية تمك بملكيته لتلك الاطيان 
بناء على حم مربى المزاد الصادر هن حكة 
الزقازيق الاهلية . 


عى الوم اثالى | 
الخاص بينازل المطعون ضده تتازلا ضمنياً 
عن حم مسرسى امزاد الصادر من الحسكة 
الاهلية 
د من حيث انحكة الاستئناف تناولت هذه 

المسأله البحث فى حكبا اذ قالت ان عد افتدى 

اسماعيل متولى وا نكان قد دخل فى لازاد أمام 

لمحكة الختاطة ورسا عليه مزاد الاطيان جيعها 

+ فيها القدر المتنازع فيه واستامبا بموجب حك عن الوم السابيع 

مرسى اازاد المختلط الصادر فى ٠١‏ أغسطس | الخاص بالدقم يسقوط حك مرسى المزادالاهيل 

سنة هلها واستعر واضعاً بده علها لغاية عضى الدة عدم تتفيذه 

انزاعبا منه عقب صدور 5 حكة الاسعئناف د حيث اله وان كان الحم المطعون فيه 

قد أشار حقيقة الى أن الطاعنة الاولىقد دفعت 

بهذا الدفع ولسكنه لم يكل عنص راحةق أسبابه 

الا أنه مع ذلك قد أفاض فى الكلام عما اذا 

كان ح مرسى اازاد الصادرمن المحكة الادلية 
| فى ما سنة ١و١‏ مازال قانما أولا . وأدى 
| به البحث الى أن هذا الك باق و يعطى أثره 

كسند لاماسكية معلق على شرط فاسخ ما أنه 
ظ رفض اعتبار عقد البيم الصبادر للطاعنة الاولى 

من المدين بتار يخ ٠‏ مارس سنة ٠‏ ناية او هدأ 
ظ الرفض على عدم رجوع العين الى ملك المدين 
أ تجرد التقر ير بز ياد ةالعشروان كل تصرف حمل 
ْ من المدين يعتير أذلك صادرا من غيرمالك روج 
ا 


الموراطة عار يخ بامابو ستة يهلاية ؟ الا نه لايترتب 
على ذلك قوط حقه الذى| كاسبه بحم مرسى 
المزاد الاعلى لانه لامائع يكنم انسا نامن أن يكون 
له سندان للتمليك و يتضح من هذا أن حكة 
الاستئناف لم تغفل الرد على هذا الدفمكما دع 
الطاعن . على نالببحث فم|اذا كاندخول المطعون 
ضده يعتير فى الواقم و بالنسبة لظروف الدعوى 
تنازلا عن حك مر سى المزاد الاهلى أو لا عتير 
كذلك هو أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع 
يقدره سب مايستخلصه من وقائم الدعوى 
وطذا يكونالوجدالثا فىمن أوجهالنقض مرفوضا. 


غى الوم لالت 


فيا من المحكة المختلطة 


العين من ملك المدين م مرسى اازادوعلى ذلك 
تكون المحكة قد قضت ضمنا برفض الدفم 
و بعدم سقوط حص هرسى المزاد بمضى المدة وى 
هذا الكفاية وخصوصا اذا روعماحاء الحم 
من أن محمد افتدى اسماعيل متولى الذى صدر 
لمصلحته حم مرسى امزاد المذ كور وضع بدوعل 


من حيث ان هذا الدفع على غير أساس 
وقد أصابت مكة الاستداف فى رفضه لأن 
السبب ليس واحدا فى الدعوين فان التراع 
أمام الجحام امختطلطة كان قاما على صحة أو بطلان 


مجلة المحاماة 


١ همه‎ 


العقار فعلا وجب حم مرسى اازادانخلط من | يكون عقد تمليك قطعى منجزاتتقلتالملكية 


سنة ١1916‏ الى سنة ه0١‏ 

) طعن الست قطومه كريمة المرحوم خليل بك جاهين وآخربن 
وحضرعنهم الاستاذ مصطفى الشور يح ضددأفتدى محمد سماعيل 
وحضرعنهالاستاذ مد فكرىأياظه رقم ١١‏ سنة #قضائيةرئاسة 
وعضو يه حرا تأصحاب السعادةوالعرةعبدالرحن| براهم سيد مد 
باشا وكل المحكمة ومراد وهبه بك وحامد فهمى بك وعبد 
الفتاح السيد بك وآمين أنيس ئها مستشارين وحضور حضرة 
تجود حلى سوك بك رئيس اللياية ) 

1١ 
19809 بوليه سه‎ ١ 

تفيرعقود . اعطاؤهاوصفا قانوناخاطنا . روايةعكمةالنقض 
؟ - بيع . عقد - ورقة منفصلة . احتفاظ البائعفبياقالاتفاع 

00 فقط . عقد متجز . بيعالرقة 
هية . عبة موصوقة بمقداآخر . صميحة ٠‏ ولو لم تكن 

حقد رنعى ٠‏ 

سع . بيع الرقبة . استبقا, حق المنقعة . عدم جواز مطالبة 

كات جل المان. 

المادىء القانونية 

)١(‏ إنه وان كان محكة الموضوع كامل 
السلطة فى تفسير العقود المختلف على معتاها 
حسبماتراه أدلى الىنية المتعاقدين مستعينة فى 
ذلك يجميع وقائع الدعوى وظروفها إلا أنه 
اذا أدى مها هذا التفسير الىاعطاءالعقدوصفاً 
قانونيا خاطكئا فان حككهافى ذلك يكون خاضعا 
مراقبة محكمة النقض الت جب علها فى هذه 
الحالة تصحييم ماوقع لا 

() إذا تبين من نصوص عقد البيع ومن 
الذروف الملابسة لتحريره ومن تصريح البائع 
فى ورقة استكتافهباً:ه استحص لمن المشترىعلى 
ورقة تقضى بأن تبقى الآطيان تحت ند البائع 
ويستولىعل ريعبالغايةوفاته أىأنهاحتفظفيها 


عوجه فورا الى المشترى ولس الاتفاق 
عل بقا. العينتحت يد البائع بعد البيع واتتفاعه 


| باطو ل حياته دون المشترى بانع من 


اتتقال ملكية الرقة فورا. فاذا وصفت 
حكة الموضوع مثل هذا العقد بأنه وصية 
فكون قد أخطأت فى تطبيق القانون على 
الوقائع ااثابتة فى الدعوى بأقوال الطرفين 

(م) إذا تبين من ظروف الدعوى أن 
المشترى لم يكن فى حالة يستطيعمعهادفع لعن 
المبين فى العقد وأنه ليس الاثمنا صور ياكون 
العقد فى الحقيقة عقد تبرع منجز أى هبة 
مستترة فى صورة عقديع ومادامت اللهبة قد 
حصلت بعقدموصوف يصفة عقد آخر فهى 
صحيحة ولولم تكن بعقد رسمى ( المادة م6 
من القانون المدتى ) 

(4) اذا بقيتالعينالموهو بةيعقدموصوف 
بدفة بيع نحت يد البائع مدة طويلة منغي ر أن 
بحرربينهوبينالمشترىعقد إجارةأوأنيطالب 
المشترىالبائع بر بعالأطيانكانالمفبوم منذلك 
أن البائع أراد أنيبب الاطيان الى المشترى 
أى أن بملكه رقبتها بلا عوض وأن يحتفظ 
لنفسه مع ذللكبحق استغلالحاوالاتتفاعبريعها 
مدةحياتهوعل أن المشترى قبل هذاالشرط ونفذه 
فعلا وهوتنفيذمدلول عليهبسكونه طولتلك 
المدة عن المطالبة بتسليم الأطبان أودفع 
أجرتها ولا يكون لدحقالمطالبة بريع الأطيان 


حق الانتفاع بالعينفقط ولم يتكلم عنالملكية | مادام البائع حيا 


فالعقد ‏ سواء أكان بعوض أو بغيرعرض 


( المادة م4 مدى) 


كه 


مسجل امحاماة 


امير 

سيعة أأوجه ومى : 

أولا - أن رافم النققض اعبمد فى دعواه التى 
رفعبا على المطعون ضيده بتثبيت ملكيته للاطيان 
موضوع اللذاع مع الر بيع على عفد بشراء هذه 
الاطران » غير أن ا 4ك المطعون فيه قال ان رافم 
النتقض لم يدفم نا مع أن الثاءت قالعقد حصول 
دفم الى ولس لدى الخصم د ليل كتانى يخا اف 
تنص العقّد بل ادق أنه كان لديه ورقة صد 
ضاعت منه ء فاداؤه ضد العقد قد سقط نهائيا 
ولا بمكن ائيات مائا لفه بأية طر يقة أأخرى . 

ثانيا ‏ بفرض أن رافع النقض ل يدفع منا 
قان هذا لايؤئر على المسكية و يكون العقد هبة 
قَ صورة عققد بيع 7 

ثالنا ‏ اته اذا كان العقد هبة كان من الطبيعى 
أن يترك المشترى » وقد كان طاليا بالمدارس» 
الاطيان نحت بد جده الواهب يدير حركتها 
الحساب ليده ولا اراب على هذاهدم ملكية 
0 ث من نص عقد صرح 5 

رابعا - مع الفرض جدلا بأن البائ كان برغب 
أن يكون له الانتفاع الى وفاته كان عقد البيع 
صيحا أيضا لانه يكون عقد بيع الرقبة وهو 
جائز قانونا . 

خامسا لم يبين المج اللطعون فيه الوقائم 
والظروف الى قال الها لابست تحرير العقد 
وذلك لانه لابوجد فى الحقيقة اروف 

عاد ا دأت الوقائم ودفاع الخصم نفسةه 
على أن معاملته مع راقم النقض كانتا لكتابة 
وهتى كانت ارادة الطرفين كذلك كآأن من غسير 
الممكن احازة ماعدا الدليل الكتان 


| 


سابعا ‏ القاعدة التى استند اليها الحم وهى 
أن العبرة فى تفسير العقود بالمعاتى تكون مقيولة 
عند وجود شك فى تفسير نصالمقد أما اذاكان 
النص صر بحا لاحتمل تأر يلا فلا يمكن قانونا 
قبول هذه القاعدة , 

د ومن حيث انه وانكان لمحكة الموضوع 
كامل السلطة فى تفسير العقود اللتلف على مساها 
بحسب ماتراه أدى الى نية المتعاقدين مستعينةفى 
ذلك مجميع وقائح الدعوى وظروقبا ء الا اله 
اذا أدى ا هذا التفسير الى أعطاء العقد وصفا 
قانونيا خاطتئًا فان حكها فى ذلك يكون خاضعا 
مراقبة محكة النقض التى يجب عليبافىهذهاالة 
تصمتحيح ماوقع من الخطأ 

« ومن حيث ان #كةالاستئناف قدوصفت 
العقد موضوع الزاع بأنه وصية أى برع مضاف 
الى مابعد الموت ومؤدى ذلك أن ملكية العين 
تبتقى للدوصى الى وقت وفاته وله الرجوع فيا أوصى به : 

« ومن حيث انه ظاهر من نصوص العقد التى 
سبق ذ كرها ومن تصر عالبائع فسه فى عر يضة 
استئنافه بأن ورقةالضد التى يقول! نه أخذهامن 
المشترى تقضى بأن نيتى الاطيان تحت يد البائع 
و ستولى على ريعها لغابة وفاته أى انه احتفظ 
فيها بحق الا تفاح؛ لعين فقط ولم يتكلوعن المكية » 
ظاهر من كل ذلك أزالعقد_سواء أ كانبعوض 
أو يفير عوض - عوعقد تملك قطبى منجز 

وان ا لملكيدقدا نتقلت >وجبه ورا الى راف التقض 3 
وليس الاتفاق على بقاء العين نحت مد البائع بعد 
البيع واتتفاعه مها طول حياته دونالشترى مانم 
من انتقال ملكية الرقبة فورا . 

د ومن حيثان الح المطعونفيه وقد وصف 
العقد بأنه وصية » يكون قد أخطأ فى تطبيق 


محة المحاماة /اه1 


القانون على الوقائ الثابتة فى الدعوى بأقوال | برفعه الدعوى الحالية نا ذلك الا لتغيير طرأ 

الطرفين و بتعين نقضه . على علاقاته الشخصية هع جده 
( ومن حيث ان المادة 4 من قانون انشاء 2 ومن حيث انه بناء على ما تقدم لا.يكون للطاعن 

ىك النتقض تجز هذه امحمكة اذاماحكت ١‏ بنقض ع المطالبة يع الاطيان موضوح التزاعمادام 

العافت للقائون أو الخطأ فى تطبيقه أو | المطعون ضده حيا. 

تأويله وكانت الدعوى صاحة للحم فيهاع إن | ( طن يوسف أقدى بول داود وحضر عتسعاةالامتاذ 


جمد على علوية باشا ضد التواجة داود وسف وححطر عله 
تطلب الدعوى ونحج فى موضوعها الاستاذ ابراه عتار رقم ب سئة مق - بلميثة السابقة ) 


د ومن حيث انا محكةترى أن هذهالدعوى 51 
الحالة التى عى عليها صالحة للحك فى موضوعها . * يونيه سئة ١9809‏ 

د وهن حيث انه ستخلص هن كافة ظروف | ١‏ - تقض - حكفدعوىمنع تعرضوابطالايجار.حم واحد. 
الدعوى أن المشترى لم يكن فى حالة يستطيم معها 5596 جواز الطمن فيه بطر بتى النقض 
0 
وعلى د و 5 0000 ' ارا 1 تقدير الوقائع المكونة له . مسالة موضوعية 
أى هبة مستزة فى صورة عقد يع - و ما أن اكرلمكونال ل الواقهببالاكراسشروعااوغيرمشروح. 

مسألة قانوئية . 

اكراه . عمل مشروع . تتفيذ حم إخلا. . لين! كرام 

الميادىء القانونة 

)١(‏ اذاكان الحك قد صدرفدعوى منع 
تعرض مطلوب فيها أيضاً ابطال عقدالأيجار 
لتكون دعوى منع التعرض صحيحة ذالم 
بأبطال العقد جزء من الحم فمنع التعرض 
ولي حكامستقلاوغير مرتبط بدعوى منع 
التعرض وعبل ذلك جوز الطعن فيه بطريق 


الهية قد حصات بعقد موصوف بصفةعقد آخر 
فهى صيحة ولولم تسكن بعقد رسمى ( المادقارع 
من القانون المدتى ) . 

د ومن ححيث أنه رتعين البحث بعد ذلك فيا 
طليه رافع التقض من الحم له على الطعون 
ضده بر يع الاطيان من تار عن العقد . 

د ومن حيث ان القرائن التى فى الدعوى » 
وخصوصا بقاء العين تحت بد البائع من تاريخ 
العقد فى سنة 1900 الى تاريخ رقع الدعوى فى 
سنة وسو ١‏ من غير أن محرر بينهما عقد إحارة 


أو أن بطالب للشترى لبائع بربيع الاطيان» | النقض مب أن يتحقق فى الا كراه | 

تدل على أن الطعون ضده أراد أنيهباللاطيان |" (1) يحب أن يتحفق فق ا 
الى رافه التقخ أ أن علك رقبتها بلاعوض لبطلان المشارطة شرطان 6 الاول 37 يكون 
و أزمحتفظ لتفسدمم ذلك بمق استنلالماوالانتفاع ناشئاً عن عمل غير مشروع والثانى أن يكون 


ديا مدة حياته وعل أدرا تقض قبل ها 
الشرط و شذمفعلا » وه وتنفي د مدلولعليه سكوته 

طول نلك المدة عن المطالية بتسلم الاطيان أو 
دفع أجرتما 0 قد عدلعن سكوته هذا 


شديداً بحيث حصل منه 9 لذوى العييز 

09 انه وان كانت المادة مسو منالقانون 
المدلى لى تنص على اشتراحدٌ عدم مشروعية 
| العمل الذى وقع به الا كراهالموجبلبطلان 


مها 


المشارطات الا أر ذلك مفبوم بالبداهة ١‏ سلطا نالاكراءالأد ىوهذا المكؤغيرممان للطاعن. 


لآن الأعمال المشروعة قانوناً لايمكن أن 
يرتب عليها الشارع بطلان مايئتج عنها وقد 
أجمع الفقباء على اشتراط هذ االشرط باعتباره 
رادا للشارع ولو / ينص عليه 

؛ - تقديرقاضى الموضوعلدرجة الا كراه 
من الوقائعوكونه شديدا ومؤثرا أوغير مؤثر 
عل ذوى المي وعلىالواقععليه الا كراه أى 
ملجىء أوغير ملجى. لاسلطان للأحد عليهفيه 
لأنه تقدير لوقائعوظروف مطروحة أمامه . 
أما كو ن العمل الذىحصل بدالا كراهأوتسبب 
عنه غير مشروع أومشروعا فما يدخل تحت 
رقابة حكمةالنتقض لأنذلكشرط منشروط 
الاكزاه المبطل للنشارطات ووصف قانوق 
مايثيته قاضى الموضوع من الوقائع المكرهة ٠‏ 

ه- تنفيذ حكم صادر علىمستأجر باخلا. 
العين المستأجرة منه هو عمل مشروع قانونا 
ضد كل من بوجد فى تلك العين وقت التنفيذ 
مادام هذ الشخص 1 يستشكل ف التنفيذ للحضر 
فاذاترتب عل الشروع ف التنفيذ أناستأجرمن 
وجدف العين و قت التنفيذ تلك العيننحت تأثير 
هذا الاكراه الأأدى فان العقد لا كوت . 
مشو بآبا كر اممبطلله بل يكو نصحيحاً منتجاً 
لكل اثاره والقضاء بغير ذلك خطأ 

(مادة هم؟( مدى أهل ( 

ل 

د ما أنالطعن رفع في؟ يناير سن ةماسو اعن 
حكمْصادرمن المحكة الا بتدائية بصفة اسعةنافية 
بتار لخ اد سمبر سنة ١91‏ فى دعوى منع تعرض 
مطاوب فيبا أيضا الحكم بيطلان عقد ايجار 
استصدره الطاعن من المد عليهما راقعى دعوى 


يحل المحاماة 


د وماأن المدعىعليهماد فعا بعدم جوازالطعن 
تخصوص الحج بطلان عقد الاجار واعتياره 
صادراً باكراه لأنه ليس خاصاً وضع يد ولا 
متعلقا بأمر اختصاص حت يجو ز الطعن فيه أمام 
ممكة النقض . 

دوعا أن الح المطعون فيه صدرق دعوى 
منع تعرض مطلوب فيها أأيضًا ١‏ بطالعقدالايجار 
لتكون دعوى منع التعرض طيريحة فالحج 
إبطال العقدجزءمن المنيم فمنع التعرض ولوس 
حكا مستقلاوغير مرتبط بدعوى منمالتعرض . 

دوعا أن طلل | بطالعقد الا ار قصد منه 
رافعا الدعوى الوصول الى تصحيح دعوى منع 
التعرض مجعل وضعندهما بنية اللاك وغير معيب 
فابطال العقد حينئذ عنصرهن عناصر وضع اليد 
وجزء لاتتجزا منه آذ لو بتىعقتد الايجا صرحا 
لكان وضع يدهما نياية عن المؤجر ولماجاز لها 
طلب منع تعرض الطاعن ( وهو اأؤجر) على 
أن المدعىعليبما اعتيرا أحذْالطاعن عقد الابجار 
متها تعرضا لما فى وضع اليد هذا يكون الح 
المطعون فيه صادرا فى قضية وضع بد وجميع 
الطلباتالمقضى بهافيه مكون كلها لعناصر دعوى 
منع التعرض و يكون الدفع بعدم جواز الطعن 
فىجزءمن الممغير وجيه و يتعين رفضهوقبول 
الطمن شكلا . 

الوجهالئااث 

د وما أن الوجه الثالك يتشلخص ف أن الحكة 
الاستئنافية قد أخطأت وخالفت القانو رن 
فى اعتبارها عقد الايجار المؤرخ ه ابريل سنة 
١90‏ عبادرا من المدعى عليبها نحت سلطان 
الاكراه الأدى المبطل للمشارطات ٠‏ لانه مم 
منع التعرض باعتبار أن ذلك العقد صدر نحت 


م إة الخناماة 


هآ 


التسلم أنه لولا الشروح ف تنفيذ الحم الصادر | والقضاء بغير ذلك خطأ . 


للطاعن باخلاء الارض لاوقم الدعى عليهما على 
عقد الايجار فان ذلك العقد لابعد باطلا أن 
الأكراه الموجب لبطلان المشارطة يجب أن يتحقق 
فيه شرطان . الأول - أنيكون ناشئا عن عمل 
غير مشروع الثانى ‏ أن يكون شديدا محيث 
محصل منه تأثير لذوى القييز . والشرط الأول 
غير محقق هنا لأن العمل المدعى بأن الا كراه 
نشأ عنه وهو تنفيذحك الاخلاء مشروع . 

ووعا أن المادة مسو من القانون المدىوان 
تنص عل اشتراط عدم مشروعية العمل الذى 
وقع به الا كراه الموجب لبطلان المشارطات الا 
أنذلك مفههوم بالبدادة لأن الا'عمال المشروعة 
قانوالايمكن أن يرتب عليها الشارع بطلانما بنج 
عنها وقد أجمع الفقباء على اشتراط هذا الشرط 
بإعتياره مراداً لاشارع واو ل+يئص عليه . 

دوما أن تقدير درجة الاكراه وهل هو 
شد يد ومؤثر أوغير مؤثر علىالشخص الواقع عليه 
متر وك لقاضى الموضوع بلاسلطانعليه من محكة 
النققض - أماكونالاعمال التىوقع با الا كراه 
مشروعة أوغير مشروعة مى تعينت فى الحم فيا 
يدخل تحت رقابة محكةالنقض لأنه وصف قانوق 
لواقعة معينة يثرتب على الحطأ فيها االحطأ فى 
تطبيق القا'ون . 1 

دو .ها نتنفيذ حك صدرعل مستأجر بإخلاء 
العين المستأجرةمنه هوعمل مشرو حقانونضدكل 
من «وخد فى تلك العين وقت التنفيذ مادام هذا 
الشخص لم يستشكل ف التنفيذ للمحضر فاذا 
ترتب على الشروع ف التنفيذ أن استأجر من وجد 
فى العين وقث التنفيذ تلات العين مت تأثير هذا 
الا كراهالأدى فا نالعقد لا يكون مشو باً با كراه 
مبطل له بل يكون صيحاً منتجا لكل آثاره 


« وعا أن حكة الاستئناف اثيتت فى حكن 
أن الا كراه حصل بتتفيل ّ الا خلاء وأنه 
كنشد دا در حةأنهأ رعلى المدعى عليهما وججعل 
رضاهما معيبا ولكنما قد فاتها أنالتنفيذ الذى 
حصل به الاكراه مشر وع وقانوتى و بذلك لم 
يتحقق أحدشرطى الا كراءالمبطل للمشارطات. 

د وها انه ماسبق يكو ن تقديرقاذى الموضوح 
لدرجة الا كراه من الوقائم وكونه شد يدأومؤراً 
أوغيرمؤثرعلى ذوى القييز وعلى الواقمعايهالا كراه 
أى «اجىء أو غير ملجىء لاسلطان لأحد عليه 
فيه لانه تقدير لوقائم وظروف مطروحة أمامه ‏ 
أما كون العمل الذى حصلبه الاكراه أوتسبب 
عنه غير مشروع أومشروما فيا دخل تحترقابة 
محكة النقضلأن ذلك شرط هن شر وطالا كراه 
الميطل للمشارطات و وصفةانوق لا شيته قاضى 
الموضوع من الوقائع المكرهة 0 

د وها انالحك امطعون فيه ,أذ عاقصده 
الثرع قالمادة (هم١)هن‏ القانون المدتى من أنه 
يبان يكون الا كراه ,عمل غيرمشروح فيتعين 
قبول هذا الوجه ونقض المكوفى جميع أجزائه 
بالنسية إعقد الامجار ولنم التعرض 9 

د وبما أنالدعوى صا ةالحم وقد طلب راقع 
النقض الفصل فيا فىحالة قبول النقض . 

2 و عا انه مع اعتبار عقد الاجار الأؤرخ ه 
اريل سنة +؟اؤو؟ العبادر دن المدعى علمهما 
صحيحاً نكون حيازتهما للعين موضوع التراع 
ووضيع بدهما عليها حاصلا بطر يق التيابة عن 
المؤجر وهو الطاعن ولا تكون مؤدية الى إلعلك 
ولاتصاح أساسا لدعوى منع التعرض ولذا هعين 
الغاء الحكمالمستأ تف ورفض دعوى منعالتعرض 
ودعوى ابطال عقد الايجار . : 

( طعن تود افندى سليان وحضر عنه الاستاذ أحمد رشدى 
ضد ميشيل حاجى وآخر وحضر عنبما الاستاذأدوار قصيرىيك 
رقم و سنة «ق - بلفيثة السابقة ) - 1 
9 


1 
إل 

9 مونية سنه 19107 
اختساص . وجوّد حق عى لاجنى . دفم بسدم الاختصاص , 

00١‏ وجوب للتحقق من بقار دين الاجنى على العين 

المدأ القانوقى 

. لايك أن يطلب من الحا كمالاهلية! لم 
بعدم اختصاصرايدعوى و جودحقعيى لاجنى 
على العين المطروحة أمامها لتحم بذلك دون 
أن يتحقق من صدق هذا الدفع من بحث 
العناصر الموجبة لخروج العين عن سلطتها 
وهى وجود دين لاجنى فى ذمةصاحبالعين 
ضمؤن برهن عيل تلك العين فاذائيت لحكة 
الموضوعأن الأجانبأصحاب الحقوقالعينية 
الميئة فى شهادة النسجيلات قداستو فواديونهم 
ول ببق لهم فى ذمة المدين المأزوعة ملكيته 
أى حق فرفضت الدفع بناء على ذلك فلا 
تنكون قد خالفت المادة ١+‏ من لانحة ثريب 
انحا كم الختلطة لان تلك المادة تشترط 
لاختصاص الحا كم المختلطة وجود حقعيى 
لاجنى على العين فاذا لم يثبت وجود ذلك 
الحق بوفاء الديون لارباءها قبل تزع الملكية 

كان الحك مطابقا لتلك المادة لامخالفا للها 
لانحة تريب انحا كم الختلطة ) 


(الادقىى من 
الفا 

د و ما ان هين الطعن ان الحكة الاسعئناة,ة 

قد حالفت الفائون فىالادة 1 من لا تحذرب 

الحا م المختلطة أذ لم تمك سدم ااختصاصها بئظر 

الدعوى مع أنه قد ثبت هن شبادة التسجيلات 

المقدمة هن الحكة الختلطة ان أملاك الدكتور 


ويصا عبداللك الكائتة بئا مرهونة لاجاب 
وهذا نرب عله اختصاص الحام المختلطة 
بتع ملكيتها دون الحا كم الاهلية 
دوماانه بمراجعة المج الابتدائى الصادر 
من ممكة قتا والهك؟ الاسعئنافى الصادر تأيده 
تبين ان المحكة الابتدائية رفضت الدفم بعدم 
اختصاصه بناء على | نالشهادة المقدمةبا لنسجيلات 
يبت منهاان العين المطاوب دع ماكيتباداخلة 
صبمن الاعان المرهونة لان حدود الاعيان 
المرهونة غير مبينة فى تلاك الشمادةوحكة الاستئتاف 
أبدت الحمكم الايجدائى لأن المستأ تف عليهموثم 
ورئة الست نور يعقوب قدموا خطاءات واردة 
من أصعاب الددونالمجزة المبينة فىالشهادةيقررون 
فيها بانهماستوفوا ددونهم وأصبحوا لايستتحقون 
شبثاً على الدكتورويصا عبدلالك .2 ' 

د ويا ان المادة ومن لامحة ترتيب الحاكم 
الختلطة تنص على انبرد انشاءرهن علىءقارات 
منفعة آحد الاجانب أيا كان واضع اليد والمالك 
يجعل الحا ك الختلطة متمصةبالنظر فىصعة الرهن 
وفى كافة مايترتب عليه حتى فى لسع المقار دبرا 
وديم عئه . 

د ويمااه يجي للحم بعدم اختصاص 
انحا م الاهلية أن يبت أمامها ان العين المطاوب 
رَّ اع ملكيتها عليها حقيقة رهن لاجنى ذمانا 
دين لم يزل اقيا فى ذمة المدين فبحث الحكة 
الاهلية فى الادلةالمتبعة لوجود الاق العين والادلة 
الذافية لهذ االوجود حق من حقوقب| ستدعيه ورجوب 
الفصل فالدفع المرفوع بعدم الاختصاص . 

« وعاانه لايكفى أنيطلب من الحا كالاهلية 
الحم يعدم اختصاصهابدعوى وجود حقعيق 
لاجننى على العين امطروحة أعاهيا لتحم بذلك 
دون أن تتحقق هن صدق هذا اللدفم هن محث 


العنتاصر الموجية لخروج العين عن سلطما وض 
وجود دين لاجنى فىذمةصاحب العين مضمون 
برهن على تلك العين . 

م وما اله قد ثبت لحكة الاستثاف ان 
الاجانس أصحاب الحقوق العنية المبيئة فىشهادة 
التسجيلات قد استوفوا دنوهم وم سق لمع فى 
ذمة الدكتور ويصا عبداللك أى حق من 
الحطاءات الصادرة منوم نحاى الدى عليوم 
فرفضت الدفع بناء على ذلك . فلا تكون قد 
خالفت انادتساهن لا تحةترتيب الحا كم الختلطة 
لاننلك اللادةتشترط لاختصاص لحا ؟الختلطة 
وجود<ق عبن لاجنى على العين وليثبت وجود 
ذلك الحق بوفاء الدبوزلاربامها قبل تزع الللكية 
فاالحكالمطعون فيه حاءمطا بقا لتك المادةلاعتا لها 
ها وعليه يتعين رفض الدفم . 

( طمن الد كتور و يصا عبد الملك افندى وحضر عنهالاستاة 
حمد حدن ضد ورثة الست نور عقوب رقم .؟ منة الاق - 
الهيئثة السابقة عدا حضرة عمد فهمى حسين بك المستثار ) 
0 
١5‏ نويه سنة ١918098‏ 
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حصول القمة أولا . 
؟ - تقادم شمسى : السيب المحيح - تعر يق . المقد الباطل 
000 بطلانا تسيا أو المملق على شرط فاسيخ . جواق 
اعتباره سيا محيحا التملك . 
- بيع . بيعل الشيوع لجز. مفروز . ناقل لللكية. جواز 
اعتاره سيا محيدا لتدليك . 
الميادىء القانونية 

)١(‏ انه وان اختلف الققباء والقضاء قُّ 

هل بقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا 


١11 
فى حصص شركائه أم يقع موقوفا على ننيجة‎ 
القسمة بين جميع الشركاء فاماوقع اختلافهم‎ 
. هذا فى تقرير حم هذا العقد بين عاقديه‎ 
أما فى تقرر حٍ العقد فى علاقة المشترىمع‎ 
من يدعى استحقاق المبيع لنفسه سواء أكان‎ 
هذا المدعى شريكا فى المال المشاع أو متلقيا‎ 
لك عن شريك فيه على المشاع فلا خلاف‎ 
فى أنه ليس للستحق أن يدعى الاستحقاق‎ 
فى المبيع الا بعد قسمة المال الشائمووقوع‎ 
المبيع فى نصيبه هو لافى نصيب بائع ذلك‎ 
المشترى وكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سايمًا‎ 
لآوانه خليةا بأن ع المحكمة فدبعدم قبوله‎ 
أو رفضه‎ 
المراد بالسبب فى باب تملك العقار‎ )0( 
بالتقادم الخسى هوكلتصرف فانوتى يستند‎ 
اليه واضع اليد فى تسل المقار ويحعل وضع‎ 
يده عليه حلالا خاليا من شبهة الغصب فى‎ 
نظره واعتقادههووالمرادبكو السب ب صحيحا‎ 
فى هذا الباب هوأن يكون بطبيعته ناقلا لليلك‎ 
لو أنه صدر من مالك أهل للنتصرف وهذا‎ 
يصلم العقد الباطل بطلانا نسبياً وكذاالمعلق‎ 
علىشرط فاسخ مدةقيام هذاالشرط لانيكون‎ 
سبياً صححاً لقليك المشترى عل أساسه العقار‎ 
بوضع اليد‎ 
بع الشريك علىالشيوعجزءامفروزأ‎ )©( 
محدودأ ينقل الملك بطبيعته ولإذاته وبصرف‎ 
النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو‎ 
بعضه فبو صالح إذن لآن يكون سي صحيحاً‎ 
لعليك المبيع بالتقادم متى توافر عند المشيّرى‎ 


بلجل 


ااه 
(مادما كلاو ١م‏ مدنى ) 


الي 
دعن حيث انالمم المطعون قيدقد بنى على 
اناد بك شكرى شفيق ترك لورئته فيما تركه 
هم الواحد والستن قدانا المينة الحدود والمعالم 
بصحيفة ا تتتاح الدعوى الا بتدائيةوان كل واحد 
عن الورئةوضع يده على جزءمنه #دوداً مفروزاً 
وأو لمكن ينوم عقدمكتوب با لقسمة وان حدم 
الدعو عزيز بك طوب صقالءاع لمورثالماعى 
عليوم فى هذا الطعن بالعقد المؤرخ فى مم ينار 
سنة و | السجل قح جمنه + ف و 4 ط الى 
كان واضعا هذه عايها #دودة عفر و زة وان هذا 
المشترى وورئته من بعده وضعو اليد عليها كذلك 
مدة نز بد على #س سنوات فتمللكوها بالتقادم 
وأصبيح لم المق فى الاحتجاج هذا الماك على 
الدااعنين واو أنهم اشتروا بعقدم المؤرخ فى م 
دسميرستة 7و١‏ المسجل فى با متهمن ابراه 
شفيق طوب صقال وحسن فؤاد طوب صقال 
ول ف شائعة فى الواحد والستين فداءاً السابقة 
الذكر وذلك لان مالك الحصة الشائعة إذا إعبا 
معينة محدودة مفر و زة فانبيعه يكون صميحا فى 
نصيبهمتها وباطلا فى نصيباق شركائهو يصاح 
لا'ن يكون سبباحيحا يستند اليه المشترى فى تملك 
المبيع بالتقادم اممبى . 
« ومن حيث أن الطاعنين زعمونخطاً حكة 
الاستئناف: فى هذا الذى ذهبت اليه من اعتبار 
البيع الصا د رمن عزيز بك طوب صقا لباطلايا لنسبة 
لخصص باق الورثة فيا بيع عدداً مفروز) 
وقولون أن العروف ققها هو اعتيارهذا الببع 
موقوفاعلى تيتجة قسمة الاطيانجميعبا بين الوركة 
فيعتير تبحا اذا وقع هذا القدر ابيع بحدوده 


مجلة الحاماة 


المبيئة بالعقد فى نصيب البائم . 

و ومن حيث انه ان اختاف الفقباء والقضاء 
قحم بع الشريك جزءاً مفرو ز امن مالمشاع 
هل بتع . صحيحا فى حخصة البائح منه وباطلا فى 
حصص شركائه أم بقع موقوذا على شجة القسمة 
بين جميع الشركاء فاماوقع اختلافهم هذا فى تقر ير 
حك هذا العقد بين عاقد.ه فن ذهب الى اعتباره 
باطلا حول للمشترى سدق | بطاله عن لدم العققد 
مافيه من تفر يق الصفقة عليه ومن رأىأنه لسع 
موقوف لم يجه_ل للاشترى سبيلا على البائع الا 
بالقسمة وير وج المبيععن حصةبائعه . اما فى 
تقر بر 5 العقد ففعلاقة المشترى معمن يدعى 
استحقاق البيع اغسه سواء أكان هذا المدعى 
شر يكا فىامال المشاع أومتاقيا ملكهعن شر يك 
فيه على المشاع فلا خلاف انه ليس لاستحق 
أن يدعى الاستحقاق ف المبييع الا بعد قسمةالمال 
الشائم ووقو عالمبيع فى نصييه هو لافى نصيب 
بإئع ذلك المشترى وكل ادماء منهقبل ذلك يكون 
سايقاً لأوانه خليقا بأنتحكالمحكة فيه بعدم 
قبوله أو رفضه . 

« ومن -حيث أن الذى بنيغى التساؤل عنه 
والاجابة عليه فى مثل موضوع القضية الحالية 
هو مااذاكانهذا الببع الصادر من الشر يك على 
المشاع يصلاح أو لايصلح لأنيكون سبياً صميحاً 
فى تملك المشترى ما بيع له محدوداً منروزاً 
بإلتقادم اعسى 

د ومن حوث ان المراد بالسبب ف باب ملك 
العقار ب لتقادم امسى هوكل تصرف قانوق ستّند 
اليه واضع اليد فىتسل العقار و يجعل وضع يده 
عليه حلالاا ليامن شبهةالغصب فى نظرهواعتقاده 
هو وأ اراد يكونالسبب ححا فيهذااليباب هو 
أن يكون بطببعته نا قلا للملك لوأ ندصدر من مالاك 


بحل المحاماة 


أهل للتصرف ولهذا يصاح العقد الباطل بطلانا 
نسبياً وكذا العقد المماق على شرط فاسخ مدة 
قيامهذا الشرط لان يكون سبياً صعيدا لقليك 
إلشترى على أساسه العقار وضع اليد , 

د ومن حيث ادوع الشر يك على المشاع جزءاً 
مفروزاً حدوداً ينقل األك بطبيعته ولذاته 
و بصرف النظر عنكون البائع مالكا للمبي عكله 
أو بعضه فهو صا اذب لا'ن يكونسبياً صميحا 
تملك المبيع التقادم متى توافر عند المشسترى 
حب ألدة: 

٠‏ «وحيث ان اله المطعونفيه اذ اعهبر البيع 


١ 


الصادر أورث الادعى عليوم قن عزر يكطوب 
صقا ل سببأصحيحا لم حطىء فى تطييق القانون , 
« ومن حيثث إن ماادعان الطاعنون فالوحه 
الثاتىمن انه كآن نو رثةالمرحوم أحمدبك شكرى 
من كانقاصرا عند وضع يدمورث المدعى عليهم 
عل مااشتراه وان التقصرمانم من العرك" بالتقادم 
اخمسى اماهو ادعاء جديد لم سبق السك بدأمام 
محكة الموضوع وعلى ذلك لا يصع ألطعن بدلأول 
( طفن الخواجه بشاى جيد وآخرين وحضر عنهم الاستلا 


أدوار قصيرى بك ضد وربة المرجوم محيد سال وحطر عدم 
الاستلذ عبد الكر عمرؤوف بكرقم 4 سنة ١‏ ويالهرئة السابقة ) 


- 7]از”|) 7 رر/ 7 ل إؤنت 1١‏ 
| 5 أ و 
- لوه دامر سسكا 2 ٠‏ 


م 
6 نوشير سنة إسره 

حجر. على امرأة ‏ لعدم معرقة مفصيلات أمواها . حديثة 
0 المهد بالادارة . عدم جواز 

المبدأ القانوق 

ان مجحرد عدم معرفة سيدة لتفصيلات 
أموالها لايدل على تساطتها وسهولة التأثيي 
عايها ولايستوجب الحجرعلها خصوصاً إذا 
كانت حديثة العبد بالادارة 0 الوصاية 
عنها من زمن قريب . 

( قابون المجالس الحسيية لسنة ه906١‏ ) 


0 
كاءى 
د حيث|ناجلس الحسي الابجداني قررالحجر 
الجزئى على المسمتاأ 38 بناء علي انها من البساطة 
لدرجة يسبل معها على الغير التأثير عايها وأخدذ 
أقوالها مستنةجا ذلك من أنها عمات توكيلالاخيها 


على أفندى ف الشراء وقبض البالغ الى لما 
ينك مصر وانها لاتعرف مالما من الاموال 
والاوراق الالية 

« وحيث ان التوكل الذى عملته المستأنفة 
لاخيبا كان قاصرا على الشراء وقبض مايستلزم 
ذلك من ابا لم من من ألينك و يظهر انه كان خاصا 
بشراء نصففب لل ملك[ واجه اسطفان الذى 
وافق ا جلس على ثرائه لها فها بعد ما هو ظاهر 
هن صورة القرار القدمة تت عرة + بالحافظة 
التقدمة منها واذن فلا غيار على هذا العمل كان 
عدم معرقتهأ بعفصيلات أموالهالايدل على بساطتها 
وسهولة التأثير عليبا لانها كانت حديثة العهد 
بارادتها لانتباء الوصاية عنها فى ابر يل سنة اسه 

« وحيث إِنه علاوة على ما تقدم 'فقد شبد 
زوجها وأهلبا بلياقتبا وكفاءتما لادارة شؤوتما 
بنفسها كا هو ظاهر من الشبادتين القدمتين 
حافظما . 


نلف 


و وحيث إنه مما تقدم يكون القرارالستا تف 
فغير حله و دعين الغاؤه . 
( استثاف الت قواده أحمد ضد زكر يا أفدى محمد حتنى 
وآحررقم سنة .لاه ١98‏ رئاسة وعضواية حضرات 
أصداب العادة والمرة والفضية عمد مصطفىءاشا ,رئيس الحكة 
وحم دكامل الرشيدىيكوعيدالسلام ذدى بك المستدار بنوالشيم 
سيد الشناوى نائب الحكدة الشرعية الللياو مد حدئالفدل؟. يك 
أعضا. وحضرة حمد-جلال صادق أفتدى وكيل النيابه ) 
1١‏ 
١‏ بوشيرسنة 19170 
رفم حجر - استثئئاف ‏ عنطاب وضع المتأف مم عالاختار 


طلبه فى الجلسة . رقع الحجرعنه كله أو بعضه . جرازه 


المدأ القابوق 

رفع للمجلس الحسى العالى من عتجور 
عليه استئناق عن القرار الصادرير فض طلب 
وضعدتحت الاختبار.'م جاء المستأتف وطلب 
أمام امجلس رفم الحجر عنه كله أو بعضه . 
وقرر امجلس الحسى العالى قبول هذا الطلب 
لآنه متتص به ولآنالامس يرجعاليه الهاية 
ولآن النظر فى الحجر فى بعضه من حيث 
وضع المحجور عليه حت الاختيار لابخرج 
عن النظر فى رفع الحجر كله لتوضعه تحت 
الاختبار ماهو إلا صورةمصغرةارفع الحجر 

( قانون امجالس الحسية سنة ١96‏ ) 


الهس 7 
« حيث وان كان الأهر الرفوع للمجلسهو 
عن قرار رفض طلب وتُبع المسستأ قف نحت الا-ختيار 
الا انه وقد طلي المستأتقف أمام هذا اناس 
رقم الحجر عنه قى كله لابعضه ‏ و بدخل فى 
اختصاص الجلس النظر فىهذا الامر حيثان 


يحة المحاماة 


فى يعضه من حيث وضع الحجور عليه نحت 
الاختبار لا حرج عن النظرق رقع جز كله 
اذ وذم الاختبار ان هو اللاصورة مصغرة لرفم 
الحجر ‏ فاته يجوز للمجاس الآن النظر فى أمر 
رفم المجركله عن المستأنفا - ا 
« وحيثانه ليث تلدى الحاس ان المسناأتف 
كان من تار بخ توقيع الحجر عليه قى أول مابو 
سنة ربوا للان على الة تو بد بقاء المجر 
عليه ب بل على العكن من ذلك نقد تبين عق 
الاوراق المقدمة منه ودن الحاقه الان وظطيفة 
سكرتير خاص لسغادة رئنس مجلس ادارة ينك 
التسليف الزراىالصرى ‏ أن هناك ظرقا وهو 
التحاقه بالبنك بهيء له الطر يق السوى فىادارة 
املا كه أدارة تتفق هم مركزه الجديد فى البنك 
وما يقتضيه ذلك اللرحكز من .حسن السمعة 
والسيرة واستكال أسباب الدقة و يساعده على 
اصلاح حاله , | 
وحيث لذلك برى المحلس الغاءالقرار المستا نف. 
ورفعم الاج ركاه عنه. ا 
(١-تثاف‏ حين افتدىطاهر ضد على أقتدى سن الباروفى 
رقم حد سمة 1١82, ١5.‏ - بالهيئة السابعة ) 
/5 
٠١‏ نوفير سنة 1و( 
أتماب . مهام تو كله صادر من زوجة واين الحجور عليه 
وجود عام للاخير تتاول الدفاع عنه . مستولية الموكلين 
قله دون المحجور عله ٠‏ برد رفم الحجر عنه . بتأبيد 
منه ٠‏ غي ركاف 
المبدأ القانوى ٠‏ 
عارض مام فى طاب تقدير أتغاب لدعلى 
الحجور عليه وتبين أنه كان موكلا من قإلى 
زوجة واين الحجوز عليه دون هذا الآخير 


الامر يرجع اليه فى اللهابة ولان النظر فى الحجر ! فَقَرْرْ مجان أن الموكلين ها المسثولان.عن 


يحل المحامأة 


ات الوكل وانكان الدفاع عن الموكلين 
قد اصرف الى ميرد تأسدالدفا اغ عن الحجور 
عليه فى رفع الحجر الذى رفم بالفعل الا أنه 
لكان للنحجورعليهو كيل تولى الدفاع عندق 
أدوار الدعوىوى درجتها فلم كنإذ ذالكق 
حاجة الى دفا اع اخر يأتيه من الغير 
(ثانون الجا الحسبة سبة ١9960‏ ) 
| الباى 
د حيث !اناللذين وكلا حذرة المعارض اما 
هو زوجة وان امحجور عليه دون هذا الاخير 
تع الركلاز سار لين أمام ركلبناغن نياب 
التوكيل .وان كان الدفاع عن الموكلين قدا نصرف 
الى محرد تأييد الدفاع عن الحجور عليه فى رفم 
الحجرالذى رفع بالفعل ‏ الاانه ١1‏ كان المنحجور 
عله وكيل تناول الدفاع عنه فى أدوار الدعوى 
وففدرجتيها جما فلم يكن ان ذاك فى حاحة الى دفاع 
آخر أيه من الغ , 

« وحيث عن التغامن بين هوكلى حضرة 
العارض قلا مل له قانونا اذ يعوزه النص 
عليه ولانص . 1 

و وحث انه من حيث تقر ير اقعاب حضرة 
المعارضذان لسر تعديل أمر التقدر وجعله 
م جنيها بدلا من ١6‏ جنيها مع الزام الطرفين 
معأعصار يف هذه العارضة مناصفة . 

( معارضة اجد بك رأفت 500 محمودوآخر بن 
“ور ب بالميئة السابقة ) 
| 3 
١6 1‏ وشير اسلة 0 
الجلن الحسى _عيئة قضائية . 
: الوم ٠‏ رفش طلب اناه ف عقد منمان 
المبدأ القانوق 


ان ن جلي الحسى بصفتههيئة قضائية لايجوز 
95 بج يلقي فته فى تعاملإت الخصوم ولايليق ' 


رقم 4ة منة ولاو - 


هذا 


بكرامته وهو يتلك الصفة السامية أن يكون 
طرفاً فى عمد قد يكون فى وقت ماتحلالاطعن 
والنقد.! نماوظيفته تتحصر فى اعطاءالارشادات 
اللازمة للاوصياء والقامه وس فىحكميم وى 
مراقة أعمالحم واعتهاد نتايجها فما براءمواققاً 
لمصلحة عدعى الاهلية الذين وكل الهم أمرم 
فانضمام مجلس حسى فى عقد ضمان مقدم 
من الوص أمر مخالف لقانون تشكيل الجالس 
الحسيية ولانظام العام 

( قانون الجالس الحسيية سنة ه+5١‏ ) 

الوزن 


نَ 
د حيثان الل سالحسى 
لامجوز له أن يذج بنفسه فى معاملات الخصوم 
ولا يلق بكرامته وهو تلك الصفة السامية أن 
يكون طرفا فى عقد قد يكون فى وقت مالا 
للطون والنقد اما وطيفته تفحصر فى اعطاء 
الارشادات اللازمة للاوصياء والقامة ومن فى 
حكهم وففمراقبة أعماطهم واعيّاد نتائئجما فيااراه. 
«وافقا لمصلحة عدعى الاهلية الذين وكل اليه 
أمرماذلككان اندماجعياس حسى الاسكندربة 
طرفا فى عقد الضان المقدم من الودى فىهذه 
القضية أمر عخالف لقاثون تشكيل امالس 
الحسبية واختصاصاوالنظام العام . 
وحيث انه مماتقدم يكونطعن وزارة الحقانية 
ف قرارا جلس امذ كور فسحلهو يتعين قبوله والغاء 
القرار الطعون فيه واعادة الاو راق لالمسجلس 
الاتدائى ليقدم الوصى شروطا أخرى للتأمين 
اللطلوب تعرضّ على الجلس الذ كور للنظر ءا 
( امتثاف وزارة الحقانية ضد الخواجه ان بالى وآخرين 


املق “اا سنة مسة؟ ‏ و1 بالميئة السابقة عدا حضرةالياس 
بك عرض العضو عن طائنة الاقاط الارثوذ كس ) 


بصنته هكةقضائية 


ا 


1 المحاماأة 


ارصسة ااعه »ده مسح 1 هرج 
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«مارس سنة ١9‏ 
١‏ - تعريض - خرر . طرق عمومة ٠‏ تنظام ٠‏ اضرارنايجة عنها 
اما بنزع الملكية أو اتعدى على حقوق طيعية 
اصلاحهذا التعدى. ماهية الشرر .وجوب التمو يض 
؟ - مالك.حقوقه عل ملكدق الوصول والدخولوالخروج .ينير 
الماس ذه الحقوق ٠‏ بتيرص اس بالاعادالومية . 
ستوجب الستولة . اتعدام الخسارة لمادية أو بقاء 


التبلات الضرو رية , كفاته 
م دق المالك ‏ متعه بالوصول الى ملكه بطرق أخرى . ولو 


من جهة واحدة . كفاته . غير مستوجب للنعو يض 
المادىء القانونة 
() من الاضرار التى تنتج دن أعسال 
الطرق العمومية ( التنظيم ) مايكون مسياً 
عر التعدى على الحقوق العقارية بدون 
افقادها (5 يحدث فى حالة زع الملكية ) 
أو على حقوق طبيعية أخرى ومن هذا النوع 
اتلاف العارات والابئية والمحصولات 
والجراحات الى تحدث للانسان أو الجيوان 
وصعوبات العبور للوصول الى المنازل أو 
الأراضى التى على الشوارع والميادين وما الى 
ذلك ٠‏ ومبدأ اصلاح هذا التعدى مقرر فقبا 
وقضاء على أنه يحب الرجوع الىماهية الضرر 
وكوته شرراً مباشرا وماديآ وقد مس حَقآ 
موجودأ وحرم من الاتتفاع بالعين 
(0) لكل مالعل شارعالحق فىالوصول 
والدخول والخروج من ملك بدونمضايقة 
وكل تغير في شكل الشارع ما بحمل هذا 


الحق مستحيلا أو غير متيسر يولد المسكولية 
بشرط أن لايكتسب المالك حق المراقبة على 
الأعمال العمومة التى يقصد منباالصالم العام 
٠ .. ..‏ وكلمالهأن يماك بناءا و أرضالايصيها 
خسارةماديةو لابحرم من التسبيلات الضرورية 
اللازمة لينتفع بها أعنى الاتصال بالطرق 
العمومية والمتع بالحواء والنور الى يدونها 
لايتسنى له الاتتفاع . ولا تضمن له الاواس 
الا هذه التسهيلات ' 

() دق حق امالك حترماً مادام متمتعاً 
بالوصول الى الطرق الاخرى الموجودةحق 
اذالم يبق الاجبة واحدة من ملك يتصل بها 
الى الطريق العمومى بعد مايحريه التنظيم ولو 
كان بمتلك قبل للكخارج أو تصالات متعددة 
ولا يمكن اجبار مصلحة التنظم على ضهان 
جميع حدود ملك ومعاله . 
(المادة 8١‏ مدى ) 


الى 1 

د عاان المستأنف علبها رقمت هذه الدعوى 
قالت فيها أنها ملك قطعة أرض مقام عليهاعمارة 
وكانية دكا كين محدودة من حرى هلك الجلس 
البلدى ومن شرق شارع عياس ومن قبلى شارع 
الأنتزه ومن شرق وغر بشارعز بن الدينفالجلس 
البلدى أقامسداً فىشار ع زين الدين على استقامة 
الحد البحرى الك المستأتف عليها وضم باق 
الشارعالىملكة الحاص وترك باق الشارع على 


يمحلة المحاماه 


11/ 


طول لك الممستأ نف عليها و يقول أنهبهذاالعمل | التعدى مقرر فقها وقضاء إلاأنه يحب الرجوع 


أصبح ملكبا الكائن على شارع زين الدين 
معد وما إِذَأ نه بعد أن كان عل شار ع تموى مسلوكا 
قدأصبح الشارع مسدودأ وقد تجعن ذلك أن 
قيمة الجزء من أرضها الذى يحدشارح زينالدين 
قد قصت وص لذلك تطالب الجلس اليلدى 
بالتعو يض الذى قدره الخبير الذى ندبه حكمة 
أول درجة . 

د وما انه لفصل فىهذا التزاع يحسن بيان 
وصف ملك المستاًن ف عليها واهوموضح بالرسوم 
المقدمة فى ملف الدعوى ولا خ_لاف بين 
الحصوم علمها 

دوعا ان أرض الستأتف عليها كا مبينة 
فى الرسم ال#طوطومؤشر عليه اسم الباثم دس 
ومؤرخ /ا! ديسمير سنة .م9١‏ واقعة على 
شارع عباس من شرق وعلى شارع ؟ المنثزه من 
قبل وشارع ين الدين من غرب ومشيد عيبا 
جمارة مطله على شار ع عباس وشارع المنيزه 
ومدخلبا فىذلك الشارع وقد تركت الجزءالغربى 
من الارض فضاء. وهو الواقع على شارع النتزه 
وشارعز ين الدين (انظر الرسم) وقدسدا مجلس 
البلدى هذا الشارع الأخي رياتقدم يانه 

د ويا انه هن الاضرار التى تنتج من أعمال 
الطرق العموهية (العنظم )ما يكو نمسبب عن التعدى 
على الحقوق العقارءة دون افقادها ( ما محدث 
فىحالة رع الملكية ) أوعلى حقوق طبيعية أخرى 
ومن هذا النوع اتلاف العارات والا بنية 
والحصولات والجراحاتالى نحدث للاسانأو 
الحبوان وصعوبات العبور للوصول إل المنازل 
أو الاراضى الى على الشوارع أو الميادين وما 
الى ذلك . 

د وها انه لاشك فى أنمبدأحقإصلاح هذا 


فى ذلك الىماهيةالضرر وكونه ضر رميش رأوماديا 
وقدمس حقأموجودا وحرمعن الانتماع إلمين . 
« وعاانه لانزاع فى أنالجلس البلدى قد قذ 
هس سوما صادرا بالغاء الزء الببحرى من شارع 
زبنالدين لاخيافته على ملك االخاص وضيمه الى 
ما خصص للمعية الاسعاف لا نشاء ميا نها 
وملحقاتها واقتضى ذلك سدالجزء القبلى مع يقائه 
علىطول حد ملك المستاأنف علها (الارض ) 

د و .ها أن الاوام الحاصةبالمنافع العامة اماأمها 
تشم لالمساس حمق مكتسب بالنص واما أمها وانم 
تنص عل المساس بهذا المق فقد سه بطبيعتها 
عندتتفيذها ومسل بين الخصوم أنالتتفيد حصل 
تطبيقا الذمر ولا مخا لفة فيه , 

« وا أن كلمانشكو منهالمستأ تف علمما هو 
أن الجزء الفضاء من أرضها الواقم على شارعى 
المازه و ز ننالدبن قد نقصثت قيمتة سد الشارع 
إذ تعطل امرور هن شارع زين الدين للاوصول 
الى شارع الكنانى الذى كأن متصلا به من 
الجهة البحرمة . 

« و عاانه لاخلاف فى أن كل مالك على شارع 
لدحق الوصول والدخول والخروج فى ملكه 
بدون مضايقة فكل تغيير فشكل الشار ع يما جعل 
هذا الحق مستحيلا أوغير متيسر «ولدالمسكولية 
ولكن يلزممع ذلك الايصير المالك مكتسبالحق 
لمراقب على الاحما ل العموهية النى يقنصمد منها الصاح 
العام وفى الطرق العامة وكل ماله أنعلك بناء أو 
أرضا لايصييهما خسارة مادية ولا حرم من 
التسبيلات الضرورية اللازمة لينتفع مما أعنى 
الاتصال بالطرق العمومية والمتع بالمواء والنور 
التق بدوتها لايقسى الاتفاح . والأوامرلا تضمن 
له الا هذه التسبيلات , 

0) 


38 
د و ماأنحقاخالك يكون تحترما مادام متمتعاً 
بالوصول الى الطرق الموجودة حتى اذالم يبق الا 
جهة واحدة من ملكه يتصل با الى الطر يق 
العمونى بعدما دراه الننظم ولوكان للمالك قبل 
ذلك مخارج أواتصالات متعد دةولا كن اجيار 
المصاحةالعامة على ضهان جميسع جد ودملك ومعاله 
والا يصبمح للمالك حقوق ارتفاق على المنافم 
العمومية قد لامكن حصر مداها . 

دوعا أنه في هذه الدعوى و بمخصوصبا 
فقطعة الارض ملك المستأنف عليها للها حدان 
أحدها على شارع زين الدين وقد ترك الاس 
البلدى لا باق الشارع فى طول الك من ققطة 
السد وهو موصل اشارع المتثره كا أن حدها 
الثاى على شارع المنتزه المذ كور. 

د ويما أن السد الذى أحدثه الجلس لم 
يحرم الستأنف عليها من الا تفاع بأرضها ولا 
يمكن أن بمنع ف الستقيل المواء والتور عمابرى 
أن يحدثه من اليا تى للسكن على هذه الارض. 

وما أنةياء على ذلك فلاحل للاحتجاج 
على الجلس بأن قيمة الارض محل الزاع قد 
تقصت مادام الشارع وأو أنه سدت إحدى 
مماءته فانه متصل بنهايته الاخرى بالطرق 
الفموفية :: 

د و عا انه ما تقدم تكون دعوى الستا نف 
عليها ل أساس لطا ولاحل اطايالتعويضو إذن 
يتعين الغاء الم المستا.ف . 

( لسكاف مجلس بلدى المتصورة ضد الست فاطمة سعدالدين 
وحبطر عنها الاستاذ فهمى سعد رقم 849 سنة مع قضائة رئاسة 
وعضوية حضرات حسن تيه المصرى بك وخمد توفيق حقىيك 
وحمد زغاول يك مستشارين ) 


ج#نة المحامأة 


/ 
م مارسسنة وم ١‏ 
تركة. لاثر كة الا بعدوظ, الديون ‏ ١اعهالبداً‏ . انقام الرأى 


سمسية 


فيه عدم التصرف فى التركةأيدا الا بيد سداد الدين 
أو متددفحالة استغراق التركة والافالتصرف يكونفيازاد 


عن الدين 
حق الدائن ‏ فى ابطال التصرف . فى حالةتمر يض 


«الالاضياع 

الميدأ القادوق 
ان مبدأ أن لاتركة الا بعد وفاء ألدين قد 
انقسم الرأى فيه فالبعض برى أنه لايصح 
للوارث أن يتصرف ف التركة أيدا الا بعد 
سداد الدين وحجة أصحاب هذا الرأى أن 
الالتزامات تحل بوفاة اللتزم ولا تنتق ل لورناه 
لآن الوارث لايكمل شخصية المورث وان 
حق الدائن اشبه حق اختصاص عل التركة 
تولد بمجرد الوفاة ويتبع التركة ففيدالوارث 
أو فى يد مناتتقلت اليه عن الوارث. وتوسع 
البعض الآخر فى تفسير هذه القاعدة فقصر 
منع الوارث من التصرف ف التركةع ل الخالة 
الى تكون فها التركة مستغرقة بالدين فقط 
فاذا لم تكن كذلك فللوارث أن يتصرف فيا 
زاد عن الدين . وعلة هذا الرأى هو عدم 


تعطيل الآعيان فىيدالوارث.عل أن التصرف 


| فى هذهالحالةلايغيرمن أنالتركةجميعبا ضامئة 


للدائن بمعنى أن هذا الدائن الحق فى طلب 

إبطال تصرف الوارث فالتركة إذاكان هذا 

التصرف من شأنه أن عضن حقه للضياع 
(الادة معو مدى ) 


المي 


م 1 
د حيث أن وزارة الأوقاف بنت استثنافها 


حص لة امح اماة 


على أنها دائنةلاحمد افندى رمضيان (الذىئتوق) 
فى مبلغ ١‏ جنيها و ١..م‏ مليم متأآخر ايجاردكان 
وان لا أن نستوق دينها هذا من تركته عملا 
بالقاعدة الشرعية أن لاتركة الابعد سداد الدين 
ونظ الأ نمدينها اللذ كور تركمنزلا وأن و رثته 
قد تصرفوا بعدوفاته فىذلكالمزل الىعن يدعى 
شاكر شلقاتى فى ١7‏ أغسطس سنة #بوى 
وهذا باعه الىأجمد هود وهذا باعه الى غيره إلى 
أنوصلالتصرف الىعبده علصا الذى سجل 
عقده فى ١4‏ أغسطس سنة +4 فبذه التصرفات 
بإطلة فى نظرها ولا أن تسير ف التنفيذ علىتركة 
مدينها حتى تستوفىهتها دينهالذلك طلبت المكم 
لها بالسير فى اجراءات التنفيذ على امازل المذ كور 
دون التقيد بالتصرفات المتقدم ذكرها 

١‏ وحيث !زالقاعد ةالشرعرة الى بنت الوزارة 
عليها استئنا فهالنخل من انقسام ف الرأى فذهب 
البعض الىأنه لا.يصح للوارث أن بتصرف ف التركة 
أصلا الا بعد سناد الدين وحجة أصحاب هذا 
الرأى أن الالتزامات ثحل بوفاة اللتزم ولا تنتقل 
لورثته لأن الوارث لابكل شخصيةالمو رث وان 
حق الدائن أشبهعءق اختصاص عل التركة تواد 
»جرد الوفاة و يتبع التركة فىيد الوارث أو يد 
من انتقلت اليه عن الوارث وتوسع البعض الآخر 
فى تفسير هذه القاعدة فقصر منع الوارث من 
التصرف ف التركة على الكالة التى تكو نفيها التركة 
مستغرقة بالدين فقط أمااذ الم نكن التركةمستغرقة 
فللوارث أن يتصرف فيا زاد عن الدبن ووجهة 
نظرثم فى ذلك هو عدم تعطيل الاعيان فى يد 
الوارث على أنالتصرف فى هذهالحالة لا يغير من 
ان التركة جميعبا ضامنة للدائن معنى ان للدائن 
ان يبطل تصرف الوارث فالتركة اذا كان هذا 
التصرف من شأنه ان يعرض حقه للضياع . 


كحلا 


« وحيث أن النات من أوراق الدعوى ان 
أجدافندىرمضان يكن علك سوىهنزل واحد 
وقد ثوفى وذمته مشغولة بدين لوزارة الأوقاف 
هو متأخر ايجار دكان فلا محل لاستفاء هذا 
الدين الا من هذا المنزل وعليه فالأ خذ بالرأى 
الأول!لذى قيدحر ب ةالوارث ف العصرف ف التركة 
اطلاا حتى يسدد الدين أوالا"خذ بالرأىالثانى 
الذى قيد حر ية الوارث فى التصرف فى -الة 
استغراقالتركة سان فىهذه الدعوىلان شجتهما 
واحدة اذ فى كاتا الحا لنين المتز له وموضع الوفاء 
الوحيد حي ثلا تشمل التركة شيا غيرهيمكن الوفاء 
منه فلي ساذن لاورثة أن يتصرفوا فيهذه الركة 
الايعدوفاء الدبن اللطلوبمنيا !ماوقد تصر فواقبل 
وفاء الدين فلإدائن أن يتبع التركة فىيد من تملكها 
وان ينفد علها لاستفاء حقه منها 

« وحيث انماذهبت اليدحكة أول درجةمن 
أن المستأنف عليهم الذين تعاقدوا مع الوارث 
انما تعاقدوا حسن نية فليم أن يتملكوا مضى 
امهس سنوات قد يكونمقبولا من الوجهة العملية 
لعدم تعطيل الزكة فى يد الوارث ولأنه ليس 
فى استطاعة من يتعاقدمع الوارث أن يعرف انكان 
على التركة دين يستغرقها أو كان ماهو مطلوب 
منها يمكن وفائره منها الا انه لامكن الأخذ بهذا 
التعليل من الوجهة القاثونية لانه اعتراض على 
أل التشر يع القائل يأن التركة لا تقل إلى 
الوارث الابعدسداد الدين وهبما كا نالاعتراض 
وجيها فليس فىوسعالقاضى أنيخرج لىالقانون 
وان لايعمل بدمهاكانت تتأيجه وعادام القاثون 
قاععافاتياعه واجبحتى يعدلهالمشر ع وعليه بتعين 
على هن بريد التعاقدهع الوارث أن يتتحرى عن حالة 
التركةأولا وانلايجازف بالتعاقدمع الوارث حتى 
يتيتمن أنعدله ليس من و رائه اضرار حق الدائن 


١ 


د وحيث اناما تقدم يكون الحم المستأنف 
فى غير له و يتعين الثاه واحابة الو زارة الى 
طابها السير ف التنفيد على ال:زل الخلف عن مديها 
احد افندى رمضان اعتياره تركة 

( 'ستثئاف و زارة الاوقاف ضد ورثة المرحوم أحد افندى 
رمضان وآخر ين وحضر عنهم الامئلة حسمن عيد الأعطى رقع 
8 سنة 10 ق رئاسة وعضوابة حترات كامل ابراهم بك 
وكيل المحكة و.ود سأمى بك وعلام حعد بك مستشار ين ) 

الا 
٠‏ مارس سئة «مو) 
اجرارات تزع الملكية ‏ الاتبيه قطده المدة المسقطة للدين . عدم 


تأتيرهعل وام اليدعل لكان وع ملكيه لا يقطع 
المبدأ القانوق 
ان تلبيه بزع ا الكيةومايتبعههن اجراءات 
زع الملكية إما هى اجراءات موجبة من 
الدائئ قبل مدينهوأئر هاالوحيدهو قطع المدة 
المسقطة للدين ولا تأثير لها على من يكون 
واضعا اليد عل العقاروسائراً فطريق تملك 
بمضى المدة فان مدة وضع بدهالمكسبة للبلك 
لايقطعبا الا رفع دعوى الملكية عليه من 
المالك الحفيق 
(الأواد اموه ؟ مدق ) 
ال 7 : 
حيث|!نالدعوى !لا ليةتممىدعوى استحقاق 
همرفوعة من أستى الللدين وهو اللمستأتقف بناءعلى 
عققد صادر اليه من المد.ن المذ كور 
« وحيث ان هذا العقد هو عقد هبة باطال 
للا'سياب الواردة بالمك المستأتف 
د وحيثانالمستأ نف يطلب ا بطال اجراءات 


تر عالللكية بناءعلران مورث طافى نزعاللكية: 


بجحل المحاماة 


وقد شطب قضية البيع وهورث نازعى الملكية 
الآن لم محل عله ما يدعى 

د وحيث انه بالرجوع الىقضية البيع اتضيح 
أنعطا عبد الله عيسى حضر يجلسة ١6‏ توفيرسنة 
99 وعرض مبلغ 0٠٠‏ جني من أصل المطلوب 
و طلب التأجيل أدقم الباق وبعدهابحل مح لالياشا 
طا لبالبيع وأودعه باز بنةو يجاسة بابد رسمبر 
حضر ودقع للم».هجتيهو 0.0 مام أخرى وكيل ' 
طا لبالبييع قيمةالباق من الدبن وصرح لابصرف 
المبلغ الأول و بناء على ذلك طلب وكيل طالب 
ابيع شطب الدعوى وطلبعطا عبد اللهالتأجيل 
للمسير فى اجراءات البيع بناء علرطليه حتى ممصل 
على دينه والمحكة أحجات له الدعوى لاجراء 
النشر والتعليق 

د وحيث ان الستأنف طلب احالة الدعوى 
على التحقيق ليت أنه يصرف النظر عن سممة 
العقدالعبادر اليه ذانه وضع إيده على العين من تار م 
العقدالك كور فى و؟ ابر يل سنة ١9.5‏ ولكن 
المستأنفعليهما الاولين نازعى االمكية ,قولان 
ان عقد المستف تأر مه العرق فى ه؟ ابريل 
سنةٌ حءية زوه ذا العار بي لا قيمة له والعقد 
الل كورطيئيت تار دالا فىو؟ ينابرسنة 1.0 
بعدأن صدر حم الدين فىية١‏ وليه سئة مإيه 
وانخذت الاجراءات ضد المدين بالحجز على 
منقولاته ولم يسجل العقد الا فىا كةو بر سنة 
15 | بعد تسجيل تنبيه تزع الملكية فى.»مارس 
سنة ؤ1ة! واستمرث اجراءات زع الملكة 
الىان رفعت الدعوى!1ا لِيةّق سبتميرسئة ,نيه ؟ 

« وحيث أن تتبيه تزع الملكية وما يتبعه من 
اجراءات نزع المكية اما اجراءات موجهة 
من الدائن قبل مدينه وأثرها الوحيد هوقطعالمدة 
المسقطة للدين ولا تأثير لها علىمن بكون واضبعا 


مجح لة المحاماة 


اليدعلىالعقار وسائراً فطر يق تملكه عضى المدة 
فان مدة وضع بده المكسبة لأملك لا يققطعبا الا 
رفع دعوى الملكية عليه من امالك الحقيق وى 
م ترقم عليه للآان 

« وحيث ان ااستأنف قر رأنه وضع طه من 
تار ع ه«ابريلسنة ١.‏ وهذا التار ع العرفى 
أعقد ابيع واذا كت دعواه يكونقد وضع هذه 
على العين أكزمن ها سنة تلان بلامنازعة من 
المألك و يكون قد ا كتسب االكية ,عضى المدة 
ولذلك يتعين اجابة طلبه احالة الدعوى على التحقيق 
لائيات وضع له عن ذلك التار.سخ بكانة الطرق 
القاثونية وللخصموم النفى بالطرق عينها 
( أستتاف شعراوى عد الله شعراوى وحضر عنه | لامتاذ 
اسرائيل معوض ضد سيد أفندى عطاالته وآخرين وحضر عن 
الاثنين الاولين نصيف ز كى رقم مم سنة وغ ق - رئاسة 
وعضوية حضرات محدود المرجوثى بك وعلى ذكىالعراىبك 
وعمان يوسف بك مسكصار بن ( 

زف 
1 مارس سنة ومو١‏ 
١‏ الوظيفة الحسكومية . ماهيتها ‏ مرتية من مراتب الولاية 
العامه . القيام مها رض كفاية 

؟ - تقليد . أوظيفة من وظائتى الولاية العامة . ليس عقداستتجار 

بل تكليف من التكاليف العامة . ومرتبالرظيفة . 

ليس أجراً بالتات بل جمل صيانة لحا . 

*- عزل- من وظيفة ‏ هى نوع من أنواع النيابة ٠.‏ حق لولى 

الام أو مزينييه نحديد هذا الحق . يكون وف للقانون 
غ وه - ضياطالجيش . جواز عزهم . قانونالمعاشاتالعسكر ية 

لسنة 88/1ا ٠‏ غير مأنع منه 

الميادىء القاونية 
من مس نب الولاية العامة ( الحسكومة )الشاملة 
يع هذه المراتب صغيرها وكبيرها. 


ااا 
أفراد الدولة مطلوب منهم القيام به بحكم 
وجود الدولة وحسب تظامبا . 

(0) ان تقايد ولى الآ أى وظيفة من 
وظائف الولاية العامه لاحد اللأفراد ليس 
عقد استجار . انما هو من التكاليف التى 
تقتضيها فل الدولة الووضعت للمصلحةالعامة 
دون غيرها ذالمرتب الذى يقرر لللوظاف 
أجراً لهل يحمل الاصيانةلهذهالوظيفةوللتاأ كد 
من حسن القيام مها ومراعاة أصول العدل 
والمساواة فى القيام بالتكاليف العاءة بين 
أفراد الدولة 

(») أن توجيه الوظيفة هو نوع خاص من 
أنواع النيابة يصدر من صاحب الولاية العامة 
للقيام بفرع من فروعبا . فيكون من حقه أن 
يعزلمنأنابه عنهفى ذلكمي شاء حسب ما براه 
من المصلحة العامة الملوحكول تصر يذ,االيه . 
ويكون الخال كذلك قيمن تلق اليه هذه 
النيابة فى تعيين أو عزل من ثم تحت يذه من 
باق الموظفين ولا يعدل من هذه القاعدةالتى 
يقتضها القانون العام الا طبقاً لقانون صريح 
يحد من هذه السلطة العامة . مادام أن القانون 
مفروض فيه أنه شرع اصاحة عامة أيضاً 
اقتضت هذا القيد . وهذا التحديد القابوى 
لامخرج طبيعة الوظيفه عن ماهيتهاالمذ كورة 

(4) ان القاعدةالعامةالمتقدمةليمسها قانون 
خاصفيا يختص يضباط الجيش ولم يصدر 
مابمنع عزلهم متّى رؤى أن المصلحة العامة 
تقضى بذلك وهذا طبيعى لآنوظفةالضابط 


والاضطلاع بأعبائها فرض كفايةعلى مجموع | غيروظيفةباق الموظفين فيجب عليهم الطاءة 


يفن 


من غير معارضة فى جميع الآدور والا ديث 
الفوضى وساء الحال واختل النظام . فرفت 
الضباط وعزطم لايترتب عليه المطالية بأى 
تعويض إذ مفروض فيه أن هذا العزل حق 
الساطة التابع لما وللمصلحة العامة 

(0) أن قانون المعاشات العسكرية الصادر 
فسنةولام ليس فيهنص منع عزل الضباط 
لانه ل يقيد السلطةالمختصةف العزل بل بالعكس 
سلب من الضباط الحق المطاق لباق الموظفين 
المدنيينفى الخروجمن الوظيفةمتى شماءواوجعل 
حق الخروج بالنسبة الضباط فالات ضيقةمنبا 
باوغ سن الستين أو عدم القدرةعلىالخدمة . 

(قانون المعاشات الملكة لسنة كبام ا ( 


الكو 

و حيثان موضوع هذه الدعوى هرالطا لية 
تعو يض ميناه ان المرحوم اللواء اسماعيل باشا 
تار ( مورث المستاً قين ) أحيل على المعاش 
ددونوجه قانوتى ونا لدالقاثون المعاشاتالمعامل 
نه وهو قانون سنة لم1 . 

و وحيث أن الحم فىهذه الدعوى يقتضى 
تيان ماهية الوظيفة المكومية وللوظف تبيانا 
حقيقيا من الوجمة القانوزءة . 

« وحيث ان كل وظيفة حكومية فى ذاها فى 
عي هن مراتب الولاية العامة ( الحكومة ) 
الشاملة بيع هذه اللراتب صغيرها وكبيرها .ولا 
كانت الولاية العامة متناولة الحم مجميع نواحيه 
فهى ضرورة من ضرو ريات كل جمصاعة أودولة 
فالاضطلاع باعبانها فرض حكنفاية على جوع 
أفراد الدولة مطلوب منهم القيام به يحم وجود 
الدولة وحسب نظامها . 

د وحيث انه يترئب على هذه الحقيقة أنتقليد 


مجحصلة المحاماة 


ولى الأمر أى وظيفةمن وظائف الولاية العامة 
لأحد الأفراد ليس عقد امتتجا را ذهب اليه 
بعض الاحكام وما هو هن التكاليف الى 
تفعض مما النظم الدوليةااتىوضيعت للمصلحةالعامة 
دو نغيرهاو لي ساذن ارتب الذىيقررالموظاف 
أجرا لهذا لاوظف لأنه لاأجر على واجبواما 
جعل المرتب صييائة لهذه الوظيفة وللتأ كد من 
حسن القيام بها وهراعاة أصمول العدل والمساواة 
ف القيامبا لتكا ليف العامة بين أفراد الدولة . 

« وحيث انه فى الواقع أن توجيه الوظيفة هو 
توع خاص من أتواع النيابة يصدر من صاحب 
الولاية العامة بالقيام بفرع من فروعها لهذا كان 
هن حقه أن عزل من أنابه عنه فى ذلك مىشاء 
حسيمابرأه من الصباحة العامة ال موكول تصر يفها 
اليه إذ الوظيفة مص محة من المصال العامة ليس 
للبوظف فيباحق خاص يطلبه لشتخصه وهكذا 
يكون الحال من تلتى هذه النيابة فىتعيينأوعزل 
هن ثم تحت يده من باق الموظفين . 

« وحيث انه لا يعدل عن هذه_الفاعدة التى 
يقتضيبا القانون العام الاطبقا لقاثون صر بم محد 
من هذه السملطة العامة لأن هذا القا نون مفروض 


فيه أنه شرع لمصلحة عامة اقنضت هذا القيد 
ومع هذا فان ه_ذا التحديد القائوى لا بخرج 
طبيعة الوظيفة عن ماهيتها الى سبق بياتها . 

2 وحيث انالمشر عالمصرى ل بحد هذهو القاعدة 
العامة بقيد إلا فى بعض الوظائف المد نية بقيود 
+تشرع لمصاحة الموظفوانها وضعت أصلحة 
الوظيفة العامةدون غيرهافاذا تجت عنبهامصلحة 
ظاهرة للموظف فائها نقيجة ثانوبة تبعية دكن 
الغرض الأصلى من هذا التشر يع . 

د وحيث أنه ل بصدرةانون مس القاعدةالعامة 
الم كورة فيا مختص يضباط الميش ولم بصدر 


جة المحامأة 


ا 


فاع عزهم متى رؤى أن المصلحة تقضى بذلك 
وهذا أمر طبيى لان وظيفةالضباط غير وظيفة 
باق الوظفين - يجب علي,م الطاعة من غرمءارضة 
فى جميع الأمور والادبت العوضى وساء الخال 
واختل نظام المصاة العامة . 

د وحيث انه للا تقدم وجب الحم بأنرفت 
الْغما بط وعزلهلا يترتب عاءه المطا لبةبأىتعو يضما 
لأنه مفروض أن عزله حق للسلطةالتايع لها 
وقالمصاحة العامة . 

« وحيث انالقول بأنانون المعاشاتاهسكرية 
الصادر فىيسنة نم1 فيه -حد للقاعدة العامة فى 
عزلالضياط قول خاطىء إذ أن هذا القائون لم 
يقيد السلطة الخخصة ف العزل بل بالمكى ساب 
من الضباط اق المطلق الول لياق الموظفين 
المد بين فى الحروجمن الوظيفة متى شائؤاوجءل 
حق الحروج بالنسبة للضباط فى حالات ضيقة 
متهأ بلوغ سن الستين أوعدم القدرة عل الخدعة . 

د وحيث انه مع هذا فان قوانين العاشات م 
تكن لتنظم قواعدالاستخدام أوالرفت والعزل 
واما وضعت لييارل اط رشن 
العاش فىالمالات اتى يعزل فا طبقا للقواءد 
العامةوماءترب لورئاه منه عند وفانه , 

« وحيث انه لال للاعتراض بأن الغرابط 
أحيل على المعاش بأعس هن وزارة الحر بية لأنه 
ل يكن هناك قانون ينص على غير ذلك فاذا 
كان الضابط أحيل على العاش بأ وزارة 
الحر بية أو بأمر من بجاس الوزراءفالال واحد 
من أنه عزل من له الولاية فىذنك 

« ومن حيث انهلا تقدم يكون الك الابتدان 
القاضى برفض الدعوقى فخلزه و يتعين تأبيده 1 

( استثناف السيدة ز ينب هانم خو وشيد وجضرعنها الاستاذ 
أحد يك مصطفى عند وزارة المرية وحضر عنها عبد الجيد 
أفتدى ملادرق 79٠سنة‏ معقضائيةرياسةوعضوية حضر اتكامل 
أبراهم بك وك ل الحكمةوتمودساى بك وعلامحد يك مستشار بن) 


ووو و ع وس سم 


كف 


١و#م9+ مأرس سنة‎ ١5 


ثفقة - فى دعوى حساب ‏ . لا ينص علر,االقانوتا د صرحا 


وعى فير التفقات الشرعة ٠‏ الاستعدوال فها .الحم 
فيها موكول لتقدير القاضى 

المبدأ القانوق 

أن النفقة الى بح مهأ ف دعاوى الحساب 


ليسا أساس صرح فى القانون المدتى لآن 
لنفقة المذ كو رةه ى غير النفقات المينة بالقانون 
وبالشريعة الأسلامية. ومسألةالاستعجالفها " 
متروكة لتقدر القاضى . ويشترط لتقربرها 
أن يكون عدم الك بمافيهأذى محقق لطالب 
الحم مها مع استحقاقه لل قمتنازع عليه 
الكو 

« حيث أن الحكم بتقدالحساب فهو ىله 
للاأسباب التى بنى عليها الك المنيتأنف 

« وحيث انه عن النفقة الحكوم بها بلحم 
المذكورفانه لاأساس لحاصر مم فيالقانونالمدق 
إذ النفقة المذكو رة امحسكوم ببامى غير النفقات 
المبينة ا لقاثو نأو بالشر بعة الاسلامية وقد جرت 
الحاكم يح ق على السك مها باعتبار أنهامن السائل 
المستعجلة المتروكة اتقدير القاممى 

د وحيث ان يشترطإذاً لتقر بر هذهالتفقة على 
هذا الاسا سأنيكون عدم تقر برها فيه أذى حقق 
لطالب الحم بهامع استحقاقه لح قمتنازع عليه 

د وحيث انه من السل به أن المستأ نف عليها 
) الست قاطمه هام المسبى ( ميزروحة عوظاف 
م فى طاعيه وله همىتب يقوم يسا متا حان اليه 
ومفروض عليدالنفقة عليها فلس اذا هناك وجه 
للاستعجال الموجب للحي يتقرير ثفقة لها على 
من تنازعه الحساب قَّ استحقاقبا ولهذا اتعيين 


١/5 


الحي بالغاء الحم المستأنف الخاص بالنفقة 
ورفض دعواها عن ذلك . 
( امتشاف طه اتدى المسيى وحضر عنه الاستاد أحد بك 
نجي برأده ضد الست فاطمة كر عمة الارحوم السيد احمد بك على 
الحستى وحضرعت! الامتاذ زكزادة رقم *م؟ و لاع سنة و1 
تضائية _بالهيئة السابقة ) 
7 
17 مارس سنة وسو ١‏ 
صورية ‏ أحوالها . طريقة اثياتها بالنسبة لبير الحعاقدين ‏ 
0 ارق بنبا و بين دعرى . أيطال التصرفات 
الممدأ القانرق 
هق ال و قاونا أن العتور»ة 5 مكرن 
بتحرير عقد تحت ستار عقد آخر نكون 
بتحرير عقّد لاحقيقة له «< 660111 » كالمدين 
الذى يبيع أملا كه بيعاً غير حقيقلمنعدائنيه 
من التنفيذعليه م أنه من المقرر قانوناً أن 
الصورية بالنسبة لخير المنعاقدين يحوز اثياتها 
بكافة الطرق القانونية بما فها البيئة والقرائن 
وأنهلايازمارفعدعوىالصورية الاشتراطات 
اللازمة أرفعدعوى بطلا التصرفات اضرارا 
التصرف بل بجو لكلدائن سواءكان دينه 
سابقاً أولا حقاً على النصرف أن يرفع هذه 
الدعرى مادام أن له مصلحة فى رفعا وهذه 
هذا التصرف 
(المادة م6١‏ مدى) 


١ 
فك‎ 


« حث ان الاستئتاف مرفوع عن الم 
الصادر قار عخ باد سمير سنة ,##ه؟ القاضى 
بإيقاف البيع الحدد له أمام قاضى الببوح محكة 


محل المحأماة 


اسكندر يةالاهلية جاسة ؛ بد سمبرسنة .م١‏ 
فى القضية هلا سنة ١١#.‏ كلى <ى يفصل 
نجائيا فى بطلان عقد الرهن الرسمى الحرر من 
الممستأ نف عايدالئا فى للمستأنفة يقار ع +اغسطس 
سنة ١+9‏ وعن الحم الصادر بغار يخ ١جمابو‏ 
سنة سه إ الذى قحى ببطلا نعقد الرهن الرمى 
السالف الذكر. 

« وحيث ان المستأنف عليه الأول دفع يعدم 
قبول الاستةناف شكلا عنالحج الصادر هار يم 
/اا دسممير سنة .سه ل41صوله بعد الميعادإذ أن 
هذا الحم أعلن للست نفة فى .ب ينابرسنةومه 
والاستئناف رفع عنهذا المك الافى«سبتمير 
سنة وسية؟ وسواء كأن ميعاد الاسئةناف هو 
خ#سة عثر نوما لأن المسعصدر بصفة ستسجلة 
أوستين بوما فقد مضى أ كثر من سنة شوور . 

« وحيث انهتبين من الاطلاع على الاوراق 
ان الحم الصادر فى /ا! دسمبر سنة ."ةا 
اعان حقيقة السعافة فى ٠١‏ يتاير سنة إسةى 
ول تستأ تقه الامع حم الوضوح فى " سيعمير 
سئة ونيم أى بعد مضّى ميعاد الاسئئزاف 
وبذلك يكون الدفع الفرى فى عله و يتعين عدم 
قبول استعناف الس الصادر فى /ا١‏ دسمير 
سنة .و؟ شكلا . 

« وحيث ان الاستئناف عن الحم الصادر 
فى١؟‏ مانو سنة إسة1 حصل عن حك قابل له 
وفىميعاده القانوق فهو مقبول شكلا . 

د وحيث انه فيا ختص باموضوع ققد تبين 
للمحكةمن الاطلاع على الاو راقان اللستأتف 
عليهما اشتركافشراء قطعةأأرض فضاءف سيدى 
حابر المستأ نف عليه الأول يق الثلث والمسستاً نف 
عليه الثاتى محق الثلثين وأقم عليها بناءوفىه ١قبرايد‏ 
سنة .هبه حصل الانفاق بينهما على أن يكون 


1 


لكل مهما النتصف فاللأرض واليناء 5 


فجحلة المحماماة 


فتعيد 
الستأنف عليه الثاى بان يأتازل للستا نف علره 
الأء ول عن السدس فى الارض 1 للنصف 
وأنيقوم بدقم مبلغ عسل إقرشا الباقية المع 
حدر يسع المقاول ومبلغ .5 قرش الباقية 
لننجار ين المعلم مرسى وحسن د عبدالسلام ون 
يدفع القسطين الياقبينهن تمن الارض ليكون 
ما لكا لنص ف اليا فى ب وق 6د إسمير سنقيه؟.و! 
انذر المسمتأ نف عليه الأول المستا تف عليه الثانى 
إن يقوم بتعبداته والاكان ملزما يمبلغ التعو يض: 
للشترط فى العقد الرقم ٠١‏ فراير سنة يبه 
وأنذره أدضا يدفم ب ٠‏ جنم| قبمة سند 
حول اليه بتار مخ ٠٠‏ فبراير سنةيه,.ه من زوجة 
المسستأ نف عليه الثاى الممماه ز' يذب بنت ود فرد 
عليدالستا تف عليه الثاتى باذارمؤرخ ١‏ بد سمير 
سنقيه ريه يأنهقام بتعبد انه وأما تخصوص السند, 
لقيقة ثارث مه وفير سنةومووانه صورى انحور 
اضرارابز و حتدالءا نيو المسعاً تقفرفع المستأنف 
علبذالاً “ول دعوى ضردالستاً نف عا يهالثالى بيطا لبه 


بلغ . ١‏ جنيها لخكلهببذالمبلغو ٠١.‏ فبرارسئة 


به عقد رهن رمى مؤرخ + اغسطس سنقهب.ه 
على نصف الازل المماوكلهرفعت المسما ثفة دعوى 
ينزع ملكية المستأف عليه الثاتى من نصف 
التزل اذ كور 5 ها بع الملكية وا حيات 
القضية على قاضى البيوع ثم أوقف قاض الببوع 
البييع بناءعلى الحكم الصادر عادرخ يسمير 
سئة أسو ١‏ ورفع امسأ تفعليه الأول الدعوى 
الحا ليةضن المنتانهة والممسعا نف عليه الثاتى بطاب 
بطلان عقد الرهن المذ كور لأنه مود ورد 
باضرارا.به .. ٠‏ . 


وا 
و وحيث ان اليستأنف عل« الأول يرتكن 
على صورية العقد بالقرائن الأية: د 0 -7' 

اولاوكب الزوجية وللعاشرة ثانا ونه 
المستأنفة بعدم أقامة زوجرامعرا عند اعلان هذا 
الزوج - ثالنا دجي قر ينة فى لمن النقن 
اذ أنه مذ كور فيه أ+ لم يدفع امبلغ أمام الموقعين 
وكذلك الاختلاف فى سيب الدين _رابعا ‏ 
اقرار الممستأقف عليه الثاتى فى.و ناير سنة ,بيه 
بتازله عن ريع تخصعه ف الأزل للستاقة مم 
أن الدين لاستدى الافى؟ اغسط سن سنة .م ١‏ 
حسب نص العقد خامنا ‏ رفع المسستأئقة على 
المستا عليه الثالى دعوى ثفقة بعدتار مخ القد 
و بعد رفع دغوئ:تمقة من الزوجة الثانية". 

و وحيث ان لتستأهة ردت على الستأقن: 


ِ عليه الأول بأن دعؤى العمور 3 غير مقبولة 


إدلا مصاحة له فيبا الآن لان حل التزاع فيباعنة 
بطلان التصرفات لادعوى الصور ية لان الطعن 


١‏ م" | بالصور ية سستلزم وجود ورقة ضد ولان السند 
دننية ولأكانت المسعاً قد بيذها عقد عل التاق أ ا ا 0 

0 3 5 ا الذى رتكن عليه فرفم دعوى الصور ينار يه 
عليه الثاتى عل لاتيته ل ميلم ...١‏ نيه خرر 1 0 0 0 


ألثا بت لاق لتر ع نسجيل عقد الرقن فلاسيح 
لدرفم دعوى الصور ية ولان الركن الاسامى ق 
دعوى الصورية اك عون 0 لاحقا 
المدبونية لاسابقا علها | 

و خب اماو لمزز ايه انالمؤرية مي 


ون تحر رعقد نحت ستآار عقد:آخر تكون 
هحر بر عقد لا حقيقة لهد نمز »كالمدين| اذى 


اببدع أملا كه بيعا غيرحقبيتى انع دائنيمن التنفيذ 


عليه ؟ انه من المقرر قانونا ا نالور ية بالأسبة 


| لغير المتعاقدين يحو زائياتها بكافة الطرقالقاثونية 


00 


١ 

يمافيها البيئة والقرائن وأنهلا يلزم لرفم دعوىق 
الصور يةالاشتراطا تاللازمة لرفع دعوى بطلان 
القصرفاتاضوارابالدائن من حيث وجو بأ سبقية 
الدرن على التصرف بل يجوز لكل دائن 
كأن دينه سسابقا أولاحقا على التصرف أن يرقم 
هذه الدعوى مادام أن له مصاحة فى رنعبا 


سواء 


وهذه المصرلحة ف منع حصول الضررله من جراء 1 


هذا التصرف . 

و وحيث ان المستأنف عليه الأول له ديون 

على المستأنف عليه الثاتى قد حك له بيعضهاوم 
تتحصل الممستأتفة على حكم بصور ينها ما انها 
مترقم دعوى قرعية بطل بالحم لها بالمورية 
قلا عيرة لما ندعيه من صورية هذه الديون 
ولاستأتف عليه الأول الحق فى رفع دعوى أ. 
المبورية هذه بطلب بطلان عقد الرهن الرقم | 
؟ أغسطس سنة وب مادام انه بدى أن هذا 
العقد مضر به وله الحق فى ائبات الصورية 
بكانةالطرق القاتونية بمافيها البيئة والقرائن”ما 
سيق يانه . 
. « وحيث ان القرائن التى أدلى ما المستأتف 
عليه الأول فى مذ كرته لائبات الصور يوي المنوه 
عنبا بعا ليه وقد أخذنت بيعضهاحكة أول درجة 
كافية لاثيات الصورية . 

وحيث انه لهذه الاسباب وللاسباب الواردة 
ف الح المستأنف والتي ترى الحكة الأخذ.ها 
يكون الحم المستأ نف فح له و يتعين تأ بيده . 

( امبتثئاف الست منيدة عبد الرحمن وحضرع|الاستاذ أسعد 
ميلاد ضد ابراهم افتدى مد وآآخر وحضر عنبها الا اذ عازر 
بسطور وس رقم ١0974‏ سُنة مغ ق - رئاسة وعطواية حضرات 
أمحاب المزة عبد الاق ذى #تقيرى بك وحمن رقمت بك 
الاك اليد نين اك مع ا لم 


1 المحامأة 


و0 
117 و4 مارس سنة +مه 


١‏ - ضان 5 تأمينات ٠.‏ تقصيرالدائن فيا . استقادة الضأمن 
0 ضمان . تأميتات .المقتصود 5 الآمينات القائر ئة والاتفاقه 
مؤجر- تقصيره قي ص الجر عل ا محصولات. استفادة 


)١( 1‏ انمانصت عليهالمادة ٠ه‏ من القانون 


المدنى من أن الكفيل ببرأ بقدر ماأضاعه 
الدائن بتقصيره من التأمينات الى كانت له 


هو نصعام يشدمل الكفيل البسيط والمتضامن 
فلامهما المسلشبه وتضامن الضامن مع المدين 
لايغير صفة الضمان ولا يجعله مديناً الم 
| القانوا فى بل هو ضامن بصفة الضمانة الى للضامن 
' البسيط وهو أولى بحاية المادة ٠١‏ لَأن 


1 مسكو ليته أمام الدائن. أعضم ومركزره أخطر 


أن لاجوزلهم جوز الكفيل الغير متضامن 
إلزام رب الدين بمطالبة:المدئين بالوفاء 
(5) رتب القانون على ضياع التأمينات - 


كيفماكانت ‏ براءة ذمة الكفيّلوسواء أكانت 


تلك التأميناتاتفاقبة أوغير اتفاقية . والقول 
بأنها هى الاتفاقية دون غيرها فيه تحكم لآن 
النوعين يدخلان مداول لظ « التأمينات» 
ولآنه ظاهر من نصوص القانون فى باب 
الكفالة انعقدالكفالةمازم الطرقينفيدخل 
فى هذه. التأمينات. الرهن!لعقارى واختصاض 
الدائن تعقارا تمد ينه لحصو لعل دينه والامتياز 
وجق حيس الثىء 

وعلى ذلك فاذا قصر المؤجر .في توقنع 


مجلة الصاماة 


الحجز التحفظى على الحصولات طبقاً للمادة 
مب مرافعات “بعتن أنه أضاع تأمينا عنما 
كان للضامن أن يحل محله فيه 

)تاعفارمدحمود٠‎ ا١وقدمد١١وم.هداوملا(‎ 


الي ظ 
د حيث ان الحكة الابعدائية بنت المع 
المستأ قف القاضى باخراج استأتف عليه الثاتى 
من الدعوى ورت مصار يف على أنه ضأمن 
مستا تفينمالمهامن الاجرة قبل الشبيخ علىعز وز 
المستأجر (الستأ تف عليه الأول ) وأنبما أضاما 
مالا ٠‏ ن التأمينات فل يعخذا الأجراءاتالتحفظية 
على الحاصلات التى كانت قاعة على العين المؤجرة 
«وحيث ان المستأ تفين يذهبان الى أن ذلك 
الضمان هو بالنضاءن وأنضياع التأمينات لا مخلى 
دن المسئو لية الاالضامن البسيط والىأنالتأمينات 
التي يترتب على ضياعبا براءة ذمة الكفيل هى 
التأمينات الاتفاقية فقط وقالا ان الحصولات 
لا تعتبر تأهينا للمستأجر ٠‏ 
«ووحيثانالادة ١ه‏ من القاثونالمدى نيت 
على أنه ( يبرا الكفول بقدرم اا ضاعالدائن بعقصيره 
من التأمينات الى كانتله ) وظاه رأنهذا النص 
عام ليس فيه تخصيص للكفيل بأنه الكفيل 
البسيط دون المتضامن فلا مهما السك بهوفضلا 
عن ذلك الظبور قانعلة براءة الكفيلضى أذله 
حق الحاول حل الدائن فىحقوقه أذا وفاه دينه 
وهد الحق خوله القاثون فىالادة ه.ه مدق 
الكقيل مطلتا 
د وحيث انقولالستا فين أنتضاهن الضامن 
فيالدين مجدله مسؤولا بدرجةواحدة مع المدين 
فلادائن مطالبته دورث*"_المدين لامر جالضامن 
المنضامن من حموع ,نص الأدة ١٠زه‏ مدق لأن 


يفن 


تضامن الضامن معالمدين لا غير صفةالضمان ولا 
مجعله مدينا بالمعنى القانوق بل هو ضامن بصفة 
الضمانة الى للضامن البسيط وهو أولى يماي ةالادة 
للد ذ كورة لأسو وليتةأما لدان أعضل ومر كزء 


الزام رب الدين مطالة المدين بالوفاء 


د وحيثانالقانونر بعل ضياع التأمينات , 
كينها كانت براءة ذمة الكفيل . فسواء أكانت 
تلك التأميتات اتفاقية أوغيراتفاقية والقول بِأمها 
م الاتفاقية دون غيرها فيه تم لأن' النوعين 
يدخلان فى مداول لفظ « التأمينات » ولا له 
ظاهر من نصوص القانون قى باب الكفالة أن 
عقد الكفالةمازمللطرفين . فيجبعل الكفيل 
أداءالدين للدائنو يجب على هذا الأخير الحا فظة 
على حقوقه قبل المدين ليحل الكفيل مله فيها 
عتى وقاه الدين . وتلك الحقوق هى التأمينات 
النصموص عن بعضها فى الكتاب الرابع من 
القاثون المدثى الخاص محقوق الدائنين : وهى 
الزهن العقارى واختصاص الدائن 
مدينه لحصوله على دينه والامتياز وحق حبس 
الثذىء وهذه التأمينات منها ماهو اتفاقىكالرهن 
العقارى وما هو قانونى كالااختصاص والامتياز 
وحبس الثىء 

«رحيث ان الاجرة التى و نتحقه المؤجر هه 
دين متاز تدفع له هن من المحصولات « مادة 
"٠١‏ مدن »© وثلك الحضولات مستيرة قانونا 
تأمينا اتلك الاجرة فلامؤجر توقيع المج زالتحفظى 
عليباهد مادة م مرانعات» . فأن قصر فى ذلك 
أضاع تأمينا وحقا كان للضام نأن بل محله فيه: 

« وحيث انه لوساغ القول :وجوب أن يكون: 
التأمين موجودا وقتٍ الضمان فيا يتعلق بالتأمينات 
الاتفاقية فلا مسو غ ذلك القوليالنسيةللتأمينات. 


بعقارات 


1 


القاثونية أن هذه التأغينات مخولة للدائن بقوة 
القاثون فبى لاننماً عن اتفاق يجي أن حون 
هيرما وقتالضمان أو قبله بل الحق فيها قائم دون 
عغقد وتأخر الاستمتاع ذلك المق حقى يأني 
وقعه : لامنع عن ن كونه حقا من حقوق الدائن 
يجب عليه أن لايفرط فيه لا للضامنمن المق 
فى الماول تحله فيه 00 
د وحيث ان الستأفينمقزانيانهما م حجزا 
على الحصولات قمندا مدعين أن المستأخراعتاد 
الاذلات ما وهذا الادماء لاد ليل عليه بلى أن 
عقد .الامجار 5 شرط بان المؤججربن هما الحقفى 
« سراقية زراعة الاطيان المؤجرة وأنيعينا محل 
الاجوان الى وضع فيها الحصولات وان يعينا 
عليها. خفراة من طرفهما حفظا لقوقبما » 
فاذا هام يعينا ختراء لامحا فظة على الحاصلات 
تقد فرظا ف حق هما 

و وحيث أنه لاشك فى أن ضياع التأمين 
الذى للمسدا فين قبل المستأجرة فيه يه ضرر للضامن 
وهو المستأتف عله الثاتى اذ أن ذلك يضبطره 
الى مداد الدين من ماله 

١‏ وحيث انهيتمين]ذن تأيدالمك المستأنف 
( استثتاف جرجدن تادرسن وآخر وحضر عنبما الامتاذ 
عروز اسكندر: ضد الشيي على عزو زصالح وآخر وحضر عنه 
الاستاذ مد صدتى رقم ..م سنة وغ ق - رئامة وعضوية 
حضرات #ود المرجوثى بوعل ز العراويكوعهانيوسف 
بك مستشارين ) 

وقد عبدر حك آآخر بهذا اأغني 

الي 

- « وحيث ان الحنج المستأتف وجد فى له 
لأسبابه الواردة به والتى تأخذ مما هذه الحسكة 
وانزيد عليه أنالتأأمينات اللقصودة بلمادة (١1ه)‏ 
مدق ف التأمينات الاستثنائي ة كالرهن. المقارى 
والزهن الحيازي وحق الحبس وبدق الاهتياز 


بحةة المحاماة 


و باجملةاللأميناتالتى ينص علبوافىالعقدةو مخوها 
القاثون . ولا شلك ان لامالك دق الا متيازعل 
الزراعة الموجودة فىالعين المؤجرة فاذا أضاعبها: 
ع تكون مقصر اوتأ دمة الكفيل و مين 
5 بيد المج 
( استثتافادارةعوم الاموال المقررة ضد عمد السيد سلام 
وآخر وحضر عنهماالاستاذ جمد ديد السلام رهم ه٠١‏ استةرؤوق 
رئاسة وعضوبة حضرات عبد الباقى زكى القشيرى :بك وحسن 
رفت بك وسلتان السيد تلليان بك مستهار ين ) 
ا 0 
9 مارس. مئة لو - 
١‏ اجارة استثجار أرض محملة على بها ٠‏ الامطار بوجود 
عجو 08 ع1 إلى عار التسلم ٠.‏ أدعا .عد مقيؤل .. 
؟- اجارة ل 7 . الاتفاق على طربقة عخصوصة باليذد 


ب ١‏ لاثيات وجود الشرائى . طلب اثبانها بظر يقة أخرى . 
عتدم قبول ذلك : 
3 اجارة ٠‏ 


أرضشراقق ايها امطلاحا 7 

..المبادىء القانونة .. 

ا إذا نض فى عقد الابجار وقائية 0 
الموقع علهمامن المتأجرانه عا الارض.: 9 
فلايحوز للبحكة أن تبحشفها 0 
العجز الذى-بدعيه لان هذا الشرط ملزم. له 
فادغاؤه أن هناك عضر تسلم, وَأن العجو 
مثبوت به علا دحى لواصم - لمكن أن 
يشبح له طف تنقيص الاجرة احترأء شط 
الذى هو قانون المتعاقدين 1 

0( إذا ص 'ق عقد الامجار ع تعبين ‏ 

3 ثباتوجودالشراق فى |لارض. 
المؤجرة حيث اذأ 1 بشت وجودها بهذه 
الطربقة عه فل للستأج :أن يطلب تنقيض. 
الاجرة المقابلة لمساحة اللآرض الشنراق قاذا. 
امد م المستأجر أنه تخلف بالعينالمؤجرة شراق! 


مجلة الصاماة: ٍ 


وكات خار نقة اثماته غير الطريقة النصوص 
عليا يعقد الايجار فلا بكون له المق فطلب 
تتقيص الإجرة إذا كان”فى وسع المستأجر 
تو واه أن رع عات زالشراق ) / و 
أنه 4 الصلحة الزى فىالوقت المناست 
3 المقهوم أنمليسمئبالشراقهى الارض 
الى لامك رءها وقت الفيضان لاخقاض 
منسوت النيل اتخفاضأً يكن معه رى هذه 
الآرض أي ريفة كانت 
. (المؤاد.و ومكم) 
ا 
:« ومن خيث ان الخلاف بين الحصوم مقصور 
على نقطتين : الاؤلى ادعاءعد أفند ىأى الفتوح 
ان بالعين الؤجرة عجزا فى الإساحة يطاب رفع 
اجرته والئانية أنه تل ف,المينالمؤجرة شراقىى 
كل سنة من سئوات الايجار الثلاث .وان مساحة 
الشراقى قد أثبتها الحبراء الثلاثة الذين تعينوا فى 
دعاوى ائيات الخالة اثلاث وانه مادام وجود 
الشراقى ثاها من تقارير الحبراء قان له المق فى 
خصم ايجار هذه لأساحة لعدم نتقاعه بها 
« وححيث انه باأشنية للنقطة الأولى فقدنص 
فى عقد الامجار وقامة اازاد الموقع عليهما من نهد 
أقندى أبو الفتوح أنه ماين الاطيان المؤجرة هع 
ملحقاتها وانه قبل استئجارها بالحالة التى هى 
علا صفقة واحدة بإعتبار مسا<مم! الاحميةاة 
بعضها على بعض مما فيها المساقى والصمارف 
والجسور والسسكك والتوالف واليور والبرك 
والمجز معنىأن يكون ذلك كله فى مقدارالساحة 
الؤجرة عدون أدق احتجاج وبدون أن يكون 
له أى حق رفع مساحتها من المقدار ألاؤجر 
أو تنقيص الايجار بسسبيها 


15 


: ل .دنا اله رط عرب فى لتضن 
على أذ كل ادعاء من الء ستأجز بمجز :قىالارض 
المؤجرة أو غيره من الأوجه المينة به ممصيلا 
لايقبل هنه تنقيص الاجرة سببه لأن .صفقة 
التأخير : مت بين التعافدين عل أساعن إهلة 
الشُروط وما دام أن هذا الشرط قانوقى .فلس 

للستأجرأن يتنصل من تعهددالوارد بدولا يجوز 
للسحكة أن تبحث وراء مابزعمدمن حقيق هذا لعجز 
لا نهذاالشرط ملزملهوعلى ذلك فادمائه ان هناك 
محضرا بالنسلم من موظن الاوقاف وآن العجمز 
مثبوت به فعلى فرضكدة هذا الزعم فليسله أن 
يطاب تنقيص الاجرة احتراما لاشرط الذى هو 
قانونالمتعاقد ينو وعلى ذلك يكون1 1 9 المسبتا نف 
فها قذضى بدمن رفض طاب ااستأجربة.#يص* د" 
7 ن الاجر #فقايل الجرق عله وصفين تأده 

«وحيث اندفها حتص بالنقطة الثانية وهى 

وجود أرض ثراقى بالعينالمؤجرة التى : قضت 
محكة أولدرجة برقع أجرته فقد نص عقد الابجار 
فى اليئد الثالى عشر منه على تعيين طر يقة خاصةهى 
امبينة مهد االبتدلاثبات وجود الشراقى بحيث اذالم 


ثبت وجودها مبذهالطر يقة فلس للمستاأجران يطاب 


تنقيص الاجرة المقا بللمساحة الاردض الشراقي 
قاذا أثب تالمستأج أنه تخلف!لعين المؤجرة شراقى: 
وكانتطر بقةائياته غير الطر بقة النصوص عليها 
بعقد الايجارفول يكون لهالحق فى تنقيص الاجرة 

ومن حيث أن الاوقاف تتمسستك شروظ. 
العقد وتقول ان طريق ائيات الشراقي المبين 
عن اتباعه منعا لما عساه .أن يتمع فى اتباع طرق* 
اثببات اخرى من تلاغب ولأن الطريق التى 
رسمتها للائبات ليس فيا أى خطة للتلاعب أو 
الحاناة لانه الطريق الى قوم بتحقيق| رحال. 


2 المستأجر أن اخييك: 


١/6 


المكرمة الرسميون الذينمم بعردون عنكل ريبة 
د ومن حيث ان اللستأجرقد اتبع الطر بق 
التى رسمها العقد وقدم طلياته الحكومة فرفضت 
رفم مال ماادعى الستأجر أنه شراقي وثابت هن 
أقوالمندوب ا1كومةامام الخبراء الذينندبوا 
فى دعاوى ائيات الحالة أن السبب فى رفض 
رفع مال أى جزء من هذه الاطيان برجم الى 
أن المستأج ركان يمكنهأن بروى الارضالمقول 
انها شراق وذلك بان يطلب الى مصلحة الرى 
قطع طراد الثول وعليه فى هذه الخالة أن دافم 
3 ولكنه لم يقدم هذا الطلب وانه لوقدم 
طلبه ودقم الأمين القرر لامكن رى الارض 
”55 الطريقة وعلى ذلك فتهاونه فى الامن 
وتضبيعه للفرصة فى وقتها الناسب حتى حرمت 
الارض الرى لابعطيه حق مطالبة الاوقاف 
برفع ايجار الارض الى لم ترولان حرمائها من 
الرى انما نشأ من تعمده عدم اتباع الطر يق 


الموصلة لريها 
د وحيث انه مادام الامى كذلك فلا تعد 
هذه الارضص شراق المعنى الصطلح عليه لان 


المفهوم أنمارسمى شرا هى الارض انتيلايمكن 
رها وقت الفيضان لاتخفاض متسوب اليل 
انخفاضالامكن معه رى هذه الارض باى طر يققة 
كانت فاما ان امكن ريها بطربقة من الطرق 
الفنية وهى مع ذلك لم ترو إسيب هن الاسباب 
فلا تسم شرا وبا لتالى لا نرف | لسكومة ضر يتما 

« وحيث انه ثابت من تقارير مئاسيب الياه 
الواردة للاوقاف منرى الجيزة مايفهومنه أنه كان 
يمكن رى هذه الارض 


د ويما أن الستأجرم رعمل على رما فليس أ 


له أن رسلك طر ينا آخر لا ثياتان هذهالارض 
كانت شراقى وبالداك أن يطلب رفع اجترتها 


مج ة المحاماة 


وذلك لا نه أولا م ع ااجراءاتالوصلة [ 0 
اهمالا مئنه أو تعمد! وثانيا لانه م.شتر, 

العقد أنه لايرفم من ايجار الشرافى 0 هدر 
الاطيان التى ترفم الحكومة الها وا نه مادام أن 
المسكومة لم ترفع الضر يبة عن أى جزءمن هذه 
الارض فلا حل اذنار فع شيءمن الاجار احتراما 
لنصوص العقد هن جبة ولان المستاج ركان 
في وسعه رى ماتخلف من الشراق أو أنه لجا 
الى مصلحة الرى ف الوقت المناسي وطلب البها 
أن تعمل على ريها بقعم طراد النيل وقام بدفم 
الامانة اللقررة قى هذه الاحوال ‏ ويما أنه لم 
يفعل شيا هن كل ذلك #المفرط أولى الحسارة 

2 وحيث انه لذلك كون المج اماف 

0 
«قابل اجرة المساحة الى تحلفت شراقى فى 
سنوات الاجارة االثلات لمبصبشا كلةالصواب 
للاسياب السا بق ذكرها ولذلك يتعين العاؤهوا 
للاوقاف بالزام المستأجر وضامنته بهذ الميلغ ٠‏ 

( استئتاف و 7 الاوقاق ضدحمد ابالفتوحزأخرى وحضرز 
عن الاول الاستاذ حسن حسى رقم 11996 سنة باه ق - رلاسة 
وعضوية حضرات اليد عمد عبدالهادى الجندى بك وعلى حيدر 
حجازى بك واحد مختار بكمستشار ير : 
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٠ أدارةأموال الغيرب بوكالة أويغير ها. الو الوكيل مازم بتقد | لساب‎ - ١ 
اسثنا. للة الاعفا. | الصر يح أو أ و الضمنى ء‎ 
كالروابطالزوجية‎ 

؟ - وكالة . ضمنيه ‏ علاقةائز وجية . عدموجودت وك ل صر يم 
لانارة أموال الروجة . قيلم هته المالة مدة 
طويلة . اعتياره رضاء عن أعبال الزوج .. 
عدم جواز مطالبته بالحداب 


م#وكالة :أموا أموالالروجة. .عدماءتزاجهاباموالالووج !ار زامعبالانفاق 


عزريه ٠‏ يد ماهم من آدارته لأملاكها . 

وكالتءامةضمينة . مدةطويلة . اعتباوه تفوضا 
مطلقا وبرضاها عن تصرقاته . اعتياره ,” 
أمينا على امال ء عدم مطالبته بالحساب ‏ 


مج المحاماة 


ذما 


- الميادىء العانونية 
)١(‏ من يدير أموال غيره بأى صفة سواء 

كان بوكلة أو بدونها ملزم بحساب ادارته إلا 
اذاكان هناك اعفاء صرح أو ضمتى بهذا 
الخصوص؟ فى الأحوال التى يكوذفها بين 
الطرفين روابط وعلاقات تعتير قرينة على 
حصول الحاسية بينهما ولا سيا إذامضىزمن 
طويل لايستهان به فان تلك القرينة تصبعم 
قوية جدأ 

. () مت ثبت أن الزوجة عاشرت زوجبا 
مدة طويلة وعاشا معآ وم تعمل له توكلا 
ضرا كتاياً بأدارة أموالها ولا بقبض ولا 
بصر ف بل كانيحرى الاه ريينه| كاه والمعروف 
بن كل رجل وزوجته فصبح وكلا بوكلة 
ضمنية ( أوعرفية )مفوضة تفويضاً عاما الى 
رأيه فى كيفية استخلال أموا حاوقض مابحب 
لماقيضه وصرفه . ومتىثيت أنهفام بذلك مدة 
قرب من النسين سسنة . ولم تسأله هى عن 
إدارته أو عن غلة أموالحا فيستفاد من ذلك 
ومن هذا التفويض الغير كتانى ومع قيام 
الزوجية هذه المدة الطويلة أنالروجة كانت 
راضيةبما كان يفعلهز وجبامن كيفيةاستغلال 
وقبض وصرف خصوصا متى : ثبت أنه كان 
ييصرف من مالا ومن ماله فوالشئونالعائلية 
وبر به ة أولادها وتزوئجها بلا تمبيز بين ماله 
وما هتحت بصرما واشتراكا 

: فعليه لايكون الزوج مازمافىحالة الفرقة 
أو لأى طلب من زوجته الا أن يقدم الغلة 
الموجودة فعلا ولا يسأل عما سلف مما انفق 


وصرف لان الغلة السابقة تعتبر فى هذه 
الخالة أنها أنفقت وصرفت برضاء الزوجة 
وفى شئوون الزل والياة العائلية . وكذلك 
ف حالة التوكيل الصريح . الا إذااشترط 
صرح أنالروج يقدم حساءا عن غلةومرات 
أموال الزوجة ‏ فئ هذه الحالة يكون مازما 
بتقدِيم حساب عن كل ماقبضهإذيصبح ككل 
وكل آخر. 

(م) ان ماتقضى به الشريعة اللاسلامية 

من أن الزن واج لايترتب عليه امتزاج أموال 
الزوجين وأن الزؤج مكلف بنفقة زوجته 
واه ول كان للروج مال بارتب عليه أن 
الشريعة لاتأنى على الزوج وقد كان خليطا 
معز وجتهوكانت وكالته مطلقةعامة وضمنيه 
فى القبض والصرف وقد تعاطى ذلك مدة 
كبيرة . والى لايفهم منها أن هناك تفو يض 
مطلق غسب بل ورضاؤها وأذنها لكل 
تصرقاته فلا سينماينفق . ويكوزالقولقوله. 
أن الشريعة تعتبره أمينا سلطعل الاستخلال 
والقبض والصرف فيقبل قوله فيا سلط عليه 
والظاهر لايكذبه 

(المواد لازهوالزمهوهبه ( 
لمكي 

د مما أن السيدة تقيسه هاتم رفحت هذه 
الدعوى على زوجها حضرة ابراهم بك بوجت 
طلبت فبها تسلم أطيائها المببنةمالكشئف المقدم 
منها مع مايتبعبا من آلات ومواثى وأكار 
وحاصلات والدفاتر والممتندات والأوراق 
وخاتمها الحاص ما وللنقولات! اذ كورة بكشف 
كا أنها طلبت الزامه بتقديم حسابعنابرادات 


مم 
ومضروقات " الاطي أن دنلة وضع ذه باعتياره 
زوجبا جبا ولاانه لم يعطبا ش؛ لا من مرة أرضما 
طوال هذه المدة التى قارب سين سنة 
00 و أن أإراهم بك .بجت دفم الدعوى 
أن قال عن تسلم الاطيان أنه لايمارض فى 
تسام 


هو حسب تطور الزمن ومايناسبه . 

واما عن الحساب قدفع بأنه غير مسكئول 
عن تقديم حساب للاسباب الواردة ومرافعتسه 
وهذ كرته . 

ويما أن محكة أول درجة قضت فيا بخص 
الاطيان وما يتبعها يتسليمما لاسيدة تفيسه هانم 
واحالة الدعوى الى ااتحقيق فيا نخص المنقوللات 
لاؤلعة لات النيندة أعا من مايه وفنا 
عاق لساب نات ذكيات اازرج يقد 
<ساب عن هدة ١6‏ سنة لغاية تاريخ رفع 
الدعوى ا حاصل فى رفير ابرسنة وو ١‏ فاستأ نف 
برهم بك بجت الحكم وطلب الغاء الج 
المستأنف يكامل أجزائه ورف ضالدعوى والغاء 
وصف التقاذ عن الحكم بالتسلم كا أن السيدة 
إستأنفت وطلبت فى -الة 7 لحن بالنفاذ 
أن- تعين 'الببيدة حارسنة على الاطيان وتعبيل 
لخم فهر تعلق بالحسابٍ وجعل :المدة 'الحكوم 
قدو ,اناب عنهأ هى مدة وذ ضع بد زوجها 

قلعا لاس عِشْرَة شنة كا قزى- له ال 
لمعنائناة وقها نيتعلق بالمنقولات بالفاء النكم 
القاضئ :با لتجقيق والح للا :بالمقولات اجون 


الاطيان و يكون ذلك بعد اتتهاء السئة أ. 
الزراعية لانها.مؤجرة الى اازارعين واما عن أ' 
التقولات الازلية فقال بأن الاثاث الذى كان |: 
شورها عند. تزويجما فى ذلك الزمن العيد قد |: 
أستبلك والاثاث الموجود الآن امازل قد جدده |: 


:ج -لة أ لحاماة 


عليها واحتياطيا جعل التحقيق, ؛.تناول المأسكية 
86 كل الاسس . 
دو يما أن الحكة قضت قبل الآن تيد 


وصف الك 5 بالتقاد خصوصضص تسلم الاطيان 


واقّقت العص_ل لأصار ها سح فصل 
اضوع : 
دوما أ:هللفصل ف الموضوع يبالكلا 
على كل مسألة 0 ن سائل التزاح . 
( عن تسليم الاطيان با ينبعها ): 
دما أن ابراهم بك مبجتلم شكر قكل 
أدوار الدعوى مللكية السيدة ز وجمه الى 


:الاطيان الا أنه كان يء_ترض على تسليمها. 
الاطيان قبل اتهاء السنة الزراعية لانها م«ؤجرة 
' الى «زارعين والسنة الزراعية الى كانت هس قوعة 
. فى غضونها الدعوى قد انتبتوهى سنة وسر٠‏ 
؛ وان السيدةعل ىكل حال نمحترم ما يد المستا جر بن 


من عقود لامها صادرة من ذوى صفةفي التأجير 
فلا محل إذن للبحث فى هذا الامى من هذهالجبة 
إلا أنه ىق الفصل هو ضوع عليك ألآلات 
والمواثى التى قد تكون قد استلتها السيدة 
مقتضى الحم القاضى بالنفاذالؤقت اذ اإراهم 
مبعجت بجت بنازعها فى ماكية المواشى و يقول بأنها 
بست ملكا لها لأن أطياتهاكانت تؤجر دائما 
للمزارعين ولم ستغلها بطر يق الزراعةعلى الذمة 
وان يع للوائى الموجودة فى الاطيان انما عى 
ملكه وتابعة لأطيانه الخاصة ولتاسية أن 
ادارة الاطيان جيعها سواء أكانت أطيانه أم 
أطيانها كانت ادارة واحدة وماكان مانم من 
وجود موائى فى أى أرض من الاراضّى عمل 
ما أ ولادائه لحن مابرى من ترتيب الادارة 
جرد وجودها فى تلك الارض لاندل ذلالة 


| قاطعة على أنها تابعة للارض وماوكة لصاحيبا . 


مج أ المحاماءٌ 


« وبما أن الحكة أمام هذا ترى أن تسمح 
للسيدة نفيسه هانم أن تثب تمجميع طرقالاثبات 
ملكية المواشى التى وجددتها فى الارض عند 
استلامها كا أن زوجبا له أن ينقى ذلك . 

( عن المنقولات التزلية ) 

د ويما ان حصر البحثف أن تك اانقولات 
فى هن جباز السيدة نفيسة هم مرور مايقرب 
عن الخمسين سنة على زواجها يتعذر مء-ه دون 
شك ائيانه وليس هناك مإمشع اطلاق محث 
أسنانن المك فى مثل هذا المقام لأن السيدة لما 
مال و يوز أنها جددتأثاث المنزلمن مالا بعد 
استهلاك جبازهاوترى الحكة احالة الدعوى الى 
العحقيق على هذا الاساس . 

(عن الحساب) 

وبما أن محكة أولدرجة بنت حكها القافى 
بالزام ابراهم بك مجت زوج السيدة بعقدعم 
حساب غلى أنه مقر بادارة امواها ولاتوصف 
هذ: الادارة إلا بأنها ادارة وكيل لِأّموالموكلته 
وباضافة هذا مع ما تقض به اسس الشريءة 
الاسلامية منان الزواج لايترتب عليه امتزاج 
أموال الزوجين . 

« وما أنه ليس من الشك ق أنالاصل ان 
كل هن أدار أموال غيره بأى صفة 
سواءكان بوكالة أو بدونها ملزم بحساب ادارته 
إ١‏ اذاكان منالك اعفاء صر بح أو ضمنى عن 
هذا الحصوص كا فى الا<وال الى يكون فيا 
بين الطرفين روابط وعلافات عد_بر قر ينة على 
حصول الحاسية يينهما ولاسيا اذا مضى زمن 
طويل لا يستهان به فان تلك القر ينةتصير قوية 
حدا ذات أر عظ 

وا أن الببدة تفيسة لانتكر أنجاعاشرت 
زوجباوعاشا معا وائها لم تعمل توكيلا له صرحا 


0 


بكتابة بادارة أموالها ولا بقبض ولا بصرف 
بل جرى الأمى بينهما كالعروف بين كل رجل 
وزوجتهمن 'وم أن تزوج بهافصار وكيلا بوكالة 
ضمينة ( أوعرفيه ) مفوضة له تفويضا هابا 
الى رأيه فى كينية استغلان أموالها وقيض 
ماجب لها قيضه وصرفه وقد تعاطى ذلك مدة 
تقرب من الحسين سنة وهى ل تسأله شيئا سواء 
عن ادارته أو عن غلة أمواها أفلا يستفاد من 
هذا التفويض الغير كتانى وقيام الزوجية الى 
استمرت تلك المدة الطو يل حتى رذعت هذه 
الدعوى لاص ما أن تلك السيدة كانت راضية 
بكل مايفعله زوجها من كيفية استغلال وقبض 
وصرف وهو يقول بصراحة انه كان ستغل 
و قيض الثلة و صرف من الها ومن القليل 
من ماله فى الشؤون العائلية ؤتربية أولادهما 
ونزويجهما بلا بميزبين ماله ومالها نت بصرها 
واشترا كبا . 

دو يما انهينيىعى ماتقدم أن الزوج الذى 
استغل أموالزوجته مقتضى وكالة ضممني ةلا يلزم 
فى حالةالفرقة اولأول طلب اليه من امرأته إلا 
بتقدي الغلة الموجودة الحاضرة ولا سأل عما 
سلف مما أفق وصرفإذ تعتير الغ السابقة انها 
قد افق توصرقت برضاءالزوجة فىشؤوناائرل 
والحياةالعائلية وقد يكرن الامى كذلك فى حالة 
التوكيل الصر بح إلااذا اشترط فيه بنص أن 
الزو ج يقدم حسابا عنغإةومرات أموالالزوجة 
فت هذه الحالة يكون الزوج ملزما عن حسساب 
كل ماقيضه و يصب ح ككل وكيل آخر . 

دوو ما ان الاعتراض على هذا بانه يجب 
ملاحظة ماتقضى به الشر بعة الاسلامية س أن 
الزواج لايترتبعليه امتزاجأموال الزوجين وأن 
الزوج مكاف بنفقتزوجته وعيالهول وكان لازوجة . 

00 


كما 
مال اما هو اعتراض غير سديد المقام الدى 
نحن بصدده فان الشر بعة الاسلامية لاتأنى على 
الزوج وقد كان خليطا مع زوجته وكانتوكالته 
مطلقة عامة وضمئية فى القيض والصرف وقد 
تعاطى ذلك تلك المدة الكبيرة التى مضت والتى 
لايفهم منها النفو يض المطلق فقط بل رضائؤها 
واذنها بكل تصرفانه الايبين ماأنفق و يكون 
النول قوله لان الشريعة تعتبره أمينا سلط على 
الاستغلال والقبض والصرف فيقيل قوله فيا 
ساط عليه والظاهر لا يكدبه وهو يقول ولا يجد 
غضاضة انه استغل وقبض وصرف برضاءما 
واذتها . 

د وماانه لايعتر ضكذلك بأنالرضاوالاذن 
ليس يوجد عنهما كتابة فان العلاقة وظروف 
الحال التى منعت السيدة نقيسة هام أن تعمل 
توكيلا صر بحا تشترط فيه مسئوليتهع الحساب 
فى بعيتهاالتى حالت أن يأخذ الرضا والاذن كهابة. 

د ويا انه مما تقدم يكون حم محكة أول 
درجة فيا بخص الحساب فى غير> لهو _تعين الغائؤه 

( استثثاف ابراهيم يك بهجت وحضر عنه الاستاذ مخود 
فهمي جندية ضد ألست نقيسة هاتم بجت وحضر عتبا الاستاذ 
أحمد رشدى رقمم. ٠١‏ ستةمعقضائية سرئاسةوعضوية حطرات 


حن نيه المصرى بك وتمد توفقحقى بك وحمد زغاول بك 
مستشارين ) 


/7 
يوذ مارس سنة بسو 

اختصاص الحام بوجه عام - دعو ى أمام اام الاهلة .طلي 
0 ادخال ادخال ضامن أ أجنى 

المبدأ القانوق 
إنه وان كان من الصحيسمبدئياأنامحكة 
المطروح أمامها النزاع ليست ملزمة قانوناً 
بأدخال ضامن ف الدعوىالمرفوعة به االتزاع 


- طلب حجدذى . وبجوب 


مجلة المحاماة 


نمالا أن تقدر طلب ادخال الضامن حق 
قدره ومبّى وجدت أنه طلبِجدىوله ارتباط 
بالنزاع المطروح أمامها فلها أن تأمر تبأدخاله 
فى الدعوى غير أنهنظراً للنظام القضاق بمصر 
لابكون للمحاك الآهلية السلطة فى الفصل 
فى هذا الضمان اذا كان من وطلبمنهالضيان 
أجنبيا ولذلك يكون من الضرورة المازمة 
فى تلك الحالة احالة الملوضوع برمته للمحاكم 
الختلطة وبتعين والحالة هذه الحم لعدم 
الاختصاص فى موضوع النزاع الآصلى . 

(المادة 16 من لانحةتر تيب محا كوالاهلية 
و.4١‏ مرافعات مدق أهل) 2 

اكه ! 

د حيث أن وقائع هذه الدعوى تنلخص طيقا 
لمستتدات الأ حكام لمر فقة يها فى أن المعلم مد جاد 
امول علك متزلا بإثقرب من ميدان سلوان باشا ‏ 
تجاوره قطعة أرض دين افد الخد عيسى 
الذى اتقق مع شركة رولان على بنائها منزلا فى 
سنة 1984 ولا م م اليناء رفم المعل مد جاد المول 
فى م1 أ كتو برسنة 9.75 دعوى مستمجله ألم 
محكة الأزبكية الجزئيه على حسن افندى أحمد 
عسى طلب فها ندب خبراء لأثيات حالة مازله 
وماحدث فيه من الميل و بان سجبه ومايترتب على ' 
ذلك هن التعويض وقد حكت الحكة المذ كورة: 
بندب ثلاثة خبراء لأداء المأمور ية المبينة محكبها: 
وقد تأيد هذا الك استئنانيا و بعد أن قدم ‏ 
الخبراء قر يرثم رفغ المعلم جمد حاد الول دعوى 
أمام حك ةمصر الأهليةفى إس مارس سنةبامة » 
ضد حسين افندى إحمد عسى وطاب قيرأ ا 
عليه بالزامديياغ عشرة آلاف جتيه تعويضا عما : 


مجلة المحاماة 


16 


مق منزله من الضرر بإعتبار أن هذا الضرر نشأ 
من الطر بقة التى انبعت فى حفر أساسات منزل 
حسين افندى أمدعسى لذ كور وقد قدمعاى 
حسين افندى امد عيسى دفعا فرعا أمام احكة 
اذ كورة بأن الدعوى ليست من اختصاصبا 
أن هذا التزاع مطاروح أمام المحكمة ال#تلطة 
فقغبت حكة مصر الا بتدائية الأهلية اريم ١‏ 
فبراير سنةم9١‏ بايقاف النظر فى هذه الدءعوى 
حت بفصل ف النزاع المطرو حأماء المحكة الختلطة 
أما عن النزاع الذ كور الذى كان مطروحا أمام 
الحكة الختاطة فوقائعه تتحصر ف أن حسين أجل 
عسى رفم دعوى مستسدلة أمام قاضى الأمور 
ااستعيجلة حكة مصر الختلطة على المعل جمد جاد 
الموى والمقاولين الذين أقاموا منزله ( أى منزل 
حسين أمدعيسى ) وهم من الرمايا الاجانب وعلى 
بعض اللاك الجاورين الذين بنوا منازلم حديثا 
وطلب فى مواجبتهم ندب الهبراء الذين مديتهم 
محىة الازيكية الجزئية أو ندب خلافهم لعاينة 
منزل المعلم خمد جاد المولى و بيانسيب المي ل الذى 
حصل فيه وصدر حك قاضى الا مور المستعجلة 
بالحكة التلطة بندب ه . دفا 5 لا داءهذ هالا مورية 
وقدم تقريره فىهذا الشأن و بعدذلك رفم حسين 
أحمد عيسى دعوى موضوعية أمام محكة مصر 
الا بعدائية الخخلطةعلى كل من متمد جاد اللولى 
واللقاولين المذ كورين طلب فيها الك أصليا 
باخلاء مسئوليتدعن اليل الحاصل فى منزل ١‏ 

مد جاد المولى واحتياطيا الم على المقاولين 
اذ كورين وحم شركة رولان واخوان هتينهبها 
قد يقضى به عليه من التعو يض للمعلى تمد حاد 
ا مولىوقد انتبت هذه الدعوى أمام حكة اسئعناف 
اسكددر ية المختلطة وااتى طلب فيها امعل مد جاد 
المولى فرعيا أن محم له على حسين افندى أحمد 


عيسى »بلغ عشرة 1 لاق جنيه تعو يضا عن الضرر 
الذى لق منزله حرث حكت هذه انحكة بتاريخ 
7 مارس سنة ١9٠‏ و بتأريخ ١+‏ مارس سنة 
إن! بالزام حسين افندى المذ كور بأن يدفم 
للمعلم يمد جاد الموى تعو يضا مبلغ ..٠‏ جنيه 
وفوائدهو بالزامشركةرولا نبأ نتدفع إلىحسين 
انتدى أجد عدى جميع م 5 نه عليه لمعم 
جاد الولى المذ كور 

« وحرث ان ل عد جاد الول كان قد دفم 
أمام الحككة التلطة .عدم اختصاصها بنظر هذا 
النزاع المرفوح أمامها بدعوى انه قام بينه و بين 
حسين أ+د عيسى وكلاهما وطنيان وأن لاشأن 
لدبدعوى الذمان المرفوعة من خصمه على المقاولين 
الإذين أدخلهم ضمانا له وقد قعمات فى ذلك الحكة 
الختاطة ابتدائيا واستثنافيا برفضه واختصاصها 
بنظر الدعوى . 

د وحيث انه يعد أن قضى نهائيا أمام الحكة 
الختاطة بالكيفية المتقدمة وبحرك المعل تمدجاد 
الم ولى الدعوى أمام محكة مصير الا بتدا ئيةالتىكا نت قد 
حكت باإيقافها وطلبفيها أن يققضى لدعليه جبلغ 
0 ملم ولاءن! جيه منه 196٠‏ جنيها قيمة 
تكاليفدءامات بقول أنهمنالضرورىاجراؤها 
لتقو ية بناء منزله والباق مصاريف دعوىائيات 
الحالة التى رفعها أمام محكمة الا*ز بكية با فبها 
أتعاب الخبراء الذين ند بتهم هذه الخكة . 

د وحيث ان ممكمة مصرالاً بتدائية الأهلية 
قضت بتاريخ 7١‏ فيرايرسنة ١96‏ بالزام حسين 
انتدى أجد عيسى بأن يدقع المع مد جاد اأولى 
6ع ملم ونوو؟ بجنيها قيمة مصاريف دعوى 
إئبات الحالة الم كورة ما فيها أتعاب اللمراء عنم 
خمءى مصاريف الدعوى! كا ليةورفضت ماعدا 
ذلك من الطليات وقد رفم الطرفان الاسئةنافين 


كرا 


الما لين عن هذا - :5 

د وحيث انحسين افندى ا دعسي طاب الم 
بعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى لان له 
ضهانا وثم شركة رولان مسئواون أمامه بكل 
مايقطى نه عليه للبعل حمد جاد الأول 

« وحيث|نهعن ما نالطلباتالتى بطلمه| لمعل مد 
جادالول القضاءله يلغ 6 جنم اقيمة تكا ليف 
دعامات يقول أنه من الضرورى لصيانة منزله 
اجراؤها يسبب انخال الذى حصل فيه . 

« وحيث انه مما لاشك فيه أن المبلغ المذ كور 
المطلوب المسم به لعدل هذه الدماكم هو مقابل 
تعو يض زء م العل خمد جاد الأول أنه أصبح دن 
الضرورى الزام حسين انندى أحمد عسى به 
بإعتبار أن هذه الدمائم يقتضيها الحلل الذى 
حصل منزله من فعل حسين أحمد عيسى المذ كور 
والذى احكمت المحكمة الختلطة عمو لبته عنه 
بال كيفية الواردة يحكمها . 

«وحيث انا له_كة المختاطة قضت بأن شركة 
رولان الاجنبية ضامنة لحسين أحمد عيمى .مما 
مح ه عليه المعم مد حاد المولى . 
«وحيث انهيتى طاب الى م بعدم الاختصاص 
هو أن حسين أحمد عيمى لك أن نطلز ف 
التعو يض ااطلوبمنه وهوتكاليف هذوالدءام 
فىمواجبة شركة رولان بإعتبارها ضامنة له ومى 
شركة أجنبية لاسلطة للاحام الاحلية عليها . 
« وحيث ان طلب ادخال الذمان فى هذه 
الدعوى هوم تقدم طلب جدى وهس تبط عام 
الارتياط بالطلي 0 اذ السبب الذى ينى 
عليه طلب التعو رض وطلاب الضمان واحدفيهما 
ومادام أن المطلوب الذمان منه هو ششركة أجنبية 
فيتعين الحم اذا يعدم الاختصاص . 
.« وحيث أنه فيا قام بينالطرفين من لحلاف 


عب ل اتساماة 


فىأن الطلالحالى اقيمة تكاليرف الام يدخل 
ا ولاشذل فها قضت به الحكة الختلطة مك 
امسو طن لبي لذ الحكة انظ ود 7 
فى اللوضوع الذى أصبسح من شأنالحكة الختصة 
وف الحكة الختلطة _ 

« وحيث ان ماد فع ٠,‏ المعز محمد جاه المول 
بأن اللحكمة الأداية مختصة بالنظر فى الطلب 
المتقدم ذ كره أنه تزاع بين وطنيين مردود عليه 
عا تقدم من وجود ضامناجني من <ق حسين 
اجدعيمى ادخاله فى الدعوى ‏ حقيقةأنه من 
الصحيح مبدئيا أن الحكمةالمطروحأمامهاالتزاع 
ليست ملزءة قاثونا بادخال حُبامن ف الدعوى 
المرفوعة بهذا التزاع انما لما أن تدر طل بإدخال 
الضامن حق قدره متى وجدت انه طلب حجدى 
وله ارتباط بالتراع المطروح أمامها فلها أن تأهر 
بادخاله فىالدعوى غير أنه نظرا لانظامالقضائى 
بمصر لا يكون للمحا كم الاهايةالساطة ف الفصل 
فى هذا الذمان اذا كان من يطلب هنه الضمان 
أجنبيا ولذلك يكون من الضرورة الزمة فى تك 
الحالةاحالة لاوضوع نرهمه للمسدا 5 الختلطةوهو 
مائراه هذه الحكة . 

« وحيث انه أما تقدم رتعين المج بعد 
الصا الحتكة بطر غوى انعو يش الذكورة 

جد وحيث انه عن مصاريف دعوى ائيات 
المالة الحكوم بها من محكة الازبكية وائعاب 
الخبراء المعينين فهها فان لمذه المحكة أن تفصل 
قيها لأنها رفعت من عل جاد المولى على وطق 
عثله وقد قضى فيها حك نبائى بينهما فن المق 
أنيلزممبامن حكت بسع و ليتدوهو حسي نأ فندى 
أد عسى وكذلك الخال النسبة لمصار يف 
الدعوى الابتدائية لهذا ترى الكة الحكي 
بمعمار يف الدعو بين اماعن مصار يف الاستئنافين 


مجلة امحاماأة 


فان اللزم يها هى العم عد جادالولى لأنه ماكان 
4 أن دبتك و منده ادا انيري 
بعدأن طلب حسين أفتدى أحمد عي الم 
بعدم الاختصاص يسبب مسألة الضمان الأ جاب 
بل كان عليه أن يقبل هذا الدفع مع طلب الزام 
خصمه عصار يف الدعوى الا بتدائيةومصاريف 
دعوى إثيات اللالة . 
) أمسسئتاف المع جمد جاد المولى وحضر عنه الامتاذ حسن 
حسئى ضد ححسين أفتدى امد عيمى وحطر عنه الاستاذ حمد 
ذكى على بكر .1سنة م قصائية - رئاسةوعضو يقحضرات 
كامل أبراهم بك وكيل المحكيه وممود سانى بك وعلام يد 
بك مستشارين ) 
1/5 
4 مارس سنة +8 ! 
١‏ نمكم طلب بطلان حكم المحكمين . أحواله وردت على 
سيل الحمر. 
+- محكم ‏ ايداع حكمالحكمين . التأخير فيه . لاينشاعنه 


البطلان مني صدر الحم فى الميعاد . 

الميادىء القانونية 

() ان الأحوال التى يحوز فها طلب 
بطلان حم احكنين قد أوردتها المادة بن 
مرافعات على سبيل الخصر ومتى كان احم 
قد تعين بناء على مشارطة صححة ول يخرج 
عن حدودها فحكنه صحيح شكلا ولو كان 
هناك خطأ فى الأجراءات الى بنى عايها وفى 
هذه الجالة الخصم أن يطلب أمام جكة 
الاستثناف .م ىكان الك قابلا له -اتخاذ 
الاجراءات الصحبحة الموصلة الحكم ٠‏ , 

[له مى صدر ح لكين قْ ميعاده 
انمحدد له فتأخير ايداعه يقل الكتابعن ثلاثة 
أيام لايترتب عليه بطلان . 

( المواد لاو 4؟/ا و40 مرافعات ) 


استئاف . أحواله . 


بنرا 


الك 

د من حيث ,ان الحمك المستأنفهو <م2؟ 
وقد دقم المبيةا ذف عليه بعدم قبول الاستوناف 
لانه منصوص ف مشارطة التعحكم على أنيكون 
الحم نائيا . 

د وحيث اله بالاطلاع على مشارطة التحكم 
وجد منصوصا فيبا على أن المسم الذى يصدر 
هن الحم يكون له صيغة التنفيذ على الطرفين . 

« وحيث أن هذه العبارة لافيد أن الطرذين 
اتفقا على أن يكون الحم المذكور تهائيا يل كل 
ماتفيده أنهما اتغقا على أن يكون الح قايلا 
للتنفيك ولذلك يكون الدفم ففغر #له . 

« وحيث ان المستأنف طلب ف استنا فدالفاء 
حك الحم لسببين :أو أن الحكم م يتبسع الاجراءات 
القانونية فى نظ رالدعوى امامهطيقا للمادة د/ا١/ا»‏ 
هن قانون المرافعات وثأنيهما أنه لم يقدم حكه 
المحكة فىظرف ثلاثةأيام طبقا للبادةوم ممم منه 

« وحيث انه عن السبب الاول فان القاثون 
أحاز الطعن فى أحكام الحكين بطر يقين الأول 
الاستئناف على <سب الاصول المقررة فى أحكام 
الحا م دومادة عوج مرانعات ع وائ#اق طاب 
بطلان المكم للاسباب الواردة فى المادة 
/«الاعرافعات وكلها ندور <ول وجوب صدور 
الم من حك له صفة فىاصداره ولذلك نبت 
المادة ال كورة على بطلان الحم اذا كانت 
مشارطة التحكم بإطل أومضى ميعاد الحكم ولم 
صل الرضاء بامتد اده أواذا صدر حكر يدون 
مشارطة تحكم أوخر ج عن حدودها أواذاصدر 
لحك هن كين م+يعينوامواققة الفاثو نأ وصدر 
من يهضهم وكانوا غسير «أذونين باحك فى غيبة 
الآخرين أواذا صدر الحكم بثىء لم يطابه 
الأخصام فنى ججيع هذه الاحوال يكون حكم 


جم لة المحاماة 


هرا 
الحكم اطلا . ٠م‏ 2 
«ووحيث ازهذه الا<والوردث على سيل 4؟ مارس سنة ١989‏ 
١‏ الخصر ومق ىج كآن ا محكوقد تعين بناء على مشارطة اجارة ‏ فخ . دهم التأخر قبل الم النباتى «لاعل للفسخ. 


صورحة ول رج عن حدودها كه كيح 
شكلا ولوكان هناك ذطأ فى الاجراءات الى بى 
عليها وقهذه المالة لاخصم أن يطلب أمام محكة 
الملاستئاف مت كان الحم قابلاله اا ذالاجراءات 
المرحرحة ا اوصلة لاحكم.. 

و وحيث اندعن السبب الثانى ذان احكم مق ّ 
صدر من المحكم ف المبعاد الجددله فتأخير ابداعه 
بقل الكتابعن ثلاثة أيام لايترتب عليه يطلان 
فضلا عن أنمشارطة لتك عم تأر حخبا 0 اكتوير 
سنة .19 ولم محدد يبأ موعد لصدور المكم 
وفى هذه الحالة تقضى المادة بم#إنا من قاثون 

فى ظرف ثلا:ة 
أشبسر هن تار 2 تعيين احكين وقد أصدر 
الح جك فىأول توقير .##.ة؟ وليس عايهأى 
تاشير بتار مخ ابداعه بقل الكتاب وم بدع 
المستأ تف أنه أودع بعد اتهاء الثلاثة الشهور . 

د وحيث انه ل اتقدم يكون الحكم الصادر 
“نك الحم فى ه_ذه الدعوى ليس به وجه 
قانوق لابطلان . 

. ( وحيثان المستأ تفلم يطلب من هذه الحكة 
الحكم له بثىء معين فىالوضوع بل اقتصر على 
طلب الغاء الحسكم للاسياب السايقة فيكونطايه 
ق الواقع هوطلب بطلان المكوفقط وقد صرح 
بذلك ف الجاة الأخيرة وقال ان لس 
له طلبات فى اللوضوع . 

« وححيث أنه لذلك يكون الاستئناف على غير 


أساس و تعين رفضه . 
0 أستد؟ فول زهدى أقتدىو حضرعتهالاستاذ محمد ذه ى ضد 


المرافمات بوجوب صدور الحم 


المحم طله سال وحضر عنه الاستاذ محمد صدقق رقم 4+6 مئة 
8 ق - رلاسة .وعضوية حضرأت محمود المرجوثى بك وعلى 


زكى العرانى يك 


وعمان يوسف بك ستعارين ) 


3 القانوق 
رت اام على أنه يسوغ 0-7 ف 
جميع م الأحوال أن يمنع السك يفسخ 
الامجار أذا عرض فعلا دفم ليام ١‏ 0 
قبل صدور الحم النباق واعتدرت أن شرط 
الفسخ هو شرط تهديدى القصد منه مجازاة 
لقاع عند عدم قيامه بتنفيذ ماتعبد به فاذا 
تنفذ العقد تماما فلا محل للنمسك.بذاالشرط 
0 المادة حمالم مدق ( 
الكو 

د من حيث أن ااستأنف عليه يدفع فرعيا 
بعدم جواز الاستئناف لقزول الستأتف المكم 
الصادر ابعدائيا . 

د ومن حرث انالقبول يجب أن يكونصر با 
ولابوجد فى الاوراق ماءدل على ان الستأنف 
قبل الحم أماد فعه اأبأ اغ المطاوب مئه فلا تعد 
قبولا الحم لأن سس لم يكن مقصورا على 
المطالبة متأخر الايجار بل كان شاملا لطلب 
الاخلاء أرضا 5 

« ومن حيث انه فضلا عه تقدمفان الميتأنف 
بد أنه دفع المبلغ بوم صدور الحم وقبل 
ميدوره ودس المستأتف عليه عكس ذلك 
وبدى أن الدفم وقع بعد صدور الحكم ولا 
وجد مجح يرجح قول أحدالطرفين على الآخر 
اللبمالاظروفالدعوى وسعى المسستا تف التواصل 
للصلح وعند اللبس يتحينمراءاة مصلحة اله بد 
( وهر المدين ) واعتيار ان الدقم حصل قبل 
صدورالحكم وعليه لا يعتبر هذا الدفم أيضا 


نحط المحاماة 


قبولا ال لانه تحضل د ورد ويتعين أ 


رفض الدفع وقبول الاستاناف . 
عن الموضوع 

« من حيث أن الاستئناف تقدم فى ميعاده 
المانوى فو مقبول شكلا . 

« ومن حيث ان الاسشافمقعمور على طلب 
الناء الشق الأخير من الحكم القاضى بإخلاء 
لعين المؤجرة + 

د ومن حيث ان الح بالا خلاء بنى على تأ خير 
امستاتف عن دفم الأيجار قى مواعيده وا لمته 
اشروط أحد عقدى الايجار ( لان واحدا 
منهما يشترط الفسخ فى حالة التأخير ) 

د ومن حيث أنه ثا بمن المستنداتالمقدمة 
فى الدعوى ان المستأتف دفع يوم الحم ماكان 
مطلويا منه وقت رفع الدعوى وما استحق الى 
اليوم الذى دفع فيه المياغ (.هعيسميرسنة إسمه) 

د ومن حيث أن المستأنف جاه أمام حكة 
الاستئناف ودفع مااستحق عليه أأيضا .. 

« ومن حيث أن الما م قررت فكثير من 
قضايا الامجار انه سو ع الستاجر فى جميع 
الاحوال أن يكنع الحكيم بفسخ عقد الايجار 
اذا عرضٍ علا دة ع ابح ا قبل صدور 
المكرالنها ف واعتبرتأن شرط الفسخ هو شرط 
تبدمدى القصد :مئه محازاة المستأجر عد ذل عدم 
قبامه تتفيذما تعيد بدفاذا تنفد العقد مامافلا حل 
للتمسك بهثرا امرط م 

«ؤدن حيثانه بناء على ما ققدم كون الحكم 
با اخلاء غير >له ويتعين الغاؤه . . 
:( استث'ف السيد على حن الاتى وحضر عنه الاستاذان 
عبد العزيزٍ المويلحى يك و رافم محمد_ضد -حسناقندى على سلام 
وحضر عنه الاستاذ امد يجيب برادة بك دق لاسلة وواق 
رئاسة وعضوية حضرات اليد محمد عبد المادى الجتدى بك 
وُعل: حيدز حجازي بك واحد. عتار بك مستغارين ) 
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فرق القسمة . اعتباره بما للفرق . حق امتاز.‎  ةمسق‎ - ١ 

الشريك المتحق للفرق على الجز, للأخوذ منه . 

حق لحيس 
9 ل قسمة - حكم القسمةالباق ٠‏ يكفى المير تتفي القسمة , 
0 وتقاضى الفرق . 

البادىء القانونية 

)١(‏ يعتير مبلغ فرق القسمة ثمنا لاخرج 
من نصيب بعض الشركاء ف اللاصل الى البعض 
الآخر الذى وقع هذا الجز. الخارج فىنصيبه 
بحم القسمة ويترتب على ذلك قانوناأنيكون 
أصاحب هذا الجزء قبل القسمة حقالامتياز 
عليه بعد 0 

.القسم ةحذافيرهمن أ صلوفرق؟ ومن نلك 

التتائحأيضاحق الحبس لين الاستيلاءعل الكن 

(0) من المقرر أنصيرورة حك القسمة. 
نهائيا نك فيذاتهاللسيرىطريق تنفيذ القسمة 
الجبرى ولا سم التنفيذالخاص بفرق القسمة.. 
( المادة لامع مذى) ١‏ 


لكر 

د« حيث ا الحم السعأ نف بي رقض دعوق 
المستأقف على انه لم يقد مايفيد أن المستأتف 
عليوم طلبوا استلام الجزء الذى اخنتصوا به 
حم القسمة أوانهم وضعوا يدث عليه فعلا لانه 
ثابت فى حك القسمة الذى صار اتّهائيا انه 
واجب عند الاستلام 5 

« وحيث انه لاناع من الطرؤين فى أن حم - 
القسمة واختصاص الستأتف عليوسم بالقسم 
الأول ل ن الافسام التة التى حصل 0-7 
| أصبح عهائيا وأجب التفاد .منعجا كل ثتا لج 


30 يجة المحامأة 


التأنوية والمادة باه؛ دن القاثون الدلى ننص 
على ان « الحصة أتى وقعت ف نصيب أحد 
الشركاء تعتير انها كانت داعاهلكه قبل اأقسمة 
و يعدها و يعتير هوانه لمعلكغيرها من الاموال 
التىقسمت » وهذادعنى مايقالمن أن« القسمة 
مقررة للملك لامنشكة له » وأقرب فتائج القسمة 
هو ازالة <الة الشيوع بين الشركاء بحيث لاولك 
احدمم تعطيل تنفيذ كبا النها ئى حال . 

م وحيث أنه لانتزاع ايضا بين اافسرين فى 
أن مبلغ فرق القسمة معتير ما ا خرج من 
نصيب بعض الشركاء فى الاصل الى البعض 
الآخر الذى وقع هذا الجزء امارج فى نصيبه 
بح القسمة . ون ثم يترتب على ذلك قانونا 
أنيكون لصاحب هذا ا+زء قبل القسمة حق 
الامتياز عليه بعد وقوعه فىالنصيب الجديد حتى 
تم تتفيذ حك القسمة بحذافيره من أصل وفرق 
ومن تلك التتائم أيضا حق اابس لين الاستيلاء 
على الوْن حب الاتناق . 

« وحيث| نه من المقرر أنصيرورة<م القسمة 
نهائيا تكنى فى ذاتها للسير فى طريق تنفيد 
القسمة الجبرى ولا سما التنفيذ الحاص بغرق 
القسءة ولا معنى لقول الحكة بعد أن خصت 
الستأاف عليهم بالقسم الاول من تلك الاقسام 
الستة الاتدسم مخصيص الملكية فى القسم لذ كور 
إضافة فرق القسمة اليسه افريق الذى وتع 
نصيه فى هذا القسم 

وحيث 1ن ثما تقدم يكون المي الستأف فى 
غرعله و يتعين الغاءه و! لمكم للمستا ماطاب 
عدا التضامن لأنالستأ نفعليهم شركاء فواينهم 
فى جموع العين فبم وشأنهم فى اقتسام 0 
9 علييم حسب انصبتهم وعلى نسبتها , 


المصار يففهم ملزمون بها عن الدرجتين . 

( اتثاف متولى أفندى .وسف وحضر عته الامتاؤ محمد 
زكى على بك ضد ممد أفندى عبد الرروف وآخر ين وحضر 
عنهم الاستاذ عمد أ براهم أبو العنين رقم ١٠م‏ سنة و ق- 
رئاسة وعضوية حضرات حسمن تيه المصرى بك وجمد توفيق 
حقى بك ومحمد زغاول يك مستشار ين ) 


,م 
“١‏ مارس سنة بام 

وقف - ناظر وقف . لايجوز محاسبتهالا بنارعلى طلبالمستحقين 

المبدأ القانوتى 

ان القول بأن ناظر الوقف البديداه انلق 
إطلاقا فى أن يحاسب الناظر القديم عما قيضه 
من غلة الوقف وما صرفه منها لاسند له من 
الأحكام الشرعية بل ان هذه الأحكام تنص 
على أن المستحقين هم أصحاب المق فى تلك 
الحاسبة وفى المصادقة علها . 
فلايجوز لاحدغيرهممحاسبة الناظر الاالقانى 
صاحبالولابة الشرعيةعل الاوقا ف ان رأى 
ضرورة لذلك . 
( مادة /9١؟‏ من قانون العدل والانصاف ) 


كر 

« حيث ان وزارة الاوقاف عدات طلياتها 
فى اذ كرة اللقدمة «نها أخيرا المعطنة بتار يخ ٠١١7‏ 
مارس سنة ممه ١‏ فطليت و الحم على ابراهم افندى 
زين العايدين بلغ ههه جنيها و وس مليا جع 
الزامه بالمصار يف واتعاب الجاماة وذلك علاوة 
على المبلغ اكوم به للها على الأ جر على زكر ب 
وقد أصبح الامئئناف بعد هذا التعديل قاصرا 
على طليات الو زار آضدابراهم افندىز بنالعابدين 

« وحيث انابراهم افندى ز ين العابدين يدفم 


١‏ “ا | دعوى وزارة الاوقان بأنه استم البلغ الطاوب 


يل المحاماة 


الحم به عليه من على افندى زكر يا مستاجر 
أطيان وقف ز ين العاددين الذى كان ناظراعليه 
9 درفه الى مستحقيه 

ووحيث انو زارة الاوقافمسامة بأنابراهم 
افندى ق التار ييخ الذى قبض فيه ذلك المبلغ 
وهو ابر يل سنة ١48‏ كان ناظرا على الوقف 
ومن المعلوم أن الاحكام الشرعية تنص على أن 
وظيفة ناظر الوقف ##صيل [جور أعبانه وغلاثه 
مع منها فى مصارنها ال عية على 
حسب شرط الواقفيه تنص على أن الأجور 
والغلات مت قبضها ناظر الوقف تعتبر شرطا أمانة 
نحت بده لامستحقينق الوقف وطؤلاءالمستحقين 
أن يرفعوا دعوى على الناظر بالمطالبة بها 
ويمحاسبته علىماصرفه منها ولايجوز لأحدغيرمم 
محاسية الناظر الا القاضى صا حب الولاية الشرعية 
على الاوقاف ان رأى ضرورة لذلك 

«وحيث انو زارة الاوقاف بيصفتها فىالدعوى 
لم تقدم دليلا على أن المستحقين أنابوها عنهم فى 
للطا لبة باستحقاقهم فلا صفة لها قانونا فى رفع 
دعوى مه على الناظر السابق 

«وحيث هنجبة أخرى فان وزارة الاوقاف 
ليست مسئولة إلا عما قيضتة هن أجور عقارات 
الوقف وحصول مزروداته وعمااً نفقته فى مصا 
الوقف .وماد رفته الى المستحقين وغيرثٌ « مادة 
11 من قانون العدل والا نصاف » ذفلا مصاحة 
ها اذن دعواهاعل ابراهم افندى ز ب نالعا بدين ‏ 
الناظر السابق ‏ وتكون هذه الدعوىغير مقيولة 
لأن مناط قبول أى دعوى مايكون ارافعما عن 
الصلحة فيها 

د وحيث ان القول من وزارة الاوقاف بأنها 
قد ترى أن مصلحة الوقف تقضى بانفاق ذلك 
الايجار على الوقف لايجعل دعواها مقبولةأيضا 


وصرف مااجتمع 


1١ 
لان ناظر الوقف فى ابر يل سنة لبه , التاريخ‎ 
الذى قبض فيه غلة الوقف  رأى أن المصرف‎ 
الشرعى لتلاك الغزة هو تسليمها الى الستحقين‎ 
ول يقم الدليل على أن تصرفه هذا غير شرعى‎ 
أومخالف لشرط الواقف ؟ أن القول بأن ناظر‎ 
الوقف الجديد له الحق اطلاقا فى أن ماسب‎ 
الناظر القديم عما قبضه من غلة الوقف وماد رفه‎ 
هنها لم يكن له سند من الاحكام الشرعية بل أن‎ 
هذه الأحكام تنصعلأن لمتتحقين هم أصماب‎ 

لحق فى تلك الحاسية وق اللصمادقة علها 

( اسثافوزارة الاواف ضد على انندى ز برا وآخر بن 
وحضر عن الاول الاستاذ محمود توقق وعن الثالك الاستاذ 
عوض تجيب رقم 98607 سنة بلاوق ريأسة وعضوابة حضرات 


محدود المرجوثى بك وعل زكر داو رعلا وريه 
مستشارين ) 


م 
4 أبريل سئة و١‏ 
رهن وضع يد المرمن على العين . استخلالها. لايتبر علاثة 
مؤجر مستأجر 


تقادم ‏ عدم سر يأن مواعيد التفادم الخسى وججوب الحاسة 


عل الثلة المقبوضة بالفعل . 
المدأ القانوق 


لايمكن اعتبار علاقة الدائن ال ر جهن يدينه 
الراهن عند التصفية واحاسبة على الغلة علاقة 


مستأجر بمؤجرحتى تسرى عليها أحكام الايجار 
و متباحى تقادم الاجر 08 بالتقادم الخسىز المادة 
1١‏ مدنى) بل علانة دائن بمدين اتفقا 
على جعل العقار بد الدائن يستغله على أن 
خاسب صاحبه عل الغلةعندحاو ل الدين وعلى 
ذلك يتعين فى هذه الحالةأن لاتحاسب الدائن 
00 


14 


محل المحاماة 


عل اعتبار جر امثل بل يجب محاسته على عير التزاع الماذر تزاءا عن حدق شخصى 


مادخل ذمته بالقعل من الغلة سواء كان 
الاستغلال قد جرى على قاعدة أجر المثل 
أو أقل أو أ كثر وأن بردمنمالهعندامحاسية 
للمدين الفرق 00 المثل وماستغله بالذات 
فا هو أقل من أجر الل ولا يلم بالفرق 
إلا إذا شاب استغلاله غش أو تدليس أو 

(مادتا م4 و١‏ ١م‏ مدت ) 

امهل 

«حيثان المستأنف عليهم وقد حلوا#ل بقية 
الورثة الذين تصرفوا اليهمما ورئوه فى الارض 
المرهونة التنازع عليها الآن ما تتحمله من الددون 
فهم فى حل حينئذ من حاسية ورثة الدائن وم 
المستا فونعن الدين جميعه ولادق ل لاء الاخير بن 
فى الاعتراض على عدم تسجيل عقود التصرف 
الصادرة الىااستأ تف عليهم لأنهم لايقفون ازاء 
الشترينموقف الطا لب يحق الا فضلية يح قعينى لان 
الاستناد الىعدم التسجيل واثارةالنزاع فيهلايصدر 
الا عن شخص بد حقا عينياءقار با ينازع فيه 
آخر. أى أنالاثنين بنازمان حقا عينيا عقاريا 
يدعيه كلاها ويطعن الواحد منهما خيد الا آخر 
بعلم تستجيل عقده .وأما وحالةالازا اع فالدعوى 
وى خارجة عنالتزاع على حقعينى عقارى فلا 
نيصح قانونا لورئة الدائن المرتهن منازعةالمشتر ين 
هنو ثة المدين الراهن حق الشترين فى محاسية 
أن على الدبن وتصفيته على اعتبار أن 
المشترين وه, المستأنف عليهم قد<اوا حل ورثة 
المدين فى الدين وأنهم لذلك يطلبون تصفيتهولا 


ورلة ادا 


يدخلونق تزاععقارىمع ورئةالدائن.وعىذلك | 


بحت لاتعلوه أى مسحة عقار ية ما . 

د وحيث ان علاقة الدان المرمن عدينه 
الراهن لامكن اعتبارها عند التصفية والحاسية 
على الفإة والفوائد ومصار يف استغلال العقار 
الادة هه مدق علاقة مستا جر عوجر حىق 
يمكن فىهذه الحالة الخد بينهما بأحكام الاجار 
ودنها حك تقادم الأجرة بالتقادم الى بلمادة 
١‏ مدق كما يد المسعاً فون. بل عى علاقة 
دائن عدين ا فقا على جعل العقار بيد الدائن 
يستغله علىأن بحاسب صا حيه على الغلةعند حلول 
الدين وعلى ذلك يتعين فىهذهاخالة أنلابحاسب 
الدائن على اعتبار أجر المثل وهوأجر ظنى هأ خوذ 
فيه بالقياس لا الا مرالواقع . بل يجب عحاسيتهعلى 
ماد خل ذمته با لفعل من الغلة سواء كانالاستغلال 
للغلة قد جرى على قاعدة أجر المثل أواقل أو 
أكثر وأن برد من ماله عند الحاسية للمدين الفرق 
بين أجر امثل وما استغله بإلذات فيا هو أقل من 
أجرااثل . وهو لا يازم لفرق الااذا شاب استغلاله 


. غشأو ندليس أوشابهخطاً جسم فى حك الغش. 


«ووحيثاذا ما ثبت ذلك هن الوجبة القاثونية 
وجب حينئذ فى تقدير الحاسبة التى أجراها الحبيرأن 
لا ؤخل د ممأ على قاعدة أجر الئل يما فعل ذلك 
الخبير . اماي ؤخذفيها على الاستغلالالفعلى الذى 
لم تشبه شائية مامن جاب المسسعا تفين 2511117 
(استكتاف محمدساع اللتائى وآخر بنوحضرعنا|ننة الاول 
الاستاذ محمد حسن وعن السادسه الاستاذ محمود فبعى جندية 
ضد محمود زيدان وآخرين وحضر عنهم الاستاذ عزيز 
مشرقى رقم هلم سنةوغ قضائية - برئاسة وعضورةسعادة محمد 
مصطفى بأشا رئيس الحكمة ومحمد كامل الرشيدى بك وعبد 
السلام ذهى بك مستثار ين ) 


محة المحاماة 


عسي و ل 06 رهق 
رس 2 
م 0# و" لسر 


حكة مصر ل 
8 أبريل سنة سمو 
١‏ اختصاص الفضاء الاهلى ‏ فى نزاع على عقار. عما اذا 
موقن أو ليس يوتف 
ب كم شرعى- باعتبار عقار ما . داخلا فى حجة الرقف . 
عدم صحته . فصل المتكمة الاعلية فى الأزاع . جواز 
رفع اشكالتبل التفيذ . وايقافه 
م« حكم صادر من هيئة. غير مختصة قانونا . بالفصل فىموضوعه, 
اعتباره كان لم يكن 
المادىء القانونية 
)0 ذا اتحصر البز اع فيا اذا كان العقار 
الختلف عليه موقوفا أو غير موقوف وأنه 
يدخل أو لا يدخل ضمن حجة الوقف 
وجب اعتبار النزاع داخلا فى اختصاص 
القضاء الأهل لعدم تعلقه بأصل الوقف 
(0) اذا صدر حم شرعى ددخول عقار 
فى الوقف ‏ أى باعتبار العقار المتنازع عليه 
داخلا حجة الوقف وتمكين ناظرالوتفمن 
وضع يده عليه اعتي را ل صادر أمن محكة 
لاتماك حق الاختصاص فى أصداره ويحب 
عل المحكمةالمدنية الختصة أصلا باصدارهعدم 
التعويل عليه واعتبارهكا نه لم يكن .وفى هذه 
الحالة بحوز رفع دعوى إشكال فتنفيذ مدل 
هذا الحم الشرعى وتّعين قبول دعرى 
الاشكالؤالتنفيذ قبلوقوعهوة, ولالاشكال 
.وواء صاحب ال الشمرحى دن تنفيذه 
وبرحع الفصل فىهذا الاشكال الى انحا كم 
الاهلية الختصة اصلا وتشريعا ونظاما 


(©) بما أنه قد تعينت للبحاكم الشرعية 


اختصاصائهاووضعت الوا نم خاصة بأجراءات 


التقاضى أمامبا و قد تعرنت أ يضااختصاصات 
امحاكم الأهليةووضعتلهامجموعة القوانين 
المدنية والتجاريةوالمرافعات . . الخ وحظرت 
لانحة ترتيب الحاكر عليبامن تعدى اختصاصها 
الى اختصاص المحاكم الشرعية بالمادة 1٠‏ 
فانه يشت من ذلك كله أن كل نظام قضاق 
وقد استقل باختصاصه وقوانينه أصبح فى 
تكوينه غير مندج فى الآخر ‏ فاذا ماتعدق 
نظام على آخر وادعى له اختصاصاتدخل قَّ 
اختصاص الآخر وجب اعتبار التعدى ى 
الاختصاص تملالا يقبله النظام الآخر.واعتبار 
الحدك فى هذه الحالة 5اأن لم يكن . 

(المواد ه؛ ولا من لانحةترتيب أنحا لم 
الأهلية ‏ والمادة ١م‏ ومابعدهامنيا ورؤومه 
وو وسو و/اه مد ىر /اغ نوم ع ماشرعى) 

وفائع وأسباب 

دحيث ان النزاع ينحصر بين الطرفين فى أن 
كلا متهما بدعى أحقيته للقدر .سم مترا بطنطا 
قيمتما ٠‏ 44 جنها ورفع ناظ رالوقفدعوى شرعية 
عنها قضي له فيبا هار عخ ٠١‏ دسميرسنه؟19 
يريان العين الم كورة فى !لوقف المءين عليه ناظرا 
ولا كانعبد العز بزافندى عيبي خصم ناظرالوقف 
هو واضع ايدفقداعتبرأن الكالشرع الك كور 
هو عثابة أداةيستعين بهاناظر الوقف للتعرض 
له ف العين فقد رفم دعوى منع تعر ض ضد.ناظر 
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الوقف قذى فيمابإلرفض بإعتبار الادماء الملكية 
لا.عتبر تعرضيا تواضع اليد . وجاء الناظر بعد 
ذلك ورفع دعوى حراسة طليفها وضع القدر 
المتنازع عليه تحت المراسةالقضائية حتي يتقضى 
فى أمى تسايمه وقضى فيها بتعين عبدالهز بز افندى 
حارس عار سخ ٠‏ ونيو سنة9 99 ؟ وتتفذ المج 
بتار بخ و1 أغسطس سنة بو .ثم جاء التاظر 
بعد هذا كله وأعان عبدالعزيز أفتدى بعاربيج 
٠‏ سبتمير سنة 9.95؟ بتسليمه الأرض ثنفيذا 
للحم الشرغع المتقدمالصادر بقار عم باد سمير 
سنة ١90٠‏ . وقد اعدر عيدالءزيز افندى هذا 
الاعلان الأخير مقدمة لننفيذ الحم الشرعى ما 
يتعارض مع حك الحراسة الصادر من القضاء 
الاهلى فسارعالىرفم الدعوى الماضرة بإعتبارها 
اشكلا فى تنفيذ لم يقع بعد ولكنه سيقع عند 
تفيذ السك الشرعى وطلب فيها ارقاف تنفيذ 
الحم الشرع اذ كور . وقضت محكة أول 
درجة بعدم اختصاصبا بنظر هذا الاشكال 
إعتبارهخاصا بتتفيذ حك شرع وبإعتيار القضاء 
الشر مختصا بنظره طيقا لامادةنوسمنلائحة 
تركب امخا م الشرعية الصادرة سئة 5٠١‏ وقد 
رفع امستأنف هذا الاستثناف ويطلب فيدقبوله 
فى شكله واختصاص القباء الاهل نظره . 
وف موضوعهبإيقاف تنفيذ الدج الشرس اذ كور 

« وحيث انه لابجل البت فىهذه الدعوىلادد 
هن تناول المسائل الآنية  :‏ تمدى الحا 
الشرعية اختصاصها الحدود لها فى الاحوال 
الشرعية , ما قيمة الحكم الصادر فى غير حدود 
الاختصاص . وما هو موقف الحا كالاهلية 
أمام هذا المكم . وهل يوز قبول اشكال فى 
تنفيذ لم يقع بعد أولايد من! ننظار وقووع التنفيذ 
لاجل رفم الاشكال . 


جحة المحاماة 


« وحيث عن اختصاص القضاءالشرع فاته 
وقدانشكت الا 5 الاهلية فسنة مم١‏ وعملت 
لما لائحة ترتيبى؟١‏ لونيوسئة #رم! ولائحة 
داخلية فى ١6‏ فبرابر سنة 1885 ووضعت لها 
قوانين خاصة ون القاتون المدتى والتجارى 
وامرافعات والعةوبات ونحقيق الجنايات فى 
سنة سما وتعين اختصاصهاف تاف الااوان 
قااواد 5١لا‏ منلائحةالتزئيب_وجاءالشارع 
المصرى ونظم من طر بق آخر الحا 5 الشرعية 
تنظيا جديدا آخر العبد له ذيها اللائحة الجديدة 
اأعروفة وص لائحة سنة 191١‏ . 

« وحيث انه يغهم من تنظيم احاكم الاهلية 
واحا كم الشرعية ومن وضع قوانين خاصة بها 
أن الكل هيئة اختصاصامعينا لا جوز قانونا أن 
تتعداه افتيانا على الختصاص الميكة الأخرى . 
فاذا وقع خلاف فى الاختصاص <از ابت فيه 
بالطرق المقررة قانونا ( أنظر امادة٠حم‏ وما بعدها 
من لائحة رتيب احا كم الاهلية ( 

« وحيث ان الحا كم الاهلية قد أأنك 5ت للبت 
فى كلمايتعاق بالمعاملات عقارب ةكانت أم منقولة 
ولمخرج هن اختصاصبا الامانصت عليدلائحة 
ترتييهأب! أواد ١‏ ب7؟! فى حدود الاحوال المقررة 
بالقاونالدق ( الواد م سه فيا يتعلق بالهية 
للواد وه مه و 18٠‏ فما يتعلق بالتوريث 
والوقف والاهاية فى الايصاء ٠‏ والواد *م 
و م14 فى الغاء الوقف الحاصل اضررارا بدائنى 
الوقف . وااواد 6ه لاه١‏ فيا يتعلق بشقة 
الاقارب والاصبار ) 

« وحيث أن هذه المسائ ل الشرعية التيوردت 
بالقاتون المدى لاتصسح من اختصاص القضباء 
الأهلى الا اذا جردت عن النزاع الشرعى البحت 
وأصبح التزاع مقصورا فيها على التاحية امد نية 


يجلة المحاماة 


البحتة أوكان النزاع الشرعى فيها غير جدى 
ومبتوت فيه فى الشريعة الاسلامية . وهذا 
يدل من حانب الشارع والقضاء الذى جرى 
على ذلك أنالتزاع يصبح من اختصاص الفضاء 
الاهلى كلما احصرت داثرةء فى اللون ١‏ لىوحده 
وأما اذا انصب النزاع على أمر شرعى لابد نيه 
هن الرجوع الى تمحيص موضوعى أو قانوق 
فالأمر فى ذلك برجم حما للقضاء الشرعى . 

د وحيث انهذا النظام فى التفرقة بي نالقضاء 
الاهلى هن ناحية والقضاء الشرعى من ناحي ةالنظام 
قداوحظت فيه حما المصلحة العامة والنظاءالعام . 
ومادام لابصح للافراد الاتفاق على الاختصاص 
الاهل فى الانكحة مثلا وما ته لق مها ولا يصرح 
الا"خذ يحم أهلى يصدر يناء على هذا الاتقاق 
ان جاز وقوعه لا لفةذلك لنظام ا حا كوللنظام 
العام قانه لا,يصح أيضا للا'فراد الاتفاق على 
الاختصاص الشرعى فى أمر يرجع لأمر 
المعاملات البحتة عقارية كانت أومنقولة اذمثل 
هذا الاتفاق مناف لروح [نظام انحا م وهو 
يتعارض معالنظام العام . وعلى ذلك يصبح كل 
حك شرعى هن هذا القبيل جاء فى غير الحدود 
العينة للقضاء الشرعى'حكا لابمكن أن قوم له 
وزن قاتوق ولايمكن الأخذ به أمام الحا كم 
الاهلية: كل ذ لك مراعاة للنظام العام فى جميع الاحوال 

« وحبث فيا يتعلق بالوقف فاءهحم حرج بشانه 
من اختصاصٍ القضاء الاهلى بالمادة ١6‏ من 
لا حة ترتيب الحا كم الاماتعاق بأصلهفقط . ولا 
يمكن بأى وه مااعتبار التزاع القام على مااذا 
كآن العقار موقوفا أوغير موتوف أوعلى مااذا كان 
الوقف قد تقادم بالزمن أم لم يتقادم - لايمكن 
اعتبار ذلك رأجعا لاصل الوقف . اماهو نزاع 
مدني بحت لا مخضع للقضاء الشرعيمادام الأمر 


١5و‎ 


بعيداعن أصل الوقف . وقدجرى القضاءالدى 
على قاعدة البت فى مثل هذا التزاع واعتباره من 
اللون المدى البحت الذى له صبغته الما لية الببحتة 
الامر الذى مر جهيّحما من الاختصا ص الشرعى. 
وان كان القضاء الدنى لازال لم ستقر على 
رأى ابت فيا يتعاق هدة التقادم فى الوقف ان 


كانت سم اسنة أوه؟ سئة فان عدم الاستقرار 
هذ الا مخر ج اانزاع من ماله الاصلى المدنىالبحت . 
اذ بيت النزاع داما وأبدا ولونه مدق لاتعروه 
مسححة شرعية نجع له من |اختصا ص القغراءالشرعى . 

« وحيث وقد صدر حدم شرعى فى الدعوى 
الحاضرة قارخ ٠٠١‏ دسميرسنة ١55‏ يجريان 
العين المتنازع عليها فى الوقف نظارة الستأتف 
عليه و بّسلم العين الى اللاظار بالحدود الواردة 
بالحك بعد أن رفض الأخذ بدفاع المستأف 
الذىدفم الدعوى الشرعية لدم الخاص بعقادم 
الدعوى. فانه لاوكن اعتبارهذا الحم الشرى 
قل بت بتا قاثويا صميحا من وجبة نظام الحاكم 
وترتيمها لانه مادام قد تبين بأن النزاع فى العين 
هو نزاع عقارى مدنى يت لامساس له يأصل 
الوقف فأن هذا التراع يرج عن الاختصاص 
الشرعى وبدخل دائرة الاختصاص الاهللى 
وانكان الحم الشرعى المد كور صدر بعد رضاء 
طرفيه بالدفاع فى الموضوع ودون القسرك بالدفع 
لعدم الاختصاص » فانه للا كان قدتقرر فى صدر 
هذا الحم إن الدفم بعدم الاختصاص فىمثل 
هذه الاحوال له مساس بنظام الاك و بالنظام 
العام » فاه بتعين على ذلك اعتبار ماجاء خا لقا 
للنظام العام كأن م يكن . واعتبار التراع بين 
الناظر وااتنازع له لازال قاء)ا وأن الجبة المختصة 
بالفصل فيه هىجبة القضاء الاهلى. ولي سأدل 
على ضعة الرأى فى نظر المستأنف عليه الناظر 
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أنه رفع بنفسه دعوى حراسة يطلب فيها وضع 
العين المتنازح عليها نحت الخراسة القضائيةوقضى 
فبها فعلا بطلبه وتعبين المستأيف حارسا ورضى 
الناظر بذلك وتتفد الحم من حانبه . وجعل سبب 
طاب الحراسة أن هناك زاءا يتعلق يتسام الدين 
مع أنه وقدصدر المكم الشرعى امماحته فا كان 
لديه مسوغ فى نظره الى طلب تعيين حارس<تى 
يبت فى أمى التسلم مادامقد بت لمكم الشرى 
فى تسلم العين الى الناظر . وأما وقد اعتقد 
اناظر أن أم السلم له صيغته الدنية البحتة 
وأنه لامفر له من الا لتجاء الى القضاء المدق 
يشأنه فقد لا الى رفع دعوى الحراسة 

«وو<يث ا تقدم لاحل للرجوع حيثئذ للمواد 
بوم وموس دن لامحة الحا كم الشرعية لانها 
لاتتعاق الا بالاشكالات التى تقع عن أحكام 
شرعية تبحة من حيث الاختصاص . وأما 
اذا جاء الحم الصادر من الحكة الشرعية ما لها 
لاصول الاختصاص الراجع نظام احا م الأ هلية 
ذان الاشكال فى تنفيذه لابرجع فيه الى احا كم 
الشرعية بل برجع فيه الى القضاء الختص أصلا 
تشر يما وثانونا ونظاما وهو القضاء الاهلى فى 
هذه الخحالة الحاضرة 

« وحيث أرىيل دعوى من التعرض التى رفعها 
عبد العزيز افندى وقضى فيها بالرفض حىدعوى 


صوريحة طيقا للاعتبارات المتقدمة ولعثير ناظار 


الوقف متعرضا له فى العين مادام الحك الشرعى 
بيده ومادام يظهر رغيته فى القّسك به ومادام 
قد أعلنه به بالفعل وطلب تسل العين المتنازع 
عليها اليه تارجح ١١‏ سبتمير سنة ١908‏ بعدأن 
صدر الك تعيين المستأ تف حارسا بتار .+ 
يوليو سسلة .ه59١‏ 

«وحيث انه لما جاء الناظر وأعان امستأتف 


ببسيس سج يي ببسيس ب سب يي بيجي ا ب ب ب باييلس ‏ _ _ _ ليج بج يبي ييح همالسب 
للالتساسابا ص شك 


مجحل المحاماة 


بتارخ ٠١‏ سبتمير سنة 508 بضرورة تاذ 
الك الشرعى فان المستأنف كان فى حل من 
رثع هذا الاشكال قبل حصول التتفيذ النعلى , 
نعم ولو أن العمل جرى على أن الاشكال اا 
برفع عقب التنفيك . الا أنه لس هناك مانم 
قانوق بحول دون رفع الم تشكل اشكاله امام 
القضاء قبل التنفيذ . لان موضوع الاشكال 
لامخرج عن كونه أن صاحية انما يدلى برهائه 
على أن التنفيذ ليس قى محله الآن وان هناك 
مانما حول دون حصوله 5 
إذ ذاك على معرفة مااذا كان هذا العائق هو 
حائل قانوى صفيح أم لا » قالبحث ينصب على 
بمحرص هذا العائق ومعرفة حقيقته وهل هو 
صصح قانونا و يصح اعتباره حائلا دون التنفيذ 
أم لا . وهذا البحث المنصب على العائق ييح 
حصوله عند وقوع التنفيث أو قبل وقوعه ما أنه 
يصح البحث فيه أيضا اذا وقع التنفيذ ولكن لم 
م ويقيت له اجراءاته أما اذا تم التنفيد فلا 
يقبل الاشكال . م اذا حصل التنفيذ بتسابم 
عقار وتسل العقار فعلا . فانه لامجوز بعد ذلك 
رفع اشكال ف التنفيذ . اما ريصح رفع دعوى 
مستقلة بابطال محضر التسلم . وأما اذا توقم 
حجز تنفيذى على منقول وتعين بوم للببع عد 
-حصول اجراءات النشر فانه يصح قبوا لالاشكال 
فى التتفيذ الى بوم البيع وأما اذا حصل البيع 
فلا شبل . واما تقبل دعوى مستقزة بايطال 
التنفيذ كدعوى ابطال عضر تسايم عقار 
عدم 


«وحيث لا تقدم يتعين قبول هذا الاشكال 


وأن البحث يدور 


الماضر موضوع النزاع القائم ولو أنه أشكال قام 
قبل التنفيد ما دامت وجوه الاشكل وأدلنه 
معروقة ه ن الآنءو وطرحت بالفعل اماع هذه الحيكة 


مخ ]انان 


و نفس موضوع الدعوى وظروفها وماجرياتها 
من وقت الدعوى الشرعية لفابه الوقت الخاضر 
ووحيث وقد قبل الاشكال فى شكله وقدتيينت 
هن قبل وجوه عدم صحة الهم الشرعى الحروجه 
عن دائرة اختصاصه وافتياته على الاختصاص 
الأهلى ذلك الحروج اماس بالتظام العام لأنه 
يتعاق بترتيب الحا كم من أنواع عختلفه شرعية 
وأهلية ‏ فانه يصح لبذه ا حكة عند الهم بالغاء 
الحم القاضى بعدم الاختصاص أن تمك فى 
موضوع الدعوى وهوهموضوع الاشكال ف ذاته 
وقد تبينت وجخووصحة دعوىالمستأ نف فأنه 
لا يسع هذه الحكة الا نثقضى فى ااوقت الت تقضى 
بإختصاصها ‏ بقبول الاشكال فى التتفيذ ويمنع 
المستأ قف عليه من تتفيذ المنم الشرعى الصبادر 
بتارم +7 دلسمير سئه ١994‏ 
( قضية عبد العز يز أفندى عيمى وحضر عنه الاستاذ على 
عبدالحيدضدتمود أفندى حسن شلى وآخر رقم”ماسنة. مس 
رثاسة وعضوية حضرات عيد السلام ذهى بك رئيس المحكمة 
وجمال الدين أباظه يك وزكى خير الابوتيجى يك قضاة ) 
ةم/ 
محكة المنياالكلية اللأهللية 
١‏ سبتمير سنة 1خ9| 
قانورن التخفيض ‏ خصم الس . غير ملق على شرطى 
سداد الاربعة أتهاس وامتداد الاجارة لسنة عو . 
معدم الاخلال بأحكام مرسوم الأجيل . 
البدأ القانوق - 
أن قانون التخفيض رقم م١١‏ سنة ١51‏ 
لم يرد به نص يعاق خصم الس عل سداد 
الاربعة أخماس؟ا ورد بقانون تأجيل الخس 
دم 4ه سنة سوك لم يرد به الشرط الوارد 
مبذا القانونأ يضاوهو الخاص بامتداد الاجارة 
لغاية سنة -وسو؟ . أما العبارة الواردة فى 


اذا 


ظ صدرقانو نالتخفيض وهى مع عدم| لاخلال 


بأحكام المرسوم بقانون رقم 4ه سنة .موا 
فلا توجب توافر شرائط قانون التاجيل 
لامكان قبول التخفيض ب لالمراد فهااستمرار 
سريان قانون التأجيل فيا يتعلق بالتأحيل 
ذاته بالنسبة لمتأخرايجار ستتىم؟19 و494١‏ 
الزراعيتينو أ حكام هذا التأجيل 

(القانونان رقم 4ه سنة ٠س‏ وم ١سنة‏ 1م.ة) 


الي 

دمن حيث أن المدع طلب اخيرا الح لدعل 
المدى عليه مبلغ م١‏ لاجتيها و.ة؛ مليا بإعتياره 
الباقي من الامجار الثابت بالعقدالرقيم ونه سنة 
9١9‏ ! ابرع بينهما لدة سنتين من نونيه سنة 
يهاه ١‏ لغاءة مانو سنة ‏ ب#ه! وذلك بعد استنزال 
ثمن القمحالذى حجزعليه نحفظيافىهذه الدعوى 
وقدره سس جتيبا 

«وحيث أنالمدعى عليه لم بقدممايدل علىد فم 
المبلغ الطلوب ولكنه ميك بوجوب خدم مس 
ايجار سنة ١.‏ الزراعية التى زرع القطنفيها 
عملا يقا نو نالتخفيض الصادرقوليو سنة١*19‏ 
والدعى عارض في ذلك وقال ان هذا القانون 
لاينطبق لعدم قياء المدعى عليه يدقع أر بعةأخماس 
اجار سنة ٠سا‏ الأن مادفعه فى سنة .س#يةا هو 
ولاب جنيهاو. 5 ملوافى حين أنالار بعة الاخاس 
ف عم؟ جنيهاو «وممايا 

«دوحيث انه يتعين البحث فما اذاكان مخفيض 
امس معلقا على دقع الأ“ر بعة الاخناس أملا 

2 وحيث بين من الاطلاع على محضر جلسة 
١8‏ وليوسنة دمة١‏ مجلس النواب أن يعض 
النواب اقترح هذا التعليق فرفض الجلس اقتراحه 
وصدر القاثون خلوا منهذا القيد ومن قيد.آخر 


44 


وارد فى القاتون رقم وه سنة .و١‏ الحاص 
بتأجيل خمس ايجار سنة .م5١‏ وهو اشتراط 
امتدادالاحارة لغأبة سنة اسوك لان حكة هذا 
الشرط فى التأجيل هىضدان قيام المدبن فىسنة 
#ة! ندقم الخمس المؤجل منسنة ٠‏ +1١_ولا‏ 
حكة للشرط فى -الة ااتذخنيض وهذا ظاهر 

« وحيث أنه نما ينبقى ملاحظته أ ن الجلة 
الواردة فى عبدر انو نالتخفيض وحى ( عم عدم 
الاخلال بأحكام المرسوم يقأنون رقع 5 سنة 

4٠‏ > قد توم أن المرادهنها أيجاب ب توافرشرائط 
قاتون الأجيل لامكان قبول التخفيض ولكن 
المرادمتها اسعمرارسر بان قاثونالتأ جيل فيا بعلق 
بالتأجيل ذاته «النسبة للمتأخر من جار سنق 
او هلا | الزراعيتين وأحكام هذا أجل 
وقد لاحظت ذلك الججنةالحقانية فى تجلس الشيوخ 
فقالتف تقر برها أن تلك الجإة ورما تدل على 
أن المستأجر لا ستفيد من مشر وح هذا القاثون 
( قاثون التخفيض ) الا اذاثوائرت لده الشرائط 

الواردة فى الهَا” دون رقم 4ه سنة .وا وهى قيام 
امسأ جر بدقم أر بعة أخماس الامجار واستمرار 
عقده للسمنة التالية سنة .وهو .به الزراعية 
مع أن نص مشر وع القاثون لايشترط الشرطين 
المذكور ين فلذا ترى أنتشير انهذه الملة لبس 
المقصود منها توافر الشرطين المذ كورين 

ووحيث انه لذلك يكون للمدى عليه الحق 
فى خه م اخمس وقدره الا ججنيها و ؟م ملا ثما 
طب ا أخيرا فيكون الباق عايه يه مبلغ 417 ١‏ 
جنها وكد؟ مليا فيتعين المج , به هم مصار يه 
وكذلك مصاريف مبلغ م جنيها يمن القمح 
الحجوز عليه أنه دقع للب سح فى أثناء نظر 
الدعوى 

«وحيث ان المدع لا , يطلب الان” تثبيت الحجز 


لة المحامأة 


التحفظى على القمح بل ؛ لقان رن ونه :34 لحان | ٠‏ لمحيل عن اقلم نل سال كيه كثبيت! اجز المحفظل 
الذى توقع على القطن فى همأ أغسطس سنةءسبة ١‏ 
ولكن اخ لا ترى احابة هذا الطلب لاتبين 
من أن المحصول لايتجاوز ٠١‏ إقتطار والمدعى 
عليه دفم لالمدع عقب توقيع ذلك الحجز ١6١‏ 
جتيها وتعهد بد قم الباق قبل قيد الدعوى الى كان 
ددا لها 0 وشبر سنة ٠“ا9!‏ ودفع فعلا 
هب اجنيها و١٠لا‏ ملم فى الاموال الاميرية ولا 
راع فى ذلك فل تقيد الدعوى بل أهمات لقيام 
المدى عليه يدفم مابزيد على من القطن الحجوز 
عليه فلا وحه اذن لطب بيت هذا المجز 
(نضية يعقوب يك ياوى بصفته وحضر عنه الاستاذ حليم 
لوقا ضد مأويرس أفندى حتين وحضر عنه الامتاذ عاد معد 


رقم لامسلة الأواكلى ب رئاسة وعضوية حضرات محمد يك 
ممت رئيس ال 3 والقاضين كاملحنا ومحمدكاءل شكرى) 
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محكمة قنا الكلية الاهلية 


15 اكتوس سنة إسو١‏ 
أملاك عامة ‏ ملك خاص بها . جواز ملك , وجوازماك 


الملك الخاص للنفعة العامة 

المبدأ القانوق 

أنه وان كانت الأاملاك الخصصة للمنافم 
العامة لامتاك بوضع اليد المدة الطويلة طبقا 
للمادة و منالقانون المدنى ‏ فانهليس هناك 
نص ملع ملك الملك الخاص للمنفعه العامة 
يمضى المدة الو بلة طيقا للقواعد العامة . 
ولااشك فى صحة تملك فرد لمصلحتهالخاصة 
ملك من أملاك النكومة الخاصة بوضع 
اليد ( قارن أيضا المادة باه مدن ) فن باب 
أول يصح تملك الحكومة لليصلحة العامة 
ملك خاص بفرد 

) الملدنان و ولاه مدنى ) 


مجلة الخاماة 


لمر 5 

«حيث انالدفم بعدم الاختصا ص ق غير محله 
اذ انه لم يصدر مرسوم اعتار الطربق موضوع 
الزاع من المنا فع العأ مة . والمداعون دعو نانهملك 
خاص لهم يدخل فى حجتهم . 

د وحيث أنه على فرض ان الطريق يدخل فى 
حجة المدعين فانه ثا بت هن مذ كرا انهم وتقربرألخبير 
ومحضر الانتقال الذى اجرته المحكةان الطر ببق 
موضوع النزاع ومساحته .م7١‏ مترا اى 5م؟١‏ 
ذراعامعما رباوهبين بتقر ,رالخبير ورسمه مستطرق 
من مدة طويلة تيد عن ا#سةعشر ماما ويفكر 
المدءون فى وضع حواجز له الا اخيرا بعد تلك 
المدة فى سنة بابووا 

و وحيبث انه وان كانت الاملاك المخصصة 
للمنافم العامة للا متك وضع اليد طيقا للمادة ؟ 
من القاثون امدق الا أنه ليس هناك نص كنع 
ملك اللك الخاص للمتفعة العامة عذى المدة 
الطو يل طبقا للقواعدالعامة ولاشك فى جعة؛إك 
فرد لمصاحته الخاصة لك من أملاك الحكومة 
الخاصة يوضع اليد(قارن المادة به مدقأ يضا ) 
فن باب أولى يصح لك الحمكومة للمصلحة 
العامة الاك خاص يفرد . 

د وحيث انالقول بأن اجا سالقروى فىدشنا 
م ينشأ الافى سنة 141 فان هذا لايع من كون 
الطر بق موضوع النزاع قد خصص المنفعة 
العامة فعلا قبل ذلك (قارن حم الاس تناف المشار 
اليه فمرجع القضاءرقم وعم على المادة .و مدق) 
وقد حك فوق ذلك بأنه كن أن يكتسب يعضى 
اللدة حدق المطل على كل مسجد لانكون الحكومة 
قائمة بإدارته أوصرف مايازم لصيانته لاله بذلك 
لايعتبر من المنا هع العا م طبقا للمادة ٠/4‏ هدى - 


ذا 
ا-ستكتاف مشار اليه فى مرجع الفضاء أيضا على 
المادة 8 مدق رقم 6م ومايعدة 2 وقارن أيضا 
رقم الى ومابعده اسكئناف كذلك حيرت هرر 
ان املك العام حول الى ملك خاص الحكومة 
بزوال اللتفعة العامة عنه و يصح ملكه وضع 
اليد المدة الطو يلة وان هذا أصبح ميدءاً ثابتا 
عند نا وق فرنسا : وأشير الى ح استئتاق 
ختلدط وهرجعين فر نسبين 

د وحيث ان قمم قضاباا كوم لاينازعفى 

( قضية يحى افتدى مهد الوكيل وآخر بن حضرعتوم الاسثاد 
يحوب سلبان ضد مجلس قروى دشنا رقم 8/ا( سنة وبووا ك. 
رئاسة حضرة أحد يك شأت رئيس الحكة وعضوية حضرق 
القاضيين فريد عبد العزيز ودامل حرجى عيد الشهبد ) 
/4/ 
محكة قنا الكلية الاهلية 
؛ نوشير سئة 1 | 
معارضة. سر يالها. منميعاد التتفذالحقيقى. محضر عدمالوجود. 
لابعتبى ميذا 

المدأ القانوق 

التنفيذ الذى يسرىمن وقتحصوله ميعاد 
المعارضة هر التتفيذ ا لحقيق »فاأذالم جد ا ضر 
شيئاوحرر محض رعدم وجود فانهذا لايمنم 
من المعارضة بعد مضى ذللك المعاد 


( مادة ووم مر ) 


الاير 1 


«حيث أنالعار ض ضدهد فم عدم قبو| لالعارضة 
شكلا لاصولا بعدالميعاد قم «مارس سنة بسو ؟؛ 
عع أن التفيذ حصل فى ٠٠١‏ مارسسنة 9*١‏ . 
«وحيث انه تبين من عر يض ةالمعارضيةأئهاقدمت 
لقم الكتاب :فى ١١‏ مارس سنة إ#وا وأر بد 


م١‎ 


.م 


مجسلة العامة 


اعلانها للمعارض ضيده يناحية كلح الجبل ,معرفة | التنفيذ المنصوص عنه فى المادة .وبم مرافعات 


اللحضر يوم وب مارسستة إسيه؟ ذأ جا بالشيخ 
أنه ليس مقها الآن بكلح الجبل وليس له فيها 
سكن درعى واعا سكنه هو وزوجته وأولاده 
ادفوالبلد وأعلن يعد ذلك فى أدفو نوم 78 . 

« وحيث انه تبين من المستندات المقدمة من 
العارض غيده انه عند ما أعلن المعارضينءا لح 
الغيابى فى بوم 4؟ يناير سنة ١.١‏ ذكر قيدانه 
من أراب الأملاك بكلح الجبل كذلك جاء فى 
عر يضة الدعوى ( بناء على طلب يساده ولس 
اازارع من الكئح غرب بنج الجبل) هذافضلا 
عن قول المعارضين إنه انحُذْ هذه الناحية مقرأ 
ف جميع الدماوى السا بقةوفوق ذلك فقدقال أحد 
المعارضين وقت اراد :العنفيذ انه معارض فى الي . 

« وحيثانه أمام ذلك تكونامعارضة صفبيحة 
ولايصحأن نكون اجابة شيخ البلد بتواطئه هع 
المعارض ضيده على ما بظررمضيعة لحقوقالمعارضين 
فى معارضتهم 

« وحيث انه فو ق كل ماتقدم فانه لم حصل 
تتقيذ هنأ أذ لم مجدالحضر شيئا محجز عليه 
بوجود المعارض ضدهوحرر محضر عدم وجودى 
+ +مارس سنة إسة ١‏ ومن امقر رن التنفي ذال لقصود 
هنا هو التتفيذ ا لحقيق ولا يقوم مقأمه حضر عدم 
وجود ‏ أبوهيف بك رقم 1155 ص 7ؤلم 
هامش + وقد أشار الى حكمين لحكمة 
الاستثناف الختاطة وحم لحكمة الاسكندرية 
التجارية الختلطة فى الجموعة الرسمية الختاطة 
سم ص ين+#ولاصضص؟. ١‏ والجازيت ص > 
وانظر يها تعليقات جلاد على المادةيه بم رافمات 
رقم» وفيه أشار الى داللوز رويرتوار جزء .فى 
باب الاحكام الغيابية ‏ اذ لاتأثير لذلك على 
العارضين فى الواقع ولابتكن القول بأنه حصل 


آآآ#آ آذ لل يي ب يبي يي سس 
اممسب ببس م ب بيب يي ل ل سس سي 


هادام لم توجد ثىء ول يفف الم علىثثىءوعمل 
حضر عدم وجود (و يلادظ النصالفرنسى هع 
النص العرى لأمادة .عجم) 

( قضية ممارمنة قطية سلامه وآخر بن ند بساده بولس رقم 
14 سنة +ىو؟ ك رئاسة وعضو له حضرات أحمد أت بك 
رئيس ا كةو القاضيينة_يدعيد العز_بزوكامل جوج سعبدالشهيد ) 


م8 
محكمة قنا الكاية الآهلية 
١‏ نوفير سنة إبمو( 

اقرارقضاق -قيبته . تعلقه بذات الدعوى الحاصل فيا . 
0 ادراك المقر بمرماه . اعتباره كذلك 

الممدأ القانوق 

ان الاقرار القضانى المازم لللحكة يبحب 
أن حصل أثناء سير الدعوى الخاصة بالق 
المعترق به فاذاحص لف دعوى أ خرىلا يعد 
اقرارا قضائاً ملزماً وفوق ذلك يشترط فى 
الاقرار لضان ليكو زمازما أن يدرك المقر 
مرمى أقراره وأن يقصد به إلزام نفسه وأن 
كو نءعالاً بأنه مسيتخز حجة عليه وأنخصمه 
سيعئى به من تقديمأى دليل 

فاذا اقر شخخص بأمر فى دعوى تعزيزا 
لحجته لايصم العّسك بأقرارمفدعوى أ خرى 
متعلقة يذلك الامر ولا يمكن اعتبار اقراره 
أ كثرمن قر بنةغيرقاطعة تقب لإثبات ماينقضها 

( مادة جسم مدتى ) 
9 

د حيث ان ااسعاأفين بصفتهما مسكا فى 
مذكرتهما المقدمة فى ٠١‏ ثوشير سنة ١9١‏ بان 
المستأنف عليه الاول عند مارفع دعوى اللكية 


ميجملة المحاماة 


اعترف بأنه واضع بده على الاعيان المطااب 
بريعها من وقت شيرائه لما الى حينرفع الدعوى 
وهى المدة المطالب بر يعها الآن وان الاعتراف 
هو سيد الادلة . وقد بين أن هذا ضيح هن 
الاطلاع علىصورة الحكم فى قضية اللكة دم 
.10 سنة و1 نجع حمادى اذحاء فى الوقائم 
الملأخوذة عن عريضةالدعوى : ومن تار المشترى 
للا نوهو أى المسعأ نف عليه الاولالمدع فى 
دعوىالملكية - واضع يده على العقارات .. . احم 

« وحيث انه يجب البحث فما اذا كأن هذا 
الاقرار الذى صدر من مستا تف عليه الاول فى 
دعوى الملكية ملزم له فىدعوى الريع هذهأملا 

د وحيث ان الاقرار القضائى الازم للمحكة 
يب أن يكون ف أثناء سير الدعوى الخاصة 
بالحق المعترف ,ه فاذا حصل الاعتراف فى قضية 
أخرى كان اعترافا غير قضائى وغيرمازم للسحكة 
مادام لايقصد صاحبه أن يتعدى أثره تلاك 
القضية وأن يحم عليه بمقتضاه فيا بعد اذا 
رفعت عليه دعوى أخرى ( رسالة الاثيات رقم 
9 ودموأومب جزء .م رقم 54 وبودرى 
تعبدات طيعة ثانية رقم وء/ا؟ واوبرى طيعة 
خامسة جزء 1١‏ رقم ١هلاض 11١‏ وأحكام 
النقض الفرنسية فى دالو 77/1/84 و..ه 
هذا وسيرى هى/1 كد وحم /ذاإدذا 
واستثناف فى ١97‏ ابر دل سنة/ا(. | الضاءالسنة 
الخامسة ص ١ووال‏ مقوقساص موسو سفبراير 
سنة م90١‏ الحاماة م رقم وه؟ ص بسسم) 

« وحيث انه فوق ذلك فانه يشترط فى الاقرار 
ليكون مازما أن يدرك المقر مرى اقراره وأن 
يقعبد به الزام نفسه وأنيكون عالما انه سيتخل 
حجة عليه وأن خصمه سيعفى به من تقديم أى 


الى 


دليل فاذا قرر شخص أمرا ليستند عليه فى 
دعوى أو دفع دعوى تعز يزا لمجته فلا يلزم 
أعتبار ذلك اقرارا منه بالنسبة ا قرره مادام لم 
يقصد بذلك الزام فسه به واعتياره ححة عليه 
( رسالة الاثبات رقم ولوران طبعة ثالثة 
جز ؟ رقم 69 وهيك جزء م قم نان 
ولودرق تعهدات رقم الام واو برى حدرء ؟١‏ 
رمم 6١‏ ص لا١1‏ ودمولومب جزء ,م رقم 
٠ه‏ ولاروهبير على المادة 4 رقم م وانظر 
أيضا استاناف فرنسى ففدالوز به /9/١1؟)‏ 

« وحيث انه فيا ختصااستاً تفعليه الاول 
قذعرانا متعوات ارم ف وى كاه 
وضع بده على الاعيان فى الدة لاطااب بر يعبا 
ور ما ان ذلك لتعزيز دعوى الملكية ولا.مكن 
القول ,انه وقت اعترافه ذلك كآأن يدرك مرى 
اقراره الى <د تناول دعوى الريع وانه كان 
«قصمد بدالرا أم تفسة تأر ع عالمابانأقراره سيت <د عليه 
حجة فى هذه الدعوى وان خصمه سيعق به من 
تقدم أى دليل ورما لوكان واضعا بده حقيقة 
لا كان فى حاجة لرفع دعوى الملكية وعلى أى 
حال لامكن اعتبارهذا الاقرار أ كثر من 
قريئة تقبل ائئاتماينقضها ( قارن قض فرسى 
فى دالوز .م5 /1١/-‏ ه؟1 واستئناف مختاط 
فىجموعة الدشر بع والقضاء الختلط بوص بس ) 

( قضية عمد رشوان وأخرى ضب مود رشوان سامان وآخخر 
رقم ه/ا١‏ س سنة 19 بالهيئة السابقة ) 


كان 


4/ 
مكية مصر الكلة الآاهلة 
“الا نوشيرسنة 191 
١‏ - حبز تحت اليد - بطلائه . جواز تمك كل صاحب مصاحة 
0 بالبطلان 
+ حجر تحت اليد حصوفهمن داتى المستدقين فى الرقف ء 
نحت بد مستأجرى أعيان الوقف ٠‏ بطلاته 
المبادىء القانونة 
)١(‏ ان بطلان الحجز المتوقع حت بل 
ارداق ولكل دكين له نفلية أن 
000 هذا البطلان وسواء فى ذلك 
المحجوز ديه أوالمدين الحجوزعل ماله وهذا 
يطايق الأطلاق فى البطلان الخصوص عليه 
فق المادة 6؟ع مرافعات 
0 بد الغير يحب أن 
14 على مال المدين فم فقط أما مبالغالأجرة 
والتأمين المستحق الى الوقف قبل المستأجر 
للأعيان الموقوفة فهىديون للوقف لا للمستحقين 
فى الوقف الذين لايستحقون شيكاً فى الغلة 
الا بعد قيض الناظر لما إذأن لوقف شخصية 
قانونية مستقلة عن شخصية مستحقيه فضلا 
عن أنه ليس للدائن حقوق أكثر عا لمدينه 
ولا يدوع للسبتحق ف الوق أنيوقعالحجر 
نحت ابل المتاجر للعين الأوقوفةو بالتالمليس 
لدائنه مثل هذا الحق 
ويناء عليه يكون التجز المتوقم فوت بل 
المستأجر من الوقف بناء على طلبدائن المستحقين 
بأطلا ولا مفعول له 
(المواد 416 وؤ؟؛ مر . وباله من كتاب 
قانون العدل والانصاف ) 


امكو 


دحيث ان الملدعي تنازل عن مخاصمةامد 


مسجل المحاماة 


علم الث 00 والرايع لذلك قتعين لم 2202022 إعلهم الثافى والثال والرابم لذلك بعمين 511 

« وحيث أنه بالنسية الى المدى عله الأول 
فقد طلي المدعى المج عليه علبغ ا جلها 
و.4ه مليا وقد بنى دعواه على أنه كان بداين 
المدعى علمهم م من الثاتى الى الراء 
0 و.ب؟ سِ عقتذى 7 صل مم مصدق 

بواءواسنة هران الدع عليه 3 0 تأجِر 
من المدعى عليه الثاى بصئته ناظرا على وقف 
المر<وم على أفندى المرشدى أطبيان الوق"ف 
الذ كور ادة ثلاث م نواتاتداء من أول! كتور 


سنة 5و١‏ لغاية سبتمير سئة ؟سة١‏ واشترط 


بع ليخ مك١‏ 


فى عقد الايجار أن دفم باق التأمين وقدره. 3 
جنيه فى ه نوشبر سئة ه99١‏ بعداستلامهالاطيان 
المؤجرة. لذلك اوقع المدى حجزا تنفيديا نحت 
د المدى عليه الا'ول عقتضى ضر حجز 
تنفيذى تارمحمه م ثوشير سنة 1909 وكافه بأن 
يقرر ولودع ماق ذمته أمام قل حت. تاب 
المحكمة . ولكن لد عليه لم يفعل شيكا عن 
ذلك ؟ا تدلعلى ذلك الشبادة المقدمةمن المدى 

« وحيث أن المدع ساند الى نص المادة 
ة؟؛ مرافعات وى دعواه على ان المد عليه 
الادول لم يقررمائى دمقهولم بودع شئا 
غَشا وتدليسا 

« و<يث ان المدى عليه الاول دفم أولا 
ببطلان الحجز المتوقم تحت بده لا'نه مستا جر 
من الناظ ر لأطيان الوقف زولا يجوز لدائنى 
المستحقين أن يوقعوا حجزا دين مستوق 
للوقفه ولآن التأمين لابجوز الل ل” نه 
لاعتبر من غلة الوقف ولاحق أوز 


عى | على المستحقين 


مجملة المحاماة 


ع 


د وحيث انه قبل الدخول فى هذا الدفم ْ الصادر فى ؛١‏ فيراير سنة م؟9١‏ لة الحاماة 


تعين البحث أولا فى هل يجوز للمحجوز لديه 
تفلم مع أن فم بيطلان الحجر اأتوة قم 
تعحدث ده 

« وحيث ان العاماء ذهيوا الى ان امدقم 

ببطلان الحجز يجب أن .توقف على الاجراءات 
لمدعى ببطلاتها فللمدين أن يدفع ببطسلان 
الاجراءات التصوص عنها قانونا لمصاحته 
كالشرائط الخاصة بموضوع الدين مثل ذكر 
سند الدين امم وللمحجوز لديه أن يتمسك 
بيطلان الاجراء!ت الى تعنيه فقط مثل شكل 
الاعلان المرسلاليه ويسلا حدهما أنجمسك 
عامهم الآخرمن الأجراءات(انظردالوز ربرتوار: 
0 .وهللا غك عأوتد5) 

«وحيثا| نالرأىاارا اج هوماذ هب اليه جرسون 
فى كتاءه امرافعات جزء ؟ بندماى برص بحن طبعة 
أخيرة . اذقال أن نص القانون مام لا يدع يالا 
مل هذهالتفرقة و بالعكس يجب القولانالبطلا 
فى المجز لدى الغير مطلق ولكل شخص له 
مصاحة فى ذلك أن ,يتمسك «الدفع بهذا البطلان 
شأن كل دفع آخر وللمحجوز اديه أن يتتءسك 
بالبطلان مادام ان له مصلحة فى ذلك وهذه 
المصلحة مى رفع دعوى الحاجز مط لبته يدفم 
درئه مرة أخرى 

(أنظرايضا يوس :810.197 نغسه ونونهد5) 

«وحيث ان الحكةنأ خذ يبهذا الرأى لمطابقته 

ا ستخلص من نص القا نون المصرى ف المادة ١5‏ 
سراقعات اذ ورد قها حرفياآ « فاذ الم تستوف 
الورقة ( ورقة الحجز) جميع ذلك كان الحجز 
لاغيا » وهو نص يدل على ممنى الاطلاق فى 
البطلان ولكل ذى مصلحة المق فالفسك 
به ( أنظر حك متكة الاستئئاف الأهلية 


سن مص لالم كرة مالاه و 5 حكة الاستئناف 
الختلطة الصادر فى ؟ ١سبتمير‏ سنةسهم١ا‏ جموعة 
النشر بم والقضاء الختلطة سئة ث9 ص م4١)‏ 

«وحيثانه بالنسبةالى موضوع الدفم بيطلان 
الحجز فقد ثبت أن المحجوز لدىه مستاأجر من 
الوقف وحجز المدى تحت له على 0 
المستحدق أدازه لاوئف 

د« وحيث أن .ا اجز جب انيتوقع على مال 
المدين فقط ولكن مبلغ التأمين أو الأجرة 
امستحقة م دين للوقف لا للمستحقين وهذه 
الأجرة فى من قبيل الغفلة التى لايستحةما 
المستحقون الابعدقيض اأناظر لما وعقب حاول 
ميعاد استحقاقم (أنظر الادة ايحم عن كتاب 
قاثون العدل والأ نصاف) 

الح روه أكثر مامد ينه 

استح قلا ستطيع « وقيع المجز لدى المستأجر 
عن ا الاجرة التى لم يقبضماالناظر نظير 
استحقاقه إذلك ليس لدائنه بالتالى مثل هذا 
الحمق . وقد <اء فى حح محكة الاستئتاف 
الختلطة الصادر فى ١‏ ثوفميرسته؟ ٠9.١‏ مياق : 
«أندائني المستحةينلايملكون حق توقيع ال جز 
لدى دين الوقف وعلى المبا لغ المستحقة للوقف 
ومثل هذا الحجز باطل الفعول اذ أن لاوقف 
شخصية قانونية مستقلةعن امستتحقين فيه( #وعة 
لتشريع والقضاء الختاطة سنة هبص 15 ) 

د« وحيث أنه مماتقدم يكون الحجزالذىاوقعه 
الدع ىباطل والباط للا يترتب عليه أىأثرقانوق. 
ولا محل لتناول الدفوع الأخرى التى يتمسرك 
ب المدعى عليه الأول 

د وحيث انه او سل جدلا بقول الما تأنه 
م يقم دليل قاطع على أن المدعى عليه الأول 


يض 


امتنع 'عن التقرير غشا وتدلسا وم يشبت أنه لم 


يدقع مبلغ التأمين الى الناظر فى ناريخ الآ يصال 
امقدم منه واأؤرخ ** سيتمبر سنة 1.99 ثم أن 
جرد دقم التأمين قبل العا ريخ الحددله ه نوشير 
سنةيه؟يه لا مب د لبلا قاطعاعل ذلك التد ليس 
أن التأمين كان معلقا دفعه على اسعلام الأطيان 
المؤجرة وقد استم معفم تاك الأطيانفعلا فدفم 
التأمين المطلوب عقب ذلك ولميتدمالمدعىد ليلا 
يكذب هذا الدفاع 
والزام اللدعى بالمصاريف 

( قضية الماج أبو سريم عطالله وحضر عنه الاستاذ مصطفى 
على القليو بى ضد مهد أقتدى حسن حصسونه وآلثر ين رقم 6؟ 
سنة ورك - رثاسةوعضويةحضراتالقضاتذ ىر الابو تسج 
وخمدكامل عو وسمد شافىاللبان) 


ويه 
حكنة أسيوط الكلية الاهلية 
8د لسميرسنة 11 ١‏ 
معارضة- من متهم .قى حكإغيانى ٠‏ تعيدالدعوى لخالتها . بالفسبة 


يت 


ا-تثاف- من النياية عن سكم غيانى. بعدفوات الميعاد. عدمقبوله. 
المبدأ القانوى 

ان المعارضة المرفوعة هن الهم عن حك 
غيانى صادر فى دعوى جنحة تعيد الدعوى 
لخالتها الاصلية بالذسبة للمتم فقط ومصلحته 
فلايجوز للنيابةأستئنافالكالصادرفيها الا 
للوصول ال العقوبة الثى صدر بها المحكم. 
الغيانى ولا يحوز لما أن تطلب الحم بعدم 
الاختصاص ولو ظهبر أن الحادئة جناية . 

ذلك لآن تلك المعارضة تظلم من المتهع 
وحده وليبجب عدلا أن لابضار شخص لسبب 


ا 2 
مس يك 


يح#لة المحاماة 
تظليه إلا إذا نص على خلاف ذلك 0 


أصبح الحكم الغياى نبائياً بالنسبة للنيابة بها 
أنه حضورى اوسن ميعاد اسكنافها واكا 
دضت المواعيد القانونة لايلتفت مطلقاً 
لموضوع الدعوى 

وما لاشك فه أنه لو قبل الهم الحم 
الغيانى وتنفيذه عليه لما كان هناك أمامالنياية 
من سبيل للوصول الى طلب الحنكم يعدم 
الاختصاص وكذلك إذا ل حضر واعتبرت 
المعارضة كان لم تكن . واذا تقرر سقوط 
امك الغيانى بالمعارضة يسقط استئئاف 
النيابة معه ولوكان قانونياً حاصلا فى المعاد 
(المواد وولاتحه ووسن الىإس روم روما 
وو ١خ‏ وه تشكيل جتايات ول لاو . سنج) 

اللي 

د حيث انه حم غيايا على ااتهم فى م ما.يو 
سنة ١991‏ بابس شبرين مع الشغل و ه؟ 
جنيبا كفالة وعارض وحم فى العارضة فى 
م1 سبتهير سنة 1981 بتعديل المك الغيانى 
الى شهر واحد مع الشغل وكفالةمسة جنيبات 
فاستأنف هذا الحم بوم صد وره قم سبتمير 
سنة إ#و١‏ واستاشته النيابة فى ١١‏ سبتمير 
سنة 1981 . 0 

هد وحيث ان التيابة جاءت في الجاسة وطليت 
الحكم بعدم الاختصاص اذ تخلفت عند المنى 
عليه ماهة مستدمة فى المرفقاليسارى أفقدته نحو 
يرز من كفاءنه على العمل . 

د وحيث انه جب البحث فيا اذا كان هذا 
الطلب مقبولا أمان حق النيابةلايتعدى ماح 
به غيابيا على المتبم رغم حدوث العاهة اللمستدمة 
لان النياية لم تسعأ نف ذلك الحم الغيابى وقد 


مسجة الحاماة 


انخبى ميعاد استثافها بالنسيةله . 

د وحيث انهلا تزاعفىانحكر سما بوسنة به 
الذى صدر غيا يبا بالنسبة لهتهم كان حضوريا 
النسية للنيابة وجميع الاحكام يحب أن تكون 
حضورية بالنسبة لها وكل حم صدر فى غيبتها 
بإطل ‏ أنظر المواد 1+ من لائحة ترتيب انحا كم 
الاهلية واس وبس! وسسا ووم محقيق 
الجنارات و سه تشكيل جنابات مع الواد بإلا؟ 
و .سب محقيق الجنايات والقضاء ثابتعلدلك 
هنا وق فرنسا نقض : الجموعة الرسمية 
سنة ١519‏ رقمو الحيثية الخامسة والاستقلال 
السنة الرابعة ص ح. 4 وجارو محقيق جنايات 
جزء أول هامش رقم 6م ) 

د وحيث انه لاتزاع أيضافى الم ستأتف 
ذلك الحكم ‏ حكر بمأ بو سنة انه المذ كورب 
وهضى ميعاد اسعئنافبايا لنسبةله. انمالماعارض التّم 
فيدلا نه صدرغيا بياضده و حم فى المعارضة بتعديل 
العقوبة الى شير واحد وكفالة خمسة جنيبات 
ىم سيتمير سنة إبيه استأفت فى ١١‏ منه 
وذ كرت صراحةف تقر براستثافها أنها تستأف 
المك الصادر فى١‏ سبتمير سنة 0ه وعلى أى 
حالم يكن فىوسعها استئناف حك م مابو لمضى 
ميعاد استؤنافما ما تقدم . 

ووحيث انه اذلك يجب البحث فما اذا 

ن المتكالغيالى قد أصبح نهائيا بالنسية للثياية 
فلايصح لها أنتطلب المكم بعدم الاختصاص 
آم ان معارضة امتهم تعيد الدعوى الى حالتبا 
الاصلية بالنسبة للمتهم والنياية أيضأ وتسقط 
الحم الغيابى فتستايع النيابة أن تطاب الحكم 
بعدم الاختصاص كالوكانت الدعوى مطروحة 
أمام الحكةلأأول هرة وقضى فبها خضور يا 

« وحيث ان الاصل فى كل نظ اله لا,يصح 


9. 


أن يضار صاحيه يسبيهما تقضى بذلك أبسط 
هيأدىءالعدالة الااذاوجد صراحةمائا لف ذلك 
كالادة بلمؤ من قانونمحقيق الجنايات الفرنسى 
لتتى تنص على أنالحكم الغيانى عتير كأن يكن 
اذا عارض التهم ومثل هذا النص غير موجود 
عتدنا بل هتاك مادل على ان ااشارع قصدأن 
لاتوجد نص مثلهعندنا بالنسبةللجنح واننا لفات 
اذ نص على بطلان المكالغيابى ف النايات فقط 
عند ماحضر احكوم عليه فىغيبتهأو يقبض عليه 
وأكثر من ذلك ان تصتالمادةسجم؟ نحقيق جنايات 
عندنا (أنظر م١١‏ أيضا ) على ان المعارضة 
فى الحم الغيالى تعتب ر كأن لم تكن اذالم حضر 
المعارض وكل ذلك يدل دلالةقاطعة علىانا 
الغيابى فى ااجننح واغنا لفاتعند نا لا يعتبر كأن لم 
يكن ولايبطل و يظل امارغ المعارضة والمعارضة 
هىالتى تعتي رك أنها ل نكن اذا لم حضر المعارض, 

« وحيث أنه رِعَم نص الادة بلم1 من انون 
تحقيق الجنايات الف نسى سالفة الذكرقد ا ختلفت 
الحا 5 عندم فبعضها قضى بامكان تشديد العقو بة 
والبعض الآخر قضى بعدم امكان تشديدها 
والقضاء البلجيكي على هذا الرأى الأخير أيضا 
( انظر تعليقات داللوز علىقانوننحقيق الجنايات 
الادة بمو مم .م كسم ) و يؤخذمن مدا 
الرأى الأخير أن امعارضة فى نظر أحعابه تعيد 
الدعوى الى حالتها الاصلية ,النسبة لامعارض 
فقط ومصلحته وثما يعزز وجهة نظرهم أنالمادة 
144 من قانون تحقيق الجناياتالفرسى كالمادة 
سم عند نا جع ل المعارضية كأنلمتكن اذالم محضر 
اللعارض فيعود الحم الغيالى للوجود والبقاء اذ 
لاشك أنه فى هذه الحالة لاتستطيع النيابة أن 
تطلب التشديد 


ووحيث أنه فوق ذلك قد سار القضاء عناءنا 


1 


باضطراد على عدم جوازا لم بعدم الاختصاص 
أوتغيير وصف الجر بمة أضرارا بإلنهم أو تشديد 
العقوبة ‏ ( نض فى أول وليه سنة 15ة! - 
الجمؤعة الرسمية سنة بالا رقم ١‏ ص م 
و سويفف فى ١9‏ سبتمير سنة .وا 
المجموعة الرسمية سنة 14٠١‏ رقم > ونقض فى 
٠م‏ ونيو سنة 0#ه! الجموعة الرسمية سنة 
لوا رق بسح ص ءام وقد أشير هنا الى 
جرامولان جزء ؟ دم وك واسنا الجزئية 2 
8 لونيه سنة 8و١‏ المجموعة الرسمية رقم 0٠م‏ 
ص و١‏ ونقض فى .و١‏ نويه سنة +و؟ مشار 
اليه فىالوءوءعات الجنائبية +ندى عيد املك يك 
رقم سرب _ وعللى أن الحم الغيابى لاسقط 
فاستكيا ف النيابة له يظل قائيا مع اللفعيل فى المعا رخ ضَ 
نقفض /؟ وليه سنة ١918‏ المجموعة سنةوؤىية١‏ 
رقم ١د‏ ص م1 ونقضفى سم .ناير سنة. س١‏ 
ألحاماة السسنة العاشر قرم ؟ ص لاه ة) ولميشد 
عن ذلك سوى حم 4ك الجيزة تأيد من ممكة 
مصر قرر اميكان لحك بعدم الاختصاص نناء 
على أن القاعدة القائونية عىأنالعارضة فى الك 
الغيابى تجء_له كأن لم يكن وتعيد الدعوى الى 
حا لها الاصلية قط 
« وحيث انه ان تقرر سقوط المكم الغيانى 
بلعارضة خلان لما سار عليه القضاء كا تقدم 
تم اعتيرت المعارضة كأن لم تكن اءدم حضور 
المتهم وكانت النيابة قد استأفت الحكم الغيانى 
بق لابيتى لهذا الاستقناف من أثر بناء على أنه 
مقط مع المسم الخيابورغم كونه استقنافا قانونيا 
حصل فى اليعاد 
«وحيث أنهنما لاشك فنه فىمساً لتنا هذه أنه 
وكان العهم قد قيل المج الغيانى وتنفيده عليه 
.كان هناك أماع الثياية من سبيل لوصول الى 


بجةة المحاماة 


طا الم بعدم الاختصاص بعد مطضى ميعادى 
استئنافها من تار بيخ صدور ا لدج الغيانى الذى 
يعثير حضوريا بالنسبة لها ما تقدم وكذلك انم 
محضر المعارض واعتيرت المعارضة كأن تكن 
كا سبق القول 
«دوحيث انه ان قيلان الاهى متعاق بالمصلحة 
العامة والامن العام اذ لايصح أن يققذى فى جناءة 
قضاء جنحة ولكن سألة الطعن فى الاحكام 
مسألة مواعيد اذا مضت لا يلتفت مطلقا لموضوح 
الدعوى وهنا قب مضى ميعاد استئناف الثيابة 
النسبة للحم الغيالىالذى يعتبرحضور يا بالنسية 
لما هذا فضلا عن أن المادة .م١‏ نحقيق جنايات 
تنص على أنه فى <الة استئناف الك من امتهم 
وحد مدون النيا بةلاايصح الحم بعدم الاختصاص 
اذا ظبر أن الحادئة جناية 
« وحيث انه لذلك لايصح لهذه المحكة أن 
تتمدى المقو بة احكوم بها غيابيا على انهم لان 
انتقناف التابة للحي الصادر ف المعارضية يعطيبا 
الحق فقط فى الرجوع اليها على الأ كثر وعدم 
الزيادة عليها ما أنها أصبحت حقا مكتسيا للمتهم 
حظلمه وحده و بصيرورة الحم الغياى نهائيا 
بالنسبة للنيابة 
«وحيثانالحكة رى الرجو على تلك العقوبة 
كأملة نظرا للعاهة المسعدعة التى حصات بالحنى 
عليه وهى أقل من أدثى المد بشهر هم التجنيح 
( قضية الثيابة ضد عبد المال سليان رقم 4)+ سنة و١‏ 
س - رئاسة وعضوية حضرات أحد نشأت بك رئيس المحكة 
حنا ومصطفى فاضل وحطور حطضرة 
عبد اليد زغلول أفتدى وول النيابة ) 


و القاضيين عد المبيج 


مداه المحاماة 


5١ 
مكمة شبين الكوم الكلية الأهلية‎ 
١وم# أول فبراير سنة‎ 
للامية الرع والجيورت اعتدا, على سقى . اعادة الثى, لاصله,‎ ١ 
من اختصاص الادارة . شروطه المينة بالمادتين + وؤا‎ 
من اللائحة‎ ٠ 
و اختصاص الحا الاملية - ففأساس الوق الخاصةبالمساق.‎ 
- دون جبات الادارة‎ 
اختصاص جبات الادارة 5 َ المسائل الخاصة الساق.‎ 1 
فى أحوال معيته‎ 
اليادىء القانونية‎ 
يفهم من نص الماد تين السادسةو التاسعة‎ 0 


6 
(0) ان الشارع قصد بلا التر ع والجسور 
فها يتعلق بالمساق الخصوصية أن يحل على 
الآدارة البت فى مسائل معينة بمكن حصرها 
فى نوعين )١(‏ المسائل التى يحتاج الام فيا 
المخيرة فنيةخاصة مع السرعةق الاجراءات 
وهى مسائل |أشاءواستبدالواصلاحوابطال 
المساق متى تبينت ضرورة ذلك (؟) مسائل 
تعتدر مستعجلة بطبيعتهاوهىالشكاوى الخاصة 
بطلب إعادة الحالة لاصلها إذا كان المشتى 
قد انتفع بالمسق فىالسنة السابقة . وما عندا 
ذلك لم مخرج عن اختصاص الحا كم لآآن 


عشر مجتمعتينمن لانحة الترع والجسور الصاددة |المادةمع من اللاشنحةل تلخ الاماكانخالفا لنصوصبا 


فى في رابرسنة 1/64 أنه فى حالةالادءاء حصول 
الاعتداء على مسق فيكو زمن اختصاصجبات 
الآدارة أن تعيد الثىء الى أصله بناء عبلطلب 
المشتى بشرط أن يت انتفاعه مها فى السنة 
السابقة فاذا كان انتفاعه حديثاً ولم تمض عليه 
سنة أوكان انتفاعه قد انقطع من أ كثر من 
سنة ففى كلتا الحالتين لايكون لجبة الآدارة 
أن تعيد الثىء لأصله و يكون هذا من شأن 
الحام وحدها . ويكون المقصود إِذَا أن 
تختص جبة الآدارة مايقو ممقامدعاو ىو ضع 
اليد فى مسائل الرى 

(0) اندعاوى المنازعة فى أساس الحقوق 
العينية نفسها بقيت من اختصاص الحا كم 
وحدها . بمايفسره مدلول عبارة بوجه قانونى 
الواردة بالمادة السادسة المذ كورة لآن الجبة 
القضائية هى الى يمكنها أنتقرر إن كان حق 
الارتفاق موجود! بوجه قانوقى أم لا 


(الموادة؟ مر. وعم مد. و+>وة9١و5؛‏ 
لاحة الترم والجسور) 
ل 


2 
عن الر فع الفرعى 

« حيث ان الحاضر عن المستأتف عليوم 
دفع يعدم قبوأ لالاستكناق المرفو ع من المستأتف 
الثألث لانه لم يكن طرفاً فى الح المستأنف 

« وحيث أنه قد حم شاريخ ؟> فيه 
سنة ١٠‏ بابطال المرافعة بالنسبة للمستأتف 
المذكور ولم بجدد دعواه قبل صدور الحكم 
المسستأتف فلا يعتبر خهما فى الدعوى ولانكون 
لدصيفة فى رفع استئناف حتى لو أعلنبالحكر فيتعين 
قبول الدفع وعدم قبول استئنافه 

« وحيث أنمدار البحث فى اسدكناف المسعا تفين 
الأول والثانى هو اختصاص أوعدم اختصاص 
احا > الاهلية بالنظر فيا طلباه من ازالة امسق 
المبينة الحدود والمعالج بعر يض ةالدعوئ: الا بتدائية 
وعدم أحقية المستأتف علييوق الاتتفاع بها . ' ٠‏ 


أححه 


9 


« وحيث ان الحم المستأ نف القاضى يعدم 
اختصاص الحا؟ الأهلية بالنظر فىهذا الطاب 
قد بن على أن أغلي الشراح والحام قالوا بعدم 
اختصاص تلك حا كم بالنظر فى هذه الدعاورى 
بعد صدور لائحةالترع والجسورسنة ١85‏ التى 
تطبق ]حكامها دون غرها . 

« وحيث انه على الرغم من تعمم العيارة التى 
ذكرتها محكة أولدرجة فحكمها وعدم تعيينها 
المراجم التى تشيرالها فقد مكن القول بأنها تشير 
10 القراج وأحكام أنحا م 
الى قثت مسألة تعطيل أوعدم تعطيل نص 
المادة عب من القانون المدنى الأهلى بنص المادة 
الناسعة من الأعر العالى الحا صبالترع والجسور 
الصادر فى 7٠١‏ قبراءرسنة :م١‏ اذأن هذا كان 
أهم ققطة البحث الواردة بمذكرة الستأنف 
عليهم الا بتدائية 

« وحيث انه فى الواقع لاحل لهذا البحث 
بالذاتفى الدعوى اما لية لأن التزاع ليس قائما 
على طلب أنشاء مسق مر بأرض الغير كنص 
المادة جم من القانون المدق بل برغبة أحد 
الفر بقين منم القر يق الاخر من الا نتفاع عسقله 
مر بأرضالفر يق الأول ومعارضةالفر ب قالآخر 
بمحجة وجود حقارتفاق مقرر له عليبأ من مد 
طويلة و بحجة أن جهة الادارة قد فصات فى 
هذا الترّاع بناء على السلطة الخولة لها بإلمادة ,+ 
من لائحة الترع والجسمو ر بأنقررتفق 9د سمير 
سنة 9و١‏ اعادذ الجزء الذى هدمه المستاأ هون 

من المستي بعد أن ثيت لدمها أن المستأنف عليه 
الأولكان ينتفع هنها فى السنة السابقة على تار بيخ 
شكواه . 

« وحيث أنه لاجل القول باختصاص أو 
يعدم اختصاص انحا كم الاهلية بالنظر فى مثل 


يحل المحاماة 


هذا اللراع بتعين الرجوع الى لائة الترع 
والجسور تفسها وتفهم نصوصبها لعرفةماقصدت 
أنتعطيه لجبة الادارة من الاختصاص في مسائل 
الرى و التالى فى المسألة موضوع اللزاع 

« وحيث انهبالاطلاع اه ص تلك اللائحة 
تبين أنها تنقسم بصفةعامة الى قسمين الأول - 
خاص بالترع والمصارف اللمرنة وجسور النيل 
وهى ليست موضوع البحثهنا ‏ والثانى خاص 
بالمساق والمصارف الخصوصية وهى الى تمهمنا 
فى هذه القضية . 

د وحيث أنه بمراجعة هذه النصوص الأخيرة 
يتضح أنهاهى أيضا تنقسم الى قسمين ‏ الاول 
خاص بانشاء واستبدال واصلاح وابطال 
المساتى والمصارف وهذا لاشأن لابه والثان- 
وتكون من المادتين السادسة والتاسعة عشرة 
وهو خاص االتعديات الى تقع على المساق وهذا 
القسم الأخير هو الذى يعينتا بحثه . 

« وحيث ازالمادة السادسة تنص عل أنمالك 
الارض ال عليبا حقوق الا رتفاق «بوجه قانوق» 
علدع16 عزه؟ :دم كالمساق والمصارف الت عرفيبا 
وتفتفع منها الاراضى اجا ورة لنلك الارض لا يسو رغ 
له وجدمن الوجوهاعداد هذه المساق أوالمصارف 
للزراعة أوا تلافها أوردمهااسح والمادةالتاسعةعشرة 
تنص على حالة الشكوى هن تعدى أحد أصاب 
الشأن فى المستى أو للصرف بتدمير جسورها أو 
ردم جزء مثهما أو احتكاره لنفسه أوتعدى أحد 
محجز الميادعن المستى التى ينتفع منواسواه فأوجبت 
تلك المادة ارجاح التّى» الى أصله ومنع حصول 
المعارضيةق استعمال التي هرة أخرى هى تبين 
أنالمشتكى كانيرو: ى حقيقة يقة أطيا ندمن تلك المستى 
فى السنة الماضية مخصع معدم عنممة'1 , 


بجحل المحاماة 


«وحيث ازالذى يفم هن نص ها تين الماد نين 
#تمعتين أنه فى حالة الأدماء بمحصولاعتداء على 
مسق فيكون هن اختصاص جبةالادارة أن تعيد 
الثىء إلى أصله بناء على طلب اللشتكى بشرط 
أن _ثبت| نفاعه باالسنةللاضيةفاذا كان اتفاعه 
حديثا ولم تمض عليه سنةأوكان! نتفاعه قد انقطع 
من أ كثر من سنة فتى كاتاهاتين الحا لدن لا يكون 
لجبة الادارة أن تعيد الثى؟ إلى أصله و يكون 
هذا بطبيعة الحال هن شأن الحا 1 وحدها إذ 
المقوق العينية لاتكتسب أو تزول عرور سنة 
واحدة واهوظا هرو يكونالقصودإذ ن أن تختص 
جبة الادارة ما يقوم مقام دعاوي وضم اليد 
فى مسال الرى - يو يد هذا نتحديد السنة التى 
نصت عليما المادة التاسعة عشرةلاً تهامائلة للسنة 
المشروطة قانونا بالنسية لدعاوى وضع اليدموجب 
المأدة م من قاتونالمر افعاتالأهل والمادة لاهن 


قانونالمرافعاتالمختلط ‏ أمادءارى المنازعة فى أساس 
الحقوق العينية نفسها روءءأهئ نام 5دولاعة 5م1|» 


فقدبقيت من اختصاص الحم وحدها . وهذا 
مدلولعبارة «:وجه قا نولى»ع الواردةءامادةالسادسة 
المتقدم ذكرها لأن الجبات القضائية ف التى 
يمكنها أن تقررأن كان حق الارتفاق موجودا 
بوجه قانوق أملا » وعلى ذلك يكون الشارع 
قد قصد بلا مة الترع والجسور فيا يتعلق بالمساقي 
الخصوصية أنيحيل على الادارةالبت فى مسائل 
معيئة يمكن حصرها فى نوعين ( الأول) مسائل 
محتاج البت فيها إلى خبرة فنية خاصة هع سرعة 
فى الاجراءات وم مسائل انشاء واستبدال 
واصلاح وا بطال المساقىمق تبينتضرورة ذلك 
( والثانى ) عسائل تعتير يطبيعتها مستعجلة لما 
يتعمل بها عن حياة الزرع وثماله مع عدم تأثير 
الفعمل فبهاء على موضوع ل حقوق الطرفين - وى 


4 


الشكاوى الخاصة بطلب إمادةالحالة إلى أصلبها 
إذا كن المشتكى قد انتفع بالمستى السنة 
الماضية . وماعدا ذلك هن المتازمات المتعلقة 
بالرى فلم مرج عن اختصاص الحا ع العادية 
لذن لمادة ؟؛ من لائحة الترع والجسور لم تلم 
إلاما كانمن الأحكام السابقة عخا لها لنصوصبا 
وقد صدر مذا العنى حك بحكة استئناف 
مدر الأهلية فى > فبراءر سنة 88 ١‏ (ومنشور 
»جا امحاماة بالعدد الأول من السنة الثا نيةعشرة 
رقم سم حيفة 97 وما بعدها ) 

«وحيث أنموضوع الدعوى الحالية ماهو 
إلامنازعة فى حق الارتفاق قسه الذى بدعيةه 
الستأأف عليهم على أرض المستأ فين فيكون من 
اختصاص كم الأهلية وحدها أن قصل 
فى هذا التزاع ما تقدم يانه . 

«وحيثانه اذلك يكون +5 المستأتفالقاضى 
بعدم الااختصاص فى غير غله ويتمين الخاؤه , 

( قضية سيدشابىوآخرين ضدميخائيل حنا وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذر ياض حنا رقم1"٠‏ سة 1159 س- رثاسةوعة واي 
حضرات امد صفوت بك رئيس المحكمة والقاضيين فهم يمان 


وجحمد عزى ) 
1 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
وافراير 1599 


جبانات ‏ اختصاصاتالجنة. عدمجواز تدخلها فملكية الانزاد 
00 ولا التازعة فى الا كنالخصوهية 

المادىء القانونية 

)١(‏ ينضح من مقارنة مرسوم ٠١‏ فبراير 
سنة ؛؟و الخاص بتحديد جبانات المسلبين 
والقانون دثم! لسنةم؟ 90( المبين لاختصاصات 
لجنة جبانات المسلدين أنه وان تقرر لاجنة 


لفن 


المذكورة الاختصاصات المينةبالمادةالسادسة 
منه فى داخل المناطق المينة بالمرسوم بقصد 
صيانة وتحسين الجبانات الخصصة للدفن أى 
المعدة لهفعلا والطرق الموصلة لما الا أنهذا 
لابكسها حق التداخل فى ملكية الأفراد 
للأراضى الواقعة ضمن الحدود المتقدمة بل 
ولا المنازعة ف المسا كن حي الواقعة فى أرض 
الحسكومة الخصوصية ماحولمسجدى الأامام 
الشافعى والأمام اللثى ولوم تكسبالاقراد 
عليها حقوق الملكية بل حفظ الحكومة (أى 
لمصلحة الا ملا ك الختصة)حقاتخاذ الاجراءات 
للتحافظة على حقوق ملكيتها للأرض 

0( أن المادةالسادسة من لاحة الجبانات 
الصادرة فى لم؟ فيراير سنة>؟19- ٠‏ ١اشعبان‏ 
سنة 144 اذا أخذت بظاهرها وطبقت على 
الممسا كن المشيدة على أرض مماوكة للأفراد 
تكو نقدتجاوزتاختصاصات|للجنة فضلاعن 
تقيدها لحقوق الملكية بغير نص قانوتى وبغير 
اتخاذ اجراءات نزع الملكية . وفى هذا مخالفة 
للقواعد القانونية العامة فضلا عن مخالفته 
للمرسوم الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة ١84‏ 
والمادة الثالثة منه منهعلل الأاخص فلا بد أن 
يكون المقصود ببذه المادة الجبانات الخصصة 
للدفن دون المسا كن اللخصصة للسكن 

(راجع مرسومى ٠١‏ فيرابر سنة غ17؟١‏ 
و8؟ فبراير سنة ١48‏ والقانون دم السنة 
5 الخاص يحبانات المسلبين وم مع ) 


م 


2 حيث انه نبين عن مراجعة ا مرسوم الصادر : 


يحة المحاماه 


فى ٠١‏ قراير 1994 بتحديد جبانات المسلمين 
أولا:ان الغرض منه نوسيع نطاق الجيانات بضم 
أجزاء البها من الأراضى الاورةها من املاك 
الحكومة الخصوصية #دد فى الادة الاولى منه 
الجبانات اللاصصة لدفن موق المسامين والواقعة 
شرق وجنو لىمدينة القاهرة وحاء فىالمادة أأثأ نية 
منه إستثناء الأراضى الداخلةفى هذه الجدود من 
الأ تواع الثلاثةا لآآنية ؤعلباغير مخصصة للدفن وى 
أو ميان أخرى مخصصة التفعة عامة ... اع 
(؟ )الأراضى المشغوله مجموعات همسا كن واقعة 


قوق السكومةهنالا يتعدى حق ملكي ة مصاحة 
الاملاك لا يكون منهذهالاراغىداخلاضمن 
أملاكها الخصوصيةمالم يكن ال فرادقد! كتسيوها 
وضع اليد 

ثانيا: أنه لايقعمد من هذا المرسوم نزعالكومة 
ملكية الافراد لأية قطعة درن الأرض يكون 
مقررا عليها <ق امتلاكغا صف الوقت الخاضر 
( راجم المادة م من المرسوم المذكور) 

والمقصود بذلك هوحاءةحقالملكية للافراد 
الذى لاينز ع الابالاسا ليب البيئة بقاثون نع 
المللكيةوأو كانت داخلة ضمن منطقة الجيانات 

« وحيث أن اختصاصات لجنة الجيانات التى 
أنشئت بالقانون رقم ١‏ لسنة بابو إالصادرف.» 
مارس سنة 1951 ل لارجب سنة 14٠‏ قد 
حددتها المادة السادسةق الا وجه الآ نية وهى 

)١(‏ حفظ وصيانة ومىسين الجبانات 

() حفظالنظام والاصول الدينيةفى الجبانات 

(0؟) مراقبة الها لمشبتغلين بإلدفن 


بح لةانحاماة 


(4 ) ممضير مشروعات | بطال الدذن فى جبانة 
واشاء حيانة حديدة 

)0 نحذير مشروعات'لطرق الموصلة للجبا نات 

« وحيث أنه نتضح هن مقارنة مسوم ٠١‏ 
فبرارستة غ بخاص" بتحد ود ديا نات المسلمين 
والقاثون, رقم ١‏ لسنة ببمىل البين لاختصاصات 
-جنة جبا بات المسامين انهوانتقرر للجنة المذكورة 
الاختصاصات سالهة الذكر فى دا ذل المناطق 
المبينة بمرسوم ١٠١‏ فبرايرأسنة901١‏ يقصد صيانة 
وتحسين الجبائات الماصصة لإدفن أى المعدة له 
فعلا والطرق الموصلة طاالا أنهذالايكسيباحق 
التدخل فى ملكية الافراد للا“راذى الواقعة 
ضير الحدود التقدمة بل ولا النازعة 
فى المساكق حتى الواقعة فى أرض الحكومة 


الخصوصية نما حول هسيتجدى الامام الشافى 


والامام اثليق ولوم تكس الافراد عليباحقوق 
الملكية بل حفظ الحكومة(أى لمصلحة الأأملاك 
الختصة ) حق امفاذ الاجراءات القالونية 
المحافظة على .حقوق ملكيتها للارزض 
د وحيث انالمادة السادسةمن لانحة الجبانات 
الصادرةفىح#فيراير سنة؟5١-5١‏ شعيانسنة 
م والتى جاء مها أن« جميع المبانى الموجودة 
الازداخل حدود الجبانات لايصرح بتجديدها 
ولا بترميعبا عدا الحيشان والمدائن ومسا كن 
خدمة الاضرحة كل ففمنطقته الخاصة فيجوز 
ذلك فيها برخصة درن الاجنة » اذا أخذت 
بظاهرها وطبقتعلٍ الما كن المشيدة على أراض 
تماوكة للا'فراد مكون قد جاوز تاختصاصات 
اللجنة . فضلا عن تقبيدها لحقوق الملكية بغير 


وفي هذا عنالهة لاقواعد القاثونية العامة . فضلا | 


؟1١‎ 


عن ما لعة المرسوم الصادر فى 16 فبراير سنة 
؛ ب اوانادة الثا لثة منه على الأخص وعليدفلا 
بد ان يكون المقصمود بهذه المادة فى الجبانات 
المخصصة للدفن دون امسا كن المخصصةاللسكن 

2 وحيث|ا 5 جميع ماتقدم كون لاصاب 
المساكن ولو كانت واقعة فى منطقة الجيانات 
الحق للطلق فى هدمها و بنائها الى أن تزع 
ملكيتها أو يقضى بعدم أحقيتهم ملكي ةالاراغى 
المشيدة علموامع عدمانطباق لوائحالجبا نا تعليبا 
ومن ثم يكون الم التأنف فى غير له 
راتتعين الغاؤه يكافة احجزائه وبراءة لمهم 

( قضيةاليابه ضدمصطفى أحمد تخاول رقم 8٠8‏ سنة #اتوواس 
رئاسة وعضوية حضرات القضاه حمدتوفقرضوان بك و#دمهد 
مدكور ومد الثافى البان ) 


د 
ومارس سنة ,س4 ١‏ 
اجارة أشخاص ‏ خادم وعخدوم. تقرير معاش للا”خير 
مدى الحياة مقابل بقائه تحتطلب المستخدم. ليس 
مجردمئحة. تعو يش اا 
ب . معاش ‏ اشتراط شروط خاصة لدفعه الى المستخدم . 
وجوب تتقيذ المشارطة بكامل شروطها 
المادىء القانونية - 
علاقة مؤجر وأجير و تقر بر معاش لللأجير 
مدى حاته فىمقابل مدة الخدمة الى قضاها 
الأجير ددون تقصير ولا إهال وى مقابل 
أن بظل تحت طلبه وملا لخدمتهعند الطلبي 
لامكن معه اعتار ترتيب المعاش على هذه 
الكيفية مجرد منحة أو هبة بدون مقابل واتما 
هو بمثاية تعولض عن مذة الخدمة 
(0) إذا كانالملحوظ فى ترتيب المعاش 


1 
أن يكون اللاجير فى حالة خلو منالعمللاى 
حالة الاشتغال وكانت المتارطة التى تمت بين 
المستخدم عند الاستغناء عنه بعدخدمةطويلة 
وبين صاحب العمل هى تقرير معاش يكون 
مثايةمكا نأو تعو يض لاسشغالقام مهاوفى مقابل 
أنلا يشتغل بطر ف الغيرءفهذهالمشمارطة لاوز 
لمحا ؟ أن تتدخل فيباولا أن تتوسع فىتفسيرها 
أو تأويلبا بل عليها تنفيذها بحرفها ونصها 
(اأواد وهؤراء:و".:مد) 
م 

د من حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص 
فى أن أحمد افندى الرشيدى كاري مستخدما 
طرف حضرة صاحب المجد النييل مر سعيد 
حلم وطلب الراحة والاحالة على المعاش فرتبت 
له امدائرة بأعى الامير معاشا قدره خمسة جتيبات 
شبريا مدى حياته بشرط أن يلى طلب الدائرة 
عند استدمائه وقامت الدائرة فعلا بصرف امعاش 


لذ كور له ابعداء من بوم تقريره الحاصل فى 
مارس سنة 19# لغاية «ونيو سنة 19917 ثم 
اختنعت الدائرة عن صرف الماش له ابتداء من 
شير وليه سنة ١9*97‏ فاضطر أحد افندى 
الرشيدى بانذار الدائرة فى ١‏ امارس سنقةم90١‏ 
ورفع الدعوى عليها بتار بخ با مانو سنة م7١‏ 
وطلب فيها الحم بالزام سمو الأمير بأن يدقع له 
مبلغ ٠ه‏ جنيها مصر يا ومايسستجد من المعاش 
بواقع الشهر ه جتيبات مع المصار يف والاتعاب 

د ومن سحيث ان الدائرة اعسرت فى دناءها 
بأن ترتيب هذا امعاش انما كان ميتةامن بيات 
واحد ولايقيدها وأن لها الحق فى ايقاف درفه 
اذا تراءى لها ذلك 

« ومن حيث أنه لتعيين كيان العقد الصادر 


ج#الة المماماة 


بترتي بالمعاش من الدائرة لاجد افندىالرشيدى 
يتعين البحث فى علاقة الذ كور بالدائرة و:ما 
لاشك فيه أن إحجد افقندى الرشيدى كانملدقا 
خدمة الاميرة أمينه. طوسون مؤرتة الامير عمر 
والامير يل عيد الخلم من سنة 180١‏ واستمر 
فى خدمة الامير عمر سعيد حايم بعد أن حصلت 
قسمة بينه و بين الامير عد عيد الحلم بعقد ثبت 
منه أن لكل زراعة من الزراعاتالمقتسهة خدمة 
مخصوصين وأن على الورئة الاحتفاظ مؤلاء 
الخدم فانتقلت العلاقة التى كانت بين أحدافندى 
الرشيدى و بين الاميرة أمينه الى الامسير عمر 
وأصييح هو وحده المسؤول عن هذه العلاقة 

د ومن حيث ان العلاقة المذ كورة اأماتى 
علاقة مؤجر وأجير وتقرر معاش للا جير 
مدى حياته فى مقابل مدة الخحدمة الى قضاها 
ذلك الأجير بدون تقصير ولااهمال و فى مقابل 
أن يظل نحت طاب الدائرة ومابيا للحدميها عند 
الطلب فلا يمكن والحالة هذه اعتيار الام الصادر 
من الأمير بترئيب معاش على هذه الكيفية أن 
يكون رد منحة أو هية بدون مقابل وانما 
هو عثابة ري عن مدة الحدمة الم كورة 
وتصالح فيا بين الاءير و بين أجيره عند الاستغناء 
عنه سيب تأجير أطياته فيكورة الامير ملزما 
بتَنفيذ مااشترطه على نفسه من قبل تقر ير معاش 
لهدا الاجير مدى حياته 

« ومن حيث ان هذا الترتيب للمعاش كأن 
مشروطا بأن الاجير بظل فى أى وقت ملبيا 
لطلب الدائرة ومعني هذا انه يكون خالا دن 
العمل فكل مدة يكون هذا الأجير قد قضاها 
فى خدمة الغر لا يستحق عنبا صرف معاش له 
لان اللحوظ في ترتيب هذا لاعاش هو أنيكون 
فى حالة الحاو من العمل لاق حالة الاشتغال 


نجةة العامة كلد 

والحكة من هذه النظر ية أن المشارطة التى مث | هو ثابت من أقوال الحصوم جميعهم فلا يصح 

بين الستخدم عند الاستغناء عنه بعد خدمة طويلة | احتساب أى معاشله فى مدة استخدامهالمد كور 
و بين صاحب العمل مكادأة وتعو يض لأشهال | ولايستحق أخذ هذا المعاش الا اذا أئيت خلوه 
ام با وف مقايل أن لاشتغل بطرف الغير وهى | هن الع.ل 
مشارطة لا يجوز لامحا كم أن تند خل فيها ولاأن 
تتوسع ى تفسيرها أو تأويلبا بل عاءها تنفيذها ظ 
غرنما افيا وملحوظ: ق ذك ينا أن لاي المدة التىمنع عنه المعاش فيها وهو بلا عمل بإارة 


2 وءن حيث اله للاسباب المتقدمة 1 نَ 
الحم المستأف فى >له ما سبق بيانه من حيث 


الذى كان يتقاضاه عنها المستخدم غير حر || كان الى أن اشتغل عنك [ ول القاوان 


يقوم يهن أعال لصاحب العل ولا كان د ومن حيث أنه ' شين أدى الحكة اناعد 
اما ممع ماأدآه من أعمال متنوعة ومثل هذا 
التعاقد الشروع فى سببه لا يددل فى باب امتح 
والهبات التى تقع بين الاحياء و بذاك يكفى فى 
اثباته أى ورقة أو كتابة عرفية غر رسمية حتى 
ولو تبين للقاخى أن مثل هذا العقد فيه شببة 
الهبة أو التدة فلا جوز ل | نسحت أن كأنهناك 
وازن بان الخدمات الى أداها الستخدمالمكابأة 
التي وعد باعطالها من صاحب العمل ) راجع 
ملحق دالاوز جزء ؟ صضيفة 156 نيذه 89 | قصيرى بك ضد صاحب البدالثييل الاميرسم رمعي دحام وحضر 
ككيفة بوم ) عنه الاستاذ عبد الخالق عطيه وحضرة صا'حباتجد اليل الامير 
محمد عبد الحلم وحضرعته الاستاذ توقيق حداد دق علة 
3١ 3‏ لاص داسة وعضوية حضرات اسماعيل.يك محمد و كيل 
اشتغل عند أحد المقاولين «وظيفة باشكاتب ؟! | المتكمة والقاضين عد الجليل سعد بك ومحمد جركسى ) 


افندى الرشيدى أصبح خاليا من الشغل ولامن 
أى نار يخ خرج من خدمة المقاول وه للايزال 
قى خدمته للآن حت كان يمكن هذه الحكة 
تقدير مايستحقه عن المدة التالية ل حكم له إذا 
محفظ الحكة له الحق فى المطالية عا ستدقه فى 
المدة التي بقضح فيا خلوه من الشغل وأنه عر 
مخا لى لاشتراط الدائرة للد كور آ نفا فى تلبيته 
أوامرها عند الطلبي 


( قضية احد أنتدى الرشيدى وحضر عنه الامتاذ أدوار 
3 0 7 


أ سيل 1 02 ل 1 
0 ٍ. 
2-6 م ع ريم م2 ١‏ 3 


3 المستعجلة ا ات 
اخلا. 201 الامور المستعجلة بالحسكم ما بقع 0 بقوة القانون ان ف هذه الخالة 
المبادىء القانونية وحدها بكو الاخلاء ازالةأرمادى لعلاقة 


)١(‏ بخرج القضاء بأخلاء المستأجر من | لاوجود لها قانونا . فلا يكون بينالطرفينئمة 
ألعين المؤجرة له من اختصاص قاضى الأمور | حقيحتملالمساسبه ٠‏ وفضلا عن ذلك فائها 


515 
حالة مستعجلة بطبيعتها لأنالمستأج رلا يستند 
فى وضع يده على العين بعد فح العقد الى 
سبب قانوق 

(؟) ولو أن بعض الحا كم الفرنسيةأخذت 
بالرأى العكبى الا أنها استلزمت للأاخلاءفوق 
التأخير فى أداء الايجار أ لا يكو ن بالحل المؤجر 
منقولاات تق بسداد الابجار - ومع ذلك فان 
أغلية انحا 0 الفرنسية والحا 1 الختلطة 
مضطردة على رأى هذه المحكية 

7 المواد م؟ مر و5م"” مد) 


« حيث ان الدعوى تتحصل فى أن المداى 
عليه استأجر من المدعية الدور العلوى من المأزل 
لمبين في صعيفة الدعوى بعقد شفوى وتأخر فى 
اداء الاجرة المستحقة عن تسعة شهور .فرفعت 
عليه هذه الدعوى تطلب اخلاءه من الدور 
المؤجر اليه 

« وحيث ان مثار البحث ف الدعوى هو 
فى اختصاص هذه الحكة بنظرها فان عقد 
الايجار لابزال قا بين طرف المحصومة م يتفسخ 
بالتراضض أو بالتقاض و نذلك يكون اوضع بد 
المدعى عليه على الدور المؤجر اليه سبب صميح 
قانونا فبل بدخل فى اختصاص قاضى الأهور 
المستعجلة ‏ مع ذلك اخلاؤه تجرد عدم دفعه 
الاجرة فى المواعيد المتفقعليبا ى أو بعبارة أعم 
هل مختص قاضى الأمور المستعجاة باخلاء 
المستأجر لاخلاله بأى رام من التزاماته التي 
بفرضها عليه عقد الايجار . م لوكان قد اساء 
استمال المكان الؤجر اليه . أو لم يضع فيه 
المنقولات الكافية لذمان الامجار وماالى ذلك من 
الالزامات الاخرى 


فخضلة المحاماة 


د وحيث ا نالاعبل ان كل التزام من الا لتزامات 
المتقابلة فى العقد الثنائى الالتزامات هو السبب 
«عكسدء » للالتزامالا خر_فالا لنزام يدفم الاجرة 
فى عقد الامجار مثلا ‏ هوق مقابل مكين 
المستأجر من الانتفاع ‏ وهذا نفسه هو التزام 
من التزامات المؤجر ‏ و بذلك يكون بقاء العقد 
وترتب أثره عليه معلق ضمنا على شرط عدم 
اخلال احد الطرفين بالتزامه . الا أنه مقرر ان 
أثر نحقق هذا الشرط من حيث فسخ العقد لا يقم 
بقوة الفاثون بل يحب أن يصندر به حك وان 
للقاخى سلطة تقدبر ه ذا الأثر فيقضى بالفسخ 
أولا .قض به بحسب مايتبينه من ظروف 
الاحوال 

« وحيث ان تحصل ذلك ان الذى يفساخ 
العقد الثنائى ليس هو حرد تحق قالشرط الفاسيخ 
الغنمى بل صدور الم بالفسخ وانه حتى 
صدورهذا الح يبت العقدقائم) تتعاق به حقوق 
كل هن الطرفين فى حدود التزاماتالطرف الآخر 
د وحيث ان اختتصاص قاضى الأهورالمستعجلة 
فى المسائل التي ْثى عليهسا هن فوات الوقت 
محدود بعدم المساس بإاصل حقوق الطرفين كل 
هنا قبل الاخر . فهو قضاء باجراءات سر يعة 
تستلزمبا ظروف الحال مؤقيا لاتمتد الى أصل 
الدعوى الذى يجب أن يترك سلما لقضاء 
محكمة الموضوع فتقضى فيه بحم قطعى قد يلغى 
أو يعدل أثر حك قاض الأ هور المستعجلة ( راجع 
كتاب دنءةان: دعل اه وععصدمدمل:0 
مار ينياك نبذة .ه.ع ومابعدها ) 

د وحيث- تفر يبعا علىذلك لا مختص قامى 
الأعور المستعجلة بالحكم يفسخ عقد أو الغاء 
حجز نوقع صميحا شكلا ‏ أو بصحة عرض 


مسج ةةالحاماة 


عمله المدين للدائن . وماالى ذلك من المسائل 
الموضوعية 

د وحيث ان الاخلاء هوأثر من آثار فسخ 
عقد الامجار وتنيجة له لايمكن أن تسيقه اوأن 
تستقل عنه فهى أنهاء لا لتزام المؤجر بأنيمكن 
المستأجر من الاتفاح ولالتزام المستأجر بأن 
يدفم الايجار فى مقابل الانتفاع . ومن هذين 
الالتزامين تتكون العلاقة القاثونية و يترتبعليها 
مظهرها الخارجى وهو وضع بد ااستأجر على 
العين المؤجرة له فالا خلاء اذن هو فصل فى 
موضوع حقوق الطرفين - أو بعنى أصح هوأثر 
من آثارهذا الفصل والا فبل يتصور أن يقضى 
بالاخلاء و يستمر العقد قائما فيلتزم المستاجر 
بدفم الاجرة فى مواعيدها * 

« وحيث انه بذلك مرج القضاء بالاخلاء 
من اختصاص قاضى الامور المستعجلة الا اذا 
سبقها انتهاء العقد بنهاية مدته المتفق عليبا أو 
فسخ لعدم اداء المستأجرا لتزاماته يكم أو إتماق 
الطرفين على أن رقع الفسخ بقوة القاثون بمجره 
اخلال أحد الطرفين باحد التزاماته فانه فىهذه 
الحالة وحدها ‏ تكون الاخلاء م ازالة أثر 
مادى أعلاقة لاوجود لها قانونا . فلس بين 
الطرفين مة حق محتمل المساس به وفضلا عن 
ذلك فانها حالة مستعجلة بطبيعتها لان المستأجر 
لا.يستند فى وضع يدهعلى العين بعد فسخ العقد 
الى سبب قانونى . وهكذا لايكون محرد اخلال 
المستأجر بالتزامه بدفع الاجرة فاسخ اعقد 
الامجار فى ذاته بل سيب يؤدى اليه وخاضع 
لتقدير قاى الموضوع ‏ وحتى يفسخ العقد بق 
الستأجر واضعا دده سبب قانوق وللمؤجرحق 


مام 


وفاء للامجار الذى يستحق عليه . فيتغى يذلك 
الاستعجال الذى يرر اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة ‏ واذا كان هناك حاجة الىالسرعةفان 
اختصاص قاضى الموضوع مع تقصير الواعيد 
والفصل على و. جدالسرعة غم علق عل عه عدم 
كاف لذلك 

« وحيث واو أن بعض الحا الفرنسية قد 
أخدذت بالرأى التكنى ( راجع حم محكة 
باريس أول اغسطس سنة احم1 » ١ك‏ ينار 
و18 «نيى سنة 6م1١‏ سيرى 99 90-ب545) 
الا أعبا استازمت للاخلاء غير عدم دفعالاجرة 
أن لايكون بحل المؤجر متقولات تق سداد 
الايجار # ومع ذلك قفا نالبعض الآخرهن الاحكام 
قد اضطرد على رأى هذه الحكة ( راجع جم 
محكة اسكناف كأن فى حلة ؛زمء2 ع0 عنيع ع 
3 1900 وراجع كتاب مار ينيالك اللتقدم بند 
٠‏ باخ )يا ان محكة الاستئناف امختاطة 
مضطردة على هذا الرأى (راجع الحم بتار عخ؟١‏ 
يناي سنة وإ #وعة الاحكام المختلطة بوب 
ص 1١6١‏ 5 نوشير سنة ملايةع سس صن م 
١‏ دسمير سنة 994! ام ص .> أول 
د وسمير سنة +1910 انم ص مع "7 دلسمير 
سنة 906! مم ص ١م‏ وراجم غير ذلك 
الاحكام الواردة فى الفبرست العشرى الرابع 
يحلة التشر يم والاحكام الختلطة بند ١٠.:؛‏ 
وما بعدهة 

راجع أيضا كتاب عقد الايجار للاستاذ 
عبد الرازق السنهورى ص ٠.6‏ الهامش 
والاحكام التى به ) 


د وحيثانه ذلك تكونهذه الدعوى خارحة 


الاهتياز على المنقولات الموجودة ,العين المؤجرة | عن اختصاص «ذه الحكة 


الث 


9 
« وحيث ان الطرفين طليا احالنها الى حكة 
الموضوع لاختصاصها بها و يتعين قبول ذلك 
( قضة الست شركس تمد وحضر عنها الاستاذ حدين عبد 


الرأزقضن أمام أتدى عبد رقي 8ام؟ سنة ههه رئاسة حضرة 
القاضى جمد على رثشدى ( 
و5 


محكة مصر الكاية الأهلية 
٠‏ بوليو سنة +سموا 
١‏ - عقد ثناتى الالتزامات - قسخالعقد لعدم تنفيذ أحد الطرقين 


القامه . اثيات الامتاع . انذاره . صميفة دعوى الفسخ 


؟ - الاتفاق على فسخ عقد الايجار . بالتأخيرفى أدا, الايجار . 
ليس تعلقاً على شرط .حق للؤجر ٠‏ خياره .فيه . 
فس العقد بالاتفاق . عند “أخير الشترى . تطبيق الفكرة 
فى القانون الدى 
 :‏ التنيه بالاخلا. ٠‏ أو الفسخ . 
3 اختصاص قاضى الامور اللستسجلة ‏ من النظام العام 
البادىء القاونة 
)١1(‏ فالعقودالثنائيةالالترامات تنفيذ أ حد 
الالتزاميندو ال ببالقانوقى لالترام الطرف 
الآخر . فاذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ 
التزامه يفعله جاز الطرف الآخر ان يطلب 
منالقضاء اعفامه من آداء التزامه بفسسخ العقد 
بطر يق دعورى صمناتادىثء مع ومتاعهنآ) 
ع2 ننه 


إلا أن الفسخ لابقع من تلقاء نفسه بل 
بقضاء القاضى ويشترط اذل كأن يثيت امتناع 
المتعبد عن تنفيذالتزامهو قد رأىغالبية الشراح 
أن وسلة إثنات ذلك هو كليفه بالوفاء رسيا 
قبل رفع الدعوى إلا أنه رأى موضع نزاع 
كبير ذان صحيفة دعوى الفسخ ذاتها كافية 
لآثات هذا الامتناع 

() الاتفاق فى عقدالأبجار عل أن يفسخه 


بملة امحامأة 


تآخر المستأجرق دقع الاجرة ليس تعليقاً 
للعقد على شرط فاسخ بكل معناه . فان النتيجة 
اللازمة لهذا التعليق هى أن بقع الفسخ بقوة 
القانون بمجرد التأخير فى سداد الأاجرة بير 
خيار للدائن . وقد يرغ بالاستمرارقتنفيذ 
العقدعينا رتم اللأخير ف السداد.و ,ذلك يكون 
فسخ العقد خاضعاً لمطل المستأجر ورغيته 

إما هو اتفاق مقصود به تحسين مركز 
المؤجر وتقوية ضمانه قبلا استأجر . فالفس 
هو حق له يجوز أن بتمسكءه أو يتتازلعئه. 
و بذلكلايقع الفسخ إلا إذااختاره بالتنبيدعل 
المستأجر بذلك إلا إذا اتفق على إعفائه من 
هذا التنبيه بنص صرح فى العقد 

وهذه الفسكرة هى رجوع عن قاعدةالفسخ 
القضاق وهى تاعدة القانون الفرسى العامة 
الى قاعدة التشريع الآلمانى الذى يعلق 
فسخ العقد لاعلى قضاء القاضى به بل على 
خيار الدائن وإعلان هذا الخبار للبدين 

(©) وقدأو ردالمشرعانالمصرى والفرنسى 
(ماده 4مس مدلى أهلى و5ه١١‏ مدوىقرنسى) 
تطبيةأ هذه القاعدة فى حالة الاتفاقعلل فسخ 
البيع عند تأخير المشترى فى آداء الن 

(:) يحب أن يكون التنبيه بأنذار . فلا 
تخنى عنه صحيفة الدعوى . وقبل هذا التنيه 
يكون أعقدلايزال ةا نمأفيخر إجدعوى الاخلاء 
عن اختصاص قاضى الامور المستعجاة 

وعيل هذا اضطرد رأى امحاكم امختلطة. 

كا يحب أن يكونالتنبيبرغبةالمؤجر بفس 
العقد والآخلاء لابتكليفه بآداء الأيجار . 


يحل المحاماة 


وأن يكون رسيا إلا اذا اتفق عل العكس 


(ه) يستنداختصاص قاضى الآمورالمستعجلة 


بالفصل فى الدعاوى ال ستعجلة الى قاعدة من 
قواعد الظام العام . فلا يجوز لهإحالة دعوى 
موضوعية لامختص بنظرهاالى متك ةالموضوع 
إلاباتفاق الطرفينطيقاً كن ص المادةه م مرافعات 
(مادتا 6 مر. وم4م مدلى) 
الور 
دوحيث أن الدعوى تتحصل ىق أن الدع 
عليه مستأجر من المدعيين شقتين يعمارتهما الكائنة 
بشارع لدي مرة 4 وقد لخر فى سداد 
إيجارهما فنيها عليه بالسداد يخطابين مسجلينى 
م و١٠‏ مارس سنة باس19 ثم رفعا عليه دعو بين 
أمام محكة عابدين الجزئية طالباء فبها بالايجار 
التأخر وأوقما ضمانا له حجزين محفظين على 
المتقولات الكائنة بالأعيان الؤجرة ثم رفما هذه 
الدعوى طلبا فبها الحم باخلائه منهما 
د وحيث ان مثار البحث فى الدعوى هو فى 
اختصاص هذه الحكة بنظرها وهو بحث ثثيره 
امحكة من تلقاء نسها وفى غيبة الدع عليه ب 
فان التفرقة بين الدعاوى المىستعجزة والدماوى 
الوضوعيةى تفرقة ترجع الىكل نو عمن الدعو بين 
. وتوزيع الاختصاص بهما بين هذه المحكة 
والحكة الموضوعية هونو زيع لاختصاص أوعى 
من النظام العام لاجو ز الا تاق عل عكسه و جوز 
للسحكة أن تثيره من تلقاء نفسها 
« وحيثانه متفق فىعقدى الانجارا جر رين 
بين المدعيين والمدعى عليه على أن تأخيره فسداد 
أى قسط من الامجار يترئب عليه فسخ العقد 
عباشرةو بقوةالقانو ناذاأرادالمؤجر انه ذاالسخ 
ةزمغ 12 مدع ااتودا تنه هتدام اعزك 


إذذ 


اندنا دك فحل البحث هو فى لدجية هذا 
النص وأثر التأخير فى الايجار على العقد . هل 
ير تبالهسخ مياشرة أولايدمن اجراء آخر لابقع 
بدونه الفسخ 9 وأهمية هذا البحث ظاهرة فان 
هذه الحكة لا نختص بنظر دعوى الاخلاء الا 
اذا كان عقد الايجار قد [قسخ قيلها بالتقاغى 
أو بالتزاضى فيكون واضع اليد مغتصبا لايستند 
الى سبب قانوق فى وضع بده بعد اتهاء عقده 
وتكون الاخلاء ازالة أثر مادى اعلاقة منعدمة 
قاتونا وى حالة مستعجلة بداهة ‏ وقيل الفسخ 
يكون الاخلاء فصلا فى أصل حقوق الطرفين 
والراماتهما فى عقد الايجار . واذلك ترج عن 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
د وحيث أن الأصل ف العقودالثنائية الاللزامات 
أن تنفيذالترام أحدالطرفينهو سببالتَرَامٍ الطرف 
الأخرفكل من الالزامين يتمد فى وجوده على 
الالتزام اللقابل له و ترب على ذلك : أولا- 
أن تنفيذ أحد الالنزامين يحب أن يحاصر تنفد 
الا خرالا اذا اتفق على أجل معن لذلك . فلا 
يوز للطرف الذى م ينهذ التزامه أن يطااب 
الا 'خر بتنفيذ التزامه والا دفع دعواه بالدفم 
د كنتأعة عاصمك لأعأم علج موللا ٠‏ 
ب ثانيات أنه اذا هلك موضو عأ حد الالتزامين فيقع 
هلاكه على المتعرد به _ثا لث أنه أذاامتنم أحد 
الطرفين عن تنفيذ التزامه بفعله جاز للطرف الآآخر 
أن يطلب من القضاء اعفاءهمن أداءالتزامه فسخ 
العقد بطر يق ننه دمغساودم؟ مع ممععد'1 
و35 أنوم وهكذا يكونء دم تنفيدٌ الالتز ام 
سبيا لفسخ العقد . الا ان الفسخلايقع من تلقاء 
نقفسه بل يقضاء القاضى . و يشترط لذلك أن 
يديت امتناع المدين عن تنفيذ الزامه وقد رأى 
غالبية الشراح أن وسلة اثبات ذلك هو تكليفة 
رسعياالوفاء قبل رفع الدعوى الا أنه رأ موضع 


4 
راع كبير . فانصحيفةدعوى الفسخ ذاتها كافية 
لاثيات هذا الامتناع 
«راجع كولان وكابيتانج بعص مو وحم 
بتار بخ م؟ مارس سنة ع .1 دالوز براتيك 
4 ل "١6‏ وقارن نوبة مسيو بلانيول 
دالوز يراتيك بحا /زه؟ ويه -1ا-كل؟) 
د« وحيث ان الاقاق على فسخ المقدبقوة 
القانون يمجرد عدم تنفيذ أحد الطرفين التزاعه 
فيه قد يظهر لأول وهلة أنه تعليق للمقد على 
شرط فاسخ فتترتب عأيه تتائجه المنطقية الانية :ب 
أولا ‏ ألا يكون محل لللجوء الى القضاء . 
فان الفسخ يقع بقوة القاثون ولا يكون للدائن 
خار ما فلا ممكنه المطالبة بِتَنفِيد العقد عينا 
والاستهرار فيه . فان محقق الشرط يجءل المدين 
والدائن فىمركز واحد من حيث جواز السك 
بفسخ العقد ‏ ثانا ألا يكون للقاغى سلطة 
تقدير اطلاقا قلا بمإك منح المدين مه إة لتنفيد 
التزامه ولا رفض الفسخ واعطاء ترضية أخرى 
ثالث أنه يو زللدائن أن يسترد ماسليه للمدين 
تتفيذا لالنزامه قبله حتى ولو افتقل الى يد الغير. 
«وحيث أنه| نجاز التسلم با لاتيسجتين الأخيرتين 
كأئر طبيعى للانفاق على فسخ العقد بقوة 
القانون . فان التسلم بالنقيجة الأولى جل 
فسخ المقد رهنا لارادة اللدين وعنته بعدم تتفي 


التزامه و بعدم خيار الدائن فى الاستمرار فى 
تنفيذ العقد عينا مع ان هذا الاتفاق مقصود به 
أصلا تحسين مركز الدائن وتقوية ضانه قبل 
الدين فلا يجوز أن يثقاب عليه « راجم حم 
حكة موا بارخ ١‏ نوقير سنة بأوم١‏ 
4- 2 - 93 . © . (1) وهكذالابقعالفسخ من 
تاقاء هسه عجرد #قيق الواقعة التى علق عليها 
الشرط ون عدم تنفيذ المدين لا لترامه دل بق 


يل المحاماة 


للدائن خاره بس الاستمرار ف العقد أوفسخه 


| فلا يقم الفسخ الا اذا اختاره وأظهر رغيته فى 


السك به با لتنبيه على المدين بذلك الااذا اتف قعل 
اعفائه من هذا التذبيه بنص حير ب فى العة_د 

1 وحيث ان هذه الفكرة فى رجوع عرن 
قاعدةالفسخالقضها عى مكلذ 1لتاز ومن ناآه1]65 
و قاعدة'لقا نون الفرسىالعامة . الى التشر د 
الألاى الذى عاق فسخ العقدالثنائى الالتزامات 
لاعلى قضاء القاغى به بل على خيار الدائن 
واعلانه هذا الخيار المدن  :‏ 
6ه 1ه 12 ع0 صم خدسداء 06 جاع عأممغط 1 
2 راجع المأدة دوم من القانون الألاى » 

« وحيث انه تطبرقاطذهالقاعدة نص القانونان 
الفرنسى «مادة ه15 مدى والصرى مادة 
وم مدق » على أنه اذا اشترط فسخ 
عقد البيبع عند عدم دفم القن فيفسخ البييع 
اذا لم يدفم المشترى الءن بعد التنبيه عليه 
بذلك تنبها رسيا الااذا اشترط ؤالعقد أنالبييع 
يكونمفسوخا دون احتياج ال ىالتنبيه الربمى . 
فبانان المادتان وردتا مشلاعلالقاعد: الذ كورة 
لاعلى سبيل الحصر « راجع كولان وكاييتان 
لارجع المتقدم ص وم » 

د وحيث ان التنبيهارسمى هو شرط ضرورى 
و لكنه كاف اوقوع الفسخ فبه مختا رالا ائن الفسيخ 
فتنتفى قر د'ة رغيته فى الاستمرار فى تنقيدْ العقد 
عينا وليس بعدهمة حاجهلللجرء الى القضاء ذان 
الفسخ لامحتاج الى حك بذلك مقتضى الاتفاق 
ذاته . ويذلاك لابكونهناك محل للسؤال عما اذا 
كانت صيفة الدعوى تقوم مقام التنبيه الرسعى 
بالفسخ فليس مفر وضا ان نرقم دعوىمالفسخ 
كما فى اكالة التىلايتفق فيها على الفسخ بقوة القافون 

«وحيث #ريعا علي ذلك لايتفسحعقد الأمجار 


يج لة المحاماة 


قبل التنبيه على المستأجر بذ لكو بدونه يعتير العقد 
لازال قانمافتخرج دعوى الاخلاءعن اختصاص 
قاضى الاهور المستعجله 

د وحيث ان الام امختلطة مضطرده علىهذًا 
الرأى (راجع حك بحكة الاسةةناف التلطة بتا رسخ 
اول ديسمبر سنه ٠‏ به جموعهالتشريم وال حكام 
برض ه؛؟ وحم حك ةالاستئاف التلطه بتارسخ 
بط دسمير سنة ١9٠٠.‏ جموعة النشر بع 
والاحكام باص ايه وحم الاستئئاف الختلطة 
يتاريخ ؛ مارس سنة 5و١‏ جموعة النشر بم 
والا حكام مخ ص إباو وراجع كتاب عقد 
الامجار للا ستاذ عيد الرازق السنهورى بند 
مد ص .> وراجع لوران ٠‏ فقرة كم 
ابم »ه جييوار فقرة 1١١‏ ودى هلآس ؟ 
الامجار فقرة )١5٠‏ 

« وحيث انه لارد عللذلك ان عيفةدعوى 
الاخلاء يصح ان تقوم مقام التنبيه بالوفاء فانه 
يجب لاختصاص قافى الامور المستعج_لة 
بدعوى الاخلاء انيكون العقد قدا فسخ قيلها 
لاأن تكون مهذاتها فاسخة لاعقد فاته ان جاز فى 
الحالة التى لايتفق فبها على الفسخ بقوة القاثون 
ان تقوم صحيفة دعوى فسخ العقد مقامالتكليف 
بالوفاء قائما لأن الفسخ لايقع قبل رفع الدعوى 
بل 1 فنها ولان التكليف الوقاء مقتصوديه 
اثيات امتناع المدين عن آداء التزامه لااعلان 
خيار الدائن 9 العسك بالفسخ 

«وحيث_ف الموضوح- وأوانهمتفق صراحةفى 
عقدى الايجار على ان يفس<! بقوة القا 'ون جرد 
تأخير المدى عليه ف سداد الايجارق مواعيده الا 
اله نصفيبا صراحة ايضا على انالفسخ لابقع 
الااذا اختاره المؤجران ولم يتفقا على اعاءهما 
هن التنبيه الرسمي على المسيتأ جر ... ذلك التذييه الذى 


"1 

يتطلبه القاثون لاعلان خيار الدائن وقد نس 
عليه صراحة فى العقد 

« وحيث انه لابرد على ذلكان المدعيين قد 
ارسلا البدى عليه خطابين مسحجان 5 ليانه 
بالاجار ذهمااجراءمتعدم الاثر قانونا : اولا لانهم) 
ل ينما عليه فيه بالاخلا فل يظبرا له رغيتهافى 
الفسخ ه-_ذه الرغبة التى تفسخ العقد بالذات . 

والتكايف الو فاء لا يستتبع فسخ العقد حتافانلداثارا 
اخرى قد برج ليها كدر ين الفوائدالقا نونية عند 
التأخير ومااليها . ثانيا - لانالتفبيه بالفسخ جب 
ان يكون رسيا ( راجع نص المان: يوسم مدى 
وكولان وكاياتان مرجع المتقدم) الاأذا اتفقعلى 
خلاف ذلك 

« وحيث انه بذلك يكون العقدان لابزالان 
قامين فييخرج طاب الاخلاء عن اختصاص 
هذه الحكة بداهة 

« وحيث ‏ تبعالذلك ‏ لا تختص هذهالحمكة 
بطلب نقل منقولات المدى عليه الى مل آخر 
غير انحلات اللؤجرة اليه فان هذا الطلب تابع 
بطبيعته للطلب الأول 

«وحيث انه متى تقرر ذلك وجب ادك بعدم 
اختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى 

« وحيث | نطلب احا لنها الى حك ةمابدي نلا يستئد 
الى سند قانونى يح . فان احالة الدعوى الى 
ا حمكة الختصة لا يجوز قانونماا لايا نفا قالطرفين اذا 
كازعدم الاختصاص بها يرجع الىنوع الدعوى 
(راجع نص المأدة ها من قانون ارافعات) 

د وحيث ان عدم اختصاص قاضى الأعور 
المستعجلة بنظر الدعاوى الموضوعية هو عدم 
اختصاص نوى 

« وحيثانهلايرد على ذلك انهذه الحكة مى 
هيئة اخرى لحة مابدين وليست متكة مستقإة 


خرضن 


عنها فلا تنطوق عليها القاعدة ة الواردة فى الادة 
3 ا لد_لانها لاتتتاول الالانالتسلم 
بذلك ,ترتب عليه نتيجة غرببة ومى ان امم 
على هذه الحكة اطلاقا الح بعدم اختصاصها 
بنظر الدعاوى اللوضوعية بل يجب عليها احالنها 
الى اناك الجزئية الى تعتير هذه الحتكة هرئة 
اخرى لماح واولم بطابالطرفان الاحالةوصمما 
على الدف بعدم الاختصاص ب ثابيا لانه حتى 
يفرض التسام دذلك جدلا فان اختصاص هذء 
المحكة بالدءاوى المستعجلة هواختصاص نوى 


بجحل المحاماة 


والفارق بين هذا انان ارا واف ناكا ارق عن هذا لتاقن واخدمامن واختصاص 
الخاكم الجزئية هوفارق من النظام العام ولا يجوز 
اخلط م 
واللا 5 
المحكمة بل يجب أن محكم اختصاصبها قواعد 
الاختصاص والا حالة ا عموما 

«دوحيث أنه لذلك يتعينرفض الا الة الى محكة 
عاد ين الجزئية 


بين الاختصاصين جرد ارادة الدع 
ت عأما إافكرة النشر» يعية من انشا عهده 


(فضيةالخوايا بوسف شوحيت وآخر وحضر عنبما الامتاذ 
فتاسفسينو دالكوابا دانيالرقم 9ع سنة جره بالحيئة السابقة) 


ات 
0 تر ينا 


1 
محكمة العطارين الجزئية 
؟ أبريل سنة ١‏ 
١‏ - جنحة مباشرة . تحريك الدعوى العمومية . حق لمن وقم 
عليه ضرر من جنحة أو عخالفة . حق النياية فالسيريها 
بعد تحريكها 

من حر يلك الدعوى العمومية . شرطه . صفة المدعى المدبى 
000 وحظه قى ليك , عدم قبول طليه ‏ انبوار الدعرى 


المدنية ومعها الدعوى العمومية . بشرط عدم 


مطالية النياية بالسير فها 
© قوة الث امحكوم فيه حم لاق . من الحكمة المدنية . 
ان بل قش لم انعة ل 

(1) ان الالتجاء , لساك الجنائيةحقخوله 
القازون أن وقع عليه ضرر من جلدة أو 
مخالفة فلأجل الفصل فى حقوقه المدنية أباح 
له الشارع تحر يك الدعوى العمومية 0 
ماتحركت نفض يده وآل للنيابة العامة حق 
تسبيرها فلا ملك فها صلحاً أو تنازلا 


() لى يكون تحريك الدعوىالعمومية 
صحيحا يحب أن يكون للمدعى المدنى صفة 
وحق للتداعى فاذاكان طليه غير مقي ول لسبب 
من الأسباب انهار الآساس الذىقامت عليه 
الدعوى العمومية مالم تتداركها النياية العامة 
وتطااب بالسير فها وحيكذ يتخذ الموقف 
شكلا جديدا . لآنه وانكان الأدعاء المدى 
غير جائز أو مقبول الا أن للبدع العام حقا 
فتحريك الدعوى العامة أو تسيرها . وهذا 
الحق لايؤير عليه مايعتور الدعوىالمدنيةمن 
الدفوع التى قدتعطلها أو تقضىعلها . ومادام 
هذا الح مقر رآفسياناستعملهصاحبه من تلقاء 
نفسه أو بعدتحر يك الدعوى العامة منغيره 

(©) اذا ماصدر حكنهافىمن لحكل المدنية 
١‏ كتسب هذا الحك كوة الثثى. المصكر وم فيه 
وصار قبول الطلب أمام المحكمة الجنائيةغير 
جائز لسيق الفصل فيه 

المواد جه وما بعدها ووم؟ تج ) 


نجل المحاماة 


د حيث ان المنهمع دفع فى مذ كرته القدمة فى 
؟ ١‏ مارس سنة 1ن بعدم جوازالدعوى لسبق 
الفصل فيها من الحكة المدنية 

« وحيث انه ثابث من أوراق لدعوى ان 
المدعية بالحقالمدتى طعنت فى السسند بار وير أمام 
الحكة الدنية وقبل الدليل الاول من أدتما 
و لتخلفبا عن الحضو ر فى احدى الجلسات حم 
بإيطال المرافعة فلا جددت 'لدعوى أغفات 
التقريرى قلم الكتاب بالطعن بإلتزو بر ولهذا 
قضى بعدم قبول دعواها والزامها! لترامة اثقاثونية 
فاستا نفت هذا الحم ودفع خصمها بعدمجواز 
الإستئناف لقلة النصابقا كان منهاالا أنوات 
وجهها شطر القضاء الجنائى وطلبت بطر بق 
الجنحة اأباشرةالحكم بتزوير السند و بتعو يض 
عن الضرر الذى قبا 

« وحيث أن الالتجاء لاما 3 الجنائية حق 
خوله القانون لمن وقع عليسه ضرر من جنحة أو 
محالفة فلاجل اللفصل فى حقوقه المدنية أباح له 
الشارع تحر يك الدعوى العمومية حتى اذا 
ماتحركت نفض بده منها وآل للثياية العامة حق 
تسييرها فلا ملك فيها صاحا أوتنازلا . 

« وححيث ان مفووم هده القاعدة انه لي 
يكون تحر يك الدعوى العامة صعيحا يجب أف 
يكون للمدعى ادق صفنة ورحق اتداعى فاذا 
كان طلبه غير مقبول لسبب من الاسياب انهار 
الاساس الذى قامت عليه الدعوى العمومية مالم 
تتداركها النيابوتطا لب بالسيرقيها وحيلئك يذل 
الموقف شكلا جديدا لانه وان كان الأدعاء 
الملدلى غسير جائز [ومقبول الا ان للمدعى العام 
حقا فىتحر يك الدعوى الدامة أوتسيرها وهذا 


الحق لايؤثر عليه مابعتور الدعوى المدنية من | 


3 


الدفوع التى قدتعطله! أوتقضى عليها ومادام هذا 
الحق مقررا فسيان استعيله صاحيه من تلقاء 
نفسه أو بعد تحر يك الدعوى العامة من غيره 
( راجع .هذا المعنى كما بالتحقيقاتا جنا ئيةازى 
بك العرالى المزء الأول طبعة ثا نية ص ,و7 وح 
حك التق ض الفر نسيةالمشاراليهفى نوتة (بالهامش) 

« وحيث أن المادة هم؟ من قانون محقيق 
الجنايات تقضى بعدم جواز رفع طلب الى الحكة 
الجنائية بعد زفمه الى الحكة المدنيةوعلة ذلكان 
الطالي كان مخيرا بين رفع طلبه الى الحكة المد نية 
أوالجنا ئْيةو باختياره لاحدالطر يقين سقط حقه 
فى اختيار الطر بق الآخر فاذا ماصدر حك مائى 
من الحا م الدنية ١‏ كتسبهذا الحم قوة الثىء 
احكوم فيه وصارقبول الطلب أمام الحكةالجنائية 
غير جائز لسبق الهصل فيه ( راجع لا كوست 
طبيعة ثالثة بئد مو.م! وفوته مره 1) 

د وحيث انه ستفاد مما تقدم أن الدعوى 
المد نية غير مقبولة .أماالدعوى العامة فقد ثبت أن 
النيابة طلبت معاقبة التهم اأواد المطلوبة فأدى 
تدخلها الى تصحيح الموقف وا نطباقهعل روح 
الشر بع وهن ثم تعين قبوفا 

« وحيث أن فكتورين صباغ قالت فىأدلة 
تزم برها المقدمة للمحكة أأدنية انها لم نوقم 
بأمضاعها على السند المطعون فيه وانها تجبل 
التوقيع باللغة العر بية وى محصل المنهم على 
توقبعاتم! على بعض الايصمالات فتوقع جايها كيها 
من باب التقليد . 

و وحيث لذلك ترى الممكة ندب خير فى 
الخطوط أضاهاةامضائها التى أ نكرتماعلى السند 
المطعون فيه سا تكتبه أمامه وما يقدمه المتهم 
من الاوراق التىعليها وقيعبا وتعترف بصدورهامنها 

( قضية للياية ضد احمد عل العجوأنى رقم 1١‏ سنةلو؟ - 
رئاسسة حضرة القاضى اسكندر حنا و ضور حضرة على 
الغرياق وكيل اليابة ) 


زلف 


03 
محكمة المنشية الجرئية 
3 أبريل سنة وسو 
عريون - عقدمصحوب بخبار القض ‏ حق كل من 
00 التعاقدينفى عدم انمام العقد - تائيجه 
دفع . يعدم الاختصاص- وجوبابداؤدقبل الدفمالبطلان 
المبادىء الما ونه 
)0 العربون بالمعيى الوارد فى مادة ونا 
مدق فرنسى - وألى أقرحكمهاالعر فق مصر 
وأحكام القضاء - هو قدية يفتدى 5 أحد 


المتعاقدين ذمته من العقّد 06016 عل معتره21 


إذ العقد المقترن بعريون هوعقد مصحوب 
تخبار النقض » أو بعبارة أخرى معلق على 
شرط النقض عب خلاف ف اعتبارهذاالشرط 
فاسخاً أومؤقتاً .فنقض العق دأو بعبارةالتخلف 
عن اتمام الصفقة حدق مطلق. لكل من طرق 
العقد ولاسبيل على أحدمما إذا اختاره الا 
ضياع العربون اذاكان المتخلف هو المشترى 
وردهءضاعقا اذا كانهو البائع ويترتبعىذلك 
أولا- ليس هناك داع الحك بفسخ التعاقد 
بناء عل تخلف أحد المتعاقدينعن امام العقد. 
فليس البائع بحاجة الى استصدار هذا الحم 
اذا أراد أن يقضى له باستيفاء العربون ولا 
المشترى يحاجة اليه أيضاً إذا أراد أن يقضى 
له برد العربون مضاعفاً . | 
ثانيا تقدر الدعويى الخاصة برد العربون 
مضاعفا بقيمة المبلغ المطال ب ,هدو ن الاالتفات 
الى قبمة العقد 
ثالثا ‏ ان العريون لابعتيرشر طاجراثيافلا 


نيز الحاماة 


يذ 


تسرى عليه قواعدالشرط الجزاق .فلا يشترط 
للقضاء به التكليف الرسمى أو ث.وت الضرر 

(0) الدفع بعدم الاختصاص بحبابداؤٌه 
قبل الدفع بالبطلانو إلاسقط لحف القسكبه 

امير 

د حيث انه ثابت ان المعارض باع للمعارض 
صده عقتضى عقد مؤر خ الاك سمير سلقيه؟ة١‏ 
حصة فى منزل يثمن قدره #10١‏ جتيها دفع من 
المشترى للبائع هياغ 1 جنيما بصفة عربون 
والباق اتفق على دفعه أدى تحر بر عقد البسع 
النهائى الذى حدد له 16 مارس سئة .ىو 
وبتاريخ ١‏ مارس سنة ٠و١‏ أنذر المشترى 
الرائح بوجوب تتفيدٌ العقد وأردفه بانذار آخر فى 
باب مارس سنة .#ة؟ ددا بوم ٠س‏ مارسسنة 
٠ف‏ للتوقيع على العقد ولكن البايع لم محرك 
سا كنا فرقم المعارض ضده الدعوى مطاليا برد 
العر نون ومثله أى مبلغ بم جنيهبا فقضت له 
احكة غيابيا يذلك 

« وحيث ان المعارض دقع بصححيفة المعارضة 
ببطلان الدكيف الحضور ا دفع يجلسة بم 
ينار سنة 19# بعدم اختصاص الحكة بنظر 
الدعوى 

د وحيث انه فها مختص بالدفع بالبطلان فاته 
يتضح من صبحيفة الدعوى أن المعارض أعلن 
فى نفس التزل الذى يقرر فى صحيفة المعارفية 
امرفوعة منهانه يقيم فيه ولامتناع أهل منزله عن 
الاستلام سامت صورة الاعلان اندوب الحافظة 

« وحمث أنه يتضح من هذا ان الاعلان 
صخيح لاشائية فيه وهن ثم تعن رفض الدفم 

« وحيث أن هبنى الدفع بعدم الاختصاص 
أن الحم فى الدعوى يتناولالبت ضمنا فى فسخ 


مج ة المحاماة 


م 


عقد قيمته تزيد على النصاب الذى جوز | بفسخ التعاقد بناء على تخلف أن المتعافدينعن 


للمحكة أن تقضى فيه 


امام العقد فليس البائع حاجة الىاستصدار هذا 


« وحيث اله لتقدير قيمة الدفم يجي البحث | الحم اذا أراد أن يقضى له باستيفاء العر بون 


فى حك العر بون قانونا وهل الحم برد العر بون 
يعتبر قضاء فسخ عقد البيع اذ العارض يسم 
أن المبلغ موضوع الدعوى هو عربون ( ضر 
جلسة ١9‏ مارس سنة ورسه؛ ) كا انه نص فى 
عقد البيع على أن البائع اذا تآخر عن امام الييع 
يكون ملزما برد المبلغ المقبوض مضاعفا واذا 
تأخر الشترى عن دفع باق الثمن ف اليعاد 
الذ كور لايكون له الحق فى استرداد مادقم 
والمعارض ضده رفم هده الدعوى على الاساس 
الذكور . قصفة المبلغ وانه دقع كعر بون ثابت 
اذنمن العقد ومسلم بها من الطرفين 

«وحيث انالعر نوننالعنى الوارد ف المادة ..وه١‏ 
مدني فرنسى - وأأى أقر حكبها العرف فى مصر 
وأحكاء القضاء ‏ هو فدية يفتدى بها أحد 
المتعاقدين ذمته م المقد (0601 ع0 معنزه81) 
اذ العقد المقترن بعر بون هو عقد مصحوب تيار 
التقض أو بعبارة أخرى معلقعلشرط النقض 
على خلاف فى اعتيار هذا الشرط فاسخا معنى 
ان العقد يتم ولكنه يفسيخ اذا استعمل أحد 
العاقدبن حقه فى نقضه أوشرطا موقنا وهو أن 
لاب_تعمل العاقدان حقبما فى نقض العقد . 
فنقض العقد إذن أو بعبارة أخرى اللتخاف عن 
اتام الصفقه حق مطلق لكل من طرقى العقد 
ولاسبيل على أ حدهما اذا اختارهالا ضياع العربون 
اذا كان التخلف هو المشترى أورده مضاعنا اذا 
كانهو البائع 

د وحيث انه ينتج من هذا أن العقد يفسخ 


ولاللشترى محاجة اليه أيضا اذا أراد أن يقضى 
له برد العر:ون مضاعما » ومن تتائج هذا الفسخ 
الحتم أن ليس لاحد المتعاقدين المطالية يعنتفيذ 
التحهد عينا : وطلب الحك؟ بصحة التعاقد اذا 
اختار الآخر النكولعنه : ومن النتائج الاخرى 
المترتبة على اعتبار العرنون مقابلا للعدول عن 
التعاقد انه لايعتبر شر طاجزائيا قلامخضع اقواعد 
: الشرط الجزائى فلا يشترط للقضاء به التكليف 
الرسمى أو ثيوت الضرر بل هو أقرب أن يكون 
من التعهدات التخيير ية أو المعاق تفاذهاعلىشرط 
دوحيث انه لذلك يتضح أنهلاداعىلاستصدار 
حم بالفسخ للحم برد العربون و يتعين اعتبار 
نصاب الدعوى بقيمة المبلغ المطلوب و يكون 
الدقم الفرعى بعدم الاختصاص فى غير محله 
فضلا عنان هذا الدفم لم يقدم فى الوقت اللائق 
اذ تنص م غ1 شرافعات « يحب أن يقدم قبل 
ماعداه من أوجه الدفم » واللعارض دقع صحيفة 
الدعوى البطلان وم يذ كر شيئا عن هذا الدنم 
فابداؤه بعدذلك يكونمتأخرا ومسقطا لحقه فى 
التمسك به 
«وحيث انه فها مختص بالموضوع نقد ثبت ما 
تقدم أن المعارض مخلف عن امام البيع فيكون 
ملرزما برد العر بون مضاعفا ولا مل للبحث فيا 
اذا كآن قد أصاب المعارض يده ضرر من 
جراء تا فالممارض عن اتهام الصفقة اذالعر بون 
كاسيق بباته ليس شر طاجزا تياولا مضع لقواعده 
د وحيث انه لذلك يتعين تأريدالهك المعارض فيه 


( :قضية معارضة ممد حسن دكار ضد محمد حواش رقم ,61١‏ 


دي عشيئة أحدالطرفين وليسهناك داع للحم سنة ,ة1- رئاسة حضرة القاطضى عبد العزير يد ( 


0 


ا 


14 
حكة الخليفة الجرئية 
ل مايوستة ١م4١1‏ 
١‏ شيادة الانسان ‏ جوازها أعلا بما رأى وعاين 
 »‏ شبادةالانسان . ققمائل . جوازهاراوان لل يكن يعاينبا 
#شبادة ‏ هبنية على القساموالنسبوالماشرةالزوجة .حوازها 
المبادى. القانونية 

)١(‏ من'المقررشرعاأنالأصل عدم جواز 
شهادة اللأنسان الا بما رأىوعاين لأ نالشهادة 
هى أخبار عن مشاهدة وعيان لاعن تخمين 
وحسبان وذلك أخذاً ,الحديث الشريف 
« اذا علمت مثل الشمس فاشبد والا فدع » 

(؟) استثى الفقاء من الاصل المششار اليا 
الخاص بالشهادة ‏ مسائل ققالوا انه يجوز 
للشخص أن يشبد بها وان لم يعايتها فاذاسمع 
الآنان أن فلانا بن فلان . أو رأى رجلا 
يدخل عل امرأة ومع من الناس أنه ووعيا 
جاز لهأ ن يشبد وأن يعاءن الو لادةعل الفراش 
أو عقد التكاح أو الدخول بالزوجة . 

(م) لم تمنع الشريعة أى شخص من أداء 
شهادة فى النسب والمعاشرة الزوجيةمنيةعل 
التسامع دون المعاينةمتى توفر حشر وطأدائها 
بطر يقتا الشرعية المقررة 

) المادة ملاع ) 
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دع انه تين من مراجعة أو راق القضية انه 
يقار يخ 14 بوليو سنة 04ة! معت الدعوى 
مرة 6م سنة لاسة! ‏ الداخلة فىسنة م١‏ 
,محكة دائدينالشرعية بطلبالمدعية هنر بت نفقة 


شرعية من للدي بالحق المدنى فى هذه القضية 
وتقدم امتهم وشهد فى الدعوى المذ كورة بأن 
هتر بت هذهالمدعيةق ابنة الدكتور أرد اشيس 
جرابديان ورزق عا من اليزابيت سايجلار من 
المعاشرة لوده مدة تسع وعشر ين سنة أو 
ثلائينسنة واادعية فقيرة ولاملكشيئا . . . اعم 

وقضت الحكة للمدعية على المدي اد لى فى قضمة 
اليوم باثنى عشر جنما مصر يا تفقة ها مع أمره 
الأ داءلما وأ نها,الاستدانة عليه وكان ذلك فيا با . 

وبتار يخ "١‏ دإسمبر سنة 1958 نظرت 
معارضة فى الدعوى الشرعية المشاراليها وفيهاقدم 
المدعى المدقى أو المعارض أو راقا رسمرة لدحض 
دعوى هنر يت المشار البها ومى عيارة عن شبادة 
ميلادها وم ورقة رسمية يرجع صدورها الى 
.م سنة مضدت ثابت بها أن هنر بت مولودة من 
أنوين ها والدها أندريا رو بين صانم بر انيط 
ووالدتها اليزابيت ساتجلار وذلك بقار يخ ؟؟ 
ينار سنةة9م| ووثيقة ذواجد ممية هار بخ لام 
'ونيوستة وو | ثاب تبهازواجهنزر بتااذ كورة 
من جان جوز يف بوشيل وموضح بها ميلادها 
سالف الذ كر وار يه و والدها المشار المهما 
و رقةالميلاد وح من محكة د والف ريني نار مخه 
؟؟ نويه سنة 1994 فى قضية رفعتها هاريت 


على والدتهاطلبت فبها الجك؟ بعدم حصول عقد 


نكاح بين اندر يه رو بين و بين الإزابيت ساتجلار 
يستعاض نسب | بوالد.ها المذ كورين أنهاولدت 
من أب وأم غيرمعر وفين وقضى الحم المذ .كور 
بر فض دعواها بعدمالاشارة الىمحا ولاتاأدعية 
للاشساب قوة واقتدارا الى المد المدى وقد 
قضى. فى هذه المدارضة بنقض حم التفقة الغيالى 
و رفض دعوىهنريت ثم تار عم +1 يناير سنة 


يح لة المحاماة 


.سه نظر اسئناف لطر يت فى حك الممارضة 
الم كور نقذى فيه بر فض دعوى المدعية 

د ويا ان الخغهوم من جميع ماتقدم ان حكة 
عايدين الشرعية قد أخذت فى حكراغيا بيا بالنفقة 
على المدع المدلى با شهد به المتهسم وآخر من 
نسي المدعوة هنريت رو بين الى المدعي بالحق 
المدقى ومعاشرنه الز وجي ةاوالدهااليزابيت سنجلار 
وان هذه الحكة نفسها قد قضت فالمعارضةق 
حكرا المذ كو ركافضت أيضابحكة مصرالشرعية 
ف اسيناف المدعية لمم المعارضة بعكس ماقضت 
به حكة مابدين الشرعية ابا بناء على ما قدمه 
المدى المدى هىمدتندات ووثائق رمىية قاطعة 
عدم نسب المدعية له وعدم ز وجيته هن والدتها 
اليزابيت ساتجلار وقد سبقت الاشارة الى تلك 
المستندات تقصبلما بالفقرة السابقة 

« وحرث فيا يتعاق ما شبد به المهم فانه من 
المقرر شرما أن الأص ل عدم جواز شبادةالانسان 
الابما رأى وعاين لأن الشهادة فى أخبار عن 
مشاهدة وعيان لا عن محمين وحسبات 
وأخذ ذلك من الحديث اشر يف ( اذاعامتمثل 
الشمس فاشهد والافدع ) 

د وحيث انهمتى كان ذلك هوالاصل ف ااشهادة 
فيكون ماتقدم به المتبسم من شبادة على خلاف 
مدلول الوثائق والاوراق الرسمية القدمة من 
المدع الدلى شبادة غيرضيحة . ولاشكواخالة 
هذه فى أعتبارها شبادة زور لورودها على غير 
المعلوم مثل الشمس من شباد ف الميلاد والز واج 
القاطعتين بنسب المدعية الى غيره وزواج والدمها 
عن سواه. ١‏ 

ولكن ما ان الفقباء استثنوا من الأصل 
المشاراليه مسائلمن بينها ما شهد به المنهم فقالوا 
أنه يجوز للشخص أن يشهد بها وان لم يعاينها 


حارف 
فاذا سعم الا نسا نأنفلانا ابنفلان أو رأىرجلا 
يدخل علىامرأة وسمع من الناس أنه زوجها جاز 
له أن يشهد وان لم يعاين الولادة على الدرا ش أو 
عقد النكاح أو الدخول بالزوجة ومعتى هذ أن 
الشهادة غلى ما شهد به المتهم مقبولة وأو أن سنه 
غير مساعد له علىمعاينته على ماشهد به (ير أجع 
فى ذلك كتاب ميا حث اأرافعات للاستاذ هدبك 
زد الاياق ص ؟١1-/11)‏ 

دوعا انه مى ثبت ما نقدم شرعا وهو ماي ب 
أفتراضه اولا بصدد قضية يدور الحم فبها عل 
شهادة شرعية فلايكون مة قطع بان شهادةللتهم 
زور محردتًا لفتها لما جاءت الوثائق الرسمية قاطهة 
فيه حيث لم تمنع الشربعة أى شخص عن اداء 
شهادة فى النسب والعاشرة الزوجية هينية على 
التسادع لأن المعاينة متى توفرت شروط ادائب| 
بطر يقتها الشرعية القررة ) انظر ايضًا امرجم 
اللشار اليه ه11 و4م١١)‏ 

دوعا انه بتعين ازاء ماتقدم لنزى ير الشهادة 
فى موضوع هذه القضدية قيام الد ليل قطما على ان 
ااتهمكان يعم وهو يؤدما ان الدعية لاعلاقة لها 
بالمدع الدى وانها ابنة الشخص اللذ كور فى 
شبادة الميلاد اللقدمة هنه اعاتقد) بشبادته وهو 
مالم عا لفتها للواقع الذى يعتقدد أو الذى سمع 
به من المتصلين أو ثما مجرى به الاشاءات 
وتتداول به القيقة فى بدثها 

دوعا ان شيئا من ذلك ل ,قم عليه دليل فلم 
يشبت انه كان يعلم انها ليست ابنة الدع المدلى 
وانه لم يعاشر والدتها' ما وانهلم يثبت عدمسريان 
الاقاو يل والاشاعات ماشيد به وعلىالعكس من 
ذلك فقد تبين المحكة من مس اجعة القضيةوتبين 
ظروفبا ان المدعية ووالدتها هيطتا ارض مصر 
على اساس هذه الدعوى وان والدة المدعية قد 


رضن 


اخترقت حياةالمدى المدى وغامرت فى الحوادث 
وامسئوليات ضده على ذلك الاساس ايضاوان 
امنبع قد ر بطته بللدعية صبلة التعارف وتقدمت 
له قى احدى الجتمعات امم المدع المدنى م 
واتضح من #قيقات قسم الاز بكية فى حادنة 
اطلاق الرصاص الى نبت لوالدة المدعيةومن 
فس اقوال هذا الاخير على أن للمدعى المدق 
سابقة اتصال بها من حو ثلاث سنة رهو 
مايقرب فن تار 4 ميلاد المدعية صلة قد مؤدى 
الى مثل ماشهد به انهم أولم تقم الادلة الاخرى 
القاطعة على أن المدعية انما جاءت بها والدمامن 
شخص اخر ترج عا شرعا 

دوعا انه دفعا لا قد محتمل ان يؤخد به 
الهم مرف ربية باتصاله بمثل هذه التفاصيل 
وتعرضّه لاداء شبادة قاس واسطة نوطبا 
بءض اللابسات والشبه الدقيقة وماعسى انيقال 
من انه تعمد اداء شبادة على هذا الوجه خدمة 
المدعية محدوه غرض «طعو الى الشبهة فيه 
خا لمة شهادتهلواقع الوثائق الرسمية فان الحكة 
ترى من جبة ان الهم من المتصلين «المبعحافة 
فقد تدفعه عهنته لاتعلق بالحوادث والاخياريدون 
قصد سى” 5 وترى من جهة اخرىان ماتقدم 
من احتال لم يخرج عن حد الشبه التى لايموز 
احذ الهم مها ولا تكون الادلة كافية بازائها 


0 قضية الداية وآخر مدعى مدنى د أنطون أفندى عساف 


رقم لاه سنة 19و رئاسة حضرة القاضى, عمد أحمد غيم 
وحضور حضرة سعد الكرداى أفدى عضو النابة ) 
93 
عحكة دمياط الجر 3 
امبو سنة وه 

١‏ - «سئولة السيد ‏ عنأعمالخادمه. حتفى الاختار والرقابة 
- مسئولية - قكليف شخص يأعمال وقدة.اعتيارهعاملا نحت ادارته 
؟. خطأ ‏ علافتة كعلاتة السيد يخادمه . تصالوارتياط 


يحل المحاماة 


المنادىء القانونية 

(1) ان أساس مسكولية السيد عن أعمال 
خادمه مينى عل أن للسيد حق اختياره وله 
أبضاحق رقاته واصدار الآواس له اذا 
انعدم شرط من هذين الشر طيناثتفت المسئولية . 

فاذا اختار أ<د الآفراد عاملا لعمل معين 
لاعلاقة له بنة هذا الشخص فلا يكون 
الاخير مسكولا عن خخطأ العامل 

() تكليف شخص بأعمال وقتية لامنع 
أنيكون عاملاعنده وتحت إدارتهبالمعنى القانوق 

(م) يك أن يكون بين الخطأوبين علاقة 
السيد تخادمه اتصالا وارتباطا يقومان مقام 
العلة للعلول 

( المادة 169 مدلى ) 


لك 

و حيث ان المدعية عن نفسبا و بصفتها وصية 
على أولادها القصر رفعت هذه الدعوى وذ كرت 
فيبا بأن المدعى عليه الأول كان يقود سيارة 
للمدعى عليه الثانى وتسبب الأول باهاله فىقتل 
مورثهم الرحوم أسماعيل جمعه بأنصدمه بالسيارة 
المشار اليبا وحكم عليه بالادانة من محكة الجنح 
ولذا طلبت الك عليهما بالتضامن ,بلغ ١6١‏ 
جنيها تدو يضا 

د وحيث ان المدعى عليه الثاتى اعترف بأن 
السيارة التى تسبب عنها الحادئة ملك انما ذ كر 
بأنه لم بأذن للمدعى عليه الأول بقيادتما وانه 
كا نكاقه عأمور بة مؤقتة وهى تنظيف السيارة 
وز ينها فانتهز هذه الفرصة وقادها يدون عامه 
ويؤخذ من أقواله تى محضر الجنحة أن المدعى 
عليه الأول لم يكن يشتغل عندة بصنفة مستديعة 


محةة المحاماة 


وانما يكلفه فى بعض الاحيان باجراء عماية 
النظك الشيارة وعي نويه باقفاء 
هذه العملية 

« وحيث ان للدعى عليه الأول + كر 
بالجلسة وانما يوخذ من أقواله فى #ضرالبولس 
أنه لامشتةل عند المدعى عليه ألما فى بعبفة مستدعة 
وانما كلفه يومئذ بنزييت السيارة وتنظيفها 
عل ذلك 

« وحيث انه لم يثبت أن المدعى عليه الثاق 
كلف الأول بقيادة السيارة ولم تدخله النياية قى 
انهمة لعدم توفر الادلة على ذلك ولذا يتعين 
الان محث مسؤولة المدعى عليه الثاى بصفته 
مالكا لأسيارة وهل يعتير مسؤولامم المدعى عليه 
الأول على اعتبار أنه كلفه عأمور ية مؤقتة وه 
تنظيف السيارة وتنتهى مأهور بته بانتهاها وأنه لم 
كله بتسييرها بل ادها يدون عليه 

د« وحيث ان المادة ١69‏ مدلى قضيت الزام 
السيد بتعو يض الضرر الناثىء للغير عن أفعال 
خدمته متى كان واقعا منهم أثناء تأدية وظاثفهم 

« وحيث انه لتقر ير مسؤولية المدعى عليه 
الثانى بتعين أن يكون سيدا للمدعى عليه الأول 
بالمعئى الممووم دن المادة ؟م١‏ مدق 

« وحيث أل أساعن هذه المسؤولة بنىعىأن 
السيدله حق اختيار خادمه وله أدضا حقرقابته 
( راجع تعليقات دالوز على المادة عمم؟ مدى 
المق| بزة للمادة ١6+‏ أهلىالنيذة 4م ناذا انعدم 
شرط من هذين الشرطين انتفت ام ؤولية “عن 
اذا : سن السيد هو الذى اختار الحادم َ 
خدمته أولم يكن له حق الرقابة عليه فتكون 
امسؤواة فى هذه الحالة متعدمة ولذا يجي لتوفر 
هذه المسؤولية أن يلكون للسيد <ق اص_دار 


خفن 


الاواص لنذادم ( التبدة ١8‏ من التعايقات 
لمشار ليها ) 

د وحيث انه استنادا على هذه القاعدة قرر 
القضاء فى فرنسا وأقره كثيرمن الشراح على أنه 
اذا اختار أحد الافراد عاملا لأداء عمل معين 
لاعلاقة له عبنة هذا الشخص فلا يكون هذا 
الأخير سؤولا عن خطأ العامل ( راجع النيذة 
+ من التعليقات المشار اليا ومايليها ) 

« وحيث ان هذا الميدأ ديهى لأن أساس 
السؤولية هو حق الرقابة ومادام ان العامل 
مكلف بعمل بعيد عن مبئة الشخص الذى اختاره 
فليس هناك من سبيل لامكانه مراقبة العاملق 
عمله وقى هذه الخالة يؤدى العامل مله نحت 
مسؤوليته الخاصة 

د وحيث انه مق توضح أساس المسؤوليبة 
يتعين البحث فى هل الشروط ااتىيتطليها القانون 
متوافرة فى <لة المدعى عليه الثاتى وعلاقته 
بللدعى عليه الأول ش 

د وحيث انه لانزاع فى أن المدعىعليه الثانى 
بصفته صاحب السيارة هو الذى اختار الأول 
لتنظيفبا ما أن له -<ق الرقاية عليه اذ العمل الذى 
عبد به الى المدعى عليه الاول لا يحتاج الىخيرة 
خاصة بل هو من قبيل الاعما لالعادية الى مكن 
للشخص الاعتيادى أن يراقيها و يمن عليبا 

د« وحيث أن كون العمل المكلف دمل 
الأعمال الوقتية لايمنع أن يكون عاملا عنده 
ونحتادارته العنى الذى تتطليه المادة «وامدى 

« وحيث انه من المسل به قانونا أن السسيد 
مسؤول عن خطأ خادمه حتى ولوارئكب الخطأ 
رعما عن أوامى سيده وعلى ذلك فاندقاع الأدعى 
عليه الثاتى من أنه لم يأذن للمدعى عليه الاول 


ا لرفن 


بقنيادة اأسيارة لايعفيه من المسؤولية (راجع الجزء 
الثانى من كتاب كولان وكابيتان الطبعة الرابعة 
الصحفة ميدس ) 

« وحيث انه بالفسية لشُرط حصول الحادث 
أثناء تأدية الحدمة فانه لايشترط أنيكون الحطأ 
له علاقة مباشرة بأداء الحدمة بل يك أنيكون 
بن الحطأ و بين علاقة السيد تخادمه اتصالا 
وارتباطا يقومان مقا الءلة للمعلول ( راجع حم 
حكة بنى سو يقب الاستكنافى المؤرخ م يناير 
سنة ١1901‏ المنشور ف المجموعة الرمية السنة 
الثاثثة والعشر ين ) 

« وحيث وان كن الحادث الذى حصل من 
المدعى عليه الاول محصل نتيجة العمل المكلف 
به وهو تنظيف السيارة بالذاتالا أنهذا الحطأً 
له حولة وثيقة بعمله أذ أنه نشأ عن : : السسارة 
اليه لتنظيفهأ فاستتخدمها فىغير الوجه ااتى تسامت 
له من أجله 

« وحيث ان الحكة ترى م نكل ذلك أن 
المدعى عليه الثائق مسوئول با لتضامن مهالمدعى 
عليه الأول فىتعو يض الضررالذى نشاً لمدعين 
من جراء قتل مورثهم 

« وحيث أنه ,النسبة للتعو يض فتقدره الحكة 
عبلغ ٠‏ جنيه فقط ولاحل للحم با لتفاذ لعدم 
وبجود مبرر قانوتى له 
( قضية صديقه السيد بصفاتها وحضر عنها الاستاذ عياس 
أحمد ضدالسيد همد الصواف وآخر رقم 1546 سنة 8ه رئاسة 
حضرة القاضى أحمد فؤاد) 

١ 
عكية عأدين الجزئية‎ 
اوم1١ 8ابونبو سنة‎ 

اختصاص انها بالاهلية - روس . القصل فى قضايام ٠‏ مقرر 


بحلة المحاماة 


المدأ القانوق 

الحاكم الاهلية هى الختصة بالقصل فى 
قضاءا الروس . وذلك تطيقا لقاعدة بأنهذه 
انحا كمالوطنية هى التى مخضع لقضائها كلمن 
أقام على أرض مصر ولا ستثتى من هذه 
القاعدة الا أصحاب الامتيازات الاجنية . 

ولا يعتير من رعايا الدولذوات الامتياز 
الا من كان أجنديا عن الجنسية المصربة أولا 
وتابعالدولة من الدولصاحياتالامتيازثانيا . 

وما أن الدولة الروسية لمتعددولة صاحبة 
امتياز فيتعين اختصاص لمحا كم الاهلية فى 
نقلر قضايا الرعايا الروس . 


2 


عن الر فع بعر مم الل متصادى 

دفع المدعىعليه فرعيا بعدم اختصاص انا م 
الاهلية بنظر الدعوى_لانه روسى الجنس وخاضع 
بك القانون لقضاء الحا الختلطة 

2 وحرث أن ممأاهفدات الصلمح الى أت بسن 
الدول التجار ية عقب انتهاء الحرب الكيرى قد 
نص فيها صراحة على تنازل روسياعن امتيازاتها 
القضائية فى تر وكلد سم وكيل الميعى عليه 
نفسه فى مذكرته الحتامية بذلك 

« وحدث ان انخام الاهلية فى مصر م انحا م 
الوطنية التى مخضع لقضائها أصلا كل من أقام 
على رض مصرية ولا يستثنى من هذه القاعدة 
العامة الا الاحاب أصعاب الامتيازات الاجنبية 
أو بعبارة أخرىلايتمتم بهذا الشذوالاءنتوفر 
فيه شرطان الاول أن يكون أجنبيا عن الجنسية 


نجة المحاماة 


المصرية ‏ الثانى أن يكون تابعا لدولة من الدول 
صاحات الامتياز 

و«وحيث أ نالشرط الثانغيرهتوفر لدىاادعى 
عليه ولذا يكون الدفم الفرى بعدم الاختصاص 
فى غير محله ورتعينرفضه . 

عن الر فج بعرم قب ول الرعوى لمسبو, 

الفصل قيربا من لوال الوتديار 

د حيثانه بالاطلاع على الكم الصادر من 
حكة مصر الابتدائية اختلطة تاريخ ٠١‏ مارس 
سنة 1*1 والمقدم من المدعى عليه يحافظة 
مستنداته تبين أن المدعى اليوم المواجه بوسف 
كودنكا لم يكن خصا فيها بذاته ولا بالثيل وهو 
يتكر وجود أى شركة بينه و دين عد امد خليل 
المدعى عليه فى الدعوى امختلطة ؟! انعقدالشركة 
المزعومة لم يتقدم به أحد جدوسيه الدعوى الحالية 
واذا كان الحم الختاط السالف ذكره قدجرى 
في طر يقة ند ليله على اعتبار وجود تلك الشركة 
وعلى أن بوسف كوهتكا صاحب مالوانالعمل 
والادارة وكل ثىء هو لحساب عد احمد خليل 
فان بوسف كوهتكا لم تسمع أقواله فى تك 
الدعوى ولم يو'خذ رأيه فى تلك المزاعم حتى يجوز 
اتتمسك بها قبله الآن وو أن المدعىعليه أدخّل 
عد أحمد خليل خصأ ثالث أوضامنا فى الدعوى 
الحالية لتعدل الموقف بعض التعديل ولتطورت 
الحصومة الى شكل آخر 

د وحيث انه مما تقدم يكونالدفم ففغير حله 


و شعن رفضه 

عن الرثع بعرم قبول الرعوى 
0 امم الصة: 
هذا الدفم ابداه وكيل المدعى عليه فى مرافمته 


الف 
الشفوية وأدخله ضمن الدفع الثانى عدم 
الاختصاص فى مذكرته 

« وحيث ان المعاملة التجارءة الثاهة فى 
الاوراق المقدمة بدوسيه الدعوىي ثى بينالمدعى 
والمدعى عليه 

« وحيث ان اللدى هو الذى ورد البدى 
عليه الاآت الرادبو موضوع الطاليةم يدل على 
ذلك الطلب المقدم نحت كمرة » حافظة المدى 
والموقم عليه بإمضاء المدى عليه قسه وهذه 
الارراق مضافه الىانه رشبت بصفةقاطعة جازمة 
ان هناك شركة بين المدى وغل أحمد خليلتدل 
دلالة كافيه على ان المدى هو صاحب الشان 
واذن يكون الدفع فيغير >له و يتعينرفضه . 
اما قى اللو ضوع فالدعوي صعيدة من اللسدند مرة 
+ اللقدم محافظة اللدى الذى تأيد بالاحابة التى 
اوردها الاى عليه على البروتستو المعان اليه 
قار كه ١د‏ يسمير سنة ٠و‏ إفالهلم يتكر الم قرلا 
اصل المد.ونية واعاعال امتثاعه عل لد فع ونحر بر 
كبا انين ياقي اهن اوجود نزاع بينه و بين مد 
اجد خليل . 

« وحيث انه علاوة على ماتقدم فقد حجز على 
فس الآت الراديو يمحل الدى عليه حجزا 

( قضية الخواجه يوسف كوهتكا وحضر عنه الاستاذجورجى 
منى ضد الخواجه ميشيل بويا كين وحضر عنه الاستاذ ساى 
جر يديى ارقم «لإباا سئة او ركامة حضرة القامى امد 
أبو انصر أتدى ) 


١١ 
عحكة الاسكناف امختاطة‎ 
191 ونيو‎ 4 
أملاكعامة . اثنات صفة تخصيصبها للنفعة العامة . حون‎ ١ 


تقديم اى مكد اذلك . كفاته . 
؟ - أملاك عامة ‏ يياما بالمواد هم« و1 مدنى - على سييل 
. البيان لاالحصر . 
م أملاك عامة ‏ عدم خروحبا من هذا التخصيص أو اتقال 
ملكبكها أو ماكيا . جرد القنام يض أعال 


فردية ع غير مزيل لصفتها 
ع - تعو يض - الزام المشترى بهلاتفاعه الخاص . عدممازومية 
البائع لضان 


م - مشثر ‏ رجوعه بالضمان على البائع وبائع البائع . جوازه 

اميادى» القاثونية 

فى حالة المطأ لبة باعتيار أرض داخلة فى املك 
العام كحالة أرض معتيرة جزء! هن محيط بحيرة 
فليست الحكومة _الا فىحالاتمعينة كالارافى 
المتزوعة ملكيتها للمنفعة وتم امتلا كبا للها هذه 
الصفة ‏ ملزمة بتقديم سند للملكية بل يكفيها 
أن تثبت صفة هذه الارض من <يث نخصيصرا 
للمنفعة العامة أولمصاحة عامة معينة أولحاجات 
الدولة الاساسية 

(؟) ان البيان الوارد بالمادثين 6+« و؟ من 
القانون المدتى امختلط عن الاملاك الغير قايلة 
للتملك الحاص والمخصصة للمنفعة العامة للدولة 
ليس محسب غيساراته على سبيل الحصر و مجحب 
بالمكس أن يتتاول جميع الاملاك التى كقمنحت 
مدلول هذا التعريف وهذا ينطبق على بحيرة 
مرنوط . وت من أملاك الميرىالق لانزاع قيبا 


سو ير 
ول 
1 | لذ 
وتخصصة من زمن مدل لتفعة عامة مخصصة إذ 


ه معدة لياه الصرف من مديرية الببحيرة 
( )تق هذه الصفة للاملاك العامة ظانا 
انها لم تخرج عن هذا التخصيص وعدم جواز 
تمليكبا أو تملكبا عضى المدة . فلا تعتبر هذه 
الصفة زائلة جرد قيام بعض الافراد إعمالفيها 
ليس فقط بغير اذن من الحكومة بل ورغم 
معارضته! واحتجاجبا ودعواها لتلكبا 
(:)قى حلة الحم على مشتر رفعت بده عن 
أراضى مشتراه يدفم تعو رض عن مدة انتفاعه 
الغير مشر وع فلا محل للحكم له على البائع باخلائه 
من هذا التعو يض الذى هو عيارة عن مقابل 
المنفعة الفعلية ااتى حازها المشترى 
(») المشترى حق الرجوع ليس فقط على 
البائع لههباشرة بل على البائع للبائع له من طر بق 
الدعوى المياشرة البينة بالادة ؟.* مدق 
( استثاف الحكومة المصرية ضد عبد الحيد محد ‏ رئاسة 
الترماكبارنت ‏ مجلةالنشريموالقضارسة موعددو١‏ ص .4غ ) 
(المواده؟ وهم وم.م؟ و4لا١؟‏ مدق) 
)م 
محكمة الاسئناف الختلطة 
9 بوئيو سله ١9101‏ 
-1١‏ حارس قضاق على وقف . جوازتأجيره . لا كثر من 
ثلاشسنواته يأف المتكمة اللدنية الووعيقه 
ب؟ حارس قضاى - تأجيره أعيان الوقف . لا كثر من ملاث 


سنوات . عدم جوازه ‏ عدم الفثى أو التواطؤفه . جوازء 
المبادىء القاثونية 
)١(‏ أن الاذن للحارس القضائى على اعيان 


نمل المحاماة وها 


وقف بالتأجير لمدة!كثر من ثلاث سنوات لإيعحتم 
حيدوره من القاضى الشرى بل يجوز العضر م ده 
من المحكةالمدنية الى عينته 

0( ان تعيين حارس قضائى لادارة وتأجير 
الشرعيقلا-تبدال ناظر با آخر لايؤخدّمنهاموافقة 
على التأجير لا كثر من ثلاث سنوات على انهاذا 
لم حكن التأجير مبنيا على غش اوتواطؤ بين 
الحارس والمستأ جر فقياسا على حالات الاقتراض 
الغير مأذون به يجوز الموافقة على البالغ التى 
يكون صرفب لصلحة الوتتى وعمقدار ماعاد 
عليه من المتفعة | 

(مادنا +٠9‏ و ! .+ مدل مختلط) 


( استثثاف فرنسيسكو هاريئو ضد و زارة الاوقاف. رئاسة 


المتر ماك بارنت. الجلة المذكورة سنة "ا عدد ود ص 8ة) 


٠١ 
محكمة الاسكتاف الختلطة‎ 
|4101 ش 4 نونيو سنة‎ 


. معارضة - جوازها لخايةالعلمبالشفيذ . منشخص المحكوم له‎ - ١ 
عدم اعتارهما اجرا. تفيذ‎ ٠. ؟ - حك. اعلانهوالتقيه بالدفع‎ 


8 دفع . يطلان عررضة دعوى . المرافة فيا ٠.‏ دون العسيك 


به ٠.‏ سقوطه 


المبادى» القا'ونية 


الاح ق لهلا يعتيرمن اجراءا تالتتفيذكحجز أموال 

المدين مما يقطم وحدهة مواعيد العارضة 
(©) انبطلان عر يصّة الدعوى اعدم اعلان 
للد عليه اشخصه أو فى محله سقط بقبول 
(الموادس امو ولام وعه١/؟‏ مى افعاتمختلط) 
(استثئاف جودج جور جارس ضدفاطمه بتتعيد الغنىرئاسة 
المستر ماك بارنت اجلة اللذ كورة سنة مم عدد و١اصو؟ع)‏ 

١ 0‏ 
محكيد الاسكناف المختلطة 
٠‏ بونيوسنة 1991 

-١‏ حراسه ‏ على وقف ‏ لهرمانالمتازل له من أحد المستحقين 


؟- وقف ‏ أجرا. قسمة زراعية ‏ عدم جوازهابصفة ستعجلة 
المبادىء القانونية 
(١)اذا‏ م يدفم ناظر وقف أن تنازل له 
احد المستحقين عن استحقاقه فيه . وبعد 
انذاره بهذا التنازل. أىمبلغ عن المال 3 ولم.قدم 
الا حسابات مقتضية لانوكدى الى معرفة ابراد 
الوقف المقيق وهذا كله رغما عن انذاره مرارا ٠.‏ 


وادى ذلك الى حرمان الدائن من الابراد الذدى ستحقه 


بناء على التنازل الصادرله . فكون من اللازم فى 
هذه الحمالة تعيين حارس على هذه الاعيان- 


( ؟ )اذاجاز قسمة الاطيان الموقوفة قسمة 


(1) للمحكوم عليه غيابياً حق المعارضية فى | ذراعية فلا يصح حصولها بطريق الانتعجال 


الحكم الى أن يصله علم باجراء من اجراءات 
التنفِيث 5 ون صادرة من دات ا 
و بقصدصيل المبا لغ امحكوم بها. قلايعتيرمسقطأ 
لتحصيل الرسوم المحكوم بها عليه 

(؟) ان إعلان المكم وح التنبيه بالتقيد 


| 
ظ (مادتا قوة و 3.0 مدق) . 


خصوصا وأحاب الشأن لم يقوموا بذلك مقدما 
والاضاق هم الدائنين لاحد المستدقين من 
طلبوا الخراسة 


) استثئاف أوجين أوعانيان ضد ٠‏ خليل وآخرين ‏ رثاسة 
الميوفاتك . الجة المذ,كورة مله #ج,عدد ولاصض .240 ) 
09 


لأسب 
م١٠١‏ 
محكة الاستثناف المختلطة 
5 يواشو سلنة +مو| 
بحث الثاية أولا. 


دعوى بوليسة ‏ دعوى صور ية . 


البداً القانوق 


ان الترتيب الطبيعى يحم فى حالة الطعن على 


بجل المحاماة 


عقد بالدعوى البوليسية والدعوى الصورية أن 

بدا بالاخيرة أولا .ذأ نالعقد ا حقيق الصحيح 

عكن اعتباره لاغياً وغير نافد على الغير اذا.كان 

حاصلا اضرارا محقوق دائنى المدينالذى صدر 

منه العقد أماالعقد الصورى فأ نه بعتب ر معدو م الوجود 
( مادا ؟.٠7‏ و64.؟ مدنى ) 


( استكاف ميشيل زهل ضد عبد التقار مود و وأخر رئاسة 
المستر مالك بارنت انجلة المذ كورة سنة “اع عدد ١9‏ ص .مغ ) 


سد ارا 21١‏ 2 0 
02 عرد 0 
كا /ا١٠‏ 
محكة النقض والابرام الفرنسية عكة لخم بأر دس 
١ 1‏ دلسمير سنة ١991‏ 
. اير سنه بإن9 1 


. التتازل عنه . طلات مساسة . 


فين عه 

المبدأ القاتوق 

محتفظ أل عشخص الذى تعاقد هع آخر تعاقدا 
ثنائيا ولم يتفذه محقه فى الميار بين طلب فسخ 
العقد و بين طلب تنفيذه مادام +يتنازل عن أى 
حق منهما 

وصدور مذاكرة بطاب فسخ العقد لايمكن 
أنستنتج منهأ وحددهأ .ومادام لمحدثت أىظرف 
آخر دال على أنه قصد هذه المذكرة التنازل 
تجا ئياعن حقه فىااطا لية بالثى*ا والعملالمشترط 
وله اغاية المونى الدعوى هائا ان ن يقدم 
مذ كرات جدددة بطل تفاذ العقد حى ولوكان 
الثى' الذى سيجرى تسا.مه قد زادتقيمته 


(.مجلة دالوز الاسبوعية ص 114 سنة 0مة) 


افلاس . تصفية قضّائة . مقاصة ٠‏ حم نوالى ٠‏ حك معان . 


م ا 


0 امطناف 


المبداً القاثوق 
اذا 1 ابتدائيا داك 0 اسفناف 0 


ظ 
: 


حقا مكتسبا نبائيا من ل 
المقخى نا بده . ولاحل للقول بأنصدور حم 
قاض التصفية القضاية بعد صدور الحم 
الابتدائى جعل الح بالمقاصة مثا بة امتياز 
| اخقص به الحكوم له بالمقاصصة 
( مجلة دالوز الاسبوعة صر ١.‏ سنه لا ) 
٠١8‏ 
عكة استقناق مو نيليه 
9 ينابر سنة +7و١‏ 
العقو الشامل ‏ تتايهه, حْ بالحقو بقمع أيقاف التتفذ عقوءة 
اليه ٠‏ الما, قاف التقاذ 
عودة اشّاف التتفيذ 


 . اللشوعن الجرعة اثايه‎ ٠ 


محل المحاماة 


المدأ القانول 
من آثار العفو الشامل أن يعيد إلى الاتتفع به كل 
الحقوق التى كانت له قبل ارتكاب الجر يمة الى 
يحوها العفو 
وعلى ذلك فاذا كان إيقاف التفاة المنوح 
للنحكوم عليه قد الى يصدور حك فيده 
بعد ذلك فصدور عفو عن الجرعة الثانية 
يعيد له حق القمتع بايقاف التفاذ الذى! كتسيه 
بال الاول 1 
( مادة ١ؤ»‏ فقرة أولى عقوبات ) 
( مجلة دالوز الأسبوعيه ص 6و سنه م9١‏ ) 
١)‏ 
محكنة موتبلييه 
٠‏ يونيه سلة .## وا 
قوة اثى. المحكوم به . قرار بأن لا وجه.لا بنع الحكمة المدنية 
الع مس 0 
المبدأ القانوق 
اذا تقرر بان لاوجهاسكئولية قاتل سبي جالة 
جنونه فبذا لامنع القضاء المدلى عند ماترقم اليه 
بعد ذلك دعوى التعو يض من اصحاب الشأنان 
يقغى بوجوب السئولية الكاملة 
( مجلة دالاز عن التأميناث سته 78و1١‏ ص 18؟ ) 
(ملحوظة _ انقوةالثى»اللقضى بدالتى إدتمها 


انين 
القائون للاحكام النبائية لا.يمكن ان نكون 
للقرارات الصادرة بان لاوجه اللسئّده الى عدم 
وجود ادلة كافية . وراجع جلة دالو زالاسبوعية 
سنة 9194 سن ١86‏ ) 


( بحلة دالوز الاسبوععه سنه 890و ص من ملحق الاحكام 
الوارد فى آخر المدد م ) 


١٠ 
محكمة جنم السين‎ 
نم ديسمير سئة بمو[‎ 
موظف‎ ٠ سر اليئة  المادة بريوب. الاشخاص المقصوديزمتها‎ 
سكيد‎ 1 
المدأ القاثون‎ 
ان المادة مبس من قانون العقو بات الفرنيى‎ 
الى ص على كل شعخص مو دع اليه مقتدى‎ 
صناعته أو وظيفتهسر خصوصى. بحب أن تفسر‎ 
على أوسع المعانى الممكنة قتشمل موظف بنك‎ 
فرنسا الذى ذيع معاومات عرى. ميزانية البنك‎ 
ومركزه المالى وحركة سير الذهب وبحتويات‎ 
دوسيه الأوراق الاجنبية وعلى المركاتا لخاصة‎ 
هذه الاوراق‎ 
مآدة ,//ام عقوبات)‎ 


( مجلة دالوزالا-بوعية صعه -نة 89و ١‏ ) 


0 حججلة المحصاماة 


العرد الى فررست المسل الا لم عشمرة 
مينة] - ْ الايحاث 
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13 
ا '3ا: 
)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام الجنائية ٠‏ 
ببس | عم مابو «م؟ | () رخصة محث عن الأثار .مدة العمل بباموقوتة () رخصة 
الاتجار بالآثار . عدم قيدها بأىقيد زمنى .سلطة الحا ك الاهلية 
واختصاصها بالفصل . ليس أمس]ً ادار يا 

مه |1١4١|‏ « « « < | () تزوير امضاءات. لأشخاص معينين . 0000 
أوأشخاض خياليون لاوجود لهم . التفريق بين مااذا كانت 
الاوراق الملاعى بزو برها عرفية وكانت سندات دين أو عقود 
لام . وامضائرها باسم لاوجود له.أوكان الاسم الحيالى مذ كورا 
. صلب الورقة أوغير مذ كور فيه . بل فى الامضاء فقط. و بين 
حالة اصيطناع ورقةبدين اوالمر امماعزي شخص خيالى اص احة نفسه 
أو آخر وامضاء هذه الورقة بإسم خيالى . (؟) نص بأوشروع 
فيه . حالة اصبطناع ورقة . اهام الغير بصحتها وتقد يمباله.ابنزاز 
أموال بها أوبحاولة الابتزاز. معاقب عليه . 

ده )١( | « « « « |١144|‏ سمي . المادة صالحة لاحداث التتيجة . استبعاد نظرية 

ْ الجر بمة المستحيلة . بغض النظر ع نالكية . أوندور استعافاق 
النسمم . اعتيارها شروع فقتل 9 شروع فققل . المادة 
السامة . نية القع ل كاف لاعتياره (م) اعطاء موادضارة . معالعم 
بضررها . وعمدا . انطباقه على المادمٌ ملاع 

لاه ١5|‏ ]| 6؟ « « « | )١(‏ دفم باليطلان. عدم إبدائه قبل المرافعة . سقوطه . (9) 
قاضى الأحالة . سلطته فيا يقع من الجنح فى الجلسة . ثابعة (م) 
حم . ف الجنح التىتقع فى الجلسة . عدم لزوم اصداره فى نفس 
الجلسة. (») حام حا كته على مقع ق الجلسة.عد ماسعئنافه. 
(ه) محام . عا كنته على مايقع فى الجلسة , غيرمةتوقف على الجا كة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


| 4 


مه ١5:51‏ 
١6١ | 8‏ 
مها 
لس انك 


١ةالا‎ 55 


عد إلى 


٠‏ لمأيو سنة اسه 


5 نويه بره 


2 « « * 


2 « « « 


2 « «- «2 


مجلة المحاماة وعم 
فر رست السدْد امال عشرة 


ملخص الاحكام 


التأدببية )0 إدانة ال كة . المقصودة 'الادة لاااع . القصد 
منها هئة المحكة ومن يعتبر متما لما كأ لنيابة 

الحالة علمها مهذا الوصف . حر ينها فى التقدير (؟)جناية. وصفها 
باعتبار وجود ماهة . زوال العاهة . غير مانع من إعطاءا وصف 
الجنحة . (م) اختصاص الحكة بنظرقضية جنائية . وجوب 
نظر موضوعها وتكييف الفعل وتطبيق النص القانوق على الواقعة 


التى ثبتت لدمها 
إجراءات المحاكة . ذكر شاهد لاسم عخبر فى ورقة المحكة . 
غير ميطل لها ش 


(9) قضاء حكة التقض والارا ام المد نية 

)١(‏ زيادة العشر .'التقر بر بها . لاتأثير له على حم عرسي الزاد 
الاول . حك مرسى الزاد لاسقط إلا بصدور حم جديد 
(ب) حك مرسى همزاد . التنازل عنه . مسألة موضوعية 

)١(‏ تمسير عقود . اعطائها وصفاً قانونياً خاطاً . رقابة محكة 
النقض (0) بيع . عقد . ورقة منفصاة . احفاظ البائع فيهابحق 
الاتفاع فقط . عقد منجز . بيع الرقبة. (0)هية . هبة موصوفة 
بعقد آخر . صميحة . واو لمنكن يعقد رسمى (4) بع. بيع الرقية 
استبقاء حق المنفعة . عدم جواز مطالبة البائع بدفعم إيجار 

)١(‏ نقض . حم فى دعوى منع تعرض وأبطال إبجار. حم 
واحد . جواز الطعن فيه بطر يق النتقض . (؟)1 كراه . شروطه. 
(م) ا كراه.عدم مشروعية العمل الواقع به الا كراه( 4) | كراه . 
تقدير الوقائح المكونةله ‏ مسألة موضوعية . | كراه . كو العمل 


| الواقع به الا كراه مشرونا أو غير مشروع . مسألة قانونية . 


5 « «<لط 


© اكراه مل مشروع 5 تثفيك حي إخلاء 3 ليس! كراها 35 
اخيصاص. وجود حق عبني لاجنى . دقع بعدم الاختصاص, 


فنا 


العرد الالى 


51 


55 


56 


15 


”/ 


"14 


14 


أ 


اااااا مغ تح ا 1 1 


51 ينه موا 


- 


١97 نوشير‎ ١6| 1 


« « « « | 2 


5 |« «« «|إ 


« «« « | 6 


55 | ؟مارس «م؟١‏ 


فررست السد: الثّاك: عسرة. . 


ملخص الاحكام 
ورجوبالمحقتق من يقاه دين الأجنى على المي 
)١( |‏ سع . ببع الشريك + ان مال مشاع . حكه 
بالنسية لعلاقة المشترى هم مدي الاستحقاق . وجوب حصول 
القسمة أولا . (0) تقادم ممبى . السبب الصبحيح . تعر يفه 
العقد الباطل بطلانا نسبياً أو المعلق على شرط فاسخ . جواز 
اعتباره سبباً صميحاً للت.لك . (م) بيع . بيع علىالشيوع ‏ لجزء 
مفروز . اقل الملكية . جواز اعتباره سبباً صحيحا للتمليك 

(*) قضاء الجا الحسى العالى 
حجر. على أمرأة . لعدم معرفة تفصيلات أموالها . حديثة العبد 
بالا دارة . عدم جواز 
رفع حجر . استثناف . عن طلب وضع المستأنف نحت الاختبار 
طليه فى الجلسة . رفم الحجر عنه كله أو بعضه . جوازه 
اتعاب . لحام . توكيله صادرمن زوجةوابن الحجور عايه .وجود 
محام للاخير تناول الدفاع عنه . مسئولية الوكين قبله 
ا . يهأ بدمته ٠‏ غيركاف 
الحلس الحسى . هيئة ثيه . عدم حواز دخوله فى معاملات 
الحصوم . رفض لان انطيهامه قى عقد ضهان 

(1) قضاء محكة اسعئناف مصر 

(1) تعويض . ضضرر . طرق عمومية ٠‏ تنظيم . اضرار نانجة عنها 
إمابزع الملكة أو التعدى على حقوق طبيعية . أصلاح هذا 
التعدى . ماهية الضرر . وجوب التعو يض (؟) مالك . حقوقه 
على ملكه فى الودول والدخول والحروج بغير المساس بهذه 
الحقوق . بغير مساس بالاعمال العدوهية . مستوجب المسئولية. 
| نعدام الحسارة المادية أو بقاء التسبيلات الضرو رية . كفايته 
(*) حق امالك . متعه بالوصول الى ملكه بطرق أخرى . وأو 
من جبة واحدة .. كفا به . غير مستوجب للتعو بض 


انه نيا 


العرد الثالى ١‏ فريرست السدءَ ألا ك:عمرة 
0 5 
413 تارم 3 00 
8 ىكذا | بممارس ممه ا ركه . لاركة الا عمال وقاء الدون . ماهية المبداً .انقسا مالرأئ 


فيه . عدم التصرف ف التركة أبدا الا بعد سداد الدبن او منعه قى 
حالةاستغراق الركة والافا لقصرف يكون فيا زاد عن الدءن ‏ حق 
الدائن . فى بطال النصرف . فى حالة تعر يض ماله لاضياع . 
أ أءا؟ ٠١|‏ « ٠م‏ أجراءات تزع الملكية . التزييه . قطعه . للدة المسقطة للدين . 
عدم تأثيره على واضع اليد على أءيك المزوع ملكيته لايقطع 
مدة وضع اليد 
١1|‏ 15 « دم ١|‏ الوظيفة الحكومية . ماهيتها . مىتبة هن هراتب الولاية 
العامة . القيام.ها . فرض كفاية + تقليد.لوظيفة من وظائف 
الولايةالعامة. ليس عقد استئجار بل تكليف من التكا ليف العامة. 
وستب الوظيفة . ليس أجرا بالذات بل جعل صبانة لها م . 
عزل . من وظيفة . هى نوع من أنواع النياية . حق لو الام 
أومن يتبيه . تحديد هذا الحق . يكون ونقا للقاثون ب ع وه 
| اختباط الممين جرازعر خم انون انما شا تالكر يه لببنةسيير: 
غير مانع عنه 
ما |17 | ه « « « | تفقة .قى دعوى حساب . لاينص عليها القاثون المدثى صر يمحا . 
وم غير النفقات الشرعية . الاستعجال فيها . الح فيها موكول 
لتقديرالقاضى 
4 |14 11 ه « « | صورية . أحواللها . طريقة اثباتم! بالنسبة لغير المتعاقدين . 
الفارق بينبا و بين دعوى ابطال التصرفات 
ها | 1لا الاو 4؟ « « |[ -١‏ ضان . تأمينات . تقصير الدائن فيها . استفادة الضامن 
1 العادى والمتضامن من هذاالتقصير ‏ ؟ ضمان . تأمينات . المقصود 
ها اللأميناتالقاثونية والاتفاقية ‏ مؤجر. تقصيره فى توقيع المجز 
على الحصولات , استفادة الضامن من ذلك . 
أى/اا [؟ « « « | ١-_اجارة.‏ اسبئجار أرضيإة على بعضبا. الادعاء وجود عجر 


بلعم 
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9 «<««م 
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اللببببايسبيبسب يس بسي ب يبب يبي ساد الس 


بجحل اماه 


مس سس س حص وم لمر سلسم 


فرررسدث الس الثاك عدمرة 
ملخص الاحكام 

بناء على حضرالنسام 7 أدعاء غيرمقبول - ؟- اجارة ٠‏ شراق . 
الاتفاق على طر يقة مخصوصة بالعقد لاثيات وجود شراق . 
طلب ائياتها بطر يقة أخرى . عدم قبول ذلك م اجارة . 
أرض ششراق . تفسيرها اصطلاحا . 
؟ - ادارة أموال الغير . بوكالة أو بغيرها . الوكيل ملزم بتقذم 
الحساب . استثتاء حالة الاعقاء الصر بم أو الضمى كالروايط 
الزوحية  »*-‏ وكالة ضمنية . علاقة الزوجية . عدم وجود 
وكيلصر جح لادارة أغوال الزوجة. قيام هذه الحالةمدةطو يله . 
اعتباره رضاء عن أعمال الزوج . عدم جواز هطالبته بالحساب 
53 . وكالة ., أمواله الزوجة . عسلم امتراجبا بأموال الزوج . 
الزامه بالانفأق على زوجته . غير ماتع من ادارته لاملا كبا. وكالة 
عامة ضمتية . مدة طو يل . اعتياره فو يضا «طلقا و يرضاها 
عن تصرفانه". اعتباره أمينا على المال . عدم مطالبته بالحساب 
اختصاص الحا كم وجه ام . دعوى أمام الحم الاهلية. طاب 
ادخالضمامن أجتى . طب جدى. وجوب الك بعدم الاختصاص 
-١‏ حك . طلب بطلان حك الحكين . أحواله وردت على 
سبيل الحصر . استئناف. أحواله ‏ ؟ تحكم . اداع حم 
المحسكين . التأخير فيه . لا ينشأ عنه البطلان متى صدر اله؟ 
فى" اليعاد . ١‏ 
اجارة . فسخ . دقع المتأخر قبل المسكم اباي ٠‏ لاحل للفسخ . 
١‏ - قشمة . فرقالقسمة . اعتيارهمناللفرق .حق اعتياز الشر يك 
0 فالات 0 مئة . امي ”* ل قسمة . 


ا ا ا 
١‏ ل رهن - وضع بد المرتهن علىالعين. استغلالها . لا يعتبر علاقة 
مؤحر عستأجر -؟. تقادم . عدم م يان مواعيد التقادم امس . 
'وجوب الحاسبة على الغلة المقبوضة بالفعل . 


العر د الثالى 
0-0 71 تاريخ الحم | 
014 5 م ابريل1*ةا]. 


هم |/191 |( ستمير اسه 


م أهذا ١4|‏ كتوير اسه 
/لم |1994 |غنوشير سنةامه 


"٠١1 خم‎ 


5١| 84 


|04 |9 دلسمبر اسه 


١و‏ |.” ١‏ فراسر «بمه 


فربرست السئز الثالة: عشرة 


(ه) قضاء الحا االكلية 

١‏ اختصاص القضاء الاهلى . فى نزاععلى عقار . عمااذا كان 
وقف أو ليس بوقف ‏ » حك شر . باعتبار عقارما . 
داخلا فى حجة الوقف . عدم صحته . فصل الحسكة الأهلية 
قَّ التزاع. جواز رفع اشكال قب لالتنفيد . وايقافه ‏ س ع صادر 
من هيئة . غر مختصة قانونا . بالفصل فى موضوعه . اعتياره كان 
يكن . 

قانون ااعخفيض . خصم امس .غير معلق على شرطى سداد 
الار بعة أخماس وامتداد الاحارة لسنة 1*1 معنى عدم الاخلال 
بأحكام مسوم التأجيل 


أملاك عامة . ملك خاص بها . جوازةلكه . وجوازتملك الك 


الخاص المتفعةالعامة . 
معارضة . سر يانما . هن هيعادالتنفيذالحقيق .محضر عدم الوجود . 
لاعتبر تنفيذا . 
اقرار قضائى . قيمته . تعاقهيذات. الدعوى الحاصل فها. ادراك 
امقر عرماه . اعتباره كذلك . 

١‏ - حجز تحت اليد . بطلانه . جواز نمس ككل صا حب مصلحة 
بالبطلان ‏ +« حجؤنحت اليد . حصوله مندائنى الستحقين فى 
الوقف. تت د مستأجرى أعيان الوقف . بطلانه . 

١‏ - معارضة . من متهم . فى حك غيانى . تعيدالدعوى لا لتها 
بالنسبة للمتهم فقط ‏ ؟ . استثناف .. من النيابة . عن حكمغيالى . 
يعد فوات ايعاد . عدم قبوله . 

ا لائحة الترع والجسور . اعتداء علىمستى . اعادةالمىء 
لاصله . من اختصاص الادارة . شروطه المبينة بالمادنين و ؟؛ 
من اللائحة ‏ + اختصاص انا كم الأهلية . فى أساس الحقوق 
الخاصة بالمساقي . دون جات الادارة ب م اختصاص جبات 

00) ١ 


قرست السمرٌ المالهّ عسُيرَة 


ليخ الحم | 


ملخص الإاحكام 


| الادارة . فىالمسائل الخاصة بااساق . فى أحوال معينة 


مو | و .م أو فبراير 5 جبا نات . اختصاصات اللجنة . عدم جواز تاخلها فى ملكية 


١ مارس‎ 1*١ ؟4‎ 


جو إسام / يوليه وا 


و4 


9 


1 أءم وليه سوا 


٠ن‏ أ أبريل إنو١ا‏ 


/اة “735 |5 « « «م 


١ 


الافراد . ولااأنازعة فىالمسا كن الخصوصية . 
١‏ - اجارة أشخاص . خادم وتخدوم . تقر بر معاش للاخير . 
مدى الحياة مقابل بقائه نحت طلبالمستخدم. ليس رد منحة . 
تعو يض -+- معاش. اشتراط شروط خاصة لدفعه الى ااستتخدم . 
وجوب تنفيذ المشارطة بكامل شروطها . 

(ه) القضاء الستعجل 


5 اخلاء 5 اختصاص قاضي الامور المستعجلة بال‎ ١ 


١‏ - عقد ثنائى الا لنزامات . فسخ العقد لعدم تنفيذ أحد الطرفين 
الترامه. اثبات الامتناع. انذاره.صعيفةد عوىالفسخ_هالا تفاقعل 
فسخ عقدالامجار . با لتأخيرفىاداء الامجار . ليس تعليقاعلش رط . 
حق المؤجر. خياره. قزبيه_م_فسخ العقد بالاتفاق. عند تأخير المشترى. 
تطبيق الفكرةف القانونالمدى_4 التنبيه بالاخلاءأوالفسخ . شكل 
التزبيه:رسمى . (ه) ا -ختصما ص قاضى الأّمورالمستعجلة :من النظام العام 
() قضاء الحا كم الجزئية 
١‏ جنحة مياشرة . نحر يك الدعوىالعمومية . حق أن وقم عليه 
ضرر من جنحة أو عَنا لفة . حق النياية ف السير . ما بعد حر يكبا 
؟”_الدعوىالعمومية.شرطه .صفة المدعالمدنى وحقه فىذلك . 
عدم قبول طليه . اتهبا رالدعوى المد نية ومعها الدعوىالعمومية . 
شرط عدم مطالبة النياية بالسير فيها ‏ م- قوة الثىء الحكوم 
اقنه ا من ٠‏ الحكة المدنية .عاتم عن قبول الطل ب أمام 
الحكة المنائية 
عر «ن . عقد مصحوب بيار النقض . حق كل من لتعاقدبن 
عد م مام العقد . نتائيجه»-_دفع . بعد بعدم الاختصاص .وجوب 
ابداؤه قبل الدقع بالبطلان , 
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4و | مم ١؟‏ « «« 


٠‏ | #ابونيو اه 


3٠‏ | 4 بوتيو اسه 


سوم | « « «ام 


٠١2 « « 2 .]اسم‎ 


الك «٠٠١‏ « م 


: فرررست الي الثالئ: عسرة 


ملخص الاحكام 


ْ ١-شبادة‏ الاسان . جوازها أصلا 3 رأ ومابن > شهادة. 
الانسان , فمسائل.جوازهابها . وان يكن يعاينها + شهادة 
مينة عل النسامم فالنسب والمعاشرة الزوجة . جوازها 
١‏ - مسئولية السيد . عن أعمالخادمه حقه فى الاختيار والرقابة 
5-8 مدولة كلت شخص بأعمال وقتية. اعتاره عاملا نحت 
اذاره م خط علاقته كعلاقة السيد مخادمه. اتصال وارتياط . 
اختصاص الام الاهلية . روس . الفصل فى قضاياهم . مقرر 
00 قضاء الحا 1 المختلطة 
٠‏ أملاك مامة . ائبات صفة تخصيصها للمتفعة العامة . دون. 
تقدم أى مستند لذلك . كفايته ‏ + أملاك دامة . بياتها 
بالواد ه؟ و ت؟ مدنى . على سبيلالبيان . لاالحصر_ م -أملاك 
“عامة'. عدم خروجها من هذا التخصيص أو انفقال ملكتتها أو 
ملكها . مجرد القيام ببعض أعمال فردية . غير هزيل لصتتها . 
-4- تعوا يض . الزام المشترى به لاتفاعه الخاص. عدم ملزومية 
البائع بالضمان ‏ ه ‏ مشتر. رجوعه بالضمان على البائع وبائم 
البائع . جوازه 
١‏ - حارس قضائى . على وقف . جوازتأجيره . لاكثر من ثلاث 
ستوات . باذن الحكة المدنية الى عينته ‏ +« حارس قضائى . 
تأجير أعيان الوقف . لا كثر من ثلاث سنوات . عدم جوازه . 
عدم الغش أو التواطؤ فيه . جوازه 
١‏ معارضة . جوازها لغاية العم با لتنفيذ من شخص الحكومله. 
353 حم و اعلانهااتنبيه بالدفم .عدم اعتيارها اجراءات تفيل 
دقعم . بطلان عر يضة دعوى . المرافعةفها . دو نافسكءه : 
سقوطه عر يضة دعوى 
١‏ - حراسة . علىوقف : لحرمان لمتنازل له من أحد المستحقين 
مما يستعدقه ولعدم تقديم -حسا با تديحة . جوازها_-؟ وقف 
اجراءات قسمة زراعية . عدم جوازها بعيفة مستعجاة . 


يدف ح#لة الحاماة 
العرد التاق فرررست الدْرٌ الثّالهُ: عسمرة 


0 
٠6‏ | 1ايوننه سنة180| دعوى بوليسية . دعوى صورية . محث الثانية أولا . 
(م) قضاء الحا كالاجنبية 
٠.5‏ | «اس8 | ناير ومو( | فسخ . عقدثنائى . الزام.-حق المتعاقدين فى طل ب الفسخ. أوالتقاذ . 
التنازل عنه ‏ طليات متنا بعة . 
/ |50 الاادسمير 1خ افلاس .تعيفيةقضائية . مقاصة. حك نهائى. حكاسان .استئناف ' 
ش حم بالتأبيد 
4٠ج‏ | و يار ممه العف والشامل. نتا ئجه. حي بأ لعقو بة مع ايقاف التنفيذ. عقو بةمالية 
الغاء |يقاف التفاذ . العفو عن الجر ب الثانية.عودة ايقاف التنفيذ 
9 | 7 |.س يونيه |14٠‏ قوة الثىء امحكوم به . قرار بأن لارجه . لاعنع المحسكة المدنية 
من الحمكيم بالتعو يض 
سر المبئة .المادة هريم. الاشخاص المقصودان منيا عرق لا 


7001 مواد سر امه 


السام الاك عمّرة 


كداز رى بنفسه من استشعر الطمع ٠‏ ورضى ,الئل ١‏ 12 01181116 46701 عتنة اكه لأسن هل 


«ن كشف عن ضره . وهات عله نقسه من أمي علها لسله ‏ توريقه #نةممر ,5011111165 112 10115 .6موع :مار 


تذل الامور للقاددر حتى يكون الحتف فى التديير -05 2111 ”| 286 120115 ,5 زعط وك 17 125 011 ,041816 
أن الامور اذا اشتببت اعتير آخرها بأولها .776 1 “20117 116 50115 


( على بن ألى طالي ) 8 


عجن + هه + وع-ء ع . 


الى 1 ١‏ : 3 : 
4- ار ا تالخادرسوا اوبكر بر مجر أو بألاداة رسل بعمواله ١‏ ادارة كلم المعاماو جر رها » 


بشارع لمات و 7 


طبع بختازق 


تليفون عالق مه 


ياه 
صدرنا هذا العدد بنتمة الدث الشيق للأأستغ عزيز بك خاتى 0 العيد الحسوى 
لللحام الاهلية » 
ونشرنا بعده الاحكام الآنة 
25 أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 
٠‏ أحكام صادرة من الحاكم الكلية 
5 جكدين صادر بن من القضاء المىه تعجل 
٠‏ أحكام صادرة من امحاكم الجرئية 
٠‏ احكام صادرة من انخام الختلطة 
هه أحكام صادرة من احاكم الأجنيية 
7 
واختتمناه بثلاث قرارات صادرة من لجنة الاحاث القانونية بالنياية العمومية فى شبر 
١‏ كتوبر سئة .5 


ف الترير 
داعت اسكثور - قر صصرى أب غلم 


العرد الكالتٌ ! ا ١ ١‏ 1 رركي 
السدْءٌ الما عدرة 42 6 م١‏ 


العيد النسيى للبدا كم الاهلية 


نوبار وحفيد فولتير 66أاام/ا 


حفيد فولتير هو أدمون أبو ؤدهطه قدمسة58 اشتهر فى أورو با على وجه العموم وفى فرلسأ على 
وجه الخصوص وف عال الكتابة على وجه أخص وف عالم الصحافة على أخص الأخص يسلاغة 
الحكتاءة وقوة الحجة وسمو الخبال . فكر نوبار فى أن يستمين به فى الدعاة لمشروع الأصلاح 
القضاق فى مصر . اتفق معه عل أن يزور مصر و يدرس أحوال الأجانب والمصريين على السواء 
وينشر رسائله فى مجلة العالمين مواءدمةةدوط وم دومع وف مقابل عمله ينقد ١٠١١١‏ جنيه أجراً 
على أن تكون جميع أسفاره على حساب الحكومة المصرية وأن تضع المكومة تحت تصرقه باخرة من 
أحسن البواخر الآميرية نيع رحلاته من ثغر الاسكندرية حتى الأقصر واسوان .له أن يدعو .رن 
يشاء وأن تكون له حرية الدرس والتنقيب؟ يشاء . حضر أدمون ابو بالفعل الى مصر ودرس أحوال 
المصريين والأجانب ورأى بعينى رأسه الأغلال التى يرسف فا المصرى والامتيازات التى يتمتع بها 
الأجنى ثم نشر فى مجلة العالمين رسائله . وكانت أولاها فى ١١‏ فبراير سنة وهم؟ نحت عنوأن ١‏ أحمد 
الفلاح » “ 1لهاله"1 18 لعسطة “و بعد أن أتمها ججعها فى كتاب أسياه د القلاح » “لهلامم ون » 
ومن يق رأ كتابه هذا يحده من أإذ ماكتب الكتاب . وصف فيه غطرسة الأجانب ويحرفة قناصليم 
وفظاعة استبدادهم وشناعة ظلممم وصفاً بديعاً يستفز العواطف . ننل هنا بعض ماقال 

قال . وما أبدع ما قال حكابة عن استبداد الأجانب وتحايلهم لتعجيز المصريين عن مقاضاتهم 


)01 ب راحم القسم الاول والثاتي والثالث في العددين الرابم والخاعس هن السئة الحادية عشرة وني 
العدد الاول من السئة الثالتة عشرة 


3 مجلة الحاماة 


©6أأ152 1126 11505 ع[ 0231116 رتع3 01 عنندية ,اتاعدعم لمقطدرهة عام عل عزوه مر[ “> 
:221001 اتاعقه [الطقط آتن كمعتاها]'0 أ كتفعصةت”! 06 520116 دن نعل تقطتزمة ع ,كسووحد'1 3 
ع1لأك ها 0نه1 ذن عاتددسومء تتتعلةاأطصعه ,أتدرهام ذه[ "امم ,كتناء تككعصر قع) .عماراعودم هل علق 
0 1112105116 قلط ,رقذه1 18 3 كلام نع1هدم عل 085 ه16 للاعذقتاك 115 او1منين غه ,مقع لسمجدمل1خ "ل 
.6 1تتتأهص 81 06 لمأقوع00 11116 "0119701 

عأمرع1'! 16 غ5بةتاغصغل أنه 15أتال قع1 201100001 ١06‏ لسعلل عصد عز رصنخ[ الوسلل ,أم[ل - 
أقعكء ,0003510 ع0 قتزهم عآ .ع15تامدم عتعة ععامة عبد أععيد عاطوتل عتم مرمراععدك عسمم 
كععلقككه"0 ألم تذاز عمسن ع) .ها عسسن [أمصد تعدكت نسعصعاطهائة؟ كنسة عم عز رعمانرروعوام 
16اك52 203 تنعكممم عنان'0 غتدماألمة ال نعاطة رومض كهقم ذمع'د ومامء عل معت ه[ أسملرمم 
70117 8011 أقع أ راأفرصط"! «عج8هم رعتنعمم؟ 6 الرصط0 تامع صن هو2 .عع اأتصر عع0 غه علوم ومل 
112ل ع0 «مقتهس عمم قفلسعنم ع1 .علمدئة1 سملاءا1 عمد كوه مستقمد عمرم1 ع1 قادزلاء] و14 
مط ع[ .عصصعة زمه تتملاعهم شعاع الثاتن 10(5 عسغتصسعىن ورآ[ .عطهتيه عطقا تزممم سس لذ كتدمان 
ذقع'0 .818 ل 51 لتاقدم 16 قعلاه 2018 تاماه بلتتدء12021 ,ععتاسة' مد نكل“ :علسمبرمم 
بتامكته 06 01206ل00 ,كلاه1 تن[ 11 نمق 7220685 اذا فسهانة [1 .عسمععسعطتهدس 16 رمج عر ايو 
15 رقاة1 :150 85815 16 عل ,811 111 ,5ز0لل1 حلة عسل شاع .ععسمحه'1 ل ولمع 145 «معنوور 
6 للال 186158 للا نك لللائتط 18 798586 6 ,6 اللتلقةلامه ععأت'0 متممعتديت عز لأه تتام لق 16[أم 
أقع'6 زع5 هق 2م1أء2101تز ه[ ,آحد فق كنمعممم عا نع ,غامد مدنا 06 هتناه1 كمع عسررمل 
كعد .عقنعرن0 هط أء مأمتهام 8[ "تععناعص ت«مععئر كسه؟ لسن عسوأكاء13 ع0 اكوم ع1 اأموجمل 
م 165 8ه ألا لمان[ 16 ركتلاقلا0 81 قعلاع1 'تعع0]6؟م نادم عتاطماة غدمع أنان ,قاناعدو 
16 أآه بلتتقعفدو1 16 عترتهة1 عل قنلسعة 16 100[01118 2ه 01 زقعصكره؟ 065 عتاأمصد بن كنوع 
2 تنان ,لعتلةض1 ننداة 08م 8[ كلين بقعم ينث عسيوعو! 18 قناه[-قدامة ,تارعحم رععاءئ1 
,51116 ها قنهه قأهالاقدمه أترعمق01 قلاولة كنامم عللنكزمة ,02 .لتفصعالم سه مدمقرعع 
«(عنتوككة فقسمنا و7016 أقع عطدعة'1 أع 7عقناعم قتام؟ 

تتلاة1 اعصضه0 2088 18 قطامط 50114 16 13[-كتتاحستطاج مم0 52ئه1 انتعلط ؤوه'0 سل 
قله 6 0562 مامد نتانامنا ب ععتامر عل عمغترقة عناع! متتهر لن'نان متو حوءأعزمع0 .مومع 
7 806015 ومدس ع0 عقةزن 

< 0118تأه[ناادرةه 168 117006 238[ 19363 كلا0؟ ل 

18 11008 أع ,عام ك8 2ه عتتاء تتعراه 5001 8توكلتوءاة 145 1005 .له كتثقد إرلة4 ب 
القاء60016-6؟1 06 (21501لط 1116 101106 عل .011586 20115 011 1)نا018 ! تاع1ط101 ,عتما قتسمكلم1 
تعتتتعتر عل عافاصعقاء فس عمسا اسيقومقمم كه .تسرروه'1 لق معدمل مع ذلقعر معتوامنن عوكو 
الال انلمك اتتقتتاء لله نا ,721920063 قوعه لزن[ فأقخطا ركفوعع فعتصرمه عتناعل بجتوراء 
قهقم الغفلاهء ء]ة .لدأدعقتعاة عل عسسعجة'1 فممل فلسممممم دع عمممم2 عق أممد 16 عمد قرت 
018 كاه كتتاعلق 6ل فأععان ان[ 5005 قعتصونحة 005 10115 عتر [مدععزة الل فستقنتمععه 5ع1 عننو 
لع كامععظ تسمه هذ 068 للهتاسرمععر متسعتهاة ام مفتحوعنل 

١‏ ....الاك0ه 1106 ! سمتئتاءم هآ عن عع قناناه اس نوء'0 سس 

ط1مهع0 ظمه كلها ه اتاقسمه مدر ,ع [اأمنسممة وعرمم ب 

... © مالسسرع20ت1 ع1ااعننو 16 ب 

6 تلطه لهل ,عتعلمماة عدم وفاتار نه بعتعطاحصس عو ! قهم معاموم وماس ع7 ب 
! عالتسد عثل غدسمل أتممممع يعد ره : قلعة عالأصد كدعه «علتحسعق 

لللتساطه اع قال 1لاه5ة وتوجو'* 0 .قلا0ة عالتصد عتل 165 هده 3ه 3ع1 ع ,81166 101 01 ,1م31 - 
1 18 عاق 116 عتاك قاتعموتو5 168 001[ قعنوطحه 06 كلاه كنا عتاطماغ "1 «روأممتسيوم ول 
16 عتاصمه «رمتاععو 8 عفلل 1114 .كلام عذهوء اع معتجيح عموموئسروط هما ,هفرع رون 
فت يتيك كك كال تراتةث 5لا 8 ع16761856) له تملس الوه 'سد كان ,لاعتامرعة للاعسعسع جرمع 
!023585 قدط قتقل كمنيو؟ا ما1المد عامعم عتصد تو'ز أت ,نويه 16 11 ,80014600 ه'خد للاكدوه عر 

عامتتة نامع عئمتارعلع ومروزز فللته عنهه0 ذاء .2 1ان عصتفط نا متشامصمة مز ,أمقة ب 
#الالزنن 15ز08978 التعصاعطرع17امك 16 كلامل وتتوللة عده 6دمرمعرم 

1216 189815 101 26 م0 ب 

قن عمس بردماكتومير هة بعللتصةة وه ملأتن 11 ,أوعصوعفل 86 11 2 تدمسصسمن ب 


ع الحاماة 4 


أسقادعم غمعت0'6 اعافط'! عل عستعتمه 18 عوتقسر 11 رعفعاعجمم عل عسامز عتم كلد 31 ,لامتااعمم 
! والتاتتعاة قعع؟ظ! عالتان1 عناههن كر اتهملاد؟ عد يو اء ,معستفصسعم عتم 

د علاعتتئع8 لع فتمصتمءع 16 .ع1ل) م علد ,هه2051)1] عاحهطا 1016 متمجتععه 811 ب 
الامتلوك 5018 غ6 رقع5ةا]1011111 00111 05ه1]4 عناءألع ماع 0015 هخ[ تن 3 «ععتسصملرمء عوييوم 
.801061 علمة ع1 د ععسمرعمم 

اناتدععسدعفل 86 الع طتلامء ,تعستهاعة ده قننه الله ععل هع 1[ناقتزمع لتنا أنائوره1 ! واطعوم ست 
.05 85 تنائزةآ) علتتلمة01[ 08(6 ١16‏ ألتء للافلاطعء طتامع ع1 رعلدم] 211[ 2< ععقنمط ع0 معزتو عله سم 

- 8 9 

07 011 ب 

115 كللمنا عسا عم تعكمم عر هلامآ ب 

11 1011 10115 1 حك 

:508075011 كلها "1 عل معمولق وع.1 ب 
5[ 06 عتصة09ه56 هآ قملقسمء عآ. .قلسن قتاهغ 8 عامس تا تسامصدمن .وعانل؟ رمد عم لاجر 
هناعة 0م10 عل عممععله'1 ة ن'زه يع أكتدلالئهد ان فالكتقناسيع 2ه لتلن عتقاع رمم ستل معز 

5 066 مللاعتساسسر 16 أن 8 كتتل حس'ل) عذ5معم تقد هل ععصادرمت قأتام عل أمحر 16[ سس 
.لال قلعه <أم عل مع1[1أط! للا عتخضمء معريهم1 عااتطد عفدل الملسصمسمعل 

7خ[ مال مه نا ب 

ع1 0 كا اللتتعقل 168 )عا لزه بالتع ريم لوده ب 

16د عتل عتامنر «علتفحسمه عل عسعترماه قال 7 وتعتسصمنات قتامل؟ عمسن ممؤوة 00 -ب 
06 65لهظ1 قعبآ .1100096 لع 011 ,1لع1'215 ع0 تأناعنا اذه لتاهول) ! عأ06015) ده معدسج] مل 
. . . عأعابر قعل عأشتهاع هآ عدى سوقط مهل 00025 قعنولآعين اع ,معراعم أسمع معدالئد 


.1 85 هلقنتم امو دآ ب 

2 نهمل قتاررع1 !عمل قتردمالة ب 

.8810-2213 263018 ب 

3010117 06 ب 

مققتاططة معتل 500162 50118 رالقع"متلوط انس" وعلعهم كتام 81 !عجوم سكج ع0 ب 

| 20081 أعن) ب 

أتفكه تن[ أو أهلامع صن "0 ععلمتهار عه نأسصعت طهلله؟ عفصدسةغ عم ! عممتعلاكسز اعمن ب 
نمطا ممثمن)“ .عتد 11 كملاوم 16 ممم فخا مدطكمق .غالئهء كلها عل عدغاعه من عدم كعبر 
نالحيونة عع قللتتء أتها ع1 زعسقته لمفامصك"! ل ععصنه س0 'رعقسرمادع"! معحده 

11701167 قزم ألهاة 8 216 11 16 ألاعتاة 32م 1ه 6[ سد 

**.6تتادرع؟ جه[ ععلتاعتر ألد1 المسسد قوططق - 


واليك ما قله معرباً وملخصا : 

ه فى ليلة وصولى الى الاسكندرية رأيت جماعة من الفرنساو بين والايطاليين يتحدثون على ظور 
الباخرة وأحدم يشول : 

٠‏ افى مندهش كيف أن المهود يتركون مصر للسعى على أر زاقهم فى بلاد أخرى . ان الاسكندرية 
هى مدينة الخيرات الوفيرة . فها يشعر الأجنى كأنه فى بلده . ما حكستته فبافى إبان أزمة القطن 
لا يتصوره العقل . يكفى أن يتدخل الأجنى فى أية عملية لينكسب المثات والالوف . الأجنى لا يدقع 
ضرائب لأن الضرائب لايجوز فرضها إلا عل الفلاح . حتى الاجار الذى نتعهد بدفعه على سكنا ناهو وثم 
فى وم. نستأجرمن المالك المصرى منزلا بألف ريال فاذا ما حضر فى أول الشبرلقيض الامجار نطرده 
ونحله على القنصل . فاذا.ما دفعته غباوته لرفع دعوى علينا أمام التنصل يدفع مصاريقها ورسومها 
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وق التتضشمعاقة سه خشوور أو كثر. .وعتفما تشعر بأن الحكم سيصدرضدنا تتنازل عن الاجارة الى 
أجنى آخر تابع لقنصل آخر فتبطل الاجراءات من أولها الى آخرها . واذا ما استمر المصرى عل جهله 
وأعاد الكرة أمام القنصل الجديد اضطر الى عمل اجراءات جديدة وصرف مصاريف جديدة ودفع 
رسوم جديدة . واذاما استمرت الاجراءات شهوراً وشعر الأجنى الجديد بأنف. الحكم سيصدر عليه 
بالاخلاء تنازل الى أجنى ثالث من جنسية ثالثة. واللأجنىالثالث يتنازل الى أجنى رابع. والأجنى الرابع 
يتنازل الى أجنى خامس .وبا أن يوجد فى مصر سبع عشرة قنصلية فيتكنك أن تصور سال الصرى 
المسكين أمام الاجانب انحتالين . إيدخل خاسراً و مارج خاسر / فهو خأسر عي كل حال . وقى مدة 
التقاضى يضيع عليه الاجحار وتضيع عليه جميع الرسوم والمصار يف والأاتعاب الى يكون قد أتفقها جهلا 
منه بحيل الأجانب و بالماية الى يلقأها الآأجنى فى مصر عند قنصله . . حقاً ان المصربين قوم سذج كان 
أموالهم جعلت رقا عل الآنناقن مور ان أحد وهال الرلين أرا اد بومآما أن يلزمنى يكت سالرصيف 
الموجود أمام يبت . ولكنى نمسكت ف الحال بالامتيازات وقلت له ان الحكومة لا سلطار._الما على 
الأجانب . ان اللاجاب فمصر يعيشون ؤ يمرحون كانهم فى بلاده ”.ب يفنتم الأجنى محلميسر و يستأجر 
بعض النساء لاغواء المصريين عل التردد عل له ناما ترش ف اولي برع لني رطا 
الحكومة بتعويض ماثة الف ريال ليتهي معها صلحاً على عثر ةآالاف. 

قأجابه جلاسه : 

وأنا توصلت الىوكسب العشرة آ لاف ريال بحيلة اخرى. تحصلت على رخصة بوضع أ كشاك 
من الخشب لمن يريد الاستحام فى البحر واذا بعاصفة هوجاء اقتلعت الااكشاك وحطمتها . فرفمت 
دعوى على الحكومة ادعيت فها بأن الحكومة أخطأت فى الترخيص لى بوضع الاكشاك فى انحل 
الذى عينته وقلت أنه كان يبحب علها أن تعرف ان هذا الموضع معرض لتقلبات الجو. والقنصل أيد 
طلى بكل ما أوتى من حول وطول واتتهت الحنكومة بأن دفعت لى .. . .م فرنك تعويضاً 

فاشرأب ثالث من بين اللناعة وقال : 

- أعرف شخصاً اقتنص أربعة آلاف جنيه من الحمكومة فى مسألة عرض لها أمرها والحكومة 
رفضت طلبه . فادعى انه فكر وتعب وعمل وسافر وترك أهله واجتاز البحر وحضر الى مصر وعرض 
الام على الحكومة وقدر أتعابه ومصار يفه بأربعة آلاف جنيه والغريب انه اتتبى بالحصول علا 

ثم اتقل الحديث على فراغ خزينة الحنكومة فقال أحددم ش 

أن أموال المصريين تقسرب الى تركيا . بعضها يذهب الى الوزراء الترك و بعضها الى بلادالشركس 

(1) ولله در امير الشعراء امد شوق حيث يقول وصفا ال المصرى ازاء امتيازات الاجاب : 


وق الروى موعظطة لشعب حد فى اللعبي 


وعثى 06 رايته فتحميه من الطب 
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لشراء الشركسيات. ان المال كثير فى بلاد الار ياف الا ان الفلاح يدقن فى بطن الارض ما يدخره 
خوفاً من بطش الحكام ولا يمكن للمديرين والمأمورين ابتزاز المال منه الا بالجلد بالسياط 

ذاعترضه أحد الحاضرين وقال له 

كيف ذلك والضرب بالكرباج قد بطل من عهد سعيد باثنا 

فرد عليه الأخروقال: 

أن حكام مصر لا يعرفون الشفقة ولا الزحمة ولا العدل . ألم تسمع بأن فلاحة مثلت أمام 
غباس الآول وشكت لد من أن جندءا اعد مباعوة نآ أعدته للبيع ولا سأل عباس الجندى أنحكر 
فامى بفتم بطنه وبعد مأ شقوا بطنه وجدوا اللإن فبها 


فالتفت أحد الخاضرين وقال 

وما حك الله اذا وجد عباس المعدة خالية لا لين ذها 
تأجاب الراوى 

كان عباس يأسى بشدق المرأة 


وقال حكابة عن تفنن الاجانب فى وسائل ابتزاز أموال الحكومة من طريق المطالبة بالتعويضات 
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وعن استبداد القناصل وغطرستهم روى أن الخديوى استدعى ذات يوم قنصل بروسيا من. 
الاسكندرية ولما وصل القنصل الى الحطة متأخراً كان القطارقد سافر من محطة الاسكندرية وسار 
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شوطاً كبيراً . غضب القنصل لقيام القطار قبل وصوله فلم بر ناظر امحطة بدا من ارسال اشارة الى سواق 
القطار ليعود على ادراجه . فعاد القطار ولم يبال أحد بالجدول ولا بمواعيد الجدول ولا بالمسافرين 
ولا بمصالم المسافرين .كا تك قناصل الدول فوق القانون وفوق الكافة لا حسبون حساباً لممر 
ولا لقوانن مصر ولا لنظامات مصر. ارادتهم فوق كل ثشىء كان الشمس لا تغرب الا بأمرمم 
ولا تشرق ألا بأمرمم 

والبك ما قال: 
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وعن استخفاق الأجانب بقوانين البلاد و تحكومة البلاد و بقضاء البلاد قال على لسان محدثه أحد 
الفلام : 

د بين مصر وأوربا هوة عميقة تجعل التفاهم بينهما مستحيلا . الأصل أن بين الشرق والغرب 
معاهدات تعين وتحدد حقوق الوطنيين والاجانب . الا أن قوة الاجانب وضعف الوطنيين مسكنا 
تصوص المعاهدات فأدخل فها الاجانب ما ليس منها وأخرجوا منها ما ليس فبا . فاندحكست الآية 
وأصع الشرف قا بلذه غريا والاجتى خلعي البلمة والسادف معروما مط الاين أرض صن 
يصبح سيد البلاد . اذا حل حلت معه قوانين بلاده . ولوكان يحضر وفى نيته احترام ما فها من نتصوص 
وأحكام لحان المصاب . ولكنه يستعين بقوانين بلاده ليسمح لنفسه خرق قوانين بلادنا. لا يعقرف 
حكومة البلاد ولا بادارة البلاد ولا بقضاء البلاد. يرفع عقيرته ليسمع املا" انه لا يعرف سلطة الا 
قنصله. فاذا قام نزاع بينه وبين أحد مواطنيه أو ببنه وبين أحد الاهالى ولى وجهه شطر القنصل. بدعوى ' 
انه لا يعرف الا القنصل ولا يعترف الا بسلطة القنصل . والقناصل بشر مثلنا منبع من مخطىء ومنهم 
من يصيب . والمفروض أن القنصل رجل عدل لا يحانى أحداً ولا يظل أحداً. الاان مركزه دقيق 
جداً ووظيفته تقتضى أن يكون من رجال القانون وأن يعرف لغة البلاد التى يعيش فبها وأن يكون على 
شىء من اليسار حتّى لا بميل مع الهوى. لا يغويه مال ولا نستهويه نعرة قومية وأن يكون ذا ذمة وعدل. 
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لا يميل مع ابن وطنه بظلم ابن البلد. واذا لاحظت أن فى مصر .م قنصلية أجنية أى .+ حكومة داخل 
الحكومة المصرية يتحدث علا .؟ طاغياً .كلما غضب واحد منهم دد يقطع العلاقات وباستدعاء 
إسطول بلاده10؟ . ولاحظت أنه فى كل يوم تقع منبم حوادث نصب ونشل وضرب وقّل وازنف. 
احتكاك الاجنى بللصرى يمكن أن يتطاير منه شرر أزمة سياسية يتصادم فها <ق الخديوى بحق الدولة 
الاجنبية . اذا عرفت كل هذا أدركت السبب الدى يحمل الخديوى على رفض التصريح ,استحضار 
... .سم عأمل من البلاد الأجنبية ليشتخلوا فى خدمة شركة قنال السويس . تمن نعرف أن من مصلحة 
مصر أن تستعين بعلوم وفنون الاجانب وخبرتهم . الا انه طللا ان الامتيازات الأجنبية باقية فى مصر 
تبقى الحوة موجودة فيستحيل تام العنصر الوطنى والعنصر الاجنى . لآن الانسان ميال بطبيعه الى 
الحافظة على كيانه والامتيازات تساعد الأجنى عل الاعتداء عل كيان الوطنى فى نفسه وفى ماله وفى أمته, 

فاعترض الاجنى على قول احد الفلاح قائلا : ش 

ركان ق لام قوانين أوكان فى بلاكم قضاة ماكانت الدول الأجنية تحتاط وتشقرط خروج 
رعاناها من ولابة قضائم وقضاتم . ألا ترى أن الاتجليزى اذا أقام فى فرنسا والفرنساوى اذا عاش 


0 


و(حه قرأت وانا ااكتب هذه المقالة نبذة فى أحدى جرائد بارس الكبرى ان قاضيا من قضاة جبورية 
صغيرة فى احدى <زر الانقيل دز ككأن كارا طلب أليه محاكة احد الاوروباويين في جرعة من الجراتم كان 
بره ولو كانت التهمة ثابتة عليه ثبوتا لا ريب فيه خوفا هن اثارة مشاكل سياسية بين بلده وبلد الاجنى وكان 
شبح الاساطيل الاجنبية وهى تقذف من مداضضها القتايل المهلكة على الجزيرة يتمثل امام عينيه دائما فى 
اثناء الجا كة 
قال الراوى . حدث ان سيق امامه رجل سوسرى انهم بأنه شم احد رجال اليوليس الوطنيت قلءا مثل 
السوبرى امام القاذى قال له أنت من امل سووسرا وبلادم بعيدة عن البحر وليس عندك اسطول حولي ولا 
طراده مدرعة من احل هذا احم عليك يثلانة شبود حيسا 
وما ادرانا انكان مم توالى الزمن سيستفهم القاضى من المتهمين الاجانب ان كانت يلادهم عندها أساطيل 
جوية تعبر المخيط حى يكون الحم بالادانة أو البراءة تايا لوجود او عدم وجود طرارات حربية في بلد النهم . 
واذا قارنت ما حجري هنا بعا يجرى هنالك عرفت ان التارم يعيد نقسه بين القوى والضميف 
واليك اصل التيذة بنسها وفصها : 
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فى انجلترا فاته مخضم عن طيب خاطر لةوانين البلاد التى اتخذها موطنا له . لا لآن الفرنساوى يستطيب 
القوانين الانجليزية والنظامات الانجليزية ولا لآن القواتين الفرناوية والنظامات الفرنساوية تلاثم 
طباع وأخلاق الانجليزولكن لأآن المدنية الفرنساوية لا تقل عر المدنية الاتجليزية والحضارة 
الاتجايزية ليست دون الحضارة الفرنساوية . والاتجليزيحدون عدلا فى حاكنا م اتنا نجد فى اتجلترا 
قضأة متعليين مستقلين اشتهروا حب العدل. . » 

فيجيبه أحمد الفلاح شوله : 

دوملا تمدونا مدنيتم وقوانينم وقضائم . نرضوان 'تآزر دول أوربا لتضع لنا قانوتاً يعادل أو 
يفوق - قانون نابليون. وان ترسل الينا بعضا من رجال القانورن وقضاة الحا لتنظم شؤوتنا ونحن 
نرحب بهم فاذا أما وفدوا واصلحوا زالت العلةالتى يشكو منها الاجنى . فان قبلتم طلبنا شكرنا لكم 
فضلكم. والا وجب عليكم أن توقفوا تيارمها جريكمالدين تنبذم بلادم وتلفظهم سجونكم_أو على الاقل 
طيقوا نصوص المعاهدات »م هى وقرر وا أ نكل تاجر اجنى يفد عل بلادنا يبحب أن يترا بكفالة الخرفة 
التجارية التابع لها وأن يدف التأمين المتعارف عليه . الم تسمع أن السياح كانوا فى سالف الزمان يقدمون 
ضمانات ماية قبل أن ببحروا الى أساكل الشرق . روى السائح تافرنيه الشبير ممنسويو؟ أنه دفع 
مبلغاً من المال ليد وكيل الملك فى مارسيليا ضماناً لتعويض الخسائر الى عساها تقع بسييه فى بلاد الترك. 
فعسى حكام مواتتكم يستعملون مثل هذه الشدة مع أوغاد بلادم الذين يحضرون الى مصر للهو واالعب 
والطغيان والعربدة. 

واليك الاصل الف رتساوى : 
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0" اد المحاماة 


ثم يستأف احمد الفلاح كلامه ويقول : 

د تعيبون علينا قلة رؤوس الاموال ونقص الايدى العاملة ولكن الا تعلم أن السيب فهما قلة الامن 
على الارواح وعلل الاموال . يكون الفلاح فى غيطه واذا بأمر يصدر من المدير أو المأمور باخذه بالقوة 
للسخرة فتبورارضه وتتشتت اولاده . ومثل قلة الآمن على المال ككثل قلة الامن على النفس 
يعمل الفلاح ويحد ويكد طول السنة وعندما يريد أرف يحنى من ارضه ثمرة تعبه محضر له 
الصراف يطاليه بشتى الضرائب والآموال. لان حاجة النكومة الى المال لاحد لا . خصوصاً من بوم 
أن هبط علينا اولئك الأفاقة الاجانب الذين يضايقون الحكومة ,المشروعات والتعويضات والمكافأت 
وما الها . فاذا ما ضاقت الحكومة ذرعاً ورضخت لطلب القناصل طالبت المديرين يجمع الاموال من 
الفلاحين . والمديرون يطالبون المأمورين . والمأمو رون يطالبون العمد ومشايخ البلاد. والعمد 18 
البلاد يعصرون ويظلبون الفلاحين . ولا يخفى أن لمالية اذا طلبت مليوتاً فان مايحى بالكرباج من 
الفلاح بز يد عشرة اضعاف على ما تطلبه النكومة . ومن الغريب انك تحد هذه الظاهرة تتقلب الى 
عكسها عندما يتنازل الخديوى وتسمح تفسه الكريمة بصرف مال من الخزينة للمنافع العامة تعود بالمتفعة 
عل الفلاح ذاته . اذا أعطي مليون جنيه مثلا فان ما ينفق يكون عشر 5 بعطى . وهكذا يد الفلاح 
مغوناً فى حال الاخذ والعطاء . لا تشمثت تشمت بحا فلاحينا وحكاسا نكم ثم ابن كن كفلك ‏ 
فرنسأ فى عهد أويس الرأبع عشر الا تعلم أن الملازمين كانوا يفعلون مع الفلاح الفرنساوى ما يفعله 
الآن حكامنا الترك هم الفلاحين المصربين . قر قرأت فى كتاب أمين مارسلان مناءهمة1ة معتسسم بان 
الفلاح فى خوالى العصور كارف بحد غضاضة فى نفسه اذا دفم الاموال الاميرية عن طوع واختيار 
وكان يتباهي برفض دفع الضرائب ب لا بعد أن يسلط عليه الحسكام السياط .ويظهر ان الفلاح ورث هذه 
العادة عن ابائه واجداده الاقدمين. فتراه الأن يدفن فى بطن ارضه ما يصل الى بده من ذهب أو فضه. 
لهذا تمد أرض مصر تخفى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولم يستطع الكرياج كشفها. لاف 
كثيراً من رؤساء العائلات كانوا بموتون بدون أن يبوحوا لاولادهم بلحل الذى خبأوا فيه اموالحم . 
احصوا فوجدوا أن ٠‏ مليوناً من الجدبات دخلت فى جيوب المصريين بسبب الحرب الامركية 
وأزمة الصناعة القطنية ومع ذلك لا تجد على الفلاحين سيا يسر تدل على أنه كسبوا هذه الاموال الطائة. 
والمعقو ل انهم دفتوأ هذه الملايين فى بطن الأرض خوفاً من سطو رجال الحكومة علبها 

«لاحظ أتنا نعيش فى عصر أمير من خير الامراء الذين حكنوا مصر كله عطف وحنان وعدل . الا 
أن امهاعيل بلشا لا يستطيع أن يكون ف كل ناحية مر نواحتي القطر ليراقب بنفسه دارة المديرين 
والمأمورين . والفلاح بعد أنكان من منذ خفسة 1 لافى سنة ملزماً بالسخرة والعونة لاجال لا حد لما 
أصبح غير مازم بها الا مدة شهر ونصف فقط كل سنة وأجازوا له أن يطلب اعفاءه مسر السخرة 
ندفع مبلغ معين نقداً .واعا ينقصه الضمان عل أنه أذا وف بعهوده تفى الحسكومة بعهودها. ولا يمكن أن 
تحصل على هذا الضمان الا بوجود قضاة أورويين فى البلد . ان مصر ينقصها تلك السلطة القضائية الى 
أشا ارالها للم م و تلسكبية يونم مم6 ج110 فليم أن تساعدونا وأن تنقذونا. 5 وائعاآ بانه اذا أعائتنا 


خلة الحاماة 3-95 


أاوروبا على الحصول على محا ى منظمة فى بلادنا فان الكنوز الدفونة فى يطن الأرض تبرز حالا فتغذى 
موارد الزراعة والصناعة. واذا لم تكف فان او رو با تمدنا برو وس أموالها بفائدة معتدلة ومقبولة نضمنها 
لا برهون عقارية متينة وتكون لأول مرة فى حراتنا قد استعنا بالرهون العقارية اضمان رؤوس 
الأموال الاجنبية و يستطيع رجال المال الأجانب أن يوظفوا رؤوس اموالهم فى مصر بفائدة تتراوح 
بين ./: وم ./' نضمنها لهم اما بسندات مصرية أو بأطيان مصرية » 

برد عليه الأجنى قائلا : 

كيف انك تذم الاور وفى وتصب اللعنات على او رو باكلبا وتطلب منها اللآن أن تمدكم بالمال. ان 
مصر الي يرجع نار يخها الى عشرة [ لاف سنة وزيادة تطلب الآن من اورويا الفتية أن تكون وصية 
عليا. ألا تعل أن أشرار الاسكندرية الذي نكنت تشكو مهم ثم منا ونحر. منهم فالآن تستنجد 
بالآر و بين ليصلحوا شؤونم وأنت ترميهم يكل سوء 

فيجبه أحمد الفلاح : 

يظهر أنك اخطأت فهم كلاى. أن اورو با ترس لالينا م نآن الى آن طائفة من رجالها الخطافة الذين 
لا صناعة لم الا النصب والخطف والاحتيال. وفى الوقت نفسه تفرض علينا امتيازات بها يتساوى 
اللص والشريف. وانى أعترف لك بأنه فى هذا العصر عصر الرق العلى والصناعى والتجارى لا يمكننا 
نحن المصردين أن نعمل منفردين بغير وساطة او روبا . ا نالاستعانة بالأورو باو بين أصبحت لناضرورة 
من الضرورات وف قدرة المصريين ان يفيدوا الاورباوبين. ألا تذكر ان مصر أدت لأور وبا خدمات 
جليلة فى سنة ١4559‏ وفى سنة 1١85‏ فهى الآن تسعى للاستفادة من مدنية مي دول اوروبا فاذا ما 
عاوتها تصبح ندآ لها فى المدنية والحضارة بعد حين . أن جميع مصائب المصرى جاءت له من الاسقبداد اليم 
فى داخلية بلاده . وأورو بال تستطع ان ترفع عنه الاستبداد الخارجى الواقع عليه من القناصل . أن الله 
سبحأنه وتعالى قيض لمصر أميراً حكما قبل ان يتنازل بمحض أرادته واختياره عن ولاية القضاء لقضاة 
اجانب . قاذا تريدون اكثر من هذا. فى أى شرع يحوز ان تبقى ولاية القضاء فى مصر موزعة بين أمير 


ورث الولاية عن آيائه وأجداده وبين /ا١‏ قتصلا...» . 
واليك الاصل الفرنساوى : 
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تع اق ناآ © 716 كام عر رعا[عناع ةقمعم م16 عأارروة1!"1 01 .سسملتريمن عمل غاعدم تعتلج قمع 
156 ع185للعنم علننا “تعكتنام ع0 عتتتتاعه] عاططوطسعكس توكس" نع ععريوم هل تتعدسع | اعنسمقهمم ام 
5 016 ععلوظه لذ الذوء دقلاعد-للدة عل عطعمم ها قضهل معسصدع]ا عللترر عقومك عل 
معتاموعة الأعدع مه 7نامع 00 وععممسة عمز « عستحطسة مااتعمدم كما قرع دمعمعء وماررلعمال 
6808 16 أ ,285665قتاتاء 100185 831 1004 فلهقتاد ,02512063 قوم لقعلل م11 عل ,المع 
.16م لتمكهما تنه قلامتتية857 قعل عتعلله'0 ععتاععم نت معغمى أأوعمدم 


+6 ,8725 168 601311216 ,111811006101 عتاهااويهه 165 106 ققد رمك أكه 11 ولع تامسر ولا ب 
8 كلام 895168 5ع وتدرع0 عكمم ,ثاتعناعذفقصة"! ,عونتت معلا ررنا .عقامقه عستغصر هآ نامع 
تلن مععتدمأاناتدة مععلره مم1 عماحرمء امد جدى 788 أق2 2 358311هم عط .قتاعاط 1105 تتام أء معدسلاوممعر 


4ه ؟ عله امحاماة 


عنآ عاههلاعم عأامعة هوه عل انه مسامطعا! وسقي همع عل ععتعةا تدعء أ عع ترمحدت'1 كمم حيمر 
.018026 "هم 105 تع تستصرة مرع له ممعم علم7 لأ غذمرعع لمع ل«تقأقدمء أهه مرتدات1م20م كموعم 
مر قع1 علع6ارغ] علللنتاعععن!1 عفسغد هل .مأمقعغط ارطموععم قنادر ع1 ه سه لأأسوع10 
40135 الأقالع 0‏ 1235 للععجغ[لاء 101 عن نأقديسط"[ عن علل ممعم عط للا .وعساسيومم كأ ومقر 
016 قتنانزعة 5054 ,قع[طمجزم؟أآه أتامم «أمحهمم نل مستمععط معنا .علفدهمم ألنسمن تسممويع'1 
لاع 835[ ألاع7 آنا عع فعكنامد مأعلسامط عه لتاععلة ,قلسقتامء 705 عل 1(65امة ,مسسعكاوز 
8 اأسمدل) .عام رعذلا ره عأته1 أقاس معدمزدم أوماه كأفبرصسة عع «متاعممعم هل ,مستومفل ام 
«اتاععدمل م14 أن ,لومت عه علطفمسعل وع1 11 ,كدهأ لئاه عدتل عتمتت كنع تفصع سم ومع 
.8 أنزتا1 للالعلد عل عتام اللعم7امططدمم عم تتننو بلفالعتاناء-وطافداء حنند ععلمعتررعم قع1 له تدع 
أ© ,ع ناقتا 2566 خلتهأأجيقء قناع1 فتاهل ععتتارع أصع[اناء؟ عع اتاعنام 165 تفصع [اء ستالهه أدوئل” 
عناعة21 01001 12208 باسته 06 ع166 هآ .110 18 لف 'تاإأكتاز أألاكطامم ع5 ع1)متاؤةتة عدرفرم ج[ا 
أق رععو5ه11. نمق لم مكتنيج ع 1اع'سنكنه1! أ ,لالهقتاد للع قعلتتصر ع0 25521114ز رع عمن5ى الولاء1 سد 
عتال أهنال ‏ ,عل اكتعل1 110 ند عو .عاعمعلته أممان رقلم5 تحتل عل عابر سدم عاتله 
عطقلا و16 بعفاتزوعتر عل عتتموعط وع1 امم ععسيمع1 يسك عسدرمل أمعععت ع1 لحن ,عمرع جوز 
11816 اع عفسر عل كتماة رع 11 مدر جعكت م26 .هتامة خلل عل قصادر خنع رمه كل تزه العام 
00 .5ع0'2111 2885 10101 312 مجه[ كقتاما 06 عتتتوعغلغك وعمعتلصنن1 و16 نع ,زه ألصوعع ع1 فتامع 
012011116171 20115 ا قلاع 1مااعمة1 غاتتتوأكسة'1 عل سلهلاء؟ ع1 عن صتااععها1ة اعتسسسة مسحل زا 
6 هرآ غغلا0ططا ةم ععصلؤذولهونم تناع[ قتصد ملاع لزمأخقططا 16 عصن عع الاناوكاز ؤفرطدة1 «عكراءم 3 
011جع7 1س عنام رمك نام ع0 غأمم10م امد معتدصععم 16 ,مداع داتع 6لاتسدمء :عم تستغخممك أوم'م 
آقته أعع'*5 عام ك1[ .122:6 15 قنهل 11011 تنا "اعقتاععن عل زوع تعمد" ناه عه'1) عتلاتتدمكة عدر 
0660511 له ألهقكعتنتنواصة أقع عملمغسصدتط رماقط 16 عسن ,ع"اناطتمك قتتدع ققدم( [لتمد 06 عقعوم 
68 واعاأرغط وعم 8 عاتعطعة هه «مأنجون قدوة تاعمد عالتسد] ع1) مزه ع1 نتتعسممة عد 
5 6ل أنتتامامء عتأهسلصة"! ع0 عكلي هل نع عسوكغسيمف "ل مالك عررعنتى هط .قتعلك سام 
01 116 هتاه 06 غ6طمفلريصع غ508 قتوععع عل تتسعل عه 1111810مد 22 ,رصمل ,غسسمل قس 
0 عأناع:3م210 22205061116 2[ 8 أقعا' ,كتاع8 عتتل عألتقة 111) 66 زغدقهم هج مممعلاءم عانم 
5 اعم زع2206ع 020109م10م ,نالفط ناعم[ 1015 5 011 رعلتممعة فترفنات أوع ترع'م عت الملاء1 
0011 25011 5011 1701116أ1188) تتافهلآه رعكلاكلناهت 06 تدتما جاع[ أمسعسعاعع نه ثْ"رولافتصة أصه 
افطل[ ع0 عتناءأعمجع عد العة'1 "تعسررهل 06 أتتهده 02 و1 رعستكن مكل المعقتاعوه ع5 نه 
8 أع «الللقشتتط قسادر مع1 ,تنامأ) قتامر قع1 قععمتهم قعل 011 8008 قصمل؟ 008 عدن زتغامي1 
أتقاتلة5 26 قلأعق-اتعدده1 الاعسسعاماع8 زعامترع1”15 501158016 قلقلطلز ألاعتة كلسل قملطعاد مساج 
16 لاع 18[ خلا0'[ .مأالعوه 8ع2لسأمصد قع0 2مانهنامتستسله'1 116ل8076 كلد ,تامهم ععزؤة 
11685قلدء قلملأماأقعدر قعل وغعمل 18 116تادثا 2 ده رقسهة فللتصد وسدك وعان ممم عتتامعل ذ5أها 
رعقسه'1 قتقل تسعل أع وعتمصد سنن عتاطببر كننغ ناسلل حسعكمنا عاد كدام أثمل عد للقلاء] ع1 
12 أقع "© فتلقصد :ئها 7 امه اللمعهمة رمع عترم 5 ع8كدمكء 9[ عل عماأعراموم عه نموم أذ نه 
10011152 611501662116 22185151126156 206 رعاأسوعموع عأأاعهت أ ,1112110116 201185 لضن علاأللوتت 
ع6 تعلط ذم :0350م عتاغتعته0؟1 ع2 2008 0122 عور 125088 2055 “عنتمم 18 قنامنه علمسعم 
5211562110105 ,4102110105 .تاه أن أمفصد .18 ,تاعتنانمع دمالا عم فلأدععقن72ه7 تلعدن [امد أمى مع 
38 وه1 رع:00101811( “2003011 نا 1016م هكلاة 2015 112076 01 نامز سل ستمسملرع1 عرد 
31 .عأقنتلسة'! اع عدسالمعتجئد'1 نعاسمعصطاة عدم ععء؟ 18 عل متعع مل اسمسعتتاتئز متدماده 
م2018 أع علأطالصطمقاه؟ عتدها قن أ ألاء315 501 لدع] 16م 11005 مم10اذ1 1 رتع32885 288 قلماك تاعكر 
ختسة أله 05لا .5011065 معسوغطاممتزذا عمل 1015 ممغتسععم مه[ مم قتامراء 01 1ه[ كتامد مان ععلتم 
أ ,58005 10111 06 72101115 تلنام رألاعت :0103م انط نان أترعع له ها 1تعمعممام قعل أن1 غدم'رعكتامما 
56 85205 أعلتفاصة اع م ع5 عامج باعتلط عدم 00168 دعاط معدعة أنه معنن نعتكة مامد 
6562-30115 ارهن .عدرغع 13 21 مماأاعسد 

15006126121 اق 15136 0 ناهر 7016 متو ,لفسل”لة ,عاطاسعة عصد 11 وتقدد بسعلط ره*1 ب 
عنلن لناته؟ أع بعمومعمظ'1 عتامم قدملاء601 لهم عل متعوقه قوم تعزحونه قدوكا .عامه 6ل معصدراء 
علد عت 06 عفقة ,عأمرع18 161116 هل !معفم ع0 عتكممة قردو؟ عل مدعل مفسعل أن1 قنامع 
رت [نلضهقدع لف "0 تتهغا؟ رمتتلسقط 108 يعامج أوع'ء 155 ,ع1اعامط لع عمأأعصر ع8 ق معتوعة ,كاير أه قتع 
د 56001015 غته 22261625 70105 عن 


خلة الحاماة ؤه؟ 


م ع م ا سي 


مم6 181 2183562 5015 علان مقا رالاعن6)1ظتطمع12 2318م كلام ابر لوز 1[ سس 
01015[ 1018118 13816 25072 علامط 06 ع رما[ 3 عللعمعيرءم عا .قتاترسرمه أهدد لاه 
28 آنتن المتأوعع»1'6) 2716لع16 031 50185 5ل78 21011 "تناع تددر عل اء علط عل عصمتسمط 
ةذ نابر  100[0115‏ 5آلا8 116 عز عتقدد يععافعل مع[ نع عأغسرمط تسهفعتعمسرم ع1 غ6معسصعلمووة 
)تسمووعة ‏ لع 1عأك 11 ,ع0 لمعاعم عغمومم 08 عاعذزهة عه قمسهل رعسن ععؤتقسدمعممر 
عع اطقعدعمفتادة قعنن 2008 5ه"آ ,قع2 205-116 عدوم ععول خ معنزه1 ع0 عهم كم10ا6 2 قلامدر 
9 عاص عععاحعة ون امسضئلع ع0 اننع" 5 همه عأامك1'! زعع اكه عن 170106 005امامت[ عامم ع 
ذه ,قعنهتالتك كعععاتددككتدم ععل كلاع0112؟ عوقدمجادم 16 تلط لسوزسة عمماحردز1 علاكظ .1866 نم 
فده" .ع1'810 0001 اع[ 2003 ملاماغوكتلاجاء ده فلوكام تتاع1 أمقتضعتط بورعة عالع'مو عرؤووع 'ز 
عل مادتأاتامم غم عتء فته عسمعكتامموعل ع1 رسعت فصآ عسكتتممععل عل تسعسرعل؟ عتسمم وعم 
7 11866[ 11لا 4011826 قتامط آمك عب[ .0084216 تج رعغمة501 كتمستدز د 165 عط واتقدمه 
لاتوت 165 ععالاء 5ع علؤجعمعنة ا[ ففأشقط قتااتر عع الاعسمستتدميرع معسموتلطة عنامم تسعى ]أ لامتم1 
تممه معتلارووة قممتاوعععهه لأملناه صمط عل نضما ار بعرنك تون عتالة متهم مسكل 
اه حتل اع ععتماتل مغ عاتقن صن علس عأوماعدم تمعصمااعم«عن مالع -وتماوعد عأروعو كارا 
1 '“7غلو"طا موا ده 5اللددقوم 


وفاة بوبار 


فى ١١‏ يناير سنة ووهمم؟ توفى نوبار فى بأريس عن ١٠م‏ عاماً وكان قد أوصى يثقل جثيانه الى مصر 
ليدفن فها. وصل جانه الى ثخر الاسكندرية فى ٠‏ فبراير سنة .وهر فتنازعت الحكومة و بلدية 
الاسكندرية وممكة الاستئناف الختلطة شرف الاحتفاظ يحئانه . وأخيراً قر الزأى على أن ببيت أنه فى 
سرلى حكمة الاستئناف امختلطة من / فبراير يوم وصوله الى .4 فبراير يوم تشييعه. وأن تبدأ الجنازة من 
سرلى محكمة الاستتناف الختلطة بميدان مد على و يثمقرك فها جميع رجال القضاء وجميع رجال النيابة 
وجميع رجال النداماة وأن يؤبنه تقرى باشا النائب عن الحكومة ومسيو موريس باليه إعناءةا ومعسمكة 
رئيس محكمة الاستئناف الختلطة على أن تحمل الحكومة المصرية جميع نفقات الاحتفال بتشييع جنازته 
وأن برأس الاحتفال عفرى باشا . أما البلدية فانها أقامت له تمثالا ننها فى وسط ميدان تحوطه الحدائق 
( وهو القثال القائم الآن فى شارع السلطان حسين باسكندرية ) 


واليك نص الخطبة التى القاها عفرى باشا نائب الحكومة عند ما واروه التراب : 


رهذامة عمسا ع0 عللتدهج06 12 عتاع #فتفسدز له عدصئعة عم عطسدهةة 18 016 متعسمس ةع 
أ «عأتمع) حنم عمجئغلامء كاعطتسة مامه لذ ععنل ,قتتاء ادر وطهلامء 215 عمن أمستة ,ولعت مل 
01 عمم-نه 1م 


ن لازت" لاعلط أى غه عآاللحرمسمط! ته معدعأعتحه'1 «ععوقع" 06 قوم الع اتوم رمس مس 11" 
العاتمرره كه فتتتعة كه معان رععكمة1 ع1 قتدم عل هه ,مااع طتع ص ده م1 كتهمد رز تاغل مل 
أصول ,كه:0'8 عستصصط وأفمالة1 ع0 همهم 18 عق مأعنوعم مم5 عل عمنسوتاشهام سمتدوعبررحة '1 
6 عدتغس ععتمتعتط"'ل1 ذ وغئا تلعمعسصغمة علعغتة تصسعا سخثل فنائر أسعلدعم فاك ه ععدفافتدة 1 
أ فأترجعة1'1 3 ملنعء د رعنغتحتده عأسقلاتط أء فلجه10 دم 06 15نمه له ,تنو أت رعامرت؟1"1 
مقلم اناما 8جهم 6 نم0 ,ذكلهدونة ومععتحوة 065 موحتلفلكظ عده أه مامقاع10؟ 165 قددة 21 
801176153 16 1013/0128 2ق كزع 600118 


د قأالتسدة؟ هآ عل "تامأتتة أسع مدع عرسهن 5 خن ,ععستدقسه معتطامسرزة همه ألاعكوتن1» 
**.ماعآنا00 عمسستااعة1 هع 31 155مئهماه00280 قسن نتعكروممة ,رمسمام 


اق" خلة الحاماة 


الاسكتدرية: 
0ت ١١‏ 


ه12" 716تدم! مألاعستدة"! 06 عدطوقتامرر عنغتأسوء جا 2827616 كعدملا له كلأممم توم علء 

ع1 وعسسه'ل در ععتاماوتا'1 2خ ستننسروع6 21ع ل تموتره أنال تع ,ععاكتع عل ملعل مأرروعة]1 "1 عسو 
10 0110 51101116 '1) كتآدر ععحة ختاوعع1 

هعم ' 06 0111 ككم ,5زم هزر ب,ع1ع7]ة اعرذ" سرون ه1 عل أسعل0زع10م عسسرم عتحال» 

,عمقتنتنطة! اعنصدع امع اع «اعتسععل تنا عنتأرعم تسا عل «أمععأ خنع 110مل م1 عتاوصع" ,معسئماام 


8 ألوكة عأاررزكةا در معتافتاك د[ غتماغ'نن عت كلما وتملاود عبزنك1“ 

-قتة 16 أن ععمنة 06 “تلتعغسصط علاعه أ عفرعه!ا!لعكنة عجمم ملاع ععجم وراعد”آ1 عدنامات* 
هأ]تم عاة أتوجعل م1اع'نن عندالدع سم لذ «عتتطع ام 16 4ه1! ,اسعتميجوسا 

6 3 3172356 لل0'تان 106أ08ز عتطصوط عضن "نهر ؤقع'0 * - عتروسسة1'! 5 لل 11 18,1 وترزء 
ععه اأء قع«لغلصط ععكه علوم فأتوعرععه [للسب ععسعساتصل"! ذه ععقم) ' مله كتستصانه علصمط 
65 قاللمتررعوؤع دوع 1608) 601601018 1601م للق أع ثهاةل"[ عل آعذان) ع1 على #سلأعكدم معيوعم 
ممع وماعتال تتتجمستطامك1 عه1 بعتجععدخ عألله 02230 هم لذ علام نمام ععقنع قمع اروككتسر 
١‏ .قتاطهاث 

قفكتلدثم" مم5 86 ,ق1ك1م الوم للأعه1 “توططلنة معتل كامالسد6ر قعيز“» 

18 616 98 0835 01 ع5 ناقتا أت ولعافت ليله اامتائستسووعمن سلء 
.ععتن تسل عتسروقغ 1 1١‏ مل منعنده1 أه مالع اهدر 


6 قمعت وطس متمسحروعن] عوط عدت 022056 امه مأفة عتاه! 28[ عتداهستاطاتك" عمرا[» 
5 06 ععنوم قعندمللهء أم8”6 ,علمقصحتنتط اامصتده1نم عه ,التقتع1ع17ن10) 16 أ رقتاطة خترج 
حتاععقع عققط رععتافوك 18 عل نع 5زم صل غععمهعع 16 ععووعمم عندتد! عل مسمس لخدا ععهده أء 
.00620 5001616 عأناهغ ع1 م1لع1ا 

50161 عكتن كلاعدن كه عأاوجرعذ1'1 06 #تتاعاه نغ سنع6 1653 اند[ مان عصمل 5 قتاعده عروطان]ا» 
معن 201 عسرملةع 18 ع0 انمتاوغن 15 ,عمو1اطدم ععتدممتقطررمعه2 هلال وعخلة معكؤننه مقعم 
مانا هه ع0 ماطععغاتقدمه قماير 12 محدص'1 دع سسعمعل 


111106 عكاكتافالة 011116 ععتتة تفقسطقط .كلورة1غ "1م لين 116عه 5 ل2اعتتع ستماععه تمان "0 * 
د 7705108 165 أ 112101186 18 تتتدة [تعة ره غع م116 عدى غاللع [لساعم 


قصهل أمع 'ه رمعلا “اعتصئع0 1111 عنقم قتامد ل “تعلاعهاكه" 16 عتامم عتتحردمع ,وسسعتعمع 81 ,لاتصمترء 

فتتتة علاعا:مم ع11أجوج06 هع عل ,قغطتتة غدهة ه الأسن تسمصطتة معن ع0 عسرقط م1 تمعد '1 

-1013 .8 لم كدمل ترفك عتدة؟ مل قغعيسة قتاعتمعومع مناخ "0 تموحة فاألطعأقان1 006141268 ذممرهم 
كتلاع50117 عتاعارر أمه ص قلممقع قتتنامل 


5 7188 165 قعطتتدوط! 168 بعنتندجة عأسقط عذأطأع6 كتلة069 ,#تناء توقعل81 ركه لدع سمسطتاعن1* 
08 205 06 لاللل) 16301511858 عه 00ل .1081166 18 26اته 0115 0131 عتلاعه كلامم أععمهمم 06 
هطعو2 نوطنا كملق عغ16وعنل ع1[تتصسم؟ .15 ثم لمتته[هقدمه عتوأاعسس عع أ«مرجه عدكتتام ماعروهع 
1 هم 16) فملمةنتطمه :35[ غأنة 5 لال عتثلاء؟ عائأعه 1 رعكوعافتة 06 كلها ععكة 6تمدرمم أوم'م 
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١‏ - تزوير فى أوراق رسمية - نحري ركاتب بلدية خطاب على 
غير حفيفته ٠‏ وتقدعه هذه الصورة للاثمبندس 
لتوقيعه . اعتبار مكذلك 

؟ - الشخصيةالمنوية ‏ الممتوحة طبقا الدستور . للبجالس 

ابلدية وانحلية . وبجالس المديريات . اعتبارها 
فى ذلك جز. من انظمة الدولة القائمة بقسط 
من المصالح العامة 
م اختلاس -ادخال أموال الجالس البلدية فى ذمة التهم - 
00 عدمالتفريق بين هندالا موال. وأموال الدولة . 
تطبيق المادة م١٠‏ علنا 
الميادىء العانونية 
)0( اذا كان كاتب مجلس بلدىمن خصائصه 
تحري رخطاب يقدم لباشمبندس البلدية التصريح 
بأجرأء عمل (هو فى الخحالة المعروضة توصيل 
الجارى ) فعليه أن يثبت فى هذا الخطاب كل 
مايطابقالواقع فاذا ذكر فيه مرةحافظة توريد 
مفتعلة أو غير مطابقةالحقيقة كا يطمان رئيسه 
ادس تال أنالرس, قد وردالخزينة 
فعلا فانه يكون بذلك قد قرر غيرالحقيقة فى 
حرر رسمى من واجبه حريره عليه بحم 
وظفته أن يثبت كل الوقائعالصحيحة الهم 
رئيسه الاطلاع عليباقل اصدار أمره تنشد 
العمل اللطاوب . واذا كان هذا ا حرربالذات 


ل يعد لتوريد الرسم فان ذ كر ثمرة حافظلة 
التوريد بالخطاب المزور لم يكن الغرض منه 
أن يصب الخطان حجة عل الللديةق ورود 
الرسم للخزانة وائما كان الغرض منه أن يعم 
الباثشمبندس واقعة جوهرية هى شرط أسامى 
لاصدار أمر التوصيل وهم الباشمبندس 
الاحاطة بها قبل توقيع ذلك الآمر . وهذه 
الواقمة من اختصاص المتهم اثباتها بناء على 
التحرريات المطلوب منهعماباقيلنحريرالخطاب 
ومن واجبوظيفته أنهانذ كرها فلايذ كزها 
الاعلى وجبها الصحيمم ذان غير الحقيقة فيها 
كان فعله ولا شك تزويرا فى محرر رسعى 
مستوجبا للعقاب بمقتضى المأدة1١‏ عقوبات” 

(؟) انه وانكان لاجدال فى أنالمديريات 
والمدن والقرى أصبحت ممقتضى الدستور 
أشخاصا معنوية فيا يتعلق بمباشرة حقوقبا 
ويمثلبا فى ذلك مجالس المديريات والمجالس 
البلدية عل اختلا ف أنواعبا . وكانمن مقتضى 
هذه الشخصية المعنوية إن أصبح لكل منها 
مالية خالصة مستقلة عن مالية الدولة وذاتا 
لأحكام القانون العام وان كان لاجدال 
فؤذلك الا أنه لاجدال أيضا فى أن الشارع 
لم يقصد قط بأنشاء هذا النظام اللامىكرى أن 


لحان 
يقطع الصلة بين الدولة يصفتها قوامة على 
المصالم العامة للبلاد وبين هذه المجالس وأن 
لايعتب رهذهالجالس سوى جمعياتخاصة لا متاز 
بشىء عنجمعيات الافراد . وابما كان غرضه 
بأنشاء هذا النظام اللاممكرى عب ماه وظاهر 
من الدستور نفسه واللوائم المتعلقة بمجالس 
المدير باتو بالجالس البلدية تدر يب الآهلين 
على نظام الحم وتعويدثم الاهمام بالؤون 
العامة والاشتراك فى ادارتها بقدر محدود 
وتوزيع أعباء السك توزيعاً يخفف كاهل 
الحكومة المركزية ولا يضر المصلحة العامة. 
فبذا النظام جزء من أنظمةالدولةيقوم بقسط 
ما فى يدها من المصالم العامة 

(م) من الواجب استبعاد كل فكرة ترمى 
الى التفريق بين أموال الدولة بصفتها سلطة 
عامة كز ةو أموالهيكات مجالسسالمدير يات 
وامجالس اللدية والحلية بصفتها سلطة خاصة 
محلية من حيث حماية القانون مثابةواحدة لكل 
منبما إذ أموال الفريقين هى فى الملة أموال 
الدولة ومخصصة للمنافع العامة فيا . ومجرد 
تمتع اليئات الحلية بالشخصية المعنوية 
واستقلالها بأنوالها لتنفق فى المصالح العامة 
الحاية وعدم ضمان الحكومة لها فى تتائج 
تصرفاتها ‏ لاثىء من ذلك يناق وصف 
كون أموال تلك الهيكات هى جزء م نأموال 
الدولة حت السلطات العليا فى الدولةلتلك 
الميئات جبايته واستبقته فى يدها لتنفقه فى 
المصالم العامة انحلية . فك ل نص قانو شرع 


#لة المحاماة 


لجاية أموال الحكومة أو الدولة إنما بمتد 
حكمه لماية أموال تلك الحميعات ومن امجازفة 
القول بغير هذا بل الاوجب القول بامتداد 
حكمه مادام لايوجدنص صر يقضنى بالحرمان 
من تلك الماية . وعليه تنطيق المادة ١+‏ ١عبى‏ 
هذه الجالة ( المادة س١‏ عقوبات ) 
المجليى 

د هن حيث ان حص ل الوجه الاول من أوجه 
الطعن ان المحكة أخطات فى تطبيق القاثون اذ 
اعتبرت ان الوقائع المنسو بة الى امهم لامتضمن 
تز و برامعاقياعليه وذلك لنق ص شرط منشروط 
الجرمة وهو أن يكون تغيير الحقيقة حاصلا فى 
البيانات التى أعدالحرر لائياتها معان منواجب 
لمهم أن ينبت فى أمرعملية التوصيل و رودالرسم 
قبل تقدعه للباشمهندس للتوقيع عليه ولايمكن 
أن يصدر أمى الياثميندس الابعد ثبوت مايفيد 
أن الرسم ورد الحزاءة وهذا البيان ستذرج 
من لللف الموجود لدى الهم المشتمل علىجميع 
الاجراءات القبيدية السابقة على صدو ر الأهر 
قاذا أثيت على خلاف الواقع ان الرسم ورد 
الحزانة فيكون قد غير الحقيقة وارتكبثر ويرا 
فىكرر من اختصاصه حر برهولاعيرة بان قسيمة 
التوريد هي الدليل الذى يجب الرجوع اليه 
لتتحقق من صحة دفع الرسم فان كل ورقة 
استوحب نظام العمل أن يثيت بها تور بدالرسم 
يستبر اثبات مايا لف الواقم فيا عن الرسم تزوبرا 
فىأوراق رسمية . 

« ومن حيثان الثات بوقائم الحم المطعون 
فيه د ان التهم كان يشتغل كاتيا بقسم المجارى 
ببلدية المنصورة وانه كان من اختصاصه القيام 


ا الحامأة وم 


بإلامال الكتابية التعلقة بلنجارى وعفزتها | وكل مايشترط فى هذا الشأن ان الكااب 
فاذا قدم له طاب خاص بتوصيل الجارى الى | لايجوز له تحر بر هذا الخطا ب الابعد أنياً كد 
منزل أوغيره كآن عليه أن يضع له دوسيهاخاصا من نور يد الرسم الستحق . ... وان موضوع 
وأن يستوفى كل الاوراق الواجب على الطاب | هذا الحرر. ل باجراء التوصيل 
تقديمها ثم يعر الأمر بعد ذلك على باثميخدس وان المتهوابما كان يلجا الى اثياتمرة حافظة 
الخارى للمراجعة وتقدير الرسم اللازم دقعه التوردد عل مر التوصيل ل يوثم رئيسه بأن 
وعند تذيحرر الكاتب الذ كو رحافظة تو ريدالرسم ا الرسم نو رد فعلا ولكن الواجب انذلك الرئيس. ” 
حرق لاتير عرةيم (٠ح‏ ما لابلتغت الى هذه الاشارة 2 ليست الطر يق 
فى كب الحافظة الذى 0 التروض عله إن يطلم على قسيمة الدفع ذاتها 
الاسيّارات ويقوم الطالب قسه بدفع الرسم | اوعل امير ليأ كد منتور يد الرسم قبل توقيع 
مقتضى نلك الخحافظة للخزانة وعلى صرافها 7 أمر التوصيل بصرف النظر عن اشارة الكائب 
برسل تلك الحافظة المقلم الإيراداتالذى عليه | التى لافيمة لما . » 
مقتضاها أن بيحرر قسيمتين بتسديد الريم يل ٠‏ «ومنحيث انه وان كاذلانزاع فىان خطاب 
م ” نسب | ! 
أحداهماالىالطا لب وال خرى زحي بيارى ١‏ | الأعربالتوصيل اللذى نسب الى الهم تير المقيقة 
0 فيه لم يعد لاثيات ان ار 
و بعد وصول' قسمة التوريد من قلم الحساات 
يحرركاتب الجارى أىنلتهم أمرامن وديا ٠٠٠١‏ | قسيمةالدف التي أعد تلا نتكونستداعلى الموانة 
توقعه الباتمبندس الى ملاحظ الحارى لتنفيذ | حٍّ 
- 5 7 1 3 بتسليمبارسم التوصيل من طا لبالتوصيل. ولكن 
التوصيل الى مثزل الطاب . . . . » « وان من ٠‏ لا الوقائم المتقدم ذكرها نقلاعن ١‏ 
ا لدابتي اروك لتقم عن الحم 
واجب الكاتبالمذ كور أزلايكتب أمرابتفيذ أ المطعون فيه ان على الكاتي ألاحرر أمرالتوصيل 
الطلي الا اذا نحقن هن وريد رجه باستلامه الابعدأن يتأ كد من نو ريل الر, سم المستحق كان 
قسيمة ة التور مد أو بالاستعلام عن ذلك كتاية | عايه أيضا أن يستوق كافة الاجر اءات الاخرى 
ل الييدية كطلب الاوراق التى يمب على طب 
| التوصيل تقديمها وذلك كله قبل عرض الاص 
« ومن -حيث أنه قد حاء بالحم بعد ذلك ا على الياشميندس . وهذه الواجبات التى دك 
عند التطبيق القاوق ؛ أن الورقة المنسوب الى الحكمان الكاب مكلف ما علتها واضحة وى 
امتهم ارتكاب ال وير فيها عى عبارة عن خطاب أ أن وقت الاعميتدس قية: وهر رجحل فى ]ا 
نحرره الهم عقتؤضى وظيفته و يعرضه عل | كأن لسع للتثبت بشخصه من استفاء هذه 
اليا تدس لبوقعه والذى لبت للمححكة من الاجراءات الاولية اللازمة لصدور أم رالتوصيل 
اللتقيقات ان هذا الخررم بعد رإمعقتطى نظام ' جعل على الكاتب نقسه عبه مراقية حصول 
الجلس البلدى لاثبات توريد الرسم الستحق '! هذه الاجراءات واستجالطاطبقا للاضول المرعية 
ْ 0 
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فاذا حررالكاب ف النهاية خطاب الامر 
بالتوصيل وقدمه الى الباشمهندس لتوقيعه كان 
ذلك ايذاناً منه بأنكافة الاجراءات الطلوبة قد 
استوفيت . ولا شك فى ان على الكابٍ بحم 
وظيفته الا يثبت فى هذا الخطاب الا ما يطابق 
الواقع . فاذ ذ كر فى الحطاب مرة حافظة تور يد 
دفتهلة او غير مطابقة للحقيقة كمايطمئن رئيسه 
الباشمهتدس ‏ الذىله عدم نظام توزيع العمل 
وعدم اتساع وقته للاحاطة بنفسه بكل ثىء ‏ 
الى أن الرسم قد ورد للخزانه فع_لا فانه يكون 
بذلك قد قرر غير الحقيقة فى. محرر رسمى من 
واجيه حر بره وعليه 8 وظيفته أن يشيبت فيه 
كل الوقائم الصححة التى عم رئسهة الاطلاع 
علها قبل إصدار أضره فيد العمل المطلوب . 
ولا عبرة ما.يقولهالكالمطعون فيه من أنامحرر لم 
بعد لاثيات توريد الرسم المستحق وأن ائيات 
ذاث ابا يكون بقسيمة التور يد لاعبرة بذلك 
لان:ذ كر ثمرة حافظة التور يد بالحطاب انزورلم 
إكن الغرض منه أن يصبح الطاب الذ كور 
حجة على البلدية فى ورود الرسم للخزانة و إما 
كأن الغرض منه ان ,مل الباشمبندس واقعة 
جوهربة فىشرط أساسى لاصدار أمر التوصيل 
وهم الباشمهئدس الاحاطة ما قبل الاقدام على 
توقيع ذلك الامر . وهذهالواقعة من اختصاص 
المنهم إثياتما بناء على التحر يات المطلوبة مندعملها 
قبل نحرير الحطاب » ومن واجب وظيفته انه 
ان ذكرها فى الحطاب فلا يذ كرها الاعلى وجبها 
الصحيح . فاذا غير الحقيقة فهها كان فعله ولا 
شك تزويرا قي محرر رسمى عستوجبا للعقاب 
عقتضى المادة ١ماعن‏ قاتون العقوبات . 

دوهن حيث أنه لذلك يكون الحم .المطعون 


فبه قد أخطأً اذ اعتبر ماوقع من التهوق هذا 


نخحةة المحاماة 


الخحصوص أمرا غير معأقب عليه و يتعين عن أجل 

ذلك نقض الك المطعون فيه وتطبيق القانون 

على وحبه الصتحيح 1 

«ومن حيث أن محصل الوجه الثانى انا له؟ 

المطعون فيه أخطأً أيضا فى تطبيق القانون 

اذ قرر أن المادة ٠١‏ من قانون العقوبات لإا 
| تنطبق الا على من يدخل فى ذمعه بأى كيفية 
كانت نقودا للحكومة أما من يدخل فى ذمته 
تقودا المجالس البلدية أو جالس الديريات 
فلا يدخل نحت حم هذهالمادة لأنهذه الجا لس 
- على مايقول الح _المطعونفيه ‏ قدا كتسبت 
الشخصية امعنوية م الدستور فأصبحت 
أموالما مستقلة عن ٠أموالالكومة‏ أو«الدولة» 
بحسب التعبير الصحيح الوارد ف الئص الفرنبى 
للمادة م١١‏ المذ كورة فكل” نص يعاقب على 
اختلاس أهوال الدولة لايمكن أن يندرج نحت 
حككه اختلاس أموال هذه الجالين ‏ ووجه 
الحطأ فى هذا التأويل أن هذه الحيئات برغم 
اقرادها بشخصية معنوبة مستقلة لازال من 
الميتات الغامة تقوم بقسط من الحم كان بقع 
على عائق السلظة الرئيسيةاوم نكن هذه الميئات _ 
موجودة م أن أموال هذه الحيئات مى من 
الاموال العامة ولولم تكن داخلة فى ميزانية 
الدولةالععموهية والواجي علىكل حال أن تطيقعليها 
كل نص وضع فى قانون العقوبات لماية الاموال 
العمومية أوالاموال الاهير يةأوأموالالدولةاذأن 
هذهالا لفاظ كلها مترادقة ولا مدلولواحد وهو 
الاموال الخصصة لأن ينفق منها على المرافق 
والمصالل العمومية . فاخراج أموال الوالس 
البلدية من حماية الأده ١١+‏ من قاتون العقوبات 
خطأ فى تطبيق القاثون ستوجب نقض الحم 
المطعون فيه :هذا محصل وجه الطعن 


00 ]ص 
لتكت 


مجملة أغخاماة 


دومن حيث انه وانكان لاجدال فى أن 
المدريات والمدن والقرى أصيبعدت عقتضى 
الدستور أشخاصا معنوية فما يتعلق مباشرة 
حقوقباوعثلبا فى ذلكيا لس المدير ياتوالها لس 
البادية ض أختلاف أنواعها وكان من مقتضى 
هذه الشخصية المعنوية أن أصبح لكل منها 
مالية خاصة مستقلة عن مالية الدولة وفاةالاحكام 
القاثون العام وان كان لاجدال فى ذلك الا 
انه لاجدال أيضا فى أن الشارع لم .قصد قط 
بإنشاء هذا النظام اللامىكزى ان يقطع الصلة 
بين الدوله بصفتها قوامة على المصا العامة للبلاد 
وبين هذه الجالس وان لايعتير هذه الجالس 
سوى جمعيات خاصة لامتاز بشىء عن جمعيات 
الافراد كلا لم يقصدالشارع ذلك وما كان 
غرضه بإنشاء هذا النظام اللا مركزى - على 
ماهو ظأهر من الدستور نفسه ومن الاواص 
اللوائح المتعلقة بمجالس المدبريات وبإنجا لس 
البلدية تدر يب الاهلينعلى نظام الحمكوتعو يدثم 
الامهام بالشؤن العاهة والاشتراك فى إدارتما 
بقدر محدود وتوز بع إعياء الحم توزيما مخفف 
عن كاهل المكومة الركزية ولا يضر المصلحة 


العامة . فبذا التظام اذن جزء من أنظمة الدولة 


يقوم بقسط ممأ فى يدها من المصا لح العامة.ومق 
. كان الام كذلك كان من الواجب استبعاد كل 
فكرة ترج الىالتفر يق بين أموال الدولة بصفتها 
سلطةعامةمركزية وأموال تلك الميئات بصفتها 
سلطة خاصة محلية من حيث حماية القانون مثابة 
واحدة لكل منهما إذ أموال الفريقين ف فى 
الملة أموال الدولة ومخصعية للمنافع العامة في 
الدولة.. وتجرد تمتع الهيئات الحلية بالشخصية 
المعنوية واستقلالها باموالها لتنفق ف المصالح 
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العامية الحلية وعدم ضمان الحكومة تلركزبة لها 
نتائمج تصرفاتها - لاشىء من ذلك ينافى وصف 
كون أموال تلك الميقات عى جزء من أعوال 
الدولة سمحت السلطات العلا فى الدولة نلك 
الميئات مجبايته واستبقعه ف يدها لتنفقه فى 
المصا لح العامة الحلية . واذن فن الجازفة التذرع 
مجردثبوت الشخصيةامعنوية نحا لس المدير يات 
والبلديات والميئات المحلية الاخرى واستقلالها 
بأمواها رعدم ضهانة الحكومة لها فى نصرفاتها 
للقول بأ نكل, نص قانوتى شرع لجاية أموال 
الحكومة أو الدولة لايمكن أن يمتد حكه لاءة 
أموال تلك الهيفات . بل الأوجب أن يقال 
بامتداد حكه مادام لاوجد نص صريم يقضى 
بالحرمان من تلك الماية . 

«دوهن حيبت أنه لذ اك يكو نالك المطعونفيه 
أخطأ فى اعتبازه أن أموال مجلس النصورة 
البلدى ليست من أموال الحكومة ‏ أو الدولة 
التى تنطيق المادة ٠١+‏ من كاثون العقوبات عل 
الموظف الذى يدخل فى ذمته شيا منهاو يكون 
المتعين نقفضه من هذه الجبة أيضا وتطبرق امادة. 
١‏ الم كورةعلى امهم بدل المادة جوععقويات 
التى طيقبا عليه . 
«وحيث انه مع 'لبوت جرعة التزوير فى ورق 
رعى على المنهم ووجوب عقايه علمابالمادة 1م4١‏ 
عقوإت وثيوت جرمة [دخال قود للحكومة 
فى ذمته ووجوب معاقبته عليها بالمادة /8١٠وهم‏ 
ملاحظة ا نالجر بمتين م تبطتانارئياطا لابعجزا 
وأن المتعين العقا بعل أشدهافقط مقدضى الفقرة 
الثانية من المادة +* عقوبات وملاحظة وجوب 
معاملة المهم بمقعضى المادتين ٠٠١‏ و مه عقويات 


| لا هو ظاهر من حك حكة الجنايات من الهأ 


زكدرا 


رأت استعال الرأفة فتزى الحكة الا كتفاء فى 
حقه بالعقو بة التي قضىم! لمم اللطعون فيه . 
( طمن النياية ضد حسين أقندى كال رقم بم( سنة م 
ق رئاسة وعضوية حضرا تأصحاب السعادة والعزة عبد العزيز 
فهموياشا رئيس الحكة وتمد لبيبعطه بكوز كير زى بكو محمد 
فبعى حسين يكز أمدآمين يكمستشار بنوحضور حضرة جندى 
عبد الملك بك رئيس النيابة ) 
١١ 7 :‏ 
بوتيو سنة «س9 | 
توقف عن العمل . منمستخدمين واجرأ, تابين اصلحةخاصة ٠‏ 
وحاصلةعل امتياز بادارة عمل ذاتمتفعة عامة. 
كلتم أو جماءات ‏ بكيفية يتعطلمعباسير العمل 
فىتلك المصلحة . ويدون اتخاذالاجرارات التى 
نص ليها القاتون. وهىعمليةحمل اليضائم ونقلها 
وشحنبا بالعربات بمحطة ما . توقف الال 
فيها عن العمل . انطباق المادة بابوم مكررة 
المبدأ القانوق 
حظارت المادة بام عقوبات مكررة على 
المستخدمين والاجراء التابعين لمصلحة خاصة 
حاصلة على امتياز بأدارة عمل من الاعمال 
ذات المتقعة العامة أن يتوقفوا عنالعملكلهم 
“معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير 
الاجراء والمستخدمين ‏ اذا ارادوا التوتف 
عن العمل أنيقوموا بأجراءات نصدعليها 
المادة المذ كورة فى مواعيد عينتها وذلك كله 
حرصاع ل المنفعة العامةالا تضاز .بذاالتوقف. 
وتنطبق هذه المادة ع ىحملية مل البضائع 
وشلباوحن العربات بمحطةماو تفر يغبا إن 
1 ذلك عم لمن الاعمالذا تالمتفعةالعامةوقد 
اعطى بطريق الاءتياز الى مقاول . فالعمال 
الذين يتهمون بالتوقف عن العمل.. وكذامن 


مج ة المحاماة 


حرضوم على هذا التوقف يعاقبون بهذه 
المادة اذاكانوا اجراء عند المقاول المذكور . 
وما يقترفونه من أعمال التوقف والتحريض 
عليه بغير مراعاة الشروط الى فرضتها المادة 
المذكورة يقع تحت طائلة إلعقاب طبقا لها 
ولا حل للقول أن العال تابعون للمقاول 
ولاعلاقه لى بمصلحة السك الحديديهمياشرة 
لآن المادة مس مكررة انما وضعت لل هذه 
الصورة بالذات وهى صورة تبعية العمال 
لمصلحة خاصة حاصله عل امتياز بأدارة عمل 
من الاعمال ذات المنفعة العامة . ولوانهم نانوا 
تابعين للمصلحة مباشرة لانطبقت علهوالمادة 
8 مكرره عقوبات . 

ويك لتطبيق المادة مجرد التوقف خؤأة 
عن عل وارادة توقفا من شأنه تعطيل سير 
العمل بالمصلحة اماقصد الأاضرار مباشرة 
بالمصلحة العامةفلايهم. وعلاقةالعمالبالمقاول ٠‏ 
وماقد يثرتب عليهم من جز اءات بمعر فته لاشان 
له فى الامر لان المادة تعاقهم على الضرر النى 
يلحقونه بالمصاحة العامة سيب التوقف عن 
العمل كاة 

(المادة م١٠‏ و لام عقوبات مكررة ) 
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« من حيث ان محصل الوجه الاول من أوجه 
الطعن ان المادة ووس مكررة من قانون العقويات 
لاتنطيق على صورة هذه الدعوى لان العال 
مرتيطون مع المقاول ولاعلاقة قالونية بينهوو بين 
مصلحة البكه الحديدية ولانهم يتقاضون أجورم 
نوميا من نفس المقاول ولا تتمتعون لضهانات التي 


مجملة المحاماة 


واعاا 


تتمتع بها العال التابعون للشركاتوالمصام ولان 
نية الاضرار بالمصلحة العامة غيرمتوفرة لانسبب 
امتناعهم عن العمل هو حرمانهم من جزء من 
أجورثم ولان العقد الذى بر بط الهال ‏ ومنهم 
الطاعن . المقاول رتب جزاءات مالية عند 
الإخلال بشرائطه ولان المصلحة التى تعاقدت 
هع المقاول لم عب عن بالا انها عرضة لوقف 
حركة شحن البضائع وتفر يغبا لاسبا بكثيرة 
د ومن حيث أن أكادة ب«م عقو بات مكررة 
حظرت على المسستخدمين والاجراء التابمين 
لمعملحة خاصة حاصلة على اعتياز بادارة مل من 
الاعمال ذا تالمنفعة العامة أن يتوقفوا ع نالعمل 
كلهم معا أوجمامات منهم بكيفية يتعطل معها سير 
العمل قَّ تلك اللصلحة ‏ وفرضت عل هؤلاء 
المستخدمين والاجراء ‏ اذا أرادوا التوقفعن 
العمل أن يقوهوا بإجراءات نصت عليهاالادة 
المذ كورة فى مواعيد عينتها ‏ وذلك كله حرصا 
على المنفعة العامة ألا تضار بهذا التوقف - ولا 
ريب فى ان المادة ببسم مكررة منطيقة على 
الدعوى الحالية لان عملية ل اليضائع وتقلبا 
وشحن العر بات بممحطة القيارى التابعة لمصلحة 
السكة الخديدية وتفر يغبا كل ذلك عمل من 
الاحمال ذات المتفعة العامة وقد أعطى بطر يق 
الامتياز الى المقاول الجى عليه فى :هذه القضمية 
والعال المتهمون بالتوقف عن العمل وكذلك من 
حرضوم على هذا التوقف - ومنهم الطاعن 
ثم اجراء عند المقاول المذكور . ها اقترفوه هن 
أعمال التوقف والتحر يض عليه غير عراماة 
الشروط الى فرضتها الادة بوبم مكررة يقع 
ولاشك نحت طائإة العقا بطبقا للمادةالذ كورة 
ولامل للاحعجاج ان العال تابعون للبقاول 


ولاعلاقة للحي :مصاحة السسكة الحديدية مباشرة 


لان المادة ببس مكررة انا وضيعت لاثل هذه 
الصورة بالذات وم صورة تبعية العال للصلحة 
خاصة -كالمقاول فالقضية الحالية ب حاصلة 
على اهتياز بادارة عمل من الاعمال ذات المتفعة 
العامة كعملية تقل البضائع فى محطة القبارى 
والا لو انهم كانوا تابعين مباشرة لمصلحة عامة 
كصاحة السكة الحديدية الاميرية ‏ لانطيقت 
على حالنهم المادة م١٠١‏ مكررة من قانونالعقويات 
بدلا من المأدة ب««س مكررة . واما انهم يتقاضون 
أجورم وميا فليس مناه ان للحم سق التوقف 
عن العمل جماءات فى أى وقت شاءوا ويغير 
اخطار و يكفية يتعطل معها سير العمل فى 
المصلحة التابعين مم لما واما انهم لم يقصدوا 
الاغرار مباشرة بالمصلحة العامة فذلك لاميم 
ماداموا قد توففوا خأ عن عسل وارادة وهذا 
التوقف من شأنه تعطيل سير العمل بالمصاحة 
( وقد تعطل وحاق الضرر فعلا بالمصماحة ٠ن‏ 
جراء هذا التوقف ) . وأما ان العقد الذى يينهم 
و بين المقاول برب جزاءات مالية عند الأخلال 
بشروطه فهذا مرجعه الى علاقتهم باللقاول 
رأسا ولكن المادة ببس مكررة انما تعاقبوم على 
الذرر الذي يلحقونه بالمصلحة العامة بسبب 
توقفهم عن العمل خْأة واما ان المصلحة التى 
تعاقدت مع المقاول لايغيب عن بالها امماعرضة 
اثل هذا التوقف خُوايه ان ذلكهو الذى حدا 
بالشارع الى وضع المادة ببس عقو بات مكررة 
كها حمى المصلحةالعاهةمن أخطارهذهالفاجا 'ت. 

1 « ومن حيث أن تحخصل الوجه الثاى انالادة 
ببم مكررة عقو بإتغير منطبقة لاتعدام القصد 
الجنائى لانه لايد للطاعن فى التوقف عن العمل 
بل مصلحته تقتضى استمرار الهال فق أعمالهم ‏ 
فضلا عن انعدام الضرر سواء المدعى امدق 


نلفة 


مجة المحاماة 


أو للمملحة المتعاقد هو معبا. 

«ومن حيث انه بالاطلاع على الحم الابتدائى 
الذى أبده الحم الطعوذفيه أخذا بأسبا بهتبين 
انه أثبت على الطاعن تهمة محر يض العال على 
الاضراب بدافم الانتقام م ن الجن عليه ليق 
اتهام امنى عليه اياه بتهمة تبديد مبالغ وزوير 
فى الدفار 

قبذا الوجه لايعدو أن يكون اثارة لمسآلة 
موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائيا ولا 
محل لطرحها من جديد على محكة النقض . 

« ومن حيث ان الوجه الثاك متعلق كله 
بالوضوع لأنه قائم على مناقشة بع ض أدلة الادانة 
تى [خذ بها المحم للطعون فيه لى غير ذلك مما 
لاحل للخوض فيه امام هذه الحكة. 

« ومن حيث انه للا تقدم يتعين رفض الطعن. 

( طمن دعتري فلتاوؤسعوض ضدالنيابة رقم 0١‏ الاسنة باق 
بالميئة السابقة عدا حضرة تمد جلال صادقبك وكيل التابة )٠‏ 


١1 
بونيو سنة نوا‎ ٠ 


وقف تنفيذ الحكم ‏ شروط الادة ؤم . عدم سبق الحكم 
بعقوبة جائية أو بالحيس أكثر من أسبوع . عدم 
التقيد بأى زمن بالنسبة للحم السايق 


المبدأ القانوى 

لاتجيز المادة «م عقوبات وقف تنفيذ 
السك الصادر بالحبس إلا إذا لميسبق الحكم 
عل الهم بعقوبة جنائيةأو بالحبس أكثر من 
أسبوع وحكلة الموضوع مكلفة بالتحققمن 
توافر هذا الشرط قبل قضائها بأيقاف التنفيذ 
كا أن المادة الم كورة لا نشترط أن يكو الحم 
السابق المانم من ايقاف التتفيذ قد صدر فى 
مدة معينة قبل انحا كمة الجديدة بل أنى نصها 


فى هذا الصددمطلةآمن كل قبد زمنى ودالا 
بذلك على أنه مبما قدمت السابقةفى الزمن 
فانها معتيرة للمنع من إيقاف التنفيذ 


الك 

وححيث أنهي الطعن هوانالحكةالاسكنافية 
بتأيدها حك أول درجة القاخى محبس التهم 
خمسة عشر نوما معالشغل مع | يقاف التتفيد قد 
اخطأت فى تطبيق الادة (9ه)من قاثون 
العقوبإتاذا الثابت ان التهم قدسيق الم عليه 
حضوريا فى + توقير سئةهم١191ط‏ ابس اللسيط 
مدة 1٠6‏ نوما لنبديد زراعة قطن عمجوز عليبا . 

«وحيث أنه تبين من كحفة سوايق المتهوان 
له فى الواقع هذه السابقة . 

« وحيث ان المادة مه من قانون العقوبات 
لانمجيز وقف تنفيذ الح الصادر بالحيس الااذالم 
يسبق الحم على امتهم بعقوبة جناية او بالجبس 
اكثر هن اسبوع . فحكة الوضوع مكلفة 
بالتحقق هن توافر هذا الشرط قبل قضائها 
بايقاف التنفيذ . ولقدقات تلك المجة هذالتحقق 
مع ان الظاهر من مراجعة ملف الدعوى ان 
كورفة السوابق ق كانت مودعة عا هن قبل صدور 
الح المطعون فيه . 

م وحيث انما جب ملاحظته ان للادة 3 
المذكورة لم تشترط انيكون الحم السابق انان 
من ايقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل 
الحاكة الجدطة بل نصبا فى هذا الصدد اق 
مطلقا منكل قيدزمنى ودالا يذلاك على انه هيما" 
قدمت السابقة فى الزمن فأمها معثيرة كت 
أيقاف التققيد .. 

« وحيث ان الحكم اللطعون فيدقداخطأ أذن 
في تطبيق المادة + عقو بات أعدم تمحقق المحكة 


فده المحامأة 


ين 


0 مشو تطيقباوادامت 0 بطريقة | م ائيعه المك الا يتدائى امو يداستئنافيا لاسيايه 


المج وجعله واجب التنفيد . 
(طعن النابة ضد عبد خاطر السيد رقم ١4٠‏ سنة لاق . 
بالميئة الساعة 


١1 
131817 ونمو‎ ٠ 
يحدبر - مؤلف منخمسة أشخاص . وأو بغير قصد سى, - من‎ 


شأ أن حمل الل العام فى خطر.أمر الوليس بالتفرق 
عصان الامر . عمًا 


المدأ القانوتى . 

ان كل تجحمبر مؤلف من خمسة أشخاص 
على الأقل ولو حصل بخير قصد مىء يصبب 
محظورا بمقتضى الماده الآولى من القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ؛؟و مبِى كان من شأنه أن 
يحمل الس العام فرخطر ويحبعل المتجمهرين 
التفرق متى أمرثم البوليس بذلك والا 
فكو | القات 

( المادة ١‏ وم القانون رقم ٠١‏ لسنة ١04‏ 
وأيضآ المواد ١١6‏ ووم : وائع) 
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«من -حيث أن محص لالوجه الاول انالحم 
المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القاتون لانه على 
فرض حصرول التجمبر فانه لم يكن لغرض بن 


الاغراض المبينة بالمادة الثانية من القاثون رتم 


٠‏ لسئة 1414 حتى لقد ثبت الحم ارنتف 
التجمهر كان لغرض التفرج على حر بق حدث 
5 ومن حيث أنه مع التسلم بان غرض 
المتجمبر بن كان فياول الاحى مشاهدة ا حر يق 


الا أن كل تجمبر مؤاف من خمسة اشخاص 
على الأقل وأو حمل يشير قصد مي" يصبيح 
محظورا يمقتضى انادة الأولى من القانون رقم ٠١‏ 
لسنة 1444 مى كانمن شأنه انيجعل السام العام 
فخطر وي بعل التجمهر بن التفرقمق أمرثم 
البوليس بذلك والا استحقوا العقاب . و ما ان 
الما بت ف المحم أن المتعجمر بن فىالقضية الخالية 
عصوا أمى البوليس بالتفرق فقد حقت علكل 
متهوالعقوبة المنصوص علها فيامادة الأولى من 
القاتون السالف الذكر . علىان الثابت فى المج 
فوق هذا ان الطاعن وشركاءه تيجمهروا للاجرام 
فالمادة الثانية من القائون المذكور منطبقة ايضا 
م انتهى بهم الأعى بان تعدوا على رسال البوليس 
وأتلقوا معما يسحالنور وهذ! يجهل المادة الثا لنةمن 
ذلك القادون واحبة التطبيق مع المادتين مر 
+ سين قانون العقوبات. واذن فالحكم ل مخطى؟' 
فى تطبيق الواد الدذ كورة . 

« ومن حيث إن محصل الوجه الثاتى ان نية 
التجمور ليست هتوافرة لان الصدف فى التى 
جعت التجمور بن والقائون يشترط على المتجمور 
ل 

«ومن حيث أن هذا الوجه مردود عا اثبته 
الحم المطعون فيه من ا [العجمهر بن يعدا نعصوا 
امى البوليس بالتفرق انصرفت نيتهم الى الاجرام 
وم عالون الغرض عن التجمبر وأجرموا ١‏ وملا 
بالتعدى على البوليس و بكسر المصا يبح . فبذا 
الوجه لايعدو أن يكونمتاقشة فىمسألة موضوعية 
فصلت فيبا حكةالموضوع نبائياولا حل لاثارتها 
مام محكة التقص . 

( طعن عبد المنمم عبدالقادر ضد التيابة رقم 6194 سنة , قى 
بالونة السابقة ) 


| الأض 
1١16‏ 
0 يوئيوسنة 1960 
اعفار . تيديد . من أين مال أيه - بصفته قما عليه منايجلس 
لبي . الاق المادة ووم عقوبات عليه الخامة بالسرعة . 
وكاتطاق حالة النصب عليها أيضا حر 
الميدأ القانوق 
نص القانون ق المادة 4م عقوبات على 
انه لايحسك بعقوبة ماعل من ير تكب سرقة 
اضرارا بزوجه وزوحتهأو اصوله أوفروعه. 
وحكة ذلك أن الشارع وأ ادب حشر 
مايقع بين افراد اللاسرة الواحدة من عدوان 
بعضبم على مال البعض الآخر. وذلك 
حرصا عل سمعة الآسرة واستبقاء لصلات 
الود القائمة بين أفرادها . ولم ير الشارع 
التوشع فى الاعفاء بل قصره عب الا "حوال 
المنصوص دلا فى المادة المذ كورة . ولكن 
يما أن النصب وخيانة الامائة جريمتان 
ماثلتان لجر يمة السرقة فا جوز على هذه بحوز 
علييما ويحب أن يمتد حكم الاعفاء لهما 
أيضا طبقا لما قرره الفقباء وجرىعليهالقضاء 
المصرى ايضا باستمرار . فالتسديد الذى 
يمع من الابن فى مال أببه اضرارايه يتناوله 
حك الاعفاء ولابمنع من ذلك ان يكون 
استلامه امال حاصلا بناء على أمر من ساطة 
عامة مختصة كالجلس الحسى اذ توسط هذه 
الدائله لايد منفة الخال ولخملكة ماعة 
له ولاعلاقة النسب التى بين الولد وابيهولا 
يرتب حقا للعير على هذا المال 
( المواد وو موءرو جووع) 


جز المحاماة 


لكر 

«رمن حيث ان #صل الوجه الثانى من أوجه 
الطعن ان حك الاعفاء النعموص عليه فى الادة 
9؟ من قانون العقوبات ينسحب الى الجرائم 
الانصوص عليهافى المادتين سوم وحنةمعةو بات 
لان حكة الاعفاءفى حالة السرقة متوفرةتماماق 
حالتى النصب وخيانة الامانةوانعلى ذلكجرى 
قضاء محكة التقض . وتكون الوقائع النسوبة 
الى الطاعن بفرض حغتبا لاعقاب عليها . 

«ومن ححيث ان القاثون نص فى باب السرقة 
على انه لا محم بعقوية ها على هن يرتكب سرقة 
اضرارا بز وجه او زوجته او أصوله او فروعه. 
وحكمة ذلك ان الشارع رأى ان يغتفر مابقع 
بين افراد الاسرة الواحدة من عدوان بعضهم 
على مال اليعض الآاخر وذلك حرصا غلى سمعة 
الاسرةواستيقاء لصلات الود القامةيين أفرادها. 
على انه لم بر التوسع فى ذلك الاعقاء بل قصره 
على الاحوال النصوص عليها فى المادة وم 
عقوبات . 1 
« ومن حيث ان جرعق النصب وخيانة 
الامانة جر متان ممائلتان لجر مة السرقة فهايجوز 
على هذه يجوز عل الحرعتين الآخريين لان 
حكة الاعفاءؤاحدة فكل الاحوال فيجبادذن 
ان مد حم الاعفاء المنصوص عليه في المادة 
عقو بات فى باب السرقة علىجر عت النصب 
وخيانة الامانة . وهذا مبدأ قرره الفقباء وجرى 
عليه القضاء المصرى باستمرار . 
' « ومن وحيث انالجر بمة المسندة الى الطاعن 
أنه بدد اهوال والده المحجور عليه الت كانت. 
مسلية اليه علسبيل الوكلة بصفته قما عليه وقد 
رأى الحم الطعون فيدان ماوقع منه ينطبق على 


د لمادة +ووعقو بات باعتباره خا نة أمانة. 

د ومن حيث ان التبديد الذىيقع من الابن 
فىمال ابيه اضرارا هذا الاخير يبان يتتاوله 
حك الاعفاء المنصوص عليه فى اللادة قلاع 
للاسباب السابق ذكرها ولا يمنع من ذلك ان 
يكون استلامه امال حاصلا بناء على أمس من 
سلطة عامة عتتعبة كانجلس المسى اذ توسط 
هده السلطة لايغير صفة امال ولا ملكيةصاحية 
لدولا علاقة النسب التى بينالولد وابيه ولابرتب 
حقا ماللغر على هذا الال . واذن فيكون ماوقم 
عن الطاعن غير معاقب عليه و يتمين لذلك عض 
الحم المطعون فيه و براءة الطاعئثما اسئداليه . 

( طمن أبراهيم ابراهم درويش ضد التابة رقم ١588‏ سنة 
بالميئة السابقة عداحضرةعبد اللطيفغير اليك ر ئيس النبابة) 


مدا 
بونيو سنة 9109[ 

00 ستددين - تحر برأكدين سند الدين عل غير حقيقته . 
امال مالك انان فى + مرأقبة مدته . قير معاقي عليه . جيمل 
الدان . عير مؤئر عل ذلك . الفرق بين هده المالة . أى 
تضير الحقيقة فى الاقارير الفردية . وبين انخررات الرسمية 
الى يحررها المقر. ويحكون معاتبا علها ٠‏ 

المدأ القانوق 

ان تحرير المدبن على نفسه سندا بالدين 
الذى فى ذمته لدائنه لايعدو أن يكون اقرارا 
فرديا من جانب محرره وهو خاضع فى كل 
وفى هذه الرقاية الضمانة الكافية لليحافظة على 
حقوق الدائن فان قصر فى حق نفسه بأن 
أهمل فىمر اقبتهمدينهعند تحرير سند المديونية 
فلا يحوزلهدأن يستعدى القانون عليه حجة أنه 
ارتكب تزويرا فى سند الدين بتخيير الحقيقة 
قبه إذ ليس فيما يع من المدين منهذا الفعل 


د 


ثىء من معنى التزوير إذ أن تير الحقيقة فى 


الآقارير الفردية لايعد تزويراً إلا فى أحوال 
خاصة كان يكون الحرر رسمياً ويكون «ركز 
المقر فيه كركر الشاهد لآن الحقيقة المراد 
اثياتها فى ذلك المحرر الرسمى لايمكن | ثياتها فيه 
على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر 
ف مثل هذه الأ<وال يفرض القانون على 
المقر التزام الصدق قيما يثبته فيامحرر الرسمى 
ناذا غير الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب ٠‏ 
باعتباره مزوراً . ومثال ذلك مايقع رن 
الأقارير فى دفاترقبدال م واليدوالو فياتوقساكم 
الزواجو الطلاق . أما الحررات أحرفة المعدة 
3 مايقع من المعاملاات بن الا“فراد 
فليس لما يثبت فيبا من الاقارير الفرديةمن 
الاهمية ماتقتضى استعداء القانون على امقر 
الذىيغير الحقيقة فيها إذ المفرو ض أنه اخاضعة 
فى كل الا وال لرقابة ذوى الشأن فاذا قصر 
صاحب الشأن فى ذلك فعليه وحده تقع مغبة 
اتقصير.ولا يغيرمن وجه المسالةعجز الدائن 
عنمراقبةصحة ماسطرهالمدينأما لجهلهالقراءة 
والكتابةوإما لجبله اللغة التى حرر مها السند 

فان عليه أنيستعين فى ذلك بضيره صو 

4 

(المادتان ولاز وعم ع) 

ا 

د هن حيث انحصل الوجه الأولمن أوجه 
الطعن ان الواقعة ما عم ثابتةفى الم عى مدنية 
محضة ولاتعتبر ويرا وغاءة مايمكن أن توصف 
به انها غش مدلى وى على كل حال لاد 


الى عقو بة ة الزوير, 
0( 


ل 


« ومن حيث أن الواقعة المسندة الى الطاعن 


عق نفسه سادا إللغة الهر به مدنو يمه بلغ 
7 . «#قرش لدائنهالمدعو جو رج فتيادس وأ ثناء 
تحر بر الستد جعل البلغ بالارقام ترش 
ولكنه عند اثيات قيمته بالحروف كتبه ثلاثة 
آلاف وثلثائة قرش ققط اخامه بأن المى عليه 
و التغيير فى الكعابة لجبله 
إللغة العر بية 

« وعن. .خيث أن تحر ير المدينعلى تفسهسندا 
بلادين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون 
اقرارا فرديا :من حاب ٠حرره‏ ممغدعداء06 
علةعةغةاتمن وهو خاضبع ففكل الا حوا ال لرقابة 
من حر لمضلحته وهو الدائى وى هذه الرقابة 
إلضيانة الكافية المحافظة على حقوق ذلك الدائن 


فان قصرز فى حق نفسهبان أهمل ف,مراقبة مدينه. 


عند تحر بر'سند المديونيةفلا يحو زله أن,ستعدى 


القانون عليه ببحجة أنه ارتكب تزوييا فى ستد | 


للدين جغيير الحقيقة فيه اذ ليس فيا يقع اللدين 
من هذا القبيل ثى: من معنى الرو ير ذلك بأن 
ير الحقيقة فى الاقارير الفردية نلا بعد تزو برا 
الاق أ <وال خاصة كلأن يحكون الحرر رسيا 


ويكون مركز اللقرقيه كركز الشاهد ولأن '١‏ 


الحقيقة المراداثناتها فى ذلك الحررالرسمى لمكن 


ذلك القرء ففمثل هذهالاحوال يفرض القانون |: 
على الثقر الام الصدق فيا يثبته ف المحرر الرسمى | 
إذاغر لتقا اقراره حقيعليه عقا بالقائون 
بإعجباره. عزوزا ؛ ومثالٍ ذلك مايقع من الاقار بر ش 
فى دفام قيند الوا ليد والوفئات وقساتم الزواج !١‏ 
ن يقرر كذيافدفقز للواليد أن طفلا 


والطلاقي فر. 
ولد هن ادرأة وهى لبست أموالمقيقية عدمزورا؛ 


ن#للة الامأة 


ووس عقا به على مااقترفه من تغبير الحقيقة ٠.‏ 
: أما فى الحررات العرفية المعدة لاثيات مايقع 
من. المعاملات. بين الافرا ك قليس لمنا .يديت قمهأ: 
من اماقار بر الفردية من :الاهبية مايقتضئ امتعذاء 
القانون على المقر الذى يمير .الحقيقة..فهاءاذا 
: اللمروض فيها انها خاضغة ىكل الاخوال'لرقابة 
دوى الشأن فانا قصر .صا حب الشأن' فى تلك ٠:‏ 
الرقابةفعليه وحده تقع مغية ذلك التقصير'. ولا 
يغير من وج المسنألة أن يكون الدائى ماجزا عن 
مراقية صحة مايسطره المدين أما ول القراءة 
زالككتابة واما لجبله اللغة التى حرر بها ستيه 
الديونية قا عليه فى مثل.هذة الاحوال أن' 
ستعين بغيره على محقيق تلك الرقابة صمو نالحقوقه 
لاأن يترك الأمر الى المدين و<ده تم يشكو من 


ان هذا المدين لم يسطر المقيقة فى الحرر الذى 
: وكل اليه تحريره ؛ ذلك :بأن القاثون لادولى 


بحابته سوى الشخص اليقظ المر ,ص على حقوقه,. 
د ومن -حيث أنه ما تقدم يبين ان الطاعن 

ليرتكب تزويرا يعاقب عليه القاثون وانالحم 

المطعون فيه أخطا اذ طبق عليه حك اللزوير . 


: و يتعين لذلك نقض الم ويزاءة الطاعت. 


مماأسند اليه . . 
: ( طن عل على د الرحن عد ايل رقم لول سلة لق 
بلهيئة السابقة ) 1 
١١07/‏ 
4 أ كتوبر سمنة ١500‏ 
الع الدرى حمن سل ان انيع وده .را 
حكةالتقضش. حالةالنناقض بينالوقائم وظروفها 
وبين اللقيجة القانونة الى ستخلص هنبا ' 
: المبدأ.القانوق 


ٍ الحا الدفاع الدن ىّ تقو م فى لواقم 
| على أمون موضوعية بحته لقانضى : الموضوع' 


مجلة المحاماة. 


وحده أطة نا وتقدير مايقوم علبها من 
الأدلة فثيتها أو اده ن أن يكون أقضائه 
معقب من رقابةكمة النقض.وإعاىحالةوجود 
ادر ظامر يون نوجل الرناع والطرون 
لمادية. لت يمتها وبين الثتيجة القانونية الى 
إستتخلصها منها ذفان لحكية النقض التدخل 
لآن وجود مثل هذا التناقض هو فى واقع 
الامى من باب الخطأ فى تطيق القانونف ‏ 

عل الو قائم 


(الأواد /215401. ١‏ اعقوبات ) 


د حيث أن محصل الطعن أنالطاعنين دفعا با نهما' أ 


كاناقحالة دفاج شرعى عن النقس فجاءردالحكة. 
فى هذا الصدد غاية فى “الاقتضابله عم متهدأن 
كانت الشروط القاتونية للدفاع الشرعي متوفرة 
أم لا عل أن احكة أغفات عدة ظروف 
جوهرية عند. نصو يردا لاواقع . . 

. ( وحيث أنه ما يتعين بات الةالدقاع أ 


الشرعى تقوم فى الواقع على أمورموضوعية بحمة. |: 
لقاضى لاوضوع وحده لطة بحثها و تقد يرماءقوم 3 


عليها من الأدلة فيثبتها أوينفيها يدون أن يكون 
لقغمائه معقب من .رقابة محكنة النقض, . واما 
فى حالة وجود 'نتاقض ظاهر بين موجب الوقائع, 
7 روف اماه به أأحّ قى يثبتيا وبين النتيجةالقا نونية 


ّ أتى ب تخلصبا ٠‏ منها فأن لجكمة التقض التدخل 


لآأن فل ودود عل هذا ااتناقض هو فى واقع الأمر. 1 © تقض حقالمحكة - بغيرسيق تعد يل فى التهمة فى اليك : 


ن باب اليخطأ ق تطبيق القافون على الوقائع ٠‏ من 
شأنه أن يب الج... 
2 وحبث :أنه جوع الي الم الدامون 


لذن بعلم أن الحكفة أوردت فيا 0 1 


أحكض 


0“ 


النقطة العبارة. :الا : فى تصيا رهى : 

« وحث أنه نت للمحكمة من التحقيقات 
وشهادة السُهود أنه على اثر - -.صول ل الشادة الأول 
بخصوص الصيد انصرف المتهمان ثم رجعا بعد 
نحو ربع ساعة ومع كل منهما بندقية مع أنه لم 
يكن قد حصل بين اافريقين مايستدعى احضار 
هذه ال سلحة وأن اليل عندماحضرأراد أخذ 
| اليندقبتين منهما انع الاعتداء فأطلقا الأعيرة بدون 
أن يقع أى اعتداء عليهما من أحد وبدون أن 
يكون هناك أى خطر أو احتمال خطر على 
حياتهما ومن ذلك يكون القول بأنهما كان في 
حالة دفاع شرعي عن فسهما لا أساس له و 
دليل عليه وه 2 ., 1 

د وحيث أنه يكن الاطلاع على هذهالعيارة 
للتحقق . أن المحكمة بعد أن بينت الواقعة 
ذلك البيان الجلى قد انصفت القانون فيما ردت 


به على دعوى الدفاع الشرعى لس بين مااثبته 
ْ 0 من .الوقائع وما وصل اليه من تلك اأنتييجة 


ذلك لمكم . 
) طبن عبد الوهاب أحمد ضد د نيابة رقم 9080 سنة لاق 
بالحيئة الساشّة'عد؟ حضرةجندى عددالملك رئيس تابة الاستئتاف) 
١18 0‏ 

4" | كتوير سنة 8و١‏ 

١-ضرب‏ وجزح عمد القصد الجناتى ‏ هذه الجرعة - 
يتوفر عجرد ارتكابيعن ازاده وعل بأنه يقرب 
عليه المساس بدلامة جممالمصاب أو صبته 

03 - ضري وجرح عبد - 'اللاعث الجنانى . لا عيرة به - 
القصد الجتاتى بأن الفمل بحرمه القانون كاف 


على الخهم ‏ شأن كل جرعة. تنزل الها الجرعة 
ا مع .عام أسناد علوي 
00 أن القصد الجناتى فى جريعة 5 


٠ 5‏ مجلالمحاماة 


أو الجرح العمد يتوفرهتى ارتكب الجاق 
فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلٍ بأن 
هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جم 
الشخص المصاب أو صحته من غير التفات 
بعد ذلك الى البواعث 

0( أن أمر البأحعث فى جرعة الضرب 
أو الجرح العمد قد استشكل به بعض الفقباء 
فقالوا ان الطبيب الجراح الذى يعمل ريض 
عمليه جراحية لايعد م تكبا لجريمة الجرح 
عدا لان غرضه كان شفاء المريض فلس 
عندمنية الاجرامولا القصدااجناق . ولكن 
التعليل بهذم الكيفية مردور فى الواقع لان 
القصد الجنائى لايتطلب سوىالعل بأن الفعل 
من نوع بحرمه القانون . والجراح يعلم قطعا 
بهذا التحريم . وانما الذى يصح أن محتج 
له به منطقياان قانون مبنتهاعتهادا على شبادته 
النراسسة قد رخص" لاق اجراء العمنات 
الجراحية بأجسام المرضى و بهذا الترخيص 
وحده ترتفع مسئو ليتهالجنائية عن فعل الجررح 
ولا عيرة مطلقا بالباعث الذى حمله على ذلك 
الفعل وكونه شريفاً أو غير شريف . يدل 
على سلامة النبة أولا يدل 

(م) ان المبادىء القانونية ( والتىأتتالمادة 
٠؛‏ من قانون تشكيل محاى الجنايات مظهراً 
لها) أجازت للسحككة فى الك بالعقوبة أنها. 
بغير سبق تعديل فى التهمة . تحص على الهم 
بشأن كل جرعة نولت الها الجرة الموجبة 
عليه بخدم اثيات بعض الافعال المسندة أو 


للافعال الى أثيتها الدفاع ٠‏ فاذا لم يسندالنتهم 
أى فعل خارج عن الافعال المقامة بسبيها 
الدعوى بل اقتصرت على موّاخذته على فعل 
منها وتركت مؤاخذته على فعل آخر ل ثبت 
لدمبها فعمل المحكية هذا مطابق للمبادىء, ولا 
غار عليه 0 

) المادتان ؟.؟ و +.؟ عقو بات والادة 
4 قانون تشكيل ام الجنايات ( 

الي 

دما أنعيقى الوجه الاول من تقر بر الاسباب 
أن محكة ثالى درجة قد أخطأت فى تطبيق 
القاتون باعتيارها الحادثة منطيقة على الادةق.؟ 
من قانون العقويات دون الادة ؟.* من ذلك 
القاثون لأن الادة الأولى تفترص فعلا جنائيا 
متعمدا وهو مالا تحتمله وقائع الدعوى أما الثاانية 

« وما أن مرد البحث فى هذه النقطة هو 
تعرف معتى القصد الجنائي فى جر رمة الضرب 
أوالجرح العمد 

د وها أن القصد الجنائى توافر فى هذه 
الجرعة متى ارتكي الجانى فعل الضر ب أوا جرح 
عى أرادة وعم بأن هذا الفعل بيترتب عليه 
المساس إسلامة جسم الشتخص المصاب أوضته 
هن غير التفات بعد ذلك الى البواعث . غير أن 
أمر الباعث قد استشكل به بعض الفقباء نقالوا 
أن الطبيب الجراح الذى يعمل ار يض عملية 
جراحية لايعد مرتكيا لجرعة الجرح عمدا لآن 
غرضه كانشفاء الم يض فليسعنده نية الاجرام 
ولا القصد الجنائى ولكن التعليل بهذه الكيفية 
مردود في الواقع لأن القصد الجنائى لا يتطلب ‏ 


بل المحاماة 
سوى الع بأن الفعل من نوع محرمه القاثون 1 5 


والجراح عم قطما مهذا التحر يم . وأما الذى 
قصح أن عمج له به متطقيا 0 مينته اعماداأ 
على شبادته الدراسية قد رخص له فى اجراء 
العمليات الجراحية بأجسام المرضى وبهذا 
الترخيص وحده تفع مسو لته الجناثة عن 
فلالجرج 0003 

دوعا أن الأخد بهذا التعليل الذى تراه 
الحكة سائفا منطقيا يستتبع القول فى الدعوى 
الحالية بأن الطاعن وهو ليس يجراح أو حلاق 
مرخص له باجراء بعض الءمليات قد محةقق 
عنده القصد الجنائى فى مدر مة احداث الجرح 
باقدامه على جرح الحنى عليه عن ارادة وعم 
نهذ الفمل يقرب عليه الما إسلامة بجسسه 
ولاعبرة مطلقا بالباعث الذى مله على ذلك الفعل 
وكونه شر يفا أوغير :شر يف يدل على سلامة 
النية أولادل . وعليه يكون نطبيق امحكة المادة 
٠١+‏ من قاثون العقوبات على فعلته جاء تطبيقا 
صميحا من هذه الجهة 

2 وا أن ميق الوجه الثاني من التقر ير أن 
ممكة نانى درجة أخلت يحق الدفاع حينفاجأت 
الطاعن بوصف جديد للتهمة من غير سيق تنييجه 
حت ينس له الاستعداد للدفاع عن نفسه قى 
ألتهمة الجديدة 

دوعا أن هذا الوجه مردود بأن الميادىء 
القائونية (التى أنت المادة ٠؛‏ من قاثون تشكيل 
محاكم الجنايات مظبرا لها ) أجازت للبحكة فى 
الم بإلعقوية انها بغي سيق تعديل فى التهمة 
نحم على المتهم بشأن كل جر مة نزلت ليها الجر بعة 
اللوجبة عليه بعدم اثيات بعض الأفعال المسندة 
أو للافعالالتىأثيتها الدفاع . والواقع فى الدعوى 
الحالية أن الطاعن كان متها بأنه )١(‏ أجرى 


أففة 


جملية جراحية للمجنى عليه وهو غير مرخص له 
و (؟) أن هذه العملية نشأت عنها وقاته . 
فالشق الثانى هن التهمة وه وكون الوفاة نشأت 
عن العملية لم يثبث للسحكة فعدمثبوته منع احكة 
من معاملة الطاعن المادة .م ولميبق ثاها 
لدمها من ال فعال الموجبة عليه الا الشق الأول 
وهو اجرائره العملية الجراحية . ولكون'لفهوم 
طاهة أنه أجرى العملية عامد! قاصدا اجراءها 
فالحكة اعتبرت جر عته مما تنطيق عليه الأدة .م 
وق أخف من جر مة القتل الخمطأ امنمروص 
عليبا بالادة .؟_ ذعاملته المادة الحنا لذ كورة 
وعمل الحكة فى هذا مطايق للمبادىء ولا غبار 
عليه لانما لم تسند للمتهم أى قعل خارج عن 
حدود الأفمال المقامة إسبمها الدعوى بل 
اقتصرت على مؤاخذته على فعل منها وتركت 
مؤاخذته على فعل آخر لم يثبت أد 


( طعن مود أبو السعود بكير ضد النيابة رقم 981 سئة ؟ 
ق - بالية السابعة) 


دلا 
"أ كتوير سن بام | 
لتض + تنديد عدم ذكر ناريج الحجز مع ذكر تاريخ 


التدى كفاته 2 
- حارس . على الى * العجوز عايه ب تركة 
ل القمدة تصرف نيه كاف لادايه 
المبدأ القانوق 


0 شخص بتبديد أحطاب قطن جوز 
يه واسكنافياً . وطعن 

فى لمك بطر بق النقض وذكر فيياذكر 
من أسباب للطعن أن .الحمكم جاء خلوا من 
من تاريخ الحجزالمتوقع . وأن المستفاد من 
الحم المطعون فيه أن والدالطاعنهو الذى 


0 
مر 
. فّررت حكة النقض أنعدمذ كر تاريخ 
الحجز لااعناد 3 مادام تاريخ التنديد 
مذتكور . وما دام الطاعن لم يعترض لدى 
المحكة الاستئاففة على ذلك ودين أهمية هذا 

القدور ووه عاثيره فى اداته وعتنا 
' وقرزت ع نالو جه الث ى أن الك ا مطعو نْ 


فبه أوضح مايفيم هه أن الطاعنودو الحأرس. 
المسسكول مكن: والده من أخذ الطب وانه 


كان عايه أن يتريث ولاج لوالده تدرف 
2 الخطب الذى نحث حر أسته 
. المادتان 97 ع وو؟؟ ع 

0 ١ 
ما أن مج نى الوجه الأول من ن تقر بر الأسباب‎ 
أن عار ن دفع ا محسن 0 ترد احكة‎ 
المجز لوقع وى أسبابه تناتضص ا‎ 

لعبية 4 1 بأجوهر يا . 

و ماأندذا الوجههصدودفان! كم الابتداق 
اأؤددة أسيابه فى الاستئناف قد أثبت صراحة 
سوء نة الطاعن م أنه لا تناتض فيه بل وقائع 
الدعوى المتبعةيه جاءت باسلوب يمكن من فهمها 
تفصيلا و أما عدمذ كرهتار يخ المجز فلااعتداد 
نه مادام تاريخ التبديد مذكوراً وما دام 
الطاعن لم يعترض لدى الحكة الاستقنافية على 
دلك ودين أهمية هذا القصور ووجه تأ ثيه قٌ 
إدانته و عد مها : 

و مما أن مبنى الوجه الثاى من التقر هر أن 
المستقاد من الحم الطعون فيه أن والد الطاعن 
هو الذى تصرف فى لاطب الحجوزر عليه وهذًا 


يحل المحاماة 


يدق لسر أية. 
وما أن الآخر بج الذى أورده الطاغن فى. 


ا هذا الوجه لا يلغت اليه كان الم المطعون. 


فيه أوضح ما يفهم منه أن الطاعن.و هو الخارس: 
ااسئو ل مكن والده من أخذ الحطب واه كان' 
عليه أن يقر يث ولا مجعل والده يتعررف:فى 
الحمطب الذى نحت راشته هو حق اد 


دنه و بين وزارة الأوقاف.. 5 
( طمن حمد ملامة عوض مد النيابة رقم اام وى 
ق بالميتة الابقة ) 1 


1# ل 
08 أ و0 سنة ل 
حرا زهو «واد مخدرة ‏ ااقصد الباق فها. - جرم عل ألخرذ 
بأن المادة عخندرة 
.ميدأ القانوى 
جرى آضاء حكة النتقض نطر- اق ثاية. 
ومستمرة عبلى أن القصد المناى فى' جزية 
إحراز مواد انخدرة ليس شا آخر سوى: 
عل لحرو بأن: اللادة مخدوة فكليا وين : 
احراز مادى وثبت عل انمحرز ,أن المادةخدزة 
فد استوفت-الجريمة أركاتها وحق العقاب, 
بالفقرة السادسة من اللادة رمن من القاثورقم 
١؟‏ مارسسنة 1982 بلا شرط ولا .قبد. 
فهذه المادة تنطبق على الزوجة الى تحر زمادةٌ 
مخدرة ولو بقصد إخفاء أر جرمة)زوجها” 
إذ لافرق بين أن يكون الاحراز :طازما أْ: 
غير طارىء . طويل: الامذاوقضيرة "فالقانون ' 
لم يميز بين العلل والبواعث الحاملقغل إحرأزي, 
تلك المواد فيماعداأحوالإباحةالاستعرالالتى 
ذكرها علىسييل الحصر . وليس: هناك نص 


نجل المحامأة 


عل ' أعذر للروجة ١‏ 1 حاسينت برعت 
هذا الصدد.. 

“(المادة وس /1 0 "١‏ مارسسنةم9؟١‏ 
9 .بالخجيرات ) 


7 اي 

أحيت آن الس عي عق أن النقرةأرأ حيرج 
هن انادة ( +با؟ ) مكررة من قانون العقوبات 
تعفى من أحكام هده المادة الزوج والزوحة 
والأضو ل..والفروع قتعفى بناء على ذلك من 
العقاب الز وجة التى تلقى المواد الندرة لاخفاء 


عل لحرن بأن الدة مخدرة _ فكزا وجد احراز 
مادى واثبت علم الحرذ أن المادة هى من المواد 
الدرة فقد استوفت الجر بمة أركانها 0 
العقاب وان مثل هذا الاحراز معاقب 

بالفقرة السادسة من الادة ( هم ) من 9 
١‏ مارس سنة م978١‏ بلا شرط ولا قيد . وعليه 
فإن هذه المادة تنطيق على الزوجة الى نحرذ 
مادة مخدرة ولو يقصد اخفاء أثي جر بمة زوجها 
لأنه لا فرق بين أن يكون الاحراز طارئا أو 
غير طارىطو يل الأهد أو قصير دفان القائون 
لم عيز بين العال والبواعث الحاملة على إحراز 
تلك المواد فيا عدا أحوال اباحة الاستعال الى 
ذكرها على سبيل الحصر و ليس هناك نص علىعذر 
للزوجة اذا حابت زوجها ف هذاالصدد خصوصاً 
مق لوحظ أنالنساء والأطفال فاليا الذين يقومون 
ارو يج الخدرات وتو زيعها بين المهوروا همق ذلك 


َك نفس الاجر ة الى تسكنا . 
: معه فى الاحراز وما أذذة مثله 37 
جرنمةاز ووجها أذ لم ينص قانون الخدرات على ١|‏ 


رام 
قومون ردءاً للرحال محتمون به عند الا قتضاء 
وأزهذهالفكرةمن شأنهاضرورة الخد بنصوص 
قانون الخدرات وعدم تخصيص عمومها كاء | 
أمكن التوفيق ين هذا التعميم وبين نصوص 
القوانين الأخرى 

وحيث أن الحم المطعون فيه أثبت صراءة: 
أن الطاعنة أرادت تهر يب المادة اللخدرة وانها 
كانت تعلمى بوجودها من قبل يدليل ضبط 
الادوات الى :ستعمل 6 


مشار كه 


( طمن خديجمة خليفة على ضد النياية قم 0 عدا 


أ ق- بالميثة السابقة ) 

ان ل ع ا 1 1 
ثابعة ومسدبرة علي أن القصد الجنائى فى جرعة : 
اجران للؤاة المخدرة ليس شيا آخر سوى | 


20 01١ 
١ أكتويرسنة 9م4)‎ ٠4 
ايل اللية ومن ققبنة امن أعدال؟‎ ٠: حقوق الدفاع‎ 
نعلا أصليا فى التدوير - الى شريك - طلب‎ 


0 ذلك احتاطا . مرافمة الدفاع. على هذا 


أكون ارسق له الموجبة الى 
المتهم فقدمته شريكا بالاتفاق مع مجبول فى 
جراثم التزوير المسندةاليه بعد أن كان مقدماً 
آليها باعتباره قاعلا أصليآفى هذهالج راثم عينها 
وتبين أيضاً أن النيابة طلبتفى ختام مرافتتها 
من باب الاحتياط اعتبار المتهم مع آخرين 
شركاء لفاعل أصلى . م ترافع الدفاع عن الهم 
عل أساس أن هنالك طلبا احتياطيا من النراية 
بععنى ماذكر 

قررت احكة أنه لم بقع فى هذه الخالة 
اخلال حقوق الدفاع . 


يق 


(المواد ووم ع وعرزاو١؟/؟د1:دم4/١‏ 
و٠‏ معقو باتو من القأنون رقم ه سنة .م19 
وه من قانون تشكيل محاى الجنايات ) 


لمكيو 


« هن ححيث ان الطاعنين قررا بالطعن ف ايعاد 
ولسكن الأولمنهما هو الذى قدم أسبايالطعنه 
وكأنذلك ف الميعادأً يضا فيتعين قبول طعنهشكلا 
و عدم قبول طعن الثاق شكلا . 

« ومن حيث ان محصل الطعن اللقدم من 
الطاعن الأول ان محكة الموضوع غيرتوصف 
النهمة التى كانتموجبة الىالطاعن فقرار قاضى 
الاحالة فيعد أن كان مقدما الى الحكة بوصف 
انه.فاعل أصلى فىجرام تز وير جعلته المحكة 
شر يكا بالاتفاق مع فاعل أصلى بول قغيرت 
يذلك الوقائم التى كانت مسندة اليه وذلك يدون 
أن تنيه الدفاع الى هذا التغيير كيا يستعد له . 


بحق الدفاع ويعيب الحم و وجب نقضه. 


مج لة المحاماة 


د ومن حيث انه بالاطلاع علىا لمم المطعون 
فيه تبين أنه غير حقيقة وصف النهمة الوجبة 
الى الطاعن اذ عده شر يكا بالاتفاق مع يبول 
ففجرائم الاروير المستدة اليه بعد أنكان مقدما 
الى الحكة باععياره فاعلا أصليا فى هذه الجرا ثم 
عينها ما يستفاد من صدور المكم . ولكن 
بالاطلاع على محضر الجلسة تبين انالنيابة طلبت 
فى ختام هرافعتهاهن با بالاحتياط اعتبارالطاعن 
مع آخرين شركاء لفاعل أصلىهو المدعو<سين 
الرشدى . و بعد ذلك تراقم الدفاع عن الطاعن 
على أساس ان هناك طليا احتياطيا من الثيابة 
يعنى ماذ كر ولذلك تم دفاعه بقوله ( ولهذا 
فالتهمة غير ثابتة على المهمين - أى الطاعن 
وزوججته ‏ لاباعتبارهمافاعلين أصلين ولاباعتباره.| 
شر يكين بالافاق والمساعدة . . . احم . ) 

« ومن خيث انه يبين من هذا انه لم يقع 
اخلال يق الدفاع وان الطعن المقدم على هذا 
الاساس لال له و يتعين رفضه . 

( طعن عبدالعزيز رزق الملاح وآخر ضد التيابة رقم كدم؟ 


| سنة مق بالميثة السابقة) 


ُ 4 عر م3 131206 اه دهر د 
2 . 
1 9 يا + ثم سر و ا 0 


تلد 
1 يليو سنة 191809 
-١‏ نقض - سبب جديد . اليتمسك بدأمامحكمة الموضوع . 
“عدم حواز قبوله . الا أن كان متعلقا بالنظام العام . 
حق المتهم فى هذا 


دفع أمام محكمة النتقض والآبرام لأول مرة 
سطلان الاعتراف دين الصادر من الوصى 


لعدم الصول على اذن المجلس الحسىيذلك 


- وصى . أقرار مدين . عدم استئذان الجلس الحسى فى كان هذا السبب غير مقبول ولو لم يتتمسك 
.ذلك . بطلان . بطلان نسى . لبر منالنظامالعام المدعى عليهم فى النتقض بذلك 


المادىء القانونة 


)١(‏ لايمكن نقض 


(0) ان القيد المفروض على الأاوصياء 


حم بناء على سبب لم #قتضى المادة )1 من قانون المجالس 


يعرض على احكمة التى أصدرت هذا لمكم | الحسيية القاضىبوجوباستئذانالمجلس الحسى 


خ#لةالمحاماة 


من التصرفات الواردة هذه 'لادة ليس من النظام 
العامإذ لو كانغرض الشارع إبطالتصرفات 
الوص الواردذ كرهافالمادة؛ بطلا ناجوهريا 
لنص على ذلك صراحة 5م فعل بالنسبة 
لشراء الحقوق المتنازع عليها بمعرفة القضاة 
أو من فى حكدرم يينما أنه قد نص فى المواد 
وم( و +( ويره؟ من القانونالمدى بمايستقاد 
منه أن هذا الطلان نسى تلحقه الاجازه 
فضلا عن أن الفرقة التي أوجدها المشرع بين 
تلك التصر فات وبين التصرفات الت حر مباعلبه 
قطعا وهى الوارد ذكرها فى المادة 99 من 
لامية اللكلى الحم والق سد متا أن 
الثانية هى الباطلة بطلانا جوهريا دو نالأولى 
ولايصححباالأذنابتداء ولاالاجازةاللاحقة 
لامن الوصى ولا من المجلس الحسبى 
(المواد ١‏ بو ب«منقانونالمجالسالحسية 
واعلو؟ملرو مه مدق) 


4 
د حيث أن الطعن رفع جميحا فى الميعاد عن 
حك قابل له فهو مقبول شكلا 
د وحيث أن الطاعن بنى الوجه الأول من 
وجبى الطعن على أن الاعتراف الذى امحذته 
محكة الامتثناف أساسا للحي برفض دعوى 


ارو ير هو اعتراف وقع باطلا وذ كرهذا البطلان " 


أربعة أسباب ‏ الأول أن هذا الاعتراف 
صادر من وكيل الست أى درمش السا بقين على 
الوكئل الخالى ولم يكن لدبهما توكيل خاص 
مولا حق هذا الاعتراف ‏ الثافى ‏ أن تجرد 


.التوكيل لابخول الوكيل حق عمل اعترافات أو | 


اا 


افراراتمن شأنهاضررالموكل _الثا اث أناعهاد 
وكيل الست أى درمش السأ بقين للس:د المطعون 
فيه بار وير اما كان مبناه الغش والتد ليس ب 
الرابع ‏ أن الودى لاعلك الاعتراف أوالأقرار 
بدين على المورث الا بأذن من الجلس الهس 

د وحيث أن اند عليهما الأخيرين فى 
الطعن دفعا الأأسباب الثلاثة الاولى ينها أسباب 
موصوعية محتة متسلقة بتقدر قاضى المو ضوع 
ولارقابة كه النقض عليه فى ذلك فضلا عن 
أن الطاعن لم يسيق له ابداؤها أمام محكة 
الاستئناف فلا سبيل له لا ثارتها لأولهية أمام 
حكة النقض وكذلك المدعىعليه الاول والنيابة 
العمومية دفها بأنها أسبابموضوعية وأنالسبب 
ألنا لثمنها لم يسبق ا بدائره امام محكة الاستئناف 

د وحيث أنه بالرجوع الى الحم الطعون فيه 
كبين أن هذا الاعتراف صادر من على قاسم 
ودرمش ابراهم الوكيلين السابقين عن الست 
أى درمش عقتضى اعلام شري مذ كور به 
نويل الوكيلين المذ كور بن دق الادماء بصيحة 
الاوراق والسندات وترويرها وفى الصلح 
والابراء - وأنه تحرر على ظبر السسند الطعوزفيه 
بالتزوير أن هذا السند مؤشر عليه من معاون 
الجلس الحسى بتارعخ ١‏ يونيه سنة س#عوا 
وقت حصر تركة التوق - وأن وكيل الطاعنة 
لم يدفع بأى دفع أقوال الطعون ضدهم التي 
أبدوها أمام محكة الاسئئناف مخصوص هذا 
السسئد والاعتاد ال حرر بظبره ْ 

« وحيث أنه بالاطلاح علىصورة محضرجلسة 
المرافعة أمام محكة الاستئناف الرقم 7ع الوليه 
سئة اسه ومقدمة صورة منه لهذه الحكة نبين 
أن امحامى الوكيل عن الطاعنة قرر ردا على دفاع 


المطمونضدثم أن « التوكيل لا مخولأئاعتراف» 


0 


ا 


أسباب الوجه الاول هن وجبىالطعن و بحق اذا 
للطاعن التمسك بهذا السبب أمام محكة النتقض 
وأن لم يشر اليه الحم المطعون فيه 

د وحيث أنه بالنسية للسيبين الثانى والثالك 
فقد تبين منمراجعة محض رحلسة المرافعةوالمم 
المطعون فيه أن الطاعن لم يدفع بهما أمام محكة 
الموضوع ومن المقرر قانونا أنه لاتجوز التمسسك 
أمام محكمة النقتض بأسباب لم تكن أبديت لحكة 
الموضموع مالم تكن متعلقة بالنظام العام والسببان 
المذكوران ليسا كذلك لذا يتعين عدم قبولها 

« وحيث أنه بالنسبة للسبب الأول فانه غير 
صحيح لان نص التوكيل يتّناول الاقرار بصحة 
الاوراق أوالطعن بتزويرها والذى صدر من 
الوكيلين هو الاعتراف بصحة الغ تسو مص ورة 
من المورث وهذا يدخل فى حدود التوكيل لذا 
يكون هذا السيب متعين الرفض 

د وحيث أن السبيب الرابع الحاص ببطلان 
الاعتراف لعدم الحصول عىاذن مجلس الحسى 
بالافرار بالدين هو أيضا الم يسبق ابدائره أمام 
حكة الاسئناف وقت نظر دعوى الموضوع 
الا أن الدعى عليهم لم يدفعوا هذا الدقم 
بمذكراتهم ولكن بالرغم من ذلك لابسع محكة 


التقض الا الح برفضه لاله لامكن تقض . 


حك بناء على سيب لم يعرض على الحكة التى 
أصدرت هذا الحم مالم يكن هذا السبب متعلقا 
بالنظام العام 

دو وحيث أن الطاعن قد ذهب ف مذ كرته 


التكيلية الى القول بإ نالقيد اللفروض على الأوصياء ' 


عقتطضى-المادة *١‏ من قانون الجالس المسبية 
القاضى بوجوب امتثدان الجاس الحسى هو 
'قبك أملاه النظام العام قاغفال بهذا القيد جعل 


شحة اقاناء 


وهذه العيارة تشمل ضمنا السبب الاول موك تصرفات الوص باطلة بطلا نا جوهر با لاتصححبا 


احازة لاحقة 

د وحيث أنه لوكان غرض المشرع ابطال 
تصرفات الوصى الوارد ذكرها فى المادة إم 
الذكورة بطلانا جوهريا لنص على ذلك صراحة 
م فعل بالنسية اشراء الحقوق المتنازع عليها 
ععرفة القضاة أومن فى حكهم برنا انه على 
العكن من ذلك قد نصق المواد بساط.و بسو 
وه؟ من القانون المدى ا يستغاد منه أن 
هد' البطلان هو بطلان نسى تلعحقه الأحازة 
هذا فضلاعن الفرقة التى أوجدها المشرع بين 
تلاك التصرفات و بين التصرفات الى حرهها عليه 
قطعا وه الوارد ذكرها فق ألادة م من لا تبحة 
الجاس الحسى والتى يؤخذ منها أن الثانية هى 
الباطلة بطلانا جوهر يا دون الاو ولايصححما 
الأذن ابتداء ولاالأجازة اللاحقة لامن الؤصى 
ولامن الجاس الحسى 

«وحيث أنه ممأ تقدم يكون الوجه الأول 
بأسبابه متعين الرفض ش 

« وحيث أن الوجه الثانى يتحصل في أن 
الحككة خالفت نصالمادة عم؟ من قانونالمرافعمات 
لانها رفضت دعوى التزو ير بناء على اعتيازات 
خارجة عن موضوح الأدلة ذاتها مع أنها كانت 
قبل ذلك قد رأت قبول هذه الدعوى بدليل 
أنها صرحت بتقدم أدلة التزو بر قبها ومادامت 
دعوى التزو بن تقسبا قد قبلت أصصلا وعيدئيا 
وتقدمت فيها الأدلة فكان من الضرورى بحث 
هذه الأدلة ذاتها 

«.وحيث أنهذا الوجه موضوي لان لقاضى 
الوضوع السلطان المطلق فى تقدير الأدلة لاسا 
فها مختص هنها بدعاوى التزى ير ولارقاية لحكة 
التقض عليه فى ذلكمادام أنالدايل_الذى يأبخذ 


مجح ةة المحاماة 


به مقيول قانونا لذأ تعين رفضه 

. «.وحيث هنيع ماتقدم يكو نامكم المطعون 
فيه سلما من كل ققئص والطعن المقدم عنه ققغير 
محله و ثعين ركضه م ال زام رافعه بالمصار يف 
و عصادرة الكفالة 

ْ) طمن حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مدراسخ بصفنهوحضر 
عه انعلا عند لكرج رنوق بك مد يجن يله الترعي 
ِصْنَة وآخرين وحضر عن الاول الاس.تاذ أدوار قصرى بك 
وعن التانى والثانتك الاستأؤحمد ز؟ على بك رقم سسلة مو 
ق - رثماسة وعضوية حضرات أصحاب السمادة والمزة عيد 
وتمد فيمى حسين يك وحامد قبعى بك وسعادة أمين باشا 
أثين مستشار بن و حضور حضرة ممودحلى - وك كريس التنابة) 


١" 
١909 يوانو سنة‎ 00 


١د‏ سضء تقدير الظر وف والوقائع الخاصة يعمل مسألة 5 


موضوعية . اسستخلاص التتائج القاونية من هذا 
العمل . مسألة قانونة 
9 أرض . مخصيعبا للبتفعة العامة 
7 جرع الك القاضى باستصدار مر-وم 
الممادىء العانونية 
() اذا صح أن لارقابة لحكة النقض 
على تقدير قاضى الموضوعللظروفوالوقائم 
الخاصة بعمل من الأعمال ولك ناستخلااص 
التتائج القانونية من هذا العمل يقع بلا نزاع 
تحت رقابة محكمة التقض لما هذه التتائيج من 
العلاقة بالقانون 
والخلاف الذى يقومعللالوصف القابوق 
للارض موضوع التزاع هو أمن تلق 
بالقانون ولححكة النقض حت الرقابة عل قاضى 
الموضوع فأ قضى به 
. () اذا تبين من الآوراقوالمستنداتالى 


. تعد أملا كاصومية‎ ٠ 


يفف 


أتخنتها المحمكة الاسكنافة أساسا لمكمبا 
أن الأرض المتتازع عليها مخصصة بالفعل 
للمنفعةالعامة فلا حاجة لاستصدار مرسوم 
بقانون بأخراجبا من الآملاك الخصوصية 
ويجب ف هذه الخالة تقض الك الذى يقضى 
بوجوب استصدار مل هذا المرسوم اذ أن 
المحكية الاسكنافة قد أخطأت ف استخلاص 
التتائج القاتونية للظروف والبيانات الثابتة 
أمامبا من الأوراق التى ارتكنت عيبا 
وخالفت الفقرة الحادية عشر من المادة (8) 
من القانون المدنى حيث قررتبوجوب اتباع 
الطرق القانونة لأدخال هذه الأارض من 
المنافع العمومية بينم اانه يك تخصيصالها بالفعل 
(المادة اه مدق ) 
الكو 


د حيث أن وزارة المواصلات ينت طعنها على 


. ثلائة أوج هتحص ل الاولمنها أن الحكةالاستكنافية 
' قد أ-خطأت فى تطبيق القأنون عندما اعتبرت 


القطعة موضوع اللراع من أملاك ال مسكومة 
الخاصية حالة أنها مخصصة بالفعل للمنفهةالعامة . 

د وحيث أن الماع عليهما فى الطعن دفعا 
هذا الوجه بأنه موضو متروك لتقدير قاضفى 
ا موضو 0 رقابة لحكة النقض عليه فى ذلك. 

و وحيث أنهاذاصح أنلا رقابة للحكة النقض. 
على. قدي ر تام الوضوج للظطروف والوقائم 
الخاصة بعمل من الأعمال ولكن لاس 
التتائم القاثونية منهذًا العمل يقع يلاتزاع نحت 
رقابة محكة النقض, لا لحذه النتائج من العلاقة 
القاثون. 

2 وحيث أن وجه ال محسب البيا نالوارد 


1 


جمة المحاماة 


فى التقرير ينصب على الوصف القانوق الذى 
اعطته الحكة الاستئنا فية لأرض|التزاع فهو أمر 
متعلق با لقاثون حسكة التقض حق الرقابة على 
قاضي الموضوع فيا قضى نه . 

« وحيث أن الحم المطعون فيه مؤسس على 
تقر بر اخبير الدى مدبته امحمكة الجزئية وعلى 
التحقيق الذى أجراها لير فىعل التراع وأيضا 
على عدم تقديم وزارة المواصلات اا يثيتأن 
الأرض موضوع النزاع آلت للنفعة العامة 
بطر يقة قاثونية . 

« وحيث انه ستخلص من تقرير الخيير 
ومن الرسم المرفق هه المقدمين لهذه المحكة أن 
أ ض التزاعتدخل ضمن قطعة أرض خصصت 
بالفعل من زمن للمنفعةالعامةوعمات عنها شر يطة 
ففسنة 191 أجرى البير تطبيقها فانطبقت 
وأن الأرض جميعها مسورة تقر ييا هن جمييع 
جهاتها بمعرفة مصاحة السك الحديدوأنالقطءة 
المتنازع عليها واقعة بين شر يط السكرد” الحديد 
ومسا كن عمال الدريسة . 
٠‏ « وحيث أن هذه البيانات الثابتة فى تقرير 
الخبير وفى الرسم المرفق :داللذين انخذ هما الحكة 
الاستئنافية أساسا لحكبا :دل دلالة واضحة 
على ان أرض التْراع مخصصة بالفعل للمنفعة 
العامة وأنه لاحاجة لاستصدار عرسوم يقانون 
باخراجها من الاملاك الحصوصية حيث انه 
من المسلم به انها مملوكة الحكومة أصلا . 

« وحيث انه والحالة هذه تكون المحمكة 
الاستئنافية قد أخطأت فى استخلاص التتائئج 
القانونية للظروف والبيانات الثايقة أمامباقى 
الأوراق التي ارتكنت عليها وخالفت الفقرة 
الحادية عشرة من الأادة عن القانون المدل 
حيث قررت بوجوب اتباعالطرق القاثونيةلاد خال 


هذه الأرض ضمن المنافع العمومية بيناأنه يك 
تخصيصبا لما بالفعل إذا بتعين نض الحم . 
« وحيث أن لدعو صاحة للحم فى موضوعها 
وقد يت من البيانات المتقدمة ان أرض النزاع 
من ضمن قطعة أرض خخصصة جميعها بالفعل 
للمتفعة العامة فلا يمكن ا كتساب ملكيتها ولا 
ترتيب حق ارتفاق عليها هيما طالت مد ةوضع 
اليد عليها لذا يععين تأبيد الحم المستأتف مم 
الزام المدععليهما ف الطمن يكانة المصاريف . 
( طعن وزارة المواصلات وحضر عنها الاستاذ ممطفى 
عبد اللطيف بك ضد مود أفندى أحمد عيد اليد عن نفسه 
وبصفتة وآخر وحضر عنه بالجلة الاستاذ مود فهمى جنديه 
رقم ملا سنة # ق بالهيئة الابقة ) 
,1 
رفيا 
١‏ انقطاع المرافعة ‏ متى بقع . مايترتب على حصو الانقطاع 
٠‏ - انقطاع المرافعة ‏ وقاة أحد الخصوم. والقضي ةجوز ةالحم 
مع مذكرات . عدم تقديم المذكرات فى الميماد 
لاعنع منالحم فى موضوع الدعوى 
م انقطاع المرافعة . بطلان الحم . بطلان نسبى 
ع - أحكام تسيب ٠‏ تسيب حك رفض طلب وقف الرافعة ٠‏ 
كن متنا 
المبادىء القانونية 
)١(‏ المقيوم من خصوص المواد /51؟5- 
4ك من قانون ألمرافعات أن انقطاع المرافعه 
يمع فى الدعوى الى لم تتبيأبعد الحم بمجرد 
قيام سبب من أسباب الانقطاع القانونية 
( التى هى الوفاة وتغييراحالةالشخصية والعرل 
من الوظيفة ) بأحد الخصوم وانه يترتب 
علىهذ | الانقطاع أن يكو نكلمايباشره الخصم 
الآخر فى الدعوى من أعمال واجراءات 
باطلا لاحتج به علي وار ث المنو ف أومن يقوم 


تجة المحاماة 


عمنعز ل أوتغيرتسالتهالشخصية . والمفبوم 
من هذه النصوص أنه اذا أصبحت الدعوى 
مبيأة الحم - وهى تعتير كذلك اذا قدم 
الخصوم للبحكمة أقواللهم وطلياتبمالختامية ‏ 
فلا يترتب عل وفاة أحد الخصمين أو تغير 
حالته الشخصية أو عزله من وظيفته اتقطاع 
المرافعة بل بكون للمحكمة أن تحك ف الدعوى 
على حاصل تلك اللاقوال والطلبات الختامية 

(؟) مادام القانون يسمم لاستأتف بأن 
يطلب تأييد الحم المستأتف اذا تخلف 
المستأتف عن حضور جلسة المرافعة ومادام 
المستأنفةدمكن من احضو رو لمضرةاللسحكة 
قانونا أن تكت فى تقدير أقوالموطلياتهممايكون 
قدقدمه منبا بصحيفة الاسئناف وبالجلسات 
السابقة على جلسة المرافعة الآخيرة فاذاتوفى 
أحد الخصوم والقضية محجوزة الحم ليقدم 
مذ كرته ول يقدمها فى الميعاد واتماقدم وكيله 
يوم النطق باحك طلباذ كر فيه وذاة موكله 
وحكنت الحكة مع ذلك فم وضوع الدعوى 
كان حكبا سحا ولا مندوحة مناعتبار أن 
المحكمة فى هذه الدعوى استمعت لأقوال 
وطليات الخصوم قبل وفاة المتوق 

(م) بطلان الحك المترتب على انقطاع 
المرافعة لوفاةأحد الخصوم بطلان نسىلاحق 
فيه الا لوارث المتوفى الذى شرع الاتقطاع 
لصاحته مكينا له من الدفاع عن حقوقه 

(4) اذا طلب من محكمة الاسئناف وتتف 
المرافعة فكمت فى موضوعالدعوىوقضت 
برفض باق الطلبات فأنها تكون قد رفضت 


أعحف 


كذلك ضمنا وقف المرافعة الذىأشارتاليه 
والى ظروفه فى وقائع حكبها . اذ ليست 
المحكة مازمة بتسييب هذا الحكم الضمنى 
اجات خاصة لأأنه قامهو كذ ال على أسباب 
ضمنية مستفاددماجاءب و قائئع الحكمنأن وفاة 
أحد المستأتف علهم لمتحصل الا بعد اقفال 
باب المرافعة وتأجيل النطق بالحك ليوممعين 
(المواد 9و وو؟ مرافعات ) 


كر 

من حيث أن الطعن رقع صحيحاً فى الميعاد 
عن حي قابل له فهو مقبول شكلا . 

ومن حيث أن ميق | لطعن أن مك ةالاستئناف 
حكت بتاريخ 11 نونية سنة ١49097‏ يايقاف 
استئناف الطاعن حتى يفصل فيا قام بينه وبين 
خصومه من تزاح بشأن شيوع نصيبه الذى 
يستشفع به فى الاطيان التى شفع فيها وانه بعد 
الفصل فى هذا التراع عل المستأتف عليهم نظر 
الأستئثئاف لجلسة ‏ ديسمير سنة .سنة؛ 
فلم يحضر الستاتف وطالب المستأئف عليهم 
تأيد الحم الستأف نأجلت الكة النطق 
بالحم لجلسة م١‏ دسمير سنة .سره؛ 
ثم لجلسة 6؟ دسمير سنة .م19 بتاء على طاب 
المستأنف حى يقدم مذكرة بدفاعه وفى أثناء 
ذلك توفى شحاته موسى أحد المستأنف عليهم 
فطلب المستأنف من الحكة وقف الرافعة فلم 
توقفها بل حكت جأبيد الحم الستانف . 
وبزعمبالطاعن أنه كان نتعين على حكة الاستئناف 
التقر بر با قطاع المرافعة بالوقاة وانها اذ حكت 
فى موضوع الاعوى يتأيد المج المستأ نف 
تبكون قد جكت جكا باطلا إعدم مراماتها 


30 يخحلة المحاماة 


حك التقانون القاضى با تقطاع المرافعة بالوفاه من | أيضا اله اذا أصبحت الدعوى هبيئة الحكم ن 

جهة ولاخلالها بحق دفاعه لعدم استاعها | وتعتير انها كذلك اذا قدم الخصوم المحكة 

لأقواله وطلباته من جهة أخرى هذا فضلا 7 أقواهم وطلبات و الحتامية ‏ فلا يترتب على وفاة 

خلو هذا السك من الاسباب الى بنى ليها | أحد الحصمين أوتغر حالته الشتخصية أوعزله 

رفك طال وقك اارافة اغوركت اتقطاع المرافعة بل يكون للسحكة 
و وءن حيث ان الثايت مر ن الح المستأتف أن حم ف الدعوى على حاصل تلك الاقوال 

ومن صبور محاضر الجاسات والعرائض ال ىقدمها | والطلبات الختامية . 

الطاعن لحكة الاستئناف ان الطاعن لم حضر ظ دوهن حيث انهمادامالقاثون سمح للمستأتف 

لاهو ولا حاهيه جلسة م دسمبر سنة .وا 

وان حاب اللمستأتف هو الذى حضر وطاب 

تأبيد لحك المستأف وان الحكة أجلت نطق 


عليه بأن يطاب تاد المج المسعأ فاذا حاف 
المستأتف عن حضور جلسة اارافعة ومادام 
المستا تف قدمكن من الحضور ول ضر فلامحكة 
الحم اجلسة م1 دسمبر سئة ١90٠‏ وأذنت قانونا أن تكتنى فى تقدير أقواله وطلياته بما 
هذا الحامى . بتقدع هذ كرة بأقواله فقدمها ى عساه يكون قد قدمه منها بصحيفة الاستئناف 
د يسميرسنة , ١#‏ وثب تكذلك انحا الطاعن | و بالجلسات السايقة على جلسة المرافعةالأأخيرة 
القس تأجيل النطق بلحم ليقدم هذكرة | ولامندوحة من اعتبار ان محكّة الاستئناف فى 
بدفاعه فأجلت الحكة حكبا لجلسة 5؟ | هذه الدعوى الحا لية قد استمعت قانونا لاقوال 
ديسمير سئة 96 ورخصتله بتقديم مذ كرنه | وطليات الحصوم قبل وفاة من توف من المستأتف 
فلم يتقدها وانما قدم لها يوم النطق بالحم طلبا | عليهم و يذلك يكون السك المطعون فيه سبيا 
ذكر فيه ان شحانه موسى أحد المستأنفعليهم | لاحل للطعن فيه باليطلان . على انه لاضفة 
قذتوفى فى يوم «؟ ديسمير سنة .9| وأن | للطاعن فى الاحتجاج ببطلان الحم المتراب 
هذه الوفاة توجب فى نظره اتقطاع المرافعة حيّا. | على اتقطاع امرافعة بوفاة أحد المستأنف عليوم 
« ومن حيث ان المفهوم من نصوص الواد | لانه يطلان نسي لا<ق فيه الالوارث المتوق الذى 
شرع الانقطاع اصلحته تمكينا له من الدفاع 
عَنْ حقوقه 3 
« ومن حيث أن محكة الاستئناف يحكمبا فى 
الموضوع بتأييد لمكم المستأنف و برفضباق 
الطلبات تكون قد رفضت طعنا طلب وقف 
المرافعة الذى أشارت اليه والى ظروفه فوقائع 
هذا الحم . وظاهران تلك المحكةما كانت مازمة 
لاج به علىوارثالتوفى أومن يقوم عمنعزل | ينسبيب هذا الحك المسبب بأسباب خاصقلانه 
أوتغيرت حالته الشخصية . | قائم هوكذلك على أسياب ضمنية مستفادة:ما 
« ومن حيث ان المفهوم من هذه النصوص | جاء بوقائع الهم من أن وفاة أحد المستأتقف 


/ه؟ واحه؟ و كذ من'قاتون المرافعات ان 
اأقطاع المرافعة قع ف الدعوى الى لم تبأ بعل 
للحج جرد قيام سيب من أسياب اللا تقطاع 
القاثونية (التى عى الوقاة وتغيير الخالت الشخصية 
والعزل من الوظيقة ) بأحد الخصوم وانهيترب 
علىهذا الا قطاعأن يكون كل ما باشره الحصم 
الآخر ف الدعوى من أعمال واجرا ءات باطلا 


بحلة المحاماة 


عليه ل تحصل الابعد اقفال باب المرافعةوتا جيل 
النطق بالج ليوم معين.. 

٠‏ دومن حيث انه لا حة لما ادعاه الطاعن 

من أن حكة الإستثناف بعدم استجايتهاالماطلبه 

هو عنما من التقر بر وقف المرافعة فى الدعوى 
قد فوتت عليه الدفاع عن حقوقه لانه كان 
المحكة كل الساطة قى رفض طلبٍ وقف 
لأرافعة وقوع الوفاة بعد حجز القضريه للح 
فكان عليه هو أن محتاط للامر فيقدم مابريده 
من أَقه وال وطلبات فى الميعاد الذى أعطى له 
لتقدم مذبكة دقاعه . 

« ومن حيث أن ماادعاه الطاعح من عا لفة 
المسم الطبون فيه للقا نون لا نستطيع حكة 
النقض النظر فيه والتحةق منه لان الطاعن لم 
غدرنا صورة رضمية من الحم الابتدائى الذى 
أده ال اللطعون قنه أخذا بأسيانه . 
١‏ د ومن حيث انه , لذلك يتعين الح رقص 
الطعن وا الز ١‏ مالظاعن بالمصار يف ومصادرةالكفالة 
0 وحضر عنه الاستاذ يوسف 
أحد الجتدى ضد نلف شحاته مونى عن سه ووصياً على 
اخوته وآخرين رقم'." سنة ٠‏ ق - رئاسة وعضوية حضرات 
أححاب السمادة بوالعزة عبد الرحن ابراهم سيد مد يلشا وكيل 


الممكة وعمد لبيب عطيه بك ومراد وهبه بك وحامد فيمى يك 


وإضنادة أعهن ن أئيس باشا مستشار ين وحضور حضرة عبد السلام 
كناب بك ريسن النيابة ) 
ش ١)»‏ 
"٠‏ يونيه سنة 801و 


١‏ - تقض - - وجوب اعلان الحم لسريان معاد التقض 
- تقض, ماده . اعتباراتملقبالدم اعلا تالصوم .نا 
ش 1 لابغتى عن الاعلان 
نقض- قول الحم ٠‏ المرافعة بعد' سريان فاتون التقض فى 
للوتوع يسقط ابلق فى رفع نقض عن اللحكم الصادر 
ف ١.الدفم ٠‏ عام الاحتفاظ ”2 
لليادىء القانونية. 


مذ 
النقض على ارافعةوتأجيل | النقض عل أن معاد الطعن ثلائون بوما من معاد الطعن ثلا ثونيوما من. 
تأرريس أعلان الحم الحمضورى و برد قّ 
القانون أى استثناء لهذا المبدأ العام ( بل ان 
المادة 0م وه التى تضمنت حك وقتنا 
فيها بتعلق بميعاد الطمن ‏ قصرت كلامها على 
الاحكام المغلة 

(4) الغرض من عبارة و واعتبرت النطق 
به اعلانا الخصوم »التىتردفى بعض الاحكام 
هو اعفا. كلا الخصمين من اعلان الآخر 
بالجلسة المحددة للمرافعة ولا بحل القول بأن 
الحم الذى يضمن مثل هذه العبارة مدأ 
ميعاد النطق فيه من يوم صدؤوره بمجرد أن 
المحكمة اعتدرت النطق به اعلانا له 

(م) اذا صدر حك برفض دفع فرعىقبل 
العمل بقانون محكية النقض وحدد جلسة 
للبرافعة فالموضوع بعدتاري العمل بالقانون 
وحضر الطاعن فى -جلسات المرافخمة من 
أ غير أن يصرح باحتفاظه بحقه فى رفم 
النقض أو أن يرفعه فعلا بعد أن أصبح ذإك 
فى مقدورهقانوتا كان المستتتج فهذمالظر وف 
رضاء الطاعن بالحكم المطعون فيه وسقط 
حقه قى رفم النعقض عله 2 

( المادتان ١4‏ ولاومنقانون كم ةالنقض) 

امار 

2 من حيث ان الطاعن قدم هم ابريل 
سنة «سعة؟ تقر برا بالطعن فى حكين صادرين 
81 هذه الدعوى هن محكاة أس_ثتاف مصراوها 
38 فى ل ابريل مسنة ٠مه١‏ برفض الدفم 


)ا (1) فصت المادة 5 من ل انشابعكة | | الفرعى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد 


ذك 
والثالى صادر يتاريخ 5م يتابر سنة ١9,‏ فى 
موضوع الدعوى ‏ 

«ومن حيث ان الطعن اموجه الىحم ١‏ ابرريل 

سنة ##ة1 مبى على وجه واحد تلخص فى خاو 
الحم المذكور من الاسباب اذقضى بقبول 
الاستئناف بتاء على ان دعوى الترر ب تكون 
حموعا لايقبل التجرئة فاذا اعان الاستئناف فى 
الميعاد لبعض المستأ نف عليهم كان مقبولاا لنسبة 
لاتجميع ولكن الحكة لم تبين الغرض من قولهأ 
ان دعوىالتره ير لاتقبل العجزئة ولا ىاشارت 
الى سندها القانوتى فى وجبة نظرها . 
٠‏ ( ومن حيث ان المطعون ضده ردف اذ كرة 
التىقدمبا لهذهالحكة يأنالطعن بطر يق النقض 
فى الح المشاراليه قدأصبح غير مقبول لنقديمه 
بعد الميعاد لابه يعتبرمعلنامن وم النطق ددولانهقد 
سقط حق الطاعن قالطعن اذجضر امام حكة 
الاستكناف فى جلسة م1 ماهو سنة ١9١‏ تنفيدا 
للحم المذ كور ولميعترض عليه ولممحتفظ بأى حق 
لدواجلت الدعوى بعددلك مرارا الىان حصلت 
فيبا الرافعةمن الطرفين وقدم كل منهما عذ كرته 
فى الوضوع . 

د وهنحيث انه يتعين البح ثاذن فمااذاكان 
الطعن فى الم المشار اليهمجائزا أوغير جائق . 

د ومن حيث أن الطاعن لم يرد على اقوال 
المطعونضيدهف هذا الشأن بلقدم حضرةالحاى 
عنه طليا فى > وونيه سنة«مة١‏ الىسعادةرئيس 
الدائرة المد نية يقول فيه انه مكتف عاسبق أن 
قلرم من الاوراق لذ كرة ولابرىازومالتقدمرد 
'علىمذكرة الدع عليه.ولذاك يقرر,التنازلعن 
العياد الهدد للردمئه والذى ينتهى فىلاانونيه . 


«وعن وحيثه انهبالاطلاع على المج الصادر | 


يحة المحامأة 


ف الدقع القر بتار عخ ١‏ ابر يلسنة ١١‏ تبين 
انحكة الاستشاف قضت حضوريا برفض الدفم 
المقدم من الطاعن وقبول الاستؤناف شكلا 
وحددت بوم 18 ماوسنة إبمو١‏ للعكلم فى 
الموضوع واعتبرت النطق بهذا اعلانا الخصوم 
وهذا الح لم يعان الطاعن الى الآن . 

« ومن حيث ان ما احتججبه المطعوون ضددمن 
انميعاد الطعن فىهذا المك قدا نقضى لاعتياره 
معلا نوم النطق به هو احتجاج غسير وجيه لان 
المادة 4 من قانون انشاء محكة التقض نصت 
علىان ميعاد الطعن ثلاثون نوما من تار يمخاعلان 
الك الحضورى . وم يرد فى القاتورناى 
استثناء لهذا المبداً العام. بل ان المادة 407 منه 
و الى تضمنت حكا وقتيا فيا يتعلق عيعاد 
الطعن - قصرت كلامها على الاحكام امعلنة 
فقضت عد هيعاد الطعن الي ثلاثين يوما بعد 
نشر جدول الحامين المقبولين امام محكة النقض 
بالنسية للاحكام المعلنة قبل العمل بالقاثون الى 
لم بمض عليها وقت نشره المبعاد: المنتصوص عليه 
فى المادة ١‏ وكذلك للاحكام المعلنة بعد 
نشره . و بناءعلى ذلك فلاىل للقولبأن الم 
الذى نحن بصعدده يبدأ ميعاد الطعن فيه هن لام 
صدوره مجرد ان المحمكة الى اصدرته اعتيرت 
النطق به اعلانا له لان الغرض من هذه العبارة 
هو اعفاء كلا الحصمين من اعلان الآخر 
بالجلسة الحددة ٠‏ 

« ومن حيث ان المطعون ضرده قد احتج 
ايضا بأن الطاعن قبل الحم المطعون فيه ورضىبه 
واذلك سقط حقه ف الطعن فيه بطر يق التقض . 

دوهن حيث انه وانكانت بحكة الاستئاف 
حددت :وم اما نوسنة سو | للتكل فىموضوع 
الدعوى ول يكن قانون انشاء محكة النقض قد 


ججلة المحاماة عمل؟ 


اصبح نافذا فىذلك اليومما ان جدول الحامين ٌْ الحكة امختلطة مع ان الطاعن انكرها فى #قيق 
المشاراليه فى المادة لا4 ل يكن قدنشرق الجر ددة النيابة وان الحم المطمون فيهاشتمل على واقعة 
الرسمية الا انه ظاهر من اقوال المطعون ضده تخا لفمائبتغن الاوراق قيايتعاق ما استخلصته 
التى لم ينفها الطاعن ومنأن الحم فى موضوع ٠‏ محكة الاستثناف من تقر بر احد الحبراء المعينين 
الدعوى لم يصدر الاق 5 يثاير سئة وس أن أ فى الدعوى . 

المراقمةلم تحصل فى تلك الجلسة بل حصلت بسن أ 


ذلك بزمن طو يلو بعدا ناجلت القضيةمس أراوكان 


باحتفاظه حقه ف رفع التقض او ان برفعه فعلا 
بعد ان اصبح ذلك فى مقدوره قانونا . 

«ومن حيث أن امحكة تستفيج من الظروف 
المتقدم انها فى رضاء الطاعن يلمج المطعون 
فيه . وعلى ذلك يكون قد سقط حقه فى رفم 
النقض عنه ويتعين الس بعدم جواز الطعن 

د وهن حيث أن الطعن اللطعون به فى الحم 
الصادر فى موضوع الدعوى بتاريخ 7 يناير 
سنة اسة١!‏ قد رفم صحيحا قى الميعاد عن حكم 
قابل له فبو مقبول شكلا . 

د ومن حيث|ان الوجهالاول من اوجدالطعن 
مبتاه وقوع بطلان جوهرىف الى لاغفال الرد 
على الاسبا ب الجوهربة الواردةق الك الابتدائى . 

« ومن حيث ان محكةثاق درجةاذ الغت الحم 
الاجدائى ليست ملازمة بالرد على جميعماورد فى 
ذلك المج من الادلة ماداهت الاسباب الوردةق 
حكبا فى تكفى لتحقيق غرض القانون . على 
ان الببحث فى الوقائع التى اسستند عليبا لمكم 
الإقداني ادها الطاعن جوهربة هو أمر 
موضو لارقابة لمحمكة التقض عليه . 

«ومن حيث أن هبق الوجبين الثانى والثاك 
ان الح اعتمد فى اثبات واقعة جوهر يةعل 
عر يضية منسوب تقدمبا من والد الطاعن الى 


7 أ عسائل موضبوعية : مها قاضى الموخ 
الطاعن محضرف الجملسات فن غير ان يصرح | فصل فيها قاضى الموضوع 


تهائيا مما له من الساطة في تقدير الادلة 


ْ المقدمة اليه . 


« وهن حيث أن هبني الوجه الرابع حصول 
اخلال يحق الدفاع لان الطاعن لم يترافع شفهيا 
امام متكة الاستنئاف بل قدم مذ كرة مفصله 
لدفاعه ول تشر احكة اليبا فى حكها 
و ومن حيث ان هذا الوجه لاأهميةله لان 
المحكة ليست هلزمة بالاشارة الي تلك الذكرة 
وخصوصا مع تقر برهأ بأنها أصدرت حكمبا 
بعد سماع اقوال الحصوم والاطلاع علىاوراق 
القضية . أما اذا كان الطاعن بريد من هذا الوجه 
انالحكه لمرد على مايكون قد جاءفىهد كرنهمن 
أدلة دقاعه قان وجه الطعن على هذه الصورة 
ايضا غير مقبول لانه بالاطلاع على الحم 
تبين ان احكة قد اسهبت فى ببأن الاسباب الى 
بنت عليها حكها فى موضوع الدعوى ا فيه 
الكفاءة وليس عايها بعد ذاك ان ترد على كل 
دليل يكون قد استند علي هالطاعن فىهد كريه . 
( طعن الشيخ حسين حسين عيد الرحم وخضر عنه الاستاذ 
حسنعلام ضد سيد بك عمر د ويدار وحضرعئه الاستاذ مد 
يجيب برأده يك رقم وا سنة لاق رئاسة وعضوية حضرات 
أحماب السعادة والعزة عيد الرححن ابراهيم سيد احمدباما وكيل 
الحمكة ومراد وهيه يك وجمد فهمى -حسين يك وحامد فهعى بك 
وسعادة أمن يس بأشا مستشار ين وحضور حضرةعيدالسلام 
كاب بك رئيس الياية ) 
4 


14 


اندلا 
| كتوير سنة امو | 
مصار يف - تعبين الملزم بها . طبقا لا'ساس قضا. ممحكمة 


وني صلطهة 

المدأ القانوق 

إذا قضت محكمة الموضوع دعو ىشفعة 
على أساس أن المشفوع منه قد بق مالكا 
وصاحب اليد على الآطيان المشفوع فيا 
ومنتفعاً اف المدة من تاريخ شراتها لغاية 
تاريخ تخليه عنها كان المشفوع منه مازما 
بكافة المصاريف الى تستلزمبازراعةاللاطبان 
المشفوع فيهاوصياته! كنتيجةقانونية لمق الملكية 
والاتتفاع فاذا خالفت الحكمة ذلك وقضت 
بالزام الشفيععيل الأطيان المشفوع فهابمرتب 
الوكيل والخفيرفى مدة وضع يدالمشفوع منه 
تعين نقض حكمبا فى هذا الاعس ولامحل 
القول بأن هذا أمى موضوعى لأانه لايتعلق 
شمة الأمؤال الدشرعة ولا متم مركن 
الوكيل والخفير قلة أو كثرة بل هو منصب 
على تعيين الملزم .ها كنتيجة قانونية للقاعدة 
الى أخذت بها الحكمة من اعتبار المالك 
المنتفع ملزما بمصاريف الاتتفاع ومحكمة 
النقض اللأشراف عل ذلك 

ار 

يمأ ان الطعن رقع صميحا فى الميعاد عن حم 
قابل له فهو مقيول شكلا 

د وحيت أن الطاعن ارتكن فى طعنهعلى ان 
محكة الاستثئاف اخطأت فى قضائها عليه 
بالاعوال الاميرربة وباجرة احفر و بمرتب الوكيل 
عنائهة قى ذلك القواعد القررة قانونا فى تريب 


مجصة المحاماة 


حقوق الملكية والا نتفاع قأنونا ٠‏ ودقعم اللطعون 
ضده هذا الطعن يأنه موضوى لانه ميق على 
وقائع لاسبيل لبحثها امام حكة التقض وطلاب 
رقصه . 

« وحيث انهبالرجوعالى اه المطعون فيه ينبن 
أن حكةالاستئناف قضت برفض دعوى المطعون 
ضده بالنسبة اطلب النعو يض عن الزراعة التى 
كانت قامة على الاطيان المشفوع فيها وقت 
استلامها معرفة الطاعن ارتكانا على اناللطعون 
صده لم مم بائبات دعواه أمام الحكة الابتدائية 
بأنه وقت الاسلم لم نكن الزراعه قد نضجتوان 
الطاعن منع اللستأجر بن من دقع الايجار وذلك 
بالرغم من إحالة الدعوى عل التحقيق لهذا الغرض 

« حيث ان رفض طلب التعو يض بناء على 
هذا الاعتبار يؤدي إلى الاعتقاد بأن محكة 
الاستئناف اعتبرتان المطعونضده قد بتى مالا 
صا.حب اليد على الاطيان المشفوع فيها ومنتفعا 
يبا فى المدة من من ناريخ شرائها لغاية تاريخ 

« وحيث انه اذا تقرر ذلك يكون الشفوع 
منه ملزما بكافة المصار يف التى تستلزهها زراعة 
الاطيان المشفوع فيها وصياأ نتها كنتيجة قاونية 
لحق لللكية والاتفاع . 

م وحيثان محكة الاستئناف قدغالفت ذلك 
بالزام الشفيع مال الاطيان المشفوع قيهاو يمرتب 
الوكيل والخفير فى مدة وضع بدالشفوع منه لذا 
يتعين نقض هذا الحكم فيا يتعلق بهذين القلمين 
ولاياتفت لدقاع المطعون ضده بان هذا الطعن 
موضوع لانه لايتعلق بقيمة الاموال المدفوعة 
ولا بتقدير هىتب الوكيل والحفي ركترة أوقلةبل 
هو منصب على تعيين الملزم با كننيجة قانونية 
للقاعدة التي اخذت يها الحكة من اعتيار المالك 


مجحل المحاماة 


المنتفحم ملزما يمصار يف الاتتفاع ولحكة النقض 
حق الاشراف على ذلك 

د وحيث ان الطاعن طلب عند قبول طعنه 
الحم فى الموضوع والغاء آل المستأف 
بالنسبة لقيمة الاموال واجرة الخفير وميتب 
الوكيل وجموع ذلك سه جتيها و ام ملها 

د وحيث ان الدعوى صا ةلحك فى موضوعبا 
وترى الحكمة ان الطاعن محق فى طلبه وانه غير 
مارم بالمبلغ المتقدم يانه 

( طمن اللتواجه ؤاريه كد رجيان وحضر عنه الاستاذ أمين 
رطل ضد جيره اتندى حتا وحضر عنه الاستاذ عر بز مشرق 
٠.‏ بالهيئة الساقة ) 


١ /‏ 
١ 0‏ كتوبر سنة بإسره 

١‏ - دعوىاملكية . دعوىاليد . عدم جواز المعينهما ٠.‏ بطلان 
020 الحك التى يجمع بينهما فى أسابه أو منطوقه 

؟ - التعرض ٠‏ ممتاه قانوثا 

الميادىء القانونية 
)١(‏ ان تصدى محكمة الموضوع فى حكمها 
سواء كان ذلك فى الأساب أم فى المنطوق 
الى الحق ذاته والبت فى أمره بطريق الجزم 
هو جمع بيندعون الملك واليد لايجيزه نص 
المادة وم من قانون المرافمات إذ النظرى 
دعوى اليد يحب أن يكون قاصرا ع لالبحث 
عن صفتها وتوافرشروطهافاندعتالضرورة 
للرجوع الى المستندات جاز أن يكون ذلك 
من باب الاستكناس وبالقدر الذى تقتضيه 


بقع لز ممنة ١ق‏ 


دعوى اليد دو نالتعرض للءاكبأىحالوعل . 


ذلك فيجب أن ينقض الك الذى ليقتصر 
على امع بين دعوى الملك واليسد بل جعل 
أساس قضائه فى دعوى اليد مانق به أصل 


51 
| الحق فى أمر الماك 
(0) التعرض فى وضع اليد قانونا هو 
عبارة عن أجراء موجه الى واضع اليد ميئأه 


!"ادعام سق يتعارضن مع تخق واضع البد 
(المادة د مرافعات ) 
الو 

يما ان الطعن رفع صحيحا قى الميعاد عن حم 
قابل له فبو مقبول شكلا . 

« وحيث ان الطاعنة رفعت نقضا عن هذا 
الحم بنته على اوجه أر بعة محصل الثلاثةالاول 
منبا ان محكة الموضوع قد خالفتالقاثونيجمعها 
بيندعوى الملكية ودعوى اليد وانها حتى معهذا 
خا لفت صر عم ماورد فى عقد البيع ب وهو قاون 
المتعاقدين ب فلم تجعل اثرا لمأورد به بخصوصضص 
الشارع الذي اضحى للوزارة عليه حق ارتفاق 
سلي يبتى مابقيتله صفته واخص مميزاتها عدم 
البناء فوقه ومؤدى الوجه الرابع ان الحمكة فى 
الشطر الذى خصصته ا على دعوى اليد 
خالقت القاتون اذ رأت ان هذه الدعوى رفعت 
من الوزارة بعد اكثر مرن سنة من حصول 
تعرض قانوق لما فيا تتمسك به من حيازة . 

د حيث ان الحم الطعون فيه ناقش فى 
الشطر الأول مناسبابه موضوع حق الارتفاق 
وأى وجوده اصلا بناء على انعيارة العقدلاتدل 
عليه وقال بانه عقد ببع مقدار معين من الأرض 
وان ماذكر به من جبة أن الحسد الشرق ينتهى 
لشارع فى ملك البائع لابراد به تقر يرحق ارتفاق 
للارزض للمبيعة ولكنه ججلة وضعت فى مكان 
تحديد الارض الميبعة مر1 الشرق ولا تحتمل 
الفسير بنها ببان للشرائط التى حصل عليبا 
وخلصت المكة من ذلك بطر يق الجزم الى| نعدام 


حك 


وحود الحق بقوهًا انحق الارفاق لااساس له 
ولا ودود فلا : تسمح دعوى عن ذلك الحق ولا 
دعوى من حيث التعرض لذلك الحق مادامانه 


لادعوى بغير حق محميه .. 
« وحث أن تصدى الحكة الموضوعية.ق 


حكبا ‏ سواء أكآن ذلك فى الاسياب أم قى 
النطوق ‏ الى الحقذانه والبت فىامره بطر يق 
الجزم هو جمع بن دعوى املك واليد لاجيزه 
نص المادة و؟ من قانون المرافعات اذ النظر 
فى دعوى اليد جب ان يكونقاصرا علي | لبحث 
عن صفتها وثوافر شروطبا فأن دعت الضرورة 
للرجوع الى المستندات حاز ان يكون ذلك من 
باب الاستئئاس و بالقدر الذى تقتضيه دعوى 
اليد دون التعرض انلك بأى حال , 

« وحيث ان الحكمّ المطعون فبه لميقتصرعل 
انهم ين دعوى اللك واليد بل جعل اساس 
قضائه فى دعوى اليد ماتقى . نه اصل المق فى 
اس املك 

د ومن حيث انه عن الوجه الرا بع فان الحم 
المطعون فيه استند فيا رأه من عدم توفر أركان 
دعوى اليد أرفعبا بعد الميعاد القاثوق الى انه 
يتأريخ لبونيو سنة؛ +14 أنحرر بين الدع عليه 
الاولومجلس مديرية الفيوم مشروع يبع أرض 
ذكرت حدودها ف العقد ومنها - كا جاء باحك 0 

الحد الشرتى بانه ارض البائع وان هذا الحد 
متصبل بضلم ملعب الكرة الشرق اللفامصل بين 
ارض امالك اأبيعة والموصوفة باتهاشارعوارض 


يمحل المحاماة 


وها أنحق الارتفاق لااساس له | ملعب الكرة واستدلت المحكتمن ذلك على بدا 
ْ وامراكارة الخال ا قَ الأرش 
التصرقة تعرضا قاءونيا ب واذ كان قد 
مش على هذا لتصرف سنة بل أكثر حت رقع 
الدعوى فى ه؟ مارس ستة 190 فقد رأت 
المكة ان دعوى اليد اصبحتغيرمقبولة عملاعا 
تضمنته المادة ؟ من قاثون المرافعات . 
« وحيث أنة علاوةعلى ان مشر و ععقدالبيع 

وهوسال المدى عليه الاول ق اثياتالتعرض 
ص ا اكه ا على عمل ده 
الطعون فيه لا" تتوفرمعه 0 امرض القائوق 
اذ التعرض قانونا هو عبارة عن اجراء موجه الى 
واضع اليدميناهادماء حق يتعارض مع حق واضع 
اليد # ومشروع ابيع على فرض انه 0-0 
ارضص الشارع وانه استتحال الى يسع فعلى قانه 
لا تير 7 0 ليداذيموزوقوعالبيع فى 
المدعى عليه الاول 0 ماد يرابة 3 

) طعن وزارة اللعارف العمومية وحطر عنها الاستاذ مصطفى 
يك عبد اللطيف ضد على بك الدالى وآخر وحضر عن الاول 
الاستاذ على يحيب الحاى رقم بإ سنة ٠‏ ق -رئاسة وعضوابة 
حضرات أصحاب السعادة والعؤة عبد الرحمن أ, براهم سيد أحقد 
ياش وكل الحكمة ومرادهيهيكومحد فهمى حسين بك وحامدفهعى 
بك وسعادة أمينءاث! أنيس مستشارين وحضرة عبد اللطيف 
غر بال بك رئيس النيابة ) 


ع« «دا بيد و 

02 اذ 10 اه 
6--.- 

متف جم هه اسه 


١ 
سنة لابن‎ 0 0 
7 . لاوجه الطلان‎ ٠ مسي‎ 


المبدأ القانوى 

ليجب القانون إعلذة المدى الأ اجراء 
ءات البيع بل يعتبرمعالاً يعجر دالنشر 
والتعليق وهى إجراءات تنفيذية الحم تزع 


بحل المحاماة 


الملكية الذى أصبح واجب التتفيذ . وقد 
أجازت المادة (+ه )مرافعات للبدين أن 
يطلب من القاضى زبادة النشر وحصول 
المزايدة فى نفس الجبة الكائن بها العقار 
وهذا كل ماملكة من جميع اجراءات البيع 
وفما عدا ذلك لاتتوقف الاجراءات على 
وجوده إذ ليس له أى دخل فيا وعلى ذلك 
فلا يوئر عل هذه الاجراءات تغيير حالة 
المدين الشخصية والحجر عليه وتعيين قبم له 
مادام حكم.نزع الملكية قد صدر وهو 
متمتع بأهليته وليس للقيم أن يطلب بطلان 
حم مرسىالمزاد حجة اتخاذاجراءات البيع 
فى ذير مواجهته للأانه لاحل لاعلا نالقيم إلا 
حيث كان يجب اعلان المدين والقانون لم 
يوجب أعلانه 
) المادة ++ه مرافعات ( 


ف 

د حيثان المستا تفعليه الاول دقع الدعوى 
يطلب بطلا نعقد الامجارالصادرنحجورهو يطلان 
حم الدين الترئب عليه وكذلك حم تزع 
الللكية وحم مرسى المزاد ثم بطلان التصرف 
الصادر من المستأ نف للمستاأ نف عليه الثانى بعد 
أن رسا عليه المزاد لآن المستأنف عليه الأول 
كان عدي الأهلية ففكل هذه الأدوار ومنباب 
الاحتياط الحم ببطلان حم هرمى المزاد 
والتصرف الذىتلاه منالمستأنف لأناجراءات 
الببع مذ تضدعدم الأ هليةدو نالفي عليه 5ظ 

« وحيث أنمحكة أول درجة حكت برفض 
الطلبات الاصلية لان عقد الايجار وحم الدين 


ذف 


وحم نزع الملكيةصدرتوقت أن كانالححجور 
عليه متمتعا بأهليته ولكتهاحكت ببطلان حم 
مرسى اازاد الصادر ق لم١‏ مارس سنة .ةو 
والغاء ماترتبي عليه من التسجيلات واللتصرفات 
الحاصلةمن المستاً نف الرامى عليه ازاد لأسستا نف 
عليه الثانى وذلك بناء على ان ااستأتف عليه 
الاولوهو المدين الممزوح ملكيته قد حجرعليه 
فى دسبتمبر سنة 94.وو شرقرار الحجر بالجريدة 
الرسمية قى ٠س‏ سبتميرسنة ١+5‏ وأصبح لايمكن 
للمستأتف نازع الملكية والراسى عليه المزادأن 
يتيج يعدم العلم به وان اجراءات البيع ل تبدأ 
إلابعد ذلك فى ؟ نوشبر سنة و١‏ واتهت 
2 مرسى الأزاد فى ١8‏ مارس سنة ٠#و|‏ 

د وحيث أزالمستأ نف عليه الاول لمستأنف 
هذا الحم بالنسبة للطلبات الاصلية التى قضى 
برفضها واستاأقه المستأتف بالنسبة للطاب 
الاحتياطى الذى قضى فيه بيطلان حك مرسى 
المزاد لصد ورضد الحجو رعليهفىغيرمواجه ةالقم : 

« وحيث ان القاثون أوجب اعلان المدين 
إللبيه رع الملكية ثم بدعوى تزع الملكة و بعد 
صدور حك تزع املكية أوجب القاتون علل 
كاتب الحكة نشر وتعليق اعلان البيع بالطرق 
التى يدنها وفى اليوم الممين للبيع محصل المزايدة 
أمام القاغى ورسو امزاد على من يعطى أ كير 
عطاء ولكن القانون لم يوجباعلان المدين بأى 
اجراء من اجراءات البيع بل يعتبره مالا بها 
جرد النشر والتعليق وهى اجراءات تتفيذيه 
محضه لحك تزع الللكية الذى أصيح واجب 
التنفيذوقد أحازتالمادة ككه مرافعات للمدين 
أن يطلب من القاضى زيادةالنشر وحصول|إزابدة 
فقس الجبةالكائن بباالعقار هذا كل ماعلكه 
فجميع اجراءات البيع وفياعدا ذلك لاتموقف 


لان 


يحلة الحاماة 


الاجراءات على وجوده اذ ليس له أى دخل | عن نطاقالاجراءات الشكليةالى قضى القانون 
فيها وعلى ذلك فلا يؤثر على هذه الاجراءات | بعدم جواز استكناف اللاحكام الخاصة بها 


تغيير حالة المدين الشخصية والحجر عليه وتعيين 
قم له وليس للقم أن يطلب بطلان حم مرسى 
المزاد محجة انخاذ اجراءات الببع قيغير مواجبته 
لانه لا جحل لاعلان القم إلا حيث كان جب 
اعلان المدين والقانون :وجب اعلانه وقد كان 
لدأن يطلبالغاء حم مرمى امزاد بناءعلى بطلان 
حي تزع الملكية وقد رفم الدعوى فعلا ذلك 
ولك المحكة حكت بأن لاحل للطعن على 2 
تزع الملكيتلانه تالواقم صدر ضد المدين وهو 
متمتع بأهليته والقم م يستأتف الم فيا يتعاق 
مبذه المسألة فأصبح تبائيافليس له أن يطلب بعد 
ذلك بطلان حك مرمى المزاد للاسبابالمتقدمة . 
« وحيث أنه لذلك يقعين قيول الاستئناف 
والغاء الح المستأتف . 
(استشناف كامل كير لس اقندى وحضر عنه الاستاذ عز يرغبور 
ضد مود زكى متولى وآخر وحضر عن الاول الاستاذالسعيد 
بوسفرقم عموسنة مع قب رثاسةوعضو يقحضراتحدالمرجوشى 
بك وعلى زاك العرابىبك وعمان يوسف بك مستشارين ) 
15 
١‏ أبريل سنة بإسره 
استقاف ‏ حم رع الملكية _ لاجوز اسثثافه الا اذا فصل 
أو أممل الفصل فى الدفم ببطلان الدعوى ارفحها بعدالميعاد . 
اللمكم بزع الملكية . يشير رفضا للدفع - جواز استثتاله 
الممدأ القانوق 
من المقرر قانوناً أن الاحكام الصادرة 
فى دعوى بزع الملكية غير قابلةللبعارضةو لا 
الاستئناف الا إذاكانت هذه الاح كام قد 
فصلتف دفع فرعى أو أهملت الفصل فيه لأآن 


التعرض لهذهالدفوع وافمالالفصل فهاخارج ٌ 


فالحك الذى يقضى بنزع الملكية وينص 
قأشاء عل أن الأجراءات متحت 
القانون يعتيرحكابرفض الدفع الفرعى الخاص 
ببطلان دعوى نزع الملكية لرفعها بعد الميعاد 
القانوى وبذلك يكون جاءزا استمناقه 

المادة بومه ( 
2 

د حيثان الستأف عليهع دفعوا بعدم جواز 
اللاستقناف لانه رقم عن حك قضى بزع الملكية 
وهذا الحم لإيجوز استئنافه عملا بنص الادة 
ومه منقانون المراقعات 

د وحيث ان المستأتفين بنوا استثنافهم علىان 
الحم الستأنف فصل ضمتافى دفع فرعى وهو 
طلب بطلاندعوى تزع الملكية لرفعها بعدمضى 
تسعين :وما من حصول التنبيه وهذا الك يجوز 
استئنافه فى الواعيد العتادة 

د وحيث أنه نبين للمسحكة من الاطلاع عل 
الأوراق ان الستأتفين دفعوا بجلسة م ابريل 
سنة وله أمام محكة اول درجة ببطلان دعوى 
زع الملكية لرفعها بعدالتسعين :وما وامحكةتحكت 
بتار يخ ٠#‏ نونيه سنة وسعره بمرزحملكية المستأ فين 
للا'عيان المبينة بعرريضة الدعوى . ولم تتعرض 
فى منطوق الحم ولافى الاسباب الىهذا الدفم 
لاارفض ولا بالقيول وكل ماجاء بهذا الحبم 
ان المدعين ( المستأنف عليهم ) قاهوا ما فرضه 
عليهم القانون وقدموا الشهاداتاللازمة مستوفاه 
وان اجراءات زع الللكية قد مت 

« وبحيث انال مقرر قانونا ا نالاحكام الصادرة 


مج لةانحاماة 


فى دعوى 2 الملكية غير قابلة للمعارضة 
ولا الاستئناف الا اذا كانت هذه الاحكام قد 
فصلت فى دقع فرعى أو اشملت الفصل فيه لان 
التعرض هذه الدفوع واهمالالفصل فيباخارج 
عن نطاق الاجراءات الشكلية النى قضى القانون 
يعدم جواز استئناف الاحكام الخاصة بها 

« وحيث ان المي المستأنف قد قضى بنزع 
الملكية ونص فى أسبابه على الاجراءات مت 
حسب القائون فيعتير هذا رفضا للدقع الفرعى 
الخاص ببطلان الدعوىارفعبا بعدالميعاد القاثوق 
وبذلك يجوز استئنافهذا الح ويتعين رفض 
الدفع الفرعى وقبول الاستئناف شكلا 

« وحيث أنه فيا مختص الوضوع فقد تبين 
من الاوراق ان تنبيه تزع الملكية أعان الى 
عيد الرحمن افندى خطاب المستأت ف الاول وعد 
اقندى عبد اميد المستأنف الثاتى في >؟ 'وقير 
سنة .198 ودعوى تزع الملكية أعلنت لما فى 
سب قبرابر سئة ٠م9١‏ وأعلن التنبيه الستأتف 
ابلك فى س دسسير سنة .*ة؟ وأعان بدعوى 
رع الملكة فى لمم فيرار سنة ١و١‏ أي ان 
دعوى قرع الملكية رفمث على المستأ فين الاثنين 
الاولين فى ظرف م نوما أى في الميعادالقاثوق 

د وحيث انه من ذلك يكون الدفم يبطلان 
تزع الملكية فى غير حله و يتعين رفضه 

« وحيث أنه فيا تيص يعدم ايقاف دعوى 
تزع الملكية بسبب رفع المعارضة في تنبيه زع 
اللكية رفعت بعد مضى خمسة عشر بوما من 
التنبيه و بذلك يكون ايقاف دعوى تزع المكية 
غير واجب قانونا و يتعين رقض هذا الدفع أيضا 

د وحيث انه هذه الاسباب و للاسيابالواردة 
قى حك حكةأ ول درجةوالى تأخذ يبا أيضاهذه 


>54 


الحكةيكون الم المستأ نف فى عله ويتعين تأييده 
( أستئتاف عبد الرحمن أقدى خطاب وآخر وحطر عنهم 
بالجلسة الاستاذ مصطقىمرعىضد حين أفتدىحطاب وآخر بن 
وحضر عنهم الاستاذ يوسف خليل عرة . م؟ سئة 46 ورئاسة 
وعضو ية حضرات أصحاب العزة عبد الباق زكى القشيرى بك 
وحسن رفعت يك وسليان السيد سليان بك مستشارين ) 
بكرن 
هم أبريل سنة سه 
تسجيل - مجرد العلم البسيط يسبق التصرف ‏ لايفسد التعاقد . 
تواطق - تدليس . يفسد العقد 0 
المدأ القانوقى 
كانت القاعدة المقررة قبل صدور قانون 
التسجيل الجديد أن العقد المسجل ينفذ على 
غيره المسجل بعده على شرط أن لايكون قد 
حصل تسجيلهالأسبق بسوء نة . وقداختلفت 
الآراء اذذاك فيما براد بسوء النية . هل هو 
جرد الع البسيط لدى الذى سجل أولا 
حصول التصرف الى الذى سجل متآأخراً 
أمهو التواطو التدليسى بين الذى سج لأولا 
وقطع فى هذا اللأمر برأى وحظر اثمات! 
البسيط لأانه اثبات لمسائلهى الصق بالخواطر 
والتفس منها بوقائع محسوسة مادية وجعل 
الآفضلية للعقد المسجل من قبل أما التواطؤ 
التدليسى فان حالته تعيب التصرف وتلتصق 
به ولا تنفك عنه بالتسجيل لان التسجيل 
لايطبر العقد المشوبها بقسدهفسادأ يدجم 
لعيب أصابهفى كيان وجوده 
( قانون رقمه ١سنةممالخاص‏ بالتسجيل) 
١‏ ' 


اس 


و وحيث أن رمضان بوسف ااستأتف بدى 


قى دعواه الحاضرة أن عقده الذى ملك به القدر 


م يحة المحاماة 


لمتتازع عليه والؤرخ ه ناير سنة 1909 وغير ٍ وليس أدل على ذلك فى نظر الشارععند وصفه 


مسجل هو عقد تتفذ قاتونا على العقد الذى بملك 
به حامد العتتيل وهو العقد الرسمى المؤرخ 4+ 
سبتمبر سنة .14 والمسجل ق اول | كتوير 
سنة ١90‏ ويقول بأنه وان كان عق_ده غير 
مسجل وأن عقد حامد العتتيل مسجل الا أنه 
بدي بأن عقد خصمه حامد العتتبلى قد عمل 
بطر يق الغش وإلتد ليس 
يجب عدم الأخذ به تطبيقا للقواعد القانونية 
المقررة بالقاثون المدنى وقانون النسجيل اجديد 

د وحيث أن القاعدة القانونية التىكانتمقررة 
قضاء وفقها بالقانون المدنى وقيل صدور قاثون 
النسجيلات فى ١؟‏ يونيه سنة ١908‏ رقم 18 أن 
العقد المسجل ينفذ على غيره المسجل بعده على 
شرط أن لايكون قد حصل تسجيله الأسيق 
بسوء نية . وقد اختلفتالأراء اذ ذاك فيا يراد 
بسوء النية هل هى تجرد العم البسيط لد ىالذى 
سجل أولا محصول التصرف الى الذى سجل 
متأخرا . أوهو التواطو التد ليسى بين الذىسجل 
أولا و بينالذي ملك ؟ ولا حاء قانون النسجيل 
الجديد فانه أراد البت فى هذا الام لا فى محرد 
لعل البسبيط من دقة الائيات وحرج التد ليل 
على مسائل م الصق بالخواطر والنفس منه 
بوقائع مادية تحسوسة وقطع فىهذا الامر وحظر 
اثبات العلم البسبيط وجعل الأأفضلية للعقدالمسجل 
من قبل . أما التواطؤ التد ليبى. وماهو عليه من 
الصيغة الجنائية البحتة كا هو الحاصل فى -الة 
النتصب عند التصرف فالعقار مرئين . أوالصيغة 
الجنائية اللدنية اذا لم ت#وافر عناصر الاحتيال . 
فانه حالة تعيب التصرف وتلصق به ولاتنفكعنه 
بالنسجيل لان التسيجيل لا يطب رالعقد اللشوب مما 


اضرارا به وإنه لذلك 


نفسده فساد ابرجم لعيب اصابه فى كيان وححوده 


ْ لقاثون التسجي ل الجد يد من أنه دف ع كل أثرقانوقق 


للعقد المسجل اذا شابه التواطؤٌ التد ليسى وكان 
العقد خاصا باقرار حق عيقى عقارى مقرر هن 
قبل . ومن المستحيل عل ىالشارع أن يقرر جزاء! 
للتواطؤ التد ليسى فى حالة العقد امو بد للح ق العيق 
العقارى ثم لابقر ر هذا الجزاء فى -الة العقد 
المنئىء لهذا الحق العيى العقارى إذ من اللقطوح 
فيه أن الشارع لاحال هنا ماحرمه هناك لأنه 
تناقض تنشر بعى يجب “نز يه الشارع من الوقوع 
فيه ولان قاعدة التحر يم وقدا نصبتعلى التواطؤ 
التد ليسى فى صورة معينة من صور التعامل يحب 
أنتكون فى فى عينها فى كل صورة أخرى فى 
حال المعاملات يشبث فيها التواطوٌ التد ليسى .وفي 
تقدير الجزاء المدتى للتواظؤ التدليسى ف الصور 
الدنية البحتة ما فى تقر بر الجزاء الجتائى للتواطؤق 
التد لبسى فيالصورة الجنائية . فى كلا التقر بين 
معنى رفم الأثر القانوق لكل عمل قانو قأفسده 
التواطؤ التد ليسى بنوعيه المدتى والجنائى . والا 
اذا قيل العكس لكان من تنائجه مالا ,فق 
روح التشر بع وروح التماقد ولا يتفق أيضا مع 
النظام العام الذى يأب اقرا ارمايتنافى مع طبيعة وجوده 

« وحيث اذا عل ذلك حاز لهذه الحكة حيقدذ 
أن تبحث فيا اذا كان عقد حامد العنتبلى برغم 
أنه عمل رسميا أمام الموثق وتسجل هو عقد نافذ 
عل عقد رمضان وهو العقدغير المسجل وأنهعقد 
لم تشبه شا ئية التواطوء التد ليسى أم لا 


( استثثاف رمضان يوسف عفيقى وحضر عتنه الاستاذين 
أحد الديوافيك وابراهم رياص ضدحسنأقدى حسين الزينى 
وآخر ينو حضرعنهمالاستاذ صالجودت - رقم ام سنةروع قء 
رئاسة وعضوبة حضرات أصحاب السعادة والمرة حمدمصطفى 
باشا رئيس المحمكة وجمد كامل الرشيدى بك وعيد السلام 
ذهى بك مستشار بن ( 


يح#لة المحاماة 


فنا 
هم أبريل سنة «مه 

استثثاف - سوم الدعوى . كوم ضده ابتدائيا. استتافه . يميد 
الدعوى الى مركرهاالاول . تأيد الحكم . حاسب 

على الرسوم باعتبار ماهو عمكوم به ابتدائيا 

المدأ القانوق 

ان المستأئف الذى خسر دعواه ابتدانا 
لامكن اعتباره أمام ممكمةالاسةناف مدعا 
وإيماهو فى الاستثناف فى نف سالمركرالذى 
كان عليه أمام احكمة الابتدائية . فاستكنافهقد 
أعاد الدعوى للبركز الذى كانت عليه أمام 
حكمة أول درجة ويعتير الاستتناف قد 
أعاد القضية والخصوم الى المالة الا ولى قبل 
صدور الحك المستأتف فاذا حكم استثنافيا 
تيد حك صادر بأكثر من ثلا جيه 
: فكون الحاسبة عن الرسوم فى الاسيئناف 

عل قيمة الحكم المحكوم تأده جميعه 

(لانحة الرسوم مادتا ؛ و10 ) 

- 

د« وحيث ان العارض يرتكن فى معارضته 
على المادة بو فقرة اولى هن لأمحة الرسوم التق 
تنص على الآتى ( سائر الدماوى الى تقيد فى 
الجدولما كان منها قيبةالمدي به فها لايتجاوز 
لثلائمائة جنيه لا يؤخذ عتها الرسم المقرر فى 
المادة الاولى مقدما وماكان منها مقدار المدى 
به فيها تتحاوز الثلاثمائة جنيه فلا بِوْخِذ مقدما 
سوى الرسم المستحق عليبا لهاي ةالثلا نما مه حئيه 
وق الرسم قْحْدْ على ماحم به زائد! علىهذا 
القدا سيا انه أرتكن على المادة الرابعة من 
اللايمة الذكورة ونصها كالآقى ( يؤخذ على 


١ 


ا ل الا 


| استقناف الا س9 02020220" | استتاف الاحكام أو اناس إطادة النظرفم أو الفاس إعادة النظر قبا 
]ا سم كالرسم القررف اولدرجة إلااذا كان المج 
السعا أنف صبادرا فى مس ا لةفرعيه فالرسوم الى تؤخد 
عنه تسكون واقع نصف الرسم المقرر فق أولدرجة 
قاد | صدر. ح الالماس وكانق مو ضوعالدعوى : 
فيؤخذ باق الرسم بَامه) و بديهى أنه مقتضى هذين 
النصين ليس لقم الكتاب ان حصل منه سوى 
الرسم المستحق لغابة الثلائمائةجنيه واما الرسم 
عن اق المبلغ الحكوم بدفلاحق لقم الكتاب ق 
محصيله بماانه نصفته مستأنفا قد حك برفض 
استئنافه هذا فيعتب رعثابة رفص الدعوى 

« وحيث انه لائزاع فارث قيمة الدعوى 
تتجاوز ميلغ الثلامائة جنيه وقد --- للست 
آهينة هانم أحمدصيح المدعيه فى دعو 0 
بطلياتمها وقد سوى قل الكتاب الرسم 
المحكة الابتدائية على 0 
قيها خحصل مقدمامبلغ/٠‏ جنيب على الثلا ما ئةججئيه ثم 
حصل الباق بعدان 5 للمدعية يطلباتها وقد 
الزم المعارض الذىكان مدع عليه امام محكة أول 
| درجة ة بالمصاريف 

« وحيث ان اللعارض استأ نف هذا الس 
وحم 55 مع الزامه بالمصار يف 

« وحيث ان المعارض برتكن فى معارضته 
على أنهفى الاستئئاف يعتبرمدعيا فاذا تأدد بدالحم 
يكون عشاءة من رفضت دعواه فلا يؤخد منه 
رسمالا ماد فع منه مقدما وهو |اسيعة عشرجنيها 
على مبلغ الثلامائة ة جنيه الأول وان لاحق لقم 
الكتاب فى الطا لبة بياق الرسم على ماح به 
زائدا عن الثلامائة ججنيه 00 انه حم 
برفض استئنافه 

« وحمث ان هذه النظرية غير صصحة لان 
المستأ قف الذى خسر دعواءا يتدائيا ليس مدعبيا. 

(00 


عق 


انما أمام الاسئناف هو فى قس الركز الذى 
كأن عليه أمام الحكة الاجدائية فاستثنافه قدأماد 
الدعوى الى المركز الذئ كا نتعليه أمام حكة أول 
درجة و يعتبرالاستئناف قد أمادالقضية والخصوم 
الى اخالة الأول قبل صدور الح الستا قف . 
فاذًا حم استئنافيا بتأبيد حم أ كثر من ثلاثمائة 
جتيه فتكون الحاسبة عن الرسوم فى الاستئناف 
على قيمة الحم احكوم تا بده 
« وحيث أنه ثابت ان اللعارض حي ضده 
استكناقيا 5 الحم الا بهدائى الى قيمته 
أ كثر هن ثلا ثمائة جنيه مع الزامه بالمصار يف 
فيجب أن يكون احتساب رسم الاستئناف على 
قيمة الدعوى بأججعبا 
« وحيث أنه مما تقدم تكون المعارضة على 
٠‏ غير أساس و بتعين رفضها موضوما 
(استثئاف صالم أفتدى أحد صب وحضر عنه الاستلا حبيب 
عبد أتعضد قم "كتابحكة استئناف مصر رقم +لإ؟ مسنة وعق. 
رئاسة وعضو نقحضرات أماب السعادةوالمرة مدمصطفى اشا 
ئيس الحكةوجمد كامل الشيدى يك وعبد السلام ذمنى بك 
مستعارين) 
لقنا 
هبأبريل سنة ومو 
١-سع‏ . تسجيل ‏ عقدغير مسجل . متتجلالتزامات شخضية . 
تسلم لبي وضيانه المطالبة بالفن . رفع دعوى بصحة 
المصادقة عل العقدغير المسجل . جواز سجيلعرضة 
الدعوى . ادهال مشتر آخر . المازعة على الافضلية 
٠‏ - تسجيل . تسجيل عر يضة دعاوى الاستحقاق . ممنى عبارة 
الاستحقاق - الادما, بأى حق عينى 
؟- تسيل ٠‏ عريضة الدعوى . الحقوق ات تشتمل عليا 
العر يضة . حدوق عينيةقدور التكوين . العينية فيا . 


معلقة على شرط النسجيل 
3 - تسجيل - عر يضة الدعاوى . صدور حك مؤشر به . 
تبر الحم حبة من تأر مخ تسسجيل المر يه بالندية الخير 
ه- تسجيل ‏ سو النية . عدم جواز البحك قبه . التواطو 
التدليس ٠.‏ يفسد التسجيل ّْ 


يبحةة المحاماة 


1- تاقد بيع نحديد القن والبيع . عقد تام . 56 
صورة عقد رسيي لايؤثر عل قيامه 
٠‏ - بيع . عر بون - اشتراط دفعغرامة عندعدم تنفيف الالترام 
7 عن جاب البائع والمشترى . وجوب تحقيق نية 
المتعاقدين . هل قصداجواز الدول عن الالزام .. 
أم تحديد الجرأ. . عند الاتقاق عل تعد برالتعويض . 
يكون الخبآر ان وضع له الشرط - 
المادىء القانونية 
)١(‏ أن منطق قانون التسجيل ومنطق 
القانون المدنى ومنطق احترام العقود بين 
الناس يقَضى ضرورة عدم المساس يعقك 
البيع ( بعد قانون التسجيل الجديد) الافى 
حدود نقل الملكية وأما ماعدا نقل الملكة 
فبوقائم بين الطرفين ومقرر لالتزامات 
شخصية تعلقت بذمة كل منالبائع والمشترى 
فعى الع تسليم المبيع وطمانه وعللالمشترى 
دفعم العن 0 وهذه الالتزامات لاتاير عدم 
تسجيل العقد وكل من البائع والمشترى ق 
حل من مطالبة الآخر بالوفاءبالتزامه على فرض 
عدم تسجيل العقدوان كانتالملكية لميحصل 
نقلبا بعد من البائع الى المشترى 
فاذا حال البائع دون مكين المشترى 
من نقل الملكية بالتسجيل وأى المصادقةعلى 
الأمضاء طبقاً لما يقضى به قانون التسجيل 
جاز للاشترى خْيئذ مخاصمة البائع فى هذا 
الشأن الحصول غلى يحل لما الى البائع 
اجراءه وليس أسبل قانوناً ف ذلك من طلب 
الح بصحة المصادقة على العقد وتسجيل 
الحكم , 0 


ومادامالمشترى دعو ىالمصادقة امار فى 


إلى تثبيت جقه عل العقد ويخشى أن يتصرف 


بحل المحاماة 


الف 


البائع الى آخر فيسجل قبل حصواهعلى حك لتسجيلها من أجله وان سبي ل الاعلان لايكون الامن 


يعتبر فى موقفه القانونى الصحيم فيا اذا جاء 


وسجلعريضةالدعوى بشأنالعقارالمتتازع عليه 


حى يكون نسجيلب|منذر! لكل من يتعامل تعاملا 


عقارياعيننيا مع نفس البائم لأندعو ىاشاتصة 


التعاقدا بما انصبت على عقار معينو الى الذى 
سيسجل سيشةملحتها على دود ومعالالعقار 
المبيع م اشتملت عريضة الدعوىعليهوهى 
المسجلةمن قبل فاذا ادخل فىدعوى| يات صحة 
التعاقد مشتر آخر انصرف النزاع وقتكذ بين 
الطرفين الى أن كلامنهما يدع احقيتهفىاخذ 
التعاقد وأنعقده هو النافذعل الآخر 


(0) انهوانكانت المادة()من قانو نالتسجيل). 


رقم م اسنة سوه قدأشارت الىأنواء! لدعاوى 
ا يجوزفيها تسجي ل العرائ ضحتى تكون حجة 
عل الغير بماتشعر أ نهاوردت على سييل الحصرق 
حدودا لقو ق العيثيةالعقاريةالمتنازععليهاالاأنه 


لما كانتقدوردت ,المادةالمذكورةعبارةدعاوى 
الاستحقاق وه نهءنل معوعدو هىعبار ةتتنصرف 


للى تثييت الملكية بوجهعام شكلدعوى أصلية 
أودعو ى استحقاقاثناءاجراءاتنزعالملكية 
أوتثبيت أىحقعينىعقارىمافانه من المتعين 
اذ ذاك أن تنصرف هذه المادة فى تفسيرها فى 
ضوءالمذ كرة الايضاحيةالى ضرورةحمابة كل 
شخص يدعى ح قد انصب عل عقار وان هذا 
الحق لاينششأ فى قانون التسجيل الجديد الا 
بالتسجيل. وان السييل الوحيدجايةمدعى الحق 
العيى العقارى وهو فنزاع مع خصم لهيدعى 
ضددمهذ|الحق بالذات الاأن بعلم خصمه والخير 
2 جدعام بان له حقاقدانصب عل العقارالمتتازع 


طر يق تسجيل عريضةالدعوى 

(ع) القول بأن عريضة الدعوى لاترمى 
الى تقرير حق عينى وأنها خاصة بالتزامات 
شخصية بحتة غير خاضعة للتسجيل وأنه 
لذلكلامجوز تسجيلباواذا تسجلحفلا يكون 
لنسجيلبا أر ما على الخير فهو قول منقوض 
فق اسه لآنه وانكان عقد الببع فى ذاته 
لايقرر يدقبلالنسجيلسوى التزاماتشخصيه 
الا أنه بتسجيله تنشأ هذه الحقوق العينة 
العقارية وتستحيل تلك الالتزامات الشخصية 
الى حقوق عنية عقارية وهذه الاستحالتمن 
شخصية الى عقار بة هالت أرادها القانون 
بالذات عل أن هذه الالتزامات الشخصيه 
لعقد البيع غير المسجل لايمكن وصفبا 
بالحقوق الشخصية البحتة الى يتنافر وصفبا 
بالشخصية مععينيةالحقوق . ابما هى حقوق 
شخصية اعتبارية لوقت معين أو هى حقوق 
عينية عقارية فى.دور التكو ين والانشاءحيث 
تكون وتنشاً نبائيا اذ مالحقها التسجيل وهى 
عل هذا الاعتبار حقوق عينية والعبنية معلقة 
فها على شرط التسجيل وما دام أثر تسجيل 
الححكر فى النزاع ينسحب الى تاريخ 
تسجيل عريضة الدعوى طبقا للبادة 15 من 
قانون التسجيل قأثر التسجيل واحد على كل 
حال سواءانصب عبل عريضة الدعوى أو 
عل الصيم 


. (4) بمقتضى نص المادة (+1) من قاتون 


| التسجيل الججديد فانه يترتب على تسجيل 
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عرائض الدعاوى المذكورة بالمادة (7) أو 
التأشير.ها أنحقالمدعى اذاتقرريحكم مؤشر 
به طبقا للقانون يكون حجةعل منث رتبت لحم 
حقوق وأصحاب الديون العقارية ايتداءمن 
تأرعخ تسجي لالدعوى 

وعلى ذلك فالمشترى بعقد غير مسجل إذا 
سجلعر يضتهقب ل نسجيل عقّد من اشترى هن 
نفس البائ عله فيترتب عبل تسجيل عر يضته مع 
تقرير حقه حم مؤشر بهأن يكون حجة على 
المشترى الثاقى الذى سجل عقد مشترأه بعد 
تسجيل عريضة الدعوى 

(ه) ان قانون التسجيلالجديدوان كا نقد 
أراد بالمادة الاو لى القضاء على نظرية سوء النية 
وسبق العلم بالتصرف وأصبح مما لايحوز 
الدخول ف بحثه الآن سبق عل الذى سجل أولا 
يمشترى الذى سسجل أخي رالا أنه.ما كا نالغرض 
من نلك المادةهو القضاء عل هذهالنظرية وعدم 
البحث فيباوضرورةاعتبارالذى سج ل أولاهو 
المفضلعل الذى سجل أخير ١‏ فا نالشارع لم 
يردالبئةمنذلك ومنعيارة عدم جوازالبحث 
فىسوءالنية انيقضى عل ابد أالقانونى القائل 
بأن التدليسأوالتواطو التدليسى لا يننىءحقا 
ولا شررحتقا 

(1) م تعينتنية المتعاقدين تعييتاصحيحا 
على البيع حدودا ومعالم وواقق الايجاب 
القبول وتعين العنطبقا للمادتين مم؟ وسمم 
مد أصبم عقدالبيع عقداتاما أما تحرير عقد 


رسعى فهذا أمى يراد به استيفاء الشكل : 


لزيادة الحيطة من الناحية القانونيه ولا يؤثر 


بجحلة المعاماه 


على العقد الذى تكون تكوينا نهائيا منقيل 
وأصبم نافذا على الطرفين 

(/) مادام العقد ببعا تاما منجزا فانشرط 
دفع الغرامة من جانب البائع مع رده لما 
استلمهأوضياع مادفعه المشترى شرط لايمكن 
صرفه ألى جعل البيع بعربون موقوف على 
شرط فاست برغية أ حد الطرفي نأو وعدبالبيع 
لآن دفع غرامة مساوية لما استلمه البائع 
لايترتب عليه أن يكون عريونا بالوعد بالبيع 
طبقا للبادة 1١64.‏ مددنى فرنسى وان كان 
لايشترط فى وصف عقد البيع بعربون أن 
ترد به وبالذات كلمه عربون الا أنه يحب فى 
جح الأحوال أن تكون نية المتعاقدين قد 
انصرفت فقط الى تقرير حق جواز العدول 
عن الوفاءبالا لترام العيى الى الالتزام التعويضى 
أنصرافالايشوبه شك . وأمااذاوردت عبارة 
الغرامة أو التعويض على سبيل تقديرالتعويض 
فى ذاته من حيث تقريره وتقديره ومن حيث 
أنه جزامان يخالف نصوص العقد فانه يحب 
النظر الى هذا كلهعل اعتبار أ نش رط التعويض 
قد ورد ليكون شرطا ججزائيا يتزمبهالخالف 
وءتى كان الشرط جزائيا فلنوضع لدطبقا 
للمادة 58 ) مدبى حق المطالبة اما يتتفيذ 
الالتزام جبرا على المدين وأما حق المطالبة 
بالتعويض 


( المواد مو ومعم وجسم مدي ولاو؟!ا 


من قانون التسجيل ) 


اليو 


حيث أنه بتار يخ ١6‏ فبراءر سدنة إسمرو» 


مجحسدالة المحاماة 


تعاقد المسعا تفون مح الحواجه أ نطونسام شديل 
على أن باح لحوهذا الأخي ١‏ س اطىه؛ ف 
يشمن قدره1 154 جنيها وقد دفعوا له وقت 
العقد . .٠؟‏ جنيه واتفقوا على أن بدفعوا أليه 
ببند أضاق في ذيل العقد ”.٠٠‏ جنيه تى أول 
مارس سنة 1مة1 وء #٠. ٠.‏ جنيه قى 5امارس 
سنة 1*ل5 ا وهو اليوم الحدد لعمل عقد رسمى 
أمام مأمور العقود الرسمية وأن يدفعوا فى تقس 
ذلك اليوم +٠‏ ملم ١ه‏ جنبها قيمة ثلث ايجار 
سنة إم1 على أن يحول البائع الهم عقود 
الايجار وأن دفعوا باقى ثمن الصفقة وةدره 
دزعم جلمأ مع زبادة مائة جنيه وفوائد /ا قى 
المائة بعد سنة مضى هن تاريخ عمل العقد 
الرسمى وهو ١‏ مارس سنة ١08‏ . وورد 
بالبند التاسع هن العقد بأنه اذا تأخر المشترون 
فى نجبيز العقد ودفم رسومه وأعداده للتوقيع 
والحضور أمام مأمور العقود الرسمية لاجلدفم 
مبلغ أل و اججلية والمباخ 31 ملما الا وجنيها 
سقط حقهم ف المبلغ ٠٠١‏ جنيه المدفوح منهم 
وقت نحرير العقدك أنه اذا تأخر البائم عن 
الحضور لتوقيع العقد الرسمى الثم وقتئذ يرد 
المبلغ ٠6٠٠‏ جنيه ومثله ٠‏ جيه أخرى 
غرامة عليه وقد.عرض المشترون على البائع امبلخ 
...ب بجنيه المقرر دفعه اليه فى ول مارس 
سنة س1 عرضارسميافى هم فبراير سئة اع | 
ونبهاه الى ضرورة تنفيذ العقد فىوقته المضروب 
له قأى استلام امبلغ متبعا طريق الحاولة ما 
ينضح ذلك مما أثيته الحضر فىذيل ورقةالعرض 
كا يأ : « قبل عخاطبه المعروض عليه شخصيا 
قابلنا نجله شارل و بعد أن استفهم عن وظيفق 
وقبل أن أقبمه مأمور ب قابل والده محجرة 
مجاورة ثم طلب منى الافتظار عدة دقائق و بعد 


نكن 


أن مكثنا مدة من الزمن أفهمنى بأن المعروض 
عليه لامكته مقابلى شخصيا ل نه مشغول 
فأفهمته مأموريتى وأفبمته بأنى أعدهدً! امتناما 
مده عن الاستلام . لقاطيه فى تليفون الازل 
باللغة الفرنسية وآفيمه بأ ىضر جقت خصيصبا 
مسألة العرض فانتقل من حجرته وماد وقال 
أن العروض عليه مسافر بالزقازيق فافهمته 
يأى سمعت مادار بيئه الحديث التليفوق لاق 
أقهم الفرنسية ورأيقه بتفسى عند حضوره 
لمكتبه. فحضر فس المعروض غليه من خلف 
أحد الابواب وقال لاذا أنكر نقمى (نا أرفض 
الاستلام لان اليعاد أول مارس ستة إسة١‏ 
وقد رفم المشترون هذه الدعوى الحاضرة ضد 
البائع وحده بعر يضة فى هب قيراى ستة ١«مأة١‏ 
ومسجلة تسجيلا كليا بمحكة المنصورة الختلطة 
فى ٠‏ فبراءر سنة 80+ ١أأساعة ١١‏ والدقيقةه» 
وطلبوا الحم بصحة التعاقد ااذكور للؤرخ 
1 قبراير سنة ١9١‏ واعتبار الحم الذى 
يصدر بثابة عقد بيع نهائى . وبحلسة ١١‏ 
ايريل سنة وسه! طلب الشترون ادخال غمد 
بك أحمد ذكرى خصا فى الدعوى فنو دى عليه 
وحضر يتلاك الجلسة . ويجلسة .ه مانو سنة سو ١‏ 
عرض محاتى محمد بك أجد على المدعيين مبلغ 
٠.٠‏ جنيه قيمة الغرامة الملزم بها البائع وذلك 
زيادة على المبلغ ٠٠.٠‏ جنيه السابق عرضه من 
البائع على الشترين بتار مم8 فبراير سنة ١#)‏ 
وأبوا استلامه . و بهار يخ ١‏ مارس سنة إسمو١‏ 
وهو اليوم الحدد لتحرر العقد الرسمى عرض 
الشترون على اليائع الميلسغ ...م جنيه المقرر 
دقعه عليهم فى ذلك التار ييخ قابى استلامه 
وقرر بانه باع وسجل العقد . أما حمد بك أحمد 
ذكرى الذى دخل خصما قى الدعوى فقد قال 


0 


أنه اشترى القدر المتنازع عليه من اللحواجه 
أتطون سام شديد يعقد مؤرخ ه؟ فبراير سنة 
١0ة!‏ ومسجل فى مأمورية الزقازيق الختلطة 
في بإب فبرار سنة إسة! ١.١‏ ساعه .٠ه‏ دقيقة. 
هذا وقد سبق الخواجه أنطون سلم شديد أن 
عرض بتاريخ م٠‏ قبراير سنة 9و١‏ على 
المشتررن مبلغ ٠٠ب‏ جنيه محجه أنه لما ظهر له 
من مما كسة المشترين قانه برد الهم البلغ ...+ 
جئيه الذى سبق أن استفه وذلك ارتكانا الى 
المادة ‏ من المقد الصادر منه إليهم ولحصول 
الامتناع عن الاستلام أودع المبلغ على ذمتهم 
بالحزينة فى ه مارس سنة ١‏ وا 

« وحيث أن المدعين يستندون فىدعوام الى 
عقدم الذى تنسجات بشأنه عر يضة الدعوى 
فى با فبراير سنة ١970١‏ قبل تسجيل عقد محمد 
بك أحمد ذ كرى دة خمسة دقائق ؟ أن عد بك 
ذكرى ستند الى عقده اللذكور وكلاها برى 
الى القول بأفضلية عقده على الا خر وانضم 
البائع محمد بك ذ كرى وأيده قى مدماه 


د وحيث وقد انصب دفاع خصوم الدعوى 


عن باع وهشتر بن على العقار المتنازع عليه وعلى 
عقدى الشراء الصادر أولما المدعيين وثانهما 
لحمد بك ذ كرى . فانه يج باذ ذاك . وقد تعلق 
كل عقد بحقوق عينيه اتصلت بالعقار اتصالا 
تتقرر عينيته با لتسجيل سواء بنسجيل العقد أو 
بنسجيل عر يضة الدعوى . معرفة أى العقدين 
نافذ على الآخر . وأمهما أفضل من الآخر 
وذلك فى ضوء أحكام التسجيل المقرره بقانون 
كج نونيه سنة «14+8 رقم 1 وفى ضوءماأثاره 
خصوم الدعوى من المسائل القاثونية الاخرى 
كا سيسجىء بعد 
« وحيث أن دعوى ائيات صغة التعاقد الى 


بحل المحاماة 


رقعها اللدعون وهم المستأ نفون مى دعوى صفيحة 


من الوجبة القانوتية لانها لم تخرج عن كونها 


ترى الى طلب الحم بتأريد العقد المؤرخ ١‏ 


فبرابر سنة ١‏ ةا وهو ذلك العقد الذى قد 
احتوى قبل تسجيله على التزامات شخصية 
ترتيت للسشترين فى ذمة البائع . قاذا أقر البائم 
صدو ر العقد مئه ع بصحته و يصحة التعاقد 
عايه . واذا أنكر وجب اتباع الاجراءات 
القا تونية فى الانكار ثم يصدر الحكم باثياتسصحة 
العقد أوعدم ائيات صته طيقا لا تسفر عنه 
اجراءات محقيق العقد . وأما والدعوى الخاضرة 
قد رفعت بطلب حخة التعاقد فى وجه البائم 
الذي اعترف بصدور العقد منه وفى وجه مد 
بك ذكرى وعلى أساس أن عقد المدعيين هى 
النافذ على عقد ممد بك ذ كرى وأن المدعبين 
من أجل ذلك يطلبون بعريضة استئنافهم حك 
عثابة عقد يبع نهائى مصدقعليه يمكن تسجيله 
فقد تطورت الدعوى يذلك تطورا جعلها 
منصرفة إلى تق ري رأفضليةأى العقدين على الا آخر 
فى حدود قانون التسيجيل الجسديد وفى ضوء 
المبادىء العامة . والدعوى على تلك الحال وما 
تطورت اليه دعوى مقبولة من الوبجبة القانونية 
يصح لحك فيها فى حدود ما أثاره خصوهبامن 
الساثل القانونية الختلفة 

وحيث وأن كان عقد البيع غير مسجل هو 
0 المادة الاولى من قانون التسجيل عقد 
قد احتوى على التزامات شخصية وان هذه 
الالتزامات الشخصية تستحيل الى حقوق عينية 
النسجيل فتنتقل الملكية بالتسجيل لا بالعقد 
غير السجل الا أنه يجب أن يلاحظ بأن عقد 


البيع غير السجل والذى اعتبرت الا للزامات فيه 


مج لةالمحاماة 


أذ 


إذ فيه التزامات تعلقت يدمة كل من البائع 
والمشترى فعلى البائم تسلم ابيع ( المادة ١م‏ 
مدنى ) وضمان البيع ( اللادة #٠‏ مد ) وعلى 
اكشترقى دفم الغن ( للأدة مبس مدق ) وهذه 
الالزامات لا تتأئر بعدم تسجيل العقد وكل 
من اليائع والمشترى فى حل من مطالبة الآخر 
بالوفاء با لتزاعه على فرض عدم تسجيل العقد 
وانكانت اللمكية للا حمل نقلها بعد من اليائم 
الى المشترى لعدم تسجيل العقد الا أنه لما كان 
تقل اللكية إيس شرطاً أساسياً فى تكوين 
عقد الببع وانما هو نقيجة هن تامجه يلتزم به 
البائع قبل المشترى حك امادة مم مدى فان 
عقد البيع قبل التسجيل وقبل نقل الملكيةعقد 
يسع صتحيح قانونا هازم لطرفيه . ومن الخطأً 
السك بالقول بأن الالتزامات الشخصية المنوه 
عنها بالمادة الاولى من قانون التسجيل هى 
الوقوف عند تعو يضات مالية لغسب وانه اذلك 
لا جوز القول بر فع دعوى اثيات صحة التعاقد 
بيدا الحصول على حك انسجيله . هذا القول 
غير صحيح قانوناً لأأنه كيف يستقم القول بأن 
عقد البيع قبل النسجيل هو عقد بيع نافد على 
الطرفين «الترامائه اللقررة قانونا من تسلم 
وضمان ودفع ثمن وما الى ذلك من التزامات 
التبايع وان قانون التسجيل لم أت ويؤثر على 
عقد البيع الاق نقطة واحدة و هي نقطة نقل 
اللكية وهو ذلك النقل الذى لا يعتبر ركناً 
من أركان البيع انما هو نتيجة له . فكيف 
يستقم ذلك القول مع القول بأن الالتزامات 
الشخصية ليست الا تعويضات نحول دون 
طلب المصادقة وطلب تتنفيذ الا لتزامات الناشئة 
عن البيع . لا شك ف أن منطق قانون النسجيل 
ومنطق القانون المدتى ومنطق العاملات بين 


الناس ومنطق احترام العقود بين الطرفين 
يقى كله بضر ورة عدم المساس بعقد البيع 
بعد قانون التسجيل الجديد الا فى حدود قل 
الملكية . وأما ما عدا نقل اللكية فهو قائم 
ين الطرفين قاذا حال البائم دوت تمكين 
الشترى من تقل الملكية بالتسجيل وأق 
المصادقة على الامضاء طبقا لما يمَضى به قانون 
الفسجيل . جاز للمشترى -حيتئذ مخاصمة البائم 
فى هذا اأشأن للحصول علىح؟ مل محل ما 
أى البائع إجراءه . وليس أسهل قانونا فى ذلك 
من طلب الحم بصبحة المصادقة على العقد 
وتسجيل الح . وما دام المشترى الملدعى فى 
دعوى المصادقة اما يرتى الى تثببت حقه على 
العقار ومحثى أن صرف البائم الى آخر 
فيسجل قبل حصوله على حك لنسجيله ٠‏ فان 
المشترى يعتير فى موقفة القانوتى الصحبح الذى 
لا غبار عليه في] اذا جاء وسجلعريضة الدعوى 
بشأن العقار التنازع عليه حتى يكون تسجيلها 
منذراً لكل عن بريد أن يتعامل تعاملا عينياً 
عقارياً مع نفس البائع »كل ذلك لان دعوى 
اثيات صحة التعاقد انما قد انصيت على عقار 
معين وان الحم الذى سيجل سيشتمل حهّا 
على حدود ومعام العقار ابيع ما اشتملت عر يضة 
الدعوى عليه وت السجلة من قيل . فاذا دخل 
فى دعوى اثيات صحة التعاقد مشتر آخر 
انصرف النزاع وقتكذ بين الطرفين بطبيعة الخال 
الى أن كل طرف سدعى أحقيته فى أخذ العقار 
وان عقده هو النافذ على العقد الآخر . وحيقذ 
يصبح النزاع بين الطرفين أى الشتر.ين نزاعا 
منصرنا الى تفضيل أحد العقدين على الآخر 
تقضيلا يجعله فى حل من الحصول على حك 
لاستلام العقار وتقل الملكية اليه أما بنسجيله 
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اذالم يكن العقد مسجلا من قبل أو كانت 
عريضة الدعوى مسجلة وحدها ققط وفيها 
حدود ومءالم العقار أو بعدم تسجيله اذا كان 
مسجلا من قيل وقضى بصحته 

وحيث أنه قد ورد بالبند التأسع من عقد 
المستأ نفين بأنه اذا تأخركل من الشترين أو 
البائع عن الحضور أمام مأمور العقود الرسمية 
قانه يضيع على ااشترى ما دفعه اذا تأخر هو 
و يازم البائع برد ما أخذه رد الضعفين فقد قال 
فى ذلك خصوم اللدعين أن البند المذ كور جعل 
العقد الصادر للستأ تقين عقداً معلقاً على شرط 
فاسخ فيه خيار الفسخ للبائم وعلى اعتبار أولا 
أن العقد هو عققد بع بعر بون أو وعد بأ لبيع 
ما دام أن البائح يلزم برد ما استلمه و برد مثله 
ضعفاً غرامة عليه . وثانياً على اعتيار أن العقد 
هو عقد ابتدائى ليس نهائياً بحيث يصبح لكل 
من المتعاقدين حق العدول يعدم تحرير العقد 
النبا إن : 

وحيث عن كون عقد الستأفين عقداً 
ابتدائياً معلقاً فى إنشاء التزاماته بطريقة نهائية 
على محر برالعقد الرسمى . فانه يقبين من صيغة العقد 
ومن الشروط الواردة به ومما يستفاد من نية 
طرفيه أنه عقد يع بات منجز توافرت فيه 
أركان ابيع من جهة الاتفاق على البيع والشراء 
وعلى المبيع ومنه طبقا لنص المادتين وسمم 
وم هدنى وان محرير العقد الرسمى أن هو 
الا حيطة أرادها العاقدان فى سبيل تسهيل 
السجيل ا يتزتب على هذا التسجيل من التتائج 
القانونية والعملية التى رجوها الشترى على 
على ال كثر . وذلك : أولا . لأن صيغة 
البيع فى العقد وردت من طر يق البت إذ وردت 
البتد الأول بصريح العيارة ما يأ : «باع 


جح لة المحاماة 


الطرف الأول الحواجه أنطون سايم شديد الى 
الشيخ مد حسين ومن معه الأطيان. . . » 
وفى البتد الثاى ورد ما يأق : « يعتبر الطرف 
الثانى المشترى بأنه عاين الأأطيان و يعرفبا المعرفة 
التامة وقيل مشتراها على حدتها سعر الفدان 
هم جنهاً . . . » وورد بالبند الثالث ما يأنى : 
د قد اتفق الطرفان على أن الع يدقع من 
المشترين بالوجه الآنى  .‏ .» ثانياً . لأن عبالغ 
دفعت وقت نحريره وتعينت البالغ التى تدفم 
فيا بعد ثم تعدلت بشرط إضاف فى ذيل العقد 
ثاثا . لأن الطرفين اتفقا على تحويل البائع 
للمشتر ين عقود الايجار فى قدرثلث سنة ١#ره؛‏ 
وعلى أن يدفم المشترون وقت محرير العقد 
الرسمي مبلغ ١‏ اه جنيبا وء «ملماقمقا بل ذلك . 
رابعا . لآن الشترين تعهدوا بدفع الأموال 
الأمير بة المطلوبة وعوائد الخحفر ( أنظر البند 
الاضاتى ) . خامسا . لأن المشترين وضعوا 
أيدمهم على الأرض وتنازعوا مع الغير بشأن 
وضع اليد كا ثبت من مستندات المستا فين وكا 
اعرف به محد بك أحجمد ذ كرى هذ كرته . 
سادما . لأن تحديد الأطيان و يبان مصادر 
القليك فيها ودع مبلغ مقدماً وتحد يد ميعاد 
لتحر ير العقد ودقع مبالغ أخرى قى ذلك 
ا ميعاد ومحديد سنة لدفم الباق . كل ذلك مم 
ما تقدم يقطع بأن العاقدين أرادوا البيع التام 
المنجز ومتى تعينت نية الطرفين تعبينا صحيحا 
على المبيع حدوداً ومعالم ووائق الايجاب 
القيول وتعيين الثمن طيقا للمواد ومسب مب 
مدق أصيح عقد البيع عقدا تاماً . أما نحخرير 
عقد رسمى انما هذا أمى يراد بهاستيفاء الشكل 
لزيادة الخيطة من الناحية الشكلية ولا .يو ثر 
على العقد الذى تكون نكو ينا نهائيا من قبل 


مجلة المحاماة 


والذى أصبح نافذا على الطرفين ( أنظر النبذة 
4 من كتاب دالوز العملى تح تكلمة بيع ) 

و-بث والمقد بيع تام منجز فان شرط دفم 
الغرامة من جانب البائع هم رده ل استامه أو 
ضياع مادقعه اللشترون هو شرط لا يمكن 
تصريفه الى جعل البيع بعر بون موقوف على 
شرط فاسخ برغية أحد الطرفين أو وعد 
بالبيع . وذلك للاسباب الانية : 

أولا . ان طرق العقدهير يدانهأن يكون عن 
بيع بعر بون أو وعد با لْبيم ولس أدل على 
ندتهما هده من أن البائع عند ما عرض عليه 
المشتر ون فى مه" فبراير سنة 81و ا المبلغ 0000 
جنيه وألى استلامه له فاته ذكر لامحضر علة 
عدم الاستلام وهو عدم حلول أجل الوفاء بعد 
وم يذ كر شيئا عن البيع بعر بون وكذلك لم 
يذاكر شيئًا عن ذلك عند ما عرض عليه 
المشتر ون فى ١+‏ مارسسنة ١5#‏ المبلغ الآخر 
ه.. جنيه ورفض استلامه وقال فى سيب 
رفضه أنه باع وسجل العقد ولم يشر الى شثىء 
ما من العر يون عتدما عرض فى م8 فبراير 
سنة 1م19 المبلغ ...+ حنيه الذى استليه 
بعقدالبيع الصادرمنه . ثانيا. لأند فم غرامةمساوية 
لا استلمه البائع لايترتب فيه أن يكون عرونا 
بالوعد بالبيع طبقا للمادة ١69٠‏ مدلى فرسمى 
التى لم ينقلها الشارع المصرى بالقوانين ال#تاطة 
سنة ولالم١‏ وبالقوانين الاهلية سنة سما 
وان كأن لايشترط فى وصف عقد البيع يعرنون 
أن ترد ببه و بالذات كلمة عر:ون »ء الا أنه يجب 
فجميع الاحوال أن تكون نية المتعاقدين قد 
انصرفت ققط الى تقرر حق جواز العدولعن 
الوفاء بالالترزام العينى الى الالتزام التعويضى 
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انصرافا لا يشويه شك ما. وأما اذا وردت عيارة 
الغرامة أوالتعو يض على سبيل تقر بر التعو يض 
فى ذاته هن حيث تقر يره أولا وتقر بره ثانيا 
ومن حيث أنه جزاء لمن يخالف نصوص العقد 
قانه يجي النظر الى هذا كلهم هو الحال فىعقد 
المستأنفين على اعتبار أن شرط التعو يض قد 
ورد ليكون شرطا جزائيا يلتزم به الخالف . 
ومتى كان الشرط جزائيا فلمن وضع له طبقا 
للمادة مه مدى حق المطالبة أما يتنفيذالا لتزام 
عيناجيرا على اللدين وأماحق المطالية ,التعو يض 
وهذا الار فى الطالية هو من حق الدائن 
وطبقا للبند التاسع من عقد استاً تفين يعتبركل 
من المشترين والبائم دائناومدينا بالشرطالزائى 
قبل الآخر فاذا اعتير المشترون دائنين بالشرط 
الجزائى وم حق الطالبة بتفاذ العقد بالذات 
أى بتفاذ الالتزامعينا جبرا على البانح . فكذلك 
الحال أيضا بالنسبةللبائع فانه دائن قبل المشتر ين 
منه وطبقا لأحكام الشرط الجزائى نفسه وله 
الحق فى الزامهم على أخذالصفقة جبرا علييأو 
الحق فى الطالبة بالتعويض ومادام التقصيرفى 
الدعوى هو من نانب البائع أصبح المشترونآذ 
ذاك فى حل من الأستفادة من الشرط الجزائى 
ومطأ لبة مدينهم وهو اليائم بتنفيد العقد عينا 
وجيرا عليهاما الستأنفون فل حصل من انهم 
تفعبيرمالاًنبوقاهوا قبل الميعاد المضروب ,عرض 
المبلغ .. .” جنيه على البائع فى 0 فبراير سنة 
١1‏ قبل <أول أول مارس سنة ١9#‏ تاريخ 
دفعه م عرضوا أيضًا ميلغ .. .” جنيهفى ٠١‏ 
مارس سنة إسرةا تاريخ حر بر العقد الرجسمى 

د وحيث لا تقدم ينبين بأن عقد المسعأ فين 
هو عقد بع نام مننجز وأته ليكن وعدا 1 

8) 


0 


بيعأ بعر يون أو بعا معلقا على شرط فاسخ | 


اختيارى. للباقم . 

وحيث وقد تعلق عقد المستانفين باعتياره 
عقد بيع تام منجز بتقرير حقوق انصبت عل 
العقار المباع ولا يمكن انشاوها فى نظر 
قانون التسجيل الجديد الا التسجيل 
وكان من المسستحيل عليهم تسجيل المقدلأن أمضاء 
البائع غير رسميه بالعقد . فأنهم أضطروا. وقدرقعوا 
الدعوى أولا بأثيات صحة التعاقد . أى صحة 
عقد ابيع الذى انصب على العقار المبييع الذات. 
ألىتسجيلعر يض ةالدعوىطيقا للمادة بإوالمادة 
٠‏ من قاثون التسجيل رقم + اسنة 90#[ المؤرخ 
7 يونيه سنةم197 والمعمول به من أول بتار 
ستة ١99:‏ وأن كانت الاده ب قد أشازت إلى 
أنواع الدماوى التى يجوز فيها نسجيل العرائض 
حتى تنكون حجة على الغير ما يشعر أنبا وردت 
على سبيل الحصرفى حد ودا لقوق العينيدالعقار ية 
لمتنازععليها ألاأنه لا قد وردت بالمادة المذ كورة 
عبارة دعاوى الاستحقاق «ماغدء1لمعىه 
و عبارة تنصرق ألى تثبيت الملكية بوجه مام 
بشكل دعوى أصليه أودعوى استحقاق اثناء 
اجراءات تزع ملكيه أو تنبيت أى حق عيى 
عقارى ما فأنه من المتعين إِذَ ذاك أن تتنصرف 
هذهالمادةوف تفسيرها فى ضوء الذكرة الايضاحية 
ألى ضرو رةحماية كل شخص يدى حقاقدا نصب 
على عقار وأن هذا المق لاينشأ فى نظر قانون 
التسجيل الجديد ألا بالسجيل . وآن السبيل 
الوحيد ماية ملاع الحق العينى العقارى وهوفى 
تناع مع خصم لهردعى فيد مهدا المقبالذات . 


أن يعلن خصمه والغير يوجه عام بأن له , 
حقاقد انصب على العقار المتنازع من أجله وأن ا 
سبيل الأعلان لايكون الامن طريق تسجيل , 
عريضة الدعوى . وأما القول يأن عريضة ' 


يحل المحاماة 


الدعوى لانزى ألى تقر مو حق عينى وأتها 
خاصة /التزامات عم بحتد غير خامسعه 
للتسجيل وأنه لذلك لايجوز تسجيلبا وأذا 
تسسجلت فلا يكون لنسسجيلها أثر ماعلى الغير فهو 
قول منقوض من أساسه. لانهو انكانعقدالبيع قَّ 
ذاته لا يتقرر به قبل النسسجيل سوى الترامات 
شخصيه الا بتسجيله فتنشأهذه الحقوق العيذيه 
العقاريه وتستحيل تلك الالتزامات الشخصيه الى 
حقوق عينيه عقار يه وهدهالاستحاله من شخصيه 
ألىعقار يهال أرادها القانون بالذات .على أن 
هذه الالتزامات الشخصيه بعقد الييع غيرالسجل 
لا »كن وصفها بالحقوق الشخصيهالبحتة التى 
يتنافر وصفها بالشخصية مع عينية الحقوق . 
أنما هى حقوق شخصيه أعتباريه لوقت معين 
أو هى حقوق عينيه عقاريه فى دور التكوين 
والأنشاء ححيث تنكون وتنشا مهائيا أذامالحقبا 
النسجيل وهى على هذاالاعتبار حقوق عينيه . 
والعينيه معلقة فها على شرط التسجيل ‏ ومادام 
أثر تسجيل المسم فى النزاح فيها ينسحب الى 
تأر يخ تسجيل عر يضة الدعوى طيقا للمادة 
؟٠‏ من قانونالتسجيل فأثر التنسجيل واحد علىكل 
حال سواء | نصب عل عريضة الدعوى أو على ا لحم 
وحيث أنه بمقتضى نض المادة ١١‏ من 
قانون التسجيلالصادر فى ؟ يونيدسنة ع«مو؟ى 
رقه١‏ فأنه يتب على مسجيل عرائض الدماوى 
المذكورة بالماده ب أو التأشير ها أن حق المدعى 
اذا تقرر يحم مؤشر بدطبقا للقانون يكون حجة 
على من ترتبت لمم حقوق وأصحاب الديون 
العقار به ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى . 

وحيث أنه تطبيقا هذه المادة فأنه مادام قد 
تسجات عر يضة المستأفين قبل تسجيل عقد 
د بك ذ كرى قبترتب على هذا التسجيل مع 


مجلة المحاماة أءت 


تقر يرح الدعى محم مؤشريدانيكون -مجة على ١‏ سصحة العقدالشوب بالنواطق التد ليسى وأن لايقر 
غيل بك أحمد ذ كرى الذي سجل عقد مشتراهبغد | د ةالعقد المشوب بهذا التواطؤ فى مادة أخرى. 
تسجيل عر يضة الدعوى ١‏ بللا.دأنيكون حكه على التواطؤالتد ليب واحدا 

وحيث أنعد بكذ كرى يدعى بأن المستأ تين أ «ووحيث فاتقدم فانهلايجو زالبحث الآ نفسبق 
كانوايعامون هن قبل مفاوضاته مع البائع وانهم ا على المسستا تعين يفا وضات اللحصم الث لت مع البائم 


تعاقدوا مع هذا الأخير أغرارا بدأى »حمدبك | فشرائه للصفقةااتنازععليها لأنقانو نالتسجيل 


ذكرى وقول الستأقون من طر ب قآخر يأن 
عل ك3 كر ى قد توا طأهع ألبائح أضر ارا جم . 


وحيث أن كلا من الطرفين يرعى بذلك الدفاع | 


الى أتهام الأخر بتهمة الأضرار به أمامن طر يق 
العلى بسيب التصرف أو من طريق التواطؤ 
التد لبسى ‏ 

«ووحيث إنقانون التسجي ل الجديدوان كانقد 
أراد بالمادة الاولى القضاء على نظر بة سوء اأنية 
وسبق العم بالتصرف ا أحاط بهامن مختلف الآراء 
قضاء وفقها وأصبحمما لايجو زالدخول فى بحثه 
الآنسيقعم المشترى الذى سجل أولا مشترى الذى 
سجل أخي را الاانهلما كا نالغر ص من تلك المأدة هو 
القضاءعلى هذ هالنظر ةوعدم البحث فيهاو ضرورة 
اعتبارالذى سجل أولاهوالفضل على الذى سجل 
أخراً . فا نالشارع لمر دالبتة منذلك وهنعبارة 
عدمجواز البحث ف سوءالنية أن يقضى على المبداً 
القانونى العادى القائل بأن التدليس أو التواطق 
التدليسى لا ينئىء حقا ولايقر رحقا امايئناقى 
مع المق . ولذا لايصح القول فى نسية ذلك الى 
الشارع نفسه واعتياره أنه جر البحث فى لتد ليس 
والتواطؤ التد لسى وأنهالحق ذلك بنظرية سوء 
النية وأدخّله فيه . وليس أدل على عدم صحة 
هذا الرأى من أن الشارعذاته بإمادة اثثانية من 
نفس تانون النسجيل ليرد اجازة العقود المؤويدة 
للحقوق العينية العقارية إذا شابها التدليس . 
و يستحي لعل ا لشارع أن يقرفىمادة منمواده 


الجديدحول دون الدخول قىهذاالبحث الحاص 
بسوءالنية على هذا الاعتبار . وأما عن التواطؤ 
التد ليسي الذى بدعيه المستاً ثفان من حيث القول 
بوقوعه بين الخصم الثااث مد بك أجدذ كرى والبائج 
اضراراً بهم . قانه وان صح القول قانونا يحواز 
اثباته طبقا لما تقدم بيانه الا أنهما انفد تسجلت 
عر يضةء عوى الستأ نفين قبل تسجيل عقدالحصم 
الثالث ولم تشب تسجابم لها شائية تواطق ها. 
والحصم الثالك لم يقل بتواطق ما . فانه لا مل 
اذ ذاك للدخول في بحث التواطؤ اللقولءه خيد 
الححم الثالك مادام حق المستا نفين قد ثبت تسجيله 
ثبوتأقانو ني صحيحا قبل تسجيل حق الحصم الثالك 

( استثاف الشيخ مد حسين صالح وآخر وحطر عنيم 
الاستاد السد عام فيمى ضد الكاحه أنطو نسلم شديد وآخر 
وحضر عن الاول عخائيل أفتدى غالى وعن الثاتى عبد العزيز 
مليكة مك رقم وه ق - رئاسة وعضوابة حضرات أصحاب 
السعادة و العزة تقد مصطفى باشا رتس الحكمة وشمد كامل 
الرصدى بك وعد السلام دهى بك المستشارين ) 

رن 
1 أنريل سنة م9١‏ 

ملكية ‏ سو. استعال الحق .رفع دار انم الأطلال. عمل مباح 
المدأ القانوى 
لليالك أن يتصرف كيف شاء فى خالص 
ملك الذى ليس للغير حق فيه فيعلى حائطه 
ويبنى مايريده مالم يكن تصرفه مضراً بالجار 
ضرراً فاحشا ولا يمكن اعتبار الحائط المرفوع 


دكن 


بحة المحاماة 


اثقاء لضرر الاطلال حدا من لال جذا من حليكة الخاز ١١‏ علدالا ترومرى مكار فس التقد رظي الجار عليه البائع دعوى بصحة تو قبع عل العقد و عقب 


أو سوه اسشيال الحق 
و 


وحصث أن كك السعاً فاق حله للاسياب 
التي بن عليها فيتعين بيده . 
« ومن حيث أن وكيل مستا ثفة كان «قدرامن 
أول رفم الدعوى انها ليست على أساس صميح 
ولذلك قال ىمد كر نه أنه على فرض عدم وجود -ق 
ارتفاق لعقار موكلته فانه ليس للمسعأتف علييم 
أن يينوا المائط التى بنوها لان فى تصرفهم هذا 
مايدخل نحت نظرية سوه استعال الحق . 

« ومن حيث أن للمالك أن وتصرف كيف 
شاء فى خالص ملك الذى ليس للغير <ق فيه 
فيعلى حائطه و يبتى ماءريده مالم يكن تصرقه 
ضرا كفن قرا فهعها: 

« ومن حيث أن وجود الحائط التنازع على 
بقائها هو لأتقاءضرر الاطلال ول يكن الغرض 
من أقامتهاسابقا الحدمندلمكية الجار او الاضرار 
به فيكون التصرف لاشية فيه . 
« ومنحيث انه بما تقدم يكون الم ااستاً.ف 
قله و شعين تأديده 5 


( استثئاف صاحية السمو الاميرة ماهوش عز يزة هائم فاضل 


وحضر عتها الاستاذ عبد ال م أبو زيد ضد حمسن أفتدى حاده 


وآخر بن وحضر عنهم الاستأذ حسن حسى رقم 110 سنة و؛ قب 
رئاسة وعضوية السيد تمد عبداهاى الجندى بك وعل حدر 
حجازى بك واحدمختار بك مستشار بن ) 
7 
ياب أريل سنة الراك 

يسع - تسل ٠‏ بع عرتين ٠ ٠‏ الافضلة 5 تسجيل تدليس. 
اطلام .7 

المدأ القانوى 

باع شخص عينا بعقد غير مسجل فرفع 


صدور الحم صحة لام عل العقد 
بيضعة أيام وعند ماشعر البائع بأن المشترين 
يعملون لتسجيل الحم عاد قيام العين 
ثانة الى أولاده . رأت محكمة الاسكناف ٠‏ 
من هذه الظروف جتمعة أن اليبع الحاصل 
لأولاد البائع حصل بطريق التواطق يينهما 
وبين والدهما اضرارا بالمشترى الاول 
وقالتبأنه لامكن الاخذبالقول بأن 1 
النسجيل قضى على نظرية التواطق وسوء النية 
والخلافات الخاصلة فهاو أنالتفاضلى عقود 
البيع المسجلةعن عين و احدةومن بائع واحد 
لايكون الا للأسيق ف التسجيل بصر ف النظر 
عن وجود وا إلى عدم وجوده . ذلك 
لآن التدليس عمل متكر لم يدر فخلد مشرع 
حمايتهبأى وجدءن الوجودفيها| يضعه من|لةوانين 
(قانونالتسجيل والمادتان مع زو١‏ ٠رمدنى)‏ 
لين 

« حيث أن المستأنف عليهم الأر بعة الأول 
يستندون فيدعوامم على عققد بيع بالعين المتنازع 
عليياصادر لم منجدث الستا نف عليه الحامس 
هار يخ ١9‏ أغسطس سنة ١1978‏ حم بصحة 
توقيعه عليه وسيجل بناءعلى هذا المكم بتار يخ 
/1! فبراير سنة إخة! بثمرة الا 

« وحيث ان من ضمن مطاعن المستأنفين 
على هذا العقد اندوصية مضافة الىما بعد ااوت 
واستندا على ورفةعرفية مؤرخة فى 19 أغسطس 
سنة م19 ممضاة من المستاأ نف عليه الثاى مود 
سيد دروريش يقرر فيها انه واحوته م دفعنا 
تمن المبيع ولوأن الببع حر الااننا قد تبرعنا للجدنا 


محلة المحاماة 


بالا تتفاعالمبيع مدة حا تهوانملاجو ز لناالتصرف 
فيه فى هذه الدة» 
« وحيث ان عقد ابيع لذ كور بالسجيل 
وبالصفة الى كتبت فيه هو بيع لازم نافد 
أماالورقة الم كورة فلا تخرجه عن كونه بيعا 
معتيرا قانونا و يكون الطعن عليه بأنه وصية قى 
غير محله كا لاحل للقول بأ المن لم يدقم مم 
صراحة العقد فيذلك وكا تأ كد ذلك من الورقة 
العرفية المك كو رةالصادرة من ود سيد درو دش 
« وحيث ا[المستا فين دذعا أيضا يأنوالد مم 
المستأتف عليه الخامس باع لما القدر المتنازع 
عليه بعقد تصدق عليه بعار بخ 5 فيرا بر سنة 
8١‏ وتسجل فى 15 منه بنمرة 7٠١‏ أىقيل 
تسجيل العقد السابق بيوم واحد وانه لذلك 
يكون عقدها أفضل ف الاعتيار القاثوق 
«ووحيث اذالمستأ تفعليهم الأر بعةالأواين 
يقولونان عقدالمستأ نفينالمذ كو رحصل بطر بق 
التواطؤ بينهما وبين البائم قصد الاضرار مهم 
د وحيث ان الحكة ترى حمة هذا الدفم 
لأنه عقب ان صدر الم بصحة توقيع البائح 
على العقد الصادر للمستأتف عليهم الأربعة 
الأولين حصل الببع منه للمستأ نفين بتار يخ ١‏ 
فيرار سنة ١و١‏ أى بعد الحم بثلائة عشر 
بوما عند ماشعر البائع المذكور بأن المستأتف 
عليهم يعماون لتسجيل الحم الك كور يضاف 
الى ذلك ان المشتر بين المستأ تفين ه.ا والد هذا 
البائع . وكل هذه الظر وف مجتمعة تدل على أن 
الببع الحاصل للمسعاً تفين حصل بطر يق التواطق 
بينهما و بين والدها يقصد الاضرار مستا تف 


علمهم الأربعة المذ كور ين 


ون 


بنع قاتونا من تفضيل هذا العقد الذى حصل 
هذه الكيفيه 

د وحيث أن هذا الحكة لالأخذ القول 
بأن قانون التسجيل قضى على نظرية التواطقؤ 
وسوء التية والحلافات الحاصله فيبا وا زالتفاضضل 
فى عقود الببع السجلة عن عين وا<دة دهن 
باع واحد لايكور- الا للاسيق فىالتسجيل 
بصرف النظر عن وجود تواطق ا, عدم 
وجوده . ذلك لأن التدليس عمل منكرلم 
بدر فى خلد مشرع حمابته بأى وجه هن 
الوجوه فها بضعه من القوانين تلك القوانين الى 
غرضها الاول ان تكون الساملات بين الافراد 
قامة على أساس الاستقامة والتزاهة ومن الحق 
الطبيعى لكل شخص أن يعتقد ان من يتعامل 
معه قوام معاملته الاستقامة وان القاثون محميه 
أذا حاد عنها ولمذا كانت كل معامزة اساسها 
التدليس للاضرار بالغير خا لفة للنظام الاجتاى 
العام وسن السلوك فبى جديرةقانومابعدم الاعتيار 

د وحيث أنه فضلا عما تقدم قان التد ليس 
الضار محقوق الغير ما بقع نحت حم المادة 
أدامن القاتونالمدقى وموجب للتءو بض عنه 
و دخل فى ذلك ازالته 

«حيث ان القول بان قاثون النسجيل مانغ من 
الأخذ بنظرة التدليس السابق ذحكرها قول 
لامحل له من الاعتبار قانونا لان هذا المبداً من 
البادىء الأولية الطبيعية لاحاجة للنص عليها 
كا تقدم بيانه ولان النص فى المادة الثانية من 
قاثون التسجيل على ان العقود المقررة للحقوق 
لانكون حجة على الغير ادا داخلا الند ليس واو 
كانت مسسجلة وهذا التصلابدل على ازالشارع 


2 وحيثانحصول هذا التواطؤ هو تد ليس ا باغفاله مثل هذا النصفىالمادة الأولىمن القانون 1 


7 مجلة المحاماة 


الذ كور ا لخاص بالعقود اللنشئة للحقوق قدقصد : وقد دفم المستأقان الاولان حبيب بك جيب 
السماح باحازةالتد ليس ف العقود المنشئة للحقوق. | والياس صراف الدعوى أيضا : 
وميجزه ف العقود المقررة لا وهومايذبوعنهالعقل ٠‏ أولا ‏ بأن د ولي 
والذوق ق السلم . ْ معنو بة حت رمكن مقاضاهها فى مواجبة بعض 
« وحيث انه لما تقدم وجب الى بتفضيل | أعضاعها ‏ وثانيا ‏ بأن هذهالجعية لبستّمدينة 
عقد الستأنف عليهم وتأبيد الح الستأنف ٍْ فى ثىء أو رث ااستأقف عليهم . 
( استثاف ابراهم عمد ممد درو يش وآخر وحضر عابما | 2 و ما" لاحل للدفع بعدم الاختصاص لأن 
الجا ةع اليه عل شه عه نيد تراك راعر بر ودر ظ طلبات الستأنف عليهيم الخاصة بالالزام يدفم 
عنبم عدا الاخير الاستاذ فرج يوسف دقع 124 مئة اق | البلخ موجهة الى المستا نفين الأ ولين بصفة أولما 
| رئيسا لمعية طائفة الكلدان الكاثو ليكية اير ية 
| و بصفةالثانى أمينا لصند وقها ومقرها هما والجمعية 


رئاسة وعضوية حضرات كامل ١‏ براهمبك وكيل المحكمة وود 
سأى بك وعلام محمد يك سكشار ين ) 


م١‏ " عد ينة الاسكندرية ولأأن رعايا دولة العراق فيا 
8 ابريل سنة ١‏ محص جاخ القكرالقرن حضعون لقضاء 
اختصاص عام - وعايا دولة العراق . خاضمون لقتضا. الحام الاهلية لأن هذهالدولة ليست من الدول 
الحا الاطلية - - |التى قمعم بامتيازات مرج رطاياها عن هذا 
5 . الاختصاص . 
اليدأ القانوتى وخمامن 


دوعا أن وكيل الستأنف عليهم أظبر 
استعد اده لاثيات صسححة التوقييع على السندين 
كنوه عنهما فترى المكة أحالة الدعوى الى 
التحقبق ذثيت السعاً نف عليبم بكافة الطرق 
بامتيازات تخرسهر تاياهاعن هذا الاختصاص اقائنة. صحة توقيع الفس 8 0 
( المادة ٠١‏ من لانحة تر تيب انحام الأعدة) السندين اأؤرخين .* أغسطس سنة م؟و١‏ 
اليو وأول قشر ين الأول (أكتور سنة 18584 ) 
دوعا أن الستأ فين دقعوا يعدم اختصاص | وللمستا فين الثالك والرابعة النفى بالطرق عيتها 
الحا الأهلية ينظر الدعوى بناء على أن الست فين | مع ارجاء البحث فى باق أوجه الدفاع الى مابعد 
الثالك والرابعة فرج عزو ومارىعزو من أهالى | انتهاء التحقيق 
العراق و يوان ببغداد وعلأنهما ليسامصرين 8 ( استئناف حيب بك يب وآخر وحضر عتهما الاستاة 
| 


خض عرعا أبادولةالعراق فيا نختص يعمصالحهم إ 
فى القطر المصرى لقضاء الماك الا"هلية لاآن 0 
دولة ! عراق ليس. من الدول الى تتمتع | 


كا أن هذين المستأتفين أنكرا توقيم عورثهه| | مح عبد السلام وآخرين وحت. عنبءا الاستاذ عبد الحيد 
سف ضد لست جيلة بنت أنطون القهامر. بصفتها وحضرعذ 
القس بطرس العزو على المسئقدين ال في ع سي ١‏ يوسقاضد الست جيلة بنت أنطون التلر يصفتها وحضرعةما 
الاستاذ أحد كال رقم بإووسنة هع قر ئأسةوعضويةحضرات 
الدعوى اللؤرخين فى . أغسطس سنة سا١‏ 


8 5 8 عبد الاق زى القشيرى بك وحسن رفت بك وسليان السيد 
وأول تشرين الأول ( أ كتوبر سنة 95 ) | سليان بك ستقارين ) 


مجملة الخاماة م٠‏ 


١ 


رن 
8 ابريل مسنة «م؟ 
١‏ - تعويضات - شرط جزانى . يكقى لتحتقه وقوع الخالفة . 
عدم لزوم اشتراط استفادة الخالف من عخالفته 
؟- تعوايضات . شرط جزائى . وجوب تتقيذ ماتم عليه 
الانفاق ٠.‏ عدم جواز المنازعة فى قبمة الضرر 

المبادى. القانونية 

)١(‏ يكنى للحكم بالتعويض الجزاتى أن 
يبت وقوع الخالفة للعقد بفعل الخالف . 
وليست استفادهالخالف لش روط العقد بلازمه 
لاستحقان التعويض إذ التعويضقانونة عبارة 
عن مقدار ماأصاب الدائن من السارة وما 
ضاع عليه من المكسب اداكان ذلك نائئاً 
عن عدم الوفاء 

(؟) أباح القانون الشرط الجزائى لفائدتين 
الأولى قفل باب المنازعه فى أهمية الضرر 
والثانية اعفاء الدائن من أثيات تحقق الضرر 
فاتفاق الطرفين على التعويض ومقداره عند 
وقوع مخالفة يتضمن أقرارا بالضرر ويحب 
الأخذ بماتدونف الاتفاق لأ نهار تباط قانوقله 
قوته وهوشريعة المتعاقدين يقوم مقامالقانون 
فى يبان حقوق كلمنباوواجباته 

( الموادرووام! و« و ؟لزوه؟١)‏ 

الى 

نظرا الىان دعوى وزارة الاوقاف تتلخص ى 
انعمار يريك حهدى المستا نف عليه استأجر منها 
منهأ بضمانة عد بر يك حمدى. وتضامته ؟؟ س 
مط ؟دؤ ف عقتضى عقد امجار وقاهمة مزاد 
ملحقة .ه لمدة ثلاث سنوات من أول توشير 
سنة م190 لغاية | كتو بر سنة ١90‏ باجره 


. 
ابص صب ص يس سي ب يبي ببيبيبييييي ب لاس ل ل لليييبس اااا 6٠‏ بيج يسبب اه 


سنوية مقدارها . .7 ملسم » جنيه عن الفدان 
و بشروط منها ان الشرط الثامن من العقد وهو 
انه « لامجوز للمستأججر أن ادع قطئا قى أزيد 
من ثلث مساحة الارض المؤجرةوانه اذا خالف 
ذلك يلوم بضمعف الامجار » وقد خا لف ااستأجر 
هذا الشرط فيسنة .م١‏ فزرع > س سم ط 
45 ف قطنا أزيد من ثلث الأطيان الؤجرة 
واستحق عليه التعويض وقدره هوب مليا 
جنيها . وطلبت الوزارة الك لما هذا 
المبلغ على الاثتين المستأنف عليهما متضامنين . 
ونظرا لان محكة أول درجة أصدرت حكبا 
المستاأتف برفض الدعوى لسببين الا ولان شرط 
عنع زراعة القطن ق أزيد من ثلث الاطيان 
اللؤجرة كان ملحوظا فيه ارتفاع تمن القطن عن 
تمن سائر الحاصلات الز راعية وقد امحّفض ذلك 
الّن فيسنة .س١‏ فاصبح الشرط لغوا لعدم 
استفادة المستأجر من عنا لفة الشرط ‏ الثانى ان 
وزارةالاوقاف لميصبهاضرر ووجود الضررشرط 
أساسى لاستحقاق التعو يض 

«ونظراال انوزارة الأوقافرفعت استئنافها 
عن ذلك الحم قائلة ان الاتفاق على التعو يض 
جائر قانونا فبجب الح به عند عدم وقاء 
المستأجر يما تعبد به وانالوزارة قد أصاما 
ضر ر من خا لفة الشرط . 

« ونظرا الى ان وزارة الاوقاف قدمت عقد 
الامجار وفيه الشرط الثامن المد كور كا قدمت 
قائمة المزاد وقائمة مساحة الاطيان مؤريخة فى 
هلا سبتمير سنة 1954 وعليها توقيع المستأتقف 
عليهما اللذين لم بدقعا الدعوى باى دقع . 

« ونظرا الى ان السبب الأول الذى ب عليه 
الح المستأ ف غير صصح لأ ناستفادة اغخالقف 
لشرط من شر وطالعقد ليستلازمة لاستحقاق 


م 


التعويض اذ التعو يض قانونا عبارة عن عقدار 
ماأصاب الدائن من المحسارة وما ضاع عليه من 
المكسب اذا كان ذلك ناشئا عن عدم الوفاء 
( مادة 4؟١‏ مدلى  )‏ سواء اعادت انمالفة 
بفائدة على الستأ نف عليه الاول أوم تعد . 

د ونظرا الى ان السسببالثانى غير صحيحأيضا 
لان الستأ نتف عليبما مسامان فى عقد الايجار 
باستتحقاق وزارة الاوقاف.للتعو يض عند عا لفة 
الشرط واقراره.ا بالتعو يض تضمن افرارا 
بالضرر اذ التعو يض عيارة عن مقدار !ل+سارة 
كينها كانت . و جب الاخذ بما تدون فى ذلك 
العقد لانه ارئياط قانونى له قوته وهو شر بعة 
المتمافدين فتقوم مقام اثقأنون فى بان حقوق 
كل منهما وواجباته فكيها ذحكرت فيه لزم 
الوفاء به . 

« ونظرا الى ان ذلك الافرار صررح ولميكن 
العقدياطلا لا ىسبب من أسيا ب البطلانالقا نونية 
فقد ارتبط به العاندان و يجب أن تأمر المحكة 
بإنغاذه بدون زيادة عليه ولاقصان . 

« دظرا الى ان الشرط الثأمن المذ كور هو 
الشرط الجزائى المنصوص عنه ف المادتين مه 
وسم؟ من القاتون اللدلى وقد نصت المادة 
الأ خيرة على أنه « اذا كانمقدار التضمين ف حالة 
عدم الوفاء مصرسا به ف العقد أوفى القاتون فلا 
يحوز الك بأقلمنه ولا بأ كثر» 

ونظراً الى أ ما لايحوز الك بناء. على 
هذه الادة الأخيرة ‏ بأز يد أو أقل من الفوائد 
المقر رة قانونافى! لاد تين ب 5 وه" مدلى - 
و التضمين المصرح به فى القانون عند التأخير 
ف الوفاء بالقرض اثالى ‏ ولامجوز رفضها اعدم 
وجود ضر ر من ذلك التأخير ‏ فكذلك ليس 
تجوز الحكم بأزيد أو أقل من العضمين الذى 


مجطلة المحاماة 


صرح به المتعاقدان فى العقدعلى أن يكون جزاء 
للمتعبد كالاوز رفض طاب ذلك الزاءلا نعدام 
الضر راذ نص ااادةه؟ ١‏ مدبى ينطبق على | ا لتين 
على السواء و يكوناذارفض الدعوى لعدم وجود 
ضرر غير له . 

« ونظرا الى ان الشرط الجزانتى قد أاحه 
القاءون لفائدنين ‏ الاولى قفل باب المتازعة فى 
أهمية الضرر ‏ والثانية اعفاء الدائن من اثيات 
تحقق الضررقيكنى للحكبالجزاء أن يشبتوقوع 
اغخالعة للعقد يفعل الغا لف. 

د ونظرا الى أنه ثبت من تقرير الحبير فى 
قضية ائبات الخالة محووسنة .و١‏ محكة با 
المضمومة أوراقباللاف هذه الدعوى انبالاطيان 
المؤجرة 4 س «#ب ط ++ ف مزروعة قطنا فى 
سنة .9# | زيادة عن الثأث وقيمة التعو يض 
المستحق عن ذلك حسب الشرط 4إا؟ جنيها 
وهم ملما وهو المطلوب الحم نه 

« ونظرا إلى كل ماذ كر يتعين الغاء الحم 
المستأنف والحسكم اوزارةالاوقاف يطلباتها حم 
غيالى لعدم حضور الستأنف عليهما . 

( استثتاف وزارة الاوقاف وحضر عنها الاستاذ أحمد حلى 
ضد عمار يريك حدى وآخر رقم 4١غ‏ سنة و4 قى - دئاسة 
وعضو بة تمود المرحوثى باشو على زى العرالى.ك وعهان يوسف 
بك مستشار ين ) 
١ /‏ 
م٠‏ مايو سنة |١589‏ 
١‏ اختصاص الماك الاعلية ‏ عدم اختصاصها بالنظر فى 
طب بطلان قرا رصادر من الجالس المسية . فى 
حدود ساطتها 


م قرارات الجالس الحسية ‏ عدم نشرها فالجريدة الرسمة. 


عدم بطلاتها . تسجيل هذه القرارات . كاف لاذاعتها 
الميادىء القانونية 
() الحا الآهلية ليست عختصة بالنظر 


نجة المحاماة 


والفصل فى طلب بطلان قرار صادربالحجر 
بذعوىأنه صدر بطريق التواطو بينالحجور 
عليه وأقاربه لآن الجالس الحسببةهى السلطة 
الختصة دون غيرها فى مسائ ل الأهلية وعدمبا 
بناء عيل القوانين المختلفة الصادرة بتشكيلبا 
وبتخويلبا هته السلطة ققراراتها الصادرة فى 
حدودس لطتها! نخولةلهاقا نونو جبةالاحترام من 
هذه احا كو يكو نطلب الك ببطلاتهاطلبائةالفاً 
للانظمةالموضوعة للقوانينالواجبةالاحترام 
() ليس فى فضوص الأحوال الشخصية 
ولاق قوانين المجالس احسييةما يقضى بنشر 
القراراتالصادرة بالحجرمن المجالسالحسية 
والاكان القرار الصاد بالحجركأن ليكن . 
ويكنى لاذاعتهافائصت عليه ألانحة من وجوب 
تسجيلهذه القراراتوتمكينمن يريدالتعاقد. 
أن يكشف من سجلات الحا الشرعية عن 
أهلية المتعاقد أو عدم أهليته 
( قانون المجالس الحسبية ‏ والمادة هومن 
لاضحة الترتيب ) 
لمكيو 
د من حيث ان الحاضر عن المستأ نفين دفم 
بعدم اختتصاص محكة مصر بالنسبة لعقد أول 
المستأنفين استنادا الى انقيمةهذا العقد ١»‏ 
جنيها أى أفل من النصاب الذى نمك فيه الحكة 
الابعدائية ٠‏ 
« ومن حيث ان محكة أول درحجة قضت 
برفض هذا الدفم وباختصاص الحكةالابتدائية 
بنظر الدعوى لان قيمة النزاعتريد عن النصاب 
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« وحيث أنه تبين من الاطلاع على محاضر 
جلساتحكة أول درجة أن الحا ضرعن السعاً فين 
+ريد هذا الدفع فجلساتالتحضي ر كانه يجلسة 
ب ابر بل سنة ١و١‏ التى محددت المرافعةطلب 
الحاضرعن ا مستا نفين رفض الدعوى ولمتمسك 
بهذا الدفع فى مرافعته ثم حجزت القضية للحم 
وفى خلال مدة التأجيل قدم وكيل المستأنفين 
مذكرة أعلنها للستأتف عليه في 10 ابر يل سنة 
اه وفنها يسك لاول مرة مبذا الدفم 

« وحيث انه كان يحي ابداء هذا الدفم قبل 
التكلم فى موضوع الدعوى 

د ويا أن ابداءهذا الدفع لم يجىء على لسان 
المستأ نفين الا مذ كرتهم وبعد التكلم فى الموضوع 
فعلى ذلك يكونهذا الدفع قدسقط طبقالاحكام 
المادة ."؟ من قانون المرافعات 

« وحيث ان المستأ نفين «طعنون على القرار 
الصادر من ال مهاس الحسى بالحجر على سيد 
ع سسى أمام البائع لهم للسفه والغفاة يانه أولا 
صدر بطر يق التواطق بينه و بين أقار بدوهذا فقد 
طلبوا الى هذه الحكمة الانعول عليه وثانيا لان 
هذا القرارعل فرض ته قانهلم ينشر فى الوقائح 
الرسمية طيقا مما تقضى به المادة .15 من لانممة 


.تتفيذ قانون الا لس المسبية الصادرق ١١.‏ وير 


سنة 85م1 

د وحيث انهبا لنسبة لطعن المستأ نفين على قرار 
المجاس الحسى من انه صدر يطر يق التواطقٌ 
يستدلون على ذلك يصدو ره من مجلس حسى 
مصر مع أن أملاك المحجور عليه واقعه بتاحية 
سند يون م كز قليوب 

« وحيث انالا ع الاهلية ليس من اختصاصها 
النظروالفص لف طلب يطلانقرار صادر بالحجر 


مثل المطاعن التى وجهبا المستأ قيون الى القرار 
ل 


كنا 


الصادر بالحجر علنسيد عرسى أمانوذلك لان 
:الحا لس الحسبية ثى السلطةالختصة دون غيرها 
فى مسائل الاهلية وعدمها بناء على القوانين 
الغختلفة الصادرة بتشكلبا وتو بلباهذها لسلطة 
فقراراتها الصادرة فى حدود سلطتها النولة لما 
قانونا ' واجبة الاحترام من هذه الحا 1 ولذلك 
'يكون طلب الحم ببطلاا طليا مالقا للانظمة 
الموضوعة وللقوانين الواجية الاحترام والقول 
بغير ذلك يدعو للفوغى و يغطى لكل هيئة من 
الحميغات القطنائية سلطة بطلان ماتصدره غيرها 
عن الاحكام والقرارات الداخلة فى حدود 
اختصاصها طيقاللقوانين ‏ 

« وحيث .أنه بالاطلاس على القرار الصادر 
'بالخجر علل سيد عسمى أمان تبين انه مستوف 


لكل مايطلبه قائؤن الجالس الحسبية الصادرق " 


شنة حهم1 من الاوضاع الشكلية . 


د وحيث ان صدور هذا القرار من مجلس . 


من هذا القانون التى تقضى انه فى احوال 
. الجر يكون الاختصاص المجلس الققم بدائرته 
المطلؤب الحجر عليه ولاتزاع في أن الحجور عليه 


كن مقها بدائرة بجاس حسى مصر وقت توقيع ' 


الجر فن كل ذلك شعين عدم الالفات لمذه 
الطاعن : 

' '« ومن حيث عن الطعن الثانى وهو عدم نشر 
ماكر ١‏ كدر رسا مويق 


'ولافى قوانين الجالين المسبية مايقضى بالنشر 
والا كان قرار الحجر كأن لم يكن وقد سارت 
أ:هذه اللحكة علىهذا الميدأ زرا بج بدح العادر 
كا رم 0 يوثيه سنة415١‏ في القضية 1١‏ 
أستة سنب قضضائية ) : 


امانبالوفائع. 
الرسمية فليس فى نصوص الاحوال الشخصية 


مجةة المحاماة 


« وحيث أنه مادام انالغرض هن نشرقرارات 
الحجر بالوقائم هو اذاعة هذه القراراتو مكين 
الغير من معرفة أهلية وعدم أهلية المثعاقد فان 
مانصت عليه اللائحة من وجوب تسجيل هذه 
القرارات بالحكة الشرعية فيه مايكفى للاذاعة 
وبمكينمن بريد ااتحاقد أن يكشف من سجلات 
المحاكم الشرعية عن أهلية المتعاقد وعدم أهليته 

« ويا أن قرار الحجر سجل بالمحكمه الشرعية 
طبقا انص اللائحة وذلك ثابت من التأشيرعليه 
با يفيد ذلك وعلى هذا فالستأنفون ثم الخطئون 
فى عدم نحققهم من عدم أهلية هن اشتر وامنه 

« وحيث ان الحكة لائرى ان الريع الذى 
قدره الحم المستأتف ها لغ فيه 

« وحيث أنه بناء على ماتقدم يكون الحم 
السعأنف فى له ويتعين رفض الاستئناف 
مع الزام المستأ نفين بالمصار يف 

( استئئاف ممد رزق شحاته وآخر بن وحضر عنهم الاستاذ 
عيد المز .يدبك مليكة ضدعبد السلام مرمى آمان بصفته قيا و حضر 
عنه الاستاذ جان شكرى حدأد ‏ مرة وو سنة وغ ق - رئاسة 
وعضوابة حضرات السيد مد عيد الحادى الجندى بكوعلى حيدر 
حجاز ىبك واحد عتتار بكمستشار ين ) 


بادا 
ه مأبوسنة ,مه ' 

١‏ - تزع ملكية - شروط البيع اعسات لعن . غهد 
عنائف للقانون أو النظام . من مرمى مرا . 
دقع . حالاته .توزيعالفن . 1 حواله . تتائجه 
بالنية للدائتين عاذيين أو عتاؤين - 

المدأ القانوق 
أن شرط عدم دفع العن الذى برد ق 

شروط الببع غيرمخالنف للقانون ولالنظام - 

إذ أن القانون يوجب عل الراسى عليه المزاد 

أن يدفم امن عند رسو المزاد وكلماأؤجبه 


3 
وتانيده 


بحل المحاماأة 


أن يدفع ‏ اذالم يكنهوطالب نزعالملكية ‏ 


عشر القن والمصار يف أمااذا كانهو طالبنز ع 


الملكية فلا بأرمه ع ء تدالنا ١‏ هوه 
والمادة و5 مرافعا تأ جازت أنيخصلتوزيع 
من العقارالمبيع حسب درجات الدائنين بغير 
احتياج لايداع المن بصندوق المحسكنة . ولا 
ضرر: فى ذلك أذ مى ثم التوزيع وصدر أمر 
القاضى بحصة أحدا لد ئنين فه فلبذأ الا“خير 
الرجوع على مس ربسا عليه المزاد باللصة 
المذ كورة فان دفعبا اتبى الامر وان يدفعبا 
كان للدائن طلب اعادة البيع علىذمة الراسى 
عله المراد ومبذا ببق دين الدائن عه 
كاكان قبل اعادة البيع عاديا أو مسجلا 

(المواد نجوه ولاه و94 مرافعات) 


الك -. 

ونظرا الى أن زكى افندى عبد السيدارفع هذ 
الدعوى يطلب الخ فييالاستبعادالشرط السادس 
عن قا'مةش روط البيع فى قضيةالبيع الجيرى بمرة؟7 
سنة . به كلى نسو يف المنضمن « اندفي حالة 
رسو المزاد علىطا ب البيبع وهوعيدالإك افندى 
و الستأنف » يعفى من دقع القن ويستلم حلم 
عرس المزاد بلاتأخير يققطع النظر عماريكون هناك 
من أرياب دون أخرى عادية أو ,مسجلة م 
و يقول المدعى أن هذا الشرط ضار #صاحة 
الداثنين وعلى الأ خص أر باب الدبون المسجلة 1 
يترتئب عليه من ضياع -حقوقهم واضعافها 

ونظرا الىأنا 1 كالسا نف قضى للمدعى ما 
طاب أنه دائن ذوااختصاص على العين ا محكوم 
بعبا ولأناشتراط اعفاءالسعا نف من دقم أن 
عندرسو المزادعليه فيهاجحاف محقوق الدائنين 
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أصعات الدبون المسجلة والغير مسجلة ولأن ذلك 
الشرط عا لف للقانون وللاظام 

ونظرا الى أن المستاً نف مسلوبأن المستأف 
عليه الاول من ضِمن الدائنين للمستأ نف عليه 
الثانى ااتروعة ملكته فلامسسعاً تفعليه الد كور 
دسو كان قن غانا أد ديل الحق في 
طلب الغاء أى شرط فرط لي الجوى 
اذا كاذفيه اخرار بصالحه 

ونظراالىان الح المستأ فم يبين الاجحاف 
الذىساق المستأنف عليه الأول من ذلكالشرط 
؟أأن المستأ تف عليه المذكور اقتصر عل القول بأن 
الشرط ضار به 

ونظرا الىأنذلكالشرط م يكنعنا لها للقوانين 
و تلنظام على غير ما قاات بهالمحكة الاعدائية اذ 
التقاثون لا وجب على الراسي عليه الازاد أن يدفم 
القن عند رسو المزاد . وكلماأوجبه أن يدفم - 
اذا يكن هو طالب نزع الملكية ‏ عثر القن 
والمصار يف ليس غر و مادة عباه عرافعات»6 
أها اذ اكانهو طالب تن عالملكية ملا يلزمه دفم 
شىء هطلقا . و زيادة على ذلك فان المادة .ومع ' 
مراقمات أجازت أن محصل “زيم من العقار 

يبع على تسب درجات المدا كنين بغير احتياج 
لابداع امن بصندوق!لمحكه 

ونظراً الى انه الواقع لاضررمن ذلك الشرط 
إذعق م وذع كن العقار وصدر أمى قاضى 
التوزيع محصة أحد الدائتين فيه فلبذا الأخير 
الرجو ععلىهن ن رساعلي المزاد بالخصة الذكورة 
فاندفعبا اتبى الأمر . وان يدفعبا كأنللدائن 
للبم كان ابيع على ذمة الراسى عليه اازاد . 
وق هذه الحالة لاضرر على الدائن لا نديته باق 
على حاله ما كان قبل أمادة الييع عادياء أو 
مسجلا . وفضلا عن هذا فان المبلغ الصادر به 


5 أ جحلة الحاماة 


الامر هودين متاز على العين التورسا مزادهالانه 
من منها الذى بيعت به 
. ونظراً المجميعماذ كر يكون شرط عدم دقع 
الْن غير خا لف للقاثون وعير ضار إاستأنف 
عليه الاول و يتعينالغاء الحم المستأ نف ورفض 
الدعوى ضور الست تف عليدهالا ول وفىغيية 
المستأنف عليه الثانى الذى لم محضر 

ر احثاف عداللك اقدى غخائيل وحضر عندعز يزغبور صّد 
ركى أقدى عدالسيدوآخر وحضر عن الأول الاستاذجم د زهدى 
مرة غع4 سنة و فى - رئاسة وعضوية حضراتمهودالرجوثى 
بك وعلى ذكى العرانى بك وعمّْمان يوسف يك مستشارين ) 

رن 


و مأبو سنة موز 
تركة لا وارث لها بيت المال . لايعتير وأبثا بل أمينا 


0 على التركة 
المبدأ القانوى 
أن وزارة المالية وان كانتتمثل بيت المال 

فانها لاتعترشرعاوارثه . لانه واننص شرعا 

على أن بيت المال يأ فى الدرجة الاخيرة 
( العاشرة ) من المستحقين لانركة ذانمعنى ذلك 
أن بيت المال يكون أمينا يوضع المال تحت 
يده ليصرف فى مصارفه الشرعية فاؤالم يوجد 
أحد من الورثة تودع التركة فى بيت المال 

على أنها مال ضائع قتصير يبع المسليين . 

وعى كل حال فان بيت المال لاحوز هذه 

التركد طريق الارث ١‏ 

م 


2 حيثك ان محكة اول درحة أصاي تالحقيقة 


اخدت بها والتى تقرها هذهالحكة 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فأته قى الواقع 
يجب أن لا تدمسك وزارة المالية بتكراتها صفة 
وارث آخر لانها وعم تمثل بيت المال لا تعتبرشرعا 
وارئة فأنه وان نص شرما على ان بيت المال 
يأ ف الدرجةالاخيرة( العاشرة )هن المستتحقين 
للتركه فان معت ذلك انبيت المال يكو ن أمينا بوضع 
نحت دده كال ليصرف فى مصارفدالشرعيةاىانه 
إذا لم يوجد أحد من الورئة توضع التزكة فى 
بيت المالعلى أنها مالضائع فتصير جميع المسلمين 
وعلى كل حال تأن بيت الال لاحوز هذه الركد 
بطريق الارث ( راجع فى ذلك صعيفة > من 
الجزء الثا أث من كتاب شرح الاحكام الشرعية 
فىالأحوال الشخصية لاشيخ مد زيد بك ) وقد 
استدل على رأيه هذا بأن الى اذا لم يكن له 
وارث فأن ماله يوضع أيضا فى بيت المال مع أنه 
لا ميراث للمسلم من غيره و بأنه جوز لامتولى 
شئون بيت امال ان يسوى بين المذكر وااؤنك 
من المسامين فى العطية من ذلك ولا تسوية 
بينهما فى اللوار يث 

« وحيث انه لم ببق بعد ذلك الا العقد الذى 
قدمتالوزارة أخيرا صو رةنمسية منه مع ترجمة 
غيررسمية و حل السك بهذا العقداما يكون عند 
نظر الموضوع 

( استئئاف وزارة المالية وحضرعتها الاستاذ توفيق حنين بك 

ضد أصاب السمو الامرا. عباس حليم وآخرين وحضر علهم 
الاستاذان اسكتدر ابراهم وأمين برسوم عن الثاق والثالك 
والرايم والاستاذ احمديكرشدى عن ورنة المرحوم احمد أفدى 


صادق - دم بإو٠؟‏ سنة 1ع ق - رئاسة وعضوة حطضرات 


ٌ أصحاب العزه السيد ممد عبد المادى الجبدى بك وعلى حيدر 


فى قريرها برفض الدفم الفرعى للاسياب التي ٌ حجازى بك واححد مختار بك مستشارين ( 


حصلة المحاماة اا 


تت ا اشاس 
0 | اي 
ينرم بخ مب 


حكمة مصر الا تدائة الاهلية صادر على خلاف حك سابق هو التناقض 
ع مأبو سنة.مو١‏ فى الحكين . فاذا زالت العلة وزال التناقض 


١‏ - ناظر قن عناصمتمشخصيا. خطاً . لما سبةادارتهللوقف. بين الحم الأول والجز-الحاصل فيهالتناقض 

قصر المي عليه شخميا ٠‏ المىالتاىز ال.ذلكهذذا أرئة 

00 من الح الثافز لبذ هد لعارك وارمع 

0-0 التناقض وأصبمح لا محل لجواز الاستثئناف 

+ انناف - عن<كصادر عل خلاف -كسابق ‏ زوالالتاقض 1 (قأنون العدل والاتصاف و 4١‏ و مه؟ 
دينبما عدم تطبيق المادة مإ مر افعات مراقعات ( 


المبادىء القانونية المي 

)١(‏ اذا خوصم ناظر الوقف شخصياً عن 
خطأ شخصى له خاي ادار» للوقف ودون استكنافه عن 5 صادر على خلاف حك سابق 
أن يكون طأهمساس بأدارةالوقف- وجب بالمادة ا مرافعات 3 
قصر الحم عليه وحده دون الوقف . ناذا ْ وا لوحك الداوقد صدر الحج آزلا حقاقة 
توقم حجز تحفظى من أجل ذلك من خصم | بقبولالتظل يشأنالحجزالتوقع نحت يدمستأجرى 
الناظر تحت أيدى مستأجرى الوقف وجب ؛ الوق والغاء الحجز وذلك يقار ييخ 18 ديسمير 
الغاء هذا الحجر عند التظم ووجب عدم سنة 199 فانه ما كان مجو ز لمحكة أولدرجة 
تثبيته عند نظر دعوى الموضوع لا" نهلاشأن 
لاوقف بالخطأ الشخصى البحت للناظر 

0( لايؤخذ بالمادة ؟ لامر أفعا تالخامية 
جواز استئناف ححٍ نهاتى صادر عل خلاف 
حكم سابق اذا كان الحكم الثاتى المستأئف 
قد تتاول فى نصه الحكم فى مسألتى الزام 
الناف الع ولليت حجر م كاذك يورو ل ميل يوا ماشه لو خواميادرد 
المستأنف عليه عن الجزء الحاصلفيهالتناقض | يأعماله هن حيث ادارة الوقف ‏ ومادامت 
ذبق الجرء الآخر منفصلا لاتربطه بالجزء ا الدعوى شخصية ضد ناظر الوقف عن خطأ 
الثالى رابطة عدم القابلية التجرئة لآن العلة أ شخصى له فا كان يجوز حا تثبيت الحجر 


د حيث أن الستأتف يرد على ذلك بأندرقم 


أن تأ بعد ذلك قالدعوى الموضوعية وتقضى 
بعثبيت ذلك الحجزاللنى محكبا الصادر بعار يخ 
١‏ دسمبرسنة 1909 وهو الستأنف الا ن 
وعلى الأخص اذا لوحظ أنالدعوى الموضوعية 
انصر فتالى طلي المج على ناظر (لوقف شعخصيا 
باعتباره مسكولا عن .خطأه الشخصى و باعتبار 
أنالوقف,الذاتغير مسئول عن خطأه الشخصى 


لشن 


المتوقم نحت بد مستاًيدرى الوقف أن هذا 
التثبيت لايكون الا اذا كان الوقف هو الخاصم 
بالذاتفى شخص ناظره . وأما والناظر مخاصم 
بصقته الشخصية كا هو ثابت بأسباب الحم 
المستأنف الأآن فقد انقطعت را بطعه بالوقف 
فىهذه المالةواذا لامجو زالساس محقوق الوقف 
قبل المستأجر ين 
« وحيث لذلك يكون قد وقع تناقض حقيقة 
دين سح !ا دسمير سئة بوذ القاضى 'الناء 
الحجز وح ١‏ دسمير سئة ه38١‏ القاضى 
بتثبيته . ودن شأن هذا التناقض أن مجعل <ج 
اد سميرسئة وبيهة١؟‏ قابلا للاستئناف لصدوره 
على خلاف حم سابق عليه صادر يتاريخ ١8‏ 
د بسعبر سنئة وبعة؟ طبقا للمادة ؟ه؟ مرافمات 
,2 وحيث أنه لما كان المج الستاً نف الصادر 
على خلاف حم سايق تناول فى نصه الحكم 
بالزام الناظر شخصيابالمبلغ مع الم ينثبيتالمجز 
أي نتاول فى نصه موضوعين اابلغ والحجز . 
ولما كان امحكوم له فى ذلك الحم قد قرر 
بثنازلهعن الجزءمن الحم الصادر بتثبيتا جز 
كاهو ثارت محضر جلسةاليوم- فقد ارتفم يذلك 
التناقض المقول به بين المكين بشأن الحجر 
وحده وأصبح الح المستأنف مقصورا على 
ليلغ دون غيره . ومتى كان الأمر كذلك فقد 
زالتءلة رفع هذا الاستئناف . لأنهمن الاصول 
العلمية الصحيحة بشآن المادة ب.ه+ مرافما تأنه 
اذا زال التنافض بين الحكين ف الموضوماتالق 
دقع فبها التناقض فقد زالت دذلك أيضا علة 
الاستئتاف . سواء كان ز وال الءلة أى التناقض 
حاصلا أمام محكة أول درجة أو أمامحكة ثاى 
درجة يعد رفع الاستئناف وأما مابقى من الح 


حمل المحاماة 


الثاتى المستأنف قانه ريصيح نهائيا غير قابل 
للاستئناف مادام أنه بعيد عن التناقض القول 
به وما دام أنه مستقل ا قضى فيه وما دام أنه 
لايتصل اتصالا غير قابل للتجزئة بالجزء|الحاصل 
فيه التناقض . 
« وحيث لذلك يتعين قبولالدفم ,عدم جواز 
الاستئناف لقزة النتصاب 
(استكنا ف الحاج مود أحدالر وى يصفته و حضرعنه الاستاذ كامل 
سعد صدز يتب طلبهوأخر ين رئاسة وعضو بحضراتعيدالسلام 
ذعنريك رئيس احكة والقاضيين جمالالدين أباظمبك وزكىخير 
الانوتيج - رقم 158 سنة .ثة ) 
حال 
محكة مصر الابتدائية اللأهلية 
١7‏ يتأير سنة إسره 
١‏ متاعر ملوويت. تين الحريق ٠.‏ جوازه 
 :‏ تأمين . امتاز المؤجر . على بضائع المستأجر . فالمادة ١ه‏ 
مدنى . عدم اعتاره 
الميادى. القانونية 
(١)الاتقاقع‏ ل ملزوميةالمستاجر بتعو يض 
الحريق فى حميع الأحوال شرط جائز قانوناً 
(؟) أن حق امتيار المؤجر على بضائع 
المتاجر يكن تأمنا ,الم المقضود من 
المادة .ؤم مدلى 
( المواد /اموء ١دمدىوتقارن‏ 9و» مدنى 
وعاس#/ا؟ مدلى فرنسى ) 
592 
د ححيث أن دعوى الدغنة لشف ق ان 
ناشد أفندى جيب الذى حصل التنازل عنه استأجر 


مجملة المحاماة 


يضنانة وتضامن مور ثالمدعى عليهم الباقين فى 
الدعوى عشرة قزاريط فى دورارضى من المأزل المبين 
.فى عريضة الدعوى وحصل حريق ف امحل 
الأؤجر بأهمال أحدصمال ل المستأجروأ نالاخير 
وضيامنه المدعى عليه مسئولين عن الحريق ,نص 
'المادة الثأ نية من عقد الامجارالق تلزمهمايا لتعويض 
سواء كانا لحر بق ياهمالهأو بالقضاءوالقدر . وقد 
رفعت المدعية دعوى بائبات حالة الحل المسؤجر 
وقرر الحبير المتتدب فيا مصار يف اعادة 
الحالة إلى أصابا ,عبلغ 0+ جنيها وإذلك تطلب 
الحم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذ كور 
مع هبلغ .”م جنيها تعو يض قيمة الاجرة مدة 
امادة الثىء لا صله 
د وحيث ان المدعئ عليه دم الدعوى (أولا) 
'أنه لاسأل طبقا للقواغد العامة الا عن المر بق 
الذى ينشاً عن خطأ مضمونه وقد أئبت نحقيق 
البوليس فى حادثة الحر بق أنه حصل بالقضاء 
والقدر (ثانيا ) أن البند الثامن من عقد الاتجار 
يازم المستأجر فى حالة حصول الحريق بالقضاء 
والقدر. وان لزمهبذاك أوفرض عليدغير الائيات 
فهو الزام باطل 5م ان كل ماياز مده عقد الامجار 
هو اثبات انه قام بالحافظة على الحل (ثالثا) ان 
مسؤليته بصفته ضامنا المستأجر قد انتبت لان 
المدعية قى اضاعت التأميناتيتقصيرها فرأت 
ذمته هوطيقا للمادة ٠١‏ ١ه‏ من القانون المدتى . 
ورابعا وخامسا_ان غير المدعية قام ,باصلاح لحل 
المؤجروان المدعيةع ىكل حاللا تمخصبامن الدكان 
المؤجرة الاجزء معين بحب قصرقيمةالتعو يض عليه 
« وحيث أن البتدالثامن من عقدالامجار الموقع 
عليهمنمورث المدعمعليهم بتاريخ ب اغسطس 
سنة سب.و؟ بصفته ضامنا متضامتا مع المستأجر 


ولف 
في تنفيذ كل تعبداته والذى تستند عليه المدعية 
في دعواها ينص علىان الاستأجر مازم بحوادث 
الحريق ومكلف بتعو يضبا مهما كان سيبه الا 
اذا اثبتان الحر يقجتائى من شخص غيرتايعله 
وانه قام بالمحافظة فعلا على ال حل الأؤجروحراسته 
حراسة كافية وما دام لم يقم بائبات ذلك فلا 
إيلتغفت لدعواه 

« وحيثان هذا البندصر ع اولا فىمسكواية 
المستأجر عن حوادث المريق مهما كان سببها 
سواء كأنبأهال المستأجر او بالقضاء والقدرلانه 
لاستثنى الاحالة واحدة وى حصول حر يق 
جنائى من شخص غيرتابع للمستأجر وبالطيع 
لاتناول هذه الحالة حالة القضاءوا درم ان 
العحفظ الاخير الخحاص باثباتالمستأجر اندقام 
بالمحا فظةعلى الل المؤجرخاص فقط بحالةحصول 
الحر يق الجنائى من شخص اجنى و ليس هوكل 
مايجب على المستأجر بينته تيا ندع المدى عليه 
وثانيا . من ازعلى المستأجر ائيات ان الحر بق 
جنائى هن شخص غير تابع له 

«وحيث وان مااورده وكيل المدى عليهم فى 
مذكرته من اقوال شراح القاتون المصرى الذى 
اغفل حالة الخر 0 قواعد لحا مثل القاتون 
المدلى الفرنيى ف المادة جم17 وهو وجوب 
الرجوع إلى القواعد العامة من حيث ائيسات 
تقصير المستأجر والقاء حمل الائيات على المؤجر 
لم تغير شيئا حتى فى حالة وجود اتفاق صر مح 
بين طرفى الحصوم تقضى يعكسه 
«ووحيث انالاتهاق على الزام المستأجر بتعو يض 
حريق الحل الؤجر فى حالة حصول الحريق 
بالقضاءوالقدر ويحادثة جبر يه لدس فيه تا قفة 
للنظام العام والادابالعامه ‏ وقدقضى القانون 
المدنى نفسه فى احوال مشاجة فى المادة بروس بأن 


ف 


المستأجر لاجوز له تتقيصس الاجرة اذاهلككت تقص سيره من التأمينات التى كانت له م 


الزراعه محادئة جير يةوفى آخراماده الثالئةجواز 
اتفاق المستأجر والمؤجرعلى الزام الاول,الاجره 
اذا منضّه الحادثةالجبر به من تبيئة الارض 
للؤجره او بدرها 

د وحيثان القاء عبءالاثيات على المستأجر 
فى ا<وال الحر يق لاخا لف النظامالعامايضا ‏ 
بل ان المادة سعمب؟ من القاتون المدى الفرنمى 
السابق الاشارة لما قد نصت على ذلك صراحة 
اذ قررت « ان الستأجر مسئول عن الحر يق 
مالم يثيت انه حصل بالقضاء والقدر او حادثة 
جبر بة او من عيب قاليناء 6 فعبء الاثياتهنا 
واقع صراحة على المستأجر على انه ليس معنى 
القاء عبء الاثبات على المستأجو ان التحقيق 
الذي خص القانون النيابة به لكشف الحقائق 
فى الجنايات ينتقل الىالمستأجر وهو اد الاقراد 
؟) يدعى المدعى عليه فان تحقيق الجنايات لايزال 
من عمل النيابة ولكن للمستأجر انيبين ا دالتيابة 
قدحققت بالفعل وقامت باثباتان الحز بق جناتى 
من مثل شخص غير تابع للستاأجر 

وحيث أن عقد الايجار وهو اتفاق الطرفين 
قضى بمسئولية الستأجرف حالة حصول الحريق 
بالقضاء والقذر وقد سيق أن هذا الاتفاق جائز 
قلا حل لبحث اقوال الشراح واحكام الحا م 
الع نسيهالتى اوردهاالمدعى عليه فى مذ كرته ما جب 
الزام المستأجر باثباته طبقا للمادة مم7٠‏ من 
القانون المدن الفرنسى لان هذه المادة نلق 
مسكو لي ةالمستأجر فى حالةاثيات حصول المر يق 
بالقضاء والقدر 

وحيث ان المدى عليهم دفعوا إيضا سقوط 
حق المدعية ضدم تطبيقا لامادة 5٠١‏ التى ننص 
على براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن 


فجحخلة المحاماة 


لان 
للمدعية حق الامتياز على بضا ئع المستأجرالموجودة 
فى ال المؤجر والامتياز يدخ ل ضْمن التأمينات 
المخصوص عليها فى المادةالسا لفة الذ كر وقدكان 
المستأجر مؤمنا على بضائعه من الخر بق عند 
احدى الشركاتوقبض قيمةالتعو يض من الشركة 
فعلا وهذا التعو يض يقوم حل البضائع ولذلك 
يتتقل حق امتياز المؤجر على قيمة التأمين 
والتعو يض لدى الشركة وكان الواجب على 
المدعبه ان جزتحت يد شركة التأمين علىقيمة 
التعو يض المستحق عليها للسستأجر ولكنهامتفعل 
وتركته يقبض التأمين فتكون بذلك قد اضياعت 
امتيازها بتقصيرها واسقطت حقها قب لالكفيل 
وهومورث المدع عليبع الذىاصيحت ذهته ريئة 
هن الدين طبقا لامادة ٠‏ ١ه‏ هن القاثون المدنى , 
وحيث انه فضلاعن انالمدعى عليهملم يقدمواضمن 
مذ كرتهم حكيا واحدا من الحأ م الفرنسية أو 
شرحا من الشراح الذين استشهدوا بهم يقرر 
صراحة بأن حق امترازالمؤجرعلى يضائع المستأجر 
يدخل ضمن التأميزات المنصوص عنبا فى المادة 
ىن مدلى فان احكام الحاكم الأهليتقد أجمعت ٠‏ 
على ان هذا الحق لايعتير تأمينا بالمعنى المقصود 
في المادة ١ه‏ مدي - براجع حكى استئناف 


صر ؟ ابر يل سنة 1895 و ؛ فيرابر سنة؛ 01 
لمنشور ين فى مرجم القضاء الجزء الا صميفة 
ف كرفت انيت لكيس 02 ناوسا ة 

وحيث انه على فرض اعتبار حدق امأجرعل 
بضائع المستأجر ضمن التأمينات المنصوص عنها 
فى المادة ١ه‏ فان المدعية م تشببٍ فى ضياع 
بضائع المستأجر بتقصيرها' بل هلكت باحر بق 
الذى لم يكن لا بد فيه وليست المدعية ملزمه 
بالإبحث والتقصى وراء المستأجر لتعرف ان كان 


يحة المحاماة 


وذضم 


مؤمنا على يضائعه لدى احدى الشركات لتحجز | وا نالوزارة+تتخذالوسائل اللازمة لتقو يتحوائط 


نحت يدها ومن ثم لانكون المأدة ١زه‏ عدق 
منطبقه على المدعيه بأى حال من الاحوال 
رحيث أن دفاع اللدعى عليهم بأن مورثهم لم 
يضمن المستأجر الا فى سداد الاجره المتأخرة 
فققط فى غير محله لأن عقد الضمان المذيل بعقد 
الاجار كاينص صراحة على ضمان تنفيدٌ جميع 
التعبدات الحررة بشروط الايجارة كذلك .نص 
وعلى التعبد يدفع الاجرة وكل مبلغ سواء كان من 
الاجره أوالنمو يضات اوالعطل اوالضرر » 

)م قضية وزارة الا'وقاف يصفتها وحضر عنها الاستاذ ممود 
القاضى ضد و رثة المرحوم أحد أنتدى حسن السعيد رقم 5-10 
سنة مه ك. وئاستوعضو يةحضرات القضاة أ دحدىعبوب 
وتمد بدير وحسن أبراهم الطوى ) 

1١14 
حككة مصر الابتدائية الاهلية‎ 
١91 +؟ مأيوسئة‎ 
صاحب السقل , ترهم مبانيه . جوازه , الزامهالبيع جيرا‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لايلزم صاحب السفل بأصلاح سفله‎ 
ليتمكن صاحب العلو من البناء عليه أو ترميم‎ 
مبانيه واتمايحوزله يبع السفل جبر اع صاحبه‎ 
(المواد /حزوما بعدها مدبى)‎ ' 
الصاو‎ 
د« حيث ان المدعية قالت فىدعواها أذوقف‎ 
الست سكينة خاتون المشمول بنظرها له متزل‎ 
كائن درب المثاصرة بشارع اليد قم السسيدة‎ 
زينب وان هذا المنزل له دق الركوب علىدكان‎ 
لوزارة الاوقاف واقعة فىنهايةالحد القبلى للمتزل‎ 
على شارع السد وانه حصل خلل فى حوائط‎ 


الدكان حتى أصبح التزل آيلا السقوط وثجره 
السكان خشية على سلامتهم وقد رفعت المدعية 
ازاه ذلك دعوى اثبات حالة أمام محكة الوسى 
وعين فيبا خبير ثب تمن تقر يره أن الد كان التابعة 
للوزارة عتهدمة وانه نشأ عن تهدمبا خال فى 
عيانى المتزل يازم لاصلاحه ميلغ لم١‏ جنيها 
و٠‏ ملم فضلا عن الضرر الذى نشأعن خلو 
المتزل من ساكنيه يسبب تهدم البناء من أول 
ماو سنة ٠م9١‏ لغاية «وليو سنة 1٠‏ وقدره 
٠م‏ جنيها وأضافه الى ذلك مبلغ ٠١‏ جنيبات 
مصار يف دعوى ائبات ا حالة فيكون المجموع 
هما جنيها و ١0؟‏ ملم وفى أثناء سير الدعوى 
عد لتالمدعية طلياتها الى مبلغ ٠‏ 4 «جنيهاو. 5همليا 
لان الحبي رف الدعوى التككيلية قررميلغ١؟‏ جنيها 
و52ام لاصلاح متزل المدعية و باضيا فة .“#جنيها 
أجرةالخحلو يكون المبلغ 4 باجنيهاوء :ممليارهو 
المبلغ الطالل به. 1 

د وحيث أن ماذهيت اليه المدعية من أرل 
صا حب السفل عليه اصلاح الحال فى حل صاحب 
العلو اذا كان ذلك ناشئا عن ضعف هيا نيهلا يبرره, 
المنطق اذ لايعقل أن يكلف انسان بإصلاح مال 


غيره ومع ان ذلك الشتخص لاعكنه أجباره 


على ذلك وكلماأعطاه القانونهو الحق فطلب 
بيع ملك من بتنع عن اصلاح الخال فلكه 
( راجع المادة ب# من القاثونالمدى ومايليهاومى 
لتى تفعصل فى هذا التزاع) وقد جرى القضاءعل 
تطبيق هذهالقاعدةفى أ حكامه باضطراد ب راجع 
الك الصادر من محكة استثنافمصر الاهلية 
فى + مارس سنة 418 المنشور بالمجموعة الرسمية 
اأسنة الكادية عشر عدد لم صفحة ٠١‏ وكذبلك 


هذه الدكان نما أثر على سلامة المنزلالقاتم عليبا | الحم الصادر من عكة مصر الابجدائية فى 


[اللل 


كاذنا 


مجسلة الحاماة 


ه نوشير سنة +30 القضية بمرة 8407 سنة 5101١‏ 
د وحيث !ثالمدعية لمتطلب ماأعطاهاالقاتون 
من حق طلب اجيار الوزارة على بسع الدكان 
ولاتماك الحكة الف ذلك من قسباولا سعها 
ازاء ذلك سوى رفض طلبات المدعية . 
00 ه يصنتها وحضر عنبا الاستاذ حسن 
ارة الاوقاف وحضرعنهاالاستاذ مود القاضى 


رقم 18 سمل .لوق ٠.‏ وئاسة وعضوية حضراتح القضاة 
نصار عل بك وأمد فؤاد وجمدعياس ) 


١ 
19181 دلسمير سنة‎ 6 ٠ 
محاضر عنا لفات  أثرهافىالاثيات بالنسبةللدعوى العمومية.ثابت.‎ 
وبالنسة للدعاوى المدنية وغيرها . لاقبمة لها . الا فى‎ 
حالة التعوض فى عن الالقة.‎ 
 فوئاقلأدبل‎ 
القضائية فى المخالفات مخوز قوة الآثيات‎ 
عتموطههم عمعه1 بالنسة الى الدعوى‎ 


أفدى عمد ضدوزا 


العمومية أماف الدعاوىالمدنيةةالامر خلا ف ذلك 


وليست هذه أنمحاضر قوة الاثياتف الطلبات 
المدنية الا قى حالة التعويضالمدن عن الضرر 
الذى بنشأ عن المخالفة . وفى غيرذلكلاتحوز 
مثل هذه القوة فى الاثيات وليست هى من 
الحررات الرسمية الى يحب الطعنفبها بطريق 
التزوير 

( تراجع المادة تنج ) 


2 من حيث أن اللدعية طلبت بعر يضةدعواها 
ال مَبد الدع عليه بالزا اله يعيلغ بحصجنيها 
وء؛ مليا وذلك قيمة الرسوم المستحقة على 


اللدععله لأشغاله المساحات الموضحة بعر يضة 
الدعوى والكشف المقدم متها والموضح فيه 
بيان المدة عن الرسوم المطاو بة 

و وحيث أن المدعى عليه يد انه لم يشغل 
سوى و أمتار طولية ققط وأن تسليم الارضا 
كان شبر هايو سنةء”“ايه وا كتو بر سنة.*م؟1 
وطلب الاحالة الى التحقيق لاثيات هذهالوقائم 

و وحيث أنمندوب مصلحة الأماذك 0 
على الحاضر الأدار ية ال حررة ععرقة متبدوب 
المصلحة وهومن الضبطية القضائيةوان الحاضر 
حجة على مافبها وطاب رفض طلب التحقيق . 

د وحيث انه ورد فى نص المادة 9م1١‏ فى 
نحقيق| لجنا باتما يق : عتمد فى مواداغنا ثفات 
التى تقح فيا يتعلق بأواهى الضبطية الحاضر التى 
بحررها الأمورون الخفصون بذلك الى أن يثبت 
ما افيا 

« وحيث ان الشارع نص يصرع العبارة فى 
لمادة المتقدمذ كرها أنه يجو ز اثيات مايتفى تلك 
الحاخر ومنضمن طرقالائيات بشهادةالشهود 
أوغيرذلك . (أنظرهذ|المبدأ فجرامولان نحقيق 
الجنايات المصرى الجزء الأول ص .سم يند 
ووه الذى ورد فيه أله يجوز ائباث خلاف 
ما ورد فى حاضر اغا لفات يشبادة الشبود ) 

و وحيث أنهفضلاعن ذلك فمحاضر انا لفات 
نحوز قوة الاثيات عغمدامءم ععءم؛ بالنسية 
الى الدعوى العموهية اما فى الدماوى المددنية 
فالأس مخلاف ذلك وليست لهذه الحاضر قوة 
الاثبات فى الطليات المدنية الاتى حالةالتءو يض 
المدتى عن الضرر الذى ينشأ عن الخالقه وق 
غير ذلك لايكون ا مثل هذه القوة فى الاثياته 
وليست ىهن الحر رات الرسميةالتي يح بالطعن 
فبها بالتزو ير ( ا نظردالوز براتيك جزء يه نحت 


مج لةالحاماة 


2 . 5 .- 
عنوان عجوععط بندس"؟ . أنظرايضا ححكة ا 


أسيوط «#؟ فبراير سنة #الا.9١‏ جموعةرمية سنة 
5+ عدد باوءصض هه ) 

و وحيث انه نما تقدم يتعين الك بإحالة 
الذعوى الى التحقيق لتنبتالمدعية بكافة الطرق 
القائونة بما فيها لبيغة بان المدعى عليه شفل 
المساحة الموضحة فىعر يض ةالدءوىوالكشف 
ا حرر عنهاوق المدة ااذكورة فيذلك الكشف 
و للمدعى عليه النقى بأن ثبت بأنه شغل سوى 
٠‏ أمتار طؤلية وانه سل الارض ف مابوسنة ٠‏ مس١‏ 


وا كتو بز سنة .سوا 
( قضية مصلحة التجارة والصناعة ضد مرمى عل بوسف رقم 


كؤه سئة ولك ٠‏ رئاسة وعضوية حضراتالقضاة زىخير 
الايوئيجى ومد كاملعو ةيومد عباس) 
15 . 
محكة مصر الابتدائيةالأهلية 
١؟‏ ديسير سئة [بمره 
اختصاص. فى دعوى اشبارافلاس . الحككة اللكائن بدائرتها 
000 نحل المدإن التجارى . الاتفاق فمستد دنعل التقاضى 
فى حكة أخرى ا 22 
الميداً القانوق 
ان امحكية الختصة بأصدار الك بأشبار 
الأفلاس هى المكمة الكانن بدائرتها الخل 
التجارى لليدين المعسر دون سواها أى انحل 
الذى ساشر فبدأعمالهالتجارية . فالاتفاق بين 
: الدائنوالمدينالمحسرعل التقاضى الواردؤستد 
الدين أمام نكم أخرى لايغير الاختصاص 
بالنسبة الى الحك يأشهار الافلا سيل تكون 
حكة امحل التجارى للمدين وحدها هه 
الختصة بأشعبار افلاسهو حككةذلكأن الحم 
بأشبار الافلاس بولد حموقا لباق الدائنين 
الآخرين . فالاتفاق الميرمبين أحد الداثنين 


دس 


والمدين المفلس عل الاختصاص فالتقاضى 
لاحب أن يتعدى أثره اليم فضلا عن أن 
القانون التجارى نصع ل أجراءات ضرورية 
عقب المدكم بأشبار الافلاسيقوم .ها القاضى 
المنتتدب مأموراً التفليسة ووكيل الدائنين 
وغير ذلك مما يتعذر أداؤه إلا فى حل تجارة 

(المادة ؛؟ مرافعات ققرة رابعة وسابعة 
وعم و١4؟‏ و+4؟ تجارئ ) 

امون 

د من حيث أن المدىى طلب الحم بأشبار 
أفلاس المدعى عليهم وارتكن على الكبيالة 
امو رخةه ب بونيهسنة س4 الموقع علبهابامضماءات 
المدعى عليهم وإلتى عمل عنها بر وتستوعدم الدفم 
فى ناريخ وس أغسطس سنة ١م4١‏ وكبيالات 
أخرى ل يعمل عنها برونستو. 

د وحيث ازلالمداعى علمهم دقعوا يعدم 
اختصاص حكة مصر بالحكم اشبار الأفلاس 
لانهم جار بطنطا ورد المدع على هذا الدفم 
بأالكبيالاتالتى يعمسكهها مشترط بها أنيكون 
الدفع والتقاغى بمصر 

« وحيث أن الحكة اختصة بأصدار 5 
أشبار الأفلاس قَّ الجمكة التي يقع فى دائرتما 
حل نجارة المدبن المعسر والمتوقف عن الدفع 
دون سواها وهو امحل الذى يدير فيه أعماله 
التجاريةو بسمى حل الاأقامةالعجارى عن نسصره 10 
ممه حق والوأتفق ق فى سند الدين 
أذيكون الدفع أوالتقاضى فىجبة أخرى وحكة 
ذلك ظاهرة لأنالحج بأشبارالا فلاس لايقتصر 
أثره على طرفى الحصوم فى الدعوى فقط حق 
يسوغ لما الاتفاق على أيةمحكة انما يتمداها الى 
غيرها من باق الداثتين الذذين لم عقب أشبار 


"14 


الحم بالأفلاس حق التدخل لمفظ حقوقبم 
واقتضاءد:ونهم من أموال مدينهم المفاس وذلك 
بعك حجرد مالهوماعليه ولا يشمنى ذلك الافى الحل 
الى يتعاطى فيه المدين جارنه 
د وحيث أنه فضلا عن ذلك ذان القانون 
التجارى نص على بعض الاجراءات التي يحب 
اتخاذها عتد صدور الح بالافلاس منها تعيين 
قاض من قضاه المحكة مأمو را لتفليسه (مادة 
مب تجارى ) ويناط دهتعجيل أشغال الغليسة 
وملاحظة ادارتها ودعوة جميع الدا ئنين الاجماع 
برئاسته ( مادة ٠4‏ تجارى)ووضع الاختام على 
مخازن المفلس ومكاتبه ( مادة 74١‏ نجصارى ) 
.وهذهالاجراءات وغيرها يتعذرالقيام بها لقاض 
بعيد عن محل تجارة المدين اللفلس لذلك أعصم 
الشراح والحا م على أنالحمكة الختصة بأصدار 
- الأفلاس هىحكة حل تجار المديين_يراجم 
دلوز براتيكجزء > ض م5١‏ ينك وما بعده 
ممت عنوان أفلاس اذ ورد فيه أن الحكة 
الوحيدة اللختصة بأعلان التفليسه هى المحمكة 
الكائن بدائرتها الحل التجارى للمدرين<تى وأو 
كان لمحل شخصغيره . أنظر أيضا ليونكان 
جزء لابند و ناير جزء ١‏ ص بلالا ويراجع حم 
حكة الاستئناف المختلطة بتار يخ + مهايو ستة 
.ذا جموعه سنة . ؟ ص وء؟ وحاء فيه ان 
طلبأشبار الافلاسيحب أن يرفع اهام الحمكة 
الكائن فى دائرتها امحل الذى يباشر فيه تجارنه 
وورد ف الح الصادر من محكمة الاستئئاف 
الختلطة بتاريخ م١‏ ونيه سنة ١91‏ جموعة 
مختلطة سنة هم« ص 4ه أن الافاق الواردق 
العقد أن حكة أخرى مختصة بالنزاع الذى ينشاً 
عن ذلك العقد لاينز ع اختصاص عكة محل 


يح#لةالمحاماة 


تجارةالمدين المفاس باصدار الح بالافلاس وهو 
الحل الذى يباشر فيه أعماله التجار ية 
علداعععءصصرمء وممغدازه امعد 
د وحيث أنه مما تقدم يكورن الدفع بعدم 
الاختصاص عل أ ساس صحيحويهعين قبولهوا لى؟ 
يعدم اختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى 
( قضية الخواجه ايل كوهين وحضر عنه الاستاذ زى هرارى 
صَد أولاد مصطفى المصطيبى و حضر عنهمالاستاذ أحمد بلكريزى 
م لا ام سنا الو( رئاسة وعضواية حضرات القضاة زى 
خير ألا:وتجى وخمد كامل عوقى و حسن عبد الوماب 0 
14لا 
حكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
دلسمير سئة بإس19 
تركة. دين ضمان التركة للدين. طقا للقاعدة المقررة بالنسية 
للورث . و بالنسبة لاوارث . أثرها فى تصرفات الوارث 
المبدأ القانوق 
ان القاعدة الشرعية ( لاتركة الا بعد وفا. 
الدين)قد أقرهاالقانونالمدىبالمادة وه وليس 
من مقتنى هذه القاعدة الغاءالتصر ذا ت الحاصلة 
من الوارث فى أعيانالتركدمادامالدين يدفع 
أو يضمن دفعه منهاإذأ نالقيد الوحيدلاعتبار 
أملاك المورث تركة ملوكة للورثة هو أن 
توق ديون المورث 
ولا بمكن أن تكون هذه القاعدة المقررة 


قانوناً معدومة الاثر بالمرة بالنسبة لتصرفات 


الوارثالتىتسجلدو ن أن يكونهناك تسجيل 
سابق ضدالمورث خصوصأوأن نظام النسجيل 
لم يكن معروفا فى الشريعة الاسلامية 

اذن تعتيراعبانالتركةمرهونةرهنا قانونيا 
من أجل دين المورث 

وليس بعسير على من يتعامل مع الورثة 


محة المحاماة 


نصفتهم ورئة فى المال ا موروث أن يحرى 
التحرءات اللازمة تبعا لظروف كل مورث 
وحالتهوأعمالهووسطه . ماح بعلي هأنيتريث 
مدة معقولة تظبر فبا دبون مثله واأذا فصل 
تصرف الوارث المسجل عل دين المورث 
غير المسجل فان ذلك يهدم تلك القاعدة 
ويشل حركة التعامل مع المورث اذ لايقبل 
أحد أن يتعامل معه الا برهن مسجل مبمأ 
كان موثوقا به حسن الذمة خوف تصرف 
الوارث يعقّد مسجل بعدوفاته وفىذلكمافه 
من الضرر بالحركةالاقتصاديهلا نالمعامللات 
ال بغير رهونمسجاةأسبلكثيرا والمعاملات 
التجارية الى ترتكزعلها ثروة كل بادتقتضى 
السبولة والسرعة . وعىأى حالولا شك فى 
أن المورث صاحب المال ومن يتعاملون معه 
أولى بالمراعاة من الوارث الذى يتلق المال 
بغيرمقابل ومن يتعاملونمعه 

. (مادة 01 مدنى ) 

0 


د حيث أن المستأنف ممسك بقاعدة انلا 
تركه الابعدوفاء الدين وان البيع الذى صدر من 
المستأنف عليه الثالك لامستأنف علبهما الاول 
والثانى إذن باطل 

د وحيث ان اللستأ تف عليهما الاول والثاى 
.يتمسكان بامهما اشتريا من وارث وسجلا عقدها 
فيسنة 1997 ووضعا اليد من وقت شرائهما 
ولااوجد تسجيل سا بق عل تسجيلهما 

د وحيث أن المادة ( عه ) من القاثون المدى 
تنص على أن الك فيالمواريث يكون على حسب 


احقى 


:المقررقى الاحوال الشخصية الختصة بالمإة التابع 


لاالمتوى وقدياءت هذه الادة فى اليا بالجامس 
من الكتاب الاول من القاثون المدلى الخاص 
بإسبابالملكية والحقوقالعينيه والذى تكلم عن 
العقود فالحبة فالواريث فالملك يوضع اليد 
فاضيافة الملحقات لاملك فالشفعة فلا يمكن القول 
بان القصمود منها الرجوع الى أحكام الشر بعة 
الاسلامية فم) مختص المسامين فىبيان الورثة 
وانصبتهم فقط اذانماذكر فيا تقدم يدل علىان 
المادة تتكلم عن اايراث كطريق من طرق اتقال 
الملكية مثل البيع والهبة انح 

د وحيث ا٠القاعدة‏ الشرعية الاسلاميدلاتركه 
الابعدوفاء الدبنقدتقررتاذن المادة (4ه)مدى 
يما أنها تضع قيد لانتقال اللملكيه من المورث الى 
الوارث لذلك يجب احترامها قانونا ويترتب على 
ذلك ان التركة تنتقل الي الورثة ملة يديون 
المورث أوبعيارة أخرى تعتبر مرهونه نظير هذه 
الدرون سواء أكانت مسجلة أوغير مسجلة لأن 
لفظة الدين فى تلك القاعدة جاءت مطلقة فضلا 
عت ان نظام التسجيل الموجود الآن لم يكن 
معروفا فىالشريعة الاسلاميهفاذا بإعالورثة اعيان 
التركه تنتقل الى المشلز ين شمإة بذلك الرهن ولا تعتير 
تصرفاتبوباطلةاذ لاضر ور ةلذ لك مادامتحقوق 
الدائنين مضمونة بإعيان التركه 

«وحيث انه وان كانحقيقيا مازعم المستأتف 
علبما الاول والثاى من ان هذه القاعدة مضرة 
اقتصاديا اذا نظرنا الى الورثة والتعاملين معهم 
فى حالة عدم تسجيل الدين الذى على المورث 
فانها من جبة اخرى مفيدة فائدة كيرى لاغى 
للحركة الاقتصادية عنها اذا راعينا المورث 
والمتعاملين معدلانه باحترامقاتون التسجيل وحده 
دون عراطةهذه القاعدةالتىاصبحت قانونا ايضا 


انا 


عقتضى المادة (4ه) مدق تشل 6 مدل قكل سركة الورك | مقوة طلر قرا دوك عله واف تل . الورث 
وعملائدات لا.قياون التعامل ممه ألا برهن مسجل 
مهما كان موثوقا به حسن الذمةولذلك خوقامن 
ان بموتفيتصرف ورثته بعدوفاته ىتركعه بعقود 
مسجلة وى ذلك مافيه هن الضرر بالحركة 
الاقتصادية لأن امعاملاتالى بغير رهونمسجله 
اسهل يكثير من ع المصبحو بة .زهون ولايخفى أن 
كل المعاملات التجارية تقر يبا وى المعاملات 
التى ترتكز عليها ثر و ةكل بلد لايمكن ان تكون 
رهون لاسرعة اللازمة فى التجارة حتى لقد 
القائون مراماة لذلك ان ضحى قاعدة الائبات 
بالكعابتفى المواد التتجار بة (المادة ١؟‏ مدق) 
. وهذ ا فضلا عن الضرر الذى يلحق بالمورث مباشرة 
وهو صاحب امال ولاشك فى انه اولى بامراماة 
من الورثة الذي بأخذون امواله بغير مقابل 

« وحيث انه قديعترض بان المورث نفسه اذا 
باع عقارا من أموالهلا يكون لدائنيهالعاد يون حق 
| يطال تصرفه الا بالدعوى البوليصية الاانهجب 
أنيلاحظ انهناك تقصيرامن الدائنين فى معاملة 
شخص لبس أهلا للثقة ولكن ليس هناك 
تقصير منهم فى وفاة المدين الجدير بالثقة قبل 
حاول! لدين مثلا أو وفاتهطأة ومع ذلك لانقول 


هنا بابطال تصرفات الوارث واتما قلنا بان تعتبر 


لينم هونة ىما يصبيمامن دين الك بنسية 
قيمتهااليها هذا فضلا عماتقدم من عدالة تفضيل 
مصلحة المورث صاحبالمال عو وعد ادارة 
الذى تلقاه بغير مقايل 

« وحيث أنه قد يعترض ايضالانه قل يصعب 
على المنعا هلين مع الورئ ةمع رفة الد :ونال على المورث 
الا انه .يصمح الرد على ذلك بان عليهم اجراء 
التحر يات اللازمةتبعا لظلروف كل مورث وحالته 
1 واعمالهو وسطه كانه يجب عليهمان ير بثوامدة 


اال ممم م ا 110ص 
. 


بحل المحاماة 


معقولة يظبر فيها ديون مثله وان ظبر عد ذلك 
دين فبذا تادر والنادر لاحم له وقد سبق القول 
أن المورث صاحب الال والمتعاملون معه'اولى 
بالمراماة على كل حال وظاهر ى هذه الدعوى 
ان المستاتهعليهما الاول والثاى احدهما نائب 
عمدةوالثاىق شيخ خفرق القر يقالتي فيبا الوارث 
والدائن والمدين المورث ولا يعقل ان يصدر 
حك لمصاحة الدائن لايعلمانبه فىقر يتهمااوعل 
الاقل لا يعقل اهما نر با فلم يقفا على ذلك بسهولة 

و وحيث ان نص المح الذى يستند عليه 
المستأ نف عليهما الاول والثافىالصادر من محكة 
الاستئناف فى .ه ديسمير ستة ١91٠‏ ( والذى 
أشار الى أحكام اخرى قدعة اهلية ومختلطة ) 
لاشناقض فى أساسدمع ماتقدم الجموعةالرسمية 
سنة 1و ارقم ص40 - اذقرر انالوارث 
علك شرعا ماتركه مورثه وقت الوفاة والقوليان 
5 الا بعد سداد الدين لا يقصد بدان التركة 

نبت معلقة لامالك لما حتى تدفع ديون المورث 

2 . اعا معناه ان الوارث ملؤم بدفم دين مو رئه 
بنسبة ما اخذه من التركه فليس لدائنى المورث 
ابطال البييع الحاصل من الورثة . ولاضمان لتقاذ 
ذلك وللديون الا اذا اعتيرتالركة مرهونة فى 
نظيرها وقد جرت الاحكام بعد ذلك طيقا لا 
تقدم ‏ استكئناف مصرف 18 يونيه سنة 1991 
المجموعةسنة ,دارم 4 اص وخم. والاحكام 
المختلطة الكثيرة التى اشار اليبا 

د وحيث انه لذلك يكون البيع الميادر من 
من الوارث!استأتف عليه الثاك صبحيحا مقيدا 
بها بيصيب القدرالمبيع من الدين بنسنبعه الى التركة 
بأعتياره مرهونا نظير ذلك 

م وحيثانه فها تخت ص باد ماءالمستأ تفعليهما 
الاولوالثانى م ةالدين المرادتزعالملكية من 


يحل المحاماةٌ 


كم 


اجلد فحله عند نوجيه اجراءات تزع الملكة 
ضدهما بصفتهما حائز ين للعقار وليس هناك 
المراد تزع الملكيةمن اجله ‏ أ بوهيف بك تتفيذ 
طبعة ثانية رقره”/ا صل ١٠م؟‏ س 41 

ر قضية عيد الرحم رشوان السيد ضد مد مود حبلوآخرين 
َْ 5 سئة لوس رئأسة وعضوية حضرات أححمد شأت بك 
رئيس ا محكة والقضاة عبد المسيح حنا ومصطفى فاضل ) 

١. 
محكة أسوط الابتدائية الاهلية‎ 
/1؟ ديسمير سنة اسه‎ 
اسنثناف - عن حم صادر فى دعوى استرداد . نا, على حجن‎ 
محفظىلا تنقيذى . يبع المواعيد العادية‎ 

المبدأ القانوتى 

أن دعوى الاسترداد المرفوعه عن حجر 
تحفظى لم يصر تنفيذيا ولم حدد فيه يوم للبيع 
فبها بخضع لميعاد الاستثنا ف العادى كدعوى 
الاسترداد التى ترفم يوم المبيع لآن دعوى 
الاستردادالمقصودة بالمادةق//؟4مر أفعاتمعدأة 
بالقانون رقم 5 سنةمر؟؟١هى‏ الخاصة بالحجر 
كا هو واضح كل الوضوح من عبارة المادة 
إذ نصت على أنه اذا ادعى أحد بامسكية 
ملكية الأمتعة المحجوزة وطلب استردادها 
يوقف بيع الآشياء المطلوب ردها الااذا رأت 
محكة مواد اللمزتية وهى تحك بصفةمستعجلة 
طبقًا لنص المادة ,م؟من هذاالقانون استمرار 
التتفيذ بشرط ايداع اهن التحصل من المبيع 

'(الموادمعوم/0ا مدىمعدلة ) 


لوي 

« حيث أن اللستأنتف عليها الاول والثاى 
دقعا بعدم قبول الاسعئناف شكلا لأن الدعوى 
دعوى استرداد ولم ممصل الاستئناف فىظرف 
خمسة عشر يوما من تار بيخ الممكم اذ أن الحمكم 
صدر فى 5 يونيه سنة1 ١8+‏ والاستئناف ادم 
الا قىأول اغسطس ستة وا والستاً نان قال 
انا حجز تحفظى تقيد دعواهما ذصكر ذلك 
الستأنف عليهما الأول والثانى 

« وحيث انه يب البحث فيا اذاكانت هذه 
الدعوى والحجز محفظى لا تنفيذى ى دعوى 
الاسترداد المستعجلة المقصودة إللادة (/7) 
عى اذعات معدلةالقا وزرقم 9 سنقمىو| والتى ٠‏ 
تنص على أن ميعاد استئنافها خمسة عشر يوما 
كأملة من يوم النطق بالحكم فيها . 

د وحيث انه بالرجوع الىالادة الذ كورة تجد 
أنها نعبت على انه إذا ادعى احد باحك ةملكية 
الامتعة الحجوزة وطل باستردادها وقف بع ' 
الاشياء المطلوب ردها . الااذا رأت محكة المواد 


الجزئية وهى ع بعرفة مستسجلة طيقا لمادة 


( مم ) من هذا القاثون ( الخاصة بالمنازمات 
المستعجزة ) استمرار التتفيذ بشرط ابداع الهن 
المحصل منالبيع 00 

« وحيث انه واضح من ذلك كل الوضوح 
أن دعوى الاسترداد المقصودة المادة (مباة) 
مرافعات فى دعوى الاسترداد الخاصة بالمجز 
التنفيذى حيث يكونهتاك بومحدد للبيع الذى 
وف بعلك الدعوى وهذاسبب الاستعجالاما 
اذا كان الحجز محفظيا ولم يصر تتقيذيا ولم محدد 
يوم للبيع فليس هناك ايقاف يبع وليس هناك 


عض 


محل المحاماة 


تزاع م ستعجل خاص باستمرار النتفيذ نما جاه | 


قالادة المذّكورة خصوصا اذا كانت الدعوى 
الخاصمة. بعثبيت الحجز التحفظى وجعله تنفيذيا 
م فيد كا حصل هنا ويلاحظ فوق ذلك ان 
المادة (م/ا؟) جاءت ف الفصل الثالث من الياب 
التاسع من قانون المراقعات وهو الفصل الذى 
عنواته : فى التنفيذ حجز المفر وشات والاعيان 
المثقولة و بيعبا . وهذا الفصل يخائف الفصل 
الثانىمن ذلك الباب الخاص بحجز ما للمدينادى 
الغير وا حجز التحفظى 
د وحيث انه ترتب علي ذلك ان تعتبر هذه 
الدعوى عادية كدعوى الاسترداد التى ترفم 5 
البيع فائها تعتبر دعوى أصلءةعادية قارنالمرحوم 
أبو هيف بك تتفيذ طيعة ثانية رقم .+4 ص 
موب . وعلى ذلك نخضع للقواعد العامة فيا 
مختص جواعيد الاستئناف واذن يكون ميعاد 
الاستئنافى هنا ئلائين بيوماهن وقت اعلا نا لمم 
٠‏ ولمحصل اعلان فيكون الاستثناق مقبولاشكلا 
( قضية مد نمام عبد الرحن وآخرضد سرور اد مهدى 
وآخر ين ٠‏ دقم باه سنة ١9١‏ س بالحيئة السابقة ) 
١ /‏ 
حكة مصز الآهلية 
ام يناير سنة بوه 
مباتى ‏ شريك على الشيوع . عدم جواز طله ازالة الباق 
المشقركة الا يعد التعو يض عنها 
المدأ القانوق 
ليان التى يقيمها الشريك عل الشيوع فى 
أرض شائعة ينهويينش ريكدلايحوز للشريك 
طلب إزالتها عنتا منه وكيد! الابعدأن يعوض 
شريكة مها مستحقة البقاء 
( المادة 6" و ومه مدنى ) 


امكو 

« من حيث أن أساس الدعوى الحالية أن 
المدعيات عتلكن على المشاع أرضا مع اللدى 
غليه الاول الذى أحدث يناء فى هذه الارض 
وإذلك رقعن الدعوى الما لية يطا لبن فيها بإزالة 
هذا البناء وفقا انصوص المادة:ه. مدتى أهلى 

« ومن حيث أن نطبيق هذه المادة قاصرعل 
حالة البناءفى ملك الغير ولاحل لتطبيقها فى حالة 
جزءاليناء وعلى الارض المماوكة عل ىالشيوع من 
المياق وقد ذ كر المسيو دى هلس بند ان 
ص .وم أن قواعد الإاضافة للملك المنصوص 
عنها فى المادة هه لا تنطيق على المياتى المقامة 
من وارث أو مالك على الشيوع أو الشر يك على 
الارض الموروثة أو المماوكة على الشيوع أو 
المماوكة للشركة فان الباق يكون له المق فى 
معمار يفه الى جب أنتقسم بينهو بينباق الشركاء 
وقد ذ كرتعز يزا أرأنه « أوبرى وروج ب بند 
4 أوران 7 يندع /؟ . ودعولوب جيه بند 
ولاكد ٠‏ وعزز اوبرى ورو رأهما محكين 
متشور بنفي سيرى ١م‏ - ١‏ - ص 74 وسيرق 
بوس ب ب ص باوبأ جك ذ كر أصحاب موسوعة 
دالو زالعمى «بند ١٠م1ص18+١١»‏ صراحة 
أنالمادةهه ممن القانونالمدتى وى المقا بلة للمادةه. 
لاتطيق عل حالةالملاكسويا عدنةغ16دمه2م-60© 
ولا عل الورئة ولاعلىالشركاء واستشيد بأوبرى 
ورو وذكروا حك بأن الوارث الذى أقام ينأء 
على أرض ملوكة للورثة أثناء حالة الشيوع له 
الحق فى مط لبةبقية الورئة بتعو يض عماصرقه 
بناء على الأحكام التىتر تب العلاقات بين الورثة 
لانطبيقا للمادة ووة همدق 

« وهن حيث انهذا الرأى وجيه من الوجهة 


مسجمة المحاماةٌ 


القانونية والاقنصادية ضد القانون فان حالة 
الشيوع من مقتضاها أن كل مالك مد حق 
ملكيته الى كل جزء وان كان غيرشاغل لهبأجمعه 
ولكن مع <ق الآخر ين ااساوىله واذافليس 
هو بغير المالك الذى قصد ذ كرهيالمادة 56 أهل 
كذلك من الو جبة الاقتصادية لاحل لخدم بناء 
أقامه أحد الشركاء شيوط استهارا لملكه وما على 
من بر بدالاشتراك ف الملك الا أن يشترك ف الغنم 
اما طلب الازالة لجرد الشهوة فى حصوغافءيث 
بالاموال يتنزهالشارععن تقر ير موعلىهذا المبدأ 
يكون حالة الشيوع غير معطلة لاستهار الاموال 
والا كان فيها كل تعطيل للاستار وفيبا شلل 
زقضية حيدهحفتاوىصالح وآخر بن وحضر عنهم الاستاذ عيد 
الخالق عطيه الحااى ضدالشيخ مد حفناوى وآخرين وحطر عن 
الاخيرة الاستاذحودالقاضى - رقم. لم سنةعل!ورئاسة وعضوية 
حضرات القضاةحسينفخرى بك وكاملعونى وتمدعتارعبداقه ) 
١1‏ 
حكة مصر الابتدائية الا هلية 
4" فبراير سنة به 
مستأجر ‏ لدة معيئة . استمراره متتفعا بعد اتها. العقد . سريان 
العقد للبدة المعتادة 

المدأ القانوق 

اذا استمر المستأجر منتفعابالعينالمؤجرة 
بعد إنتهاء مدة العقد برضاء الموّجر فشكو نعقد 
الابجار قد تجدد بالشروط الآولى وبالمدة 
المعتادة طما لنص المادة ير؟ مدبى وهذه 
المدة هى المدة التى حددها القانون للعقد الغير 
محدد المدة 


( المادة برع مدى‎ ١ 


لاس 


54 

دو حيث ان الستأئق عليه استأجر من 
لمستأ فين العين لطا لب بإجارها بعقد مؤرخ 
أول وفير سنة ١9097‏ مدة سنة تبدأ من أول 
وشير سنة لإب١‏ وتنتهى فى توقير سنة م55١‏ 
واشترط ان الامجار يدفع على قسطين ولم يشترط 
ان العقديسرى لمدة أخرى اذا لم صل اخطار 
أحد المتعاقدين الى الآخر باإنتهاء الاجار . 

د وحيثانالستأجر استمر متخا اديع بسن 
انتهاء مدة العقد يرضياء المؤجر ولذا يكون عقد 
الاجار قديجدد بالشروط الاولى و بالمدةالمعتادة 
طيقا لنص الادة حم من القاثون المدال . 

و وحيث ان ال محكة ترى ان المدة المعتادة 
هى التى حددها القاثون للعقد الغير محدد المدة . 

د وحيث ان المدة المذ كورة تكون بحسب 
للقرر فى مواعيد دفع الاجرة بشرط ان مخسير 
أحد المتعاقدين خصمه قبل انتهاء الايجار ويكون 
فى مثل هذه الحالة بمبعاد ستة أشهر با أن العين 
المؤجرة «ى رض زراعية وذلك طيقا للمادة 
سرس من القانون المدلى . 

« وحيث ان المستأجرلم ينبه على امؤجر بعدم 
رغبته فياستمرار الامجار الافى ١6‏ سبتمبر سنة 
٠و‏ مم ان المدة الجديدة تنتهى فى توفير ستة 
.و١‏ ولذا يكون قد أعلنه بعد فوات البعاد 
ويكون الامجار نجدد مدة أخرى وسواء كانت 
هذه المدة تنتهى قى وليه سنة ب«ة! أو فى وفير 
سنة معو فذلك لا يؤر على الالتزام بدفم 
القسط الأول . 

د وحيث انه مادام أنعقد الايجارقائم ف المدة 


| المطالب بايجارها فيكون المستأجر مازما يدفم 


الامجار الا اذا حصل له تعرض واخظر الؤجر 
)00 


رف 


نه فى حينه وهو مالم بدعيه . 
« وحيث انه مما تقدم لاترى الحكة قائدةمن 
احالة الدعوى الى التحقيقلاثئيات ان المستا قف 
عليه استمر شاغلا الارض ولذا يكون الحم 
المستأتف فى غير له و يتعين الغائه . 
( استثاف الا فسة متيرة مد سليان وأخرى وحضى عنهم 
الاستاذ .زاغب نا الحامى ضد سلم أقندى اسماعيل أبو العلا 
وحضرعنهالا ستاذد أفندىالحروق ٠‏ رقم 1١.7‏ سلة 1 ١‏ 
رئاسة حضرة أتعاعل بك مد وكيل المحكمه وعضوية حضرتى 
ألقاضيين عبد الجليلبك سعد وخمد جركس ( 
١8‏ 
محكمة الزقازيق الابتدائية الاأهلية 
١‏ ونيو سنة «بمو| 
ا امو م . لالس تجارىها . مقاضاتها 
اسم الثشر يك المتعامل مع الغ 
؟- شر كة تعشامن ‏ عدم القيام بالاجرارات المنصوص عنبا ٠‏ 
' عدم البطلان الا بحكم . مدرنوالشركة . عدم جواز 
سكيم بالبطلان جواز ادخال الشركا. فى حالة عدم 
وجود المدير 
المبادى. القانونة 
(١)يشترط‏ فى شركات المحاصةأن تكون 
جهو ل من الغير ((عنلنعءه) حيث اذا كانت 
معروقة لمن يتعاملون معها لاتكون شركه 
محخاصة . ولا يكون لهذه الشركة اسم تجارى 
ولا يمكن مقاضاتها أمام امحكة التابع لما 
امحل التجارى كنص المادة وم مراقعات بل 
ترفع الدعاوى 0 الحكة الى 1 فدائرتها 
الشريك الذى يكون تعأمل مع 
(9) ان عدم القيام 0 0 الى فص 
علبها القانون فيا مختص بشركات التضامن 


لابجعل الشركة باطلة من تلقاء نفسها بل يحب : 


الحم بهذا البطلان سواء فى دعوى أصلية 


يحل المحاماة 


أو فرعية . ولا يمكن لمدينى الشركة المْسك 
بهذا البطلان لانهم مازومون على أى حال 
بالقيام بالتزاماتهم سواءا كانت الش ركةصحيحة 
أو غير صحيحة . وف حالة عدم وجود عقد 
يخول للمدير المسلطة يكت بأدخال الشركاءق 
الدعوى وبذلك تكو نالدعوىمقبولة شكلا 
( المواد ٠٠١‏ وما بعدها وده ومابعدهاتجارى) 
امكو 

« يما ان اللمستأ تف اشترك مع المسعأ نف عليه الثاني 
وافتعحا حل بقالة منيا القمح فى سنة .جوم 
واستمرت هذهالشركة قائمة بينهما الى تار مخ ١١‏ 
أبريلسنة ١وحيث‏ ا نفصل الشريكانواختص 
كل واحد منهما يحزء من الزمامات التى كانت حل 
نجارتهما قبل الغير وتعهد المستأنف عليه الثانى 
ففضمان جميع الزمامات التى اختص بهاالمستاأف 
وتأخر فى دفعها مدينو الشركة وذلك وجب 
عقد تأريحه ١١‏ ابريل سنة ١همبينة‏ فيدجميع 
الزمامات التى اختص بها كل منهما. 

د ويما ان هذه الشركة ثابعة من التحقيق 
الذى أجرته ممكة أول درجة ومن الأوراق 
اللقدمة فى الدعوى والت د للتعل ان العجاركانوا 
يعاهلون المستأ نف والمستاً نف عليه الثانى بصفة 
شريكين فى ل التجارة امذ كور وذلك من 
عقد فض الشركة . 

« وبماان حكة أول درجة اعتبرت أن 
هذه الشركة م شركة حاصة لأن الشر يكين 
لم يقوما!لنشر وبياق الاجراءاتالى نص عليبا 
القانون التعجارى عندقيام الشركات. 

« ويماان شركات المحاصة شار ط فيبا أن 
تكون تحبولة من الغير( عنانءء0 ) محيث اذا 


نكف 


كانت هر نه ان تعاملون معها لا نكون شركة | الشركة أن يتمسكوا بهذا البطلازلانه,ملزمون 


محخاصة ( براجع كتاب العلامة عأعممآ عل 
الجزء الشالى عرة مده ودلوز براتيك الجزء 
الحادى عش ر صفحةه ٠‏ ؛ وكتا ب العلامة ليونكان 
فى شرح القاتون التجارى الجزء الثانى الطبعة 
الثالثة صصصفة حم نبذة ه١٠‏ . ) 
ووماانه لايكون هذه الشركات اسم تجارى 
(علدأع50 جره15ص2) وأ لابمكن مقا ضاتها أمام الحكة 
التا بلع لها احل التجارى كنصالمادة مر اقمات 
مصرى بل ترم الدعاوى أمام المحكة الى ق يقم 


فى دائرتما الشر , يك الذى يكون تعامل مع الغير | 


على أى حالم لقيام الزاماتيوضواء كات القركة 
صححة (عءة ادوة: ) أوغير صبحة وق حالة 
عدم وجود عقد مخول المدير السلطة يكتفى 
ماد ال الشركاءف الدعوىو ذلك تكون الدءوى 
مقبولةشكلا (راجم ححخكة الاستئناف الختلطة 
الصادر فى ١٠؛‏ وفر سنتهوم١‏ ومنشور عمجلة 
التشر الع والقضاء المختلط السنة الحاد.ه عشرة 
صيفة ٠١‏ م راجع أيضا مهدا المعى كتاب 
العلامة عودوط الجزء الثالى مرة .م؟؟٠‏ ) . 
دو عاانه هذ الدعوى قدأد خل المستأتف 


( داجع كتاب العلامة ليون كان لجز العاف أ بصفة امن الستأف عايه الثاتي لبح عليه 


بذة م4١٠١‏ مصكررة 
الحادى عش رصفحةم .1 ) 
وويماانه لكلذلك لاتكون هذه الشركة 
شركة مخاصة كما ذهبت اليه محكة أول درجة 
بلشركة تضامن . 
«دويماان عدم القيام بالاجراءات التى تص 


عليهاالقانون لايجمل الشركة بإطلةمن تلقاء سيا | 


#تممل ماعام ع4 بل يجب أن ع بهذا 
البطلان سواء كلنذلك فى دعوى أصلية أوفرعية 


( راجع كتا ب العلامة ليون كان الجزء الثالى نبدة ١‏ 


ا وما بعدها) وهم ذلك قانه لا مكن أديى 


لبا 
و١‏ 


حكية مصر الابتدائية الآهلية 
ا نونو سنه ومعوا 
١‏ حراسة ‏ اختصاص قاضى الامور المتعجلة . قام دعوى 


بالموضو ع.عدم اختصاص قاضى الامور 
؟ - حراسة - ليست وسيلة التفيد 


1 ثبوت الدين قيل المستأنف عليه 
الاول كنص عقد ١١‏ ابريل سئة اسه الذى 
انحلت عوجبه الشركة و بهذا تكون المدعوئ 
مقبولة على أى حال .هذا الشكل . 

د و بما انه فى حالةنصفية الشركات التجار ية 
يكون لكل شر يك أن يطالب بما خصه من 
الزمامات وجب عقد التصفية (راجعم كتاب 
العلامة ليون كانالجزءالثافى مرة5 5١‏ وما بعدها) 

) استئئاف عوض أفتدى حمسن وحضرعنهالاستاذ عبدالعرير 
عبده ضدسلمانسليانالقوق وآخروحضر عن الاول ع دأفقدى 


عوض الحاىرقم 1١4‏ سنة بإ؟ - رئاسة وعضو بقحضرأ تحمد 
توفيقسرى بكر ئيس ا محكمهوالةاض ين حبيب فبعى وحسانينعفيقى) 


ا لادتعا 


5١ 22 سرح‎ 


المادى 9 نبة 
(1) إذا كان الأصل أن تختص عحكة 


ْ الع الفصل فاجع امال الفرعية 


اللعبة .نر | فآن عدم 0 قاضى الأأمور اللستعجلة 


ق ذه الحالة ليس نوعيا يحوز أن تشيره 


فنا ٠‏ 
المحمكة من تلقاء تفسبا 
() ليست الحراسة القضائية وسيلة من 
وسائل تنفيذ حق الدائن قبل المدين . فان 
هذه الوساثل منصوص عليها فى القانون على 
سبيل الحصر نصأ يتعلق بالنظام العام لابحوز 
التوسع فيه أو الاتفاق على عكسه . 


الذى يعين على حصولات العين المؤجرة 

لضمها وتخزينها أن يسعبا ويسدد له ثمنبا 

خصما من الأبجار سوام ال 
ا 


د حيث ان محصسل الدعوى ان للدى عليه 
مستا جرمن الوقف المشمول بنظر المدعى اطيا نا . 
وقد تآخر عليه القسط الاول من ايجار سنة 
«مد١‏ غُل بذلك ايجار كل السنة وقدره بره 
هلوا .م6١‏ جنيها وقد وقع المدعى - ضمانا لهذا 
المبلغ ‏ التجز التحفظى على زراعة الأطيان فى 
5 مارس سنة و4١‏ ورقع هذه الدلعوى 
يطلب فيها تعيين حارس قضائى لضمهذهالزراعة 
وتجبيزها و بيعها ووفاء التجوز المتوقعة عليبا من 
الحسكومة للاموال ومن ينك التسليف الزراعى 
ثم دقع الباقى للمدعى خصا من الايجخار 

و وحنيث ان الايجار الذى يدعيه المدعى قبل 
الدعى عليه هو موصو عدعوى قامة اهام حكة 
مصرالكلية لعل قيها بعد وعلى حق المدعى 
قى الايجار تقوم دعوى اهراسة هذه فكان 
الاصل انترفم هذه الدعوىالى حك ةالموضويع 
تفريعا على ميدأ الذى اضطرد عليه الفقه 
. والقضاء . وهوانقيام دعوى بالموضو حمانع من 
من اختصاص - الدمور الستعجله بنظر 


محم لة الحاماة 


ا جميع المسائل المستعجله التي تتفر ععنه الافىحالة 
| :الحطر اللمجي* راج حح يك الاستئناف 
المختلطة بتارعخ ؟٠‏ توفمير سنة ١.19‏ جموعة 
النشر بع المختلطة «م«ص ١6‏ وحم مكة 
الاستدناف الختلطة هاري ٠‏ مارسسنة ٠؟؟١؟‏ 
جموعة النشر يع اختلطة ص1 وجح حكة 
ا ل يعاري ١>‏ مارس سنة ١‏ ؟9ا 
ججوعة النشريع سم ص .وام وحم ممكة 
| الاستئناف الختلطة بقاري وس ابر يل سنة مبيهى 
ظ جموعةالنشر يع امختلطة مص بيمم و حك الحكة 
المذ كورة بقار عخ 4؟ د سمير سنة ه؟وا جوعة . 
0 النشر بع الختلطة برج ص 400 و<ك محكة 
الاستوناف الختاطة يعار يم ٠‏ مانو سنة ا 
جموعةالتشر يع المختاطة رس«ص بلن4 واليندكت 
الفرنسية الجزء 5 ص بوم بند 7ع .54 
وكتاب المرافعات المرحوم أى هيف بك بند 
٠668‏ مكرز). 
« وحيث مع ذلك انعدم اختصاص قافى 
الامور المستعجلة فى هذه الخالة لابرجع الىنوع 
الدعوى فان تجرد قيام دعوى موضوعيه لايفقد 
الطلب الفر حالة الاستسجال فيه ودخوله 
بطبيعتهفى اختصا ص القضباءالمستعجل . و يذلك 
لايكون عدم الاختصاص هن النظام العام كن 
أن ثيره الحكمة من تلقاه 00 
« وحيث ان اللدى عليه لم حضر 
1 وحيث_فالموضوع- فان الحراسةالقضمائية 
هى بطبيعتها اجراء نحفظى مؤقت يقصد به الحا فظة 
على امال عقارا أومنقولات حتى ينتهى التزاع 
بين الطرفين قى موضوع حقهما في ملكيته أو 
وضع اليد عليه . فبى ليست وسيلة من وسائل 
التصرف متد الى حور فال قتعدمه والاخرجت 
عن طبيعتها التي تحددها تعر يفها السيابق 
« وحيث تفريعا على ذلك . لاملك الدائن 


مجمةة المحاماة 


طلب وضع مال مدينه نحت !لحرا ة القضائيه 
لاستيفاء دينه هن ريعه او من منه . قليست 
الحراسة وسيلةمن وسائل التنفيذ عل مال الدين . 
وهذه الوسائل منصوص عليها في القانون على 
سبيل الحصر وهونص يتعلقبالنظام العام لايجوز 
التوسع فيه (راجع حك محكة الاستئتال القتلطه 
بتاريخ ٠١‏ يونيسه سنة 0# جموعة التشريع 
المختلطة 6 ص بسمم وحم محكمة الاستئتاف 
الختلطه تاريخ +٠9‏ د سمير سنة ب جموعة 
النشر يع المختلطه .؛ ص م١٠,‏ وحم حكمة 
الاستئناف المك كورة بتار سخ س#مابر ,دل سنةه ب 
جموعة التشر بع حم ص ,روس وحم الحكمة 
المذ كورة ماروسنة م0 .وجموعة النشر يع !نختلطة 
.ع ص سم وراجع ايضا حم حكمة مصر 
الكلية الاهلية بتار يخ 7 ابر يل سنة ١107‏ 
وقد رفض طلب الحراسة حتى من الدائن نازع 
الملكية لالماق العرات بالعقار ‏ الحاماة السنة 
السابعة ص 6مم وحكمى الحكمة المذ كورة 
فى ه؟ يولمو سنة/امه الحاماة السنة الثامنة ص 
5ا عل" ) 

( وح ث انه يذ لك تستبعد الحكمة طلبالمدعى 
بيع الحصولات وسداد كُمنها للدائنين الماجز بن 
ثم البدعى قفضلا عن انه أجراء يتنافر مع معنى 
الحراسةفان القضاءبه الآن في غير وجدالدائنين 
الآخر ين وقبل أن يثبت حقهم وحق المدعى 
قبل المسدين هوأمى ترفضه البداهة ‏ فضلا عن 
أنه مرج عن اختصاص هذهالحكة لااىء 
الالأن قسمة ثمن المحصول المحجوز عليه بين 
الدائنين الحاجز ين هو من عمل قاضى التوز يع 

« وحيث انه بذلك يقصر البحث على وضع 
الحراسة بحد ودهاالطبيعيه على الزراعة امحجوزعليها 

«وحيث ان المدعى يستّند ايعدم قدرةالمدعى 
عليه على نجهيز الزراعة ا حجوز عليها وم حضر 


[الاسس 


المدعى عليه ليدفع الدعوى 

«وحيث انه لذلك ل'رى الحكة مانعا من تعيين 
الخارس الذى رشيحه المدعى للحراسه على الز راعة 
اجوز عليبا لعجبيزها 

د حث انه ليست ثمة ضرورة لبيع هذه 
الحصولات فبىجميعها بما بمكن شخز ينها بغيرضرر 
حتى يتفذ عليها الدائنون ‏ الا البرسم فترى 
الحكمة التصر بح للحارس يببعه 

«وحيث|انالحكةتر ىضمانا للعدالة ان تشرك , 
المدعى عليه اجراءاتنجبيزامحصولات ونخز ينها 
وبيع البرسم فانلهحق ف الحا فظةعليها والاشراف 
على ذلك 

«دوحيث ان اذ الاحكام الى تصدر منقاضى 
الامو المستعجلةواجب قانونامقتضى المادةميهس 
من قانون المرافعات. فلاحاجة لامادة النص عليه 
فى الحم 
( قضية السيد مد ضد الابوى بصفته وحضر عنه الاستاد 
أدوار قصيرىيك ضد ثلالى أقدىشو بلشرقم 11ات سنة بزنره 
رئاسة حضرة القاضى مد على رشدى ) 

١6١ 
١وم+ ؟ يوليو سنة‎ 
محكة مصر الابتدائية اللأهلية‎ 

١‏ حك . اعلانه. فعية الماعى عليه 
م - قاضى الامور المستعجلة - اختصاصه.صحةالتتيهة ل التفيذ 
17 كد ام جر 

الميادىء القانونية 

() اعلان الح مقدمة من مقدمات 
التتفيذ لاريصح بدونهوان م صح التنقيد بعده 
فى غيبة المحكوم عليه أو حضوره سواء 

(0) لقاضى الامور المستعجلة اختصاص 
البحث فصمة اليه الذى سبق التنفية للحم 
بأيقاف السير فيه أو استمراره 


رفن 


مجة المحاماة 


6( ليس ف القاون ما يأزم المحكوم لد أ ركن الاستعجال الذى برر اختصاص هذه 


بالتقبيه على الحكوم عليه بتسلم المنقولات ا 


الحمكةعمومافان آلات البناء وأدواته موضوع 


المحكوم مباعيتام و عدمعين > دده .فانلهالحق ا الدعوى ليست م ن طبيعة تقبل التغير والتبديل 


فى طلب الوفاءعموما أجل معينو على ا حكوم 
عليه إذا أراداءراءذمته أنيعرض المنقولات 
الحسكوم بها عرضا حقيقيا فى لها واعلان 
امحكوم له بالموعد لاستلامها . 
المكيو 

« حيث أن الدعوى تتحصل ف ان المدى 
والدع عليبيا تعاقدوا على أن يحرى الاخيران 
اصلاحات وترميات عنزل الأول - ثم قامنزاع 
بينهم بدأ بأن عين الدع حارسا على أدوات 
البناء وههماتها وما البيا واتهى - فى الوضوع 

- بأن قضى هن محكة استئتاف مصر الهلية 

بتارخ م مارس سنة «#ه بالزام امد عليهما 
بأن بدقعا للمدعى ميلغ ٠.#جنيه‏ وألزام المدى 
نان سلمهما عينا أدوات اليناء التي ا 
ون أمتنع عن ذلك فيدفع همأ هيلغ ٠‏ م لجلية 
وقد نفذ الدعىعلييما - ال كور ف غمية 
المدعى قائبتا عدم وجود الادوات واللمبمات 
ألتى حم بتسليمبا لهم عينا ويذئك نفذا الحم 
بتوقيع الحجز نحت يدهما على مبلغ ٠‏ و“ نيه 
الممتحقة المدعى ‏ قرفم هلد الدعوى 58 
فيها أولا-ندب خبي رلا ثيات -الة الادوات رالمبءات 
التي سلمت اليه يصفة حارس ومقدار ا تطباقها 
على محضر التسلم - ثانيا - رقم المجن المتوقم 
حت ا اللدعى عليييا 5 

« وحيث أن الحكة ترى ان تفرد لكل 
طلب بحثا مستقلا فيا يلى ٠‏ 

د أولا »> 


2 حبث أن دعوى اثيات لاله لا تتوفر فببا ا 


در فحن عبان مضى الوقت وحتى لو 
كانت فعلامن هذه الطبيعة لزالسبب الاستعجال 
عتها أأيضا بعد أن بققيت في حيازة المدعى عن 
سنة باه الى الآن . 

د وحيث ان استناد براءة ذمة المدعى من 
الالتزام بتسلم هذه الآلات عينا أو دقع قيمتها 
إلى الائبات الذى يقصده من هذه الدعوى 
لا يكنى سبيا للاستعجال فضلا عن أن هذا 
الاثات لا يؤدى فى ذاته الى براءة ذمته فان 
الوسيلة القاثونية الؤدية لذلك ى عرض هذه 

الادواتوالبمات عل اللدعىعليهماءعرضا حقيقيا . 
وحيت قن بج أخرى قن فدح لابلق 
طلب رفع الحجز المتوقع نحت يد المدعى عليهما 
على ائبات المالة وحتى ولو فعل للا كان لذلك 
أثرما . فان طاب رفع الحجز ذاته هو طلب غير 
مستعجل و بذلك مرج عن اختصاص هذه 
المحكة ما سيل 

« وحيث أنه ذلك لا تخيص هذه المحكة 

ينظر هذه الدعوى 
2 ثانياً «6 

د وحيث ان الاصل أن طلبرفع حجز هو 
طلب حرج عن اختصاص هذه المحكة بطبيعته 
لان الفصل فيه هوقطم فى حقوق كلمن الطرفين 
قبل الآخرالتق تعلقت بالمال الحجو زعليه بتوقبع 
الحجو . الا أن محل ذلك بداهة أن تتوفر فى 
الحمجر ا أوصافه الشكلية فيذلك 

قع كانونا و يترتب علية أثره فيعاق للحاجز حق 
لاس عله ليه و يل ند المدرين عن التصرف 


فيه قاذا انعدم احد هذه الاركان اتعداما 


مجلة المحاماة 


يطل الحجز بطلانا لا شائيةفيه . فلا يتعلق به 
حق للحاجز على امال الحجو ز عليه ولا يترتب 
عليه أثر من حبسه عن تصرف الحجوز عليه 
و بذلك لا يكون رفعه الغاء لاجراء قانوق وقم 
فلا بل ازالة لأأثر مادى لعمل لم يقع قانونا 

« فحيث أنه ىهذه الحالة وحدها يختص 
قاضى الامو رالمستعجلة بالغاء الحجز فاته بهذا 
الالثاء لاهضى بيبطلانه بطلانا تناوله الطرقان 
الاثيات والنفى ‏ يستعمل فيه تقديره الخاص 
بالاخد بفكرةدون الاخرىاماهوتقدير لبطلان 
ليس فيه نزاعلانه يمس الاركان لاسا سي لوقوع 
المجز قانونا كأن يكون الماجز دائنا المحجوز 
عليه عقتذى سند أو. اح إشتثصورتهما فىاعلان 
الحجز وان يطلب تثبيت الحجز فى ظرف هما نية 
أيام من تاريخ اعلا' وما الى ذلك من الاركان 
لنى ينص القأنونعلى البطلان حالةعدم توفرها . 

« وحيث انه بذلك يكون موضع البحث فى هذه 
الدعوىهوما اذاكانالحجر الذى أوقعهالمدعى 
عليهما وقع باطلا أولا . 

د وحيث ازسبب البطلانالذى يثيره المدعى 
قالحجرنخت يد المدعي عليهما بلغ الثليائة جنيه 
الذى قضى له به صبدها من حكة استئناف مصر 
ىه مارس سنة «سبهة هو بطلا التتفيد باستلام 
آلات البناء وأدواته عينا لانه حصل فى غينته 
ولان احم بشمتهالا يبح نافذا الامن تار امتناعه 
عن تنفيذ الُسليم عيناو بذلك يكون الحجز نحت يد 
المدعى عليهماقد حصل يسند غير واجب التفاذ . 

وحيث أن الفصل فىجواز تتفيذ الشقالثانى 
من الك يشمن الاد وا تلا يشحصر فيا ثارهالمدعى 
من حصوله فىغيبة اللدى ذان حردذلك لاببطله 
دداهة بل يتعداه الى تعر ف مااذا كان هذاالتنقيذ 
قد سبقه اعلان صميح الحكم ‏ فذان الاعلان 


هف 


مقدمة من مقدمات التنفيد لا يصح ددونه واذا 
تم يصح التنفيد بعده فى غيبة الحكوم عليه أو 
ور و 

«وحيث أنهمقرر أنلقاضى الامور المستعجلة 
اختصاص البحث فى صحة التنيه الذى سبق 
التتفيذ الحم بايقافه أو الاستمرار فيه 

راجع حم حكة النقض الفر نسية بتار يخ يف 
مارس سنة 01م 

راجع حم محكة بورج الفرنسية بتاريعمخ + 


بولية سنة م لم١‏ 


راجع كتاب أععو81 الجزء التق بند ب ؛ة 
راجع كتاب عقطهع نمع ]1 الجزءالثالى بنديهب+ 

« وحيث أن المدعى عليهما قد أعلنا ال؟ 
للمدعى فى إب مايو سنة به وكلفاه بتتفيده 
فىللدة القانونية والانغذاء جبراعليه وهو اعلان 
صعيح ناول تكليف المدعى بوفاء الرامه الاول 
ق الحم وهو تسام الآلات عينا . 

« وحيث انه لا يرد على ذلك ارس التتفيذ 
بالاستلام هو عمل مادى يستازم حضور الدعي 
عليهما أوعن ينوب عنهما للاستلام وانه كان 
بتعين علي المدعى عليبيا أن تحددا فى التكليف 
بالوفاء موعدا «مينا للاستلام فليس ق القانون 
مايلزمهما بأ كثر من التكليف بالوفاء عموما وعلى 
المدعى اذاأراد ابراء ذمته من الالتزام ان يعرض 
الا لات على المدعى عليه اعرضيا حقيقيا بتحديد 
يوم محين لتسليمه اهما طبقا لقواعد الوفاءجموما ‏ 
وقد كان لديهوقت كاف ذلك بين تاريخ الاعلان 
وتار رع تنفيذ الحم . 

د وحيث انه بذلك يكون اعلان الحم 
وتنفيذه فغيية المدعى صحيحين قانونا 

«وحيث ان المحضر المكلف بالتنفيذ قد أنيت 
فىمحضر ايقاف التتفيذالمؤرخل يونية سنة بره 


6 انيح لةانحاماة 


أن كل الادواتوالمونم تقدماليهو انالاخشاب أ للدعى ممتنما عن تتفيذ الشق الأول من 51-1 
الى قدمت فعلا قد رفضها المدعى عليهما لعدم | و يكون لفندعى عليهما الحق فى التتفيذ بتوقيع 
انطيافها على أوصاف الأخشاب التى سلمت | المجز التحفظى تحت يدها . 
للمدعى بمحضر الحراسة ‏ | « وحيث أن حص ل كل ذلك انه اذا كان 
د وحيث انه بغض النظر عن رفض المدعى ظ هناك ثمة بطلان يشوب تنفيد الحم بالحجز 
عليبما لاستلام الا خشابفان الحضرم يتين بنفسه ١‏ حت يد المدعى عليهما فهو ليس با لثبوت بحيث 
الحلاف الذى ادماهالمدعى عليهما ‏ وقد كانهذ! | لا بقع به الحجزو يدخل فى اختصاص هذه 
واحيه ببداهة ‏ فانه يكنى أدى هذهالحكة ان احكة الحم بالغائه / 
تثيتان كل الأ شياءالمطاو بهلمتنكن موجودةوقت ْ ا 2 00 5 ذلك 0007م بشقيبا 
في وا الدضولى عاطم اع | ل و ل 
عن المدعى 5 


عيد ف دفن أقدى ميخائل الديك وآخر رقم 21 سلة 
« وحيث بذلك لايكون نمت 0 فى اعتبار 


بم . بالحيتة السابقة ) 
و 7 ا 


7 ْ ١1 


محكمة ملوى الآاهلية وعن حيث أن المدعى قد رفع هذه الدعوى 

أول نوفير سنة .و١‏ يكبلغ ٠4م‏ قرشسياق من عقد ايجار فدفع الدنئى 

تقادم . ايجار الاعتراف عشغولة ذمته . ٠‏ لاعنع من الدقع . عليبماسقوطا أق ف المطا لبةبه لمضى المدةالقا'ونية 
ليبى للحكة أن نمك به من نفسبا فقدمالمدعى سندين بمبلغ . ١07٠‏ غرش صاغ ذكرفيهما 
الميادى, القاونية أنه «أمانه» وطلب !كم بهماد و نالعقدولكن المدعى 


اعترضا عل ذلك لانعدام الصلة بين عقد 

لا يسقط حقالمستأجر ف السك بالدفع ا 0 اعلى الدفع 
بسقوط الحق فمطالبته بالايجار لمضى المدة | الفرعىف الطلبا تالا صلية 

ذا عقن بعدم دقعه و.اشتغالذمتهبه 0 « وحيث أن اعتراضهما فى محله لأختلاف 

عرو برع ماين ارده عضول ال نانفل . | البيين وتبابن الدعوبين فلا يسع الحكة سوى 

عدمقبول الطلبات الجدهدة واللدعى وشأنهقرفع 


ولابجوز تنازلهعن القسك بالدفم بالسقوط 
دعوى خاصةما , 
قبل | كتسأبه . وله أن سك بد ىأى حالة ع 1 95 5 
« وحيث أن الدفم سقوط اللأق فى الايجار 
كانتعليب|الدعوى ىق الاستئناف .و لكن مقبوللاتبينتهر-_ان آخرقسط فالعقدومقداره 


ليس للمحكة أن تحكم بالسقوط من 82 ٠ ١‏ همقر شمستحق الدفع فى 1خ رأغسطس سنة 


) المادة ألم مدق ) وعة ا والدعوىم ترفعم إلافىويو ليدسنة. ها 


مجلة اللحاماة 


فتكون الفترة بين المدتين أ كثر من حمس سنوات 
هلالية وهى المدة المسقطة للاجار عملا بامادة 
من القانون امدق 

د وحيث أنه لا يؤثر فى ذلكمايقوله المدعىمن 
أن المدعى عليهما قد طلم التأجيل لتقدي إيصالات 
ولم يقدءا شيا منبا"ما أنه لايقبل مندماطليه من 
توجيه الهين إليهما على أنهما دفما الايجار قعلا 
وعلة ذلك على مابرى عاماء القانونويذهب [ليه 
القضاء أن التقادم المنصوص عليه فى هذهالادة 
ليس مينيا على مظتة الوقاءويحدها كسائر أتواع 
التقادم المسقط للحقوق ,مضى المدة القصيرة بل 
أ كثر مايكون على أعتبار أجماى متعلق بالنظام 
(عتاطدم عملءه'8) هو وقابة المدين ص أن 

تركيه الد«ونالمعجمده فيتردتى فى هوة الحراب والدمار 

« وحيث انهف رتعواعل ذلك : ١-عدم‏ سقوط 
حق المدين فى العسك بالدقم حتى لواعترف بعدم 
دفع الدين و باشتغال ذهتديه ‏ + عدم جواز 
توجيه الهين أليه على حصول الوفاء فعلا ب 
عدم قبول تنازله مقدما عن السك بالسقوط 
ب 4 جواز السك به فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى حتى فى الاستئناف إلا إذا كان المدين 
قد تنازل عنه بعد كسيه . ولكن ليس المحكة 
مع ذلك ارت محم به من تلقاء قسها ( راجع 
تعليقات دالوز على المادة بإ/ا؟؟ مدنى 74١‏ ) 

« وحيث أن الشارع المصرى قدأخذ بوجبة 
ظ ا الفرنمى بدل على ذلك أنهتقل تلك 
المادة:وم يشترط لاستكال الدفع بالسقوط فيها 
حلف المينالتى وجبها اإدائنما اشترطه فى الادة 
9 االنسية لامدة المبينة في المادة و.؟ وكا 
اشترطه فىالمادة .15 تجارى . 


انا 


« وحيث انه ئما تقدم بتعين الحم بقبول 
الدفع و بسقوط المق 
( قضية اسكندر يوسف وحضر عنه الاستاة عبد الستارخليفه 
ضد مرقص عيد الله وآخر وحضر عنهما الاستاذ زكى سعيد . 
رقم هل سنة ٠‏ و . رئاسةحضرةالقاضىكامل حنا ) 
١‏ 
كة الموسك الجرئية الأهلية 
9 مأرس سنة امه 
١-اشتصاص‏ - السندالواحد. معناه 
لت القاتوق الواحد 
ب اختصاص - تمنيضاعة . بحر برعدة كبالات به . مقسطة 


من المادة ألما مراقعات 5 


ع شهور , تعاب الدعوى , بقيمة مجموع الكميالات 
المدأ القانوق 
١(‏ )ان عبارة الستد الواحد الواردة فى 
9 ومن قانون المرافمات الاهلى يراذ به 
السبب القافونى الواحد وهمذا مطابق 
لنص المادة م9 من القانون. الللجيى 
الذىجا. فيها النصبصر_ب العبارة على السبب 
الواحد بدلا من « السند الواحد » وتخائف 
ما نصت علد ه اللائحة الفرنسية الجديدة 
الصادرة بتاررعم يوليوشنة ه.ووالى نص 
فيها علو جوب اعتبارقيمةالدعوىالمجموع 
الكلى الطليات بض النظرعن اختلا ف السند 
أوالسيب . لذلكوجب التحفظؤالسير وراء 
القضاءالفر فى لاختلاف النص هذه النقطة 
بين القانون الفرنمى والمصرى 
(0) إذا كانت الكنبيالات المرفوعة بها 
الدعهوى هى عبارة عن تمن بضاعة مباعة من 
المدعىعل أقساط شبرية تحررت كل كبيالة 


منها بقسط واحد من القن ققيمة الدعوى 
00 


إزضين 


هى باعتبا رمو عهذه الكمسالات جميعبا لانها 
أجزاء دين واحد ومرتبطة سعضباأ تمام 
الارتياط .وهى متحدة ف السبب القانوق 


ولذلك تعتبر ناشئة عن سند واحد 


(المادة 7 مرافعات وقارن المادة وى 

م افعات بلجيكى) 
الكو 

( من حيث|نالمدى عليهدفع بعدم اختصاص 
المحكة الجزئية لان قيمة الدعوى ٠؛؟‏ جنيها 
وهذا المبلغ يتجاوز اختصاص القاضض الجزئى 
طيقا النص الأادة لا من قاتونالرافعات . 

«وحبث انه يق .خذمن عر يض ةالدعوى ا نالدى 
رفع دعواهيطا لي اللدى عليه »قتضي تسع كبياللات 
نحررت جميعها فى تارعخ واحد وهو .م١‏ سبتمير 
سنة .1970 وكل منها مبلغ "٠‏ جنها وكل منها 
يستحق في اول كل شبر ابقداء من اول ناير 
ستة 191 لغاءة اول اغسطس سنة وسو١‏ 
وموضح فيكل مهنبا ان القيمة ثمن اخشاب 
استلمها المدعى عليه 

و وححيث أنه تقدم انضامن المدى تعيد نار مح 
١‏ سبتمير سنة ١9.‏ وهو ناريخ الكبيالات 
المشار اليباموقعا عليهبامضاء المدى عليه موضحا 
فيه بيان الكبيالات النسعة المذكورة وثلاث 
كبيالات اخرى مستحقه فى أول | كتو برسنة . سمه 
وأول نوفرسنة . دواولد سميرسنة . 0 ؟ وقد 
ذكرفيهانه قد اجر ىعمل الحساب بين المدى والمدحى 
عليه واتضح ان الباق هو هم؟ ملما و بحم 
جنيبا وتعيد المدع عليه سداد الكييالات 
فى مواعيد استحقاقبا بحيث انه اذا تأخر فى 
سدادأى كبيالة فى ميعادها فيكون المبلغ جميعه 
ستمحق الدفم 


مجلة انحاماة 


« وحيث أنه يستفاد من نص التعبد المد كور 
ان هناك رابطةظاهرةبين الكبيالات موضوع 
الدعوى لانها عبارة عنصافي حساب تسوى 
بين الطرفين على يمن بضاعة واتفق فيا بينهما 
على تقسيطه على ائنى عشر شهرا كل قسط مل 
٠ل‏ جنيها وتستحق فى اليوم الاول من كل شهر 
كل كبياله تحررت بهذا القسط الشبرى 

« وحيت ان الفقره الثالثة من المادة . من 
قاثون المرافعات تنص على اختصاص القاضى 
الجرئى اذا كانت الدعوىمتضمنة طلبات متعدد: 
ناشءئه عن سندات مختلفه متي كان قيمة كل طلب 
على حدته لايتجاوز اختصاصه الا بتدائي ولا 
عبرة بمجموع الطلبات و بعكس ذلك اذا كانت 
الطليات المتعدده ناشئة عن سند واحد فيكون 
اتقديربإعبار المجموع 

«وحيث أن عيارة سند واحد لا تتصرف الى 
المستند أوالورقه المثبته للدين بل براد مها السببب 

القافوى الواجب للا لتزام واوتحد د تالمستنداتالتي بيد 

الدائن وقدكانت الحا كالفرنسيه تسيرعلىهذ المبدأ 
قبل القانون الفرضسبى الصادر فى ١7‏ يوليه سنة 
ه٠9‏ الذى نص ق الاده الثالثه على وجوب 
اعتبارقيمة الدعوى بامجموعالكلى جميع الطلبات 
بغض النظر عن اخملاف السبب والسند. 
(انظر هذا البحث بالاسباب فى كتاب المرائعات 
للمسنيوجلاسون وتيسييه جزءاوليص ١١م‏ بند 
) لذلك وجب التحفظ فى القياس على ابحكام 
الحا كالفر نسية الاخيرهالخلاف الظاهرق النص 
بين تلك اللائحه والادة مم مرافعات اهلى . 
وحيث أن القانون البلجيكي قد اوضح يجلاء 
المراد من عيارة سند واحد اذ حاء فى الاده سب 
من القاثون المتعاق باختتصاص الحا يم مايأ : 


مجلة المحاماة 


اذاكا نت الطلياتالمتعدده ناشئه من قس السبب 
فتعدد قيمة الدعوى باعتبار جموع الطليات . 

اما اذاكانت ناشئه عن اسباب مختلفهقنكون 
العبره بقيمة كل طلب على حدته (انظر جلاسون 
وتيسييه طبعه اخري من جزء اول ص 14م 
اليند ىس جرء اول ص ١١؟‏ ) 

« وحيث أن هذا المبدأ كان متيعا فى القانون 
الروماق واحكام الام الفرنسيه سابقا 
دو حيث أنه ايعفق مع المعقول والمنطق الصحيح 
لانهلامعنى و لافائد» من الم بعدم الاختصاص 
اذا رقعت دعوى واحده وكان جموع الطليات 
الناشئه عن اسياب متعد دهتجا وز نصاب القاضى 
الجزن وكانا كبر تاك الطلباتدون ذلك النصاب 
لان الدائن يستطيع ان برفم دماوى متعدده 
بكل سند منها امام نفس القاضى ولا حرج 
عليه فى ذلك متى ثبت ان السبب مختاف فى كل 
منها اما فيالحالة الاخرى اى اذا ثبت ان هناك 


امحادا السبب فى حالة رفع دعاوى متعدده ' 


الى بعضها ويجاب الى طلبه لاتحاد السبب قيبا 
وعندئذ يكون جموعبا متجاوز نصاب القاضى 


الجزئى ويكونالئدى عليه عقأ اذا طلبٍالجك . 


بعدم الاختصاص فيها جيعبا 

دوحيث انه يؤخذ من وقائع الدعوى الحاليه 
ان جميع الكييالات م عبارة عن تمن البضاعه 
الباعه من المدعى فبى متحده اذن فى السبب 
القانونى لانهبا اجزاء لدين واحد ومرتيطة 
بيعضها تمام الارتباط لذلك نكون قيمة الدعوى 
بإعتبار جموع هذه الكبيالات اى مبلغ .:؟ 
جنيبا وتكون خارجه عن نصاب القاضى 
الجزى الابتدال... ١‏ 


لسالسلدته 


اندض 


«وحيث انهد المبدأ سارتعايه الحا كم انختاطه 
فقد صدر حك من محكة الاستئناف الختلطه فى 
ميل سنةو ١.1‏ (جموعةالتشر يع والاحكام 
سنة 0٠‏ صحيفة وم ) حاء فيه انه اذا كان 
هناك ارتياط بين طليات متعدده ببحيث درج 
جميعبا في صبحيفة دعوى واحده بتعين اعتيار 
قيمة الدعوى المجموح الكلى للك الطليات . 
وصدرحم اخرمطابق الدعوى مالي بتاريخ 
١‏ نوشبر سنة 16و جموعة التشر بيع والاحكام 
المختلطه عر: ل صم جاءفيهماياًتى (ان تحر بر 
كيالا تمتعدده بشمن مبيسع لا سو _غ معه القول 
بأن كل هذه الكييا لات تعتيرسند اعختلفا بل بعكس 
ذلك تعتبركل كمبيالةجزء! مندين! كير متتازرح 
فيه وان قيمة الدعوى تكون بقيمة جوع 
الالتزام | /' 
(انظر ايضا الاحكام الصادره دن الجا 1 
الاهليه ف التعليق على الماده .سم مرا فعات تعليقات 
جلاد على قاثون المرافمات ص ٠.‏ ) 
وحيث انه ما تقدم يكو ن الدفم بعدم اختصاص 
القاضى الجزى في له ويتعين قبوله والمكم 
بعدم اختصاص هذه الحكة . 
( قضيةالحاج ام دحود وحضر عنه الاستاذ أحمدئجيب براده بك 
ضد قرج حمد رقم 1961 سنة1951 رئاسة حضرة القاض ذكى 
خير الابوتيجى ) 
00001 
محكمة العطارين الجرائية 
5 ابريل سنة سه 
وقف - دعوى ملأكيه _ ناظرالوقف . عثل الوقف. لاالمستحقين 
00 رن الدعاوى عله 0 
الممدأ القانوقى 
بانشاء الوقف تزول الملكبة عن. الواقف 
ويخرج المال الموقوف عن التعامل وتنقطع 


عنقا 


الصلة بين الوقف وما وقف الا اذا اشترط 
لنفسهالنظر. فان لوقف من مثله شرعاوهو 
الناظر القيم عليه والمتولى أمره وهو الذى 
حق له دون غيره أن يتداعى باسم الوقف 
وأن يتلق الدعاوى التى ترفع عليه 
(مادة 4 وي/ا؛ من قانون العدلو الانصاف) 
المليون 
و حيث ان من بين الدفوع الت امداها المدى 
عليهمدقعا بعدمقبول الدعوى لرفعها علىغيرذى صفة 
لأن اللدعية وجبت طلباتها الى المستحقين فى 
وقفت ابراهم الزغى وم #وجبها !الى ناظر الوقف 
د وحيث انه من الثابت ان الدكان المتنازع 
عليه وقفه ابراهم الزغى يعد ان اشتراه فى سنة 
٠‏ وشرط فى كتاب وقفدان يكون النظر له 
ومن بعده للارشد فالارشد ممن يؤو ل اليه الاستحقاق 
« وحيث ان الوقف هو حيس المال عن 
عليه لأحد هن العياد ورصده على جبة رلا 
تنقطع و بانشائهبز ول الملكيةعن الواقف وبرج 
المال الموقوف عن التعامل وتنقطع الصملة بين 
الواقف وما وقف الا ادا اشترط لنفسه النظر 
فأن للوقف من مثله شرا وهوالناظر القم عليه 
والمتولى اميه وهو الذى تحق له دونغيره ان 
يتداعى باسم الوقف وان هاتى الدماوى الى 
ترفع عليه واذا كانت الاهوال سواء كانت ملكا 
او مباحة او مخصصة لامتافع العامة لها قوامها 
ويم ملاكها او وضعو اليد عليها والحسكومة 
صاحية الولاءة الشرعية ذفان الاموال الوقوفة 
وى تكون شطرا كبيرا عن هرافق البلاد 
وتروتها لايد لها منيعنى بشؤوتها و يققوم بإدارتها 
هؤلاءم نظار هاوه الخصوم ف الدمارىالصادرة 
من الوقف او المتوجهة عليه وأو تعلقت بعينه 


مجحلة المحاماة 


وغلته(مادة 4974 من كتابالعدل والانصاف) 
د وحيث أن القول بان ناظر الوقف ليس 
له سوى ادارته فاذا قام تزاع فى ملكية الوقف 
وجب توجيه الحصومة الى المستحقين لأنهم 
أصحاب المصاحة فى الوقف واليهم يؤول ربعه ‏ 
أن القول بهذا يخالف مبادى” الشرع ونظام 
الوقف اذ من المقرر أن الحصومة بج ب أنتوجه 
الى ذى صفة فاذا كان الأزا ع فى الماك وجب 
توججيهه الى المالك الظاه رأوو'ضعاليد. والمستحقون 
ليسوا ملاكا ولادد لم على الاعيان اأوقوفة 
وصاحب اليد هو الناظر الذى عينه الواقف 
أو ولاه القاضى فله أن بمثل الوفف فى كافة 
أموره ولو ترك التداعى للستحقين تنوااة صدر 
منهم أو عليهم لساءت -الة الاوقاف واختات 
ادارتها وأصبحت تهبا لغاصييها والطامعينفيبا 
أن المستحقين قد يكتثر عسددمم وتتفرق 
كءتهم وتستعصى مع رفتهم 
د وحيث أنه ولوأ نأ ختصاص الناظرقاصر عن 
ادارة الوقف وليس له أنيتعدى أعمال الادارة 
فلا يفيم من ذلك أن صفته تزول اذا رفمت 
دعوى عليه فيا بمس الوقف نفسه و يؤر على 
كانهلأن للناظرصفةالوكالة عن الوقف فالدعوى 
توجه اليه وهو الذى يتوب عن ذاك الشخص 
المعنوى وهى جه ةالبرالتى لا ننقطع فهومنها بمثابة الوكيل 
هن الاصيل اما الممبتحقون. فقهم قاصر على المشنعة 
« وححيث انه داء بالمادة +/اة من حكتاب 
العدل والا نصاف انه لو اقام الناظر المدى عليه 
ملكية وقف البينة بان المدعى قد اقر بالوقفية 
قبلت بيثتة وقى هذا النص مايفيد ان الخصم فى 
دعوى الملكية هو الناظر ولو ان حدود الناظر 
لاتسمحله بإن مختصم فى هذه اللدعوى لما ورد 
التص على توجيه دعوى ال لكية اليه 


يجاة المحاماة 


الوقف حتى تكون الدعوى مقبولة 

« وحيث ان المكة صرحت اخيرا للمدعية 
بأدخال الناظرخصما في الدعوى فاعلنت من سى 
احمد الاقطع يصفته ناظرا ولكته انكر النظر 
ول تقدم المدعية د ليلا على تنظره 

د وحيث انه وان ورد فى كتاب الوقف ان 
النظر يكون للارشد ممن رؤول اليهالاستحقاق 
وقد ستفاد مرى. ذلك ان الناظر واحد من 
المستحقين المختصمين الاان الناظر يحب انيعين 
محم صادر من الجبة المخقصة وم الت تبحث فى 
توفر شر وطالرشدمن عقل وبلوغ واماءةوقدرة 
على القيام بأمور الوقف 

وحيت لا تقدم يتعين قبول الدفم ولاحل 
بعدئد أبحث ماعداه من الدفوع 

( قضية الست نفيسهعل جعة بصفتها ويحضر عنبا الاستاذان 
محمد توفيق وأحمد قوسه ضد سكينه ابراهم نصار وآخرين 
رقم اومن ومواء رئاسة حضرة القاضى اسكدر حنا ) 
هه١‏ 
حكية دكرنس الجرئية الأهلية 
7 اكتوير سئة إسره 

تعيد - عخالفتهالشرع والاداب المامة . تلاوة القرآن 

تعتير تلاوة القرآن الكر يم عبادة أوجه 
الله تعالى فلاحقلمود.باأن يطلبعليها أجراً . 
لمثالفة ذيك للشرع الشرئف والآداب العامة 

( المادة 44 مدلى ) 

حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى يطالب 
المدعى مبلغ خمسة جنيبات أجرةقراءته القرآن 
علروح المرحوم والد اللدعى عليه مدة سنتين 

«وحيثان الدعوى مبذه الحاله وعلى فرضص 


وع؟ 


د وحيث أنه لذلك يتعين مخاصمة الناظر على | الشرع الشريف والاداب العامه أذأن قراءة 


القرآن الكريم وتلاوته عيادة لوجه الله تعالى 
ولاق اؤدءها ان يطلب اجرا على ذلك وقد 
حاء فى كتاب العاملات الشرعيه فى الثر بعه 
الأسلاميه للشيخ احمد بك الى الفعح بالصمحيفه 
تمرة ه١٠‏ ؛ من الجزءالثانىفى بان الاجارةالفاسده 
ان الاجارهعلى الطامات كاستئجار شخص يصللى 
او يصوم اوربحج او يقرأ القرآن ومهدى قراءته 
اليه كل ذلك غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاة 
والسلام ه اقرأوا القرآن ولاياً كلوا به » وقد 
بجاء فى الحد يث الشر يف عن النى صلى الله عليه و سل 
د من أخذ على القرآن اجرأً فقد تعجل حستاته 
فى الدنيا والقرآن يخاصمه بوم القيامه » 

«وحيثانه مق تبين ذلكوجبالمكم .رفض 
دعوى المدعى نا لفتهاللشر بعة الأأسلامية بأجماع 
الفقباء ويا لفتها للا داب العامه خصوصا اذ لاحظت 
الحكة صلة القربى بين المدعى والدعى عليه 

( قضية العيج محمد عمليه حال صَد امد أتندى ابراهم سال 
رقم 36م سنه ١ه‏ رئاسة حضرة القاض ا ماعل زهدى ) 

65 
جكمة ببى سويف الجزئية 
م١‏ ينابر سنة بسمه 

١-وصيه ‏ حجة على الورثة ولولم تسجل 


:| م« وصيه ‏ حجه على الغير الذى تلقى حقاعينيا عن الوارث ٠‏ 


© - وصيه ‏ تصرف الوصى ف العين قبل وفاته ٠‏ نافذ ٠‏ رجوعه 
كالم . وت تاريخ التصرف قبل تار يخ اأوصيه 
الميادىء القانونية 
)١(‏ أنالوصيةحجةعللورةالموصى ولوم 
تكن سبي الأنماكيةاللق النقارى | لوم 
به تتتقل بعمجرد الوقأة دون حاجة الى النسجيل 
(؟) تكون الوصية حجة أيضا على الغير 


صحة مايدعيه المدعى غير مقبوله لأما تخالف | بالنسبة.منتلقى حقأعينياعن الوارث ذي رالوصاية 


لمانا 


وأبما إذا تصرف الوصى فالعين الموصى بها 
قبل الوفاةكان تصرفهصحيحا لآنلهالرجوع 
فى الوصية. على أن تصرف الموصى ف العين 
الموصى با للغير نافد حق الموصى لدان كان 
التصرف عقايل ولو لم يكن بعقدمسجل قبل 
تسجيل الوصية واما يشترط أن يكون العقد 
ذا تاريخ سابق عب تسجيل الوصيةولايستفاد 
0 وجوب تسجيل الوصية لتكون حجة 
عبل الغير لآن القانون لم ينصعل ذلك وامما 
يستفاد منه أنه طالما انللبوصى حقالرجوع 
فىالوصية وطللما أن الوصية لا ئرتب حتا 

للبوصى له الامنيوموفاةالمورثةتصرف الموصى 
فى حياتهفى العين الموصى .بانافذ فى حق الموصى له 
ولو كانت الوصية مسجلة 


مجلة المحاماة 


لم محرر بعقد رسعى طبقا للمادة .م مدل واذا 
كان عقد وصية فان الوصية لانجوز اوارث 

«وحيث أنه يجب الر. جو ع الى العقد عرف ةماهيته 

« وحصث أن الوصف الصبحيح ل_ك! العققد 
هو اعتياره عقد وصة لاله ملياكفضاف الى ها 
بعد الموت يغير عوض 

« وحيث أنه لانزاع فى أن المدعيةعن نفسها 
و بصفتا وارئة للمرحوم فرح واصف منصور 
الموص ثوفى عن زوجتهدالمدعيةوعن أولاده لشرى 
القاصروزكى وفهمى وعن بتاته ست وهر موعزيزه 
ثم نوفيتعزبزه عن شقيقها بشرى ووالدتها المدعية 
. « وحبث أنهلاوصيةاوارث إلا إذا أنجازتها الورئة 

« وحيث أن المدعى عليها الثالئة لم تجحز هذه 
كى) الوصة و توقم عليبا بل الذى وقع هو المدعى 
عليهما الاول والثانية هن الورثة 

2 وحيث أنه وان كان العقد / سجل الا أنه 3 


0 مادة 1:8 وده مدلى دوالادة الأول ْ حجة على وربة ة الموصى لأن اللادة اللاولي درل 


من قانون النسجيل لسنة ١‏ 
0 

« حيث ان المدعية عن نفسهاوبصقها طليت 
تثديت ملكيتها الى ١+‏ قيراطا قى الأطيان والى 
المتزل الواضح ييا نهما بعقدالقسمةالمؤ رخ مارس 
سنة لم0 واحتياطيا الحم باثيات صعة التعاقد 
اللؤرخم1 مارس سنة به والنسلم واسةندت الى 
عقد موقع عليه من فرح واصف منصو رمورث 
الطرفين ومن المدعيةوالمدعى عليهما الا ولى والثانية 
يفيد أن قرح واصف منصور خص كل من 
الورئة ونصيف بوسف فرح يجزء من الاطيان 
والمتزلين عدا السيدتين ست وهر بم واصف فقد 
خصيما بنقود بعد وفاته 

2 وحيث أن المدعى علبها الثا لتتدفت بلسان 
وكيلها إن العقد باطل لانه اذا كانعقد, هبةقانه 


ٍ 


القا تونرقم 8١و‏ ا سنةمم الخاص بالنسجيل 
ها نصت على وجوب تسجيل العقود «الصادرة 
بين الاحياء » فالوصية حجة على ورئة اللأوصى 
ولو م تكن مسجلة لان ملكية لمق العقارى 
ا النسجيلن 
« وحيث أن الوصية تكون حجة أيضا على 
الغير بالنسبة لمن تلتى, -حقا عينيا عن الوارث غير 
الموصى لهواما إذاتصرف الموصى ف العين الموصى نبا 
قبل الوفاة كانتصرفه صحيحالانه مجوزله الرجوع 
عن الوصية على أن قصر ف الموصى ف العين الموصى 
بها للغير نافد فى حق الوصى له إن كا نالتصرف 
عقا بل ولبيكن بعقدمسجل قبل تسجيل الوصية 
واما يشترط أن يكون العقد ذا نارعج سايق على 
تسجيل الوصية ولا يستفادمن هذ اوجوب تسجيل 
الوصية لتمكون حجة على الغير لان القائون لم 
ينص عل ذلك وائا يستفاد متهأنه طالما أن 


مجلة المحاماة 


خسن 


الموص حق الرجوح فى الوصية وطاا أ نالوصية 
لائرتب حقا للموصى له الا من يوم وفاة المورثت 
قتصرق الموصى ف حياته فى العين لوعي مانافذ 
فى حق الوص له ولوكانت الوصية مسسجلة 

د وحيث أنه مما تقدم تكون الوصية حمجة 
على الورثة ولولم تكن مسجلة والتالى تكون 
المدعية تحقة فى طلب تثبيت الملكية 

و وحيث أن المدعىعلبها الثالئة ل تجز | أوصية 
فهى لست نافذةفىمقدار نصيبهاوقدره قيراطين 
وثلث من أر بعة وعشر بنقيراطافيماخص الست 
المدعيةو يبشرى وعز يزهفر ح واصف بعقد الوصية 
المؤرخ ١8‏ مارس ستة يه على أن لاتدقع لما 
المدعية شيئا من التقودالبينة بالعقدسا لف الذ كر 

د وحيث أن المدعية و بشرى وعزيزه التى 

توفيت اختصوا بائنى عشر قيراطا فى الاطيان 
وعنزل بموجبا لوصية وبإستبعاد نصيب الدعى 
عليباً الثالثة وقدره قيراطين وثلث من أر بعة 
وعشرين قيراطا فيكون نصيب المدعية و بشرى 
“لاس وء ١ط‏ فالاطيان وي ١‏ قيراطا من 
ب قيراطا فى المنزلوهو الواجب الحم بتثبيت 
ملكية المدعية عن تفسبا و بصفته! اليه 

د وحيث أنه لاحل لبحثالطلب الاحتياطى 
مادام قد حح بالطلب الاصلى 

( قضية الست شفيقة أبراهم عن نقسها و بصفتها ضد زكى 
فرج واصفوأخرى رقمه.اه سنة .980 . رثاستحضرةالقاضى 
إبراهم كامل ) 

/اه ١‏ 
محكمة كفر الزيات الأهلية 
١‏ يتأير سنة لاسو 

١‏ - دهن - وجوب تسجيله طبقا القانرن ليكون ححا 
9 ثبوت التاريخ . كتالة عقد على ظير عقد ثارت تاريخ . 


الممادىء القانونة 

)٠(‏ يحب لآن يكون عقد الرهن صحيحا 
انيكونمسجلاطيةاللق نورقم م١‏ سنقم,؟١‏ 

يغ لايستفادثيوت التاريخ من كتّابة عقد 
عب لظب رحرر قدريم ثابت التاري لآنالمادةومم 
مد اشترطت تقدممالعقد المراد اشات تاريخه 

( قانون النسجيل و9؟؟ مدلى ( 
لتر 

حيث انحقوق المدعى فى # ستمده من العقد 
العرفى المؤرخ اول نوشير ستة 19+1١‏ ومسجل 
تسجيل تاربخ فى مم ديسمير سنة #موا 
وهذا العقد مضمونه ان اسماعيل على القباوي 
رهن للمدعى للذكور فدانا بحوض العمده تبسع 
كفر الحام غر بيه فظير مبلغ +٠‏ جنيها أدةسنه 
ابتداؤها من اول نوفير سنة ١90١‏ وآخرها 
غاية اكتو برسنة ١9+‏ وانه اذالم يحصل رد 
المبلغ فى الميعاد تكون العين المرهونه ملكا المدعى 
دون منازع وهتصوصضص على انه حصل تسام 
العين للمدعى للانتفاع زراعتها وثابت على ظهر 
هذا العقد أن الدائن وصله المبلخ الموضح بهذا 
السيد حسن القدم 
حصول هذا اليخالص تأشير شيك ان المدين 
اللدين برد الرهن الى بد المدعى حتى يدفع المبلخ 
واعتبرالرهن مدةسففين ايتداءهن أول| كتو برسنة 
الا خرا كتويرسنة ١+‏ وهذهالاضافة 
حاصله بتار يخ عرق وهو ” ينايرسنة ١96‏ 

وحيث انه لاتزاع فى ان عقد الرهن الاول 


انعم 


همع ماهوثا بت من الوقائم المتقدمه قد زال سداد 
ميلغ الرهن من بد المدين ولذلك تكون هذه 
العين نحت بد الدائن وهو المدعى من جديد 
حاصل عققتضى العقد الثانى المؤرخ فى" يناير 
ستنةٌ 81596 . 
وحيث ان المدعى رتكن الىهذا العقدو ر يد 
ان برجع بتاريخه الى تاريخ الرهن الأول 
الثابتالتاريخ فى اد سمبرسنة مي | ومصلحته 
فى ذلك ظاهره لأنه اذا صح اتاد تاريخ 
ارهن الثاتى الى الرهن الاول وجعله ناب تالتار يخ 
ىام د يمير سنقخ+97١‏ يكوزقد جعل الرهن 
لثاقى صحيحاً مع كونه غير مسجل طبقا لقانون 
النسجيل رقم ؤماسئة 0و١‏ الذى جرى العمل 
به اجداء من أول يناير سنة 4؟١‏ 
وحيث انه طيقا للمادة .مب مدتى فثبوت 
التار بخ بصفة رسميه يكون بقيد الحررات او 
ملخصرا فى سجل عموبى ولا تزاع فى ان عقد 
الرهن الاولئبت نار يدخه بتقدم الجررالمشتمل 
عليه المحكة كفرالزياتالاهليه الجزئيه والتأشير 
عليه 'قى ب ديسمير سنة 1908 ولكن الجرر 
الئاق وهوعقد الرهن الثانىامؤرخقى ”# ينايرسنة 
وول لم يقدم لأ حكة اهليه لائبات تار مه 
وانما كتب فى ذيل الحرر الاول الثايت التار ييخ 
ور بد الدقاح! لتوصل من كتاءة عقدالرهن الثانى 
على حرر قدمثابتالتار يخان يتخلص من قواعد 
التسجيل الصادر مالقا ثوزرقم م1 سنة ##و؟ . 
. وحيث أنه لمكن ان يكون ائياتعقدالرهن 
الثاى على ظم رحرر قدم ثأبتالتار بخ وهو عقد 
الرهن الاول من شأنه ان يعطيه صفة يوت 
التار يخ الرحمى لانه ثايت فى نص عققد الرهن 
التالى انه عق د مستقل عن الاول وحاصلق نار يخ 
مخالف للعقدالاول و بعدنهايته با كثر من سفتين 


مجلة المحاماة 


لأن العقد الاول انتهى فى آخرا كتو بر سنة 
1+9 والعقدالثالى كتب فى "م يناير سنةه؟15 
وهو بلا تزاع فى ناريخه لاحق للقار بخ الثابت 
بالعقد الاول قلايمكن محديد تار بخ المقدالثانى 
التاريخ الاول لان بثيوتالتار بخ بصفة رسمية 
من شأته ان يجعل العققد العرى راججع على الا كثر 


| الى الثار ييخ الر>مى المشار اليه فأما ان يكون العقد 


العرق موافقا ماما للتار بخ الثابت نصفة رايد 
باعتبار انه نحرر فى نوم ثيوت التار يخ بالذات 
وأما فى تاريبخ سابق عليها ولامكن محال من 
الاحوال ان يكون العتقد العرفى ثابت التار يخ 
فى تاريخ لاحق للتار يتخ الرسمى وذلك لانه 
نائبيء بعد التار بخ الرسمى المذ كور ولايمكن ان 
يقال ان التار بخ الرسمى برجم بالمتأخر ف النشوه 
والحدوث بعده الىحالة سا بقة عليه اومعاصرة له 
لانه عند ثيوت التار بخ بصفة رسميه لم يكن العقد 
العرق المتأخر موجوداولا كائنا وكذلك الوق 
المنصوص عايها فيه 

وحث انه مق تقرر ذلك تريجع الى العقد 
والى الوقائع لمكن تكييف وصفه وقيمتهالقاتونيه 
وهل هو عقد رهن أو تجرد سند بدين عادى 

وحيث انه بالرجو ع الى العقد الثانى المشار 
اليه تبين انهعقد رهن عرق حاصل فى "ينار سنة 
ه؟وا غير ثابت التاريخ ولا مسجل طيقا 
للمادة الاولى من القاثون رقر م١‏ سنة عسوو 
لذلك يكون العقد المذكور لأ يتيج الا الالزام 
العادى لسداد قيمة الدين 

وحيث جموع ماتقدم من الاسباب يكون 
العقد المتمسك به ال ىدعى لا يعطليه حق حبس 
العين التنازع عليها فلاتقيل دعواه اذن الخاصه 
يطلب منع تعرض التير الىهذه العين لأن فى هذه 
الحاله يكون الامى للمالك وهو وشا نهمعالمتعرض 


نحل المحاماةٌ 


وحيث انه فضلا عن ذلك فان الثات من 
الوقائع ومن العقود المقدمه ف الدعوى من المدعى 
عليهم ان المالك هو اسماعيل علي القباوى رهن 
الى الحاج عمد خليفه العين المتتازع عليها نظير 
هيلغ 1١٠١‏ "جتيبأ وذ لك مقتضى عقد تار نحه ه 
يوليه سنة 19٠‏ ومصدق عليه محكة كفر 
الزيات الأهليه قى التاريخ المذ كور ومسجل 
تسجيلا كلا بقلم 
المختلطه فى هم اغسطس سنة 198.٠‏ وعليه يكون 
اذن المطلوب منع تعرضهممنهم المرتهن الحاس مد 
خليفه غير الذى تلنىالرهن عن الما اك وقدحافظ 
على حقه طيقاً لقوا نين النسجي ل المتيعه ومن الاهور 
المسل مها من اكدعى ان المرتهن المذ كور هوواضع 
اليد من تار سخ عقده على العين المتنازع عليها 
لذلك يكون طلبالمدعى رفم يدهدًا المرمن هو 
طلب عل غير أساس . 

وحيث اناللدء عي تكلوفيا اشاراليه فى مذ كرئه 
الى ان المرمن الجديد مض على وضع ١‏ بدوسنة 
كامله فلايحق للخصوم ان يتمسكوا بوضع يدم 
هنعوا اعادة وضع بد المدعي اللذ كور عليها وقد 
فا تالمدعى ا زالقانو نالاهلترك شروط استكال 
مدة سئة فى دعاوى وبع اليد نا لنا لنصوص 
القاتون الختلط فى هذا الأهر حيث لا بيتى محل 
الشك فىان هذا الشرط غيرضرورى ان يتوافر 
أمام الحا كم الاهايه ( راج كتاب المرافعات المل نيه 
والنظام القضائي للمرحوم انو هيف بك طبعه 
9 صعحية عرة ب0؟ فقره /ل؟ 

وحثك لذلك كون عسك المدعى : مما مم 
هو ايضا على غير اساس 

وحيث مجموع ذلك بتعين رفض الدعوى 
ورفض طلب التعو يض تبعا لذلك 

( قضية السد عآمر الرشيدى ضد اسعاعيل عل القباوىوآخرين 
رقم ١484‏ سنة ولول + رئاسة حضرة القاضىر زق مخائيل ) 


العقود بمحكة اسكندريه | 


مم 


١4 
مارس سنة #مرة‎ ٠ 
- أوراق تجارية . تعريفبا‎ ٠ هادم‎ 
تقادم . شركة. دعاوى الدائنين ضد اعضاء الشركة تسقط‎ 


مخمس ستوات . دعاوى الشر كا لل فا 
عضى خمسة عشير عأما 


00 الأورأق التى تسقط المطالية مبامضى 
خمس سئنوات هه الأوراق التجار نةَالى تتتقل 
ملحكيتبا بالتحويل وى الكبيالات 
والسنداتتحتالاذن والشيكات أما ماسواها 
من الاوراق فلا تنطيق عليه هذه المادة 

0( أن ما جاء بالمادة ١‏ 4 ( من القانون 
التجارى من حيث سقوط الحق ف اقامة 
الدعاوىالتى ترفع على الشركاء الى ماموو يك 
بالتصفية بعضى خم س سنوات | بماتختص بدعاوى 
الدائنين قبل كل شريك شخصيا فلا يسرى 
على دعاوى أعضاء الشركة قبل بعضبم بعضا 
اذأن مدة التقادم فما ختص بهذه. الدعاوى 
الأنعر وم ايه ع انا ١‏ 

( المادة مودو 14 تجارى ) 
الك 

«حيثان المدعى قدم ورلةمؤ رةه مالوسئة 
و بيوامفادها أنه هو والمدعى عليه كاناشريكين 
فى شركة بيع تقاوى بر سيم وان هذءالشركة 
تصفت وظبر طرف المدعى عليه للندعى و٠١‏ 
جنيها تعهد بدفعها على دفعات موضحةبالورقة 

د وحيث أن المدعىعليهقدم ثلاثه أ.يصالات 
تدل على دقع مبلغ ١-46‏ قرش فيكونالباقى 
قرش وقد القت 

0 


يق 


و وحيث أن المدعى عليه دفع بسقوط الحق 
فى اما ليه بهذا المبلغ ضى أ كان مس ستوات 
من تاريخ استحقاق آخر دفعه بحجة ان الدبن 
تجارى : أرتكانا على الماده ١4‏ يجارى 

« وحيث ان الأوراق التي تسقط مضى حمس 
سنوات : هى الأوراق التجاربةالتى تنتقل ملكيتها 
بالتحويل وهىالسكبيالات وااسنداتنحت الاذن 
والشيكات : وأماماسواهاهن الاوراقفلا تنطبق 
عليه هذه المادة ويلاحظ أن الورقةالقدمةمن 
المدعى لا ينطيق عليبا هذا الوصف 

« وحيث أنالمدعى عليه استندا يضاعل امادة 
ودتجارى ال تنص علي ان كلم نشأعن اعمال 
الثركه من الدماوى على الشركاء الغير مأمورين 
بالتصفيه سقط ا مق في اقاهتهمضى خمس سنين 
من ناريا نتهاءهذهالثركة: وقد ذكر المدعى عليه 
ان الورقة المقدعة من اللدعى ناشئة عن الشركة 
التى كانت ببينهما ولذا ينطب قعليهاهذ!! لوصف 

د وحيث ان الادة المشار المهاخاصة بدعاوى 
الدائنين قبل كل شريك شخصيا ولاتسرىعل 
دماوى اعضاء الشركة قبل بعضهم بعضاأذ أن 
مدة التقادم فيما ختص ببذه الدماوى الاخيرة 
هي المدة المعتاده أي خمس عشر ماما : وعلى 
ذلك سعين رفض الدفعين المقدمين من . المدعى 
عليه واحكم بالبلغالباق 

( قضية عبد الوهاب أبر النجا عأشور ضد أمد توفيق العقى 
رقم 0.٠‏ سئة ٠06‏ . رباسة حضرة القاضى أحدفؤاد ) : 
على ١|‏ 
: محكمة امحلة الكبرى 
0 يونيه سنة لابره 
د صلح ‏ التصديق عليه . لايعتير حمكا 
+1- حوالة. الاحكام . تح نوع السند + ستدغيرةابلتحويل 
3 لايجحوز نحويل الحم الصادر به 


يحة المحاماة 


4 00 
قن د 0 واجب 
التنفيذ يجوز لاحد الخصمين نققضه أو تعديله 

أن وجد وله أذلك 
(9) : ا الستد اي بى عليه فيما 
عليه يجو زللدائن تحويله كان ذلك 38 
ولاحاجه لقبول المدين اما اذا كان مبنيا على 
سند لم ينص فيه على جواز الخواله اولم يكن 
مبنيا على سند اصلافيجب قبو لالمدين للحواله 

(الموادوم ووهم مدق), 


الو 

من حيث أن اللستشكل بنى اشكله على ان 
المستشكل ضده جار تتفيذحضر صلح ف القضية 
7١‏ سنة .سي وهولمجيكن طرفا فيه وليس 
فى المحضر المذكور مايبح الحوالة للغير 

د وحيث أن الستشكل ضيده سبق ان دفم 
بعدم قبول الاشكال شكلا لآن التنفيذ تم 
والاشياء المحجوز عليها حصل تبديدها وقد 
قضت المحمكة يجلسة ١7‏ مايوسنة بوسره برفض 
الدفع وقبول الاشكال شكلا وديد جلسة 
لأمرافعة ى اللوضوح 

« وحيث أن المستشكل ' ضده رد على ذلك 
بأنه ينفذ حك وليس شرطا فى الاحكام رضاء 
المدين بالحوالة وحيث أن محضر الصلح ليس 
حي ب لالصلح من عقودالتراضى فيتم بالايجاب 
والقبول ولا يشترط لوجوده أو ته شكل 
خاص وهو عقد هلزم للطرفين وقد و رد فى بند 
م.ى ص ب من كتاب العقود المدنية لكامل. 


مجحلةة المحاماة 


بك مرسى 3 الصلح القضاى هوعقد يغفق 
عليه الحصوم بأنقهسهم ويطرحونه المحكة 
لتثيته ما هو فاذا اثيتته امكة بالمصادقة عليه 
أو باعماده وجعله فى قوة سند واجب التنفيذ 
فلا يكون عملها حك بالمعنى القانوتى العام » 
وأيضا حم مخمكة اسيوط الجزئيه 16 يناير سنة 
٠+٠9ام‏ در !١١ ١‏ صو هوإعلد مومحيث 
قرر بان عقد العملحهو اتفاق ثنائى حر ر بصفة 
رمية وأن المحكه متفصل فيه بوجه مابل أثبتت 
ما اتفق عليه الطرفان صلحا وعلى هذا اعتبر 
القضاء أن كل محضر صلح يعمله الاخصام من 
تلقاء أ تقسهم و يعرضوته على ا محكة للمصادقةعليه 
بجي اعتياره كستدو اجبالتنفيذ لا كحك وقضت 
ذلك محكة الاسئناف فى 5 ينامر سنة وم 
راء١الاا‏ ص ١‏ علد لإم وقد داء به 

« و<يث ان المحكة تفضل اتباع الرأى 
القائل بعدم اعتبار حضر الصلح حكا وذلك ا 
استنتجته ا محكة من أن هذا هو رأى الشارع 
المصرى الذدى ستتخلص من المادة م4 مىافعات 
ويستخلص أيضا من عدم أخذ رأى النياية 
العمومية أمام المحكة الختلطة وعدم وججود 
النيابة في الحا م المدنية أن التارع الصرى مج 
علىطر يقة الرأى القائل بأن هذا التصديق لا 
يكون حكىا اذ أنه لا مصل أمام الحكة سرافعة 
ولا مناقشة من الحصوم ولم ببحث فى شر وط 
الاتفاق حتى يكون التصديق عثابة حك وبحيث 
أنة يتلخص مما تقدم ان محضر الصلح ليس حكيا 
بل هوف قوة سند واجب التتفيذ يمو زلاخد 
الحصمين نقده أو تعديله ان وجد وجه لذلك 
هذا حلاف الأحكام ‏ يراجع حم محكة 
الاستئناف . بم ينابر سنة بب.ه م.رداصض كيكو 
حيث قرر أن محضر الصلح المصادق عليه 


١ 


من الحكة لاخر ج عن كونه عقدا ولا يمكن 
لمعن فيدبطريق الاستتاق الطب العابى 
لكافةالعقود أى طعوى جدددة 

« وحيت 0 المبلح 11 
هوعقد ومن ثم يتعين قبول المدين للحواله طبقا 
للمادة ووم مدنى وحيث أنه على فرض أن حضر 
الصلح اللصدق ع يعتير حم فأنه قد اختاف 
قم اذا كان يشترط قبول المدين لتحويل 
الأحكام” كن برى أن محويل الأحكام 
جائز بلاقيد ولاشرط لله نها ختلف عن السئدات 
الى: نظل سر امكتومابين المتعاقدين ولايغل بها احدا 
و ريظلالمدين غيرمعلوم أهس دطا اا انه ودا ند متفقان 
أما الأحكام فأنها تقضى علىهذه الصله و يحل 
مها النفور بين المتعاقدين وقد صدر من من محكة 
ومتهود الجزئية حك فى سنة 19.18 ومنشور 
بالمجموعة الرسمية سنة +151 ض ١15١‏ ولحاءه 
د لايحني أن الشارع الصزي قد استمد هذه 
القاعدة منالشر بعة الاسلافية الغراء متوخيا فى. 
ذلك أولا ‏ مصلحة المدين ‏ ثانيا مصلحة 
الحا ل لان المفروض أنالمدين يبحث عن الداين 
الذى برناح فى معامتله للثقه التى ينه و يكون له 
مصصاحة أدبية فى ذلك وى وثوقة من أن الس 
ببق سرا مكتوما يبنهمافأذا ذهبت التقةالمتيادلة 
بين الدائن ومذينه حل التفور ورقع الأمس 
للقضاء وصدر لإدائن حم ضدمدينه فأنال؟ 
جب أن تاف جماحاء فى نص المادة سنة يوعوب 
و مبذا المعى حم ختاط صادر فى سنة .م ةا 
«منشور ف الفزسهت العشرى: الثا اث مرة عدن 

« وحيث أنه وجد فر رق آخر يرى ضرورة 
رضاءالمدين ىكل الاحوال حك حكةمصر الا هلية 
سنة جيه عل الحاماة السنه الرابعة ما ان محكة 
الأستئئاف الختلطة عدات عن رأيها الاول 
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وأساس هذه الأحكام أن الشارع المصرى لم 
عيز بين المج والسند أذأن نص للادة برعم 
عام ولا يمكن أن يعتير الح النهائى عثاية سند 
تجارى قابل للتحويل ينقل الملكية بغير حاجة 
الى رضاء المدين وهذا مارأه المرحوم فتحي باشا 
زغلول وحجته أن الشارع عند ماأشترط رضاء 
اللدين بصبحة التحو يل راى مصلحة الطرفين 
معا وما دامت مصلحة أحدها قائمة فلا معنى 
إلعبث بها لأن الدائن بالرغم من -حصوله على 
حك نبائى قد يكون أهونشرا من الحال اليدوقد 
انتقد الأستاذ احمد نحيب الملالى بك حك؟ 
حكة دمنهور السابق ذكره فى الينذ ورب ص 
4ه وه دهن كتا ب العقودشر حالقاثونالمدى 
لان الشارع م يفرق بين حواله الحم والسند 
ولانه لو حت نظرية هذا المك؟ لترتب علها 
أن الدائن الوطني الذى. محصل على حك ضد 
مديئه الوطنى يعمد إلى <والة لاجنى فرارامن 
التنفيق امام انحا "و الاهليةوارهاقافى التتقيذ نواسطة 
اجا ك المختلطة وأشارالى حم من محكة الاستئناف 
المختلطة فى * فبراير سنة مه بعد وها عن 

رأما الاول - 

وبهذا امعني حم صا درهن حكة أسروط الا يتدائية 
«منشورعجلةالحاماة السنة الخامسة ص .هم؛ 
وحيث أن هذه الحكة ترى الاخذ برأى وسيل 
بين الطرفين وأن يكون العبرة فما اذا كانللدائن 
حق تجويل الحم ندونرضاء مدينه بنفس السبند 
الذى بني عليه الح الم كورف أذ كان نص على قبول 
الحواله بالسند كان الحم فى غيرحاجة الىرضياء 
المدين والمكس بالعكس ذلك أن المي فىهذه 
الحمالة إيس الامقررا لا تماق الطرفين ولبس 
للمدين الذى قبل. الحواله إلسند أن يشكو 
من حو يل مددينه للحكم الذى بنى على هذا الستد 


بح ة المحاماة 


أما اذا لميكن قبله أصلا بالستد الذى بىعليه 
الحك او يكن هنالك سند أصلا فله الحق فى 
الايعتبرالتحو بل قائما طالما أنه ليرضيه 
« وحيثاندمعالتسلم بأن التصديق على حضر 
الصلح حكم فى أن ااعقد الذى صدق عليه لم 
ينص على ٠‏ قبول ا حواله 
(قطعيةخضر أحدخضر ضد محد أفقدى صدق . رقم ١٠م‏ 
ستة برهو .رئاسة حضرة القاضى سليان ثايت) 
ول 
حكمة ميت غمر الجرئية اللأهلية 
إن اكتوير سنة لإسره 
١‏ - تفتيش منازك . حرمةالمنازل , حمايتها . اتها كها. تغتيش 
0 هنل ينير أذن . باطل . بطلان محضر التقتيش . 
عدم جواز سماع شهادة الضابط الذئقنشمنغير اذنة 
» - تفتيش . بطلانه. الرضا. بالتفتيش يحب أنيكونحرآصربا . 
المبادىء القانونية 
(1) فص الدستورعلى أن للمنازلحرمةفلا 
يحوز دخولما الا فى اللاحوالالمينةفىالقانون 
وبالكيفية المنصوص عليها فبه وقد بينقانون 
تحقيق الجنايات الاحوال الى يحوز فها 
دخول المنازل ( المواده وم١‏ و؟؟ و.م 
وى وود ) ولما كان تفتيش المنازل ليون 
عملا ادارياً من أعمال البوليس الآدارى 
الغرض منه البحث عن أدلة من شأنا فتم 
تدقيق بل هو ل قضاي الترطن عه دمع 
أدلة تأبيدا لتحقيقمفتو من قبل . فاذا حصل 
التفتيش بصفةغيرةانونية فيكو نحضر التفتيش 
وما ينتج عنه من ضبط أشياء باطلاو لايجوز 
الاستناد عليه أمام الحبكية بل أنه لابحوز 
الاستشهاد بمحرر انحضر على الوقائسع الى 


مجلة المحاماة 
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يكون قد دونها فى محضره فان البطلان الذى 
يلحق محضره يلحق أيضاً شهادته 

() لىيكونرضاء صاحبالمتزل بأجراء 
التفتيش مزيلا للبطلان الحاصل من ناحية 
عدم الاذن به من الحبة امختص ةيح ب أن يكون 
حراً طليقا لاتشوبه شائية !كراه أو خداع 
فصاحبالمنزل الذى اسقط فيدمعند مارأى 
رجل المبوليس قد حضر ومعهعددمنالجنود 
ودخاوا التنتيش فلبيداعتراضالايمكناعتبار 
عدم اعتراضه لهم وهم .هذا المظبر رضاء حرا 
بالنفتيش 


(المواده ومؤ وعمدو .8و8و4 


دمن حيث أنه ليس مند ليل ف القضية سوى 
محضر التفتيش المؤرخ ٠‏ اغسطس سته ١989‏ 
الذى اجرادعد زكى التيال اقندى معاون وليس 
هيت غمر وشباده المذكور أمام الحكةوالنيابه 

د ومن ححيت أن الحاضر عن التهم دقع فى 
اثناء العارضة فى حبسه ببطلان اللفتيش الذى 
أجراه المعاون المذكور و بعدم جوازسماع شبادته 
وأصر على ذلك أمام المحكة مستندا على انهم 
يكن فى حال من الاحوال اابنية فى القانونك لم 
زاع القواعد والكيفية النصوص عليها قيه 

وحيث أن المعاونالمل كورلا سكل امامالنيابةفى 
الحضرالمؤرخ 4 «اغسطس سنه به ١‏ عما أذا كان 
لدمه أذنا لتفتيش من النيأنه اجاب بأن لديه اذ ناولا 
أصرت النيابه على تقدعه واستعجلته فى أرساله 
عاد واجاب بأنه لم يكن لديه هذا الاذن. 

«( وهن حيث أن المادة الثامنه من الدستور 


تقضى بأن للمنازل حرمه فلا جوز دخوهًا ألاق 
الاحوال المبينة فى القاتونويا لكيفية النصوص 
عليها فيه و وتأبيدا لبذا الميداً نص تالماده 1١‏ 
من قانون العقورات على أنه م اذادخل أحد 
الموظفون أو المستخد مين العمومين أواى شخص 
مكاف د مه عموهية أعّاد اعلى وظيفته من ل شخص 
من احادالناس بغير رضما فيماعد الا حوال البيئة فى 
القاثون أو بدون مراحاة القواعدالمقررةفيه يعاقب 
بالميس أو بغرامه لاتزيد عن عشرين جنيها 

« ومن حيث أنث قانون محقيق الجنايات 
قد بين الاحوال الى يجوز فبهأ دخول النازل 
ف المواده وماو«؟ ومو منت وك . ولس 
حالة النهم فى هذه القضية من بينبا خصوصا 
وتقتيش النازل ليس عملا اداريا من أجمال 
البوليس الادارىالغرض هته البحث عن أدلةمن 
شأنها فنح نحقيق . بل هو عمل قضاء الغرض 
منه جع أدلة تأبيدا لتحقيق مفتوح هن قبل 
( راجع جاروجزء م فقرة ١‏ ع 4ه ولبواتمان 
م الم نبذة 6« والموسوعة الجنائية جزء ؟ 
صحيفة ره؟ فقرة بإب وما بعدها ) 

د ومن حيث أنه من الثابت عاماوقضاء! أنه 
اذا حصل الغتيش بصفة غير قانونية فيكون 
محضر التغتيش وما ينتج عنه من ضبط أشياء 
بإطلا ولا يجوز الاستناد عليه أمام الحكمة بل 
انه لا يجوز الاستشهاد بمحرر الحضر على الوقائم 
ال يكون قد دونها قعضره فأنالبطلان الذى 
يلحق محضره يلحق أيضاً شبادته - ليواتمان 
مادةبامفقرة ٠١ ٠٠١‏ - 1# وحارسونعلىالمادة 
ققرة 7 وعلى زكي العرلى بك لليادىء 
الاساسية للتحقيقات الجنائية ص عمب : وسم 
والموسوعة الجنائية ص مه؟ وما بعدها فقرة 
مية وما يعدهأ © 
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د ومن حيث انهم وان كانوا قد قرروا أن 
رمّباء صاحب المزل باجراء الغتدش الحاصل 
ةع الدئية يرفع بطلاته وان هذا الرضاء 
كا يكون صر عا فقد يكون صمتا الا انهم 
اكدواف الوقت تفسدضرورة أن يكونهذاالرضاء 
حرا طليقا من حاب صاحب للتزل لا تشوبه 
أى شائية اكراه أو خداع فصاحب المزل 
الذى اسقط ق يذه عند مابرئ رجل البوليس 
قد حضر ومعه عدد من اجنود ودخلوا للتفتيشس 
ف يبد اعتراضا لمكن اعتيار عدم اعتراضه 
لم وث بهذا للظهر رضاء حرا طليقا هم بالتفتيش 
واذلك اذادخل الموظف النزل في غيبة صاحبه 
ثم حضر صاحبالمزل أثناء التفتيش ول يعتزض 
تأرت عدم اعتراضه لا يعد رضاء حرا برفم 
بطلان التعتيش 
وق هذا يقول العلامة ليواتفان فى مؤلفه شرح 
قانون محقيق الجنايات على المادة لم نبذق ١8‏ 
»9 الاق ١‏ 
61 2 ناعم أمع تلمع قمع ع1 18 .هلل 
5 تال أتلة1 11 212315 روغ ومع<ء كقم 
عماغ عممل كدعم ع81 .عرطئ] غزهد أنتن 
أمع لطع داع كه0ت مناك عتطحومء 6م06 1كدمء 


أسداغل ع1 ,عمغأعوعق عه اأممامعوؤم 
هع ,ضقان تامعوغعم دحل سماغتؤومممه*0 


عمغمعع '[ مع )و امعهعد دع1 ,تدا معط أمدفمع 


مد غسصه (عتعة 1 12 عل دوننوه1امسء ععل 
عع102 12 عل أء عتستدج دمعي 12 عل عنما 
عأقتان عل ععط 20 تلد أممتامعوعيم بإأو مه 
ع لاع تصععلمعع 15 ع1 قمع 2مسسمععم2 أ 
عتتااعهمء دع أككتتة كتتع؟ 11 .19 .ملل 
5 «2ع1'0152 ذه أمع5202 تله ,أ5 عنان 
تمع معلدع1116 ععمعسصسم اع عتمعمعيم 
أصعسط3 اكع رععلدغ16م20م ع1 رعأاكانا 52 
,ر62826085م0 5ع0 ككتامء تلحاتتن اند ع1 
-نا311 ك1 2ه نع تلمع اناك أقع أعلأباعه 
ها 6 1؟تتتامك 53111215 ع2 ,لام أكمممه عط 
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مجة المحاماة 


د ومن حيث أنه تبين بسدالاطلاح ع ىأقوال 
مد أفندى زيي النيال معاون البوليس أمام 
النيابة ومن مناقشته أمام المحكة أنه كان ملدة 
للتهم على رأس قوة تبلغ ثلاثين جنديا حافظون 
على النظامو يمنعون هيو ر الاهالى ليلا 'ستتيابا 
للا من وذلك عناسبة كثرة الحوادث الجنائية 
يهذه البلدة وانه لا توجه لنفعيش متزل الهم 
استصحي معه بعض عسا كر بلوك الحفر وكأن 
أهل المنزل ناكمين فقرع الباب واختفى مم بعض 
العسا كر وترك أحدم ظاهرا فسأ لته سيدة 
أطلت من النافذة عما يريد فطنب نها قدحا من 
الماء ولكن معاونالبوليس خثى ان يتنيهأهل 
المنزل فدقع الياب الذى كان مغلقا بقوة فافتح 
عنوة وصعد الى الدور الأعل واجرى التفيش 
ثم جاء المثهم بحالة فزع كامى رواية تفس معاون 
البوليس ومن ثم فلا يمكن اعتبار عدم معارضه 
امتهم للتفتيش فى الظروف المتقدمة رضاء منه 
يدفم بطلانه ' 

د ومن حيث أنه مق ثبت بطلان التفتيش 
وبالتالى بطلان شبادة الموظف الذذى اجراه 
على الوقائع التى دونها فى حضره فيتعين استبعادها 


كاملة من حيث ثبوت النهمة 


« ومن حيث ان القضية خاو أصلا عن أى 
أدلة أخرى ومن ثم فلا يسع المحكة سوى 
القضاء ببراءة للتهم لعدم قيام الدليل علىالتهمة 
عملا عادة ب /؟ جنايات 
( قضية الليابة العمودية ضد عبد الاك أنيد الشتاوى ‏ رقم 
م ١‏ سنة مجه نح ا. رتاسة حضرة التاضى السيد على اله يد 
وحضرة السيد السبع وكل التياية ) 


يحل المحاماة 


١ 
مجحكمة الازبكية الجزئية الاهلية‎ 
نوشير سنة ومو‎ 

و أتماب الخبرا, - أمر تقدير . بطلان أمر التقدير . لامنم 
55 نا الخبرا. ‏ لاتسقط مضى .+ وما . 

00 بل جتن و٠‏ عاما ١‏ 
+ أحمكام غياية ‏ سقوطها . أواى على العر يضنة . تسقط 

«أنقضا. ستة أشبر على صدورهامن غير تنقيذ 

الممادىء القانونية 

() الك الصادر يبطلا نأمرتقدير بأتعاب 
خبير لابمنع من تجديد أمى التقديرثانيامادام 
حق الخبير فى أتعابهلم يسقط 

م( ' تنص المادة ( 05م ) من القانون 
المدتى عل الخبراء ضمن الاششخاص الذين 
تسقطحقوقهم يعضى ٠‏ >ديوماعلى عدم المطالبة 
مهاو الحقوق لاتسقط الا بنصص رو لايؤوخذ 
فهابالقياس . وانما تسقط أتعابالخبراءبمضى 
المدة الطويلة وهى خمسة عشر سنة على الحم 
الذىقضى بالمصار يفف الدعوى الأصليةفان 
أتعاب الخيراءّدخل ضمن المصار يف المقضى با 

() لايمكن قياس الام الصادر على العريضة 
بلحم الغيانى بالفسبة السقوط المنصوص 
على اماد ووه سراضات يق اقرط 
لابد له .ن نص صرح وهذه المادة تس على 
سقو ط الا حكام العيابيةوحدها دو نالا واس 

) المادة ة.؟ مدى وعيوس مرافعات ) 

الى 

و حيث ان المعارضة تقدمت ف الميعاد فهى 

مقبولةشكلا 


و 


د وحيث أنه يتاريخ ٠5‏ | كتوبر سنة ه9يوا 
ندب المعارض خيده خبيرا فى القضيةرقم 1م 
عد أز بكية 

« وحيث انه ى هم 14 ديسمبر سنة 99 | 
صدر أمر بتقدير مبلغ .و جنيه اتعايا له وم جنيه 
مصار يش » 

« وحيث أنه بتار بخ ؟7 بتابر سنة 199 
اعلن الحبير خصومه ععارضته فى هذا الامر وقضى 
قىه؟ مارسسنة .1989 بتأ.بيدها» 

د وحيث|نالمعارض فيده اعلنالمعارض بهذا 
الحكق »د يسمير سنة9؟؟١‏ فعارض فيهدوق 
أمر التقدير وذلك يتأر بخ باد يسمير سنةة؟١‏ 
ودفع بسقوط أمر التقدير حك العارضة أعدم 
تنفيذها فى بحر الستة أشهر النا ليه لصدو رهاوقضى 
ق 76 توقير سنة 19٠‏ ببطلان الامر والح 
واعتبارها كانم يكنا تطبيقا للمادة؛ 4م مرافعات 

فوح ان شار هده افخلز خددلك 
الىاستصدار اه رجديد بتقدير اتعابه ومصاريفه 
وفعلا صدر لههذًا الامر يتار يخ ١١‏ أبر يل سنة 
انوا بتقدير ١١‏ جنيه اتعأنا ومصار يف 

وبا انه لم يعلن هذا الامر الا فيم مارسسنة 
بسو ١‏ فرفع المعارض عن هذا الامر العارضة 
النظورة الآن» 

م وحيث أن المعارض دفم ثلاث دفوع » 
الاول ‏ ان الح الصادر بتاريخ سم توقير 
سنة ٠سة؟‏ قض ييطلان الامر وهذا الحم 
حازقوة الثىء المحكوم فيه ولذلك لايمكن 
للمعارض كيده ان يجد امر التقدير » 

الثانى ‏ ان اتعاب البير تسقط مطى .دس 
نوما لعدم المطا لبه ا طبقا تلمادة . +مدتي وقد 
مضى | كثر من هذهالمدةمن وقت تقد يرها الاول 


لدان 


ثالئا ان أعر التقدير المعارص فيه ومؤرخ ١١‏ 
ابر يل سنة ١981‏ سقط يعضى سته شهور أعدم 
تنفيدذه فى محر هذه المده طيقا للماده وم 
مرافعات قياسا على الا حكام الغيابية » 

وحيث انهعن الدفع الاول قان الحم الصادر 
يتاريخ 6؟ نوفير سنة ١98+‏ وقضى ببطلان 
الامر طيقا للمادة م مرافعا تلاجنع من تجديد 
امرالتقديرتانيا مادام حق الخبير فى اتعابه لم 
يسقط ,مضى الده الطويله وعدة السقوط هنا 
خمسة عشر عاما لانه قضى بالمصار يف التى تدخل 
ضمئها اتعاب الخبير فىالقضيهالاصلية رقم ٠١‏ 
سنة هعور الحم الصادر فيهابتار يخ 0م توفير 
سنة ١9+‏ هذا بصرف النظر عن ان القضاء 
سقوط امر تقدير اتعاب الخبير عضى ستة اشهر 
دون تنفيذه فى غير محله ما سياتى بيانة » 

وحيث انه عن ادقع الثاتى فان للأده و.؟ 
هدق لم تنص على الحيراء ضمن الاشخاص 
الذن تسقط حقوقهم يمطى ٠م‏ نوما على 
عدم المطاليه يها ومعاوم ان الحقوق لاتسقط 
الا بنص صرع ولا يؤخذفيها بالقياس أو التشبيه 

وحيث انه عن الدفع الثالث فانه لايمكن ان 
يقاس الامى الصادر على الغر يضه بالحكوالغيابى 
بالنسبه للسقوط المنصوص عليه فى اللاده 6س 
عرافعات لان السقوط لابد له من نص صريح 
كاسيق ذ كرةوالادة تنص على سقوط الا حكام 
الغبايه وحدها دون الاوامر ولان المكةى 
سقوط الحم الغيابى ,ككى سته شهور عن غير 
تتقيل هو انه لانصيح ان ستمر هذا الحم 
ميددأ للمتحكوم عليه زمئا اطول من ذلك . 


خبجلة انحاماة 


اما الامر الصادر بتقدير اتعاب الخبير فليس 
فيه تهديد للخصم الممادر ضده لان التزام هذا 
الحصم باتعاب الخبير سبق ان قضى فيه فى الحح 
الصادر بالزامه .ممصار يف الدعوى وما الامرق 
الواقع الا ثقدير لجزء من هذه المصار يف 
هذا الدقم فان ابي رالذى يكونمضي على الامس 
الذى استتصدره مده | كثر من ستةاشهر أن يصيبه 
اد ضرر لانه لم يدقع رسا عن هذا الامر ما 
ان له ان ستصدر بدون اعلان خصمه امرا 
جديد! بلارسم ايضا وهكذا كل ستةشهورطوال 
اخمسةعشرسنهطالما ان حقدق الاتعاب لم سقط 
عضى هذه المده وهى ننيجةلا مكن قبوها عقلا 
فضلاعن منافاتها لر وح النشر يع امابالنسبه للحجم 
الغيانى فان الصادر اصلحته الحم يضطر الى 
استصدار | جددد بعد أعلان خصمه لان 
الحم الاول يكون قدسقط وسقطت معد جقيع 
الاجراءاث اللاحقه له من اعلان ورسم تنفيك 
وحق الاختصاص الذى يكون اخذه لذمان 
التنفيد الى اخره وفى ذلك م هو ظاهر مايكيده 
مصار يف كثيره نظيراهاله فى تنفيذ الح في 
المده القاثونيه ع 

وحيث لذلك تكونالثلائه دفوع في غيرعلبا 


وقعين رفضبا » 


وبحيث أن الامر امعارض فيدفيحله و يتعين 
تأيده» 
( معارضة مد أفتدى عبد القادر ضد ممد أفندى وصفى ٠‏ 


رهم الأ سنة مإ( . رئاسة حضرةالقاضى حسننحيب القاضى) 


مجة المحاماة 


أخنا 


تر 2 
) وه 
3001 10 9 
هك 0 وت 


وا 
حمكة الاستثناف الختاطة 
8 بونيوسنة 1و1 
١‏ استثاف - قرار قاضى البيوع . ميعاده . خمسةأيام من تار مخه 
ميراث - طبقا لاحكام الشر يمة الأسلامية ٠‏ نميب كل 
وارك ٠‏ جواز تتفيذ دائته عليه . اا دائن 
المورث باقن 
م - استثئاف - قرار قاضىالبيوع . دفوع لم ترفع أمامه , عدم 
قبوها أمام الاسشاف لاول مرة 
ع - طلات ‏ مزمدين متزوع هلكيته . لم برقع عتباستكناظا 


عدم قبولها الا بصفة بعية للستأف 

الميادىء القانونية 

)02( جميعالقراراتالصا درةمنالقاضى المنتدب 
لببيو ع والقا بل لذلك يكون ميعاد استئنافه|خمسة 
أيام تبتدىء هن يوم صدوراحسكم 

(؟) طبقالأحكام الشر بعة الاسلاعية يبح 
كل وارث مالكا لمصته المرائية ف العقارات 
اللوروثة .فيح قإدائنيهلذاالسبباتخاذاجراءات 
التنفيذ ضدهعلىما مخصه فيهاعلى أنيكون لدائتى 
المورث وقتالتوزيع أن يطا لبوا حقهم فى الدفم 

قبل دائنى الورثة 

(©) جميع الدفو عالتى لاتقدم الىقاضى البيوع 
لابمكن عرضها لا ولسية فى الاستئناف المرفوع 
ضيد الأعى العبادر مندلاًنها تعتبر طلباتجدهدة 

(:) ان الطليات التى يقدمها المدين الممزوع 
ملكيته أمام الاستئناف إذالم يكن قدرفم بالذات 
استئنافا عن قرار قاضى البيوع القاضى برفض 
طلب الا يقاف المقدم منه لابمكن الالتفات المها 
طالما أنها لا تؤيد طليات المستأ تف 
( المواد به وما يمدهاوم دجس افعات تلط ) 

( اسثاف ت#دلبيب ضد وبي وآخرين - رثامة المسقر 
فان1 كر جملةالتشريع والقضا.عدد .ل سنة 8 ص 7) 


١1 
حكة الاسكتاف المختلطة‎ 
١وم1ةنس ولو‎ 8 
أتعاب الخبير - أيقاف الفصل قيبا . لمطاعنجدية . حتى يفصل‎ 
فى قيمة التقرير‎ 
اميد القانوفى‎ 
لايتوقف هبد ثياً تقد برا تعاب الحبير على الفصل‎ 
- ف التزاعبين الطرفين وسكن اذا كان تقريره‎ 
الذى يجب أن تكون قيمته الحقيقية وفائدنه‎ 
للفصل فالنزاع تحل اعتيار لتقدير اتعابه ب قد‎ 
طعن فيه بمطاعن عامه| مسحةالجدية وليس تكيدية‎ 
أو بقصدالماطلة فيكونمن الواجب ايقاف الفصل‎ 
فاتعاءه حتى بنظر فى هذا التقر بر معرفة القضاة‎ 
الذين سيفصلون ف القضية لمعرفة قيمته‎ 
) الادة يم مرافعات عقتاط‎ ( 
استثتاف أرو,ندىكرا إمروآخر بن ضددائرة شوار بى رثاسة‎ ( 
) المستر فوكس - انجلةالمذ كوردصد .لا سنة #ه ص 4م+‎ 
11 
محكمة الاستقناف المختلطة‎ 
١ بوئيوستة إسه‎ 
مسكن شرعى  تعبينه . من سلطة قاض الموضوع‎ - ١ 
جنيه تزع لكيه اعلان حل الركيل المي زلتفيذ . حمته.‎ ٠ 


م - وذير- مزأد ٠‏ دوله فيه .مشترى العقار عمرفته.غ ر حظور 
المبدأ القانوق 
١‏ انتعبين اللسكن الشر لشخص هوصسألة 
موضوعية موكولة لتقدير القاذى طبقا الظروف 
ب - ولو أن اللادة م.ج هرافمات ختلط حم 
اعلان تنبيه تزع الللكية الى الشخص بنسه 
او الى عل اقامته الاصلى وهذا النص يعتير 


فل3 


لان 


الاخد يه من النظام العام . وقد شرح لماية 
حقوق الدائن المنزوع ملكيته ممايستدعى عدم 
قبول اى استثناء له ولكن باعتيار ان مصلحة 
القول أن هذا المدين لمصلحعه هو الشخصية 
لامك ان يعين »حض ارادته ‏ وما بحي ان 
يفبمه ‏ محلا يكن اعتياره كمسكنه الشرعى 
خصوصا اذا كان الواقع ان هذا الحلهوالذات 
الذى فيدمركزطئاتهومصالحمها واعمالها كذلك . 
فلبذا يكون صيحا اعلان تنبيه تح 
الملكيه الحاصل للمدين فى محل اقامة وكيلهالذى 
اذه علا ختارا للتتفيل وقرر أن جع العقود 
والاعلانات تعان لدى هذا الوكيل 
س _ لاتوجد نص ف القاتون الختاط ينع 
(6" مرافعات ختاط ( 
) استئئاف جورج فيولارأ ضد بتكودى روما لمصر وللشرق - 
رئلسةالهستر فوكس - الجلة المذ كور عدد ٠.‏ سنةعتوص 4م ) 
١6‏ 
محكمة الاسكنا فا اختاطة 
8 ينيو سنة 1 1١5+‏ 
حائر للعقار ‏ سداده الدين العقارى جميعه . رجوعه على ياتى 
000 الخائر ين . إنسبة حصصهم +ااشتروه منالعقار المرهون 
الميدأ القاتوق 
ان الحائز للعقار الذى دف كامل الدين الدائن 
المرتهن لامجو زله الرجوع على باق المائرين الا 
بنسبة قيمة الاطيان الواضى اليدعليها . وسواء 
فى ذلك كان الحائزون الختافون قد تلقوا 
حقوقهم أولم نتلقوها من ذات الدائنالراهن . 
ولتحديد الخصة النييبية المستحقة على كلمن 
المائز بن في الدين مجحب أن يعمل حسا بلا دقعه 
كل منهم بعد مشتراه 
( استتناف الاستاذ نصيف ذكى ضد نصر حتين جرجس 
رئاسة المسترفوكس - الجلة المذ كو رةعدد .لإسنةمه ص وه4) 


مجملة المحاة 


11 
حكة الاستئناف الختلطة 
“0 يونيو سلة إبميه 
حكر ‏ تعر يفه ‏ تسجيله طبقا للاشكالالواردة .بالقانون 
بائع . تحريرالعقد النباتى . استعداده لذلك يمد الاطالاععليه . 
جوأزه . عدم الفسسخ 
الميدأ القائوق 
ا ان الحكرهوعقد منح فيه المألك لشخص 
آخر حق الا نتفاع بالارض واقامة مبانى عليبا 
اوغرس اشجار فيها فى نظير اجر سنوى مقرر . 
فبى عثابة ترتيب حق على املك وعلى هذا 
الاساس فال محرر الذدى شرر حقَ الحكر جب 
لتسعجيله ان يحوز الشكل المبين بالقانون الصادر فى 
“لانو نيه سنة1869 وخاصة فى وجو بالتصديق 
على امضاءات الطرقين المتعاقدين 
)؟) لمكن اعتيار عقد بسع مفسوخا على 
مسكولية البائع الذى أعلن بتفاذ العقد النهالى 
بدون أن تعرض عليه صورة هذا العقد مقدما 
والذى قبل ,تجرد عرض هذ هالصورة عليه جمييع 
الاشتراطاتالبيثة إله واظهر استعداده للتوقيع 
) المأده ب عم من قاتون المدلوالا نصاف والقاثون 
رقم 19 سنة 1690 ) 
( استثاف على شحاته عبيد ضد فاطمه أحمد الإيسى - رئاسة 
المتر ماك بارنت . الله سئة “مع عيد .لاص 8غ ) 
لخدن 
حكمة الاستئناف الختلطة 
“#الابونيو سنة 1901 


١‏ القاس ‏ بنا, على حجزستند. فى حازةشخصآخر . وعقدم 


صورته فقط 
ول الهاس - غش - مسقند صادر من الخصم اتنكارة حراق 
٠"‏ - نحقيق أمضا, متكورة . عدم جوازه . فى صورة ثيه 
من القند لااصله 


مجملة المحاماة 


الميادىء القاثونية 
() لأجل قبول أوجه الالقاس المبيى على 
المادة 4+4؟ - عمرافعات مختلط لا يعبر حجو زا 
بفعل الخصم المسئّندالذى كان فى حيازة شخص 
آخر وقدم اللتمس صورة ثمسية منه 
(0) اذا قدم المتمس لاجل اثبات غش 
الحصم الشخص مستئدا صادرا منه واتكر هذا 
امضاءه عليه فسجوز له الاثيات . وتتبع ذلك 
اجراءات تحقيق الحطوط 
(م) لا مجور الامى بتحقيق امضاء منكورة 
تكون ميصومة لا على أصل الحرر بل على 
صورة نتهسية مدعأة مه 
( اللادة 4؟ ‏ 4 مرافعات عخاط ) 
(استثتاف توفي قيحرى ضد بنك الاراضالمصرى وآخرين - 


رماس ةالمسترماك بارنت. المجلةالذ كور سنة عدد اص 31غ) 


11 
محكمة الاستئناف الختاطة 
م0 فوئيو سئة !ا 
تدكيل ل شرا,عقار منزو ع ملكيته . دقع مل للبدين ٠.‏ بسون 
اذن خاص مخالمته للغانونوالنظام 
المبدأ القانوق 

أن التوكي ل الصادر بشراء عقارعنزوع هلكيته 
وددون تفويض خاص وصريح للوكيل وبغير 
تحديد القن لايتضمن تفيضا منح المدين 
اللنزوع ملكيتهمبا لغ أز يدمما قد يعتب رتمييزا وبحاباة 
شخصبية له فضلا عن انه يكون بلاسيب وئا لف 
(استثناف الشسركةا لاهليه الا يطالية لمساعدة المرأساين الكائوليك 
ضد يوسف بك المويلحى . وامة المستر ماك بارنت . الجلة 


المذكورة سنة 7ه عدد .ما ص 07# ) 


احين 


16 
محكة الاستئناف الختلطة 
أكتو بر سنة ١9‏ 
١‏ استثاف ‏ حك مرسى مزاد . موجهضدا كم الصادر برفض 
كع زعطيقمة من لذبن ٠‏ قبوله. يلنى الك الم كور 
© - نزع ملكية ‏ -لول دائن فى الاجرارات . الدفم بالسداد 
قبله . طلبايقاف اليع . حتى يفصل فى ذلك . مم 
مراعاة قواعد الاثاتث . حوازه 
الميادىء القاثونية 
١ (‏ ) يكون مقبولا الاستثئاف المرفوع ضد 
حم هرمى هزاد وهو فى الواقع موجه ضد 
الحم الصادر برفض الدفو عالمقدمة منالمدين 
وبإجراء الييع . فبو حم قابل للاسئناف فى 
ذاته واذا تقرر قبوله فانه يترتب عليه الغاء حي 
عسى اازاد الذ كور 
(؟) ليس هن اللازم للدائن الذى محل فى 
الاجراءات محل ازع اللكية طبقا للمادة بيه 
ع افعات مختلط أن يكو نقد تبدعلى المدين يتزع 
الللكية 
() انالدفم بالسداد ضد الدائن الذى حل 
محل نازع الملكية فىالاجراءات قد يكون محلا 
لدعوى أصلية من المدين حتى مكنهالغاء الاجراءات 
ولدانيدفع بهامنجهة اخرى أمام قاضى الييوع 
ليأمر بالايقاف حتى يفصل قى هذه الدعوى . 
ومع هذ افعلى قاضي البيوع. والاستثناف من بعده. 
عند الفصل ف طلب الا قاف . أنيلاحظا قواعد 
الاثيات خصوصااذ! كان من اللازم وجودكتاءه 
و بدون أجراء 'تحقيق وأنهن شأن هذه الكتاءة 
أن تجعل هذاالطلب محتمل القبول 
( بإب وميافعات مختلط ) 
( أستتاف سيده ابراهم أبوهيكل ضد هاى خضر غوبته رئاسة 
السة فوكن مجلة الشريع والقضا, سنة جع عدد أول.ص (١‏ 


ووم 


1/١ 
محكمةالاستناف الختلطة‎ 
وفير سنة (و|‎ 
لم اخفائه دين عقارى . الزامه بالتعوصّات‎ 
؟- بع المبيع معرض لاستحتاقه . -ق المشترى فى الثار‎ 
أو القواكت‎ 

اميد القاثون 
دين عقارى على الاعيان المبيعه يا لتعويضات التاشئة 
عن نحمل المشترى متاعب ومصاريف هذا أسبب 

(0) لامحق لشترى شيئا تمايؤنى ماراحتق ولوكان 
معرضيا لاستحقاقهان ينتفع بالغار والمطالية إيضا 
شوائد الو الذىلهالحق فى حبس ناقنه نحت ذه 
(اللواد يام و ويم مدق ختلط ) 

( امتتاف عبد التى جبيلى وآخرين ضد محمد سليان صقر 
واخرين . رّاسةالمستر ماك بارنت . الله المذكوره سنةعنبددا 


ص ) 


مجمعلة المحاماة 


١/1 
محكمة الاستئناف الختلطة‎ 
توشر سنة وسو‎ ٠ 
دين - مدين بدين شخصى - ودين بالتضامن . سداده جرا من‎ 
الدن , دون تعيين من أيهما . ممم من دنه الشخصى‎ 
الميدا القانوق‎ 
اذا كأن المدين ملزما قبل داثنه بتعهدشخصى‎ 
نحض وبتعبد اخر متضامنا فيه مع آخر ين ودفع‎ 
جزأ من الدين .فاذا م يعين بمحرفتة وجبة الدقع‎ 
فاته بجحب ان مخصم من ديئه الشخصى باعتياره‎ 
اقل عليه بلاشك‎ 
) المادة مس«م مدتى عختلط‎ ( 
استتتاف <افظيك سلام وآخر صضدخور ى ينا كىوشرقاه‎ ( 
) رئلسة المستر فوكس - الجله الم كورة سنة 4 عد-٠ص ه‎ 


بجت اط لاج سه 


١ 
حكمة أسكناف اريس‎ 
يتاير سنة لاننره‎ 3 
خيانة الامانه  عارية الاستهال . بيع سيارة بشروط . تقسيط‎ 
الن . نحريم البيع . بيع السيارة . تبديد‎ 
الميدأ القانوق‎ 
يعقير عقد عار يةاستعالالعقد الذى مقتضاه‎ 
يعطى عباتم السيارات الى أ.حد عملائه سيارة‎ 
يكن أن يعمبح مالكا لما تبعا لشروط معينة‎ 
مادام قد تقرر ينْهما انه حتى تتحةق هذه‎ 
الشر وط فصانع السيارات يظل مالكا للسيارة‎ 
ويكون تحرما على العميل فى خلال هذه الفترة‎ 
ان ييعبا او يننازل عنها‎ 


وعلى ذلك فاذا تصرق العميل فى السيارة 
قبل محقق الشر وط يعتبر خائنا للامانة 
( حله دالوز الاسبوعية ص ١٠‏ لسنةعمو١‏ ) 


١7 
محكمة جنم السين‎ 


م١‏ ينابر سنة «اسمه 
بلاغ كاذب قانون م يوليه ستة 95و . صفته الجنائية . عدم 
انحابه ال الماضى 
ليدأ القا نوق 


ان ماأق به قانون م يوليه سنة اسه حيث 
أباح للمجنعليه فىجر مة البلاغ الكاذبالذى 
حفظت شكواه حق رفع دعوى هد نية جد يد ةأمام 
غرفة المشورة لاصيغة القاثون الجنائى وعلى ذلك 


بحل المحاماة 


فلا يمك ن أن يسرىعل الماضى فاذا كانت الشكوى 
والقرار الصادر بأن لاوجه لرفع الدعوى 
العمومية ساقة على تار يخ تشره فلا ستقدمنه 


الجنى عايه 
(بحلة دالوز الأسبوعية سنة #سنه؟ ص هنا) 
/ 
محكمةاستئناف اورليان 
5 قبراير سنة 989؛ 


قانون . الاستناد إلى أل أضى . مدع مدتى 5 حفظ شكواه 0 انون 


بويوليه سنة ١مرو‏ يستند الى الماضى 

المبدالقا توق 

ان قاثون ؟ يوليه سنة إسره ليس الاقاثون 
إجراءات . وهو لايخلق حقاجديذا وكلمافيه 
اله اباح لمن ينتفع به بطرق اخرى ما كان له 
الحقفيه سابقا . وعى ذلك فيسرىهن بوم اعلانه 
حت ولوكانت الوقائم ساقة على تار بخ صدوره 
( لة دالوز الاسبوعية ص ؟١؟‏ سنة سمه ) 


اوم 


1 
0 سن 
7 سنة 989 


؟! عقد  ٠‏ الدعوى المدنية . 


المبدأ ان 
انالمحكة التى رفعت اماميا الدعوىالعمومية 
مختصه بالفصل فى الدعوى المدنيه المترتيه على 


الدعوى وصد ورعفوعن الجر عة لا يغيرالاختصاص 


بنظر الدعوي ال اصبحت مدنيه محضه 
(محلة دالوز الاسبوعيه سنة وها ص0١‏ ؟م) 


كل/ا١ا‏ 
حك ةالنقض والايرام الجنائية 
٠‏ مارس سنة مره 

سقوط الدعوىالعمومية .يد. سريانالتقادم.قتل خطأ .جرح خطأ 
البدأ القانوف ‏ 

عدخ وقوع جر بةالقتل الحطأًاوالجرح 
الحطأ فى اليوم الذى حدث فيهالوتاو الجروح 
وعلى ذلك فيدء التقادم يسرى من هذا اليوم 
لامناليوم الذى ارتكب فيه الحطأ اوا العا 
الذى نشأت عنه الجر مه فيا بعد. 

( جلة دالوزالاسبوعيدسنة سه ص.م١)‏ 


ثماءات 
يدالعاث الفا وم 


الصادرة فى شهر | كيتوبر سنة 158٠‏ 
6 
اختلاس الكسا وى الرسمية» حم ضباط البوليس الذي نيرتدوناللابس العسكرية بعدرفتهممن الخدمة 
اللداأ 
الادة بارع الى تعاقب كل هن لبس علا نية كسسوة رحمية خاصة برتبةأعلى من رئيتة أولبس 
مطاق كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا لرتبة تنطيق على ضباط البوليس الذين يرتدون اللايس 
العسكر ية بعد الحم يرفتهم من الخدمة . 


بوم مح لةالمحاماة 


لاحظت ادارة عموم الامن العام أن كثيرا من الضباط الذين حوكوا مجلس تأديب لأهور 
عخلة بالشرفومزر ية بالكرامة تقر رمن أجلبا فصلبم من خدمة المكومة لايزالون يرتدون الملاس 
العسكر ية . وقد استطلعت رأى قسم قضايا و زارة الداخلية فى تطييق المادة بإم١‏ من قالونل 
العقوبات الأهلى على الضابط الذى رتدى ددلة عسكر ية بعد فعمله من وظيفته بحم من يجلس 
التأد يب فأبدى قسم القضايا مايأ : 

د إن نص المادة بحب سالفة الذكر ,قضى ععاقية من برتدى كسوة رتبة لاحق له فيها وقد 
اختلفت أراء شراح القاثون الفرنى قما اذا كان حك هذه المادة ينطبق على من برتدى كسوة له 
حق فيبا ولكن فى غير الأحوال التى تجيز له اللوائح ارتداءها وم يمثر فى جمومات أحكام الا كم 
المصرية على أحكام تتعاق بتطبيق للادة بم المثار اليبا فى هذه النقطة . ولذلك يرى أوفقية 
استطلاع رأى سعادة التائب العموى فى الموضوع واذا وافقعلى تطبيق حكم هذهالمادة على الحالة 
المتقدمة أمكن عتدئل اتخاذ الاجراءات القاتونية ضدأولئك الضباط الفصولين منالخدمة لتقدهم 
إلى الحا م واتظار ماتقضى به » 

فكتيت ادارة الأهن العام تطلب من سعادة النائب العموبى موافاتها برأيه فى هذا الموضوع 
ورأى سعادته طرح الموضوع على نة الأبحاث القائونية . وقد نبين للجنة من البحث مايأق : 

تنص المادة بام؟ عقورات على أن « كل من لبس علانية كسوة رسمية خاصة برتبة أعلى من 
رتبته أو لبس مطلق كسوة رسمية بغير أنيكون حائزا ارئية أوتقلد بنيشان منغير أن يكون حائزا 
له يعاقي بالحبس هدة لاءزيد عن سنة أو بغرامة لاتتجاوز عدر بن جنيها مصريا » . ن 

وهذه المادة تنص فيا بختص بالكساوي الرسمية على أمرين » ( الأول ) أن يلبس الشخص 
كوة رسمية خاصة برئية أعلى منرتبقه . 

اداع زعم نا5 8120 مدخ غرمعوعء لعتعقاه عتسبؤدمء ملآ 
(والثائى) يلبس كسوه رميه بغير ان يكون حائزا ارتبته 
كم اأتدملمعن عدممة أن[ عم أنان ع 01] تهنا ملآ 
وقد أخذ الشارع المصرى هذا النص عن الادة .وه؟ من القاثون الفرنسى التى تنص على عقاب 
كل من لبس كسوة لاحق له فنها . 

والعلة فى العقاب على هذا العمل هو أن السلطة العامة قد قررت كساوى خاصبة الغرض منبها 
إما تمييز الموظفين عن الأ فراد أومييز الموظفين من طبقة معينة عن الموظفين من طبقة أخري فكانت 
الكسوة العلامة الظاهرة للوظيفة إذبها يتسنى تعرف من لهم الحق فى العمل باسم القانون . 

وواضح أن هذا العمل لايتحقق إلا اذا كان استعمال الكساوى الرمية مقصورا على أولئك 
الموظفين دون غيرمم ( أتظر حارسون مادة وه؟ نبذة به وحار والجزء الرابع!نبدة 19799 ) - 


مجسلة المحاماة يج بل 


ولا خلاف بين الشراح فى أن من فصل هن وظيفته لايسوغ له ارتداء الكسوة الخاصة مها» 
والا مر فى هذا واضح لأن الموظف المفصول قد اتقطعت كل صلة له بالوظيفة فلاحق له ف إرتداء 
الكسوة التى هى العلامة الظاهرة للوظيفة والتى قررت لسهولة التعرف على الموظفين القاعين جا . 

وبناء على ذلك حكت الخاكم الفرنسية بتطبيق المادة وه؟ عقوءات على الحانى الذى 0 
الحضور لامرافعة أمام الحكمةلابسا رداء المحاماة رغم حو اسمه من جدول المحامين . وعلى القسيس 
المشلوح الذى يستمر فى ليس اللا بس الكهنوتية « وذلك قبل القانون القاضى بفصل الكنيسة 
عن المكومه » ( راجع جارو الجزء الرابع نبذة بالا/ا! صفحة وه» وحارسون مادة 769 نيدي 
دروم؟ والأحكام المنوه عنها فى هذه المراجم ) . 

ولكن الحلف بينهم هو في أمر من له الحق مبدئيا فى ليس الكسوة الرسمية ولكنه يتجاوز 
حدود هذا الحق و سىء استعاله فيليس الكسوة فى أحوال غير التى حددتها القوانين واللواتم . 
فيقول جارو أنه اذاكان لصاحب الرتبة أو الوظيفة الحق فى إرتداء الكسوة أو الزى الذى هو 
العلامة الظاهرة لوظيفتهفان هذا الح قلا ملكه إلا فى الحدود المعينة مقتضى القواعد اللخاص ةناو ظيفة 
وفى الأحوال التى يكونفيها الكسوة مصرحا به مقتضى القانون أواللوائح ولذا يقول يتطبيق المادة 
يوهة؟ على ضابط الاستيداع الذى رتدى الكسوة الخاصة برتيته فىخارج حدود اللوائح (جارو 
الجزء الرابع نبذه ا؟/ا صفحة و50 ) . 

و يعترض حارسون على ذلك بقوله « أن بعض الشراح يذهبون إلى أن ارتداء الكسوة الرسمية 
يعاقب عليه ليس فقط فى حالة مالذا كان مرتدمها لم يكن له أى حق فيها ولكن يعاقب عليه أيضا 
اذا ارتداها فى غير الأحوال المعيئة فى القوانين واللوائح » ولكنا نشك فى صحة هذا الرأى إذ 
لامكن أنيقال فى هذه الحالة أن مرتدى الكسوة غير حائز لها فلايقبل مثلا تطبيق المادة وهم 
عقويات على ضابط الأستيد اع الذى يرتدى الكسوة الخاصة.برتبته خارج حدود اللوائج بل 
يظبر لنا أن اساءة استعال الحق فى لبس الكسوة لايكون مبدئيا إلاخطأ يستوجب الؤاخذة 
تأدرييا ولأجل أن يكون الأمر مخلاف ذلك يحب أنيكون الموظف قد فقد حقه فى لبس الكسوة 
على الأقل بصفة مؤقءة ( جارسون مادة ووو نبذة 3 ) . 

وليس هذا شأن الضايط المحكوم عليه بالرفت فان هذا الضابط قد انقطعت كل صبلة له لوظيفته 
وأصبجفردا كغيره هن أفرادالناس فلاح قله اذنفى ارتداء الكهوةالرسميةالتيكان.رتديهامن قبل . 

“كذلك ليس هذا شأن الضابط الذىحمج عليه بالايقاى فقد نصت العقرة الأولى من البند .م 
من الفصل الأولمن البابالثاتى عشرمن قانونالبوليس على أن «الضباط الذينمحم عليهم بالايقاف 
عن الخدمة مجلس تأديب لا يسمح لهم بلبس الكسوة المسكر ية مدة الأيقاف ٠‏ » 

فبو'لاء الضباط نحتى على رأى جارسون يعاقبون يمقتضى المادة السابق ذ كرها اذا ليسوا. 


11 مجبلة المحاماة 


الكسوة العسكر ية بعد الرفت أو مدة الايقاف لأن كل ما يشترطه حارسون للعقاب « أن يكون 
الموظف قد فقد حقه فى لبس الكسوة على الافل بصفة مؤقتة 6 . وهذا الشرط متوفر في حالة 
الضباط الحكوم عليهم بالرفت والكوم عليهم بالايقاف أما ضباط البوليس الذبن فى الاستيداع 
فقسد نصت الفقرة الثانية من البند الثامن السابق ذ كره على أنه « لا يحوز لهم لبس الكسوة 
العسكر بة إلا عند ماتطلبهم النظارة أو يطلبهم المحافظ أو المدير » . 

والضباط الذين فىامعاش « لا يجوز لحم ,مقتذى نص الفقرة فسبا لبس الكسوة العسكرية 
إلا فى الاحغالات التي لم حق الحضورفيها » . 

قبوءلاء الضباط الذين فى الاستيداع والذين في المعاش ثم الذين يصح ان ينطيق عليبوا لحلاف 
المثشار اليه فيا تقدم . 

بناء عليه : ترى اللجنة أن المادة بم عقوبات تنطبق علي الضياط الذين يل تدون الملاس 

ونقترح تبليخ هذا الرأى اللي ادارة موم الامن العام والثيابات لا تباعه 

( صدر هذا القرار بتار بخ ١‏ اكتور سنة ١9‏ ووافق عليه سعادة التائب العموى ) . 


َك 
سرقة »ركن الاختلاس ء التسلم الاضطرارى 5 


للنسيدا 
١‏ - الاختلاس ركن من أركان الإأساسية لجرعة السرقة . ومن المقرر آن النسام ينفى 
الاختلاسولوكان حاصلا عن خطأ أو بتأثير الغش - 
؟ س غير انه رج هن 5 هذا امبدأ أحوال التسلم الذر ورى أو الاضطرارى وف التي 
لابراد فيها با لتسلم نقل الحيازة الى المستلم بل حيث يكون النسلم ا تقضى به غر ورة التعامل 
اللجنة 
جاء فى تقر ير التفتيش القضافى المقدم في 14 وشير سنة ١99‏ من حضرة عبد اللطيف عديك 
على أعمال نياية أبى قرقاص أن الجنحة رقم 14 سنة 1904 وموضوعبا [نهام شخص بسرقة 
© قرسا . وتتلخص وقائعبافى أنااتهم أخذ هذا لمبلغ مندائنه ليدفع له ورقةمبلغ ٠.ه‏ قرش 
و بذلك يسدد دينا عليه قيمته ٠ه؟‏ قرشا فأخذ المبلغ وهرب وأنكر فيا بعد استلامه لمذًا المبلغ 
الذى شهد به شبود عدة ‏ حفظتها نابة أنى قرقاص قطعيا لعدم الجتاية لان هتالك تسلها 
وهو مانع من السرقة ولو كان معلقا على شرط ولا يدخل ضمن التسلم الاضطرارى الذى قال 


5-5 


مجحة امحاماة موث 


بعض الشراح يتوفر جريمة السرقة فيه . قال حضرة المفتشان الخاكم لديا لم تقف على رأى ثابت 
فى هذا الشأن وم يأخذ بعضها بالرأى القائل بعدم السرقة فى حالة التسلم بطريق الغش واققرح 
حضرته نظرا لدقة هذا البحث أن يطرح الامى على ل+نة الاحاث القانونية لاصدار فتوى شاهلة 
للسير عليبا . 

وقد بحثت الاجنة هذا الموضوع فرأت مايال : 

عرفت الادة مه؟ عقو بات السرقة بأنها اختلاس ثىء منقول ماوك للغير . فلا تتكون جر بمة 
السرقة الا بالاختلاس وهو الركن الذى بيزها عن غيرها من الجراتًم كالنصب وخيانة الامانة . 
وقد عرف الشراحالاختلاس بأنه نقل الجا للثىء من حيازة الحنى عليه وهو مالكه او صاحب 
اليد السابقة إلى حيازته الشخصية بغير عل اغمنى عليه وعلى غير ارادته ( جارى الجزء المامس 
نبذة رم . + وجأرسون مادة وبحم نبذة ؛/ا) ٠‏ 

النسليم الحاصصل عن خطأ ‏ ومن المسابهأن التسليم ينثى الاخت لاس ولوكان عن خطأ ( جارو 
الجزء الخامس نبذة .و . * وجارسون مادة وبحم ببدم 1١97‏ ) . 

وقد حك فى فرنسا وفقا لهذا البدأ بأنه لا سرقة فيا اذا دفم شخص لآخر مبلفا أ كثر ما 
ستحقه فرفض هذا ان برد ماتسلبه زيادة ( أنظر الاحكام المنوه عنبا فى حارسون مادة بيهم نبدة 
الآل)ء وحكم فى مصر بأنه لا سرقة فيا اذا دف مدين لدائته ورقة مالية ( بنك نوت ) من فثة 
الس جنيبات انا منه أن قيمتها جنيه واحدفاً بقاها الدائن اديه وهوءالم مخطأ مدينه ( اسكندرية 
الايهدائية م مارس سنة 155917 ج 18 عدد باو ) . 
ولا فيا اذا أراد رجل أن يدفم لتاجر مبلغ خمسين قرشا فأعطاه ورقة مالية من فئة المائّة بجنيه 
ظنا منه أنها من فئة امخمسين جنيها ليرد اليه الباقى غير أن التاجر مع علمه بخطأ الرجل لم يرد اليه 
غير تسعة وأر بعين جنيها ونصف جنيه واستولى على ا#سين جنيها الباقية ( اسيوط الابتدائية 
١١‏ دسميرسلة 19وج إلا عدد ١1,‏ ), 

ولا فيا اذا أعطى شخص لآخر ورقة مالية لصرفها وهو يظنبا ذات قيمة أقل هن حقيقتها فلم 
بنقده من الورقة غير القيمة التي قدرها لها خطأ مع علمه محقيقة قمتها ( اسوان الجزئية م ينار 
سنة 199 ج 18 عدد ١١9.‏ واللنيا الجزئية ١١‏ أغسطس سنة 1901 ج 754 عدد 44 ) 

التسليم الماصل عن غش - كذلك من المسلم به لدى الشراح وانحا كم فى فرنسا أن القسام يننى 
الاختلاس ولو كان الحطأ الذى وقع فيه من سل الثىء قد حصل نحت تأثير الغش والمداح من 
جانب من تسلمه فبذا الغش قد يعد نصيا اذا كان من الطرق الاحتيالية المينة فى المأدة سود» 
ولكن اذا لم تتوفر هذه الطرق الاحتالية فلا يجوز الالتجاء الى السرقة بل يبتى الفعل غيرمعافب 
عليه ( حارسون مادة وس نبدة +( ) 

وقد حك فى فرنسا وفقا لهذا الميدأ يانه لا يعد سارقا الدائن الذى فى بطر يق الغش ستد 

فلي 


ا مجملة المحاماة 


دين له على مدينه مدعيا أنه مزقه و يطلب من مدينه تسليمه سندا آخر بدله ثم يرفع الدعوى على 
المدين بالسندين معا ( دالوز نحت كلمة سرقة نيذة 5م ) 

وحم فى مصر بانه لا عقاب على من يدى كذبا أندمالك للثىء وتسلمه بناء على هذا الادعاء 
الكاذب ( اسوان الجزئيه م أغسطس منة ١50١‏ ج ١6‏ عدد م») . 
ولكن محكة النقض والارام المصرية حكت فى قضية تتلخص وقائعها في أنالمتهم قدم للمجنى 
عليهفى الظلام ورقة مالية فرنساوية قيمتها فرنك وغيرصاأة للاستعال وأوهمه أنهاو رقةمصرية 
عبلغ ٠ه‏ قرشا واشترى منه أشياء بفرنكين وأخذ باقيبا ‏ حكت بأنه م بفرض عدم توفر ركن 
الاحتيال فى الدعوى فالنيابة العدومية محقة فى قوها بأن من يستلم تقودا من آخر دفعما اليه 
خطأ دون أن يكون مستحقا لما واحتفظ بها المذكو رعمدا بقصد ملكها فأنه يكون بذلك قد 
ارتكب عملا توفرت فيه جميع اركان جر بمة السرقة يقع تحت طائلة نصوص قانون العقوبات فى 
هذا الشأن ( نقض ١١‏ مايوسنة 1914 ج +٠١‏ عدد )١‏ 

وهذا الحم عخالف ماهو مقر ر من أن النسلم ينفى الاختلاس ولو حصل نحت تأثير الغش . 

النسلم الاضطرارى . غير أنه بخرج من حم هذا ليدأ ( القاضى بأنت التسام ينف 

الاختلاس ولوكان حاصلا عن خطأ أو بتأثير الفش ) أحوال التسلم الضرورى أو الاضطرارى 
(عاعده] ناه ععتةودععمم عوأمع2) رهو الاصطلاح الذى وضعته حمكة النقض والأبيام 
الفرنسية وأخذنه عنها محكة النقض والابرام المصر بةللتعبير يه عن الاحوال التي لايراد فيها بالتسلم 
نقل الجيازه الى المستلم بل حيث يكون التسلم مما تقضى به ضرورة التعامل والا.خذ والعطاء بين الناس 

و يظهر هذا العنى بوضوح متى كان الغرض من النسلم مجرد تمكين المسلم من الأطلاع على 
الثىء أى خصه للتحقق منه ورده بعد ذلك الى صاحبه . وقد قررت عد احكام قضائية صادرة 
من الحا 3 الفرنسية أن هذا التسلم الاضطرارى لا ين الاختلاس فكت بأنه يعد سارقا المدين 
الذى يذعم أنه بردد تسديد الدين و يطلب من الدائن إطلاعه على سئد الدين للتحقق منه أو على 
ورقة انا لصةارئ يتهافبل الدفع قاذا سلمه الدائن السندأو الخالصة حجزهاوادىالبراءة ٠‏ والمشترى 
الذي يسامه البائم بضاعة للاطلاع عليها وخصبا قبل الثراء فيأخِذها ويفر با . والجوهرى الذى 
تعطيهسيدة قطعةمن الجواهر ليكشف عليها و تخبرهاعن نها فيختلس بعض قصوصها . والشخص 
الذى تطلعه اعىأة جاهلة على ورقة مالية ليعرف لها قيمتها فيدسها فى جييه و يقول انها لافيمة 
لا . والشخص الذى يختلس من قل الكتاب أو من احدى المكانب سندات أو كعبا سلمت اليه 
للاطلاع عليها ولخصبها فى مكان وجودها( راجع الأحكام المتوه عنها فى جارسون مادة .ويام نبذة 
+6؟ إلى ؟10) . وقدقررت كك ةالنقض والا برام الفر نسية نظر بة النسللم الضرورى فى حكها الصادر 
فى ١‏ ينابر سنة 50م ١‏ فىدعوى خاصة بتسلم مستند ات حيث قضت بأنه داذا ل يكن هناك الختلاسالمعنى 
المقصودفى المادقهيم مت كا الى ء قدسل و اووقتيا ولكن بارادةمالكهالىمن استولى عليه فا نالا مريكون 


ب# لة الحاماة او 


مخلاف ذلك اذا كان السام ضرور ياواضطرا ريا كتسلم المدين سندالدين اذامااظهر ر غيته فى سداده 
فانصا حب السند فى هذها حالة لابعخلى عن سنده وا ما ريضعهفقط نحت نظر المدين وهذ االتسلم الذى 
لاغنى عنه فى الغا لب لاد اء الدين لا يتمجعنهأى خطأ بمكن اسناده إلى صا حب الدند فالمدين الذى يستولى 
عل المئند فى هذه الظروف و يفر به برتكب اختلاسا لاشك فيه اذ ان تسلمالسند فى هذه الحالة 
بيكن بارادةالدائن ومن يتملك انا مختلسه بنية الغش بغير علم صاحبه وعلى غير أرادته » ( نقض 
قرنسى 11 يثابر سنة م1 منومعنه فىجارسون مادة يحم نبذةهب؟ ) . وقدأ خذت منكة النقض 
والابرام المصرية.هذه النظرية فى حكبا الصادر فى ٠١‏ ماو سنة ١908‏ إذقضت ها يألى : 

د وحيث أن الك المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القاثون على الواقعة الثابعةىه اذقررأنهذه 
الواقعة لانكون سرقة قانونا وأثبتأنهم حصل سرقة عقدالرهن « لان هذا العقد كان قدقدسل الى 
اللهم مع أوراق اخرى لفحصبا برضاءمن ساههالهفرد انهم الأوراق الأخرى ماعداعقد الرهن الذى 
كان قد أخناه)» . وحيث أنه منذ صدور -- ينابر سنة م١‏ الصادر من مكة التقض 
والابرام الفرنساو يةفقد تقرر هذا المبدأ وهو «لاجل أن يعتبر تسلم الثىء الخطس إلى الشخص 
الذى اختلسه تسليا اختياريا نافيا لنهمةالسرقة يجب أنلايكون هذا التسلم لازما ولا اجباري » . 
وقد حك بنوعخاص فى الدعاوى الى يائهاوى «تسلم كتبمن مستخدم كتبيخانة ممومية) . 
ود أدوات أ كلسات إلى شخص بر بدالغذاء فى مطع» .قان تسلم هذه الاشياء فى تلك الاحوال 
لم يكن اختياريا بل لازما أو اجياريا لان الحائز الشرى لا لم يكن قي امكانه الا تسليمها مؤقتا 
الى الشخص الدى الختلسها. وفعلا فى هذه الدعوى الالية « اناستيلاء المتبم خلسة علىعقدالرهن 
لم حصل فى بادىء الامى أى وقت تسليمه له بل ظبر عقب ذلك لما تملكه لنفسه بدون رضاء 
حائزه الشرعى ثم أخفاه ولم برده هع الاوراق الاخرى التى كان هذا سامها له للاطلاع علبها ». 
(قضص ٠١‏ مانو سنة 21918 ؟5اعدد .)١١[‏ 
وأخذت بالنظرية نفسها فى حكها الصادر بهار عم ١١‏ أبريل منة ١+7‏ ادقضت تايأ 

و وحيث ان طلب النقض هبن على سببين أولما أن الواقعة بفرض ثيوتها لا تعد سرقة لأنه 
لم محصل فبها اختلاس فان الا ختلاس هو أُخذ الثىء بغير رضاءالجنى عليه والجنى عليه سم سند 
الدين,اختياره . وثا نهما أن الواقعة لم تبين بيانا كافيا فى الحم . 

د ومنحيث أن كلا السببين غير صحيح. أما أوها فلا"ن تسلم الجىعليه لسند الدين انما كان 
يطلب المتيسم ليدفع له الدين ونا أخذه منه دخل الى بيته مظرراً له أنه سيحضر النقود و رجع له 
بدونها وأخذ يعاطله فى الدفع حتى بلغ الواقعة فرضاء الدائن بالتسلم هنا كان دقر ونا بوعد طالب 
الققض بالدفع وقت الاستلام وما أبداه له من الاستعداد لإدقع فكان مضطراً له الحصول على 
دينه وم يكن تام الاختيار فيه . وأما ثانيها ...ماخ . » ( قض ١١‏ ابريل سنة لاوا 
حاماة م عدد و١‏ ) . 


بوم مج لةالمحاماة 


ويعترض جارسون على نظرية النسليم الاضطرارى من جهة بأن هذا الوصف لا يطابق 
حقيقة الواقع قى بعض الصور فقد لايكون مالك الثىء مضطراً الى تسليمه وانما سامه الى اللتهم 
لثقته به . ومن جهة أخرى بأنه لا يجوز قصر العقاب على الأحوال التى تقضى فيها ضرورة 
التعامل والأخذ والعطاء بالنسلم الوقتى بل يحب تعميمه فى كل الاحوال التى يكون الغرض فيبا 
منالتسلم جرد الفكين من الاطلاع فاذا سم شخص باختياره الى صديقهمثلا عملة أجنبية ليطلع 
عليها و بردها فاختلسها بتية ملكبا وجب اعتياره سارقا ( جارسون نيذه +بإ١‏ ) . 

ويعلل جارسون توفر الاختلاس في الحالة المذكورة وأشباهها بأن التسلم فمها لا ينقل الحيازة 
(ممتكوعووه2 ) إركتمها المادى والاً ذى (وسستصة عع د5تامءم2) بل يب امالك محتفظا بالركن 
الأدى ولا تكون للمستلى على الثّىء ء الايد عارضة ( مهمق6معئغع0 ) ( جارسون نبذة٠.م؟‏ - مم0 ؛. 

وقد صدرت عدة أحكام من الحام الصرية قغمت فيها بتوفر ركن الاختلاس المكون لجر مة 
السرقة فى حالة ما إذا كان الغرض عن التسام فكين المستلم من الاطلاع على الثىء وخصه 
للتحقق منه ورده بعد ذلك الى صاحيه وأخذ معظمها بتعليل جارسون من أن التسلم فى هذه 
الحالة لا ينقل الميازة بركنيها المادى والأدى . 

شكت محكة طنطا الابعدائية بانه يعد سارقا المدين الذى يطلب من دائنه سند الدين ليناوله 
قيمته فى الخال فيسامه الدائنالسئد فيختاسه ولا يدفم الدين ( طنط الابتدائية فىه؟| كتو برسنة 
١911/‏ شرائع ه عدد وم) 

وحكت محكة دكرنس الجزئية بأنه يعد سارقا من يطلب من آخر أو راقا مالية ( بنك نوت ) 
ليراها ويطلع عليها مع الاشتراط ضمنا بأن يردها اليه قى الخال ثم يفر بها بنية تملكها ( دكرنس 
الجزئية .ه يونيه سنة لول مي اا عدد 6# ). 

وحكت محكة الافصر الجزئية بأنه يعد سارقا من يطلب من آخر صندوقًا من الدخان لفتحصه 
ودقم ثمنه فيناوله الْجتى عليه الصندوق و يأخذه المنهم و يفر به ( الاقصرالجزئية > سيعمير “وها 
ج«عددمه). 

وحكت محكة جنايات أسيوط بأ يعد سارقا من يذهب الى تاجر أقشة ف السوق و يأخذثوا 
من الأثواب المعر وضة أمامه للبيع ليتفر ج عليه فيتاوله الى رفيق له ويفر هذا به . ( جنايات 
أسيوط ١1«‏ أبر يل سنة /ابية جح ١‏ عدد 54 ) . 

وحكت محمكة المنيا الابتدائية بأنه بعد سارقا من «طلب من آخر أثناء وجوده يمكتبٍ أأحد 
امحامين عقداً ليطلع عليه فيسامه الحنى عليه العقد و ينصرف ليدعو الحابى من مكتب زميل له 
قريب لمكتيه.و يعودقلا جد الهم ( المنيا الابعدائيةع ؟ توشير سنقوجة١‏ خاماة ٠١‏ عدد عط). 

وحكت محكة طبطا الجزئية بأنه يعد سارقا من ,نسل من آآخر و رقه مالية ذات خمسة جنيبات 
لصرفها بأوراق صغيرة فلا بردها ولا يصرف قيمتها لا'ن مالك الورقة المالية لم يقصد مطلقا أن 


مجلةالحاماه قوم 


تقل حيازة هذه الورقة الى الهم وكل ما قصده أن يصرفها له المنهم بأوراق صغيرة أو يردهااليه 
عيناً إذا تعذر عليه صرفها وان هد امتهم على هذه الورقة لم نكن الا بدا عارضة لاتنفى الاختلاس 
فاذا أنكرها عد مختلسا وعوقب بعقاب السرقة . ( طبطا الجزئية ١+‏ ٠ارس‏ بمو محاماة ٠‏ 
عدد ١١ع).‏ 

ومما يشبه الا*حوال المتقدمة لالة ده شترى شيخص شيئا شمن معجل وفر به قبل دفم 
الهْن . وقد اختلفت الحام الفرنسية بشأنهذه الحالة قذهب بعضها الىأن هذا المشتري لا يعاقب 
يعقاب السرقة لأنه أضج مالكا ع الاتفاق المتيادل فيا بينه و بين البام وأنه بأخذه الثىء 
الذى اشتراه انما يأخذ شيا مملوكا له . وقضى البعض الآخر بوجوب العقاب لأن البائع الذى 
بيع بالنقد لا يقصد التخيى عن الثىء المبيع قبل قبض نه وأنه لا يسلم المبيع الا تحت شرط 
فاسخ وهو الدفع فوراً فاذالم جح قق الشرط فلا بيع واذن تكون بد المشترى الذى لم يدفع لمن 
بدا عارضة فقط فاذا فربالبيع فهو مختلس و يجب عقابه ( أنظر الا'حكام المنودعتها فجارسون 
مادة ويم نبذة مم1 ) . 

وقد أخذت محكة المنصورة الجزئية بهذا الرأى الا *خير وقضت بعطبيق الادة هباب عقوبات 
فى حادثة تتلخص فى أن الجنى عليباكانت تعرض أر نبا للبيع فساومها للتهم عليها حتى بلغ الْن 
عشرة قر وش ونصف قرش فرضيت با بيع وحينئذ طلب الها أن تمهله ريما يصرف ورقة من 
فئة اخمسين قرشا ثم أخذ الا'رنب واختفى بها . وقالت فى حكها أنها تميل الى الاخذ بالرأى 
القائل بالعقاب لانه حمى التاجر و يحفظ الا”من من الاسواق ولا يتعارض مع نصوص القاثون 
الدق اذ أن التاجر الذي ايع سلعة يشمن معجل انما يقصد في الواقم جرد ااتعخلى عن الحيازة 
وقتياً حى يقبض العن والمشترى نفسه لا يجهل أنه يتعأمل على هذا الشرط فكأما اليايمان 
متفقان صراحة أو ضمنا على عدم انتقال االكية الا عنددفم القن فاذا هرب المشترى بامبب ع قبل 
تأدية بمنه قانه يعد مختلسا و عاقب عقاب السارق ( المنصورة الجزئية 1 مارس سنة بوى 
محاماة باغدد .نو( ) . 

أما الجنحة دم ركز أبى قرقاص سنة م بووؤااتى تتلخص فى ان امتهم نسلل ام 
٠ه‏ قرشا ليدقم له ورقة بمبلخ ٠٠‏ قرش و يذلك يسدد ديا عليه قيمته ٠5؟‏ قرشا فاخذ امبلغ 
وهرب فالتسلم فيها هو من قبيل التسلم الضرورى والأأضطرارى الذى لايننى الاختلاس اذ أن 
الدائن أضطر الى تسلمم المدين هبلغ المائتين واخمسين قرشا ليأخذ منه الورقة ذات اللمسائة و بحصل 
بذلك على سداد دينه ‏ 

ولانختلف فى جوهرها عن الواقعة التي أَخذْ فيها المدين من دائنه سند الدين ليدفع له قيمته 
فأخذه وهرب والتى حكت فيه محكة النقض وعحكة طنطا الابتدائيه با لعقو بة كاتقدم . 

و بناء على ذلك ترى اللجنة نشر هذا البحث على النيانات ولفنها الى رقع الدعوى العموميه فى 


5-5 مجحمة المحامأة 


الأحوالالمتقدمه الى قضت فيها الحا كالفرنسيه والحا 1 بة بالعقو بةومايشا-هها من الأأحوال . 
( صدر هذا القرار تار بخ ١؟‏ | كتو برسئة ٠‏ بية ! ووافق عليه حضرةصا حب العزة الثائ ب العموى 
60( 
عقو بات تيعية 6 2 راقبة راقبة البوليس 4 عا لعة احكامها » » حم الشخص الوضوع : كت ا راقبةالذى 


ليس له حل سكن . 
جل لايسوغ لرحار البوليس ١‏ كراه المراقبين على انان مسكن لحم 

أمتناع المراقبين عن اختيار المسكن لا يعد ما لفة لاحكام المراقبة ولا بقع حت طائلة المادتين 
عقوبات و 1١‏ من القاثون رقم ؟ لسنة ١,‏ 

اذالم يكن للمراقب مسكن جاز أن يعد متشردا اذا توفرت فيه مافى الشروط اانصوص عليها 
فى الفقرة سابعا من للادة الاولى من القانون رتم لسئة سوة؟ى 

الاجنه 

قضت محكة النقض والابرام بأن القانون رقم 5 أسنة ١9#‏ لم حرم الشخص الموضوع نحت 
ملاحظة البوليس من حريته فى اختيار سكن له في دائرة محل الاقامة ولم برد به أى نص مول 
لوزارة الداخاية التدخل فىاختار هذا المسكن وما القيود التى حا ت.ه الاخاصة بحل الاقامة ولا 
بصح التوسعة فيها وتطبيق احكامبا على السكن . وانه يتضح على الاخص ثا نص علدءه فى ذلك 
القا نون متعلقا بتنظيم الحضور مكتب البوليس أو التعم على المراقبين عند غروب الشءس « فى 
محل السكن » أن هذا القاثون كنع صلاحية مكتب ١‏ 37 عن أن يكون حلا لسكى ااوضوعين 
نحت المراقبة . وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار ان 1لتهم قد خا لف شروط ااراقية بتغيبهءن حل سكنه جرد 
أنه تغيب عن ع كز البو ليس الناتى بطبيعيقه عن أن يكون سكنا لأحد الافراد (نمَض ؟ نوثير 
سنة م؟5١‏ ج اعدد ؛ ) . 
وعلى أثر ذلك اصدرت ادارة عموم الأمن العام كعابا دور يارقم وس بعار لخ 1٠‏ وليه سنة ؟و١‏ 
أبلقته للحا فظات والمديريات طلبت فيه توجيه نظ رأقسام وم 1كز البوليس «الى اكراه المراقبين 
على اتحخ_اذ مسا كن لهم حتى يتسنى تتفيذ ما يقتضيه القاثون أراقبتهم فاذا امتنع أحدم عن ذلك 
وصار تنفيذٌ شروط المراقبة متعذرا فانه يعد مخا لها لشروط المراقبةو يمكن خا كته على ذلك مقتضى 
المادة .و؟ من قانون العقو بات أواعتياره متشردا اذا توفرت فيه باقى الشروط المنصوص عليها ف الفقرة 
الرابعة من امادة الاولى من القاتون رتم 4 أسنة 8١9‏ 6 
و بناء عليه <ررقسم حرم بك محاضرجنح ضد جماعة من المراقبين لم مخذوا مسا كن لهم رغم التذبيه 
عليوم 7 ار بذلك وأرس لهم مم الحاضرالى نيأية العطار بن لتقد مهم للس-ا كة طبقا للمادةو عقوبات 
فأفرجت هذه النيابة عنهم وأعرت حفظ قضايام قطعيا أعدم الجتاية 


)0( الرم المذ كوركالرةم الساق : عمرة مه شير الى كرة ة القرار الصادر من اللجنة 


فابلغت حافظة الاسكندرية ماحصل الى رئيس نيابة الاسكندرية وهذا رفع الأمر الى حضرة 
صاحب السعادة النائب العمويى للنظر والافاده با يبع فأمى سعادته بطرح الموضوع على لجنة 
الاحاث القانونية .وقد لا حظت اللجنة : 
أولا - أن حسم حكة التقض والابرام يقرر ان القاثوزرقم 4؟ لسنة؟ه١‏ لميحزم الشخص الموضوع 
تحت ملاحظة البوليس هن حريته فى اختيار سكن له فى دائرقحل الاقامة ولم يرد به أى نص 
مول وزارة الداخلية التدخل فى اختيار السكنءو بناء عليه لايسو غ لرجالالبوليس ا كراهالمراقبين 
على اتخاذ مسا كن طم واما يسو غ لحم انذارثم بالكف عن أحوال ااتشرد التي قد بوجدورنف 
فيبا ومن بينها الحالة الخاصه ,من يقضى الليل مادة فى الطرق أواميادين العموهيه فى المدن والبتادر 
ولاثيت أن له مسكنا (راجع الفقره د سابعا ع من المادة الأولى من القانون ال مذ كور ) وسيأق 
الكلام عنها فيا بعد . 

ثانيا ‏ ان امتناع المراقبين عن انتخا مسا كن له لا يعد مخا لفة لشروط المراقبة عن قبيل ماهو 
معاقب عليه فى المادة وم من قانون العقو بات فان هذه امادة تنص عل أنه «يترنب على عراقية 
البوليس الزام اكوم عليه مجميع الاحكام المقررة فى الاوامى العا لية الختصه هلك المراقبة وخا لهة 
أحكام هذه الأأواص تستوجب الح على مر تكههابالحبس مدة لائز يدعن سنةواحدة » . وأحكام 
المراقبة مقررة فى اللأدة 16 من القانونرقم غ7 لسنة م ونصها « يجب على كل شخص موضوع 
نحت المراقية اتباع الشروط الانية : 

)١(‏ لامجوز أن يغير حل اقامته قبل أن ببلغ سلطة البوليسف المركز أوالقسم الذى يكو نمقيدا 
به عن الجبة التى برغب الأقامة فيبا و يؤشر فى التذكرة عن كل تغبير فى حل الأقامة . 

وعليه اخطار عمدة القرية التى يكون مراقبا فيبا عن كل تغيير فى مسكنه ‏ 

(ب) يجب عليه أن يجوجه إلى مكتبالبوليس ف المركز أوالقسم الذى يكون مقيدايه فى المكان 
والزمان المعينين فى تذكرته .على أنه لايجوز نكليفه بذلك ١‏ كثر من ار يع مرات فى الشهر . 

وكذلك بجب عليه أن يتوجه فى أى وقت آآخر اذا أعانه البوليس ,ذلك 

(ج) يجب عليه أن يعود الى مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل طلوع التهار الااذا 
اعفى من هذا القيد بالطر بقة المنتصوص عليها بعد » . 

فن الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة وجوب عودة الشخص الموضوع نحت المراقبة إلى 
مسكنه عند غروب الشمس وعدم ميارحته له قبل طلوع النهار» و يقتضئ هذا بداهة أن يكون 
الشخص مسكن . أما اذا لم يكن له مسكن فلابمكن القول بان المراقب خالف أحكام المراقبة بعدم 
عودته الىومسكنهعتدغروب الشمس أو بمبارحته لدقيل طاوع النهار . وليس من الشروط المنصوص 
عليها فى المادة المذكورة وجوب اتخاذ المراقب مسكنا له حتى يصح ان .عد امتناعه عن اتخاذ 


- مجةة المحامأة 
المسكنيخا لفة للاحكام القررة فى الأوامر العالية الخقصةبالمراقبة ومن ثم لايقع هذا الامتناع نحت 
طائلةالمادتين و؟ عقو بات و؟؟ من القاثون رقم 4؟ أسنة مو١‏ 

ثالئا ‏ اذالم يكن لاشخص الموضو ع نحت المراقبه مسكن يأوى اليه فيمكن اعتياره متشردا 
اذا توفرت فيه باقى الشروط المنصوص عليها فى العقرة ( سابعا ) من المادة الأولى من القاون تم 
4 لستة ١9*08‏ وهله الفقرة تنص على أنه يعد فى حالة تشرد : « من يقذى الليل عادة فىالطرق 
اوالميادين العموميه فى المدن والبنادر و١‏ يثبت أن له مسكنا » فلا تطيق هذه الفقرة الافى المدن 
والبنادر و يشترط لتطبيقها أنلايكون للشخص مسكن وأن يقضى الليلعادة فى الطرق أواليادين 
العموفية : 

فادا ثبت توافر هذهالشروط فى الشخص الموضوع نحت المرافبة فيجوز للدوليس مقتضى المادة 
“ من القانون المذ كور أن يعطيدانذارا صر بحا بإن يغير هذه الحالة فى مدى عشر ين يوما فان لم 
يغيرها يقدم للقضاء لحا كته طبقا لنص المادة + من القانون نفسه . 

لذلك ترى اللجنة : 1 

أولا ‏ أنه لايسوغ لرجال البوليس | كراه المراقبين على امخاذ مسكن لمم . 

نيا ان امتناع المراقبين عن اختيار المسكن لايعد عنالفة لاحكام المراقبة ولايقع تحت 
طائلة المادتين وم عقوبات و1١‏ من القانون رقم 4؟ لسنة ١0#‏ 

مالا أنه اذالم يكن المراقب مسكن فيجوز أن يعد هتشردا اذا توفرت فيه بإقى الشروط 
المنصوص عليها فى الفقره (سابعا) من المادة الاولى من القاثون دقم 1 أدنة سبوو؟ 

وتقترح اللجنه ابلاغ هذا الرأى لادارةالامن العام وللنياباتلا تباعه . 

( صدر هذا القرار تاريخ ١١١‏ كتور سنة 19٠‏ ووافق عليه حضرة صاحبالعزة الثائب 
العموهى ) 


وقع خطافى تاريخ الحم عرة ه8١‏ سنة 14018 وصحته بسو( 


مج#ة المحاماة سا 


العرم الثاات فربرست الس الثالك عسرةٌ 


بوي ١‏ تنمة حث الاستاذعزيز بك خانكى « عن العيد الخسيى بحام الاهلية » 


3 

1 اريخ الم | ملخص الأحكام . 

لعا ا ا ا ا ا ا به 

| () قصاء محكة التقض والابرام الجنائية 

١ | 00 1‏ بونيه 9م98 | )١(‏ تزوير ف أوراق رسمية . تحر ركاتب بلدية خطاب على عير 
حقيقته . وتقديمه هذه الصورة لليائمبندس لتوقبعه . اعتياره 
كذلك (؟)الشخصيةالعنو ية . اللمنوحةطيقا الدستور . الجا لس 
البلدية وا محلية . ومجالس المدريات . اعتبارها فى ذلك جزء من 
أنظمة الدولة القاءمة بقسط من الصا العامة (م) اختلاس . 
ادخال أموال الجا لس البلدية فىذمة امتهم , عدم التفر يق بينهذه 
الاموال . وأموال الدولة . تطبيق المادة ١١٠‏ علها 

| مجم 1١م‏ يونيه بمو( | توقف عن العمل . من مستخدمين واجراءنابعين مصلحة خاصة . 
وحاصيله على اهتياز بادارة عمل ذاتمتفعة مامة . كلهم أو جمامات . 
بكيفية تتعطل معبا سير العمل فى تلك المصلحة . وبدون اماد 
الاجراءات التى نص عليها القاتون . وهى حملية #لل اليضائع 
ونقلباوشحنها بالعربات بمحطة ما . توقف الهال فيها عن العمل . 
انطياق اللادء بم مكررة 

م؟ |54" | د « م م | وقف وتتفيذ الحم . شروط المادة ,م . عدم سبق الحم 
بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر هن أسبوح . عدم التقيد بأى 
زمن بالنسية للح السابق 

ووو أ هبه | « م « م | تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص . ولو بغير قصد سى». من 
شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر . أمر البوليس بالتفرق . 


صيفةأ الاحاث 


عصبان الامر . عتقابه 

هال | جه | بم « « « | اعفاء . تبديد. من ابن لمال أبيه . بصفته قيا عليه من اجلس 
الحسى . انطياق المادة .وح؟ عقو بات عليه الخاصة باأسرقة . 
كاتطباق حالة النصب عليها أيضا 

1 | ام « <<« 2<« | تزوير . سند دين . محر ير المدين سند الدبن على غير حقيقته . 
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|ع*! كتوير لكا 


1 ونه سنة مايه 


مسج ةة المحاماة 


الس الثالك: عشرة 


فررست 
فلخ لكا 


غير مؤثر على ذلك . الفرق بينهذه الحالة . أى تغيير الحقيقة فى 
الاقرارير الفردية . و بين الحررات الرمية التى محررها امقر . 
و يكون معاقبا عليها 

حق الدفاع الشرعى . من سلطة قاضى الموضوع وحده . رقابة 
محكة النقض . فى -الة التناقض بين الوقائم وظروقباويين التنيجة 
القاثونية التى تستسخلص منها 

. خرب وجرح عمد . القصد الجتائى . فى هذه الجرعة‎ )١( 
يتوفر بمجرد ارتكابه عن ارادة وعل بأنه يترتب عليه المساس‎ 
سلامة جسم المصاب أو صحته (,) ضرب وجرح عمد .الباعث‎ 
الجنائي .لا عبرة به . القصدا-إنائى بأ نالفعل بحر مدالقا نون . كاف‎ 
نقض . حق الحكة . بغيرسيق تعديل فى التيمة . فى الح‎ 09 
على المتهم . شأن كل جر عة . تتزل اليها الجرمة الموجهة اليه .مع‎ 
عدم اسناد أى فعل آخر . رفضه‎ 

. نقض.تبديد.عدمذكر تار يخ الحجز.معذ كرتار يخالتبديد‎ )١( 
كفايته (؟) تبديد . حارس . علىالثىء المحجوزعليه . تركهوالده‎ 
يتصرف فيه . كاف لادانته‎ 

إحراز مواد مخدره . القصد الجتانى فيها . جرد 0 
المادة مخدره , 

حقوق الدفاع . تغيير المحسكة وصف التهمة م اا فاعلا 
أصلياف التزو بر . اشر يك. طلي النيابة ذلك احتياطيا. هرافعة 
الدفاع على هذا الاساس . عدم الاخلال بها 

(؟) قضاء محكة النقض والابرام المدنية 

. نقض . سب بجديد . ل+يتمسك به امام ممكة الموضوع‎ )١( 
عدم جواز قبوله. الاان كان متعلقابالنظام العام . حق المتهمفى هذا‎ 
, (؟) وصى. اقرار مدق . عدم استئذان الجلس الحسى ىق ذلك‎ 


يبحة المحاماة 325 


العرد الثالتُ فرب رست المسئّ الاك عررة 


6" | 103 | ؟7 يونيد 15 (1) نتقض . تقددير الظروف والوقائع الخاصة بعمل . مسألة 
ا موضوعية . استتخلاص النتا نم القا نو نيةمن هذا العمل .مسا لةقانونية 
ط| 1 63 أرض . مخصيصبا للمنفعة العامة تعد املا كا عمومية. 

وجوب نقض الحم القاضى باستصدار مسوم 
)١( |‏ اتقطاع المرافعة . متى يقع ٠‏ مايترتب على حصول الانقطاع 
ْ )2( انقطاع المرافعة 2 وقاة أحد الخصوم 5 والقضية حجوزة 
ظ للحم مع هذا كرات عدم تقدم اللذ كرات َ الميعاد لامنع من 
ْ ْ الحسك فىموضو عالدعوى (م) اتقطاعلارافعة . بطلان الحم . 
ظ ظ 


5 اغبا" .“م م « ير 


بطلان نسى (4) احكام . تسبيب . تسبيب حكم رفض طلب 
| وقف المرافعة . يكف تسبيبه ضمنا 
)١( |‏ نقض . وجوباعلان الحم لسريان ميعاد النقض 
| (؟) نقض_ميعاده. اعتيا رالتطقبالحج اعلا ناللخصوم .معناه. لايغى 
| عن الاعلان (م) نقض قبول الك . الرافعة بعد سر يان قانون 
ْ التقض ف الموضوع.يسقط المقف رفع نقض عن الحكم الصادر 
| فى الدقع . عدم الاحتفاظ 
ما كتو 411 مصار يف. تعيين لمزم بها . طبقا لاساسقضاءحكة للوضوع . 
ظ 
| 


115 
| مسألة قاتونية . | 
/؟١‏ إهلم؟ | « «« « ! )١(‏ دعوى الكية . دعوي اليد . عدم جواز امع هما . 
| بطلان الحج الذى جمع بينهما فى أسبابه أو منطوقه . 
)82 التعرض . معتاه قانونا. 
9 قضاء محكة الاستئناف الاهلية 
8 أكم؟ | ب أبريلمسه زع ملكية . ببع . اجراءات البيع . اتخاذها بعد الحجز على 
ظ المدين من غير اعلان القم . لاوحه البطلان 
هن 7 ١‏ ابريل/امة | )١(‏ استئناف . حكتز عالملكية . لامجوز استمنافهالااذا فصل أو 


أهمل الفصل ف الدقع بيطلان النتعوى ارقعها بعد الميعاد . 
| (») السك بنزع الللكية . يعتير رفضا اادفع . جواز استثنافه 


| 


العرد الثَالتُ يرست السمّ الثَال عشسرة 


[اممعسم ملخص الا حكام 


5 هلأ بريل م14 | تسجيل . جرد العلل البسيط بسبق التصرف . لا يفسد التعاقد . 
تواطؤ . ند ليس . يفسد العقد 0 
١‏ |!ث" | « «« م استناف. زسوم الدعوى. كوم ضيده ابتدائيا . استّناقه. بعيد 
الدعوى الىهركزها الأول . تأبيد الحم . محاسب على الرسوم 
باعتيار ماهو حكوم ه ابتدائيا . 
)١( | « « « « | 5‏ بسع . تسجيل . عقدغيرمسجل . منتجلاازامات شخصية . 
تسلم المبيع وضمانة المطا لية بالمن ٠‏ رفم دعوى بصحة المصادقة ٠‏ 
على العققد غيرالسجل . حواز تسجيل عر يض ةالدعوى . ادخال 
عشتر آخر . التازعة على الافضلية (+) تسجيل . تسجيلعر يضة 
دعاوى الاستحقاق . معنى عبارة الاستحقاق . الادعاء بأىحق 
عينى (*) تسجيل . عر يضة الدعوى . الحقوق الى نثتمل علبها 
العر يضة . حقوق عينية فى دور العكوين . العينية فيا معلقة 
على شرط التسجيل (4)) تسجيل. عر يض ةالدماوى . صدو رح 
مؤشر نه . يعتبر امم حجة من نار بخ تسجيل العر يض ةنا لفسبة 
للغير (ه) تسجيل . سوء النية . عدم جواز البحث فيه . التواطؤ 
التدليس . يفسد التسجيل . ٍ 
ملكية . سوء استعالالحق . رقع جدار منع الاطلال . عمل مباح 
بع . تسجيل . بيع مرتين.الافضلية. تسجيل هد ليس . بطلانه 
اختصاصمام . ريا ولةالعراق . خاضعون لقضاء انحا 1 الاهلية 
)١(‏ تعويضات . شرط جزائى . يكنى لتحققه وقوع الخاافة . 
عدم لزوم اشتراط استفادة انا لف من عا لفته (؟) تعو يضات . 
شرط جزائى . وجوب تنفيذ مام عليه الاتفاق . عدم جواز 
المنازعة فى قيمة الضرر 
)١(‏ اختصاص الحا ك الاهلية . عدم اختصاصها بالنظرقطلب 
بطلان . قرار صادر من الجا لس الحسبية . قى حدود سلطتها 
(؟) قرارات اجا لسالحسبية . عدم نشرها فى الجر عة الرسمية . 
عدم بطلانها . تسجيل هذه القرارات . كاف لاذاعتها . 
تزع ملكية . شروط الببع . شرط عدم دقم المُن . غير نالف 


3 


ا 
لك كال 7 77 
74 5*5" ]لام دم « «» 
مسر 1 4.م رم م «ا م 
دسل أمءس 2 « «اصس 


اسالبيبلسبستشسنشاس سح حصب سسسب يجح للست سس سس ل ساسا 


7 .| م مايو بسه 


م امم | ومأبوسنة مو 


! ظ تاريخ لخم | اهناكم 


| القن . أحواله . ننائجه . بالنسبة للدائنين عاديين أو متازين . 
تركة . لاوارث لما . بيت المأل لابعتير وارثا بل أهيناعلى التركة 
(5) قضاء الحا م الكلية 
١‏ 4؟ مايو 41 | (,) ناظروقف . مخاصمتهشخصيا . خطأ. مناسبةادارتهللوقف. 

قصر الح عليه شخصيا . حجز نحفظى . من دائن الناظر . 
نحت بد مستأجركى الوقف . بطلانه . عدم جوار كثبيته 
(؟) استئناف. عن حم صاد رعلى خلاف حك إسابق. زوالالتناقض 
بينهما . عدم تطبيق المادة بإه؟ مرافعات 
|5١1١| 14‏ لااينايراك9 | )١(‏ مستأجر . ملزوميته جعويضالحريق . جوازه (4) تأمين 
امتياز المؤجر . على بضائع المستأجر . فى المادة ١٠ه‏ مدق . 
عدم اعتياره 
5 ١؟|‏ +بمابو رمه صاحب السفل . ترهم هبانيه . جوازه . الزامه بالببع جيرا 
51١114‏ ام دسمير ام | عحاضر عنا لفات . اثرها فىالائيات . بالنسبة للدعوى العمومية . 
ثايت . بالنسبة للدعاوى المدنية وغيرها . لافيم ةلا . الا فى حالة 
ْ التعو يض عن اغا لفة 
١+5‏ فض "١‏ « «م ِ! اختصاص . فى دعوى أشبار افلاس . الممكة الكاث. ن طائرتها 
1 | | محل الدب نالتجارى . الاتفاق فىسند دين على التقاذى . فىحكة 
أخرى . لانأثير له 
«١ ٠١ |"‏ « « إ ركه . دين . ضيان التركة للدين . طيقا للقواعد المقررة «النسبة 
ا للمورث . و بالنسبة للوارث . أثرها فى تصرفات الوارث . 
"١ | 41‏ | م « « م اسئئناف . عن حك صادر فى دعوى استرداد . بناء على حجز 
ْ تحفظى لا تنفيذى . قبع المواعيد العادية 
؟" |1" يناير +مو | هباتى . شر يك على الشيو ع . عدم جوازطلبه ازالةالميان المشتزكة . 
| الا بعد التعو يض عنها 
35*18 |7 فبراير ا مستأجر . أدة معينة . استمراره منتفعاً بعد أنتهاء العقد . سير بان 
ظ ْ العقد لامدة المعتادة 


٠١‏ |« « « د« 


١. 


1١430/ 


ا 


العرد الَالتٌ 


| ضع لحم‎ | ١ 


1 


يحل المحاماة 
فربرست السئٌ التالك عسّرة 


ملخص الاحكام 


3 0 يونيه «مو| )١(‏ شركة حخاصة . مجهولة من الغير . لا اسم مجارىطا . مقاضاتها 


١ 


]| «<« « 
ذه ا مسا| «وليهجمو١‏ 
٠6‏ | سس ١|‏ نوشير سنة .سمه 
سن ؤ | وسم ١9|‏ مارس إسره 


عم أ سمم 1١‏ أبريل١#و١‏ 


م١‏ أ ع لاسو ٠‏ كتوير اماه 
١65‏ أوسم م1 ينابر بسره 


ا د 2 مام 


اسم الشر يك التعامل مع الغير (0) شركة. تضامن . عدم 
القيام بالاجراءات المنتصوص عنها . عدم البطلان إلا يحم . 
مدينو الشركة . عدم جواز مسكيم باليطلان. جواز ادخال 
الشركاء فى حالة عدم وجود المدير 
0 القضاء المرتعجل 

حراسة )١(‏ !ختصاص قاضى الامور المستعجلة . قيام دعوى 
بالموضوع . عدم اختصاص قاضى الاهور المستعجلة . نوعه 
(+) حراسة . ليست وسيلة للتنفيذ 
(1) حي . اعلانه . فى غيبة اللدى عليه (,) قاضى الاعور 
الممتعجزة . اختصاصه . كعة التنييه قبل التعفيذ (*) وقاء تكليف 
به الحكوم به منقولات ٠‏ تسل عيناً 

(1) قضاء انا . الجزئية 
تقادم . امجار : الاعتراف مشغولية ذمته . لا كنع من الدفم 5 
ليس للمسحكة أن تح به من نفسها 
١‏ اختصاص . السندالواحد . معناه من المادة + / +7 السبب 
القانونالواحد_ب ‏ الخعصاص .ثمن بضاعة نحر بر عدهكييالات 
به . مقسطةعلى شهور . نصاب الدعوى بقيمة جموع الكبيالات 
وقف . دعوبى ملكية . ناظرالوقف . مثل الوقف. لاالمستحقون 
ورقم الدماوى عليه 
تعبد . عا لفة للشرع والاداب العامة . تلاوة القرآن 
وصية حجة على الورثه ولولم يسجل ( ”* ) وصية . حجة 
عل. الغير الذى تلقى حقا عينيا عن الوارث (؟) وصية . تصرف 
الوص ق العين قبل وفاته . تاقد جوعه فى الوصية . ثبوت 
ناريخ العصرف قبل نا ريعز الوصية 
)١(‏ رهن . وجوب تسبجي له طبقا للقا تون ليكون صحيحا  )(‏ ثبوت 
التارييخ . كتابة عقدعلى ظب رعقد ثا متالتارييم. لايعتير اثيا تاللتاريخ 


بتجلة المحاماة قد 


الرد الثالتُ فريرستٌ الس الدّاله: عسيرة 
تارريج الحم ظ ملخص الأحكام 
م١‏ ْ خب |. ومارسبسه | ١‏ تقادم . أوراق تجارية . تعر يهها(؟) تقادم .شركة. دماوى 


الدائنين ضدأ عضاء الشركة تسقط بحم سستوات . دعاو ىالشركاء 
ضد يعضهم تسقط رعضى خمسة عشر عاما 


"4٠ | 69‏ بو تباسئة 3 )١(‏ صلح .تصديق عليه . لا عتبر<ك(؟) حوالةالاً<كام. ٠‏ تتبسع 


غير اذن 00 . بطلان حضر ا . عدمجواز سماع شهادة 
الضابط الذى قنش منغير اذن () تفتدش . بطلانه ‏ الرضاء 
بالتفتيش يحب أن يكون حرا صر بحا 
]| م" وا أوشير ميهأ (١)اتعاب‏ الخبراء . أ تقد ير . بطلانه أمي التقدير . لامنع من 
جديده 63 تقادم مسقط . اتعاب الخبراء . لا نسقط عمضى بم 
بوما . بل بمضى ١6‏ عاما (م) أحكام : غيابية. سقوطها . أواحس 
على العر يضة . تسقط بإتقضاء ست ةأشيرعىصصد ورها هن غير تنفيذ 
ا 9غ قضاء انما 1 اغتلطة 
0 4" | /انونيهاسه | (1) استئئاف. قرارقاضى البيوع . ميعادخمسة أيام من تار يخه . 
ا ظ (؟)ميراث . طيقالا حكام الشر يعة الاسلامية . نصيب كلرارث 
جواز تنفيذ دائندعليه . امعياز دائنالمورث بالْن (*) استكتاف. 
قرارقاضي البيوع . دفو ع +ترفع أمامه . عدم قيوطا أمام الاستئئاف 
لاول مرة (4) طليات . من مدين متزروع ملكيتة . لإيرفم عنها 
استثنانا . عدم قبوها الابصفة تبعية لاسبتأف 
١١‏ |بن«:” | م «ه « « | اتعاب الجبير. ايقاف الفصل فيها . لمطاعن جديه حى فصل 
فى قيمة التقر ير 
915" | مرؤونيهاسهة | -١‏ مسكن شر . تعيينه . من سلطة قاض الموضوح )١(‏ تلبيه 
تزع اللكية . اعلان لحل الوكيل المي لتتفيذ . صنته () وذريد 
مزاد . دخولهفيه . مشترى العقار ععرفته غير حظور 
هذا |هة" | »> »© ع.» حائز للعقار . سداد الدين العقارى جميعه. رجوعه علىباق الحا ثز ين 
ينسبة حصصهم لما اشتروه من ااعقار المرهون . 
اكد يكن سق د د« م | حكر .تعر يغه. تسجيلهطبقا للاشكالالواردةءالقانون باع .محر ير 


١ 
ظ ار 0 بللا جوز #7 نات لمات‎ ْ 

ا 

ظ 

0 


عن بح لة اللحاماة 


العر ذ'ثااث فرسث. السئءٌ الثاك عشرة 


1 رات ١‏ لقص الاسام 1 


العقدالنها ئى ‏ استعدادهلذلك . بعدالاطلاع وال .عدم الفسخ 


د « ١م‏ « | (8)العاس . بناءعل حجزمسائد . حيازةشخصآخرله ‏ ومقدم 
صورته ققط (ب)الّاس.غش .مستندصادرمن الخصم .| نكارهجواز 
| التحقيق (م) تحقيق امضاء متكوره . عدم جوازه. فى صورةثمسية 
١5‏ | ويس « « « « | ت#كيل. شراء عقار متزوع ملكيته . دفع مبلغ للمدين بدوناذن 
ا خاص . ما لفته للقانون والنظام 
7 حد كتو داه (١)استئناف‏ . ذيدحم مرسى مزاد ,تسجيل الحم الصادر برفض 
الدفوع فعين. المقدمة من المدين (7) 2 ملكيه . حاولدائن 
١‏ | فةالاجراءات . الدقع نبا أسداد قيله .. طلبايقاقف البييع ٠.‏ حق 
يفص ل قيذلك . مع مراماة قواعد الاثيات . جوازه 
.وس | ١‏ نوشبر إلة )١(']‏ أت : احفائهتن عقارى . الزامه بالتعو يضات )١(‏ بيع. 
١ 1‏ المبييع مءرضٍ لاستحقاقه . حق ال مشترى فالقارا ,الفوائد 
.هم | ه « « « | دين . مدينيدين شيخص . ودين بااعضاهن . سداده جزءأمن 
الدين .بدون تعيين عن أهما . تخصم من دينه الشخصى 
(4) قضاء انحا كم الاجنبية 
خياءة الامائة . عار ية الاستعال . اخ 5 بشروط . تقسيط 
' القن . تحر مالبيّع .: بيع (١‏ سيارة . 
بلاغ كاذب.قانون ا . صفته الجنا زية . عدم الجائه 
الى آخر قانون . الاستناد . مدعى مدق حفظ شكواه ,قاثونءنوليه 
01" إم فبراير 5 استة اسه عقد . اختصاص . الدعوى المدنية 
٠١ | 58‏ :مارضش ؟98 | سقوط الدعوىالغمومية. بدعسر يزالتقادم. قتل خط .جر حخة 
1 ك4 قرا ارات جنة الامماث القاتونة 


ٍ ) 0 .اختلاس الكساوى الرسمية . حم ضباط البوليس 
3 ٍ' الذين يرتدون الملابس السكرية بعد رقتهم من الخدمة 
1 ل (؟) سرقة . ركن الاخعلاس . التسليم الاضطرارى 


للسبيهل- 


ا 


لوا 


دوم |؟ يتابر سنة بإسيه 


شار هذا « « « 
0 برام « 2 


( 3 ) عقو بات تبعية . عسراقية البوليس . عخا لفة أحكامها 5 
حك الشخص الموضوع نحت الراقبة الذى ليس له حل سكن 


العدد الر بع 


(ل يكن لالحد فيك مغمز ولا لا'حد مطمع ع ولالمخلوق 
عندك هوادة » الضميف الذليل عندك قوى حتى تاخذ له 
محقه ي والقوى العزيز عددك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه 
الحق ع القريب والبعيد عندك سوا.ء أقرب الناس اليك 
أطوعبم قه . قولك حك . وأمرك حزم. ورأيك علم وعزم ) 


وصف على لاأنى يكر الصديق 


ينابر سنة جاه ١‏ 


عمشلءءة'! عل كعمهنا عهدنن عنك 
صن عتتلة؟! أد!ط غتاعم هه بعتمصمط ميكل 


بأعمتستى كغعممم 
الم أل 1 


نامع كتمعن معلصقع كسام عل غسسة! 1آ 
د[ عتن عمنععه) عصصمط هج[ عتمعضممك 


15 
7 


سس ل سوه لج جه و واو ا ل سس 


7- الال ا تالخاصسو دقري الهو أو مأنزدارة رسل تعدو اله ادارة كل الكاماة و جر رها) 


بشارع الذاتى رئم بن 


تليغفون 3_8 321 


نشرنا فىهذا العدد .7 حك منها : 
16 حكا صادرا من محكنة النقض والابرام الجنائية 
أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 
أحكام صادرة من الجلس الحسى العالى 
٠‏ أحكام صادرةمن محكنة استكناف مصر 
3 أحكام صادرة من انحا كم الكلية 
٠‏ أحكام صادرة من امحاكم الجرئية 
٠‏ أحكام صادرة من محا الختلطة 
ه20 أحكام صادرة من امحاكم الأجنبية 
وختمناه بتقريرى مجلس نقابة الحامين وأمانة الصندوق عن أعماله سئة بسوه 


فيد امير 
اغب اسكثرر ‏ قر صيرى أب وخلم 


العرد الرايع / لى| و - شير يسايس 
السممّ الدَاك: عسّرة 1 ده 1١‏ 


و 1 | 
اوضر حيه 
ل ار د سم 


١‏ ينفيها ولكن بفرض عدم صمتها كم لدعى 


//ا١‏ 
4 اكتوير سنة بمو١‏ 

تقض - حك بالبرارة مين على أسباب كثيرة . المنازعةفصحة 
3 افيه وأقعة منها . غير مؤثر 

المدأ القانوى 

إذا استندت المحمكية فى قضائها بالبراءةالى 
أسبا بكثيرةحيث واستبعدت القرينةالمستفادة 
من إحدى الوقائعالواردة بالحكليق المع 
ذلك مستقيالاشائية فيه. يكو نمر فوضاالطعن 
المبى على أن هذه الواقعة كا وردت بالحكم 
غير مطابقة للواقع - ولول يكن فى تحقيقات 
الدعوى لدى الى كمة مايثبتها أو ينقيبا 
(مادةا ,ووم تج ) 


« حيث أن محصل الوجه الأول من وجهبى 
الطعن ان الحم ذكر ان احد الشبود هو ذوج 
والدة النهم وسنهما تزاع وهذاغيرمطابقللواقم | 

«وحمث أن هذه الواقعة بالذاتليس قالواة 


فى تحقيقات الدعوى لدي المحكة ما شتها أو ! 


21 ةد 
ب 


الطاعن الآن - فانهلااهميةلذلك على الاطلاق 
اذ بارجوع الى الك المطعون قيديءل ان الهكة 
أستئدت فى قضائبابالير اءة الى اساب شير 5أخر 2 
بحيث أو استبيعدت القرة المستفادةم نالواقعة 
التقدم ذكرها لبتى لمكم مع ذلك مستقيما 
لاشائبةفيه . وعليهيكونهذ الوجهمتعين الرفض 
د وحيث ان مالتمسك به الطاعن فى الوجه 
الثانى بعضهموضوعى بحت والبعض الآخر غير 
صبحيح ولا يلتفت اليه . 1 
( طمن حسن على رجب مدعى مدلى ضد أبراهم ابراهم 
بسوى ىق قضية الابة رقم عونم سلة لاق . رئاسة وعضواية 
حشرات أصحاب السعادة والمرة عبد العز بز فهعى باشا رئيس 
المحكمة ويمد ليب عطيه يك وزكى برزى بك وحمد فبمعى 


حسين بك واحمد أمين بك مستشار ين وحضور حضرةجندىعبد , 
املك بك رئيس التياية ( 
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تبدمد أشارممجوز علببا - ثيوت التصرف ةالاثيا, المؤتمن عليرا. 


كاف للادانة. عدم العم يوم البيع . لاأهميقله. 
الممدأ القانوق 
ان المتهم بتبديد أشياء محجوز عليها يحوز 


رفس 


له أدحتمى بعدم عله ببوم البيع اذاكان كل 
المنسوباليدأنهقصرف تقدح الآشياء الحجوزة 
لى المحضر يوم البيع . أما إذا ثيتأنهتصرف 
فى الأاشاء الموكولة اليه حراستها فبذا الفعل 
فى ذاته مكون لجرعة التبديد حتا ولامهم بعد 
ذلك البحثفما اذا كانالحارس المتهم بالتبديد 
قد أخطر باليوم المحدد للبيع أولم يخطر 
(مادة جوع ) 


2 من حيث أن محصل الوجه الاولمن أوجه 
الطعن أن الطاعن -- وهو متهم بتبديد أشياء 
مححوز عليها حالة كونه حارسا دفم يعدم 
عامه باليوم الحدد للبيع ققضى الحم الطعون 
فيه بأن هذا العإلااهمية له وهذا مخالف لروح 
القانون ولا كام محكة النقض . 

د ومنحيث انه بالاطلاععلى ال الماعون 
قبه تبين أنه أثبت أن الطاعن لم يقدم الاشياء 
الحجوزة بوم البيع ولا أحيات المسألة الى 
التحقيق ادعى أن الاشياء لا تزال موجودة ثم 
تين بعد التحرى انه غير صادق فىدعواه . وقد 
كان ما دفع به الطاعن أمام محكة الموضوع أنه 
لم يعلم باليوم الحدد للبيع فقال الحم المطعون 
فيه ردا على ذلك أن عدم عل المتهم بيوم البيع 
لااهمية له الا فى حالة وجود الاشياء المجوز 
عامبها . وهو قول حق ولا محل للاعتراض عليه 
من الوجبة القانونية لان الهم اما بجوز له أن 
يحتمى بعدم علمه بيوم البيع اذا كان كل 
اللنسوب اليه انه قصر فى تقدي الاشياءاحجوزة 
الى المحضر يوم البيع . أما أذا ثبت أنه تصمرف 
ف الأشياء الموكولة اليه حراستها قهذا الفعل 
فى ذاته مكون لجرعة التبديد حتما ولا يهم بعد 


يحل اللحاماة 


ذلك البحث فيا اذاكان الحارس الهم بالتبديد 
قد اخطر باليوم الحدد للبيم أو لم يخطر . 

د ومن حيث أن معصل الوجه الثاني أن الهم 
المطعون قيه اثبت ان الطاعن سددماهومطاوب 
منه دون أن يذكر تاريخ التسديد وما اذا كان 
سابقا ليوم البيع أو لاحقا له مع أهمية ذلك فى 
تقرير مسئولية المتهم الجنائية أو عدم مسثوليته 
اذاو ثبت ان التسديد حصل قب لى اليوم 
الحدد للبيع لوجبت تبرئة الطاعن لبراءة ذمته 
قبل البيع . فبذ النتقصف بيان الواقعةيستوجب 
بطلان المي . 

« ومن حيث انه بالرجوع الىبحاضر الجلسات 
إيعلم ان الطاعن ل يد ع سداد المطلوب منه لدى 
عمكة أول درجة بل قصر دفاعه لديها على أنه 
ماكان يعم بيوم البيع وانما لدى الحكة 
الاستكنافية ذكر أنه سدد الطلوب ما يدل على 
ان هذا التسديد لم يحصل الا بعد رقم الدعوى 
وصدور الهم الابتداتى فيها . واذا كانت 
المحمكة الاسكنافية قد عرضت لذاكر هذا 
النسديد ناما كان ذلك فى موطن تقديرالعقوبة 
وبيان أنه مستحق لارأفة ليراءة ذمته من أصل 
الدين المطاوب منه والذى وقع الححز بسبيه. 
على ان الطاعن فى تقريره ل يجرأ على المزم 
بأن التسديدكان قبل رفم الدعوى عليه وقبل 
يدون الى الابتداتى فيها وانعايدلى بعبارته 
ويرسلبا هكذا على عواهنها ناسبا لامحكة 
الاستثنافية التقصير فى عملها مع أنه هو الذى 
كان يحب عليه لوكان له دفاع قانوى من هذا 
القبيل ان دلى به صريحا امام ممكمة الموضورع 
ويدلل لها على براءة ذمته قبل وقوع التبديد 
المسند اليه وذلك مالم يستطم الطاعن اذيتمسك 
به دفاعه امام المحكنةم) يدل على أن 
مابلوح به اليوم لاإستند الى ثىء من الحقيقة 


بجحل المحاماة 


وان المكم المطعون فيه لاغيار عليه من 
هذه الناحية . 
« ومن حيث أن محصل الوجه الثالث ان 
فوع الدين غير واضح بشم ما لا يعم معه 
انكانيدخل فى حدودالقادو نالصادرسنة عه ١‏ 
بالغاءل لمجو زات المتوقعة لصالحالحكومةسدادا 
لانواع مخصوصة من الديو نا ولابدخلفةذلك 
وهذا تقصف بيانالواقعة يستوجبتفض الهم. 
« ومن حيث أن مابشير اليه الطاعن فى هذا 
الوجه انما هو ضرب من الدفاع كان يجب ان 
يتمسك به أمام محكة اللوضوع لو انه كان 
مبحيحا . أما وقد سكت عنه الطاعن امام تلك 
الحسكةولم يثبت لما انه ممن يحق لهم الاستفادة 
من أحكام القانون الذى .قول عنه فلا محل لان 
يطعن اليوم فى للك بدعوى انه قصر فى بيان 
الواقعة . ذلك بأن محككة الوضوع غير مكلفة 
بن تتعرض لمثلهذ! البحث الا اذا طرحه عليبا 
الطاعن وأئت لما صبحتة . 
( طمن عبد التواب تمد ضد النيأبقرقمهم"واسنةم ق بالهيئة السايقة) 
1/5 
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١‏ - نقض . شهادة الشهود ‏ الدعوى بتاقن! مناقشتموضوعية 
لارقابة للنقض عليبا 
- نقض ب أوبه دفاع . عدم القسنك -باأماميحكمة الموضوع 
مع أمكانه . رفضه 
المادىء القانونية 
)١(‏ أن دعوى التتاقض بين من سععتهم 
ا محسكمة من الشبود هى فىذاءها لاتخرج عن 
كو نهامناقشة مو ضوعبة حتة لاشأن لحكمة 
النقض بها مادامقاضى الموضوع حرأ تكوين 
عقيدته تمايسمعهمن أقوالالشبودواوتناقضت 
0( لايصمالقسك لآول هرة أمام حكة 


لد 
النقض بما كان كن الاحتجاجبهأمام محكمة 
الموضوع من أوجه الدفاع كعدم سماع شأهد 
أو سماع شاهد اثبات لى يرد اسمه فى قرار اقامة 
الدعرى ( مبدأ مقرر) 
ش ( هادة 4 تي ) 

« حيث أن معصل الوجه الا ول ان الطاعن 
طلب من الحكة الاأبتدائية سماع اقوال شاهد 
ذل تجبهاليطلبه ما أناقوال باق من مععتهم تلك 
الحكمة من الشهود متناقضة 

« وحيث أنهفضلا عن أن الطاعن لم .شك 
شيئامن ذلك أمام الحكة الااستئنافيةنانمايلعيه 
الآن غير صحبح . اذ من جبة التناقضالمدعى 
به فانه بالرجوع إلى محاضر جلسات محكة أول 
درجة يعم أن ليس بين أقوالمن سمعتهم الحكة 
من الشبود أى تناقض بل المستفاد من جموع 
هذه الاقوال يوٌدى الى ادانة الطاعن وهو 
ماقضت به تلك الحمكة فعلا . على أن دعوى 
التناقض فى ذاتها لاخر ج عن كونها مناقفة 
موضوعية بحتة لاشأن لمحمكة النقض بها مادام 
قاضى الموضوع حرا فى تحكوين عقيدته 
ممالسمعه م نأقوال الشهود ولو تناقضت . واما 
من جبة عدم اجاته الى ماع شاهده ظالثات 
ان الطاعن طلب بجلسة ١١‏ سبتمير سنة ١#‏ 
تأجيل القضية لاحضار شاهد ننىفأياته الممكة 
الى طليه واجلت الدعوى طذا الغرض لحلسة 
9 أكتوير سنة 191 وفى هذه اللسةطاب 
الطاعن تأجيلا أدِرلاعلان الشاهد اعلانا قاتونيا 
قائلا أنه اكتنى فى المرة السايقة بأخطارهيخطاب 
مسجل فلم ترفض الحمكة طلبه وقردت تأجيل 
القضية لجلسةم١‏ فبراير سنةبام19 ولا ضر 


امم 


الشاهد فى هذه الجلسة أيضا طلب الطاعن لامرة أ 


الثالثة تأجيل الدعوى فعارضت النيابة العامة 
فى هذا الطلب فلم يسع المحكة عندئذ الارفض 
طلب التأجيل الذى سبق أن قبلته دفعتين 
متو اليتينثم سارت فالدعوى الىأن قضتفيها. 

د وحيث إنه لذاك برىأن هذا الوجه بشقيه 
متعين الرفض . ش 

د وحيث أن محصل الوجه الثاتى ان المحكة 
الجزئية ممعت شاهد اثبات لم برد أسمه فى قرار 
أقامة الدعوى ( يعنى اشارة النيابة العامة الخاصة 
بتقديم الدعوى للمحكمة ) ومحصل الوجهالثالك 
أن الطاعن اصابه ضرر يطلب المكمة المزئية 
إلى احاماة الاختصارف المرافعة مكتفيةبالتصريحج 
تقدم مذ كرات . 

1 0 الطاعن ل يبد أمام المحمكة 
الاستتنافية أى اعتراض فى هذا الصدد ومن 
القرر انه لايصح القسك لاأول مرة أمام محكة 
النتقض بماكان يسكن الاحتجاج به أمام محكمة 
الوضورع من مثل أوجه الدماع الذكورة . 
عل ان ماذكره الطاعن فى الوجه الثااق لاسندله 
من ااقانون اذ النيابة العامة ليست مجبرة مواد 
الجنمح على اعلان أسماء شبودها لامتهم قبل 
الجلسة بل ذلك واجب علييبا فى الحنايات 

فقط . وحكذلك ماذكره الطاعن من طلب 
الحمسكة المزئية الى محاميه الاختصار وأن يقدم 
مذكرة بدفاعه فانه غير صحيح بامرة أذ محاميه 
لدى الا“يتدانىترافم مرافعةطويلة وليس,الحضر 
شىء ما بدعيه الطاعن الآ _وعليه يكون 
هذان الوجهان متعينى الرفض لضا . 

« وحيث أن ماأوضحه الطاعن ف الوجه الرايم 
متعلق بالوضوع ولا اعتداد به . 

« وحيثانه لااعتدادكذلك يا يقولهالطاعن 
فى الوجه الماميس من أن سكرتير النيابة العامة 


مجحل المحاماة 


انتهز فرصة العاء قرار الحفظط وسعى ضده ذفان 
مثل هذا الاأدماء المرىء الذى لا اساس له 
لا يصلح أن يكون وجبا لاطعن فى الا حكام . 

« وحيث أن مبنى الوجه السادس أنه ل يكبن 
قرينة على أداتته . 

د وحيث انه رغيا من كون الطاعنلم كر ماله 
من السوابق وأنه كان من حق المحمكمة ان 
تعول على هذه السوايق لوانها أرادت تشديد 
العقوبة . رغما من ذلك ذن الثابت أن محكة 
أولدرحة قت دراءة الطاعن من جهمةالنصب 
الاختلاس ٠‏ ومكة ثانى درجة رأت تعديل 
هذا الح مكتفية بحبس الطاعن ستة شهورمع 
الفغل قلم تعولاية الحككتين ع سوابقالطاعنولم 
أت فى أحد المكين الا بتدائى والاستئناق 
أى ذكر لتلك السوابقعل الاطلاق وعليه يكون 
هذا الوجه واجبا رفضه كذلك . 
( طمن على عل المز ينضد النيأبترقم». .مإسنة م ق بالحيئة الابقة ) 

ك1 
اكتوبر سنة ١980‏ 
تنديد ‏ مواثى محجوز عليبا ٠‏ معرقة الحضر ال"هل . إدخاها 
03 بد ذلك ضمن حجر عقارى من الختلط . وتعيين ذات 
الخارس المعين منقبل حارساً عليبا عدم تقدممالمواثى 
للمحضرالاهلى يوم البيع ٠‏ وعدم التنبيه بوجود حجرعتاط 
أو رفع إشكال لدى امحضر . كاف للاداءة 

المبدأ القانوى 

وافقت حكة النقضالمحكمةالموضوعيةعلل 
اعتبار تهمة التبديد قائمة فى الواقعة التالية 

اذاامتنع الخارسعن تقدحمالمواشى اجوز 
عليها قضائياً ممعرفة الحضر الأأهلى فىيوم البيع 
دعوى أنها تابعة لآرض زراعية أوقععلها 
أحدالمصار فالآ جنية حجراعقار :أوعينت 


المحكمة المختلطةذات الحا رس الأاهل -الطاعن 
المنهم حار سأقضائ أ وشمل تحر استهالارض 
وماعليهامن زراعةومايتيعبامنمو اثىو"' لات 
زراعية وغيرها من المتقولات المعتيرةعقارا 
بالتخصيصتانه يعتب رمبددا اذأنواجيهيصفته 
حارسا قضائياً مسئولا أمام الدائن الأجنى 
عن الأشياء ا موضو عة نحت حر استه ينتبى عند 
ابلاغ المحضر الأهلى أن الآشيا.المطلوبمنه 
بيعبأ تابعة لعقار واقع عليه حجزعقارى من 
المحكمة امختلطة مع مطالبة ذلك الحضر برفع 
هذا الأشكال الى الجبة الختصة بالفصل فيه 
لترى فيه رأيها وتركا لحضر بعدذاك يتصرف 
ها برآه تحت مسعوليته وعندها كانيمكن أن 
تدرأ ذمة الطاعن من كل تبعة بمكن أن توجه 
اليه أمام أىهيئه قضائية . أماالعملعللتهر يب 
الا شاءا حجو زعليبامن القضاءالا هلل واخفائها 
ع نأعين المحض ركيا يعرقل التنفيذعليهاو يغل 
يدمعن القيام رواجبهحجة أنه مسكول عنها أمام 
التقضاءالختاط فأ ملا يستسيخهالقانون و لا ببرر 
مأوقع منهمن الاستهتار بالسلطةالقضائيةالأهلية 
والاحتا. فى ذلك بالسلطة القضائية المختلطة 
( مادتا و؟ و/او؟ عقوبات ) 
التكر 

«من حيثان متصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن انالطاعن مأكان فى استطاعته أن يقدم 
الاأشياء احجوذة للسحضر ليديعها لان المواثى 
الحعخوز كانت تابعة لاأرض زراعية أوقم عليبا 
بنك الاراضى المصرى ححزاً عقاريا وعينت 
الحكمة الحتلطة الطاعن حارساً قضائياً وثعلت 
حراسة الأرض وما عليها من زراعة وما 


وام 


ا فدات وآلات زراعية وغير ذلك 
من المنقولات اللعدة لخدمة الأرض الرراعية 
ثما يعده القانون عقارا بالتتخصيص قلا يكن أن 
ساع ثيء منبا منفصلا عن الارض ٠‏ وأو سلم 
الطاعن للمحضر الاأهلى يديع المواثى أ أو 0 
ما تقدم ذكره لعرض ثفسه للسئولية أمامالقضاء 
الختلط . قيكون ما وقع من الطاعنمن الامتناع 
عن نسلم المواشى الممجوزة إلى الحضر فعلا 
لابعاقبعايه القانون ويكو نالك المطعوذفيه 
قدأخط اذ اعتيرهذا الامتناع تبديدامستوجاً 
للعقاب ويتعين اذن تقض الحم وبراءة الطاعن 
و ومن حيث ابه عم التسلم يما شّول الطاعن 
فن واحبه ‏ لعبفته حارساً قضائياً مسعولا امام 
الدائن الاجنىعن الحافظة عل الاشياءالموضوعة 
نحت حراسته س ينتهى عند ابلاغ الححضر 
الاهلى أن الاشياء اللطاو بمئهة بعها تابعة لعقاد 
واقع عليه حجز عقارى من المحسكمة الختلطة 
ومطالبة ذلك الحضر برفم هذا الاشكال إلى الجبة 
الختصة بالفصل فيه لترىيفيه رأيها. وترك الحضر 
بعد ذلك,تصرف عاير امنحت مسئوليته ٠‏ بذك 
كان يمكن ان تبرأ ذمة الطاعن م نكل تبعة يمكن 
ان توجهالهأمام ايةهيئةقضائية . اما أن يعملعل 
تهريب الأشياء الحجوز عليها من القضاء الاهلى 
وأخفائها عن أعين الحضر كبا يعرقل التنفيذ 
عليهاويغل ,بده عنالقيام بواجبه وكل ذلك مصجة 
أنه مسثول عنها أمام القضاء الختلط فذلك أعى 
لا يستسيغه القاثون ولا ييرر ماوقع منه من 
الاستبتار بالسلطة القضائية الاهلية والاحماء 
فىذاكبالسلطة القضائية الختلطة . 
« ومن حيث ك انه لذلك يكو نالك المطعون 
فيه قد أصاب اذ اعتير ثهمة التتديد قائمة برخم 
ما اتتحله الطاعن من المعاذير التىحاول أن يلبثبا 


ثويا قانونيا ول يفلح ٠‏ 


“م 


« ومن حيث!ذالوجهالثاى قم ع لأن الواقعة 

غيرمبينةفى الك بيانا كافياً-مردودبأن السك 

قد بينالواقعة الستوجبةلعقوبة بباقيه الكفاية 

(طمن #د بو سفعا شورضد النياية رقم "8 لإباسنة موق يالهيئة السايقة) 
١/١‏ 

٠4‏ اكتوير سنة ب#سو| 

الترصد وسبق الاصرار ‏ من الظروف المشددة - البحك ى 


وجود أهما . من م لطة قاضى الموضوع 
المدأ القانوقى 

ذالترصد وسبقالاصرارهامن الظروف 
المشددة والبحث فيوجودأهماوعدم وجوده 
داخل تحت سلطةقاضى المو ضوع مل العناصر 
الأساسية الى تتكو 0 بمة تماماً. وللقاضى 
أن إستلتج تو توافر أ ىِ منبما ممايحصل لديه من 
ظروف الدعوى وقرائئها . ومى قالبوجوده 
فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك 
الا اذا كانت تلك الظروف والقرائى الى 
شتا 0 عقلا لهذا الاستتتاج 

ل 

د حيث ان محصل الوجه الاول من وجهمى 
الطاعن ان وقائم ركن الترصد وسبق الاصرار 
لم تبين . فعن الترصد لم برد باحك مايفيد 
الطاعن باعتياد الحجنى عليه التوجه الى كفك 
الاشارات التليفونيه ‏ وعن سيق الاصرارفقد 
أجمل الحم الشروط الضرورية لتحققهالاوهى 
المدقالتى مضستمن تارعخ التظاهر بهو اومن الذى 
مغى بين تسلح المتهم وبين مققارفته الفعل . 

« وحيث اله ثما يجب التنبيه اليه ان الترصد 
وسبق الاصرارهمامن الظروف المشددةوالبحث 
فى وحودابهما وعدم وحوده داخل حتسلطة 

قاضى امو ضوع مث العناصر الاساسية التىتتكون 


1 


بحل المحاماة 


منها الجرعة اما وللقاضى أنيستنتج توافر أى 
منهما ما محصل لديه من ظروف الدعوى 
وقرائنها ومتىقال:وجوده فلا رقابة لحك ةالتقض 
عليه فى ذلك اللبم الا اذا كانت ثلك الظروف 
وألقرائن التىيثبتبالاتصلحعقلالبذا الاستنتاج . 

« وحيث أنه بالرجو. بع الوالحسكالمطعوذ ن فيه 
يعم ان المحكة 0 بصفة خاصة عن الترصد 
وسبق الاصرار وافاضْت ف التدليل عليهما بم 
فيه ألكفاية . وليس بين ما اثبته الل من 
النثروف والوقائع الخامبة بهما وبين النتيجة التى 
وص ل أليها اخي را ى تناف يكن الاحتجاج به للطعن 
فذلك الحكم وعليهيكونهذاالوجهمتعين الرفض 

« وحيث أن الوجه الثانى بنىع لان الحسكمغير 
مسبب فيما يختص بالتعويض الدنتى 

د وحيث أنهذا الوجه غير جدير بالاعتبار 
اذ الضرر الحاصل للمدعين بالمق المدىي لسبب 
قتل مورثهم واضح بالبداهة ولا حاجة 
بالتعو بض لذكراي سبب آخر غيرتقرير واقعة 
القتل وثبوتها على الطاعن . 

( طمنسيد مد ناصر وآخر ضد النيابة وآخر #نمدعين مدق 
رقم #وسمم سنة مق بالهيئة السابقة ) 

١/8 
ا كتوبر سنة بسروى‎ م١‎ 

طمن -. بطريق التقض - اعدم ختم الحكم فى بحر ثمانية أيام . 


عدم تقدم دحم الشبادة الممتة لذاك . عدم قبوله 
الممدأ القانوق 
اذام يقدم الطاعن اسبابا فى تقريره الذى رفعه 
بأن الحكم لم يختم فى بحر المدة القانونية ‏ 
شهادة تثبت ذلك فيكو ن طعنهغير مقو يشكلا 
(مادة وعم تج ) 
امكو : 


محة النحاماة 


ذكر فالتقرير الذى رفعه بعد ماقرد بالطعنان 
مكمة الجنايات أصدرت حكمها عليه فى مم 
مادو سنة +158 وإى يوم 5 يوئيه سنة به ١‏ 
م تكن كتبت أساب ذلك الح ولاختمته 
وانهذاتثبتهالشبادةالمستخرجه منةلالكتاب . 
دوعا أن الطاعنم يقدمالشبادة التىأشار اليا 
فى تقريره فدعواه بان الك لم يتم فى المبعاد 
لايصح الالتفات اليبا ويجب اذن اعتباد أن 
طعنهقدمبغير أسباب والقضاء بعدمقبوله شكلا . 
( طمن أحمد على دقله ضد النيابة رقم +741 سنة م ق «الهيئة 
السابقة عدا حضرة محمد جلال صادق بلشوكيل النبابة ) 
١/1‏ 
#١‏ ا كتوير سنة موا 
١‏ - قتل الميوان ٠‏ اللفضى الضرررة الملجئة للقئل . 
سلطلة محكمقالموضوع فى اثبات الوقاتع والاروى المتتجة 
0 ك. رقبة محكمة التقض, فحالتاعتباره اياما مقتضية 
الت ل أوغير مقتضية له. الضرورةالملجئة . شروطبا ٠‏ 
ب - ضرب . ذ كرالا 8ه الى استعملتقالضرب .قير لازم 
المادىء القانوننة 
)١(‏ ان عدم المقتضى المنصوص عليه فى 
الفقرةالأولى من المادة ١٠١‏ ععقوبات والذى 
هو ركن منأركان جريمة قتل الحيوان انما 
هو فقدان الضرورة الملجتئةلمذا القتلفبواذن 
حقيقة مر الحقائق القانونية تستخلص من 
وقائع أوظروف تكو زمنتجةلها . واذا كان 
قاضى الموضوع عند ما يدعى أمامه بوجود 
المقتضى ويطلب منه الفصل فهمختصا وحده 
باثبات هذه الوقائع والظروف ولارقاية عليه 
فى اثياتها أونفيها الا أناعتباره اياها مقتضية 
للقتل أو غير مقتضية له أمر بقع تحت رقابة 
محكمة التقض . اذ يشترطفالضرورةالملجئة 
للقتل أن يكون الحيوان المقتول خطراً على 


نفس 


نفس انسان أو ماله وأن تنكون قيمة ذلك 
الحبوان ليست شيكاً مذكورا يجحانب الضرر 
اذى حصل اتقاؤه بقتله . وأن يكون الخطر 
الذىاستوجب القتل كان خطرا حائقاً وقت 
القتل . وما كان يمكن اتقاؤه بوسيلة أخرى 
(#) لاثىء فى القانون يوجب أن تذكر 
المحكة فى حكببا نوع الآلة التى يستعملها 
المنهم فى الضرب 
(المواد. سا١‏ و4١‏ را و١5‏ اعقوبات) 
١‏ 


«حيث أن ما يتمسك به الطاعن فى الوجه 
الاو ل متعلق بالوضوع وبمناقشة الاأدلة قلا 
اعتداد به . 

د وحيث ان محصل الوجه الثانى ال الدفاع قرو 
امام الحكةفيمابختص بتهمة قتل العزة ان سبب 
قتلباهوأنبا مع بع ضمواثى أخ خرى اتلفت اازراعة 


فبناك مقتض لقتلها ولكن المحكة لم تشر الى 
هذا الدفاع . 


« وحيث أن الطاعن ادعى حقيقة امام محكمة 
الجنايات أن قتله للمعزة كال يمقتض هو أنها مع 
بعض مواقى أخرى أتلفت الزراعة . 

« وحيث أن عدم المقتضى المنصوص عليه ى 
الفقرة الا ولى من المادة٠ "١‏ من قانو زالعقوبات 
والذى هو ركن من ازكان جرعة قتل الميوان 
انما هو فقدان الضرورة الملحئة لهذا القتل 
فبو اذن حقيقة من المقائق القانونيةتستخلص 
من وقائم أو ظروف تحكوزمنتحةلبها . واذا 
كان قاضى الموضوع عند مالدعى مامه بوجود 
الفتضى و بطلي_منهالفصل فيممختصاوحده بأثيات 
هذه الوقائم والظروف ولا رقابة عليه فى اثباتها 
أو تفيها . الا أن اعتمارة ايأها مقتضية للقتل أو 


لين 


غيرمةتضية له أمر يقع تحترقابةمحكمةالنقض 
أذ مشترط فى الضرورة اللحئة لاقتل أن ككون 
الحموان المقتول قدكان خطرا عل تفس انسان 
اوماله وأن تكوزقيمة ذلك الحيوان ليست شعاً 
مذكورايداب الغرر الذى حصلاتقاؤهيقتلهوأن 
كون الخطر الذى استوجب القتل قدكانخطرا 
حاتقاوقت القتلوما كان دمكن اتقاوٌه بوسيلةأخرق 

« وحيث انه بالرجوع الل الحكمامطعوذفيه 
يعلم انه عل أثر دخول المعزة فى زراعةالطاعن 
قد ضريها بالعصا فأماتها فقتله لها لم يكن له أذن 
مقتض وشروط ألضرورة الماحكة المتقدم ديانها 
لم تنوافر فى الدعوى عل الاطلاق 

د وحيث انهلذلاكيكو زهذاالوجهمتعين الرفض 

« وحمث ان محصل الوجه الثال كن المحكمة 
ذكرت فى حكمها أزماوقممنالطاعنكان لخر ض 

. واحد وأنها ترى لذلكتطبيقالمادة+ممن قانون 

'العقوبات . قالت الحكمة هذا ولكنها قضت 
على الطاعن بعقو بتين مختلفتين . 

«وحيث انهباارجوع الى الحكمالمطعون فيه 
بعل من نفس سياقه وونصهأنالارتباط لذ ىأشارت 
اليه امحسكمة وعولت عليهفعلا عندتطبيق المادة 
بم سالفة الذكر انما هو الارتباط الذى بين جنابة 
الضرب وجنحة الضرب أى المرعتين الا'وليين 
اللتينكاتتامدندتين للطاعن - وأماجرعةقتل المعزة 
التي نسبت اليه أيضا فبذه قد اعتيرتها ا محنكمة 
وبحق ‏ مستقلة عام الاستقلال عن المرعتين 
السايقتين وقضت بشأنها بعقوبة أخرى خاصة . 

عن طعن عبد النعيم سلوان المتهم الثاى 

«دحيث ان محصل الوجه الاأول أنالمحمكة لم 
تذكر فى حكمها نوع الآ لة التى استعملها الطاعن 
فى الضرب . 


92 حمثا 4 فضلاعننلاشىءف الا تون وجب 


بحةة المحاماة 


مثل هذا البيان فأن مأيدعيه الطاعن غير صميتح 
اذ يار جوع الى الحكم المطعون فيه يعلم ان 
الحكة أثبتتصراحة ماقر ره الى عليه فىهذا 
الصدد من أن الطاعن ضربه بعصا . يضاف الى 
ذلك ما ذكرهل لمكم أيضا تقلاعن الكش ف الطى 
من أن الاميابةكانت من آل راضه . 
( طمن السيد محمد أبو العلا وآخرضد الثيابة رقم ؟ ."4 سنة 
"اق بالهيثة السايقة ) 
1/5 
| كتوبر سنة 1١969‏ 
١-نصب‏ , أستعا لطر قاستيالية, , كن الاستمال* توفره. حالة .بيللهاء 
ببق الدفاع _ اعلان المتهم فى الميعاد القائوتى . رقض الحكة 
التأجل . ليس حرمانا منه 
المبادىء القانونية 
(1) أوهم عسكرى بوليسانجىعليه قبلقيامه 
لتنفيذ حكشرصى من النقطة بن قيام يستحق 
عليهرسمثم طالب بعدتنفيذ الك وع ملا من 
الناس ويعد ان استدعاه بمعرفة أحد الخفراء 
فوافقت محكة النقض محكة الموضوع على 
اعتبار ما حصل مكو نالركنالطرق الاحتيالية 
قجرعة التضن خصوها اذاااضق: اليا 
صفة المتهم الرسمية ( وهوعسكرى بوليس) 
ورأت ان هذه الواقعة لم يقتصر الامس فا 
عل مجرداكاذيب أوغش سيط 
(؟) متى اعلن امتهم الميعادالقانوقى فليست 
المحكمة ملزمة بأجابته الى طلبهتأجي لالدعوى 
ولايعد رفضهاالتأجيلحرماتاً لدمنحق الدفاع 
(مادتا سوبع ووم ع ) 
امو 
« من حيثانمحصل الوجه الا'ول من أوجه 
الطعن أن ركن استعال الطرق الاحتيالية غير 


مجملة المحاماة 


متوفر فى الواقعة التى عاقبعليها الكالمطعون 
فبهولا بعدو أن تكون ما أثاه الطاعن غشاً 
مدنا . فضلا عن أن الثابت من أقوال الشبود 
ان أخذ الطاعن للمبلغ كان بعد تتفيذ ١‏ 
وتسلم البنت للمحكوم له بتسليمها وان الجنى 
عليه اا دقع المبلغ للطاعن عل سبيل الاتعاب . 

« ومن حيث أن الك الابتدائى المؤيد 
استئنافيا لاسبابه قد أثبت توفرالطرق الاحتيالية 
فى قوله ( وحيث اذإبهام المتهملحمد أجمد سروه 
قبل قيامه لتنفيذ المكم من النقطة بأن قيام 
العسكرى يستحق عليه رمم ومطالبته له بعد 
تنفيذ الك عل ملا'من الناس و بعد استدمائه 
ععرفة أحد الخفراء مضانا الى صفة المتهمالرسمية 
ما بعل ركن استعهال الطرق الاحتيالية متوافرأ 
واستلامه لمبلغ العشرة القروش عل أثر ذلك انما 
هو الاستيلاء القامُ على أساس هذا الاأيبام ) 
وهذه المحمكة ترى ما داه الحم المطعون فيه 
من توافر الطرق الاحتيالية فى الواقعة المعاقب 
عليها وان الا'مر لم يقتصر على جرد الا كاذيب 
والغش البسيط م يزعم الطاعن . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الثانى أنه يجب 
أن يكو بينالطرق الاحتياليه وبين تسلم الثىء 
الذى حصل الاستيلاء عليه رابطة السببية وهذا 
غير متوفر فى الواقعة المعاقب عليها . 

« ومن حيث أن ماقرره الحم من أن دفم 
امبلغ للطاعن باعتباره رسما للتنفيذ اما حصل 
علأثر ماأتادهذا من الطرقالاحتيالية - ماقرده 
من ذلك كاف فىاششات مايكره الطاعنمن وجود 
رابطة سيبية بين الطرق الاحتيالية ودفع المبلغ . 

« ومنحيث ان الوجهالئالثمتعلق بللوضوع 
لانه يقوم على مناقشة امحمكة فيا انتبت اليه من 
الاعتقادبتوفر ركن الطرق الاحتيالية والقول بان 


1/4 


هذا لاتفق وما قرره الشبود 9 ومنهم الجنىعليه 
والاأمر قَْ ذلك لجع الىتد يرالا“دلة واستنتاج 
ما كن أن ,ستخلص منها وهو من خصائص 
ممسكمة الموضوع ولا شأن لحمكمة النتقض به . 
عن الطاعن طلبتأجيل|لقضية لحضوروكيله الا صلى 
فرفضت الحمكمة طلبه وفى هذا حرمان للطاعن 

« ومن حيث انه متى أعلن امتهم فى الميعاد 
القانونى فليست الحكمةملزمةياجابتهالىمابطلب 
له من حق الدفاع .فضلا عن أن الثات ف هذه 
القضة أن الحاى الى جص مع الطاعن يابة 
عن محاميه الااصلى ترافع فى القضية فليس له 
بعد ذلك أن يشكو حرمانه من حق الدفاع 5 

( طمن عمد عطية السيد ضد الدابة رقم 435؟- «اق -) 


1/0 
٠١‏ كتوير سنة «سو١‏ 
نقض - عدم رد قاضى الموضوع على طلبات الخصوم - واغفال 
المحكمة لها . موجب له 

المبدأ القانوق 

جرى قضاء محمكمة النقض عل أن قاضى 
الموضوعملزم بالرد ايجاباً أوسلٍأعلىمايقدمه 
له الخصوم من الطلبات . وعيل أن اغفال 
المحكمة مثل هذه الطلبات . وعدم الرد عليبا 
موجب لبطلان الح ونقضه 

واعترك إقفال الطلن الو موسا لضن 
الحسك م فى تهمة اتجار بالخدرات » : 

قدم الطاعن الأول الى المحكمة فى مذ كرة 
طلبااحتياط اوهو الام باستحضا رجو ازسفره 

00 


ا 
من حافظة مصر لتتحةّق من مقارنة ماعليهمن 
التأشيرات ماعل جوازسفر المتهم الثا ىأنالمتهم 
الأولكانبالحجازوقحسقر المتهمالثانىالىالشام 
لان هذا ين إمكان حصو لاتفاقسابق بين 
المنبمينويثبت حسننية المتهم الأول وانه الى 
وقت البدء فى استلام الطردا لذى بهالمادة اخدرة 
كان يجهل مافيه جهلا تاما ‏ ول تشرالمحكمة 
المرهذا الطلب مطلقا. ياانهلم ترد عليه بثىء ما 

(المواد ١‏ و؟وهسو.: و١هوه‏ ؛منقانون 
المواد انخدرة تم ١؟‏ سنةم؟؟1 ووم ب ) 

و 

«حيث أن من صُمن ماشكو منه الطاعن 
الاول حسين على حافظ انه قدم إلى حكة ثانى 
درجة مذكرة طلب فيها صراحة اصليا الم 
بالغاء لمكم المستأنف وبراءته من التهمة التى 
اسندت اليه ومن ياب الاحتياطانتأمس المحكرة 
باستحضار جواز سفر الهم الاول من محافظة 
مصر لتتحقق من مقارنة ماعليه من التأشيرات 
عا على جواز سفر المتهم الثاتى منها ان المتهم 
الاول كان بالمجاز وقت سفر المتهم الثاني الى 
الشام لان هذا ينفى امكان حصول اتفاق سابق 
بين المتبمين وشت حسن نية المتهم الاول . 
وانه الى وقت البدء فى استلام الطرد الذى به 
المادة المخدرة كان يحبل ماقيه جهلا تاما . 
ويتقول الطاعن ان المحمكلة المشار اليها لم تشر 
الى هذا الطلب أو الى عدم وجاهته أوعدم 
ضرورة اجايته فى اسباب حكمها بل ايدت 
الح المستأنف لاسبابه ولم يكن هذ الدفاع 
سبق ابداؤه امام محكمة أول درجة . 

« وحيث اله بالاطلاع على المذكرة المقدمة 


تجلة المحاماة 


الى الحسكمة الاستثنافية تبين ان الطاعن 
قدم فعلا الطلب سالف الذكر وثابت ان 
المسكمة اغفات هذا الطلب بالمرة ول ترد عليه 
تكلمةواحدة . 

د وحيث ان قضاء هذه الحكمة جرى عل 
ان قاضى الموضوع ملزم ارد ايجايا أو سليا على 
مايقدمه له الحصوم من الظلبات . وعل اذاغفال 
امحكمة مثل هذه الطلبات وعدم الرد عليها 
موجب لبطلان الحم وتقضه . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن الحاصل من 
المتهم الاول حسين على حافظ عل أساس قانوق 
ويتعين قبوله موضوعا وقفض المك المطعون 
فيه بالنسبة اليه وامادة القضية الى محكمة جنح 
مصر الابتدائية الاهلية للحم فيها من جديد 
من دائرة استئنافية اخرى بلا حاجة ألى بحث 
بشية أوحه هذا الطعن ‏ 

( طعن حسين على حافظ وآخر ضد التيابةرقم م١4‏ اسئة باق 
بالهيئة السابقة) 
لكل 
٠8‏ كتوير سئة «سو١‏ 
نقض . خطأ فىتطبيق القانون - القول بوجوده. يكون مبناعلى 
٠‏ القائع لثبة فى الحم دون غيرها 

الممدأ القانوق 

ان المعولعليه للقولبو جودخطأ ف تطبيق 
القانون انما هى الوقائع الى يثبتها القاضى فى 
حكمه لاالوقائع الى ترد على السنة الخصوم 
أو المدافعين عنهم أو الشهود فى التحقيقات 
وبمحاضر الجلسات اذهذه الوقائع الآخيرة , 
ليست سوى مجرد دعاوى لما تمحص . ولم 
يعتيرها القانون أنها عنوان للحفيقة 

( مادة تحقيق جنايات ) 


جحل الحاماة 


الكو 

« حيث أن الطعن يتلخص فى أن الحم 
الماعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ الوقائم 
الثابتة فىالتحقيقات وف محضر الملسة تفيد أن 


الطاعن كان فى حالة داع شرعى عن النفس وللال | 


وقد تمسك الطاعن بذلك وطاب الحم يبراءته 
واعتباره متجاوزا حد الدفاع الشرعى ولكن 
الحكة ل ترد علىهذا واكتفت بقولها أن 
الضرية كانت شديدة . 

« وحيث أنه نما بتعين التننيه اليه أن المعول 
عليه القول «وجود خطأ فى تطميق القانون انما 
هى الوقائع التى يشبتها القاضى فى حككه لاالوقائع 
التى ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم 
أو الشبود فى التحقيقات وعحاضر الجلسات اذ 
هذه الوقائم الأخيرة لست سوى ترد 
دعاوىئ نا محص ول يعتيرها القانون أمهاعنوان 

«وحيث نهبارجوع الى الك المملعوزفيهوهو 
وحده الواجب الرجوع اليديعم أنالحكةأوردت 
فيه بيان الواقعة التى رفعت يسببها الدعوى 
الجالية يم] ثلتت لديها ثم ردت على دعو ى الدفاع 
الشرعى بأن امتهم لم يكن فى حالة من حالات 
الدماع عن النفسأو المالتمبيزله الاعتداء على الجنى 
عليه لضربه الضربة القديدة التى سبيت وناته . 
وليسهناك تنافر بين ماأثبتته الحكمة من الوقاّم 
وبين نفمها حالة الدفاع الشرعى : 

« وحيث انهلذلك يكون الطعن علىغير أساصس 
ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن عيد الحليم اليد عبد الحافظ ضد الناية رقم 1-+؟ 
سنة #اى - بالحيئة الساشة ) 


خكنا 


لاما 
| كتو بر سنة مام ١‏ 


نقض - حك استثتاى ‏ ملغلهكاليرارة الابتدائى . استاده على 


اسبابمبنية علوقائع غير حبحة . اعتارالمكالاستتاق 
فى حكم العدم . الحسم بالبرارة 
المدأ القانوى 
إذا الى الحم الاستقناق المطعو نيه حك 
ابتدائيا قأضيا ,البراءة مستنداًالىأسبابمردها 
وقائع غير صميحة لمناقضتها .لما هو ثابت فى 
الاوراق الت اعتمدتها المدكنة ولكنها نقات 
عنها ققلا غير صحبح فتكون فى حك العدم 
ويعتبر الح المشتمل عليها كأنه حك غير 
مسيب ويكون الحم الابتداق الذى ألنى 
باق بقوتهالمستمدقم نأسبايهالصحيحة الوقائع 
ولحكنة النقض أن تقضى بنقض الك المطعو نْ 
فيه وببراءة المنهم . 
( مادتا ورم وبسم تج ) 
امير 
« عا ازمنى الوجه الثانىمن تقرير الا'سياب 
أن الك المطعون فيه أثبت وقائع غير صميحة 
تؤيدها أوراق الدعوى 
« وعاانه قد تبين من مراجعة للم 
الارتدائى الذى قضى ببراءة الطاعن أنه بنى على 
أسباب ترفع 6 “كل مسئوليقجائية 
« وما ان امك الاستئناق المطعون فيه قد 
الغى ذاك الك مستندا الىأسباب مردهاوقائم 
غير حيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الا'وداق 
الى اعتمدتها المحمكة ولكنها تقلت عنها قلا 
غير يح فبى اذن فى حك العدم ويعتبر 
الحك المغتمل عليها كأنه حك غير مسبب 


كمع 


ميجلة المحاماة 


ويكون لكك الابتدائى الذى ألى باقيا بقوته 
المستمدة من أسبايه الصحيحة الوقائم 8 

« ويماان هذه اللمحكة مع الغاء المم 
الاستئناق لا جد محلا فى هذه الدعوي لامادة 
امحاكة بل ترى تيرئة امتهم لظبور هذه 
ارات ليا , 


( طعن أجد الصاوى ضد النابة رتم 07« لاق ل 
بالميئة السابقة ) 


/18 
١م[‏ كتوير سنة 7و١‏ 

فقض ‏ عدم الرد على كل نقط الدفاع . غير ملرم للحكمة 

الممدأ القانوق 

ليست المحسكة ملزمة بالاجابةعن كل نقطة 
من نقط الدفاع الم وضوعيةالتى تثا رأ ثناءالمحاكة 

( مادة وعم تحقيقجنايات ( 
الحير 

«بما أزمبنىالوجه الأول منتقرير الأسباب 
أن الم المطعون فيه به قصور ونقص لانه 
اقتصر عل ذ كر ان التهمة نابتة من التحقيقات 
وشهادةالشهودواقوالالمهمين والكشوف الطبية 
ول يأت باسباب متؤيدة للنهمة ومقنعة بالادانة . 

« وبا ان ماجاء فى هذا الوجه غير صميح فان 
الحم المطعون فيه قد ذكر خوى اقوال 
للهمين والشهود الذين أذ باقوالهم فى ادانة 
الطاعن وغيره من اللنهمين كا ذكر سيب الجرعة 
وأوضح تفصيلات الكشف الطى فهوواف 
بالبيان اللازم وغيرصحييح وصفه بالقصور ‏ 

د وبما ان مبنى الوجه الثانى ان محكة الجنايات 
لم تعن بلرد عل داع امتهم من ان المقص الذى 
ضيط بيده كان ثناوله من الهم الثانى . 


د وا أن هذا الدفم موضوعى والحمكة 
غير مازمة بالاجابة عن كل تفط احا الوضوضة 
التى تثار اثناء امحاكة . 


( طعن شحاتة تأجى ضد النياية وأ 


المت السابقة ) 
١/8‏ 
| كتوبر سنة مره 
نيةالقتتل ‏ استخلاصبا من نوع الا لة . وعلى الضرب فى 
موضع قتال .كاف لائيائما 
المدأ القانوق 
ان استخلاص المحكمة لنية القتل منفوع 


خررقم /5101 امنة لاق 


آلة الجريعة ومن اقدامالجانى علىطعن القتيل 


فى موضع خطر طعنة شديدة تفذت الى الطحال 
وذكرهذين الأامرينمعاً كاف ف اثيات نية القتل 
( مادة موا ١)‏ عوات) 
امك 
« با أن مبنىوجهى الطعن الواددين فى تقرير 
الاساب ان محكمة المنايات قد قصرت ندليلها 
شأن وجود نية القتل عند الطاعن على ذكرالة 
المرعة وان استعمال هذه الآ لة شت توافر نية 
القتل مع ان هذا الدليل قاصر فى ذاته عن اثبات 
النية وبهذا القصور جاءالمكمالأطعوزفيهمشوبا 
بالنقص ف التسبيب وهو عيب يبطله 
« وعا ان ماحاء فى هذين الوجهين غيرصحيح 
فان الحكم المطعون فيه لم يستخلص نية القتل 
من نوع آلة الجريمة فقط بل استخلصها ايضا 
من اقدام الجانى عل طعن القتيل فى موطع حار 
طعنة شديدة نفذت 1 0 وذكر هذين 
اذْن رفض اله ٍ 
( طعن سيد احد أحد عيب الجليل ضد التيابة رقم ١41؟‏ 
سنة مواق ل بالميعة السابقة ) 


بحجة المحاماة 


13 
١م|‏ كتوبر سنة مه 
١‏ أعفا, من العقاب ‏ لموظف عموى . شرطه حس الله ٠.‏ 
وعدم ارتكاب الفعل الا بعد اللشيت والتحرى 
04 أعفا,. من العقاب ‏ حفير . منادا ته على شحصس ٠.‏ عدم رده . 
أطلاقه العيارواصا ته ف مقتل - عدم مراعاته للتعليات 
المرعية . عدم المذر الشرعى 
© الدفاع الشرعى ‏ عن مال القير ., شروطه . اعتقاده وجود 
خطرعهذا المال . ويسيب معقول لهذا الاعتقاد . 
المادى. القانونة 
(1) يشترط لللأاعفاء من العقاب طبقاً 
للمادة ره عقوبات أن يثبت الموظف فوق 
حسن نيته أنه لم يرتتكب الفعل الابعدالتثبت 
والتحرى وانه كان يعتقد مشروعيته وان 
اعتقاده كان مبنيا عل أسباب معقولة 
0( 5 حضرة قاطى الاحالة فىقراره 
المطعون فيه الواقعة كالآتى د ان المجنى عليه 
وأخاه خرجا لرى غيطبما فى الساعة الثانة 
صباحا ومعهما جاموستهما . وما اقتربا من 
المنهم وهو خفير نظامى نادى علهما فلم يحببا 
نداءه فأطلق عياراً ناريا أصاب المجنىعليهفى 
الآلية وسلسلة الظر وأعيل الفخذ وذلك ا 
قامق نفسه من أنبما لصان يقودان جاموسة 
مسروقة ولآنه لم يسمع متبما رداً على ندائه. 
وعلقت محكمة النقضعلهذءالواقعة مايأتى: 
ان مظبر التثبت والتحرى اللذين يتطلبهما 
القانون فى مثل هذه الخالة الت يصددهاالبحث 
ألا يلجأ الخفير ال ىاستخدام سلاحهضد من 
يشتبه فى أمرمم إلا بعد التيقن من أن لشببته 
محلا واستتفاد وسائ لالآرهاب والابديد التى 
قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير 


وريس 
حاجة الىاستعمالسلاحه . وظاه رمن الوقائع 
التى أثبتها القرارالمطعون فيه أن الخفيرالمتبم 
١‏ ل سيل الات اارعة السمدة مزرق 
| القانون بل انه بمجرد عدم الردعلىندائه! كتق 
١‏ طرق عاذ ولكنار قد صونه. عل الى 
عليه مباشرة فأصابه فى أليته وسلسلة ظبره 
وأعل عخذه أى فى مقتل من مقاتله مع أن 
المجنى عليه وزميله من جب ةأخرى ‏ لمحاول 
أسهما الحرب. وما أتاه امهم ينم عن استهانة 
بالتعلسمات المفروضةعليهرعا بتبا واستخفاف 
بالأرواح لايحينه القانون . فالشبرةقئمة على 


وجود الجناية خالية من العذرالمعومنالعقاب 
المشاراليهبالمادةهر هعقو بات لعدم توفرشروطه. 
() يشترط لخالة قيام الدفاع الشرعىعن 
مال الغير أن يكون المتهم قد اعتقدعل اللاقل 
وجود خطر على مال الغير وأن يكون لهذا 
الاعتقادسبب معقول 
(المواده؛و:و58١/١ررهو؛‏ (؟عقوبات) 
7 
« من حيث أن محصل الطعن اذقرار الاحالة 
اخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المبينة به 
لانه التمس للمتهم عذرا فيما أتاه من اطلاق 
النارعل الجنى عليهعل,حينان ماو قم منه لاينطبق 
على المالة النصوص عليها فى الأدة مه من 
قانون العقوبات ألتى تعفى من العقاب الموظف 
العموى اذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما 
أمرت بهالقواني نوما اعتقد ان اجر اءهمن اختصاصه 
كا انه لاينطيق عل حالة الدفاع الشرعىعن النف سأو 
امال لان لكل من الحالتين شمروطا لم تتوفر فى 
الواقعة التى مبدر يشأنها القرار ال مطعوزقيه . 


1 


مح ةا محاماة 


د ومن حيث ان واقعة هذه اللادة كا ثبت | اخرى - لم يحاول ايهما أليرب . 


بالقرار المطعون فيه « ان الى عليه واخاه 
خرجا ارى غيطهما فالساعة الثانيةصباحا ومعهما 
حاموستهما وما اقتربا من الهم وهو خفير 
نظامى نادى عليهما قلم بحا نداءه فاطاق عيارا 
ناريا أصاب المبتى عليه فى الآ لية وسلسلة الظبر 
واعلى الفخذ وذلك لما قام فى تفسه من الهما 
لصان يقودان جاموسة مسروقة ولانه لم .سمع 
منبما ردا على ندائه » . 

«ومنحيثانه يشترط للا عفاء منالعقابطيتنا 
لامادة مه عقوبات ان يثيت الموظففوق حسن 
نيتدانه لم يرتكب الفعل الابعد التثبت والتحرى 
وانه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقلاده كان 
مينيا على أسباب معقولة . 

« ومن حيث أن مظبر التثبت والتحرى 
اللذين يتطلبهما القانون فى مثل المالة التى 
يصددها البحث الا يلجأ الخفير الى استخدام 
سلاحه ضد من لشتبه فى امرج الا بعد التيقن 
من ان لشيهته محلا واستنفاد وسائل الارهاب 
والنهديد التى قد تعينه على القبض على الشتبه 
فيهم بغير حاجة الى استعمال سلاحه . وطهذا 
قضت التعليمات المرعية أنه اذا ما اشتبه خفير 
فى شخص نادى عليه ثلاث مرات ذفذا لم يجبه 
وامعن فى سيره اطلق الخفير فى الفضاء عيارا 
ناريا للأرهاب فاذا حاول المشتيه فيه البرب 
اطاق المفير صوب ساقيه عيارا لخر ليعجزه 
عن الفرار . وظاهر من الوقائم التى اثبتها القرار 
المطعون فيه ان الهم لم يعمل بهذه التعليمات 
الستمدة من روح القانون بل انه بمحرد عدم 
الرد على ندائه اكتنى باطلاق عيار واحد وقد 
صوبه على الجى عليه مباشرة فاصابه فى اليته 
وسلسلة ظهره وأعل فخذه أىق مقتل من 
مقاتله مع ان اللحنى عليه وزميله ‏ من جبة 


« ومن حيث أل مااثاه المتبم قد يلم عن 
استهانةبالتعامات المفروضةعليهرمايتها واستخفاف 
بالارواح لا ,محيزه الا نون. والشبهةقائمةعلى وجود 
المناية خالية عن العذر المعفىمن العقاب المشاراليه 
بالمادة 8ه عقوياتلعدمتوفرشروط ذلك الاعفاء 
بحسب ظاهر البيانالمثبت بالقرار المطعون فيه . 

« ومن حيث انه لا يمكن القول بأن اللتهم 
كان فى حالة دفاع شرعى عن مال غيره لاأنه 
شترط لقيام حق الدفاع الشرعى ان يكون 
المتهم قد اعتقد على الاقل وجود خطر علىمال 
الغير وان يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول . 
وظاهر من ظروف الواقعة محسب ماحاعبالةرار 
المطعون فيه ان الجنى عليه لم يحاول الفرار من 
وجه اللتبم بالجاموسة التى ظن بأنها مسروقة 
بل ولا منفردا فقد يلوح ان من التسرع 
أن ببتدرم هذا باطلاق التار لغير ميرر لاص 8 

« ومن حيث أنه بين مما تقدم أن ماوة 
من المتهم بحسب مااثيته القرار المطعون فيه 
غير ظاهر أنه باتمس لهمعه أىعذرمن الاعذار 
القانو ني ةالمالفة الذكر ب لالظاهرفيه توفر الشيبة 
علىوجود جنابة شروع فىقتل غيرمقترنة بعذر 
من الاعذدار القانونية وهى معاقب عليها بالمواد 
0 و 5: و1548 فقرة أولىمن قانوزالعقوبات 
وكانمن و اجب قاضى الاحالة احالةالمتهم على حكمة 
المنايات هذه التبمة ما تقضى به المادة ؟٠‏ 
فقرة أولى من قانون تشكيل محاك الجنايات . 
( طعن النيابة ضدعبد العز ءزشمدرقم. ملسن ةلاق يالبيئةالسابقة) 

3 
| تومير سنه باس ] 

عذر شرعى ‏ جريعمة وقمت من خفير - بقتل,شخص - اعتقد 


أنه سارق . تحاوزه عن التعليات اضطرارا ٠‏ حالته , 


الخد بعذره 
المددأ القانوق 
سرق المجنى عليه مع شخصين آخرين قحا 


مجلة المحاماة 56 


من منزل مجاور لمكان الحادئة وسار ثلاثتهم | المزارع نحل الحادثة وامكان اختفاء اللص 
بعد السرقة فى الطريق الموصل للمزارع | المجتى عليه فيها قبل أن يجوز الطاعن بتدقبته 
وأبصر سم الخفير الطاعن . ورأى اثنين | لاطلاقها ثاتى مرة . واذا كان المتبمقداعتقد 
منهم أسرعا فهريا فالمزارع ولميدركيما . وأما | هذا الاعتقاد المعقول السب بوسارعل ل موجبه 
الثالث وهوالمجنى عليه فكان يحمل زكيه من | ذانه لى يعمل فى التعجيل بأطلاق النار سوى 


القمح المسروق فناداه مر تين فلم بحبه بلألق 


ما كان واجبا عليه حسبالتعلمات أن يعمله 
عند اطلاقها لثاتى مرة أى أنه لم يصوبها الى 


للذين أفتا واندسا فى المزارع بعد أن آلقبا | ساق المجنى عليه كلايصيه فمقتل ولكن 


على حافتها ما كان معبما من القمم فعتدها 
ركر الخقير على ركبتيه وأطلق عل المجتى عليه 


عياراً نارياً ف الجزءا لأسف لمن جسمه (أصابه | 


ف ساقبه من الخلف؟ دل عليه الكشف 
الطى المنقولة عباراته ف الحك ) ول يكن بين 
المكان الذى أصِب المجتى عليه فيه وبين 
المزارع سوى خمسة عشر مترأع ىأ كبر تقدير 

اعندرت محكة النقض أن تلكالمقدمات 
مجتمعة تشير الىأن الطاعن ان معذورا فها 
فمله من المبادرة بأطلاق النار عيل المجىعليه 
قبل اتخاذ خطوة التبديد بالاطلاق فى الفضاء 
لآن المتهم اذا كان اعتقد بعد مارآه منفرار 
زميل المجنى عليه واختبائهما فى المزارع أنه 
ان لم يبادر بأطلاق النار على هذا الأخيرفانه 
سلحق مهما حتّا ويكون هو قد فوت على 
نفسه فرصة القبض على أشخاصرجم عنده 
أنهم لصوص . واذا كان رأى أن واجبهق 
هذا الظرف يقضى عليه بالتجاوز عن تنفيذ 
التعليمات بدقة كيما يستطيع القبض عل المجى 
عليه قبل ضياع الفرصة فان اعتقاده وعمله 


خانه الحظ إذ نفذ العيار الى شريانه فسبب 
نزيها قضى على انجنى عليه 
(مادةنو؟/١‏ موؤوع) 
الكو 

« من حيث أن مبى الوجه الثانى من أوجه 
الطعنأن محكة امو ضوع )تأخذ بدفاعالطاعن 
التقائم على أنه معنى من العقاب بنص المادة مه 
من قانون العقوبات وأخذت تقيد تفسير هذه 
المادة يود من عندها ٠‏ على ان المحكة قد 
سامت يتوافرم|اشترطتهم نالشروط فحالةالطاعن 
ألا شرطا واحدا قلت أنه معدوم وهو اعتقاد 
مشروعية العمل الذى أقدم عليهلانه أطلق النار 
على الى عليه قبلرأن يطلق أول طلقة فى المواء 
علىسبيل الارهاب ماتفضى بذلك التعلمات ٠‏ مع 
أن من ستقرى” حوادث هذه القضية يجد أن 
الطاعن كان معذورا فما فعل وانه إذا كان قد 
مخطلى التحاجات فذلك لان الوقت لميتسم لتنفيذها 
بدقةوانه على كل حا لكان يعتقد مشروعية العمل 
الى أناه ٠‏ ذلك بان الشارع الذى وقعث فيه 
الخادثة كان جاورا للمزارع فاما ابصر الطاعن 
بالجبى عليه وزميليه ونادى علي لاذ زميلاالجى عليه 


هذا مبنيان علىسببمعقولواضحهو مجاورة ! بالفرار واختباً! بالزارع وألق الحبى عليه بالزكيبة 


0 


التى كانيحملباومٌ باقتفاءثر زميليه ولوأن الطاعن 
أبطأ فىتاك الاحظة فى اطلاق النارعل ساق الينى 
عايهيم فعل لتمكن هذا أيضاً من الاختماء فى 
لمزارع ولتعزد ضبطه بل استحال . وكل هذه 
الوقائع مسلم بها فى المكم وبرغم ذاك إصف 
المسك حمل الهم بآنه نزعة جريئة غير مشروعة . 
وهذا خطأ فى تطميق القانونعل الواقعة . 

« ومن حي ثأنه بالاطلاع على االحكم الطعون فيه 
كين انسرد وقائع الحادثة عا لايخر جما أورده 
الطاعن فما تقدم ولما وصل إلى الكلام على 
مادفع به الطاعن من انطباق حالته على الادة مه 
عقوبات فصل شروط انطباق هذه المادة ثم 
استحرض ما وقع من الطاعن وما أغفله من 
الاجراءات التىكانييب عليه ازيتخذها مبدئيا 
قبل اطلاق الناد على جسم المنى عليه وأعمها 
التهديدباطلاق النار فى الفضاء ثمانتهى الى القول 
بأن ( الفعل الواقم منه ‏ أى الطاعن - على 
هذه الصورة قد حصل بدون أن ككون هناك 
أى سيب مءتقول يدعو الى اعتقاده عشروعيته 
بل هى نزعة جريئة وغير مشروعة من حانبه 
دفعته إلى تنصويب النار عل الجنى عايه لاصانته 
بدون أى ترو أو حر قبل أن بدعو موقفه الى 
انخاذ هذا الاجراء ولذا كبو مسعول عن فعله 
وهو قثل الينى عليه تمدا ولا يحق له قانونا 
الاستفادة من نص المادة 4ه منقانون العقوبات 
لعدم توفر أركاتها ) 

« ومن حيث أن الاق سلاهل ف ' تموع 
بياناته بأن الى عليه سرق كيد آخرين 
قحا من متزل جاور لكان الادثة وأن ثلاتتهم 
بعد السرقة ساروا فى الطريق الوسللازايع 
وأن الخفير الطاعن أبصر بهم ودأى أثنين منهم 
أسرعا فبريا فى المزارع ول يدركبما وأن 5 


ظ 


مجح ةةامحاماة 


وهو الحنى عليه كان يحمل ذكيبة من القمح 
المسروق فناداه مرتين فلم يجبه بل ألتى الزكيبة 
عل الا رض وحاول الفرارمثل زميايهالاذينأقاتا 
واندس ف المزارع بعد أن ألتقيا على حاةتهاما كان 
معهما من القمح فعندها ركز الكفير على ركبتيه 
وأطلقعل الحنى عايه عيارا ناريا فى الجزءالا سفل 
من جسمه ( أصابه فى ساقيه من الخلف م دل 
عليه التكشف الطب المنقول عبارته فى الحكم ) 
ول يكن بين المكان الذي أصيب البتى عليه فيه 
وبينالمزارع سوى خسةعشرمتراعلأ كبر تقدير. 
« ومن حيث اذالنتيجة التىاستنتجها الح 
لانستقم مع هذه المقدمات التى سم بها اذ تلك 
المقدماتجمتمعة شير الىأزالطاعن كان معذورا 
فما فعله منالمبادرة باطلاق النار على انجنى عليه 
قبل اخاذ خطوة التهديد بالاطلاق فى الفضاء . 
ذلك بأن الطاعن اذا كان اعتقد بعد مادآه من 
فرار زميل المحنى عليه واختبائهما فى المزارع أنه 
ان لم يبادر باطلاق الثار عل هذا الاأخير فانه 
سيلحق ,هما حماويكون هو قد فوت على تفسه 
فرصة القبض على أشخاص رجح عنده أنهم 
لصوص واذاكان رأى أن واجبه فى هذا الظرف 
يقضى عليه بالتجاوز عن تنفيذ التعاامات بدقة 
كما يستطيع القبض على الينى عليه قبل ضياع 
القرصة فان اعتقادمط وعمله هذين مبئيان على 
سبيمعقول واشجعوعجاورة المزارع لحل الحادثة 
وامكان اختفاء اللص الجنىعليه فيها قبل أن يبز 
الطاعن ندقيتهلاطلاقها ثالي ع عل ازالطاعن 
وقد اعتقد هذا الاعتقاد المعقول السيب وسار 
على موجبه فانه ل يعمل فى التعجيل باطلاق التار 
سوى مأكان واجبا عليه بحسب التعلمات أنْ 
بعمله عند اطلاقها لثاتى مرة أي 1 العبوببا 
الاإلمساق للينى عليه ى لالصيبه ىمقتلولكن 


خانه الحظ اذ تفذ العيار الى شريان فسبب نزيا 
قفى عل هذا الى عليه ٠‏ ومن هذا يبين أن 
الطاعن لم تكنعنده نية القتل وانه كان يعتقد 
مشروعية العمل الذى أتادوان اعتقاده كانميننا 
على سبب معقول خلاةلما ذهب اليه الحكم 
المطعون فيه . 


« ومن حيث انه لذاك يكون الكو المطعون 


ا 
فيهقد أخطأًاذ قررعدمأحقيةالطاعن ف الاستفادة 
من نص المادة 4ه من قانون العقوبات ويتعين 
اذن تقضه وبراءة الطاعن مما أستد اليه ورفض 
الدعوى المدنية بلا حاجة الى بمحث أوحه 
الطعن الاأخرى ٠‏ 


( طس عيد الوهاب عبد الله ضد اليابة وأخرى مدعيدرقم 
وغ سنة لل قضائية ‏ بلطيئة السابقة ) 


ض) ا دسي ار م رد احود ار ره 
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اكد 
م نوشير سنة «سمو| 
)١(‏ سبب . قرض ء دفع التقود . أساس الالتزام . اثياته. 
رسائل خطية . الاعتراف بها . استتاج عدم يسار 
الدائن منها . مسألة موضوعة 
() دين . سبب . ممسك الدائن أمام محمكمة الموضوم 
يحدة الدين . عدم جواز النمسك لاولمرة أمامالتقض 
بأن السند مخفى هبة مستورة . : 
الممادىء القانونة 
(1)- اذاقررت ممكمة الموضوع أن السبب 
القانوق فى عقد القرض هو دفم الدائن الى 
المقترض نقوداومن هذا الدفع يتولد الالتزام 
بالرد فاذا تق هذا السبب كان العقد باطلا 
قانونائم طبقت هذ اعيل رسائلمقدمة فى الدعوى 
ومعترف يصدورها واستنتجت منها|نهاقاطعة 
فى الدلالة على حالة الدائنة ومقدرتما المالية 
وانهالمتكنذات يسار ما يقطع فى جود 
علاقةقرض حقيق كان تصرفها صحيحا قانونا 
لانهااعتيرت نلك الرسائلدليلاكتايياً كافآفى 
نقْ وجودسيب حقيق للسندات ومادام الدليل 
الذى أ خذت به الممكة يجيره القانون فبى 


صاحبة الشأن باعتيارها محكمة الموضوع فى 
تقدير قبمةهذا الدليلوفى استخلاص الننيجة 
التى وصلت اليبافيما يتعلق بموضوع الدعوى 

7 - إذا كان الدفاع أمام حكة الملوضوع 
قائما على جدية الدين واثيات ميسرة الدائنة 
وأن فيمقدورهااقراض المدين المبالغالمد ٠كورة‏ 
بسندات الدين وأثيتالمدين بالط ريق القانوق 
عدم وجود سبب للدين ٠‏ فليس للدائئة أن 
تنمسك أمام محكة النقض لول مرة يأن 
السندات المتنازع فيها قد تخ سيا آخر غير 
السيب المصرح به فها كا هو الخال فى عقود 
الحية الموصوفة بعقد آخر فضلا عن أن هذا 
القول قد ذكر على سبيل الفرض والجدل 
وما دام أن ورثة المدين قد أثبتوا بالطريق 
القانويى عدم وجود سبب للدين فكان على 
الدائنة أنتقيم ال ليل أمام مكية الموضوح على 
ماتدعى أنهالسبب الحقيق للتعبد وعلى أندسبب 

صحيس جاأئز قانونأفاذالمٍتفحل تحملت نقيجة تقصيرها 
(المادة يبه مدق ) 


« من حيث أن الطعن مبى عل ثلاثة وجوه 
اليه 


لخر 
أولا -- بطلان الك المطعون فيه لان 
ممكة الاستئئاف الت ىأصدرته أتتمن عندها 
بدفاع لم يتمسسك به الحصوم أمامها اذ اعتبرت 
ان الطاعنةم تدقع دورث المطعون مبدهم قيمة 
السنداتموضوع الدعوى ورتبتعل هذا تنى 
وجود رض حقيتى وان السندات باطلة مخلوها 
من السبب القانوتى مع ان دقع المطعون ضدمم 
كان قاها أمام تلك الممكة على بطلان السندات 
لانها مخنى تعهدات مبنية على سبب مالف 
للآدابوهو وجودعلاقة غير شريفة يين مورث 
اأطعون ضدثم وبين الطاعنة وابتها 
ثانناً - انه مع التسلم جدلا بأنه لادوجد 
قرض حفيتىفلا يترتب على ذلك بطلا نالسندات 
لانه لا يشترط لصحة السند قيام الدائن بدفع 
القرض بل لشترط أقرارالمدينبقيام الدين يصرف 
النظر عن ذكره فى السند سبباغير حقيتي . لان 
هناك فرقا بين اخفاء عقد نحت ستار عققد آخر 
كاعى لذال عقت اللية الوسوف نقد 
معاوضّه وبين سيب الدين الغير الشروع وأنه 
مادام قد انتى وجود سبب غير مشروع 
لاسئد اتفيجب الحكم بالزام المدين بدفعقيمتها ٠‏ 
ثالثاً انهلا يجوز اثماتالصوريةبينالمتعاقدين 
بالقرائن بل يشترطاثباتها بالكتابة وان محكة 
الاستقنافم تراع هذدالقاعدةق حكبهااذأخذت 
عا رانه من قرائنوظروف فىاثبات الصورية . 
« ومن حيث إنهفمايتعلق بالوجه الاول فانه 
نتبين من الاطلاع على المذكره التىقدمبها محامهى 
المطعون دهم إلى محمكة الاستئناف والتى 
قدمت صورتها إلى هذه المحمكة» انه وان 
كان ودثة ٠-.م.‏ قد أدعوا وجود علاقة 
غير شريفة بين مودتهم وبين الطاعنة وابنتها 
مستدلين على ذاك بارسائل التى سبقت الاشارة 


يحلة المحاماة 


اليها » وان مورثهم حرر المندات موضوع 
التزاع فى مقابل تلك العلاقة الا أنهم يجانب 
ذلك قالوا بصرح العبارة انه لم تكن هناك 
قروض جدية أى ميالغ دفعت حقيقة من 
الطاعنة الى مورثهم » وانها كانت رقيقة الال 
تعيش من مال . . . . بك فلا يتصور أنيكون 
فى امكانها أقراضه المبالغ المبينة فى السندات . 
وقد اسهيت المذكرة فى تفئيد دعوى الطاعنة 
ان حالتها المالية كانت بمكنها من اقراض تلك 
لمبالغ فحكة الاستئناف بأخذها بهذا الشطر 
الاأخير من دفاع المطعون ضدم لم تأت بجديد 
منعندها ما تدعىالطاعنة . وطْذْ يكون الوجه 
الأول غير صميح وجب رفضه : _ 

« ومن حيث ان الوجمين الاخرين من 
أوجه الطعن على غير أساس ألضياً . فان حمكة 
الاستئناف قررت محق فى مستبل حكبها ان 
السيب القانونتى فى عقد القر ضهودفم الدائن الى 
المقترض نقوداً ومن هذا الدفع يتولد الالتزام 
باارد ناذا انتنى هذا السبب كان العقد باطلا 
قانونا . ثم قالت ان الرسائل المقدمة فى الدعوى 
والتى اعترفت الست . . . . لصدورها 
منها ومن ابلتها وقد تناولت - سواء متها 
ماهو سابق على تاريخ السندات موضوع التزاع 
وما هو معاصر له أو لاحق به -- مواضيعشق 
من المراسلة حاءت عناسبات مختلفة لم تقصد 
أحد تعمدها أو خاقها واكا الظروف هى التى 
سبيتها ولذلك فانها تصور حقيقة حال المتراسلين 
وعلاقتهما الصحيحة فى تلك الاأوقات الختلفة 
لما بما آضمنته وبالنتائج الى تؤدي اليها . ثم 
اقتيست فى حكها عبارات عديدة من تلك 
الرسائل استدلت بها على أن الطاعنة كانت 


محلة المحاماة 


3 وتقكر له تبرعه طا ا 


تستحدى . 
أو احسانه عايها ل التى كان مجود بها 
وقالت أنها قاطعة فى الدلالة على حالة الطاعنة 
ومقدرتها الماليةواهاماكانت ذات يسار بل كانتت 
تعيش وابنتها فىكنف ...بك . 
يقطع فى ننى وجود 20 . ويؤخد 
من هذا كله أن المحكة اعتبرت تلك الرسائل 
دليلا كتاياكافياً فى نى وجود سبب حقيق 
السندات » ومادام الدليل اذى خذ يبه المحمكة 
يجزالقانون فبى صاحبة الشأن باعتبارها محكة 
الموضوع فى تقديرقيمة هذا الدليلوقاستخلاص 
النتيجةالتى وصاتاليهافمابتعاقعوضوعالدعوى. 
اما ماتدعيه الطاعنة من أن السندات المتنازع 
فيها قد ف سيبا غير السيب الصرح بوفيبا 
كما هو المال فى عقود الهبة الموصوفة بعقد 
آخر فانه فضلا عن ان الطاعنة لم تذكره أمام 
محكة النتقض الا على سبيل الفرض والجدل فى 
سيا ق ارد على الحكم الاستئناؤ. فبو أمى جديد 
إيسبق ازدفع تبه أمام مكة الموضوع اذكان 
كل دفاعها امام تلاك الحمكة قاما على جدية 
الدين وعلى اث.ات ميسرتهاوانه كانؤ.مقدورها 
اقراض . . ٠.‏ المبالم الذكورة 
بالسندات . وا كان ورثة المدبن قد اثيتوا 
بالطريق القانوق عدم وجود سبباالدين كاتقدم | 
فكان على الطاعنة أن م الدليل من حانبها على 
ماقد تدعى أنه السب المقيتى للتعبد وعلى أنه 
سيب يح جائز قانوءا ٠‏ وما دامت لم تفعل بل 


ذا 


4 


وآخرين وحضر عنهم الاستاذ مد كامل 
البتدارى رقم 69 مئة لا - رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
السعادة والمزة عيد الرحن ابراهم سيد أحمد مأشا وكيلالمحكمة 
ومراد وهبه بك وحامد فهمى بك وعبدالفتاح السيد يك وامين 
أنبى ياشا مستشار ين وحضور حضرة عبد السلام كساب 05 
رئيس البلبة ) 
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م نوشير سنة 18019 

أجارة ‏ قبول الارض جملة على بعضها . استلامها ببذه الصقة . 


الميدأ القانوق 


إذا تضمنت شروط المرايدة وعقدالتأجير 
وخضر التسليم أت اتاج قبل أن فاون 
الأرض حملا بعضها على البعض الآخر وأنه 
لاحق له فى الأدعاء بعجز أو تلف أباكان 
مقداره وطبقت محكمة الموضوعهذه الشروط 
واعتيرتها شروطا صححة مازمة فليس فى 
تطبيقها أى خطأ فى القانون . 

| المادة .وحم مدى) 
ا 

« من حيث أن الطعن يتاخص فى أن 
الطاعن استأجر من وذارة الاوقاف ١١١‏ فدانا 
وكسرا من فدان لثلاث سنوات ابتدأت فى 
| اكتوبر سنة م؟19 وانتبت فى أكتوبر سنة 
س1 بأجرة سنوية قدرها ٠١6١‏ قرشا 
| للمدان الواحد» وأنه لماتيين له أن اثنين وعشرين 


أصرت على ان ما ذكر بالسندات من حصول | فدانا منها يستحيل الانتفاع بها لامخقاضنها 


الا 0 هو السبب المقيةٍ فى ولا سببغيرهفقد 


كتين أهذا ادر ا ل 
(طعن الت . ٠‏ وحضراعنها الاستاذ ادوار بتقصيرى” 


: ' وتراكدمياه الصرفقها طالب الوزارة باسشعاد 


هذا القدر من االعقداة! م رض » فرفم عليها هذه 
الدعوى طالنا باللكم 5 إذمته من أجرةهذا 


. القدر شكيت عكبة ول ' درجة له يطلياته 


سم 


جلة المحاماة 


ويزعم الطاعن أن حكمة الاستئئاف بقضائها | أياكان مقداره وان المستأجر قد انتفع بالتسعين 


بالغاء هذا اللكم وحكمها برفض الدعوى قد 
أخطأت فى تطبيق القانون حيث قد اعتمدت 
على شرط ورد ف عمد الاجارة سقط عن 
الوزارة ضمان العحز أو التافف الارضالمؤجرة 
مع ان هذا الشرط لاينبئى أن ينصرف الا الى 
اأتمادير المرئية هذافضلا عن أن عدم صلاحية 
بعض الارض المستأحرة لازراعة يترتب عليه 
حتما رفع اجرته عن الستأجر لانعدام سببها 

« ومن حيث ان الطاعن لم يقدم لهذه 
الحكمة صودة الحمكم المطعون فيه ولم يرد 
على ماحاء عذكرة وزارة الاوقاف من أنها 
شهرت تأجير هذه الالمياذوجعات من شروط 
الأزايدة اقرار اأزايد بأنه ماين الاأرض وعل 
يمحتوياتها وماحقاتها وتوابعها وطرق ديها 
وصرفها علما تاما نافيا لاحبالة وأنته قبل 
استكحارها بالخالة التى هى عايها الآان محملة 
بعضها عل يعض بما فيها من الساق والمصارف 
والمسور والسكك والتوالف والبور والعجز 
بدون أدى احتجاج وانه نحقق من كل ذلك 
قبل الدخول فى اأزاد بالمعانة فدخل الطاعن 
هذه |أزايدة عل ذلك فاما رست عليه استأجر 
الاطيان بعقد أعيد فى أأادة الثالثة منه النص 
المتقدم ذكره ثم استل الاطيان مقرا بأنه 
استامباعل نحو مااستأجرها وان محكمة 
الاستئناف بعد أن اطلءت عل قروط اأزايدة 
وعقهدالتأجير ومبضر التس لم قضت بالغاءاالحكم 
وبنت حكمها على أن الاستئجار وقع على حكم 
هذا الشرط وأنه شرط صحيح صريح «فييد 
قبول الله تأر الا طيان حملا بعضها عل البعض 
الآ آخر وانه لاحق له فى الادعاء بعجز أوتاف 


قدانا الألخرى وان اتتفاعه بهذا القدر يكنى 
لاثرامه>كامل الا'جرة - وتقولوزارةالاوقاف 
أن محكمة الاستئناف قد طبقت شروط عقد 
الاجارة وليس فى تطبيقها أى خطأ و القانون 
(طعن الفيخج عبد الجواد ضد وزارقالاوقاف رقم غ4 منة باق 
بالببثة |اسابقة ) 
ال 
٠‏ نوشبر سنة 1989 
حك نحضيرى- قرار محكمة الاستئتاف بندب أحد أعضائها 


للاشتزاك مع الخبير المتدب اتدايا ٠.‏ حك محضيرى 
لاتمبيدى . جواز العدول عنه 


تتارل ضمنى - سكوت الخصم عن التمسك يتنفيذ الفرار 
الصادر ومرافته فى الدعوى . لابطلان فى الاجرارات 
المبدأالقانوق 
قرار حكمة الاستئناف الصادر بندب أ حد 
أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرى 
الخصوم والخبير السابق ندبه أمام محكمةأول 
درجة ليس حما تمبيديا يقيد القاضى الذى 
أصدره بوجوب تنفيذه بلهوح؟ تحضيرى 
كان الغرض منه زيادةالعناية فىاعدادالقضية 
للح ولايدل بحال من اللاحوالعلى ماستحم 
به المحكمة الاستكناففة . فيجوز للبحكة الى 
أصدرته أنتر جع عنهإذا تبي نا أنه لاضر ورة 
له وأن فى القضية مايكتى لتنويرهاواالحكفيها 
عل انه فضلاعن ذلك إذاثيت أن الطاعن 
سكت عن السك بتنفيذ هذاالقرار ثم ترافع 
ف موضوع الدعوى كان هذا تناز لا ضمئا 
منه عن القرار فلا يمك ن أن يكو نهناك بطلان 
فى الاجراءات . 
(المادة 1م مرافعات) 


اليو 

« بما أن مبنى الطعن ينحصر ق بطلان 
الاحراءات لان محكمة الاستثئاف قررت ندب 
أحد أعضائها لتصفية حساب الشركة حضورالخبير 
السابق نديهمن الحكمة الابتدائية ولم تنفذهذا 
القرار مع انه حم تمبيدى لايمكنها العدول عنه 
عدرد صدوره وقد عدلت عنه وقضت قى 
الموضوع بتأيبد الك للستأنف دون أن يباشر 
من ندبته من أعضامها الملأمورية الت ىكلفته بها 
وهذا إجراء باطل يؤدى الى بطلان الحم . 

« وعا أنقرارحكمةالاستئنا ف الصادر شدب 
أحد حضرات أعضاءها لتصفية حساب الشركة 
محضور طرق الخصوم واطخبير السابق ندبه فى 
الحكمة الابتدائية الغرضمنه هو زيادة العناية 
فى اعداد القضية احكي ولا بدل بحال من 
الاحوال علماستتحك به الحكمة الاستثنافية ولذا 
لا يمكن اعتباره حكما تمهيديا يقيد القاضى الذى 
أصدره بليجاب تنفيذه بل يكون حكما محضيريا 
يجوز لامحكمة التى أصدرته أن ترجم عنه اذا 
بين ها انه لاضرورة له وان فى القضية ما يكفى 
لتنويرها وال فيها . 

دوعا انه فضلا عن ذلك ذان حكمة الاستئتاف 
تركت طاب تنفيذ القرار لاخصوم وقدمضى بين 
تارجم صدوره الحاصل فى 9ه ينابر سنة ١51‏ 
وبين عريضة التعجيل للحاسة الخاصلة فى + 
دسمير سنة 1م19 سنة أقريبالم يطاب فى 
خلاهًا الطاعن تنفيذ القرار وعند الأرافمة فى 


القضية بعد تعجيلها لم يتمسك أيضا بتنفيذه بل | 


سكت عنه وترافم فى موضوع الدعوى وهذا 
بعد نناذلا ضمنيا منه عن القرار وطذا لا يكون 


مجلة المحاماة 


إبوسم 


لعدم و حاهته 

(طعن مصطفى أقدى عمانمصطفىو. حضرعته الاستاذ عر يز 
مشرق ضد عبد الياق افتدى حسين وآخر بن رقم للاسة باق 
لليثة الأبقة) 


لكلا 
٠‏ نوشير سنة ببوو| 
١‏ طن بالتقض _ وجوب يان الاسباب فى التقرير على 
وجه التعيين أو التحديد . وجوب شرح الاسياب فى 
المذكرة اذا ل تشرحف التقرر ٠‏ 
٠‏ - نحقيق ‏ الحم يقبوله أو رفضه . مسألة موضوعية 
المنادىء القانوئية 
)١(‏ يكقى قانوناً أنيذكر الطاعن الإاسياب 
فى تقريره من غير اسباب فى التفصيل إذا 
أراد إرجاء الأفاضة فى شرحها للمذكرة الى 
فص القانون عبل تقديمبا فى ميعادعشر بن بوماً 
من تاريخ الطعن ( المادة 18 ) ولسكن يحب 
فى هذه الحالة أن يذ كر الاسباب ف التقرير 
على وجه التعبين والتحديدذلاتقتصر على ذكر 
عباراتءامة كأنيقالمثلا أن الك المطعون 
فيه قد خالف القانون أو انه قد وقعفيه بطلان 
جوهرى من غير تفصيل لتلكامخالفةأوذلك 
البطلان تفصيلاخر جهمامن التعمي الى التخصيصس 
(0) ليس إجراء التحقيقحقا الخصم بتحتم 
على امحكة إجابته اليه اذا رأت أنه عديم 
الجدوى بل الآمر فيه متروك لتقدير حكة 
الموضوع ولا رقابة امحكمة النقض عليهافيه. 
(المادة مه نقانونحكةالنقضوالابرام) 
المجمبيو 
«حيث أن الطاعنة تبتى طعنبا علثلاثة وجوه 
أولا ‏ إن ممكة الاستئناف ايدت الحم 


بوب ججاة المحاماة 


الابتداتئى للاسباب الواردة فيه مع ان راقمة ٠‏ التفاصيل عنتلكالا"سباب . غير انه يح القول 
التقضابدت للمحكة وقائم لإتكن ابديت للمحكمة | مع ذلك بانه يكنى قانونا ان يذكر الطاعن 
الابتدائية وطابتتحقيقها بيجميم طرق الاثيات . | الا'سباب فى تقريره من غيراسباب فى التفصيل 
فالقضاء يتأبيد لك الابتداى لاسبابهتقص فى | اذا اراد ارجاء الافاضة فى شرحها للمذكرة التى 
مهمة محكة الاستئناف وامتناع عن الك فى | نص القانون على تقديمها فى ميعاد عشرين يوما 
ماعرض جديدا وهذا مبطل لاحم من تاريخ الطعن ( الملدة 18 ) ولكن يجب فى 
ثافيا ‏ انه اذا اعتبرت اسباب | هذه الالة ان تذكر الاأسباب فى التقرير على 
الابتدائي أسيابا لاحك الاستئنافى فوضوع | وجه التعيين والتحديد فلا يقتصر على ذ كر 
تلك الاسباب ان رافعة اللتقض لم تقدم واقعة | عبارات عامة كأن يقال مثلا انالك المطعون 
يصح تحقيقها والواقم أنها قدءت وقائم معينة 
محددة فى مذكرة قدمتها لمحكة الاستئناف 


فيه قد خالف القانون أوانه قد وقع فيه بطلان 
جوهرى من غير تفصيل لتلك الخالفة أوذلك 
البطلان تفصيلا يخرجهما من التعميم الى 
التخصيص . 


5 


بتاريخ 9 مارس سئة م138 . 

ثانا - ان الم قد خالف الثانون لان 
علاقة الاموءة والبئوة بين الفريقين من شأنها 
جواز اثبات الوقائم المفروضة لبطلان العقد . 


ا 
| 
« ومن حيث أنهمع م أعأةماتقدممن الاعتبارات 
ترى المحكمةان الصيغة التىذ كر ت يها الاساب 
0 فى تقربر الطعن فى الدعوى الالية كافية عل 
قداصي قصرها - لتحقيق غرض القانون . فلا حل 
«حيثان النبابة العامةدفعت دفعافرعياسطلان لقبول الدقم الفرعى القدم 3 النياية ١‏ 
الطعن بناء على ان العيارات الواردة فى التةرير - ١‏ 
فامضة مقتضبة لائق بغرض الادة ها من عن الموضو رع 
« ومن حيث ان الطعن رفع ايحا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا 
« ومن حيثانه بلرجوع الى حم المحكمة 
ظ الابتدائية يتضح إن الطاعنة استندت فى طليها 


قانون اثشاء حكة النقض . 

« ومن حيث ان المادة اأشار البها قد نصت 
حقيقة على وجوب اشتمال التقرير عل ت#فصيل 
للاساب الى بنى عايها الطعن والا كان باطلا . 
ولاريب فى ان الغرض من هذا النصهوت كين 
اأطعون ضده من الوقوف عل ماهية وجوه 


الغاء عقود البيع موضوع الدعوى إلى سببين ٠‏ 
أوطها صورية تلك العقود أى ان الْدمْن المذكور 
بها لم يدفم أصلا . والثالى أن العقود تمت نحت 
تأثير الغش والتساط على الارادة ٠‏ فنا يتعلق 
هذا الدفاع وتقديمكل ذاك للمحكة فى الميعاد | بالسبب الا'ول- قالتالحكمة المذكورة أنها 
الحدد وهو ثلاثو ن يوما من تاريخ اعلان الطعن | لاترى محلا أناقشته لان أقصى مايكن انتوصف 
(الادة امن القانون) ٠‏ ومن المستحسن تحقيقا بهالعقود فى ضوء نظرية الدعية هى أنها هبة 
لهذا الغرض أن يتضمن التقري ركل ملككن من | فى صو دة عقود بيع وليس مايعنم من ذلك قانونا 


الطمن ماما حتى يتيسر له الاسراع فى تحضير 


مجلة الحاماأة 


وبالنسبة للسبب الثاني أن المحمكمة تبينت من 
أقوال المدعية الشفوية والتحريرية انها لم تأت 
بواقعة واحدة تشير ولو من بعد الى حالة من 
حالات الغش أو التسلط عل الارادة مما تدعيه 
المدعية وكل ماجاءباقو الاق هذا البابلايخرجعن 
جرد أقوال عامة لانصلح أساسا لتحقيق لانها 
لاتتضمن واقعة واحدة معينة عكن أن تؤدي 
الى أششات ما تدعيه ٠‏ ولما استأنفت الطاعنة هذا 
لمك قالت فى عريضة استثنافها انها - خلاظا 
يلما قروته المكمة الابتدائية فى حكمبا - قد 
بينت الوقائم التى تطلب التحقيق تن جلها يانا 
كافيا فى عراضة دعواها وى إأرافمة وق 
المذكرة . ثم قدمت مذكرة لحكمةالاستئناف 
جاء فيها أن اللستأ تفقعرضت وتعرض وقائمادية 
كثيرةلابد للقاضى اذالم يرد أن يكتى بالقرائن 
والظروف ان محققبا . وأوردت بعد ذلك أره 
مسائل على أنها هى الوقائم التى تريد نحقيقها ٠‏ 
و كن مو هيد السارات الجلدنة من تين 
الطاعنة ان الوقائع التى طلبت من المحكة 
الاستثنافية تحقيقها هى بعينها التى عرضتها على 
المحمكة الاتدائية فرفضت هذها 


اجابتها الى طلبها للأسباب التى سبقت الاشارة 
اليباولكن أخذت بها محمكة الاستثئناف . على 
أنه اذاكانت الطاعنة تدعى خلاف ذلك أى ان 
اللأمور التى طلبت الى ممكة الاستثناف 
تحقيقها هى أمو رجديدة لإنكن ابدتها للمحكة 
الانتدائية ما تقول فى أسساب طعنها فانه كان 
يجب عليها أن تيم الدليل امام ممكة التقض 
عل صمة قوطا 00 بأن تقدم المستندات المثنتة 
لذرك كعرلضة افتتاح الدعوى وال مذكرة الى 
قدمتها للمحكة الابتدائية ومحضر جلسة تلك 
المحكمة حتى عكن مقادتها عا ورد فى عراضة 
الاستئناف ومذكرة المستأقةوما دامت لمتفعل 


ووم 


فتكون دعواها هذه بغير دليل . ولذاك يتعين 
رفض الوجهين الاأولين من أوجه الطعن ٠‏ 
« ومن حيث أنه فما يتعلق بالوجه الثالث 
وهو الخاص بعلاقة الاأمومة والبنوة بين طرق 
الدعوى فانه يرد عليه بأن المحكمة الابتدائية 
قررت فى حكمها انه بفرض ثبوت صورية البيع 
أى عدم دفم العن المذكور بالعقود فأنها تتكون 
هبة فى صورة عقود بيع وهو أمى جائز قانونا . 
وانه تبين لما اتالشر + ى عقود عليك صميحة 
لاتشويها شائية وقد مضى عايها نيف وعشرة 
سنوات لم تطعن عليها المدعية فى خلاها بأى 
طعن ٠‏ وأنه ما يؤوكد صحتبا ان المدعية نفسها 
استاأجرت من احدى المدعى عليهم بعقد 
مؤرخ فى أول اكتوير سنة 15٠‏ جزءا من 
أحد المنازل المميعة والمستفاد من قول المحكمة 
هذا أن التحقيق لاثبات الصورية غير منتج 
فى الدعوى ولا يؤدى الى بطلان عقود البيع . 
ولماكان احراء التحقيق ليس حقا ا/خصومتحتم 
على الحمسكمة احاتهم أليه اذا رأت أنه عدم 
الجدوى وهو أمى متروك على كل حال لتقدير 
تحكمة الموضوع ولا رقاية لحكمة النتقض عايبا 
فبه فلا وجه للقول بأن محكمة الاستئناف قد 
اخطأت فى الاأخذ بأسباب الهم الابتداتى 
فى هذهالمسالةم! أخذت يبا المسائ ل الاخرى . 
( طعن الست أميئة مد المشرى وحضر عنبا الاستاذ عزير 
مشرق ضد الست فئقة أبرأهم وأخرى وحضر عنها الاستاذ 
أحد نميب براده يك رقومع سنة م قضائية ‏ بالهيثةالسابقة) 
ا 
نومير سئه 19109 


بيع منالمورث . عدم تسجيله . بقاالتزاماتالبائع . التسلم 
ونقل الملكية . التزادات المشترى . دقع الثمن . عدم 
جواز رجوع البائع أو ورثه فى مسآلة اللكية 
الميدأ القانوتى 


انالذىجرى عليهالْقَضاء- وتعتمدهحكية 


لفن 


يجلة الحاماة 


النتقض والأبرام-هو أنعقد الببع لميزل بعد | انها ان اعتبرته ببعا فلا تراه لعدمتسجيله قدقل 


قانون القسجيل منعقودالتراضى الى تتم قانونا 
بالايجابوالقبول وكل ماأحدثه هذا القانون 
من تغيير فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية 
بعد أن كان نشجة لازمة البيع الصحييح يمقتضى 
نص الفقرة الأولى هن المادة (7؟ ) من 
القانون امدق أ صيممءتر احاالىهابعدالتسجيل 
ولذلك بقى البائع ملرما بموجب العقديتسليم 
المبيع و بنقل الملكية لليشترى وابقى المشترى 
ملزما بأداء الون المىقير ذلك من الالتزامات 
الى ترتبت بينهما عبل التقايل “جرد حصدول 
الييع وقد .جرى القضاء كذلك بأن ليس 
للبائع لعدم تسجيل العقدوتراخى اتتقالالملكية 
بسبيه أن يطاب الحك على المشترى بتشبيت 
ملكيته هو للبيع - وكاتجحرى هذا السك على 
البائع يحب أن يرى كذلك على من مخلفهق 
تركته فان على الوارث أن يقوم للشترى 
كورثهبالاجراءات القانونية اللازمة للاسجيل 
منالاعتراف بصدور العقدبالأوضاءالمعتادة 
أو بأنشاء العقّد من جديد بتلك الاوضاع - 


ومى وجب هذا على الوارث فان يشقبل منه 


أن يدعى لنفسه ملك المبيع على ال .تر ى لانمن " 


ضضم نقا الملكةلغبرملا جو زلهأن 0 0 
يضمن نقل اللدكية لخيره لا يجوز لهأ نيدعيه لنفسه شرائطه القانونية منذكر لعن وقبضهلا عدم 


( مادة الف مدق وقانون النجيل ) 
الور 
لم تنبت على قول ولحد فى تكييف عقد البيم 
المؤرخ فى هم ماو سنة 14+14 غيرالمسجلفقد 
اعتيرته ببعا وهبة ووصية فى آن واحد ثم قالت 


املك لامشترين عملا باللادة الاولى من قانون 
التسحيل وان اعتيرتة هب ةكان هية باطلة لعدم 
حصوطا بعقد رحمى وأن اعتيرته وصية فالوصية 
باطلة لتموزها الورثة - ويقو ل الطاعن انهاق جميع 
ذلاك قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه 

ه ومن حيث أن الك المطعون فيه بعد أن 
بين خطأ محكة أول درجة فيا ذهبت أليه من 
وجوب اعتبار عقد البيع ارخ فى 5؟ مايو 
سئة ع ١5+‏ ثارت التارسم بوفاة المائعة قبل العمل 
قانون التسحيل وبعد أن أثبت أن هذا القانون 
قد وجب العمل به منذ أول ينابر سئة 1994 
وإذ الشالعة 0 تتوف إلا فى مادو سنذه؟ة١‏ 
بعد ذلك أُخذ هذا المك فى تكييف العقد 
االذكور فقال انه عقد بيع غير مسحل فبو 
غير ناقل اماسكية عملا بالمادة الاولى من قانون 
التسجيل ومادامت الالكية ل تنتقل فقد بقيت 
البائعة مالكة إلى أن حصل هذا التسجيل- ثم 
قال الحم ان الثاستعلاوة علذلكهو أن العقد 
رج من يد البأئعة وقد أودعته هى أمانة 
عند الاأسقف وظل عنده الى مابعد وظتها وى 
هذا مايشعر بأن العقد هبة فى الواقع وانأخرج 
مخرج البيع والهبة لكى تكون نافذة يجب أن 
تكون بعقد رسمى ثم قال » ولا يعترض بأن 
العقد قد وضع على صودة عقد بيع مستكل 


تسجيل العقد وإيداعه لدى الاسقف يدلان على 
أن البائعة إِنا رادت أن لاتنتقل الملسكية إلى 
الشترين فى حياها فهو إذن وصية باطلة لامها 


لوارث ول يجبرها المستأنف وهو أحد الورثة . 


«ودن حث أن الذى جرى بهالقضاء : ولعتمده 


هذه ال حكة ‏ هو أن عقد البيع لم يزل بعد 


مجلة المحاماة 


قانون التسجيل من عقود التراضى التى تتمقانونا 
بالأيجاب والقبول وكل ماأحدثه مالقا ذم 
تغبير فى أحكام البيم هو أن تقل الملكية بعد 
أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيحعقتغ ىنص 
الفقرة الاولى من المادة 755 من القانون المدنى 
أصستح يتراحى الى مالعد التسجيل ولذزك سق 
البائع مازما بموجب العقد بتسلم المبيع وبنقل 
الملسكية للمشترى م بتى اش _ترى مازما بأداء 
القن الى مير ذاك من الالتزامات التى ترئدت 
بينهما عل التقابل عجرد حصول الب 
جرى القضاء كذاك ,أن ليس للبائء لعدم تسجيل 
العقد وتراخى انتقال الملكية يسيبه أن يطلب 
المم عل المشترى بتثبيت ملكيته هو للمبيع 
وما يجرى هذا المكم عل البائع يجب أن يجرى 
كذلك عل من يخلفه فى تركته فان عل الوارث 
أن يوم للمشتر 
القانونية اللازمة اتسجيل من الاعترافلصدور 
العقد بالاوضاع العتادة أو بانشاء التقد من 
جديد بتلك الاوضاع ‏ ومتى وحب هذا عل 
الوارث فلن يكبل منهأن يدم ى لنفسه ملك المبيع 
على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لخيره 
لانجوز له أن بدعيه لنفسه . 
«ومن حيث ان محكمة الاستئناف تنكو زاذن 
قد أخطأت فى الم لوارث البائعة بالملك على 
الطاعن ذا عدم تسحيله عقد الشراء لابعدم 
التزام هذا الوارث بالقيام للمشترى بجميع 
الأجراءات القانونية اللازمة لاتسجيل 
«ومنحيث ان هذه المحكمة. بغي رأ نتتحرض 
لظروف الاحوال التى تقول محكمّة الاستثئاف 
انها تبينت منها أن البائعة لم تفبض هنا وانها لم 
تقصد إلا الأيصاء بالملك لامشترين مضاظ الى مأ 
بعد موتها. لانستطيع مشاركة محكمةالاستثناف 


وقد 


رثه ‏ بالاجراءات 


مهم 


فما ذكرته من افتقارهذه الوصية الى إجازة 
المستأنف إلا فى حق بنات البائمة لاممن من 
ودثتها ‏ أما فى حق حفيدها الطاعن الذى 
لايرمها بحال الوصية له نافذة لاتمحتاج الى إجازة 
الورثة لامها وصية لغير وارثت 

«وحيث أنه ينتجما تقدمأنحكمةالاستثناف 
ل تصب فى عدم الاعتداد بالعقدالصادرلاطاعن 
لاعلى اعتباره ببعا ولا عل اعتياره وصية فلذلك 
نتعين قبول الطعن وتنض الم وإحالة القضية 
على محكمة استثناف أسيوط الاهاية لتحكم فيها 
من جديد 

( طعن ملك حنا دوس وحضر عنه الامتاذ سنا مرقص ضد 


الاستاذ قهمى مسعود مثا الجام ى إصفته قبا على فلس صليب 
رقم ٠١‏ سنة باق ل باطبئة السابقة ) 


15 
نوشير سنة ممه 
١‏ - اجارة - اتفاق على ضهان التمرض القانوق دون المادى. صته 


م٠‏ - تحقيق ‏ قيام رجال الادارة بسله 


. والمكومة مؤجرة‎ ٠ 
كتته. مسآلة موضوعة‎ 
؟- أدلة - مقدمة حكمة الموضوع . تقديرها وهى منطرق‎ 
مسألة موضوعية‎ ٠ الاثبات القانونة . من مطلق ساطها‎ 
المبادى. القانونية‎ 
اذاحص ل الآ تفاقبين المؤجروالمستأجر‎ )١( 
على ضمان المؤجر للتعرض القانوق وتخويل‎ 
المستأجر حق تخفيض الأجرةعن الجزءالذى‎ 
حصل بشأنه التعرض فقط وعلى عدم ضمان‎ 
المؤجر للتعرض الفعلى (المادى ) الصادر من‎ 
الغيره وأخذت محكمة الموضوع ببذا الشرط‎ 
واعتيرته شاملا يبع حالات التعرضالمادى‎ 
سواء أكانتالعين قد سلمت فعلا للمستأجرين‎ 
أولم تسل الهم فليس ثمت خطأ فى تطبيق‎ 


زفق 


القانون مادام الشرط جائزاً قانونا ويحتمل | جموع المتأخر من الاجرة مبلغ ١9+‏ جنيبا 
التفسير الذىفسرته به | وكسور معتمدافى ذلك على كشف قدمته 
(؟) لابطلان فى اعتياد ممكة المومنوع | الحسكومة ببيان أل الاجرة وما دفعمنباومايق 
عن عدتات إذارة كلمت ناعة الإاداره | عل المستأجرين وهذا خطأ مادى لاأن اجرة 
فحن أذ اللكوة الجر ا عمق السنة لانزيد على ٠١٠١‏ حنيها 
فيها المستأجر وطلبمن الحسكةاجراء تحقيق | "” 0 0 
فها فرتجبه اذ انقيام رجالالادارة بالتحقيق 9 0 7 8 9 
هو من خصائصهم باعتبارمعثلين للسلطة العامة | التقض أن تنح موضوعهذا الوجسفصايؤدى 
فى حين انالحكومة تعاقدت مع المستأجرين المعرفة مبلغه من الصح ةكان يجب عل الطاعنين 
يصفتها المدنية ان يققدموالهاللمستندات المثبتةلا قواله مكعريضة 
[09 ومن القواعد المقررة ‏ قضلا عن | دعوى اثّات الخالةالتى لشيرون اليها مذ كرتوم 
ذلك ان ممكمة الموضوع هى صاحبة الحق | وتقرير الخبير والمذ كرة المقدمة منهم لحسكمة 
فىتقدير قيمةمايقدم لها من الادلة ولا حرج الاستئناف » ولكنهم لم يفعلوا ذلكبل اقتصروا 
علياق الآخذبأى دلي تمكون تداقتمت مس | على أن طلبوا الى مسكمة النقض ان تأمم بهم 
تلك الآدلة متى كان من طرق الاثمات لتاب | أوداق الدعوى الابتدائية والاستثنافية . 
(مادة 00 9 «ومن حيث أنه ظاهر من نصوص القانون 
الصادر بانشاء محكمة النتقض - كاسيق ان قررته 
هذه الممكمة فى لعض أحكامبا ٠‏ أن المشرع 
اراد تكايفماى الخصوم بتقديمكافة مايرونه 
000 لازما من المستندات لتأديد مايدعونه فى الطعن 
قائم غير صصبحة فى ثلاثة مساثل و 1 5 10000 ' 
حا ا ا ا 
|3 5 أ ٠ ٠.‏ 1 1 3 
را ا ل اه 
2 0 والمستنداتالكتابيةاللقدمةطاف المواعيد الحددة 
1 البعش الاخر | الظهر عند انحسار البيلو 0 قانونا بعد ماع اقوال المحامينوالتابةفى الجلسة . 
1 3 0 39 1 0 7 2 حيث انه لذلك يكون لوي الاول 
نهم وجدوها كابامغتصية وثانيا ‏ ب مر فو ضالعدهقيامالدليلعلصبحته 
كرد أنه نابت من تقرير اخبير أنه وجد الارض 0 - 00 0 خط 
اأؤجرة جميعها متزرعة والمقيقة أن المبير ل | فى تطبيق القانون لاأنالحكمةقرر تن المؤجر 
يقل ذلك فضلا عن أنه ل بعين الافىالسنةالثانية | لايسأل عن تعرض الغير لامستاجر الا اذا كان 
من سنتى الاجارة . وثالنا ‏ أن الم اعتير | التعرض قانوئيا أى اذاكان المغتصب يدعى حقا 


«من حيث أن محصل الوجه الاول من وجوه 
الطعن وقوع بطلان فى الك لانه بنى على 


مجلةة المحاماة 


عل العين المجرة اما التعرض الفعىفلام.كولية 
فيه عل الجر وان هذا خطأ فى تأويل حم 
المادة غ/حم من أثقانون المدنى لان امكان عدم 
مسكولية اللؤجر عن التعرض المادى ان تكون 


ىعد اق ة : 


«ومن حرث أله بالرجوع الوالحسم الماعون 
فيه يتبين أن الحكمةقد استندتق هذاالموضوع 
الى نصوص عقد الاحارة فقالت ان اليند الثانى 
عشر منه لشير الى ضمان الأوٌجر للتعرضالقانوق 
ويخول المستأجر حق فيض الاجرة عن الجزء 
الحاصل بشأنه التعرضدون الحق فى أى تعويرض 
آآخر وان البند الثالث عشر يشير الى عدم ضمان 
المؤجر للتعرض الفعلى الصادر منالغير وتطرقت 
من ذلك الى القول بأنه لم شبت حصول تعرض 
قانوتى الالمزءقدرهاف و5إاط و١‏ «سسفأقصت 
أجرنه من أصل الاجرة المطاوبة . 

د ومن حيث أنه شين من ذاك أنالمحكمة 
أخذت يشر طالعقد واعتيرته شاملا جيع حالات 
التعرض المادى سواء أكانت العين قد سلمت 
فعلالاستأجربن أو ل نسم اليم » وماد امالشرط 
دائزا قانونا ومحتمل التفسير الذى فسرته به 
حكمة الموضوع فليس نمت خطأ فى تطبيق 
القانون . وخصوصا اذا روعىماجاء بالبندالسابع 
من عقد الاجارة من انه لا جوز للمستاجرين 
أن يطلبوا تسليم الاطيان الموجرقالهم وه 
أطيان جزائر سواءكانت مغمورة كلها أوبعضها 
بالمياه أولا 

« ومن حيث أن مبنى الوجه الثالثمناوجه 
الطعن وقوع بطلان فى الاجراءات لعدة اسباب 
وهى - اعتتاد الم ع لتحقيقات أداريةتامت 
بهاالحسكومةوهى المؤّجرةوطعن فيهاالمستأجرون 


لوس 


وطلبوا من الحمكمة أجراء تحقيق ينفسها فلم 
تبهم الى هذا ولا الى ماطلبوه ايضا من نمحقيق 
واقعة اغتمباب الغير ليم الاطيان المؤجرة فى 
السئة الأولى من ستتى الاجارة وواقعة حجز 
المؤجرة لصورة عقد الاجارة وامتناعها عن 
تسايمها الببموكذاكعدمردالحم علىمادفعوا 
به من خطأ الكقف المقدم من المؤجرة سيان 
حساب الاحرة . 

« ومن حيث أنافا يتعاق بالتحقيق الادارى 
فأنه فضلا عن وجاهة ماردت به المطعون ضدها 
من ان رحال الادارة قاموا بالتحقيق لانه من 
خصائص وظائفهم باعتبارجم ممثلين لاساطة العامة 
فىحين ان المسكومة تعاقادت مع المستأجر بن 
بصفتها الدنئة وهناك فرق بين الصفتين فانه من 
النواعد المقررة ان حكمة الموضوع هى صاحبة 
الحق فىتفدير قيمة مايقدملما من الادلةولاحر رج 
عابها فى الاخذ بأى دليل تكون قد أقتئعت به 
من تلك الادلة متى كان من طرق الاثباتالقانونية 
وأما عدم اجابة رافعى النقض الى ماطابوه من 
التحقيق فيا ذكر وه من الأمور فأنه لا يترقب 
عليه إطلان الك لأن تحكمة الموضوع حرةق 
عدم أجر اء أى تحقيق لطامه الخصو. م مق رأت 
اها من سلطة التقدر انه لاحاجة اليهأو أنمغير 
جد بالنظر لظروف الدعوى وما هو ثابت فمها 
من الادلةو الو قأئم أمافها نتعاق بعدمرد الحم 
علماادماه المستأجروزمن الخطأ الملدى فىكشف 
حساب الاجرة المتأخرة قأنه لادليل علضةهذه 
الدعوى لعدم تقديم المستندات المؤيدة لما ما 
سيق القول عند الكلامعل الوجه الاول » وعل 
أى حال فحكمة ا موضوع غير مكلفة بأن تذكر 
فى حكمها كافة حجج الحصوم لتفئيدها وكل 


رقم 
مايطلبه القانون هو أن يكو نحكمبامسييا تسبييا 
كافياً لتسو يغ ماحكمت به 


(طعن أمين تاوضروس! براه وآخر ين وحضى مهم الاستاذ 
سلامه ميخائيل يك ضد ددير بة أسيوط رقم , "اسنة وق 
بالحمئة السابعة ) 
1١58‏ 


ور دلسمير سنة 918 
اجارة . قانون رقم ٠.8‏ لسنة و١‏ . اعفا. من ل ايجار 
سنة ومو 9 مم ١‏ لايشترط قيسداد الاربعةأخماس. 
واستمرار الاجارة للسنة التالية ْ 
المدأ القانوق 
لايث ترط للأاعفاءمن خمس اللامجارالمستحو 
عن سنة ووو .4# الزراعية وجوب 
سدادأربعة أخماس الأ يجار واستّمرارالاجارة 
للسنة التالية وهما الشرطان المنصوص عليهما 
فى القانونرقم .و لسنة.سو؟ الخاص بالتأجيل 
فانر غبة الشارع كا تبين جلي من مناقشةمشر وع 
القانوذر قم ( لسنة وم الخاص بالاعفاءمن 
الس أمام مجلمى النواب والشيوخ ظاهره 
فى أن يجىء الأعفاء غير مقيدبشرط . 
( القانون رقم ؛ه لسنة.*؟١‏ وس١‏ ١سنة١م)‏ 
لكر 
« حيث ان مبنى الطعن هو ان المكم 
اللطعون فيه قد أخطأ فى تفسير القانون رقم 
٠١‏ لسنة ١#‏ لنخاص ياعفاء مستأجرى 
الأراضى اأزروعة قطنا من حمس الايجار عن 
سئة و9١‏ - ١9.‏ الزراعية وذلاك بقضائه 
هما سداد أربعة أحماس الاجار واستمرار 


بحة المحاماة 


لاينطبق على قصد الشارع يا هو مستفاد من 
الاعمال التحضيرية وظروف التشر م : 

« وحيث ان الحكم اللطعون فيه استند فى 
قضائه هذا الى ما ورد بصدر المادة الأولى من 
القانون 1نف الذكر اشارة الى القانون رقم 4ه 
لسنة .و١‏ المتضمن وجوب توافر هذين 
الشرطين لتأجيل حمس الايمجار . 

« وحيث انهبارجوع الى مناقشةمشرو عقانون 
الأءنفاء من لجس أمام مجلسى النواب والشيوخ 
شين جلياان الشارع م برد نحميل هذهالاشارة 
التأويل الذى ارتأته المكة بل كانت رغبته 
ظاهرة فى ان يمجىء الاعفاء غير مقيد لشرط 
( مجموعة محاضر مجلس النواب سنة ١ب#و١‏ 
صفحة 1١١‏ ومايليها وعدد الوقائع المصرية 
سنة ١91‏ رقم للا ملحق؟1 ) 

« وحيث أنه لذلك يكون ما أخذ به الحكم 
المأطعو ن فيه غير متفق مع التفسير الصحيح 
للقانون ولذا يتعين نقضه . 

« وحيث أل القضية صالمة احكم وترى 
المحكمة التصدى لموضوع الدعوى والفصلفيه 
عملا ما تضمنته المادة > من قانون محكمة 
التقض والأبرام . 

« وحيث أنه متى تبين أن الطاعن معفى 
عقتضى أحكام القانون رقم ٠١#‏ لسنة إسرو١‏ 
السابقة الاشارة اليه من سدادحمس الايمواركان 
الحكم المستأنف الصادر بازامه به فى غير ممله 
وشعين الحْاوٌه مع رفض دعوى المدعى عليه 
واازامه بالمصاريف فى جميع أدوارالحصومة 5 
(طعن الشيخ ابو الجد ابراهيم مفتاح وحضر عنه الاستاذ عد 
أبو الخير ضد الخواجه صادق ميخايل رقم +ع سنة .م 


الاجارة لاسنة التالية حالة ان هذا التأويل | ى ‏ باليئة الدابقة ) 
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حجر . قراراته . لانحوزقوة الثى, أنحكوم فيه ٠‏ جواز اعادة 
الشا ا 

المدا القانوتى 

للأكانتقرارات الحجر لاتحوز قوة الثىء 
الحكوم قبه لا حال ظبور حوادث جدددة 
وتغيير فى أحوال الاشخاص بعد صدور 
قراره ذانه من الخائزقانونا أعادة النظرق تلك 
القرارات م توفرت وقأئع جديدة تسوغذلك 


امجدسى 

« حيث عن الموضوع وان كان قد سبق 
لهذا الجا سان رفع الجر عنالمستأ نف بتاريخ١‏ 
نوقبر سنة 190 للأسباب التى وردت بقراره 
الاانه للا كانت قرارات المح رلاتحوز قوةالثىء 
الحنكوم فيه لاحمال ظبور حوادث جديدة 
وتغبير فى أحوال الاشخاص بعد عبدور قراره 
فانه من الجائز قانونا اعادة النظر فىتلكالةرارات 
متى توفرت وقائع جديلة نسوغ ذلك 

« وحيث انه قد تبين للمحلس من منافشته 
للمستأنف بجلسة الموافعة ان الثرار المستأتف 
محله للأسباب الواردة به ولمائبين ألضا من 
الاطلاع عل صودرة المكم الصادر من محكمة 
الوايلالمزئية الأهايةبتاريخ «عنوفيرسنة م١‏ 
اللقدمة من الست صيفيه هائم زيور القيمة على 
الحجور عليه ومن مناقشة هذا الأخير فى هذا 
الموضوع أنه وقع علالسند موضوع نكال مكيم 


وهو نحت المجر مع تقديم تاريخهالى مدتسابقة 
توافق المدة التى كا نالجر فببامرةوعا عنه وهذا 
يدل على امكان التأثير عليه بسهولة . وفى الواقم 
قد ثبت للمجاس اذالدكتور رضوان بك زيور 
مصاب بضعف عقلى لا عكنهمن ادارة شؤونه 
شفسه وانه من السبل التأثيرعليهتأثيراً مخفى منه 
عل مالهدونخونهذا كرته فى بعض الاحمان خصوصا 
مع ملاحظة ماكشيه امام هذا المجلس ووحجدق 
كتابته من الاغلاط الفاحشة مإيدل على حالته 
المرضية من النسيان مع سهولة مغالطته ولذايرى 
هذا الجلس وجوب بقاه الحجر عليه و”أديد 
القرار المستأئف 

( استثاف الد كتور رضوأن زيور بك ضد الست غيمه خايل 
وآخريئر قم م4 سنة .# - وم ملب رباسة وعضوية حضرات 
أصحاب السعادة والعزة والفضيلةممد مصطفى .ناشا رين المحكه 
وعم د كامل الرشيدىبك وعبدالسلامذهى يك مستشارين والشيخ 
سيد الشتاوى نانب الحكة الشرعرة المليا وعمد جدى الفلكى 
بك اعضا. وحضور حضرة جمد جلال اقندى وكيل النابة ) 

لا 
٠‏ دلسمبر سئة اسه 
حجر . يقا.المطلوب الحجر عليه فى البلاد الاجنبية, بغير الحصول 
على شبادة ٠‏ غير كاف 
اليد القانوقى 
ليس من أسبابالحجر مجرد مكد المطلوب 
الحجر عليه فى البلاد الآجنبية خمس سنوات 
مثلا بدون أن يحصل عللشهادة ما. 
امس 
« حي ثأنه تبين م نأقوالالقيم ما يفيدالموافقة 

عل إجابة طلب المستأنف وأنه كفء لادارة 


شؤون نفسه . 


0 بجحل المحاماة 


« وحيث أن ارتكان الجاس إل بتداىعل أن 
المستآنف مكث ف البلاد الاجنسة مدة نحوا كس 
سنوات ولم يحصل على شهادة فى غير حله لان 
هذا لم يكن سبباً منأساب المجر خصوصاوان 
ما أبداوالمستاً تف المغار اليه به من الاعدذار الاوهو 
صعف نظره عفر سينا له فى عدم حصوله عل 
أنة ة شبادة 

« وحيث انه تما تقدم برى هذا المجلس أن 
القراد المستأنفعل غير أساس فيحب الغاؤهورفم 
الجر عن المستأنف وازامه بالمصاريف 

( استثتاف ممد افندىعزيز رفعت ضد ممد بك وهى رقم ؟ 
سنة إلما - لإلل بالحيئة السابقة عدا حضرة صاحب الفضيلة الشيخ 
طه حبيب عضو الححكمة الشرعيه العليا ) 

"١ 
د«السمير سئة 1ه‎ ٠ 

استثئاف ٠‏ قراراتمجلن حسوىه ركزى .أمام مجلس حسى المديرية 

٠‏ المبدأ القانوى 

ان اطيئة الى تنظ رى القرارات الصادرة 
من الجلس الحسى المركرى انماهى هيكة مجلس 
الحسى الاستئثاف للمدير يقدونانجلسالحسى 
العالى وأو تجاوزتق مةالتركة ف الظاهر ثلا ثة 
آلاف جنيه طيقًا للادة ١‏ منقانون تريب 
الجالس الحسبيهالمعدل بالقانون الصادر قم 
فبراير سنة (مره 
(المادة1؟ من قانون ترئيب امجالس الحسبية 
فيراير سنةرمه ) 

ا 
كلس 

« حيث أن الأستكئناف المطروح الأن أمام 

المجلس امسو بى العلل اتهما هو استئناف مرفورع 


عن قراد سادد من امس المسى الركزك 


الاستئناف اما فى هيئة الدرجة الثانية أى 


اغا « وحيث ان ارتكان الجاس الاتدائعل أن | المجلس المسبى الاستئناق للها الاستئناق لامديرية لكام له 
ال مجلس الحسى المركز ىالذى اصدر القرارالمستنف 
طبقا للمادة رقم ١١‏ من قانون ترتيب الجالس 
الحسبية اللعدل بتاريخ 5 فبراير سنة 1و١‏ 
« وحيث لذلك يتعين عدم جواز طرح هذا 
الاستئناف على الجلسالحسي العالى الذى لاينظر 
الا فى الاستكنافات الأرة فوعة عن القر ارات 
الصادرةمن الجالس الحسبية للمديرياتوالحافظات 
عل اعتيارها أول درجة وعل اعتبار الجلس 
الحسبى العالل الدرجة الثانة 
د وحيث أن الزاع على قيمة اموال احور 
عليه ان كانت تزيد عن ثلاث آلاف جنيه أملا 
لا بغير وجوب مراعاة رفع الاسكناف عن 
قراد الجلس 9 المركزى أمام مجلس حسبى 
المديرية التايم له وهو ينظر فى ذلك النزاع حتى 
اذا رأى ان قيمة اموال المحجور عليه لا تزيد 
عن الثلاثة ألاف جنيه فيكون اختصاص مجلس 
حسبى المركز فى محله واذا رأى عكس ذلك 
57 اللادة خارجة عن اختصا ص جل س حسبى 
اللركز فيقفى عا برأه من عدم اختصاصمحجاس 
حسبى المركز وطبع اذا فى الطلب السيرالقانوي 


من رفعه أمام جاس حسبى المديرية بصفة 
أول درحة 
ا وحيث الها تقدم ينكين احلة أوراق 
هذه الدعوى على الجاس المسبى الاستثتاق 
لديرية قنا لانظر فى الاستكناف ا مرفورع عن 
القرار الصادر من الجلس المسيىالمركزى المركز 
أدفو مم الرام المكومة بالمصاريف لان هذه 
الاوراق قد ارسات خطأ من الجلس المسبى 
الاستئتناق 
( استتتاف الشيخ حسين عبد الرحيم عقل ضد الست شفيقه 
جمد رقم ع سئة ١‏ بوعه - بالبيئة السابقة ) 


محل المحاماة 41 


لكلا 
+٠‏ مارس سنة ١5#‏ 
وصاية . انتياؤها ٠‏ ياوغسنالرشد استمرارها .م ناختصاص 
لجل الحسى 
الممدأ القانوق 
اناتهاءالوصايةوانكانيكتسيقانونا يلوغ 
القاصرمن العمر احدى وعشر بنسنةميلادية 
الاانه مثى قام نزاع يشأنه فيكو ن الجلس الحسبى 
هو الختص ,الفصل فيداذأنمن ضمن اختصاصه 
النظر فى استمرار الوصاية بعدباوغ سن الرشد 
(مادة م من قانون المجالس الحسبية) 
البلسى 
« حيث أن مجلس حي مصر قرر بتاديج 
١4‏ يناير سنةبم؟١‏ انتباامأموريةالجاس بالنسبة 
لتقاصر ابراهيم أفندى العدلى ليلوغه سن الرشد 
لا ثبت من شبادة ميلاده انه من مو اليد ؟؟ 
اكتوير سئة وءة 
« وحيث ان هذا الالخير استأئف القرار 


المذكود بتارجم قيرابر سنة 15# وطلب 
استمرار الوصاية عليه 

« وحيث أل اتتهاء الوصاية وان كان يكتسب 
قانورا بباوغ القاصر من العمر احدى وعشرن 
سنة ميلادية الا انه متى قام نزاع بشأنه فيكون 
الجاس المسي العالى هو انختص بالفصل فيه اذ 
ان من ضْمن اختصاصهالنظر فى استمرارالوصاية 
بعد بلوغ سن الرشد 

« وحيث ان هذا النزاع قد أثير بالاستثناف 
المرفوع من ابراهيم أفندى العادل فيكون هذا 
المجلس مختصا بالنظر فيه 

« وحيث أن المستأتف طلب التنازل عن 
استئنافه بالعريضة التى قدمها يتاريخ 19 مارس 
سئة ١98+‏ ضمن الاوراق وطلب ايكيا معافانه 
من الرسوم المقررة على هذا الاستئناف وقداقرته 
الوصية على تنازله ولم يعار ضأحد فى ذلك فيرى 
الجلس قبول هذا التنازل ومعافاته من الرسوم 
( استئتاف ابراهم افتدى حيب العادلى ضدتمود اقتدىالعادل 
وآخرين وقم 1١‏ ستهاطية ل علو ل بالحيثة السابقة ) 
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ارخي 
ه مابوسنة ١90+‏ 
بسح جبرى . اعفا, نازع الملكية من دفم الثمن عند وسو المزاد 


عليه. شرط صحيح قانوقآً 

المدأالقانوق 

اذا تضمنت قائمة شروط البيع الجبرى 
شرطأ يتضمن أنه فى حالة رسو المزاد على 
طالب البيعفانه يعثى من دفع لعن ويستلم 
حك مرمى المزاد بلا تأخير بقطع النظرعنا 


يكونهناك من أزنات ديون خرف عادية أو 


مسجلة فثل هذا الشرط صحيح ونافذ لعدم 
مخالفته للقانون والنظام إذالقانونلايو جبعل 
الرامىعليهالمزادأنيدفع الُنعند رسوالمزاد- 
وكل ماأوجبه أن يدفع اذا لم يكن هو 
طالب نزع المللكية ‏ عشر القن والمضاريف 
فقط (مادة 4/اه مرافعات مدنية ) أما اذا 
كان هو طالب زع الملكية فلا يلزم_بدفع 
ثىء مطلقا فضلا عن أنالمادة وهس افعات 
أجازت أن يحصل توزيع ثمن العقار المبيع 


1 


على حسبدررجات الدائنين بغير احتياج لايداع 
الن بصندوق الحكمة ومتى ثم توزيع ثمن 
العقار وصدر أمر قاضى التوزيع بحصة أحد 
الدائنين فيه فلبذا الاخير الرجوععلىمنرسآ 
عليه المزاد بالحصة المذ كوزة فان لم يدقعها 
كان للدائن طلب إعادة البيع على ذمةالرامى 
عليه المزاد ولا ضرر على الدائنىهذهالحالة 
لآن دينه باقعلل حاله يا كان قبل اعادة ألبيع 
فضلا عن أن المبلغ الصادر بهالأأمردين متاز 
عل العين لانه من منها الذى بيعت به 
( المادتان يباه ووم مرافعات ) 


2 

« نظراً إلى أن ذكى افندى عبد السيد رفم 
هذه الدعوى يطاب المك فيها باستبعاد الشرط 
السادس من قاعة شروط البيع فى قضية البيع 
البرى فرة؟/اسنة ٠‏ كلى بنى سويف المتضمن 
انه فى حالة رسو المزاد عل طالب البيع وهو عبد 
املك افندى « المستأنف » يمتى من دقم المن 
وإستلم حكم مرسى اأزاد بلا تأخير بقطم النظر 
من ,يكون هناك من اربابد يون اخرى عادية أو 
مسجلة -- ويقول المدعى أن هذا الششرط ضصاد 
بمصاحة الدائنين وعل الأخص ارباب الديون 
السحلة للابترتبعليهمن ضياع حقوقهم واضعافها 
«ونظرا الى أن الك المستأنفقضى للمدعى 
عا طاب لا نهد ان ذو اختصاصع ل العين الحكوم 
ببيعماولاً ذاشتر اط اعةا المستأنفمن دفع الم عند 
رسو اأزاد عليه فيه اجحاف بحقوق الدائنين 
أصماب الديون المسجلة والغير مسجلة ولا ذذك 

الشرط مخالف للقانون وللنظام 
«ونظرا الأنالستأنف مسا بن الستأنفعليه 


يحلة المحاماة 


الأول من ضمن الدائنين للمستأنف عليه الثانى 
المنزوع ماسكيته فللمستأنف عليه المذكور سواء 
أكان ديئه عاديا أومسحلا - المق فى طابالعأ 
أى شرط من شروط البينع الرى اذا كان فيه 
أضرار بصالمه 
«ونظر إلى نال المستأ نف ليبين الاجحاف 
الذى للق المستأنف عليهالا ول فى ذلك الشرط 
م أن المستأنف عليه المذكور اقتصر عل القول 
بأن الشرط ضار به 
«ونظرا الىأزذاك الشر طلم يكن مالفا للقانون 
وللنظام على غير ما قالت به المحسكمة الابتدائية 
اذ القانون لاوجب عل الرامسى عليه المزادان 
يدقع عن عند وسو اللؤاد ‏ وكل ما أوجبه 
أن يدفم اذا لم يكن هو طالب نزع الملكية 
عشر المن والمصاريف ليس غير (مادة 4لاه 
مرافعات ) اما اذا كان هو طالب نزع الملسكية 
فلا يازم بدفمثىء مطلقاً وزيادقعل انان المادة 
مرافعات اجازتاذيحصل توذيم ثم نالعقار 
المبيع على حسب درجات الدائنين بغير احتياج 
لابداع الكن بصندوق المحكمة 
«ونظرا إلىأنهق الو اقعملاضر رمن ذلك الشرط 
إذ متىتملوزيم نالعقار وصدرامرقاضى التو بيع 
بحصة احد الدائنين فيه فلهذا الاخير الرجوع 
علىمن رسا عليهاأزاد بالحصة لل ذكورة فاندفعبا 
اتهى الاأمر وان لم .يدفعها كان للدائنين طلب 
عادة البيع عل ذمة الرامى عليه اللزاد وفى هذه 
المالة لاضرر عل الدائن لأن دينه باق عل حاله 
كا كان قبل امادة النيع ماديا أو مسجلا وفضلا 
عنهذا فأنالمبلالصادر به الامر هودين تمتاز عل 
العين التى رسا مزادها لانهمن تمتها الذى بيعتبه 
« ونظرا إلى حميع ماذكر بيكون شرط عدم 
دفع الكن غير مخالف للقاثون وغير ضَارباللستانف 


يمحل المحامأة 


عايهالاول ويتعين الغأ الم المستأنف ورفض 
الدعوى بحضور المستأنف عايه الاأول وف غيبة 

المستأنف عليه الثاتى الذى م يحضر 
) اسئناف عد اللك افتدى ميشائيل وحضر عنه الاستاذ 
عزيز غيور ضد زك افندى عبد السيد بواأس وآخر وحضر 
عن الاأول الاستاذ جمد زهدى ‏ رقم 4ع سنة هع ق .رئامة 
وعضوية حضرات اتاب العزة هود المرجوثى بك وعلى ذاق 

العرابى بك وعمانت ويف بك مستشار ين ( 
.؟ 
مابوسنة بمو 
موظفون - قضاة ‏ مصلهم من الخدمة . جواز الفمل بقرارمن 
مجلس الوز را, من غير حاجةالاستصدار مربوءأواحالة 
الى مجلس تأديب 
المبدأ القانوى 

بحوز عزل القضاة بواسطة مجلس التأديب 
أو بشرار من مجلس الوزراء من غي رإحالةالى 
لس التاديب» وحق جل سالوزراء ق فصل 
القضاة ليس مقيداً بقيود شكلية فلا يشترط 
استصدار مرسوم بالفصل بناء على أن تعيين 
القضاة لايكون الامرسوءإذ ليس فالقانون 


نص يوجب اتخاذ طريقة التعيين فى العزل 


الى 


د حيث ان المستأئف رفع ثلاث دعاويطاب 


فى الاولى تعولضا قدره ٠٠٠ه‏ جئيه لقنصهمن 
وظيفته بغير مسوغ قانوتى وطاب ف الثانية 
توقيع الجر عل المذ كرتين الاتينقدمتهماوزارة 
المقائية كستند فى الدعوى الأولى لمساسهما 
بشرفه وكرامته وطلب ف الثالثة استبعاد بعض 
عبارات واردة فى هاتين المذكرتين 

« وحيث ان المستأنف بنى دعواه عل انراد 
مجلس الوزراء الصادر باحالته على الماش وقم 
باطلالسيدين : الاول ‏ ان الجبةالتى ملك عزلهمن 


د 


وظيفته هى مجلس التأديب المنصوص عنه فى 
المادة ١ه‏ من لانحة ترتيب الحا 8 الأهاية 
والثاتى ‏ انه عل فرض جواز فصاهمن غيرهذه 
الهيئة وبقرار من مجاس الوزراءفان فصله يبان 
يصدر به مرسوم ماك الام الذىلم يحصل 
بالنس ةله وذهب|أس تأ نف أخيرا الىأنها نصحت 
احالته الى المعاش بقرار من اس الوزراء فان 
مجاس الوزراء قدأساء استحمال حقه ذا لاأنه 
لم يراع فيه الصا العام لأن فصله هن وظيفته 
كان نتيجة شهوة <زبية فهو يس عق تعويضا 
عن ذاك حملا بماقر عليه رأى دواو محكمة 
الاستئناف الجتمعة كمبا رقم أول مارس 

سنة ةا 
« وحيث أن فصل اللوظفين من وظائفهميقع 
ياحدى طريققتين :الا ولى ‏ هى اله صل الذى بصدر 
من اللميئة التأديبية وهو عام يمرى عل جميع 
الموظفين بغير استثناءوهيو عثابةعقو بةتوقع على 
الموظهين والثانية_ هى الفصل الادارى الذى بحصل 
بسبب الذاء الوظيفة أو لساب غير سوءالماوك 
والتقصيرقاداءالواجبأوةرارمنم< اس الوزراء 
فبو إيسري على جميع الموظفين أاِضا عدا طاثنة 
معيئة منهم استئناها الشارع لغرض سام ضمانا 
كرية استقلالم فىعملوم وممستث اروالنة ضوبحا 1 
الاستئناف الاهلية وقضاة ومستشارو الحا 1 
امختلطة فان هذه الطائفة غير خاضعة لمذا الاوع 
من العزل فجاس الوزراء وهو الساطة المهيئئة 
عل النظام والمسؤولة عن الصالح العام ياك 
حق فصل جميع الموظفين بغير تفريق بينم عدا 
الاستثناء المتقدم ذكره فان أصدر قرارا يفصل 
موظف من الموظفينغيرالمتمتعينبهذا الاستثنا 
فائما يصدر قرارا علكه عملا بقوانين التوظف 
التى احتفظ قيها بهذا المق للحكومة والتى كانت 

لق 


4 
تتأيد بكل تشر يجديد خاصبالموظفينم) حصل 
عند اصدار ذكريتو سنة هام (الااة 15 منه) 
م وحيث أن المستأنئف ليس من الطائفة 
المستثناة من العزل الادارى فهو كثله من باق 
الموظفين قاب ل العزلوعزله يكو زباحدىالطريقتين 
المتقدم ذكرهما أى العزلبواسطةحاس التأديب 
أو العزل بقرار من مجاس الوزراء وعايه >كون 
وجه سك الممتأنف بأن فصله من الخدمة يجب 
ان يكون من مجاس التأديب علا باللادة اه من 
لاحة ترتيب الحا الاهلية الصادرة فى سنة 
وحم ا فقط لايتفق والقوانينالمعمول بها وجاس 
الوزراء ان تخد فى قصل احدى الطرقتين 
سالفتى الذكر دون التقيد «واحدة دو نالاخرى 
ذأن استعمل <قه فى قصناه دون احالة 
الى مجلس التأديب قاما ستعمل حقا عاكه 
عقتضى القانون ٠‏ 
« وحيث أن ما ذهب أليه ااستأنف من أن 
فعبله من الخدمةإن صحأن مجاس الوزراءجاكه 
انه جب (صحتهأنيصدربه مرسوم ما-كى وإلا 
كان قرار الفعبل باطلا لاسند له فى القانون أيضا 
لان حق مجلس الوزداء فى فصل أى موظف من 
الخدمة ل يكن مقيداً بفيود شكاية قبل القانون 
الصبادر فى ؟؟ سبتمير سنة ٠نهة‏ ذلاك القانون 
الذى وضع قيودا لبعض الموظةينوحتم لاجل 
إحالتهم الى المعاش وجوب استصدار مرسوم 
بذناك. فحكل قرار صدرمن اس الوزراء بقصل 
أى موظف من الخدمة قبل العمل بهذا القاتون 
هودّرار صحيح وقم وفقا اتمانوزسواء أتبع فى 
إصداره الحصول على مرسوم به أو أكتنى فيه 
رار من مجاس الوزراء نفسه وذائعملاشاعدة 
مالم حظره القانون فهو مباح . أما ماستنتجه 
الستأنف من أن تعييئه كان بكرسوم فاحالته الى 


يجة المحاماة 


المعاش يجب أن تكون كذاك عرسوم عملا 
بقاعدة أن الجبة الى تملك التعيين هى التى تلاك 
العزل هواستنتاج خاطىء إذليس ف القانوننص 
صريح أو بالتاميح يقغى بوجوب إنخاذ طريقة 
التعيين فى الءزل 

« وحيث وقد ثبت أن قرار مجلس الوزراء 
الصادر باحالة المستأتف الىالمعاش وقع صحيحالم 
سق الا معرفة ان كان مجاس الوزراء باصداره هذا 
القراد لم يخالف القانون 

« وحيث ان القانون حرم على امام إبطال 
القرادات الادارية لصدورها من جبات مختصة 
تملك إمبدارها وكل ماصرح به المحام عق 
تضمين المسكومة لما يصيب الافراد من مخالةتها 
تاقوانين وا لأراسمو الاوائح 

« وحيث أن رأى دوائر حكمة الاستكئئاف 
الاهاية مجتمعة أقر مالاحكومة من الحق المطاق 
فى إحالة أى موظف الى المعاش بغير تقديم 
الاسباب وانها بأتخاذها هذا الطريق لم تخالف 
القانون ونا أجاز التعويض لكل موظفأثيت 
أن احالته الى المعاش لم تكن للصا العام بل نتيحة 
شهوة حزبية كا جعل عبء إثبات ذلك على 
الموظف نفسه 

« وحيث ان الستأنف يزعم أن إحالته الى 
المعاش لم يراع فيهاالصالح العام وانها نتيجةشووة 
حزبية بسبب خالفة عرضت عليه أثناء قيامه 
بالقضاء فى مركز الصف أثيرت فى تلك الخائفة 
مسألة الحصانة البرأانية وقبل المستأنف المناقشة 
فى هذا الدفم وصرح بتقديم مذكرة عنه وان 
الوزارة تعمدت بعد ذلك منعه من نظر اتخائفة 
فاستدعته لمقابلة الوذير فى اليوم المححدد لنظرها 
وندبت رئاسة الحمكة غيره لنظر تلك الجاسة 
ثم احالته بعد ذاك إلى المعاش 


مج ةة المحاماة 


د وحيث أن قدسيةالقضاء >ترمةوالحكومة 
أول من يصون تلك القدسية ويبعد أنتفمكر 
فى مساسقاض ف مركزه أو مستق 4 سمقضائه 
لان دقابة عمله ومسادئه القانونية منوط الحا 1 
الاستثنافية وعحكمة النتقض وليس بالساطة 
الاداديه » فن الع ثالقول إذاً انالوزارة أرادت 
أنتتداخلق قضية الفة وأن عس قاضسا سهها 
عل أذالثات منأوراق تلك الخالفة إن الستأنف 
ل يظهر قمها رأيا أو تصرف فيها تصرظ شاذا 
<ى لعل من طا بأو راقهذه الادمو من دعوته 
أقابلة الوزيرسالعزله على أن الوزارةوانلم تكن 
مازمة بابداء الاسباب التى حماتها الى إحالة 
المستأنف الى المعاش قدمت بالماح من المستأنف 
ماببرد عماها ويبعد عنها فكرة الشبوة الحزبية 
التى نسبها اليها المستأنف باحالتة الى المعاش وعليه 
يكون المستأنفغير محق فى دعواه الاولىويكون 
المك المستأنف فى محلهوبتعين تأبيدمبالنسيةطها 

« وحيث عن الدعوى الثانية فال المستأنف 
غير تكق فمها أ يضالان الاوراقالتىقدمتهاالحكومة 
107 لامذولالةانون اله زعايهاعلى اندنابت 
من جبة أخرى ان المكومة ابت تقدم هذه 
الاوداق حرصا على كرامة المستأنف و جر عل 
تقدعها الا بالماح منه شخصيا فاذا شكا الآن من 
عبارة تلاك الاوراق فعليه تبعة تقدعبا دون 
جواز الححز عايها ومابقال بصدد هذا المجز 
يقال أيضا بالنسبة للعبارات التى يطاب المستأنف 
ابعادها من المذكرتين الاتين قدمتهما المستأئف 
عليبا الاولى 

« وحيث انه مماتقدم يكون المك المستأنف 
في محل بالنسة للماتين الدعويين اِضا ويتعين 


كأبيدة حذافيره 

2 استئئاف محمد عد الوماب أفدى وحضر عنه الاستاذ 
عبد العزيز فيم أفدى ضد و زارى المقاتية وامالله ‏ رقم 
1 3 سنة 4 ق ٠‏ رئاسة وعضوية حضرات كامل ابراهيم يك 
وكل المحكمة وتمود سامى بك وعلام جمد بك مستشار بن ) 


بين 
8 مأبو سنة باه 

-١‏ دعوى التزوير المدنية - دعوى مستقلة . الحسكم فيها حوز 
قوة الثى. المقضى به . نقديم أدلة جديدة بعد الحكم 
فا تهائياً . عدم جوازه 

" - دعوى التزوير ‏ الحم بالتز وير ق الخال . بعد تقدم 
الادلة القاضى . جوازه ‏ أحواله 6 

م - نزو ير - ظهور تثيير فى جوهر السند . بعب الحم برفض 
تزويره + جواز الك برده و بطلانه .أثنا. نظر الموضوع 
من تلقار تفن القاضى أو بنا, على تنيه الخصم. وجوب 
أن يكون التزو ير ظاهرا لاحتاج لتحقيق 

المادىء القانونية 

)١(‏ تعتبر دعوى التزوير الى اتخنت فها 
الاجراءاتحس ب القانون دعوىمستةلةوهى 
توقف الفصل فى الموضوع حتى ينتهى الفصل 
فيها نهائيا . والحسم الذى لصدر فها بصفة 
اتهائية يحوزقوة الثىء المقضى به ولا يجوز 
الرجوع اليها مرة أخرى حتى ولو ظبرللدعى 
التزوير بعك الحم أدلة جديلة 

(؟) أعط القانون القاضى سلطاناعندعرض 
أدلة التزوير يبس له بعد مناقشمةو خص الآدلة 
لمعرفة قوة تعلقها بدعوى التزوير ومايترتب 
على ثبوتها من التأثير فى أصل الدعوى أن 
يحك فى الحال بتزويرها إذا تتبين أن الورقة 


مزورة بدون اتخاذ اجراءات و ١‏ مادنا 


م وم؟ مرافعات ) ولي سسلطانالقاضى 
فى الحك فى الحال بتزوير الورقة مقصوراعل 


الف 


حالة الطعن بالتزوير وتقديم الادلة بل ان 
الشارعأراد أن يرفعهذا القيد ويجعلساطان 
القاضى واسعاً ومطلقاً ولايجيره على الحم 
حق مع تحققه بأن سندهذا الحقمزور ولذلك 
أورد فى آخر باب التزوير ( المادة ووم) 
وأعطى بها للقاضى سلطة لحك برد ويطلان 
أنى ورقة ييتحقق له أنها مزورةولولمتقدماليه 
دعوى بتزوير تلك الورقة 

(ك) اذا سبق السكم برفضدعوى التزوير 
فى سند من السندات وظه رأ ثناء نظرالمؤضوع 
عند العودة اليه أن السند به تغيير فى جوهره 
ما يجعله عدبم القيمة ولا يصم التعويل عليه 
تانافللقاضى أن حك بردهو بطلانه_أى استبعاده 
وعدم التعو يل عليه كا تقضى يذلكالمادة(55؟) 
مرافعات ؛ مادام الموضوعالأصلى ليحك فبه 
والمناقشة فى الحققائمةوالحك؟ بالردوالبطلان 
هنا جائز سواء أقضت به المحكية بعد تحققبا 
بنظرها من التزوير الحاصل ف السند أم يعد 
لفت نظرها من الخصم الىهذ االتزويرولايمكن 
القول بأن لفت النظر أثناءالدفاع ف الموضوع 
الى هذا التغيير هو دعوى تزوير ولا أن الحم 
الذى تصدره امحمكة برد الورتة هموحكفى 
دعوى تزوير للمباينة الواقعةبينالحكبالتزوير 
أى جعل الورقة عديمة القيمة ولا يعو لعليها 
بتاتا وبين الحم باستبعادهافقط . وحيكذفلا 
يصسفى هذهالحالةأن يدفع بقوةالثىء امحكوم 
فيه بدعوى أله سبق الحم برفض الطعن 
بالتؤوبر فى السند 

'عبل أنه يجب أن يكون مقرراً أن القاضى 


مج#ناة المحامأة 


لايملك الم برد وبطلان السند يناءعبلى نص 
المادة ( 9و١‏ ) مرافعات الا إذا كان التزوير 
ظاهرا جليا لاحل للريب فيه كا نيتضح عند 
نظر الموضوع أن الختم الموجود على الورقة 
منقول من ورقة أخرى وملصق على الورقة 
المتتازع فها وقد فاتت ملاحظة هذا الامر 
أثناء أدوار دعوى التزوير أو كأن تضم 
أن الورقة انحر عليها السند لى تخلق إلا فى 
سنة معيتةوالمنمسك بالسنديقوليأنالالتزام 
حصل وتحرر به السند فى سنة سابقة 

أما إذا كانت المسألة تحتاج الى تحقيق وقائع , 
فلا يمكن الحم بالرد والبطلان فى هذه الحالة 
طبقا للمادة بوب لان طلب التحقيق يتناف مع 
صفة الظهور والنصوع الى تقتضيهاهذهالمادة 
حتّى يسوغ للقاضى أن يحكم برد الورقة من 

(المواد ورم وسمء؟ وموم مرافعات ) 

الله 

دعا أنه يتااخص التراع اقلم بين الخصوم 
فى أن فبعى مسيحة أكتندقى رفم دعوى مدنية 
بتاديخ يونية سنةلامه اعلالمستا تين يطالبهوم 
فيها بل ٠٠‏ جنيه ول أنه كان أودعبا لدى 
مورتهم الأرحوم غبريال بدوى وقدم سئد 
الوديعة المؤدخ هومن مأو سئة ١98+‏ قطعن 
المستأً:فون فى ذلك السئد بالتزوير وقدموا 
سبعة أدلة ( انظراعلان الا"دلة ) قبات المحكمة 
الدليل الأول منها وهو الخاص بالقول بانامضاء 
المورث الموقع بها على الامصالامضاه مرودل يكن 


بخطه وأمرت بتحقيقه وندبت لذلكِ خبراء' 


مجصلةة المحامأة امع 


وبعد أصبا ماحاء فى تقارير اليراء وبحثها | لاحظت هذه الحسكمة آثار تفقى المير فعض 
فى الاعتراضاتالتى ورد تعايها أو الأدلةالئؤيدة | كلات السندوخشونةفالياف الورقةبين السطرين 
لما والظروف التىكتب فيها السند وحالة فبمى | الثالث وارابع خكمت بتاريخ م؟ منمابوسنة 
مسيحه المالية قضت برفض دعوى التزوير بتاريج وه بندب الدكتور ممود ماهر بك الطبيب 
بب من نوقير سنة ه99١‏ فاستأئف ورثة | الشرعى والمستر بامفورد مدير المعمل الكمانى 
للرحوم غبريال بدوى بتاريعخ من فبراير مسئة | وخبراء آآخِرين لفحص حالة السند لبان ما اذا 
كانت وضعت ملدة أيا كان نوعبا على ورقة 

المندقبل كتابة صابه وبيازسبب تفقىالمير فى 

عض الكليات وبالجلة سان مااذاكانت حالة السند 

طبيعية أم أنه قداعيةت به ملاة أخرى أوحصل 

به كشطأو مسحأوغير ذلاك مما يؤثر على الياف 

الورقة . ثم حققتالحكة أيضا بواسطة الخبراء 

المذكودين مسألةمااذا كاناستعملتمحاةلازالة 

بع ضالكتابة أومواد كمائية وماهو تأثير هاعل 

أسطر الورقة و بعد -خصها كل ذلك وبحثها أيضا 

الأدلة المعنوية قضت برفض الاستئناف وتأبيد 

الك اأستأأنف القافى برفض دعوى التروير . 

« وعا أنه عد صدور هذا الحم عاد قبعى 

ؤ مسيحه وطالب بقيمة الدين فدفع المستأتفون 

الدعوى بأنهم رفعوا دعو جنحة أمامحمكمة 


99 وأوردوا فى #يفة الاستئناف غير 
الادلة التى تقدمت لحمكمة أول درجة غخسة 
أخرى منها ماهو بش أزماليةفهمى مسبحهوبوقائع 
للاستدلال على هذا القول ومتها ماهو خاص 
بعدم التصديق بإبداع هذا امبلغ لدى الأرحوم 
غبريال بدوى فى التاريم المذكور فى السئد لا نه 
ل يكن مما فى بلده التى فيها بيته وخزاتته 
وما هو استشهاد أن المورث كان من عادته أن 
ككتب كل ماله وماعليه بخطه حتى يناير سنة 
/اجه لا أشتد عايه الأرض والدند حرر ق سنة 
85 فهو لبس بخطه . وقرائن أخرى كثيرة 
واددة فى البند الرابع والخامس والسادس من 
الأدلة الجديدة التى زيدت فى ميفة الاستئناف 
وقالوا أمام محكمة الاستئئاف عنطريقة المصول 
على السند من المودث بأن فبعى مسيحه طلب | الاأزيكية بتزوير السند للطلوب الحم بقيمته 
إلى المورث ان يحرد له شهادة حسن سلوكوكان ١‏ وطابوا إيقاف الدعوى وكذاك طابالىتأتفون 
جبزها من قبل ولصقها عل ورقة أخرى وكانت | الك برد وبطلان السند . ولكن المسكمة 
الورقةالعليا وهى الشهادة تنتهى عند كلة (كاتبه) | قضتبرفضطابالايفاف وحكمت ف الموضوع 
الموضوعة على الورقة السفل فامضاها المورث 
بهذا الاعتقاد ولم ياحظ لصق الورقتين ثم ازع | الم بطريق الاستثناف ٠‏ 
فبمى مسبحه الورقة العايا وبقيت الورقة السفى ظ د وبما أن الاستئناف بى على ان المحكمة 
وبها الامضاء وكلة كاتبه على بياض فلا" البياض ١‏ الابتدائية ل تمض فى طلب الرد والبطلان مع 
بالسند المزور وعزز المستأتقون هذه الواقمة ظ ان الستأقبين قدموا لمحسكمة أول درجة وقائم 
باثتىعشردليلاماديا وقوواهذهالاًدلةللادية بستة | كثيرة ذكروها فى مذكرتهم فوجب الحم برد 
عشر دليلا معنويا ( انظر امك الاستثناى | وبطلان السندكا أنهم طلبوا ندب خبراء واحالة 
الصادر فى 15 من نوفير سنة .س١‏ ) وكانت ! الدعوى إلى التحقيق لاثبات وقائع حددوها 


بالزام المستأقفين بالمبلغ فطعن لاستأتقون فى 


ليك 


مجلة المحاماة 


واستدواب الحصوم وقد دفع المستأنف عايه | الظروفاذالطعن لم يقصد بهالاالمطلوالتسويف 
بما هو مدون فى محعضر الجاسات وفى مذكراته | فى الفصل فى الموضوع الا“صلى . 


دوعا انه للفصل ف الخلاف القأثم بين الخحصوم 
يب البحث ف دعو التزوير ومداها وأثراللم 
الذى بصدر برفضها . 
«وعا أن التروير هو مغايرة المقيقة والطعن 
به هو الطريق الذى بتبعه أحد الخصوم لاث.ات 
أنهذه المغارة موجودة فورقة قدمبا خصمه 
تأديداً لدعواه وقد جعل القانون للمذا الطعن 
طريا مرسوما وحدوداً رفع الأأمرلاتقاضى لاحم 
:تزوير الورقة وهذا ما يسمى بدعوى التزوير * 
»2 وعا أنه من المعلوم أن دعوى الزوير 
توقف الفصل فى الموضوع حتى ينتهى الفصل 
فيبا ما أنه من البداهة ما أن دعوى التزوير 
المتخذ ذيها الاجر اءات حسب وضع القانون اغا 
هى دعوى مستقلة لمك الذى يصدر فيها 
استثنافياً أو يصبح اننهائياً يحق له قوة الثىء 
المقى به ولا يجوز الرجوع اليبا كرة أخرى 
حتى ولو ظبر لمدعن التزوير بعد الم أدلة 
جديدة اذ لو سمح بذاك لأمكن تعطيل ساطان 
القاغى وولابته فى القضاء فى الأنازمات الى قرفم 
اليه ليقضى فيها وبهذا يتعطل القضاء ويضيع 
الغرض من وجوده . 
« وعا ان القانون أعمطلى لاقاضى ساطانا عند 
عرض أدلة التزوبر لاقذاء شبوطا وهذه الساطة 
تبيح له بعد مناقشة وخص الا"دلة لمعرفة قوة 
تعاقها بدعوى التزوير وما يترتب على ثب وتهامن 
التأثيرفى أصل الدعوى أن 5 ف الخال نتزويرها 
ان ثبين ان الورقة مزورة بدون اتخاذ اجراءات 
أخرى . ( مادة عم؟ وسم+ عرافعات )6 ان 
إلقاضي رفيض الطعن بالتزوير اذا ماتبين له من 


« وعا أيه قد يهم من ذكر المادة ( علب ( 
بعد المواد الخاصة بطريقة الطعنيالتزوير وتقديم 
الادلة انساطانالقاضى مقصور فقنطفحالةالطعن 
بالتزوير وتقدي الادلة لقبوطا وبالجلة عندماترفم 
دعوى التزوير فاراد الشارع أن يرفع هذا القيد 
ويجحل ساطان القاضى واسها ومطاقاً ولا يجيره 
على المج بحق مع تحققه بأن سند هذا الحق 
مزور فيحك بالباطل فيذهي الانصاف والعدل 
دينالناس ولذاك اورد فى آآخر باب التزوير الملدة 
( +و؟ ) فأعطى له الساطة بالقضاء برد وبطلان 
أى ودقة يتحقق له انها مزورة ولو لم تقدم اليه 
دعوى دزوير تلاك الورقة . 

ويما أن الغرض منكاتى رد وبطلان هو 
اعتبار الورقة عدعة القيمة وعدم صلاحيتها قف 
اثنات أ تق حك 

« وعا أنه يشترط لاستعال هذا الحق ان 
يكون التغيير فى الورقة جايا فيتخقق التروير 
لدى القاضى من ظبور هذا التخيير ظهوداناصعاً 
لا حتمل الظن ولا يكون فيه درب . 

د وا أنالواضح من مرافعة المستأتفين انهم 
يطلبون إلى الحكة استمل هذا المق الواردق 
الادة انف مرافعات ) اذأنهم ير فعوا دعوى 
تزوير جديدة ولا سبيل إلى الرجوع الى هذه 
الدعوى م تقدم بيانه . 

«'وبما أنه قد اختاف بين الحصوم على وقت 
استعال هذاالمق «المستأتفون بقولون بالاطلاق 
أى أن القاضى حق استعال ساطته كلا نحقق 
التزوير لديه وكان ظاهرا ناصعا وسواء أ كانت 


رفعت دعوى تزوير وحم برفضها أم لم ترفع 


ا المحاماة 


والمستأنف عايه يذهب مذهب التقييد أى إنه 
لاعلك القاضى هذا الساطان اذا صدر حم فى 
دعوى التَرَوير ٠‏ 

«وعا أنهذه المسآلتتحتاجإلى بان . امافى حالة 
أنه لم ترفع دعوى تزوير فالاأمر بين ولا صعوية 
فى استعال سلطان القاضى برد وبطلان أى ورقة 
يتحقق من تزوبرها وأما فى حالة رفع الدعوى 
والمك فيها فيازماِضا التفصيلولايخرج الأمر 
عن أحد شائين إما أن يحم بتزوير الورقة وإذن 
لصبح ولا محل لتطيق المادة (؟و؟) وأما أن 
يحم برفض دعوى التزوير وهنا تتخيل الصعوبة 
فى القول باستعال ساطة القافى فى المك بارد 
والبملان بعد هذا الم . 

«دوعا أنالمستاً نف عايه ي,نىالتقييد ع ىن الادة 
) بيه ( مكملة لأمادة زعم / ناذا اوحظ أن 
المادة ( سم؟ ) تتمغى بالك بالتزوير وأما المادة 
( 798 ) تقضى باعتبار الورقة عدعة القيمة ولا 
تعول عايها بتاتا . ولمادة الاولى يحكم بها بناء 
على طلب الخصوم والمادة الثانية يستعملها القاضى 
ما له من ساطان بدون طاب من الحصوم . فأذن 
لامكن اعتبار هذه المادة الاخيرة مكملة للأولى 
واذن يكون التقييد المبى على هذا السبب غير 
و اضح الدلالة ولآن المادة السك ( نحم المكم 
بالتزوير وأما الثانية فلا تقضى بقّضاء خاص فى 
الورقة وتقضى فقط ياستبعادها وهذان أعران 
مختلهازعن يعضههما البعض ولوان نتب-هماىعدم 
التعويل عل الورقة واحدة . 

«وعاأنهقد يتأ أنه بعد رفض دعوى التزوير 
وعند نظر الموضوع يظبر جايا فى السند تغيير 
فىيجوهره تما عله عديم القبمة ولايصحالتعويل 
عليه انا ما يتضح ذلك فىحالة قضىفيها برفض 
دعوى الأزوير وعندد نظر الموضوع اتضح أن 


4.4 


الكتم الموجود علالورقة منقول من ورقة أخرى 


وماصقعل الورقة المتنازع ذيهاوقدفاتت ملاحظة 
الأمر أثناء ادواردعوى التزور بأن الت مفصو ل 
والصق بالورقة . فهل فىهذه الخالة حم القاضى 
بما فى الورقة رثم تحققه وظبور هذا التزوير لأنه 
سيق أن رفضت دعوى التزوير وكذيك الحال- 
فها إذا تقدمت ورقة وطعن فيا بالتزوير ورفش 
الطعن ثم عند نظر الموضوع انضح لامحكمة أن 
الورقة الجررعايها المندلم تخاق الا فى سنة كنذا 
والمتمسك بالسنديقول بأنالا لتزام حصل وحرر 
به السند فوسنة سابقةفالتز وير بارزواضحلاريب 
فيه ولا بد أن تكون العققد اختاق بعد السنة التى 
خاقت فيها الورقة ومطبوعتاريخها ذيها (الورقة 
من النوع الذى يصنع وفيه تاريخ صنعه . ) فلا 
شك فى أن القافى فى برد وبطلان الورقة أى 
استبعادها وعدم التعويل عامها وإلا تضطرة 
بالباطل أىيان الجرعة تعمى حتأرغ خالفة 

هذا اقأنون والعدل.. فيستخلص من .ذلك أنه 
يصح استعمال المق الحول بالمادة ( +9؛ ) مادام 
الموضوعالأصلىلم متك فيهو المناقشة فى الحققامة 
دوعا أنه لاتتغيرصفة هذا المق سواء أقضت 

به الحسكمة بعد نحققهابنظرهامن التزوبر الحاصل 
فى الستد أم بعد لفث نظرها من الخصم الهذا” 
التزوبر ولا يمك نالقولبآن لفت النظر اثناءالدفاع 
فى الموشوع إلى هذا التثير هو دعوى تزوين 
ولا أن الحكم الذى نصدره الكمةبرد الورقة 
هو حكم فدعوي تزوير لاسايئة التس.قالكلام 
عايها بينالحكم بالتزوير والحكم الرد والبطلان 
خينئذ لايصح فى مثل هذه الخالة أنزيدفم نقوة' 
الثم ء ىء المحكوم فيه اذاسبيق لم رفش انين 
بالتزوير فى سئد ما 1 
« وعا أنه بعد بحث ما تقدم نبقق ان 


سرد ا 0 


يه المحاماة 


المسآلة الطروحة أمام هذه للسألة اليل وحة أمام هذه للمكمة هزه م | مم صفة الظيور وألتيه ع فلهى من | مع صدفةه الطوود السرم التي 0 الادة 


الحالات الى السمح لاةاضى بللكم برد وبطلان 
الورقة عقتضى ساطان الادة (عومم مرافعات ؟ 

د وعا أنه بعد ما تقدم القول به ان القاذضى 
لاعلك هذا الحق الا اذا كان التزوير ظاهرا 
جايا لا محل لارس معه . فالسند المتنازع فيه 
قدكان محل يحث فى دعوى التزوير ليس من 

جبة الطعن فى الأمضاء فقط بل فى حالته يوجه 
مام وما أثاره المستأتفون فيها من القكوك فى 
الكتابة وكيقية وضع نم الكلات وفؤىمادة الورقة 
ومافبها من الشوائب كأ كل ذاك محل نحقيق 
من المحسكمة استعانت فيه يخيراء عديدين كاهو 
ثابت من المكم الاستئناى الصادر فى دعوى 
التزوير وهذا كاهمن وظيفة المحكة فى دعوى 
ازور ليتسنى إثباتالتزوير فان توصا تحكمت 
بالتزوير والا رفضت الدعوى . 

« وعا أنه قد حكم استئنافياً برفض دعوى 
التزوير وبعد كل هذه الايحاث وقد ورد ى 
لمكم أنه ثبت للمحكمة ان الامضاء هى امضاء 
مورث المستائقين و يوقم بها عل بياض وانه لم 
بعيث بالسند لاعحو عادة كمائية أو آلية ولا 
بمادة إرجة وأن كتابة الاسطر والاحرف طبيعية 
وكل ماجاء من الادلةالمادية على لسان اأستأتفين 
وكذلت الادلة المعنوية غير منتحة للتروير . 

« وبا أنجيع مأقله المستأثفون منجديد فى 
الدفاع عند نظر موضوع السند والْعموا مقتضاه 
من محكمة أولدرجةومن هذهاحكمة أن تستعمل 
حقها بققتضى المادة (54؟) مرافعات لابخرج 
جما قدموه فى دعوى التزوير من دليل مادى 
ومعنوى وتقدعه فى دعوىالتزوي رلتحقيقه يتناف 


ظ 


اذ كورة 

«وعاأنالستاًنفين قالوا بأذلتهمو اقعة جديدة 
وهى أن فهمى مس-ه انتدى لا أخذ السئد 
بالوديعة الاولى الى بمباخ ٠٠‏ _جنيه كتبه قصدا 
من سطربن ثنين ويحبر ١‏ لبسيط ليس قبه ركيب 
حديدى فاستطاع محو هذين السطر بنواست 
الامضاء لاهاصحيحةوكتب مكائهماصاب 0 
بوشيع الرام 

« وعا أن هذه الواقعة على فرض أنها جديدة 
فى صورتمها فتحقيقها لا مكون إلا بالوسائل التى 
اتخذتها واستنفدتها الحسكمة فى نحث حالة الورقة 
والعرثالمقول بحصولهوليس هذا الامر والتغييد 
بما نحكم به المحكمة برد الودقة من تلقاء نفسها 

«وعا أنالواقعةعل صورتها أن فبعى مسيحه 
عند كثابته سئد الوديعة الاولى صدم عل بيرك 

من حبر ليس فيه مادة حديدية حتى لاق له 

أثر فيسهل محوه وكتابة السند المزور بعد ذلك 
لاتتفو تتفق مع القول بأنه فى بعض كلات فى السئد 
توجد تفط بأقية من كتابة قدية محاها فبمى 
مسيحه ولكن دغم طريقة الحو قد استعضت 
هذه النقط على ماحيها فاذا هذه الواقعة مستشعدة 
المصول وتكاد :سكون مستحيلة التصور مع 
الفرض أن المي ركان من مادة سهلة 00 
وهى إذن فى ذاتها ليست من قبيل الحالات التى 
.كون فبها التزوبر يبنا لاديب فيه 

وا أنه ما تقدم يكون الحسكم المستأئف فى 
مله ويتعين تأديده 

( استثتاف حلم أفندى غير يال وآخرين وحضرعنبءالاستاذ 
مرقص فهمى ضد فبعى أقندى مسيحه وحضوعنهالاساتذة وهيب 
دوس بك ومينا فهمى وكامل يوسف رقم 16م سنة مع قضائة 
رئاسة وعضوية حضرات حسن نيه المصرى بك والمد نظيف 
بك وعند توفيق حقويك مستشارين ) 


محل المحاماة 


الك 
4 مايوسنة و١‏ 
١-يع ‏ اشتراط الائع شروطا حاصة بالبنا. ٠.‏ تيدشخصى ‏ 
٠‏ ليست حق ارتفاق . 


ب - حق ارتفاق . تعر يفه. وجو ب آن يكون المطالبيه ذا ملك. 


حق ارتقاق . رب الاسرة . شروطه ٠.‏ ظأهر . مستمر 


م حق ارتفاق ٠‏ النتازل عنه . أحوال 

المبادىء القانونية 

باعت مصلحة اللأملاك اللأميرية قطعةمن 
أرض الزمالك لشخص واشترطدعليهبالعقد 
بعض شروط تعهد فيها أن لايتى على تلك 
الأرض سوى منزل واحدالسكنى وأنلابيى 
مملاات تكو نعتو يةعيل مخازن الى آخر ماجاء 
بالعقدا اشترطت عله إذا أراد تأجير ملك 
كلهأوبعضهأن يشترط هذه الاشتراطاتعينبا 
علىهن يستأجر منه 
تسلسلت الملكية من المشترى حتى 1[ ل جزء 
من الآأرض لشخص خالف هذه الشروط 
فى بالارض دكاكين فرفعت الحكومة 
الدعوى بطلب نقل الخازن وباقى الات 
التى تكون فنحت حالة مخالفة الشروط . 

وحكية الاستئناف قررت : 

(1) ان ماجاء -بذه الشروط ليس الاتعبدا 
من قبل المشترى بالامتناع عن أمر معين فهو 
تعبد بترك تّىء وأنهذاالتعبدالشخصى صدر 
للصلحة الحكومة من المغترى الآول فلا 
يربط غيره 

(؟) ولا يمكن اعتباره حق ارتفاق اذ أن 
حق الارتفاق هو تكليف مقرر عيبل عقار 


للك 


ينتقلمعبا من المالك الأول الى المالك الأاخير 
الذى يصبح وحده مالكا لمق الارتفاق ول 
تثبت مصلحةالأملاك بصفتها مالكة ملكاحرا 
أن لما ملكا يجاورا للأرض موضوع النزاع 

ولا كن القولبأن حقالارتفاقهنامقرر 
بفعل رب الآسرة للنه يشترط فى هذا الحق 
أن يكون مستمر أظاهر او الالتزام هناهوبعمل 
عن ظافن أفلة: 

(م) أنه بفرض أن العقد ينص على تقرير 
حق ارتفاق ققد صدرث من الحكومةأمور 
تدل على تنازلها صراحة عن هذا الحق ققد 
قررت عوائد مبالى علىالد كا كين التى تطلب 
ازالتها وحصلتها م أنباأعطعترخص اًللبلاك 
الجاور ين بأنشماءمحلات تجاريةومخازنوغيرها. . 

) المادة .م مدى ( 


« حيث أن موضوع هذه الدعوى يتلخص 
فى ان مصاحة الاأملاك الأميرية بعقد مؤرخ 
فى ٠١‏ ابريل سنة م٠4١‏ ومسجل بمحكمة 
مصر الختاطة فى م مانو سنة ه6٠15‏ باعت الى 
روجرس باشا قطعة من أرض الزمالك مساحتها 
٠‏ | مترا وم هذا البيع على مقتفى قبود 
وشروط بيع أملاك الميرى ار 5( تراجع هذه 
الشروط وهى القدمة بحافظة المستأنف ضده 
رقم + دوسيه انتداق تحترقم ١‏ ) وبالشروط 
المبينة بهذا العقد ‏ وأن المشترى باع هذه 
الارض لا خرين وتسلسات المللكيةالى انآ لت 
اخيرا ملكية حزء منها الى المستأنفعايهتقالف 
شروط هذا العقدواقام بعض ذكا كين عل قطعة 
مساحتها ٠١‏ ؟ مترا ولذلك رفعت الحكومةهذه 


لمنفعة عقار آخر فهو يرتبط مملكية العقار | الدعوى استنادا الى المااةالمادية عشرة من عقد 


0) 


رلك 


البيع تطلب ا حكم يفل امحازن وياق الملاتالتى 
تكون فتحت بحالة مخالفة للشروط مع جعل 
الابنية الباقية يحالة جيدة حسب أصول الفن 
د وحيث أالحاضرعن المستأ نفعليهاعترف 
بايجاد هذه الدكا كين ولكنه نازع فى احقية 
المكومة لطابها قفلهذه الدكا كين فقداصبح 
التزاع منحصرا فى تكييف هذا الحق الذى 
تتمسك به الستأقة "هل هو حق ارتفاق عيتى 
تقرر لمصلحة الكومة عل العين فيخولها حق 
ازالة هذه المماني مبما كانت اليد التى تتناول 
الملك أو هو التزام شخصىمن المقترى الاول 
كا يذهب الى ذلك وكيل المستأنف عليه ولذيك 
يتعين الرجوع الى نفس العققد الاصلى الصادرمن 
المكومة للمشترى الاول روجرس باشا 
« وحيث أنه يتبين من مراجعة هذا العقد 
انه عقد بيع مستوف لكل شرائطه القاونية 
تعين فيه البائم والمشترى والقىء المبيع والكّن 
وبلاحظ عل هذا العقد أن الطرفين لم ينصا فيه 
اصلاعل تق ريرحق ارتفاقولم بذ كراهذه الكلمة 
لاصراحة ولا ضما وليس فى العقد ما يشير الى 
أن المتعاقدين قصدا تقربر حق ارتفاق عينى على 
هذه الارض وكل ما تستند اليه المكومةوهو 
ما حاء بالبندين : الحامس منالعقد فقد نص على 
مابأتى :(يتغهد الشترى أن لاببنىع ل تلك الارض 
سوي منزل واحد للسكن ولا يجوز له أن يبنى 
ت تكون محتوية عل مخازن ولا ان جمل 
المحلات المذ كورة سواء كانت ججيعها أوجزء منها 
معدة لان تستعمل بصفة لوكاندة أو تيارو أو 
قبوة أو سوق أو ذكان خياط أو محل مبيع 
ملبوسا تأومبيع اصناف موده أوذكان جزمي 
أو محل لتعاطىأى صناعة كان تأو مخزن لتخزين 
أو مبيع أى يضاعة كانت سواءكان بالجلة أو 


مجلة المحاماة 


بالتفريق أو محل لمبيع خمر أو مشروبات أو بيره 
أو دخان أوماً كولات تازه أو داخل علب وهم 
جراوعلصاح بالك اذا اراد تأجير ملكه كلهأو 
بعضه أن إشترط هذه الاشتراطات عينها على من 
يستأجر منه ) والبند الحادى عقر الذى هو فى' 
المقيقة تنفيذ للبند المامس فهو منفذ له وليس 
منشئا لمق جديد 
« وحبث أن البند الخامس ا مذ كور صريحجق 
انهتعم دمن قبل المشترىبالامتناعع نأمر معينفبو 
تعبدبتركشىع 16د 5 عصع0 وملتموتاطه 
وهذا التعبد أو الالتزام الشخصى صدر لمصلحة 
المكومة من المشتري الاولفلا يربط غيرهذا 
الاخير ولاسأل عنه غيره أمام الكومة 
« وحبث أن حقالارتفاق هو تكليف مقرد 
عل عقار لمنفعة عقار آخر فهو مرتبط بملكية 
العتقار ينتتقلمعها من المالك الا“ول الى المالك الا خير 
الذى إيصبيح وحده مالكا لق الارتفاق 
د وحيث أن مصلحة الاملاك يصفتها مالكة 
ملكاحر ال يبقطاملك تجاور للارض موضوع 
التزاع أوعل الاقل هى لم تدم ماشت ذلك 
بعد أن انكر عليها الحصم بقاء ثىء من الاراضى 
الجاورة فى ملكبا أوحيازتها وبعد ماقضت بذك 
حكمة اول درحة والرمم الذى قدمته لا ,فيد 
شيعا فى هذا الو ضوع 
د وحيث انه لايمكن القول ,أن ح قالارتفاق 
هنا مقرد بفعل رب الاسرة لانه يشترط فى هذا 
الحق أن يكون مستمراً ظاهراً والالتزام هنا ى 
اللقيقة هو بعمل غير ظاهر اصلا 
« وحمث ان القضاء استقر عل هذا الرأى 
( داجع فى ذلك حك محكمة الاستئناف الختلطة 
الصادر فى أول ابريل سنة 1595 ) 
« وحيث أنه قوق ذلك فان المستأئف عليه 


اليهمن انه على فرض أن العقّد ينص على تقرير 
حق ارتفاق ذان المسكومة تنازلت عنه صراحة 
ومن هذه الأمور )0( قرير المكومة عوائد 
مانى عل هذه الد كا كين ونحصياها ) 6 
ترخيص اللمكومة للملاك المجاورين بانشاممحلات 
تبادية وعغازن وغيره على الغارع كله (شارع 
فؤاد الاأول ) حتى أصبح الشارع من الاحياء 
التجارية واصبحت | أبالى فيهغيرمقيدة بالشروط 
التى تطال الكو م بتنفيذهاضدالمستا نف ضْدة 

« وحيث أنه تبين من المستندات التى قدمبها 
امحلات الجاو رة ان الممانى عل جانى الشارع 
امذ كو ركاباشاهتة وعمارات للاستغلال ,أسقابا 
محلات نجارية ومخغازن وغيره أو بعبارة اخرى 
غالفة الشروط التى تتمسك بها المكومة 

« وحيث أنه على فرض ان الحق لانزاع فى 
وحويه للحكومة ذانه إذاءه هذه اللالالتى "فحت 
بها الحسكومة لباق الملاك للجاودين يكون من 
غير العدل الزام الستانف صذهة وحدم بازالة 
مااحدثه من الحلات التحارية اذ الصبتح لاس 
موكولا لحض تصرف الحكومة المطاق تنبب 
أن لشاء ونحرم من الشاء وهى حالة لاشردا 

« وحيث انه لذاك وللأسباب الى لاتخالفها 
من حك عكمة أول درجة يكون الحكم 
لأستأنف فى له ويتعين تأبيده 
( استثئاف مصلحة الاملاك د الخواجا انطون صيداوى 
وحضر عنهالاستاذ غز يزمشرقرقم 184 ستقمع ق - رئاسة 
وعضوية حضرات السيد محمد عبدالهادى الجندىيك وعلى حيدر 
حجازى بك وأحمد تار بك مستشار بن ( 


/؟ 


85 مأبو سنة 09و١1‏ 
مزاد ‏ الراسى عليه اازاد . اعادة البيم على حابه . دفيه للثمن 


يجلسة المزاد التانى . طبه عدم السير فى الاجرارات . موافقة 


لزع الملكية . وجوب القبول 
الميدأ القانوق 

بيع العقار عل ذمة الرامى عليه المزاد 
الذى لم قم بوفاء شروط البيع حقمن حقوق 
ذوى الشأن فلبم استعماله ولهم العدول عنه 
فاذا اتخذت اجراءات البيع ثانية على حساب 
من رسا عليه المزاد لعدم قيامه بدفع باق القن 
وجاء الراسى عليه المزاد الآول يجلسة المزاد 
الثانى ودفع باق ان وطلب عدم السير فى 
اجراءات البيع ووافقه نازع الملكية كان 
قضاء قاضى البيوع برفض هذا الطلببدعوى 
أن المادة هه مرافعات نصت على عدمقبول 
المزايدة فى الببع الثاتى من الراسى عليه المزاد 
الاولولوبكةالتالفاللقانو نلا نالراسى عليه 
المزاد الاول لم يطلب الدخولفالمزايدة بل 

طلب عدم البيع بالمرة لقيامه يدفع القن 

) المادة مج مرافعات ( 
72 

د حيث انه تاريخ ٠١‏ ابريل سنة 1598 
رسا مزاد منزل ونصف عل الستأفة ولمالم تفع 
| بدقع العنق اليعاد رأى نازع الملكية أن يعيد 
ظ البيع على حسابها وقدكان . ثم حاتمحله الست 
خضرة بنتحابر وق جاسة أول يونئيسنة ابره 
ؤ طليت المستأتقة التأجيل لدفم باق الْعْن ودفعته 
فعلا وق جاسة وم ف ب "وا طليت 
تشيت حَكم تزع الللكية الاول الصادر باعها 


00 


وعدم الاستمرار ف دعوى إعادة البيع ووافقبا 
على هذا الحاضر عن طالبة الييع 

«وحيث ان قاضى البيوع ل يقر هذا الطلب 
وقَفى برفضه قائلا أن اللمادة »١‏ مرافعات 
نصت على عدم قبول المزايدة قالبيع الثانى من 
الراسى عليه الأزاد الاول ولو كفالة 

2 ومن حيث أن هذه المالة لست مى الخالة 
التى وصفها قاضى البيوع لان المستأتفة لم تطاب 
الدخول قى الأزايدة بل طلبت عدم البيع بالمرة 
لقيامها بدفع ادن 
عليه المزاد الذى لم يقم تروط ابم هو 
حق من حقوق ذوقى الشان فاهم استعماله وم 


العدول عنه. وعا أن طالبةالبيع وافقتالمستأنفة 


على عدم السير قَْ اجراءات البع قيكون للم 
بالبيع بع بالرغم من هذا ومن دفم الستاقة لاق ؛ 
لمن فى حر نزينة المحكة ف غير مله فيتعين العاوّه 
و المكم بتشيت حلم مردى از :أد الاو لالصادر 
للصاحة المستأ تمة 
( استثتاف الست أمينة أجدعلوحضر عنها الاستاذ ميشيل 
مسعد ضد الست خضرة جابر وآخرين رقم 07 سنة قوق 
بالحيئة الساقة عدا حضرة مصطفى نك حتفى المستقار ) 
للك 
ه؟ مأيو سنةوسو ١‏ 
اختصاص 5 ردات. العبرة اجفسية التوق فى . التو تابع للقضاء 
الام ٠‏ صفة يت لاقبمة لحا . صفةطارئةلاقيمة لها 
من لاد المقررة أن لاتركة الابعدوفاء 
الدين والعيرة فى التركات مجنسية المتوى 
فاذا كان المتوفى تابعا للقضاء الاأهلى كانت 
التركة مصرية الجنس وحك الوارث فى مثل 
هذه التركات هو حك المصى فلا تؤثر صبفته 


مج ل المحاماة 


الا“جنيية على الاختصاص خصو صااذا كانت 

طارئة بعد سير الخصومة أمام القضاءالا'هل 

بين و رثة كلبم تايعون له 

( مادة ١6‏ من لا نحة ترتيب انحا كر الاهلية) 
لمكن 


« حيث ان ١‏ الس تائف قفى قبول 
الدفم الذى تمسك به وكيل الدكتور حسن بك 
سوفتهزادء بعدم اختصاص الحا الاهاية ينظر 
الدعوى وإإزام المدعين بالمصاريف والاتعاب مع 
أنه مسلم هذا الحكم ودين الخصو م انالدعوى 
كانت معلقة أمام القضاء الاأهلى أصلا بينخصوم 
كلهم تابعين له وأن الدكتور سوفته زادة الذى 
اعتبره الكم المستأتف تابعا لدولة اليونان لم 
بدخل قى الدعوى إلا متأخرا وبصفته وارد 
| لاحد المتوفين التابع للقضاء الاأهلى 

« وحيث أنه مع التسلم بتبعية الدكتورسوفته 
زاده لدولة أجنبيةالامر الذى نازع فيه خصومه 
فى الدعوى فان الثابت من وقائم الدعوى أن 
الخصومةالاصلية تعلقت فى وجه ثركة حسن بك 
طاهر وهذه التركة مصربة إسلامية وسادت 
الخصومة سيراطبيعيا من سنة ١4310‏ أمامالقضاء 
الاهلى حتىصدر فيها الحكم الابتدانلى- ومن 
المنادىءالمقررة أن لاتركة الابعد وفاء الدين وأن 
حكم الوارث فى مثل هذه التركات هو حكم 
الصفى خلا تؤثر صفته الاجنبية الطارئة بعد 
سير الخصومة على الاختصاص وقد أقر القضاء 
اتام هذا المبدأ وعايه يكو نالكم ااستأنف 
فى غير محله ويتعين الغاؤه ( راجء حكم محكة 
استكناف اسكندرية المختلطة الصادر فى ١97‏ ابريل 
سنة ١9+‏ تموعة السنةالاريعين صحيفة ١٠م)‏ 

« وحيث ان موضوع الدعوى غير صالح 


مجملة المحاماة 


للفصل فيه فيتعينإحالة القضية على محكمة مصر 
الابتدائية الاهلية لنظر موضوعبا 


( استتتاف ورئة المر-وم طنوس داود وحضر عنبم الاستاذ ا 


أميل بولاد ضد الست ز ينب هاتم عمرو وآخرين وحضر عن 
الثالث الاستاذمر ادصليبرقم+ سنة بإوقضائية رناسةوعضوية 


حضّرات كامل ابراهيم بك وكيل امحكة وود ساى بك ا 


وعلام محمد يك مستثارين ) 
ااا 
75 مأبو سنة بمو١‏ 
١‏ حق الحبن ‏ اجرا. تمصينات . الحق قم ٠‏ وأولم يصدر 
حكم بلمصار يف . يسرى ضد المدين . وضد من يتلقى 
المق عنه. مىمىمزاد جز. من منزل جرت فيه محسينات. 
الزام الراسى ليه المزاد يدقع للصاريف قبل الاستلام . 
م٠‏ حق اليس استلام الرامى عليه الزاد تصف منزل على 
المشاع . لاسقط حقالحبس . 
الممادىء القانونة 
١‏ - يشبت حق الحيس..من أوجدتحسينآق 
العين أوصرف عليها مصاريف ضرورية أو 
مصاريف لصياتتها ولو لم يتحصل على حكم 
مهذه المصاريف وله أن يحت به ضَد المدين 
وضد كل شخص آخررتلقى الملك عنه وذلك 
عند طلب استرداد العين التى تقرر عليبا هذا 
الحق أو عند انتزاعبا من تحت بد الدائن 
صاحب حق الامتياز 
وعلى ذلك فليس من رساعليهمزاد نصف 
مزل حصل فيه الاصلاح أن يتزع العين 
من تحت يد من أجرى التحسينات بل حتج 
عليهها كانحتب بهعلى المدين أصلابالتحسينات. 
ولا محل للقول بأن حم مرمى المزاديخلص 
العقار من كل الرهون التأمينية والامتيازنات 


نلك 


ْ الرامى عليه المزاد الفن فى الخرينة ويوزع 
| على الديانة فاذا خصم الراسىعليه المزاد جميع 
مبلغ القن من أصل مطلوبه بغير توزيع على 
| أرباب الديون المسجلة وأصحابالامتيازات 
المقررة عل العين قبل رسو المزاد فكون قد 
استفاد بقيمة التحسينات التى حصلت للعين 
كا أن المدين الأصل قد استفادخصم قيمةهذه 

التحسينات من دينه 
؟. إذا رسا مزاد نصف منزل على الشيوع 
واستليه الراسى عليه المزاد على المشاع . فلا 
يسقط هذا الاستلام حق الحبس الذىمالك 
النصف الآخر مقابل التحسينات الى أحدثما 
مادام واضعاً يده على النصف المذ كور شائعاً 
إذ المالك على المشاع يعتبر واضعاً يده على 
كل جزء من أجزاء العين حتى تحصل القسمة 

) المادتان س. دوم .+ مدلى ( 
الي 

د حيث اله تبين من الاطلاع على الاود'ق 
ان الامصلاحات التى حصات ف الْتزل المتنازع 
عليه انما حصات بناء على رار صدرمن الجاس 
البلدى بتاديخ ٠١‏ أغسطس سنة 19+4 قاض 
بتكيس المزل وقد أعلن هذا القرار ناملاك 
ف* مارسسنة ه199 وقدعت هذمالاصلامات 
ععرفة المستأتفين فى يونيه سنة 5+وا 
وصرفوا عايها مبلغ > اثالاءس قرشا كما هو 
ثارت من الكشف والشبادة المقدمين من 
| الستأقفين وللوقع عليها منالمبندس الذى باشر 
| عملية الابلاح وذلككله قبل رسو المزاد على 
المستأنفعليا للاصل فى 18 نوفير سنقم؟5 ١‏ 


لتى كان مثقلا بها لآن محل ذلك أن يدفع | « وحيث ان امستأئف عليهالم تتكر على 


5 مجلة المحاماة 


المستأقين صرفيم هذهالمبالغ ولكنها ترد دعوامم ا الديون المسجلة أصحاب الامتيازات المقررة على 
أنها غير مازمة يها لانها اشترت المزل بالمالة | العين قبل رسوا زاد عايها فتكون قداستفادت 
التى هو عليها ولا كن ان يتولدلاستأئفين حق | بقيمةالتحسينات التىحصات للعين ما نالمدينين 
المبس قبل ان يتحصاوا على 2 ضد شركاتمم قد استفادوا أيضا بخصم قيمة هذهالتحسينات 
فى المتزل وث أولاد عمهم الذين تنازلوا عنهمبعد | من دينهم ولايعترض على المستأتفين بتنازلهم 
ان ادخاو#فى الدعوى عن المدينينآمام محكة أولد رجةلانه كاله لاء 
« وحيث أن الماده « م٠5‏ » من القانوذ | المدينين أن يطليوا بقاهم فى الدعوى ليدقعوا 
المدلى صريحة فى ان المبالغ المستحقة فى مقابة | عن أنفسهم دعوى المستأتقين يا ان المستأنف 
ماصرف لصيانة العىء تكون مقدمة على جميع | عليباكان لحا ان تنمسك ببقائهم فيها ليكون 
ماعداها من الديون ما ان الادة « ه٠5‏ »6 من ل فى مواجهتهم 
القانون المذكور تعطى حق الحبس للدائن ١‏ « وحيث ان ماذهيت اليدمحكة أول درجة 
الذى له حق امتياز ولمن أوجد نحسيناً فى العين | من أن حق المستأتقين فى حبس العين قد سقط 
اصرق نيا مصارك شرونة اد معان | طروج المرزايرا نت يزع جنم مرسو المزاة 
لصيائتها وهذا الحق يثبت الدائنواو م يتحصل | لاتأهن به هذه المحمكة لان استلام المستأنق 
على حم بهذه للقاريت واد ان و ْ عايها لنصف المازل حصل على المشاع ولا زال 
لبن ود كل فخس اخر تلقى. الث ** | المتافوق. علكوق: النسما" لكر عل 
0 0 0 العين التى تقرر ايها المشاع - والمالك على المشاع يعتير انه واضعا 
1 لاق أو عله الزانيا مي تيه 0140 | يبروس عرسا جراطالو ب مع تفال لدي 
000 ظ و وك للحت الاساب عرق اللئكة 


« وحيث ان المستأنف عايها قد تحصات 0 0 - 
ا ن المستاثفين محقون فى طلباتهم ويتعين اكسمم 
على حم ترب مزاد اعت ارك الاح صل ١‏ حيبي ابارت 
0 الاصلاح واستامته شائما عقتضى ضر ( اتنا فالاستاذ احدبكرأفت وآخر بن ضدالستسيدة بذت 
التسايم الرقيم م* سبتمير سنة 19854 فهى | عبد الرحن اساعيل وحضر عنبا الاستاذ عبدالله فكرى خليل 
بذاك تكون خلينة المدنينامستاقين ولصح رقم 10 سنة م؛ ق- رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
الاحتجاج عليبا عا كان إيحتج به عامهم فما لو | العزة حمود غالب بك وحسن رقعت بك وسليمان السيد سليعان 
أرادوا استلام حدتيي ولاعرة معت ليا بعادي 
2 - ظ 1 5 0 +« ١‏ ؟ 
عكة أول درحه دن ان ح مرمى أإأْرْ اد خلص ما 34 
العقار من كل 'لرهون التأمينية والامتيازات امايو سله 1911 
لتىكان مثقلا بها لان محل ذاك أ زبيدقم الرامى | حكر: 5 
عليه اأزاد الثن فى المزينة ويوزع عل الديائة 3 المبدا القانوى 1 
ولكن الالة فى هذه الدعوى غير ذرى اذ إن أ براعىفىتقديرحقالحكرأن للملكية عناص 
المستأنف عليه خصمت جميع مبلغ الع نالراسى ثلاثة . حق الاستمال اث لامع وى 


مسجلة الحاماة 


الحق الاي رعل اعتبار أن الوقف مالك للرقبة . 
26 ضرال ف حل من مطالبة 


تا ات جحبابب و يابوايع 570007 
قدرى بأشأ 
( ماديا سيم وبحم قدرى باشا) 


المي 

« حيث عن الدفع اللقدم من المستأنف يعدم 
قبول الاستئناف الفرعى المرفوع من وذارة 
الاوتاف فهو فى غير حله لان وذارة الاوقاف 
وان حكولا بطلباتها الاحتياطية إلا أن هذا 
لارفيد تنازطا عن طابها الاأصللى وطا الحق 
قانونا فى السك به أمام هذه الحكمة عندرقع 
الاستئئاف منها بطريقة قانونية . 

« وحيث أنه من جهة ماكسك به المستأنف 

من اعلان وذادة الاوقاف لالحكم وعدم احتماظها 
قبه ثم الاستئناف بشأن الطلبات التى لم مض 
طا بها فأنه غير جدير بالقبول لآن الوزارة انا 
ارادت بذك أن شبل الستأئف ذلك الحمكم 
وأما والمستأنف قد رفم استئنانا أصليا فهى فى 
حلمن رفم استئنافها الفرعى حتى واو أمهاسبق 

ت المكم طبقا للمادة باوم ع افعات 

« وحيث انه تما تقدم كون الاستئناف 
الترعى مقبولا شكلا أيِضا 

« وحيث عن القاعدة القانونية ألى تتبع 2 
فى تمدبر قيمة المكر ذفان هذه الممكمة تقر 
القاعدة الى قررتها وزادة الأوقاف فى هذا 
الشأن سنة 195 على اعتبار أنالملكيةعناصر 
ثلاثة . حق الاستعمال وحق الانتفاع وحق 
التصرف وان المحتكر المقين الا ولينوالوقف 
المق الاأخير عل اعتبار الوقف مالكا لارقبة 


0 
[ 
| 
شْ 


يذ 


وعلى ذلك لصبح لوقف فى حل من مطالية 
المجتكر يثلث اجر المثل الحاضر الذى يجب 
تقديره طقا للمادتين جاو نام من كاب 
قدرى باشاولاتر ىهذه الممكمة الا خنبالظرشة 


الاتخرى التى ترحم الى تقدير الاأرض وقت 
انشاء لكر وتق د رنسة المكراليها © بم تقديرها 
فى الوقت الحاضر ودفم قبمة المكر بنسة 
ما ارتفعت اليه قيمة الارض اذف الظرققة 
الاولى نحقيق لقواعد الفقه المفررة فى الحكر 
وق الثاننة صعوبات عملية قد ستحيل معبا 
التقدير ىأوقاتمضتومضت معباظروفباالاول 


« وحيث مما تقدم ومن باق اساب الحكم 
الابتداني يكون هذا المكم فى محله ويتعين 
تأديده ودفض الاستثنافين الاصلى والفرعى . 
( استثتاف سيد أتدى على درويش وحضرعئه الاستاذ حسين 
خليل ضد وزارة الاوقاف رقم ١-ه‏ و ١8ه‏ منة و4 قضائية 
رئاسة وعضو ؛ ب حضرات أصحاب السعادة والمرة جمد مصطفى 
باشا رئيس المحكة وممد كامل الرتتيدى بك وعبد الام 
ذمنى يك المستشارين ) 
51١‏ 
ذن مأبو سنة بوم | 
-١‏ اختصاص الحا كم الاهلة . أمى ادارى . تغالقة وزارة 
الؤراعة الهوانين قى تدخين الاشجار دعوى 
اتمويض. اختصاص الحاي بنظرها . 
5 - مسثولية ٠‏ تدحيناشجار اليساتين ٠‏ عدم جواز متاتعةالا رأ 
الفنية لوزارةالرراعة- اقتصار البحث عل عخالفة 
لوائحها ومنشوراتها 
جية حكومية . مسد ليس من 
الاوراق العامة ٠‏ ويحوب تقديم الاصل 
والا كانت الصورةلاقبآلحاضد الجبة الحكومية 
الميادىء القانونية 


أ- نختص انحام الآهليةبنظرالدعوىالى 
رفعها أحد الافراد ضد المكومة لطالتها 


#-اثبات» صور مستندات . 


4.4 
بتعويض الضرر الذى يدعيه ناشئا عن عملية 
تدخين وزارة الزراعة أشجار بستانه بكيفية 
مخالفة للقوانين واللواتح وبارتكابها خطأ 
فى عملبا الفنى بأجراء التدخين فى ظروفغير 
ملائمة وبطريقة معمبةأدتالىحرق الاشجار 
واتلافمارها . اذ أن البحث فيا اذا كانت 
الاجراءا تاللأدارية مخالفةأو مطايقةللقانون 
هو أمى موضوعى يحب فيه عل احككة أن 
تستعرض وقائع القضية وما يدلىبهكلطرف 
من الحجج والبراهين لتأبيددفاعهحتى تتوصل 
بعد البحث للحم فى ما اذا كانت دعوى 
التعويض على العالن أم لا. 
«-تقوموزارةالزراعةأثناء عملية التدخين 
يتنفيذ القوانين العامة مسدرشدةبالاراء الفننة 


والتطو رات العالمية و ليس للمحا كم أنتتعرض ١‏ 


لتعليياتها الفنية حتىلو ظهر أن رأيها الفنىكان 
خاطتا إذ لو سارت اناكم بتعقب آرائهاالفنية 
لا استطاعت أن ترعى الشكون الزراعيةوعل 
ذلك فلا مسكولية على وزارة الزراعة الااذا 
قام الدليل على أن عملها الذنى سيب الضرر 
إنما كان عملا مبنياعل مخالفةالقوانينو الاواس 
واللوا ثح ع فاذا تبين منالمباحث التّى أجرتها 
الحكمة أنالوزارةم تخالف و سلطتاالأدارية 
العامة القوانين والاوات والمشورات الى 
أصدرتها فضلا عن أنه لم يثبت أى خطأ فى 
أعمالها الفنية وفىالمباحث الأو لية التىأجرتها 
مخصوص تدخين أتجار البستان كانت دعوى 
التعويض من غير أساس 

(#)منالمسلم بدقانو ننه لابجو ذإلزامالخصم 


مفحلة المحافأة 


بتقديم مستند ضد نفسهفاذا قدم أحدالأفراد 
أتناءتن اعه معوزارةالزراعةصورةلتحقيقادارى 
فى شكوى مقدمة منه يزعم أنهاأجرتهوجاءمثيتاً 
لد عواه و1تقرالوزارةالصورةالمقدمةوليقدم 
امبليا دجن امتعاة القدرر ةلاد كدوة عضوها 
وأنمثل هذا المستند ليسمن الأوراق العامة 
لجان الاطلاع عليبا لكل منشاء بل هو من 
الآأور:ق الخاصة المصلحةالتىلاتهام الحر يةفى 
تقديمه أوالامتناع عنذلك 
(مادتا هامن لانحةترتيب الحا كم و١ه١)‏ 
مدن أهلى ) 
امحل 
عن الر فم بعرم اضتصاص العام بنظر الرعوى 
« حيثان وزارةاازراعةدفعت بعدم اختصاص 
الحا 1 بنظر الدعوى ارتكاناع ل أنعملها الادارى 
الخاص بتدخين اشدار البساتين اجبارى فى 
داخلق سلطها الاداريةالعامةلاخالفةفيهللانون. 
« وحيث ان الدعوىالتىرفعت من الستأنف 
عليه تتضمن مطالبة الحكومة يتعويض الضرر 
الذى بلعية ناشعًا ع نعملية تدخين وزارةاازراعة 
اشجار بستانه بكيفية مخالفة للقوانين واللواتح 
وبارتكابها خطأ فى حملها الفنى بلجراء التدخين 
فظروف غير ملامة ولطريقة معيبة أدت الى 
حرق الاشحار واتلاف ثمارها 
« وحيث انه عقتضى ذص المادة ه٠٠‏ من 
لاحة توتيب الحأ 1 الاهلية الصادر بها الام 
العالى المؤرخ 15 يونيه سنة م١‏ مختص هذه 
الحاى بالمسك فىكافة الدماوى التى ترفع على 
المكومة بطلب تضمينات ناشئة عن اجراءات 
ادارية تقم مخالفة للقوانين أو الا وامر العالية 


نيحل المحاماة 


كلف 


«وحيث ان البحث فها اذاكانت الاجراءات 
الاداريةمخالفة أومطابق ةالقانون ه وأمر موضوعى 
يجب فيه عل المحكة أن تستعرض وقائم القضية 
ومايدلى به كل طرف من المجج والبراهين 
لأييد دناعه حتى تتوصل بعد البحث للك اذا 
كانت دعوى التعويض عبى أساس أم لا 
د وحيث انهمع وجودالزاعالقائم بين الطرفين 
ودعوى المستانف علية بارتكاب المكو مة 
خطاً ومخالفة ادارية يتعين بلاشك بمحثموضوع 
الفضية ومتى رفعستعلى هذا الاساس يكو الدفع 
المقدم من المكومة غير مقبول: وجب رخضه 
مع القضاء باختصاص الحمكة بنظر الدعوى 
عى الوطو ع 
« وحيث انه لانزاع عمقتضى نصوص القانون 
رقم 15 سنة 1915 واخصبها المادة 5 فى ان 
تدخين أشسجار البساتين أمر اجبارى وتفوم به 
ونادة الزراعة الخدمة الرراعة والمزارعين لوقاية 
أشجار الفا كبة وك يقبين من آآخر مادة فى ذلك 
القانون أن وزير الزراعة هو المكلف بتنفيذه 
وما بقبين ألضا منه مإيترتب على عدم مراماة 
احكامه وقوع المحالفة وأصدار الح من 
القضاء بالعقاب وتتفيذه ضد صاحب البستان 
) مادة ٠‏ من القانونال مذ كور ) وفهذامايدل 
على ان ممل الوزارة ادارى تقوم به تنفيذا 
للقانونوداخلفى سلطته الاداريةللمصاحةالعامة. 
المستأنف]يدهذا المبدأ 
وقرد ضمن أسبابهانوز ارةالزراعة انما تنوماثناء 
عملية التدخين بتنفيذ القوانين العامة مستشهدة 
بالآراء الفنية والتطورات العالميةوليسلاسحاً 1 
أن تتعرض لتعلهاتها الفنية حتى لو ظهر ان دأيها 
الفنى كان خامطتا اذ لوسارت المحم بتعقبآراءعها 
الفنية لما استطاعت ان ترعى الشئون الزراعية 


« وحيث ان | 


وان لامسئولية على وذادة الزداعة الا اذا قام 
الدليل على ان عملبا الذى سدب الضرر انماكان 
عملا مبنيا على مخالفةالقوانين والا وامر والاو 4 
وهذا الحكس لولطعن فيه المستأئف عليه بلقبله. 

« وحيث ان هذه المحمكة توافق على هذا 
المبدأ تطبيقا لنص المادة ١٠‏ من لانحة ترئيب 
الحا السالف ذكرها التى لاترتب المسك و ليةعلى 
الساطةالادارءة بالتضمينات الا اذاخالفتالقوانين. 
ل المستأنف ارتكن على 
تقريرالخبيربأنالضرر الذىأصابأشحارالمستأنف 
عليه كان من وراء مخالفة تعلهات الوزارة المثبتة 
طشرة مطبوعةقدمت دمن وزارةاإزراعةفتكون 
اذنمسؤ ول ةتحالفتهاتعايانهااثناءاجر اء عملي ةالتسخير 

« وحيث أنه بارجوع الى تقرير المبير الذى 
ارتكنت عليه مكمة أول درجة تبين منه أن 
الخبير اطلع على تعلهات وزارة الزراعة بتدخين 
الاشجار باز حامض الابدروسباتيك المدونة 
بالكتاب المطبوع بالمطبعة الا ميرية وسنة10+؟١‏ 
وعلم أنه من مققتضاها يجب عل عمال الوزارة أن 
يفحصوا البساتين قبل تدخينها ويقدموا تقربراً 
شهريا عن أعمال خصهم وطم رؤساء براجعون 
هذه التقارير ما وأن عليهم أن يثبتوا فى هذه 
المحاضر حالة الاأشجار أن كانت تم عن ضعف 
طبيعى أوغير ذلا ويحرروا محاضراً يومية بأعمالهم 
وقدفرضتهذه التعلمات ابتداء التدخين عقب 
غروب الشمس مباشرة متى كانت درجة الحرارة 
موافقة لذلك - وجعات التدخين فى النهارأمره 
موكولا الى القسم الذى يصدر تعاياته في هذا 
الشأن ( صحيفة #م بند + ) ما فرضت هذه 
التعلمات وقت العمل فى أحوال معينة ( صحيفة 
سم ) الى آآخر ماهوم ذ كور فيها م ناعطاء العهال 
الألات اللازمة ارصد الظروق الموية لمعرفة 

00 


« وحيث أن ١‏ 


غرف 


يحل المحناماة 


درجة الرطوبة والحرارة وغير ذلك من أحوال | 


الطقس التى لهاأهميةعظيمة تجا حملي ةالتدخين 
بدون ضرر وديان ما يازم لذلك فى التقادير التى 
محررونها ما هو مذكور فى التعليات المدونة فى 
الكتاب المودع فى القضية وأشير اليها فى التقرير 
ثم ذكر الخيير فى تقر برهبعد سرد هذهالتعامات 
أنه ظهر له من تنيجة معايناته عل ىأشجار اليرتقال 
موضوع الدعوى وعددها ١م‏ شحرة أنه 
حصل لها ضرر من عملية التدخين التى أجريت 
للما فى شير دلسمير سنة عسوو بواسطة عمال 
وزارة الزراعة وان هذا الضرر عكن ارجاعه 
الى ارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة رطوبته 
أو هيوب الرياح الشديدة التى تغير وضع الخيمة 
ألتى بها الغاز أو الى شدة عطش النباتواحتياجه 
إلى الماء . وقد رجح الخبير رأيه فى أن سبب 
الضرر يرجم الى ارتفاع درجة المرارة وقت 
التدخين ارتكا ناعلى صو رةتقر ير قدمبا لهالمستأًنف 
عليهومنسوبصدورهامن سمال الوزارة ماشتيحة 
تحقيق شكوى المستأنف عليه اداريا وتتضمن هذه 
الصورة ان السبب فى حصول الضرر ارتفاع 
درج ةالرارة +كصو [التدخينف ساعةمبتسرةقريبة 
م وسطالهارخالفة ناتعاهات المطبوعةفى كتاب 


الوزارةالتى تفضى بالتدخين أنتداءمن الغروب . 


« وحيث ان الوزارة ل تقر هذه الصورة 
وطلبت استبعادها ارتكانا على أنه ليس الخصم 
أن يستعمل مناورات الغرضمنها الوصول بطريق 
غير مباشر الى ما حرمه القانون بطريق مباشر 

« وحيث ان الصورة التى أشار ألها المبير 
وتمسك بها المستأنف عليه لا قيمة لها قانونا مع 
عدم تقديم الاأصل . ومنالمسل به قانونا أنه 
لاجوز الوام الحصم بتقديم مستندضد تفسدوبما 
لاشك فيه أنمثلهذا المستند ليسمن الا وراق 


العامة الجائز الاطلاع عليها لكل من شاء بهو 
من الاوراق الخامصة للمصاحة التى لما هام الحرية 
فى تقدعه أو الامتناع عن ذلك 
د وحيث أن أصل التقربر المدعى بهل يقدم 
ق الدعوى ول تمر المكومة الصورة المودعة . 
فالواجب قانوتاً على المستأنف عليه وهو مدع أن 
شت دعواه ويتعين اذن مع استبعاد الصورةالتى 
ارتسكن عايها الخبير فى تقريره بحث جميع وقائم 
القضية للفصل فما اذاكانت وقعت مخالفة ادارية 
للقو انينط.ةاًل:فس لبد الذىقر رهاله>الستأئف . 
« وحيث أنه ثابت منتعلمات وذارة الزراعة 
التى أشاراليها المبيرىريره ومدونة فالكتاب 
المودع فى القضية صحيفة بن أن التدخين يبدأ 
عقب غروب الشمس مباشرة متى كانت درجة 
الحرارة موافقة لذلك . أما التدخين فى النهبار 
فأمره موكول الى القسم ونتبجة احاثه ولصدر 
التعامات فى هذا الشأن فى مواعيدها وتبين من 
ذلك أن التدخين وقت التهار غير ممنوع وتقضى 
التعليات أن أمر ه موكول الى أحاث القسم الفنى 
لوزارة الزراعة وعلىحسب ما يصدره منالتعالم 
فى هذا الشأن فى مواعيدها فبو صاحب السلطة 
فىتقدير ظرو ف التدخين نهاراحسب نتيحةأبحانه 
د وحيث أنه ثات من مستندات الدعوى 
أن القسم الفنى لوزارة الزراعةأجرىهذهالمباحث 
وأصدر تعلمات بالنشور مستند غرة * حافظة 
ثانة عن يذ ال غومة تازيقه ]تمان 
سنة ١4+‏ يبيان التعاامات الخامبة ياجراء “ملية 
التدخين بارا ايتداءمن 16 دلسميرسنة ١9.‏ 
عراعاة درحات المرارةالمبينة بها وثايت أيضامن 
كشف العمل الخاص بتدخين أشجار المستانف 
عليهمستند كرة ١الؤرح‏ ؟دسمير سئةء سوا 
ومبينة فيه ساعات العمل نهارا وبعد الغروب 


مجلة المحاماة 


ودرجة المرارة والرطوبة والحساب طبقا 


لتعلمات القسم الفنى لوذارة الزراعة ولميتقدم 
من قبل المستأنف عايه ما يدل على مخالفة 


هذه التعايات دل شين من مراجعة مذكرته ' 


أمام هذه المحكة أنه لم يتعرض مطاقا لمناقفة 
هذا التقرير وتطبيقه عل التعامات ما يدل على 
عدم وجود أى مخالفة ما وثبت من جبة أخرى 
من تقرير مفتش لان التدخينالمؤرخ؟»دلسمير 
سنة ١9٠‏ أى قبل تدخين معظم الاشجار ان 
أوراقبا تتساقط ومن باق الكشوف القدمة 
على الخافظة انالتدخين فى السنواتالسابق ةحصل 
بذات الطريقة وف نفس الوقت من النهار ولم 
محصل ضرر وقد حصل ف السنة الأخيرة بعد 
السنة موضوع الدعوى وفى وقت مماثل ولم 
يتظلم المستأنف عليه 

« وحيث انه فضلا عما تدم فقد تبين من 
مستنداتالكومةأزقد تساقطتأوراقاشحار 
البستانوسنة 19١‏ ول تدخن نهارا وتساقطت 
أوراق أشحار دخنت بعد الغروب ثما يننى صلة 
سقوط الا وراق بالتدخين م تمسكت بذيك 
المكومة فى دعبا المقدم عذكراتها أمام هذه 
الحكة ولم يتعرض المستأنف عليه لهناقفة ى 
هذه المستندات نما يدل عل أنه مقتئع بصحةهذه 
الوقائ, ويكون ما دفعت به الوزارة اذن من أن 
الضرر راجم الى اسباب فسيواوجية والى طبيعة 
تربة الاأرض وكونها رملية تتسرب منها لياه 
بسبولة مقبولا وفى هذا ما عزز رأى الخبير 
فى تقريره من اال حصول الضرر من شدة 
عطش النبات واحتياجه الى الماء ولم يم الدليل 
على ما يخالف ذلاك 

د وحيث انه تبين ما تقدم جميعه أن وزارة 


ازد اعة لتخالف فى سلطتها الادارية العامة القوانين 


تحرف 


فضلا عن أنه لم بشت للمحكة أى خطاً فى أعمالها 


لفنية وفى. المباحث التى أجرتها خاصا بتدخين 
أشجار الستانموضوع الدعوىومن ثم تكون 
دعوى التعويضعلغير أساس ويجب رفة مها والغاء 
الم المستأنف ولا محل اذن لسحث قيمةالضرر 
0 استثئاف وزارة الرراعة ضد ممداقدى بركات وحضر عته 
الاستاذ مور يس أرقش رقم 9+؛ سنة وؤق ‏ ر ياسةوعضوية 
أصحاب اللعادة والمرة تمد مصطفى باشا رئيس الحكمه وشمد 

كامل الرشيدى بكوعيد السلام ذهى بك مستشارين ) 
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١‏ أحالة على المعاش . تفسير مجلس الوزرا. للمادة الثامنة 
7 من قانونسنة.15. تفسير ار جعن حدوداختصاص 


مجلسالوزرا. . 
؟ - احالة على المعاش - سزالموظطف . 5انونسنة 1498 ,"ديد 


الس نيشبادة اليلادأأوصورتما عند عدمها,القومسيون. 
عدم جواز الطمن فى تقدير القومسيون ٠‏ عدم تحديد 
وقت الطدنق تقد يرالقومسيون .اهمال الحكومةق ابلاغ 

الموظفهااستقرعله رأيها بشأنه. لايحعلالموظف عاجرا 
عن اثباحسته . مستوليةالحكومة بالتعويض. 

المادى. القانونية . 00 

١‏ - استمر قضاء ممكية الاسكناف على 
اعتار أن القرار الذى أصدرهمجلس الوزراء 
فى ." ينابر سنة/491 « والذى حدد به ميعاد 
ستة شهور لتقديم شهآدة الميلاد أوالمستخرج 
الرسمى بالسن القانونيةوالا وجبالاخذحتا 
بتقدي رالقومسيو نالطى»قرارخار جعن الحدو د 
الى فوض فيا الشارع مجلس الوزراء تفسير 
قانون المعاشات الصادرسنةو.؟ (مادة١/)‏ 
واعتير تحديد مدة لتقدمالورقةالرسعية بالسن 
القانونية تحديراخارجاعن التفويض التشر بعى 
الدى يجب أن يكو زمنصرةااىتفسير اأغامض 
وأيضاح الممهم لاالموضعتشر يعجديد(راجع 


روفرف 


الحم فىالقضية مرة9؟١٠و ١‏ سسنة» قضائية) 
+- مقارنةالمادةالثامنةمنقانونمعاشاتسنة 
144 بالمادة الثامنة من قأنون سنة ,9,00 تضم 
أن الشارع فى سنة ١489‏ نقل المادة بذاتها 
وأضاف علبا هذه اجلة « ولا يجوز الطعن 
ف التقدير مهذهالطريقة( أى بمعرفةالقومسيون 
أو طبييين مستخدمين ) حال من الاحوال» 
ولرحددوقتأمعيناً يسقط فيدحق الطعن فى تقدير 
السن كا حاو ل ذلك مجلس الوزراءسنة مه 
وعلىذلك ومتى ظهر أن الشارعأراد بهذه 
المادة تحد يدالسن امابشبادةالميلاد أو صورتبا 
وعتد عدم الآمكان بتقدير القومسيون فانه 
جب حيقذ أن براعى هنا أن الشارع لم 
حرم الموظف من إثبات سنه بأحدى هاتين 
الطريقتين فاذالاستحالعليه تقد شهادةالميلاد 
أو صورتباتعينحت|الأخذ بتقدير القومسيون 
الطبى ولا يجوز اذن الطعن فى التقدير .هذه 
الطريقة حال من الأاحوال:و عل ذلكفاذا ثبت 
أنالاهالفإثياتالسن انما هو تمن جانب 
الموظف فعليههو أن تحمل تبعةخطأهفلا بو خذ 
بشهادةالميلادإذا قدمبافىوقتفات أثرهالقانوقى 
ولما كان الشارع سنة 1998 لم تحدد وقتاً 
معيناً زول فيه الطعن عل تقدي رالسن بالكيفية 
الميينة بصدر المادة )0 قان القضا. لاعلك 
من جاننه تحديد ذلك الوقت لان الام فنه 
يرجع للشارع ذاته .وعلىذلاكيرجعف الاخذ 
بقاعدةعدم جواز الطعن ف تقدي رسن الموظف 
ا مكل حالة خاصة بظر و فها وملا بساتهاالمتعلقة 
بها . فاذا ماتبينمنظروف كل حالة أن اهمالا 


>#لة المحاماة 


وقع من أحد الجانبين وجبعلى ذلك الجانب 
تحمل نتجة إخماله . 

فاذا ظبر من الوقائع أنالحكومة تكاتيت 
مع الموظف بشأن إثيات سنه ولماأدلاليها 
ببيانات لم تفد هذه البيانات ف الاستدلال على 
سنه الصحيح ولكنها لم تخبره مما أبتدحتها 
فى هذا الشأن وكانت التتيجة سلبية فبه معأنها 
لو كانت أخيرته لكان من المحتمل أن يدلى 
اليها بالييانات التى استطاعهو بها أخيراً الحصول 
عل معرفة سنه الحقيق وما دامتلمتفعلذلك 
فى وقنها فانها ليمسكنهمن تقديمالمستندالرسمى 
الدال عل سنه؛ وعلىذلك فلا يمك ن أن تتوفر 
فى هذه الخالة بالذات حالة العجر عن تقد.م 
هذا المستند . ومتى أثيتالموظف السن سند 
رمعى تعين القضاء بتصحيح عمل الحسكومة 
من حيث تقدير المعاش والزامها بتعويض 
مقامل حرمانه من الفرق بين الماش الذى 
تقاضاه وبين مرتبه لغاية تاريخ إحالته على 
المعاش طبقاً لتقدير السن الصحييح 

7 معاشات سنة ١999‏ مادة م ) 

١ 
حيث انه لاالتحق الدكتور اسماعيليخدمة‎ « 
المكومة فقدرت سنه ععرقة اللقومسيوزالطى‎ 
ا١مه5 عقد'ر/ا, سنةوذاك بتاريجخ اكتوبر سنة‎ 
لعدم تفدعهلشغبادةاليلادأو لمستخر جرمعى لسنه‎ 
+ وحيث ان المكومة طليت منه بتاريخ‎ « 
اكتوبر سنة /ا..9١ بأن يقدم شهادة ميلاده‎ 
وعندعدم امكا نتقدعبأ عليهان يفيد الحكومةعن‎ 
جبةميلادهواسم والده . وقد ابعل ذلك بتارم‎ 
اكتوبرسنة/19.1 بعدموجود شبادةالميلاد‎ 8 


مجملة المحاماة 


لديه وانه مولود بالاسكندرية وان اسم ابيه 
عبدالجيد أفندى اععاعيل 

«وحيثان الكوهة طليتالىدار الفوظات 
المصرية فى ١٠6‏ نوقير سنة 14٠5‏ بيان تاديجم 
ميلاد الدكتور ا"عاعيل بناء على البيانات المقدمة 
منهفأجايت دار الحفو ظاتبتا ريخ دلسمير سنة 
وءةا لعلم أمكان الاستدلال عن اسم 
امعاعيل أقتدى عند الجيد إسماعيل 

« وحيث ان الحسكومة ل تبلغ من ذلك المين 
هذه النتيحه السلميةفى البحث الى الدكتود 
اسعاعيل المستأنئف عليه حتى يعمل على جمع 
الاستدلالات التى عكنأن تكون لديه لسبولة 
البحث على انعه بنقاتر مواليسد الاسكندرية 
بلظات ساكتة حتى كتبت له بتاريم /3 ابريل 
سنة 1985 اخطارا بأنه سيحال على المعاش 
لانه سربلغ السن القانونية فى ١‏ أكتوير سنة 
4 طبقالامادة م من قانون المعاشا تالآ خير 
الصادر فى 8؟ مابو سنة 1959 دقم لاه وذلك 
بالرجوع إلى تقدير سنة يمعرفة القومسون الطى 
المؤرخاكتويرسنة 1855 السايق ذكره ولعدم 
وجود شبادة ميلاده أو مستخرج رهعى لسنه 

« وحيثان الدكتور عقب ذلكوقبل صدور 
القرار باحالته إلى اللعاش فى 76 ستتمير سنة 
5 قدم بتاريخ * سبتمير سنة 4079 ا شكوى 
لالحكومة ومعبها مستخرج رع ى بسنهموّ رخ : 
سبتمبر سئه ١9+.‏ وطلب اليها النظر فى أمر 
تاريخ احالته على المعاش ( انظرمفكرة الحكومة 
عحكة أول درجه صفحة ث فى وسطبا) ٠‏ 
لانهبهذا السند الرمعى الا“خير يسلغ السنالقانونية 
للاحالة على المعاش فى 17 مابو سنة 19٠‏ 

د وحيث ان الكومة لم تلتفت إلى قوله 
وسنده واحالته إلى المعاش فى 76 سيتمبر سنة 


وق 


99 فرقم هذه الدعوى يطلب المج له 
تع و لض مبلغ ١ ١6‏ جنيهاو ٠*1‏ مامأو اعديلمعاشه 
من #١‏ جنيهاو/ادماما إلى" حنيها و ١٠هملما‏ 

« وحيث أن النزاع يينطرفى الدعوى ينحصر 
فى مسألتين أولا ‏ هل المستخرج الرمى 
المؤرخ؛ سبتمبر سنة 455! المقدممن الدكتور 
اسماعيل هو له ام لا . نافيا هل المادة م من 
قانون معاشات سئة 1489 تببح له تقدير سته 
بالطريقه السابقة أم هى لاتجيز لهتقدم مستخرج 
رسمى بسئه بعد صدور قرار القومسيون الطى 
فى اكتوبر سنة 185 يتقديرسنه 

ع الست اند رلى 

د حيث أنكلامن الاشهاد الشرعى المؤرخ 
ستمير سنة 1908 والاعلام الشرعى الؤرخ 
مأو سنة ١59‏ وعقدى الشراء الصادرين الى 
والده سنة #ه؟١‏ مجرية تقطم بأن الستخرج 
الرسمى المورخ ؛ سبتمبر سنة 4؟ة1 اللخاص 
بتقدير سن المستأنف عليه هو له ولاعاله ولم 
بنتقدم من الكومة مايدحض من صحة هذه 
المستندات المذ كورة لأنه وانكان قد التحق 
المستأنف عليه بخدمة الكومة باسم اماعيل 
فبمى ولم تردكلة فبمى بامستخرج الرسعى الاانه 
ثات من الاشهاد والاعلام الشرعى أن لقب 
فبمى كان للمستأنف عليه منطريق الشهرة وان 
المستأنف عليه هو هو ابن عبد اللجيد أفندى 
اسعاعيل السيد عل الصيادما اثبت ذلك الستدان 
المغار الييما والمؤورخ أحدها تاريخا رسعيا فى 
سنة 532 ؟1 غربه . 

« وحيث مما تقدم يتبين أنالمستخرج الرسعمى 
المؤرخ ؛ سبتمبر سنة و؟وابتحديد سن 
ميلاد المستأنف عليه هو له وليس لغيره . وعلى 


تكرق 


بحل المحاماة 


ذلك يكون التار يخ الذى يجب ان يحال فيه الى | بتاريخ .؟ يناير سنة 15+97 قرارا لشر بالجريدة 


المعاش هو ١٠7‏ ماه سنة .٠مو!‏ لام؟ اكتوير 
سنة ١+5‏ ؟] ذهيت اليه الحسكومة 
عن امساتة العام 

د« وحث عن تفسير المادة م من قانون 
المعاشات سنة و٠١‏ وهل هى تبيبح للموظف 
تقد شبادة مبلاده أو مستخرج رمعى عيلاده 
قبل احالته على المعاش فى أى وقت دون نحديد 
ميعاد معين إسقط حقه فيه . أوهى لاتبيح له 
ذلاك وان تقدبر القومسيون الطى عند عدم 
تقديم ورقة رسعية بالسنهو النافذ وانه لامجوز 
محال الطعن فيه ولو بتقديم ورقة رمعية بالسن 
بعد تقدير السن بععرفةالقومسيو ذالطى. وذلك 
قبل الاحالة الى المعاش 

وحيث أنه قبل صدور قانون معاشات سنة 
ة؟ة ١‏ كان القانون المعمول به لامعاشات هو 
قانون سنة 19.5 وقررت ألأادةم منه مابأى 
« يعتمد فى تقدير سن الموظفين والأستخدمين 
على شهادة الميلاد أو على مستخرج رممى من 
دفتر قيد المواليد وى حالة عدم امكان الحصول 
على اأحدى هاتين الشبادتين كون تقدير السن 
بمحرفة القومسيون الطى بالقاهرةأو بالاسكندرية 
أو ععرفة طبيبين مستخدمين فى المكومة 
مندويين هذا الغرض ف المديريات والحافظات» 

«وحسث |نالمادةاللذ كورة لماكانت قدأثارت 
خلافا بين أهل النظر بشأن تفسيرها وتحديد 
المعنى المستفاد منهاوكانت المادة ؟/ا قد نصت 
على أنه « عرض وذيير اأالية علىمجاس الوزراء 
الاأحوال التىيظبر له امها نستدعى تفسيرالاتحد 
احكامهذا القافون وتقسير مجاس الوزراء ينشر 
ف الجريدة الر"عية ويعتبر تفسيرا تشريعياويكون 
العمل .ه واجباً » فقد اصدر يجلس الوذراء 


ارسعية حدد ميعاد ستة شبور لتقديم شبادة 
الميلاد أو المستخرج الرمعى بالسن القانونية والا 
وجب الاأخذ حا يتقدير القومسيون الطى 
م وحيث ان قضاء حمكة الاستئناف قضى 
بشأن قرار مجاس الوزراء اأتقدم ان قرارمغارج 
عن الحدود التى فوض فيبا الفارع له تفسير 
قانون اأعاشات المذ كور الصادرق سنة .و١‏ 
واعتبر تحديد مدة لتقديم الورقة الرسمية بالسن 
القانونية محديدا خارجا عن التفويض التشربعى 
الذى جب أن يكون منصرفا الى تفسير الغامض 
وايضاح لبهم لا الى وضع لشريع جديد «انظر 
حك ممكة اس كناف مصرالصادربتاريخ ابريل 
سنة #٠‏ ف الفضيةالمقيدة يجدول الحمكة هت 
دقمه؟ه إسنة ع الإسسنةقضائيةبشأن 
لزاع ينعزيز بكيوسف ووزارةاماليةوالحقانية» 
« وحيث ان الشادع عندما وضع قانون 


.معاشات سنة 1405 قرر بالادة م منهمابأتى : 


« يعتمد فى تقدير سن الموظفين والستخدمين 
على شهادة اليلاد أو عل مستخرج دمى من 
دفتر قيد المواليد . وؤحالة عدم امكانالحصول 
على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن 
عهرفةالقومسيون الطىبالقاهرةأو بالاسكندرية 
أو عر فةطريبين مستخدمينق المكومةمندويين 
طهذاالغر ضف المدير باتو الحافظات. ولا جوز 
الطعن ق التقدير ببذهالطر يق ةنحالمن الا حوال» 

« وحيث اندعقارنة المادة م سنقهة 19٠‏ بالادة 
سنة 1595 يري أن الشارع سنة ١5*5‏ نقل 
المادةبذامها وأضاف عايبا هذه الجلة « ولا تجوز 
الطعنق التقدير ببذهالطريق ةبحالمن الا حوال» 
ول تحددوقتامعينا يسقطفيه حق الطعن فى تقدير 
السن كم حاول ذلاك مجلس الوزراء سنة ا؟وا 


مجلةة المحاماة 


« وحيث أنه ستفاد من ألادة م سنقةو.٠ةا‏ 
وسنة 1999 وى ضوء الأصول العامة ناقانون 


مرق 


الطى فى حالة عجزه عن تقديم شهادة الميلاد أو 
صورتها الر“كعة لسئه ٠‏ اذ يصبح أمر التقدير فى 


أن الموظف وإن كان 6 علاقته مع الحمكومة | هذه الخالة راجعا ولا ماله الى تقدبر اللقومسيون 
وقت دخوله الخدمة انما يتعاقد تعاقدا خاصا له | الطى . وهو ذلك التقدير الذى اطمأنت اليه 


خصائصه 0 جوع الوالقانو ْ ام 0 0 


ار فتنظيم أمورهاوشؤوم| المالية الوم 


القانون 0 الصمرف . وأنه لابد من تقدير ار اك الحالة للموظف الطعن فى تقدر 


سنهوقت استخدامه لتقدير أهليةالتوظفبالسن 
الاأدارية وهى 6 اسنة ولذا يكشف عليه طبيا 
ويقدر سنهتقديرا تق ريبيايرجمفى نحد,دم نديد 
صحيحا فيابعد إلىشهادةالميلادأو صورتها الرسمية 
عند لعذر لقدعها وقت التحاقه بالخدمة وهذا 
حتى تنظم الحكومة 
التوظيف عا يتفق مع الواقع وا إيتفق مع نظمها 
وأخهها الميزانية لمعرفة توار يالا لعل المعاش 
وتنظيم أمور الخدمةفى إحلال لطارجينبا خرين 
إلا أنهيجب ب مع ذاك كلهالايسار تفسيرالقوانين 
الادارية بطريقة تلح قألضرر بالمقوق المقررة نفس 
هذهالقو انين الادارية يه وبال صبول العامة لاثمادون 
العام . وعل ذلك متى ظبر بأن الشارع بالمادة م 
سئة ١599‏ أراد تحديد السن إما شهادة المبلاد 
أو صورتها وعند عدم الامكانبتقدير القومسيون 
الطى . فانه يجب حينئذ أن براعىهنا بأ زالشارع 
ل بحرم الموظفمن اثيات سنه باحدى هاتين 
الطريقتين فاذا استحال عامه تقديمشبادة الميلاد 
أو صودتها تعين حتها الاأخذبتقدرالقومسيون 
الطئولا يجوز اذن الطعنف التقدير.هذهالطريقة 
حال من الأحو ال 

« وحيث انه لستفاد فى الواقم من عمارة دولا 
يجوذ الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من 
الاحوال » انها تنصرف حقيقة الى عدم قبول 
الطعن من الموظف ف تقد برسنهبعر ف ةالقومسيون 


ْ 
من أعمرها ولعد سحجلات ظ 
ا 


سنه بأى صورة ما لا نه وان كان المعول عليه 
فى الا صلق تقدبرالسنشههادة الميلاد أوصورتها 
الرسمية . وأنهلاياجأ الى تقدبر التقومسيون الطى 
الاعند عدم امكان تقد>مشبادة الميلادأو صورتها 
الرسعية الاانه اذا ثبت بأن الاهمالفى اثباتالسن 
اماهوآنتمنجانب الموظف فعايه هو اذيتحمل 
تبعةخطأه . فلا يؤخذ بشبادة الميلاد إذا قدمبا 
فى وقت ذت انره القانوق وهذا هو ماسبق أن 
حكت به هذه الممكة بتاريج 5 دلسمير سئة 
981 فى القضية رقم 45 سنة 4 قضائية فى 
استئئاف عند الجيد اقندى احمد حسن ضد 
وذارق المالية والحقانية . اذ لا يكن بعد تنظم 
السجلات الخاصة بالموظفينوتعيين تواريم الاحالة 
عل المعاش وتنظم أمور الدولة على قاعدة هذه 
السحلات أن يأنى الموظف بعد ذل ك كله ويستند 
الى شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية ويقدمبا 
فى وقت فات أوانه بفمله هو وباماله وعليهق 
هذه الخالة أن ,تحمل نتيجة اهماله ولا جوز 
تحميل المكومة باهماله هو . 

« وحيث ول محدد الشارع سنة 0«؟! وقتا 
معينا يزول فيه الطعن عل تقدبر السن بالكيفية 
المبينة بصدر المادة م . فان القضاء لاعلك من 
حانبه تحديد ذلك الوقت لان الأمر فيه يرجم 
لاشارع ذانه . وعلذلك يرجمف الاأخذ بقاعدة 
عدم جواز الطعن فى تقدير سن الموظف الى 


2 


كل حالة خاصة يظروفبا وملابساتها التعاقة بها 
فاذا ماتبين من ظروف كل حالة أن همالا وقع 
من أحد الجانبين وجب عل ذلك الجانب تحمل 
تتبحة اهماله أخذا بالقواعد العامة . 
« وحيث أنه ثنت قى صدر الكم من الوقائم 
الخاسة بالدعوى الحاضرة أن المكومة ثكاتبت 
مع المستأنف عليه بشأن إثنات ستهوما أدلىإليها 
ساناته و 0 تمد هذه الميانات فى الاستدلال على 
سنه الصحيح فانها لم تخيره عا أثبته نحنها فى هذا 
الشأن وكانت النتيجةسلبية فيهإذ لوكان تأخيرته 
لكان من امحتمل أ بدك إليها بالبياناتالتى استطاع 
هو بها آخيرا المصول عل معرفة سنه المقيق 


وأما ول تفعل المكومةذلكفى وةتهافانها لجمكن 
المستأنف عليه من تقد المستند الر عم الدال 


علسنه فلم قتوفر فى القضية اذن حالة المحز 


بخضلة الخاماة 


رمعى ثعين حينئذ على القضاء نصحيح عملهامن 
حيث تقديرالمعاش والزامهانتعو رض مقا بلحرمانه 
من القرق دين العاش الذى تقاضاه وبين مرئبه 
الغابةناريخ إالتهعل المعاش طبالتقديرالسن| 
وحيث أن المكومةلم تعارض ى التقدير 
الذى تقدر ده معاش المستا” نف علءهتقد رأيرجع 
إلى التاريخ الصحيح لاحالته الى المعاش 
« وحيث أن التعويض الذى يطليه المستاًتف 
عليه والخاص بالفرق بين معاشه الذى بتقاضاه 
ومرتبه لغاية احالته إلى المعاشطبقا لس نالصحيح 
غوف عل أنضا لا نه تمويض ف متادل مااسابة 
من ألضرر بفعل المستا نفتين ولاينظر فيهإلىأن 
الموظ ف كان يشتغل فى هذ الفترة أم لا. لاأنه 
لم يخرج من الخدمةالابفعل اكوم ةوق تأذكان 
6 أيقف حملهوقت أنطعن ىتقديرالقومسيو نالطب لسنه 
(إستثئاف وزارالداخليةوالماليه ضدالدكتور احاعيليكفببى 


تقديم هذااللستئد . ومتى قد ثبت ل وحطرعنه الا"ستاذبطاشكرىرقم +لدسته وعوق_,الميئة السابقة) 


2 شرا سعد 
لي م 


اررض 
محكة مصر الكلية الاهلية 
.سم ابريل سنة ١918.‏ 
شفعة ‏ جيران . أحدم مشتر ‏ جوازها مع تزاحيم 


المدا العانوق 


امك 
«حيث ازالمم المستأنف فى محلهللا سباب 

الو أ ده به . 
د وحيثفوق ذلك فأنه لايصح الامخذعادفم 


الشفعة جاءزة اذاتز احم الجير انوكانا حدم | بدالستاً نف(المشترى)من أنهلا ز لدعو الشفعة 


مشترياً لان حق الشفعة للجار مقرر قائون أ 
الشفعة بالمادة اللآولى منة .و أنه حق لاايصح 
أن يزول إلا ينص صريح أو برغية صاحبه. 
وحيث لانص ولا رغية فلا سقوط. وللان 
المادة ,م من قانون الشفعة تقر هذا الحق 
بوجه عام ولم تفرق بين الجيران اذا اشترى 
أحدم أولا دون الباقين 
( قانون الشفعة مادة ١دم)‏ 


من سانب الشفيعة الستز ايدحمادامالمشفو عضده 
و الشفيع حار نللعقار المشفوع فيهأخذاعاذهباليه 
يعض أحكام القضاءالمصرى (أنظرعل الأخص حك 
محكة استئناف اسبوط فى «مارص سنة ١00‏ 
مجلة الحاماة الجلد ٠‏ ص 4154 نمم ذ/اة ) وإذا 
كانت هذهالحكةلاقرهذا المذهسالقضاق فانها 
تقر المذهب العكبى له والذىقضى مجو ازالشفعة 
فى حالة تو احم الجارين المشترى والشفيع وأخذبه 


محل المحاماة مااع 


القضاء المصرى بأحكام عدة ( أنظر علىالا“خص 


امك الطول لحكمة بنى سويف فى ٠٠١‏ كتوبر 
سنة م إ الحاماةالجإدحص؟؟؟ رقم ه4؟ وحم 
محكة استئناف مصر فى " ديسمبر سنة 9بة | 
الحاماة الجلد م ص ١م‏ رق 107" ) 

د وحيث ان هذا اللذهب ال"خير القائل 
عبوازالشفعة فى حالة تزاح الجيرا نإذا كان أحدم 
مشتريا هو المذهب الذى ره قانون الشفعة 
والاصول العامة للقانون أولا لأن حق الشفعة 
مقرر للجار ولا شيبة بالمادة الاولى من قانون 
الشفعة الصادرق 7 مارس سئة .19٠ ١‏ ولانه 
حق لانميح أن يزول الا بخص صريم أويرغبة 
باق .ثانيا لأنالمادة صربحةى حو الشفيم بالا خذ 
بالشفعة بوجه عام ول تفرقيين الي ر ا ناذا اشترى 
أحدم أولا دون الباقين 

د وحيث وقد ثبت من محضر الانتقالالذى 
أجرته ممكة أول درجة أن الشفيعة فى أجدر 
فى الاخذ بالشفعة نظراً لعودة المتئعة علها أ كثر 
من المشترى ذانه لذلك و للا سباب المتقدمةبتعين 
تأبيد المك المستأنف 

( قشية عبد الله أقدى حيب وحضر عله الاستاذععاصمبك 
ضد الست زأبدمعمد وآ خررقم”"/ا١‏ دنة . اهس .سرئاسةوعضوية 


حضرات أصحاب العرة عبد السلام ذهى بك رئيس الحكية. 


والقاضينجالالدن أراظهبك وذكىخير الابوتيجى) 


51 
حكة شبين الكوم الكلية الاهلية 
٠‏ فبرابر سنة ١991‏ 

. وجود المعالم‎ ٠. اثئيات حالة  شرط نفاذ الحم القاضى بها‎ -١ 
حكم تمببدى  صادربنا. على منازعة الخصوم , ملزم الهكمة‎ -« 

لتفيذهدون الاخذ بفتيجته 32 
9 - حارس كال كيل ٠.‏ مسئول عن تقصيره الجسم . أو عن 

اليسير اذا كان بأجر ٠‏ 
ع - حارس قضالى - علاقه يأر باب النزاع علاقة موكل يوكيل 


أو مودع لديه عودع . 
ه - حارس قضائى . عسو ليته عنالادارة. عدمالزامه بالصرف 


من قيله . 


الميادىء القانونية 

١‏ - من المادىء الثابتة أنه يشترطفاثيات 
حالةعيينمخصوصة ععرفة خبيروجود المعالم 
والآثارالمطاوبائاتها و قت الح الصادر بندب 
الخبيرفاذا زالت قتكو نمأموربةالخبيرغيرمنتجة 

ب ان المجحكمة غير مقيدة بنتيجة الحم 
التهيديو أن كانتمازمة بتنفيذهذ| الحم الذى 
هو تنيجةمنازعة ومناقشة.بينطر ف الخصوم وم . 
يكن صادراً منبامن تلقاء تفسباتاويرا للدعوى 

م الحارس بصفته وكيلاعمن تعين بالنياية 
عنهم مسو لعن تقصيرهف الادارة سواء كان 
جسماأو يسيرا له بأخذ أ جرا.و يجب أنيقام. 


أعلىهذاالتقصير الد لي لإذلا يصمافتراضه افتراضاً 


؛ ‏ ان علاقة الحارس القضاقٌ بأصحاب 
الثى.المتنازععليهوالموضوح تحت الحراسة أو 
بذوىالحقوقعليه هىعلاقةوكيل بأجر أومودع 
ديه بمودء فقتسرى عليه قواعدالوكالة والوديحة 
ه- ليس الحارس ملزما بأن ينفقمن ماله 
الخاص عل زراعةالآرض المؤجرةوالموضوعة 
تحت الحراسة طول مدة الحراسة خصوصاً 
مع وجود المعدات اللازمة لآدارتها من قبل 
المستأجروالضامن لدومن عدم وجودأمواللدييم 
الصرف . ولضعف ترية الآأرض مما ترجح 
معه الخسارة . وكل ماهو مسئول عنهإدارتها 
طرريقة سد سوا الاجر أوشرة 
(المواد مبويس مرافعات و١441‏ وبة؛ 
و«ااهدوه(هواره مدلى ) 


يف 


« ومن حيث انه فيا يختص بالامر الثانى 
فن المبادىء الثايتة بلحكام القضاء ومنها هذه 
المحمكة انه يشترط لاثات حالة عين مخصوصة 
بمعرفة خبير قنى وجود المعالم والآثثار المطلوب 
اثبانها وقت الك القبيدى الصادر يندب 
وتعبينالحبير فاذا لم تسكن المعالم للطلوبمحاينتها 
موجودة بل زالت ومغى عليها ما نوف عن 
السبع سنوات كا فى هذه الدعوى فأمورية 
الخبير غير منتجة لسبيين ( الاول ) ضباع المعالم 
والاشجار الواجب معايتتها لوصول منه الى 
تنيجة حائعه لساب سنةالحر اسةبالضبط(الثاق) 
تبدل معدن الارض وجودتها فى طوال تلك 
المدة ما هو المال فى هذه القضية حيث ظهر 
ان العارض ضدها بعد ان تسامت الارض 
المؤجرة فى آآخر سنة +48 والتى عابنها المبير 
فىيسنة.ة ؟ةأجريت فيه|اصلاحاتشتيى ق مصارفبا 
وطرق الرىفيهاوف نفس تربة الارض وجودتهاوعل 
ذلك فعاينته لما فى سنة 99و بعد نل كالتغييرات 
والاصلاحات عدعة الفائدة لصعو ب ةالوصول بعد 
كل ماتقدم إلى تقدير صحيح يعتمد عليه القضّاء 
فى الفصل فى حالة متنازع عايها وجمل مأموريته 
قى هذه الالةتتحصرقى معاع شهودمن الجاوربن 
لاأرض التزاع غير مفيدة أيضا فى حملفتنى وهو 
معاينة الماديات والوصول من ذلك الى تتبجة 
صحيحة تعين المحكة فى الوصول ال المقيقةومن 
ثم فلا يمك هذه المحسكمةأنتأخذد بعاجاءتقريره 
كنتيجة بنيت على قواعد فنية مضبوطة يمكن 
ترجيحها لصا أحد المصوم لاأنه اجرى معايئة 
الاطيان فى سنة .ه45 ليتقدر ماتنتحه من الرراعة 
عن سنة 589 الزراعية بعد أنمضت ئلكالسنين 
الطوية وتبدلت حالة الارض من الردىء الى 


مجحملكة المحاماة 


الطيب خصوصا وأنه من المقرر عاما وقضاء أن 
المحمكة غير مقيده بنتسجة الك لقبيدى وانها 
مازمه ققط بتنفيذ ماصدرمنها بعدأخذ ورديين 
طرف امخصو م وبع دأن تفص لف نقطة كانتموضوع 
منازعة ومناقشة أمام المحكة المتعلقةيحقوقباأى 
إذا ل يكن صادرا من الحكةمن تلقاء قسباتنى,؟ 
فى الدعوى ( يراجم فى ذلك الح المقدم من 
العارضة ضدها فى حافظتها غرة /ا؟ دوسيه 
مستندفرة ١‏ حافطة ) فعا مك وا بم 
« ومن حيث ان المعارض ضدهالستمازمة 
كا حاء بأقوال المعارضين الاول ووافقه الجبيرعل 
أن ترفع دعوى بأثبات حالةالارض وقتاستثلامها 
لان يدهاعليها يطريق الاناية عن الموَكل الاصلى 
( المعارض والمستأجر) وعل ذلك فليست مسؤولة 
أمامهم إلا عن تعويض الضرر الذى يحصل َم 
من تقصيرها فى الادارة سواء كان جسما أولسيرا 
لاأنها تتعاطى عنها أجرا والذى لايفترضافتراضا 
بل يجب أن يغام من الموكل الدليل على حصوله 
لا أن متخذ الوكيل العدة والاحتياطات اللازمة 
لاثبات عدم حصول ثىء لما يترتب بعد بل المازم 
“بذلك هما المعارضانفان أهملا فيهفيتحملان نتيجة 
إهراللما (مادة ١ه‏ مدلى مصرى وتعليقاتداللوذ 
عل المادة 5ة! مدلى فرسى اللقابلة ) 
« ومن حيث أنه فما يتعلق بالنقطة الثالثة من 
تققرير الخبير الخاصة بادعاء المعارضين أن المستأجر 
هيأ 16١‏ فداناً زراعتها قطنا فقد ظبر من جموع 
شهادة الشبود أمامه ومن تقريره نفسه أنه غير 
صحيح وعل غير أساس قويم 
2 ومن حيث أنه لكل ماأتقدم يكون البيان 
الرايم والخامس اللذين بتيا عليه المعارضانهذه 
المعارضة على غير حق إلا فها يتعلق بمبلغ 


مجة المحاماة 


مادماما وب جنيباً صافرلعسنة «ابة سنئة 
الإراسةالقضائية وقدخصمته له الوزارة م) سبق 
انه والناق حصل عنه التنديه 

« ومن حيث انه فها يختص بالامر الرابع فن 
الممادىء المقررة أزعلاقة الحارس القضائى بأصتاب 
الثىء المتنازع عليه والموضوع نحت الحراسة أو 
بذوى الحقوق عليه علاقة وكيل بأجر بموكل أو 
مودع لديه جمودع فتسرى عايه قواعد الوكلة 
والودلعةوضوالِطها النصوصعنهاف المواد؟١ه‏ 
١ه‏ مدلى ‏ وأنالوكيلغير مازمقانونا بان ينئق 
من .ماله على أموال الموكل الموجودة تح تإدارته 
وكذلك الحارس القضانى . وكل ماهومازم بدقانونا 
أن يؤدى العمل الذي وكل اليه بدون تقصير 
جسم منجبته إذاكان بدون أجر أو يسير أيضا 
اذاكان يتعاطى مقابل عايه ( مادة ١ه‏ مدلى ) 
وأن يقدمحساباعنإدارة» 4 وحساب امالغ التى 
يقبضها عل ذمة موكله (ه؟ه مدلى) وأن يدفم 
المبالغ للذكورة والتى حصاها ى الوكلة بعد 
خصم المصاريف التى صرقبا وان تأخر عن دفعبا 
يلزم بفوائد عنها من يوم المطالبة الرجمية أو من 
كار 2 استماله ها أنفعة نفسه (مادة؟ه مدلى) 
وعل ذاك فالمعارض ضيدها غير مازمة قانونا بأن 
تنفق من مالا الخاص عل زراعة الارض المؤحرة 
فى طول مدةالحر اسقمم عدم وجود ماشيةكافية 
عند المستأجر والضامنين (المعارضين) ومن عدم 
وجود أموال لديهم يمكن الصرف منها خصوصا 
مم ضعف تربة الارض الموضوعة تحت الحراسة 
وخسارة طريقة الزراعة لصفة مرجحة (يراجعق 
ذاكحكاصادرا بهذا المعنى من حك ةالاستئناف 
الختاطة فى لم١‏ درسمير سنة 984 كرة 5لا 
بالمدول العشرى فى ستنة 955 .وسنة /الة 
قنائة تحت بك لطرانية القضائة وتعايقات 


خرف 


ا داللوز عل المواد 1955 مدلى ومابعدها ) وكل 
ماهى مسؤولة عنه ان تدير الاطان الموضوعة 
محرت الأراسةطارفة جعة بواسلة تأعيرها 
وغيره وهذا مانعلته الوزارة ( المعارض ضدها ) 
ولم تنجح فيها بسبب فعل وخظاً المسستأجر 
والمعارضين أنفسها لابخطتها ومن ثم مكو ن#رير 
الخبير متعلقا بذاك غير تألم أيضا من الوجهة 
القانونية راي لد لو وا وود ا ل 
( قضية أحمد افندى عبامر. ابراهم وأخرىضد وزارةالاوقاف 

رقم وو سنة مب ك رئاسة وعضوية حضرات يوسف رقعت 
يك وكيل الحكمة والقاضيين صادق العجيزى وجمد عليراتب ) 
ن فنا 
محكة اسكندرية الكلية الآهلية 
1 فبراير سنة ؟م8؟١‏ 
استئئاف ‏ عن المصار يف . غير متجاوز نصابالقاضىالجزى 
نك النباق - عدم قبوله 
المدأ القانوى 
لايقيل الاستكناف عن المصاريف فقط إلا 
إذا كانت تتجاوزنصاب القاضى الجر النهالى 
(مادة هعسمامرأفعات معدلة ) 
المي 
د حيث أنه من المجمع عايه قضاء انه اذاكان 
الاستئناف عن المصاريف قلا يقبلالا اذاكانت 
| تتحاوز نصاب القاضى المزلى النهائى( انظرحك 
| محكة الاستثتاف امختاطة الأؤرخ فى ٠‏ سلتماير 

١9.1 19ب4‎ ١ سنة ويه الجموعة العشر يةسنق+‎ ١ 

1 ص 78 يلد سيمع وحم استئناف مختلطبتاريخ 
35 لالسمير سئة ١؟وا‏ المجموعة العشربة لميئة 
158 صفحة 5ل بند بام ) 


« وحيث أن مقدار المصاريف هى ؟ جنيه 


١‏ و١٠٠7‏ مليم 


ع١‎ 


« وحيث انهذا الدفعمن النظام العام ولامحكة جزء من الدين الاأول بحو زللمدي نأن يتمسك 


أن تغضى به من ثلقاء تفسها 
( قضية شفيقة أإراهم وآخرى ضد آمينه يوق وأخرى رقم 
+ع سنة لهس رئاسة وعضوية حضرات القضاة خليل 
عفت ثابت بك وحسين لطفى وشمد عقت) 
م 
حك ة أسيوط الكلية الاهلية 
أول مارس سنة «مو١‏ 
١‏ استثاف ‏ نصابه . طِةاللرئدة بغ مرافعات . عدمالتراع. 
منصبا على طلب كامل من طليين أو أكثر لافى 
جو من طلب وأحد . عدم الاستناد على المادة 
أن عرافعات 
1 _استبدالدين بدن 33 صدور قاتولاعده باعطا, الدين الحق ىَْ 


جز من الدينالاول.جواز سك المدين.مبذا القاتون. 


المبادى. القانونية 

١‏ - لايصتح للستأف عليه أن يتمسك 
بعدم جواز الاستئناف بناء على أن نزاعه 
كان قاصرا على جزء من الح قالمدعى به قمته 
دون نصاب القاضى الجر كلانه يشترط إذلك 
طيقا للمادة/؛؛ رص افعاتأن يكون عدم الاز اع 
منصياً على طلب كامل من طلبين أو أ كثر 
لا ففيجزء من طلب واحد ولايصحالاستناد 
على المادة .مر افعات بناءعلى أنها تجعل المرجع 
فى التقدير إلى الجرء الباق من الدينإذلاشك 
فى أنه اذاكان النص عن أمر صريحا ‏ نص 
اللادة روس مرافعات 2 فلاايصح الالتجاء الى 
استنتاج 5 ذلك اللأمر من نص آخر وهو 
المادة ٠م‏ مرافعات : فضلا عن أنه ظاهرمن 
عبارة هذه المادة أنه يحب لتطبيقها أن ترفم 
الدعوى اتتداءبالجزءالذى بكوندون النصاب 

؟ اذا استبدل دين بدين ثم صدر بعد 


الاستبدال قانون يعطى للمدين المق فى خصم 


هذا القانون ما أنه ' يدخلف تقديره وقت 
الاستبدالو يحصل تقصيرمنه عدم التمسكبه 

) المواد ,م وباوس مرافعات والقانون دم 

١.‏ لسنة وسو والمواد م١‏ ومايعدهامدق) 


اليو 


عن الرا فع الفرعى 

« حيث إن المستأنف عليه دفع فرعيا .عدم 
جواز الاستئناف لقلة النصاب لاأنه ل بنازعأمام 
حكة أول درجة الا فى مبلغ 1١‏ جنيها و٠+5,‏ 
مايها. لس الاتيار ‏ من المبلغ المطالب به . 

« وحيث ان هذا الدفم فى غيرله لانظاهر 
بوضوح حن عمارة اللادة ) 47" ) سواء قى نصهأ 
العربي أو فى نصها الفرتنى أن عدم نزاع المدعى 
عليه يجب أن يكون ق طلب كامل من طليين 
أو أكثر اذ حاء فى نصها العربى « تحذف فى 
تقدير المدعى به الحاصل لاجل معرفة جواز 
الاستئناف من عدمه الطلبات التىلم يحصل فيها 
تنازع الخ © وحاء فىالاص الفرسى أتتن 5أعط) 
و6معغوهه كدم غهدة عه (انظر أضااار حوم 
أبو هيف بك مراقعات طبعة ثانية رقم ١5١‏ 
وهامش )١[(‏ ص نموم وقد أشار أليه/<كام 
استكنافية أهلية وختلطة ومنشور لْنة المراقبة 
سنة 18و رقم ٠‏ - والعشماوىبكمر افعات 
جزء ؟ رقم ١علم‏ ص 88ه وحك قنا الذى 
أشار اليه ) وقد مال البعض الى رأى مخالف 
(الوجيز ص 148) حيثقيل بعد الاشارة الى 
حك استئناى مختلط صادرف مارس سنة 15٠5‏ 
(اجموعة١‏ ؟ص41؟) : «والظاه رأنهذاالقضاء 
الاخير مطابق للق واعدالقانونية اذ ازنص المادة 
(0) يجعل المرجم فالتقدير الى الموء الباق من 


مجملة المحاماة 


ضيف 


الدين بغض المظر عن الاصل . ولكن لاشك | عليهيعدم التمسك به با انذاكالقانونم يدخل 


فى أنه اذا كان النص عن أمر صريحا - نص 
المادة ( بوم ) مرافعات- لاايصح الالتجاء الى 
استنتاج حك ذاك الامر من نص آآخر المادة 
٠ (‏ ) هذا فضلا عن ان هذه المادة واضحمن 
نصها أنه يجب لتطبيقها ان ترفع الدعوى ابتداء 
بالجزء الذى يكون دون النصاب » 
عن اللوضوع 

«وحيث|نالمستأنف هسك بعدمأحقيةامستأنف 
عليةاق خصم جمس الايجار لا نالدين استدل 

« وحيث انه ظاهر من عقد الايجار امؤرخ 
اكتوير سنة ١9+‏ والحول لامدعى فى أول 
ينابر سنة ١908‏ وعريضة الدعوى التى كان 
محدداً لا جلسة ١‏ يونياسنة 1980 والكبياله 
9 ضوعهذهالدعو ىالؤرخة ا بونيهسنة م١‏ 
والتنازل المؤرخ # يونيه سنة ١906‏ والحرر 
عل ظبر العريضة المتقدمةالذى حاءفيهأنالمدعى 
تناز لعن الدعوى مقا يل تحريرالكببالةالمذكورف 
أن المستأنف عليه أستأجر من عيسىسعيدأطيانا 
بمبلغ لاوجنيها و+5ه مليما وحول عيسى عققد 
الامار لاممما نف اذى رقريه دعوى ا نونيه 
سنة اسه ثمتنازل عنها يعدن اكتبهالمستا نف 
عليه كمبيالة بما بتى 
اكوا وهو المبلخ المرفو ع به هذه الدعوى 


من الامجار فى م يوئيه سنة 


حتديتة الا انه مبدر بعد الاستبدال فى ” بوليه 
سئة دوا القانوزرقم م١‏ سنة إهة اباسقاط 
خمس الاجار وهذا القانون أو حقاسقاطا #س 
لم يكن معروة للمستأجر عليه ولم يكن علكه 
بطبيعة الحال عند تحرير كمبيالة ‏ يوئيه سنة 


| ةا أى وقت الاستبدال فلا يصح ان يحتج‎ ١ 


فىتقديرهعنداستبدالعقد الامجار بسنددين لسيط 
« وحيث انهيج بألبحث بعدذلكفما اذا كان 
لاستأنف عايه المق فى الحصم المذكور أم لا 
وترى ال محمكمة قبل الفصل فى ذلك تكليض المستأنف 
عليه بتقديم مإرفيدتصريحالموجر الاصل بزدع 
الارض قطنا وما يفيد انه استأجرها لسنة 
.سه ل ومو أيضا لتزر ع قطنا كذلك . 
( قضية نجيب حيثى صدحمد عيد الجيد رق 4٠‏ سنة 809و س 
رئاسة وعضوية حضرات أمد بك:شأتر تبسالمكنة والقاضيين 
نصر الدين زغلول ومصطفى فاضل ) 
/ 1" 
محكة شبين الكوم الكلية الأهلية 
«مارس ستة «سه ١‏ 
١‏ مالك - تصرفدقملكه. مقيد مما نصرعنهق القوانين واللوائح. 
0 حق الللكية . قبرده ٠‏ مايتماق متها بالامن والصحة 
كالتنظم وخلاقه 
٠‏ - حق ارتفاق ‏ ارتقاق التراجع . مقرر للسلطة العامة 
"ل خط نظي - ليج وعد صدور مسوم باعتاده . 
وجوب احترامه . عدم أقامة أى بنا, الا برخصة. 
برع ملكي ةالمقار .عدم ضرورته. الطر بق غيرمطروق 
عدم سريان ذكر بتو النتظيم عليها ٠‏ انطباق للادة 
الماشرة من قراو و زير الاشغال تفسه لا الدكر ينو 
الميادىء القانو: نبة 
١‏ -انهوان 7 د بالقانونالمدى الأهلى نص 
صر يسميقيدالمالكىتصر فهبالقيود الخمصوص 
عنباى القوانينواللوائمم 6 فعلالقانونالمدى 
الفرنسى بالمادتين سه وععه الا أن هذا 


القيد مفبوم ضمناً ومعترف .بوجودهق القانون 
ادر اموا قاين الى ودر ريق 
الملكيةالمعترف ماقيود تقررت لصاحةالآامن 


'والصحة العموميةومتها ال حكام الخاصة بالتظ 


اسيم 


ميجلة المحاماة 


لف 

»ان الحق الذى للسلطةالعامةفما يختص | وزير الاشغال الصادر فى ,/ ستميرسنة4//١‏ 
بالطرق العمومية هو مايعبر عنه بحق ارتفاق | والمادة ١١‏ مد ) 
التراجعغ معممء انهه عل علنط زه كو يدخل اليكو 
ضمن حقوق التطرق المشار الها بالمادة «حيث أنه ثابت من محضر الحالفةالخررق سب 


العاشرة من القانون المدتى 
ع سارت أحكام القضاء العالى على أنه 
مى كان هناك طريق عمومى مطروق بالفعل 
وصدر' عسوم ملى باعماد خط تنظيم 
يقضى بتوسيعه أو تعديله فيجب على الملاك 
الكائنة أملا كبم عله ذ|الطر يق احتراماالخط 
!أذ كور وعدم اقامة أىبناء أوتقوية خارجه 
إلا بعد الحصو ل على الرخصة وخط التنظيم 
وذلك سواء كانت ملكيتبمقد نزعت بالطريق 
القانوتى أم لم تنزع . أما اذالم يكن الطر يق 
«طروقا فعلا بل مجرد مشروع طريق فقد 
قررت أحكام القضاء أن المادة الاولى من 
د كريتو التنظيم لاتسرى على الملاك الكائنة 
أمله [- علىهذ|المشر وع الابعدزعملكيتهم 
بالطريق القانوى أى بعد ايحاد الطريق العام 
بالفعل . وما ينطبق عليهم قبل بزع الملكية 
هو المادة العاشرة من قرار وزارة الاشغال 
الصادر فى «سبتمير سنة وييم١‏ وليس المادة 
الأولى من الامر العالى نفسه . وهذه المادة 
العاشرة تشير الممنع البتاءع لي الار اضى اللازم 
بزع ملكيتها لاالى المبانى القائمةمنقب ل صدور 

المرسوم باعتماد خط التنظيم 
( لانحة التنظيم الصادرة فى +م أغسطس 
سنة ١44‏ والمادة م4" عقويات . وقرار 


نوشير سنة191 بععرفةمهندس التنظم ومندوب 
البوليس أن امتهم على الجزء الغرلى من الوجهة 
القبايه لمنزله بطول ثلاثة أمتار ونصف معكونها 
بادذة عن خط التنظيم بزقاق تايم لشارع الميهى 
رقم 7 العتمد بالخربطة العمومية لبندر شبين 
الكوم وصادر عنها مرسوم ملك بتادريخ (» 
مانو سنة وقد توضح موضع الخالفة 
بالرسم الذى على هامش المحضرالمذ كور 

«وحيث ان المنهم مع اعترافه بالتعليةفى ذانها 
ففد ادعى على لسأن محاميه بأن هذا العمل غير 
معاقب عليه مادامت لم تنزع ملكيته من الجزء 
البادز عن خط التنظيم بالطريق القانوى وأنه 
لايكتقىفهذه الخحالهباار سومالصادر باعتمادخط 
التنظيم واستشبدعل هذا بالمادة(١١)‏ منالقانون 
المدنى الا'هلى وببضعة أحكام أهليه ومختلطة 
ومتشور لانائب العموى ١؟!‏ سنة مرو 

« وحيث ان الارتكان على المادة ١١‏ من 
القانون المدنى الا'هلى واتخاذها دليلا على أن 
لامالك حرية التصرف فى ملكه بطريقة مطاقة 
لاجد فا هو ارتكان فى غير محله ومناف 
لا سط القواعد الفانونية المعترف بهافأته ولول 
برد بالقانون المدنى الاأهلى نص صريح يقيد 
امالك فى نصرفهبالقيودالنصوصعتهاف القوانين 
واللوائح ما فعل القانون المدنى الفرسى يالمادتين 
لامه وه الاأن هذا القيد مفهوم ضمئا 
ومعترف بوجوده فى القانون المصرى 5 فى 
القانون الفرتسى ( يراجم هالتون جزء ١‏ صحيفة 


بحة المحاماة 


ومابعدها والاموال للد كتور عبد السلام أ 
ذهتى بك صحيفة ١51‏ وما بعدها واللكيه ؛ 
والحقوق العينيه لحم د كامل مرسى بك الطبعه 
الثانيه ص ١١‏ ومابعدها) 
«وحيث ان منقيود حقالملكيه المعترى يبأ 
قانونا قيودا تقررت لصلحة الا'من والصحة د 
العمومية ومنها الا حكام الخاصه بالتنظيم وهى | 
واردة فى الا“مر العالى الصادر فى 5+ اغسطس أ 
سئة ١88‏ وف القرارالصادر منوزارة الاشغال 
العموميه قى م سبتمير سئة 185 ومن أمم 
مانشتمل عليه تقييد الملاك بمراعاة خط التنطيم 
المقرر(؛معدمعمع11 4 )فا نه عحرد صدور ع 
ملك باعياد خط التنظيم يصبح ججيع لللاك ١‏ 
الواقعة أملاكهم على الطريق العام مقيدين باط أ 
المذكور فلا يمكنهم اقامة أى بناء أوتغويته بغير | 
الخصول على الرخصة وخط التنظم وذاك بصرف ا 
النظر عما أذاكانت مانكيتهم قد نزعت فعلا أم 
لم تنزع لازم نأهممايقصداليه امشرع بهذا القيد 
أن بقال ماأمكن من تفقات انششاء وتوسيعالطرق 
العموميه فى المدن باجبار الملاك الواقعة مبانييم 
خارج خط التنظيم على تركها بلخالة التىهىعليرا 
حتى تبلى مع الؤمن و يضطروا لهدمها فتستولى 
السلطه العامه عل الأرض اظاليه شيمتها فقئط 
دون قبمة النانى التى كانت قائمة عليبا وهذا 
الحق الذى للسلظه العامه فيما يتعلق بالطرق 
العموميه هو مايعبر عنه يحق ارتفاق التراجع 
(أمعصع[نتوع عمع0نطزويه5 ) وبدخل ضمن 
حقوق التطرق الشار اليها بألادة العاشرة من 
القانون المدنى الا'هلى ( يراجع هالتون جزء ١‏ 
ص ١١9‏ ومابعدها والاأموال لذهنىيك ص م> 
واللكيه لكامل بك مرمى طبعه ثانيه ص .8 
ولامبا فى القانون العام والأدارى اللمصرى 


لاد 


ص 40 ومابعدها ويراجم أيضا بلانيول جزء 
١‏ طبعة سادسة فقرة »+ ص ه74 وكولان 
وكاشان طبعة دابعة ص 746 وشرح القانون 
الا'دارى للسيو برتفى طبعة حادية عشرة ص 
اع ومابعدها ) 
وحيث أن احكام القضاء العالى فى مصر من 
أهلى ومختلط قد سارت عل أنه متى كان هناك 
طريق حمومى مطروق بالفعل وصدر مرسوم 
ملكى باعتماد خط تنظيم _يقذى بتوسيعه أو 
تعديله فيجب على الملاك السكائنة أملاكهم على 
هذا الطريقاحترام الخط الذ كوروعدماحداث 
أى بناء أوتقوية خارجه الا بعد اللصول على 
الرخصةوخطالتنظيم وذلك سواءكانت ملكيتوم 
قد زعت بالطريق القانونى أم لم تتزع أما اذا 
لم يكن الطريق مطروقا قلا بل كان جرد 
مشروع طريق ققد قررت تلك الاحكام 
أن المادة الاول من ذكريتو التنظيم لاتسرى 
على الملاك السكائنة أملاكهم على هذا الشروع 
الا بعد نزع ملكيتهم بالطريق القانوتى 
أى بعد أيجاد الطريق العام بالفعل وأن مإشطيق 
عليوم قبل نزع الملكية هص الادة العاشرة 
من قرار وزادة الاشغال الصادر فى 6 سيتمير 
سنة هما وليس المادة الأوك من الاثمر 
العالى قفسه والادة العاشرة دشير الى منم 


| البناء عل الاأراضى اللازم تزع ملكيتها وليس 


الى المبانى القائمة من قبل صدود المرسوم باعتهاد 
خط التنظيم ( اسكناف أهل فى ه/1114/4 
و دك اكد ملطوت1 مكمم/ 
990/1١/١9 ١‏ واستئناف مختلط فى 
ا ل 0 
4 م «ل/؛/ 1894 د ١إسارام‏ مدقم 


4 


ووه انما ولط//: ولوس هذا 
ل ةقانا 
/991 ) وقد فصل حك محكة الاستتتاف 
المختلط الصادر قى | يم | المسآلة تقصيلا 
وافيا بالمنى المتقدم ذكره وكذاك حم بحكة 
الاستئتاف الاهلية الصادر فى 191/48/94 
« وحيث ان تفسير المادة الا ولى من ذكريتو 
التنظيم بامعنى المذ كور يتمشى مع ماقضت به 
ا حالم فى فرنساولاسما محكة النقض الفرنسويه 
بدوائرها المجبتمعة فى 1877/11/70 ( تراجم 
تعايقات جرسون عل قانون العقويات الفرنسى 
الاء الثالث قَْ تعليقه عل الفقره الخامسه من 
للادة الاة عقويات شد 41١١‏ ومابعده ويراجعم 
أيضا شرح القانون الا“دارى لبرتلتى ص ممه ) 
« وحيث أنه ظاهر من محضر الخالفة احور فى 
هذه القضية والرمم الذى على هامشه أن شار 
الشيخ الميهى الذى وقعت فيه الخالنة هو شارع 
جمومى موجود ومطروق من قبل حصوا 
المحالفة وأن المقصود مخط التنظم الجسديد 
تعديل هذا الشارع فتكون المادة الا"ولى من 
د كربتو التنظيم متطبقة فى هذه الماله وشتعين 
عدم الاأخذ بداع الهم ومعاقبتهبالموادالمطلوبه 
( قضية اليابة ضد يوسف مصطفى رقم ١١8‏ سئة 19896 
سس سس رئاسة وعضوية حضرات امد صفوت بك رئيس 
امحكمة والقاضيين سلبان فيم وممد عزمى وحضور حضرة 
أمين أفندى فوزى وكيل النيابة ) 
51 
محكمة مصر الكلية اللأهلية 
+مارسسنة جسو ١‏ 
تفنسير القوانين- الرجوع الى الاعمالالتحضير بة . البح 
ورا, حكمة ألتشر بعم - القت مرة ١.‏ سنة 4190و 
الخاص بتحفيض الاأيجارات الزراعية عن سنة.؟وة 
وشرطدفمالاريعة الانتماسومد الابجارة للدنةانالية. 
استبدال الدين ‏ نية المتعاقدين فى الاستبدال. تجرير 
كباله بالدين السابق 


يحة المحاماة 


المبادى. القانونية 

١‏ - فى حالة الغموض أوالتناقض أواللبس 
فى النص يحب على القاضى أن يفسر القانون 
بطريقة البحث وراء ماأراده الشارع فعلا 
وما قصده من ثنابا النص المشوب . 

م« أن القاعدة الآأولية لتفسير القوانين 
هى أن تفسر عل التحو الوارد فى المادمرس, 
من القانون المدتى الا“هل التى نصت عل أن 
تفسير العقود يكون عبل حس ب الغرض الذى 
يظهر أن المتعاقدين قصدوه كذلك حب تفسير 
القوانين ما قصده الشارع 

م - أن من بين الوسائل للوصولالىقصد 
الشارع الرجوع الى الا”عسال التحضيرية 


5ع سام عه عدمغ 1م ناه 2ع ] لي سيقت صدور 


القانونو نت لهمبدأوه الاقشات والمستندات 


البرلمائية وتقارير اللجان اذ يتضح منها المعنى 


- لفسر القوانين منطري قالبحث وراء 


الحكةالتى حدت بالشارع الموضعباوزعع1 مغد: 


ه-يتض من الر جوع الى الا عمال التحضيرية 
للقانون مرة ٠١‏ سنة 1م4١‏ الخاوس بتخفيض 
الأيحارات الزراعية عن سنة .م9١‏ زراعية 
أن الشارع لم يقصدوجوب توفرشرط امتداد 
الايجارة للسنة التالية ولاوجوب دفع أربعة 
أخماس الا*يجار.والئنص الواردفالمادةالاول 
من القانون المذ كور وعلى الاخص ( مععدم 
الاخلال بأحكام القانون عمرة وه .سه ) 
لاينصرف الى هذبن الشرطين بل الى الحكام ' 
الأخرى المنصوص عليبا فى ذلك القانون . 


مجلة المحاماة 


- ان أول ركن أوتوع الاستبدال فى 
الدين أن يقصدالمتعاقدا نالاستدالفعلا وأن 
لامكو نهتاكريبفننةالاستيدالوأنهماأرادا 
حقيقه زوال سيب الدي ن الأول أو موضوعه 
أو انشاء دين جديد بسببمغار للسببالأآول 

ان مجرد التخير فى موعد استحقاق 
الدين أو فيطريقة تنفيذ التعبد أومد الأجل 
لايعتير استبدالا للدين . 

م - ان مجرد تحرير كيالة ع نالدين اأذن 
لايحدث استبدالا اذا كان المتعاقدان1 يقصدا 
ذلك بل أرادا طريقة أخر ى لدفع الدين أو 
التسهيل للدائن فى وفاء دينه وهذالانحرمهمن 
مزأ باالدين السابق . 


4-أذاظور فى نص ااستدتحت لذ نسي بالدين 


السابق فتنتؤ نيةالأستبدالضمناً بين المتعاقدين 
٠6‏ - اذا حصلت محاسية واتفاق بين 
المتعاقدين عن دين الأيحار . وتعبد المستأجر 
بدفع الباق لامى وتحتإذن المؤجر الحررعلى 
نفس ورقة!نحاسبةفلا يعتبرهذا السنداستبدالا 
لأندقد ذ كر فيهبصر يمالعيارةأنسبب تحرير 
هذا السند هو دين الجار السابيقوهذا يظبر 


يحلاءأ نالمتعاقدين احتفظابسبب الد ين اللأصل . 


أماالتعبد بأنيدفع المستأجرالباق لأآمر وإذن 
المؤجرفهذا من قبيل التسبيل ف الوفاءبدليلأن 
كثي رأمن عقود الأ يجار ينص فيها على قا بليتها 
للتحويلولا تققد طبعتيا . 

(المواد ع١‏ وهم مدن والةانونانه لسنة 
«سوا و س1 سلة وسو الخاصان بتخفيض 
الإيجارات الزراعية) 


ةا 


79 
« من حيث ان الدعين وثم ورثة المرحوم 
السيد بك فوده رفعوا الدعوى كرة 5٠٠١‏ سنة 
19٠‏ يطالبون المدعى علية مصطى بك قوده 
أن يدقع لهم مبلغ ٠‏ جنيها وتثبيت الحجز 
التحففى التو قم نحت بد بنك التسليفازراعى 
وارتكتواى دعوام على السند اأؤرخ أول 

اكتوبر سنة إ*وا 

« وحيث انه يتضح من الاطلاع على هذا 
السند أنه عبارة عن اثفاق ومحاسية بين الطرفين 
عن دين امار رتب فى ذمة المدعى عليه 
للمدعينعقتضىعقد الامجار المؤرخ ١4‏ اكتوبر 
سنة ١981‏ وأنه عمات تصفية لساب ذلك 
الاجار وتبين أن أمبل الامجار المطأوب هو 
٠‏ حليه عن ألسنة الاخيرة أى سنة .سه 
ان راعيةخصممته مادفع تقدا وما سدده المدعى 
عليه من الااموال ا والباق وهو ميلغ ٠6٠‏ 
جنيهاتء هدالمدعى عليهيدفعه لامر واذنالمدعين 
فى يوم أول اكتوير سنة ١9١‏ 

« وحيث ان المدعى عليه رفع دعوى ضد 
المدعين سابقة للدعوى المشاد اليبا اتفا وهى 
غرة وم سنة #سره طلب فيها الحم برقم 
الجر التحفئلى المتوقع نحت يد بلك . التسليف:٠‏ 
الزداعى وقد قررت المحسكة هم الدعويين الى 
بعضهما واصدار حم واحد فيهما للارتباط بينهما 

« وحيث أنه لانزاع بين الطرفين فها يتعلق 
بعقد الا تفاقوالحاسيةالمذ كورين الذىهو أساس 
هاتين الدعويين ‏ انما بدور النزاع حول أمرين 
أوطما أن مصطق بك فوده يستئد الى نص 
المادة الأولى من القانون لاص بتخفيض 
الاجارات الزراعية عن سنة ووو ا ١٠بمو١‏ 
وهو القانون غرة ٠١‏ سنة .15 المعنلذل 

2) 


إنلام 


لقانون غرة عه سنة ٠ل“ة‏ ويدعى أن ذمته 
أصبحت بريقة منمبلغ +10 جنيها لاأن هذا 
القانون يعنى المستأجر من دقم حمس الاجرة عن 
سنة ٠ه‏ إزراعيةوهذا المبلغ مساو عاماالخمس . 
وبردالخصوم علىهذا الدفاع بأنه شترط التمسك 
مق الاعفاء الوارد فى هذا القانون أن يكون 
الستأحر واضعاً اليد ومستأجرا للأرض للسنة 
الزداعية التالية لسنة ١9#.‏ وقد انققضت اجارة 
مصطق يك فوده ياتتهاء تلك السنة . لهذا ليس 
له حق فطلب الاعفاء . والامى الثاتى ان ورثة 
السيد يك فوده وم المدعون فى القضية غمرة 
1+٠‏ سنة به يدفعون دعوى خصمهم بأنه 
ليس لمعبطق بك فوده أن يتمسك بالاءفاء من 
حمس الايوار طبقا للقاثون المذكور لاأنه قد 
تمت الحاسية بين الطرفين وحرد اللمدين تعبدا 
بدفع باق الاجرة أى مبلغ ١6+‏ جنيهالا مر 
واذنهم وهذا يعتير استبدالا لدين الايجاربدين 
آثر جرد تحر رالسئد نحت الا مر والاذن- 
وهذا الاستبدال منشأنهأن يذهببالدينالقدم 
كل صززايأه ومن ينها حق الاعفاء من الس 
ويرد مصطفى بك فوده على هذا الدفم بأن 
الاستبدال المزعوم لم بيقع مطلتقاوانالدينلازال 
هو بسببه القديم أى دين ايجار ولميستبدل بغيره 
دوحيث الهرتميزالبحثقكلمنهذين الأمرين 
عى القانوى, مرة ٠١"‏ لس الوا اص 
فى الد وا ا تالس اعي ا معرل للقافويه 
7 مه سة وروا 
« من حيث أنه ورد فى نص المادة الاولىمن 
القانون اللذكور مابأى : دمع عدم الاخلال 
بأحكام المرسوم بقانون رقم 4ه سنة ١#.‏ 
لاتقبل دعوى امالك أو المستأجر الاصلى فا 


بحلة المحاماة 


يتعلق بايجار سنة 9؟ة؟ - 15.٠‏ عن أطيان 
أستو جرت لتزرع قطنا على الوجه المعتاد ى 
المطالية با كثرمنأر بع ةحاس الامجار المذ كور» 
« وحيثانهياء فى نص القانون عرة 4ه سنة 
٠‏ “يهو النوه عه فى المادة السايقة مايأ قى:- 
«اذاكان المستأجر لارض أو الذىاستأجرهامن 
الباطن قد استأجرها لسنة وجوا ‏ ,سول 
الزراعية لتزرع قظناعل الوجه المعتاد أوكانقد 
دفم أربعةاخاس ايجار السنة المذكورة فلا.#وذ 


مطالبته قبلأول سبتمير سنة ١و١‏ بالج سالباق 


الخ» و يشترطف ذل كله أنيظل المستأجر المذكور 
مستأحرا للأرض عينها لاسنة الزراعية الالية 
« وحيث انه يؤخذ من عبارة القانون كرة 
5ه سنة ١9.‏ أنه يشترطلتطبيقه توفر ركنين 
أساسيين . أوطما دفم أربعة أخاس الايجار 
والثانى أن يظل عقد الاأمجار ممتدا للسنة التالية 
« وحدث انه سبدو من ظاهر نص المادة 
الأولى من القانون المعدل له وعل الالخص 
عبارة « مع عدم الاخلال بأحكام القانون مرة 
5 سنة ءللة | » أذالشارع أراد أيضا أنتتوفر 
جنيع الشرائطالمنصوص عليها فى ذلك القانون 
غير أن هذا المعنى الظاهرى لاستقيم معالشطر 
الاأخير من نص تلك المادة اذ قد ورد يها 
النص على عدم قبول دعوى المالك فى المطالبة 
بأكثر من أربعة أخاس الايجار المذكور 
ومعنى ذلك أن تقبل الدعوى اذا رفعت بأقل 
من أربعة الاخاس وهذا يتناقض مع القانون 
كرة +ه سنة موا الذى يوج سداد الاربعة 
الاحاس جيعبا كشرط أسابى 
د وحيث انه ما تقدم بتضح أن فى 
النص الوارد فى المادة الاولى. المشار الها 
تموضا ولبسا اذ أنه بمقتضاه يجوز ننمالك 


يحلة الحامأة 


فت 


رفع الدعوى بأقل من أربعة أخماس | إلا أنه يجوز أ زيدعو الحالإلى تفسيره اذا أخطأ 


الايجار مع عدم الاخلال بأحكام القانون رة 
4ه سنة ١.‏ الذى يشترط وجوب دفم 
الاربعة الاجماس حميعبا أولا 

د وحيث أنه فى حالة الغموض أو التناقض 
أو الادس فى الانص يحب عل القاضى أن يفسر 
القانون بطريقة البحث وراء ماأراده الشارع فعلا 
وما قصده و5ذعع1 603معكمء5ه من ثنايا النص 
المشوب ( أنظر بلاتيول شرح القانون المدقى 
الفرنمى جزء أول بند 18؟ ومالعده وأورى 
وروحزء أول طبعة خامسة صحيفة ١9#‏ يند 
غرة ٠؛‏ والظر أضا كتاب الستر سالون 
1م1115[ ص مرووم) 

« وحيث أن القاعدة الاولية لتفسير القوانين 
هى أن تفسر علالنحو الوارد فىالمادة م١١‏ من 
القانون المدى الاهلى التى نصت عل أن تفسير 
العتقود يكون على حسب الغرض الدى يظهر أن 
المتعاقدين قصدوه مها كان المعنى اللغوى 
للالفاظ المستعملة فيها وول أوبرى ودو ىق 
المرجع المشار أليه فى هذا الصدد أن القوانين 
هى مأرقصح بم الفارع عن إرادتهم يفصح 
المتعاقدان فى العتقود عما قصداه 

لذلك يجب تفسير القوانين عاقصده الشارع 
حقيقة أسوة بالعقود ( أنظر أيضا حم محكمة 
الالقاس الفرنسية الصادز فىه؟ نوفيرسنة/61م1 
سيرى سنة مه جزء أول صحيفة هم الذى 
ورد فيه هذا المبدأ ) 

« وحيث انه فى بعض الاحوال حيث 
لا تموض ولا التناس فى التص جوز البحث 
وراء مرى الشارع فى العبارات التى أرسلها 
فى منطوق القانون ويقول بلانيول ( جزء أول 
بند مرة 517 ) ولو أن نص القانون جلى ظاهر 


الشارع فى عبارته أو إذا ل ينص على مأأراده . 
« وحيث أنه من بين الوسائل التى يجب 
الاستعانةبباللوصول الى قصدالشارع الرجوعالى 
الاعمال التحضيرية 5عذأه -دعهم6هم عتتد مم 
التي سبقت صدور القانون وكانت له مهدا 
وهى مناقشات مجاسى الذواب والشيوخ 
والتقادير التى تقدم من اللجان ببيان البواعث 
من إصدار القاتون ومدى نصوصه ( أنظر هذا 
الرأى فى بلانيول جزء أول بند 8 ١1؟‏ وأوبرى 
ورو جزء أول بند :٠‏ صحيفة 195 من الطبعة 
الخامسة ) لانها توضح مجلاء المعنى الفعلى الذى 
دار فخلد الشارع للالفاظ التى وضعها 
وى ضر هزه الستارات السرطائيم 
كب فر القاثونم 
« وحيث انه تطيقا لما تقدم من المسادىء 
وبلرجوع الى تقرير السجنة امالية التى أحيل اليها 
اقتراح القانون رقم ٠١‏ سنة 191 والذى 
قدمته الى مجلس النواب عند طرح القانون على 
الجلس لاقراره يتضح انه ورد فيه أن اللجنة 
صرفت النظر عن الشرط الثاتى وهو استهرار 
الاميارة السنة التالية إذ قد يكون الماثم من 
الاستمر أرعحز المستأجرعنهوهى حالةأدعى الى الاعناء 
وودد فى التقرر الثانى لتلك اللحنة أنه بناء 
عل اعتراض وزير الاوقاف يقترح بعض أعضاء 
اللجنة نعمما للفائدة واستقرارا للحالة أن يطلق 
الاعفاء من شرط دفع الاريعة الاحماس 
د وحيث انه يتضح من الاطلاع عل محضر 
الجلسة العاشرة للجاس النواب فى ١5‏ نوليو سنة 
“9 مبحيفة 1809 وصحيفة سم1 أله أثتاء 
مناقفة مواد القانون غرة 1١‏ سنة عه 
وعل الاأخص امادة الأولى تقدمت عدة 


لي 
اقتراحات لتعديل النمى الحالى لمذهاأادة فرفضها 
المجاس ومن بنها اقتراح أحد النواب بطلب 
التفرقة بين الستأحر الذى عتد عقده الى 
المنة الزراعية التالية والذى لاعتد احارته 
الى سنة 1971 فرفض هذا الا”قتراح 
وكذلاكرفض الاس افتراحا آخرينى على اساس 
امتداد عقهّد المستأحرناسنةار راعيةالتاليةوانهى 
الا'مر بأ نأقر الجلس الصيغةالمالية للمادة الا ولى 
«وحيثانه بعد ذلاكطرح القانون على مجحاس 
الشيوخ فى جلسة ١؟‏ يوليه سنة ١و١‏ مرفقا 
بتقرير لجنة المقانية بذاك المجاس وحاء فى ذلك 
التقرير مابأني: لاحظت الاحنة أن الجلة الواردة 
فى الادة الا ولى من مشزوع القانون وهى دمع 
عدم الاأخلال بأحكام المرسوم بقانوزرةم1ه 
سنة .و١‏ » رعا تدل ع لأن المتأجر لاستفيد 
من مشروع هذا القانون الا اذا توفرت لديه 
الشرائط الواردة فى القانو نرقم 5 سنة هه ١‏ 
وهى قيام المستأجر بدفع أربعة أحماس الايجار 
واستمرار عقده للسنة التالية مع أن نص مشروع 
القانون لايشترط الشرطين المذكورين فاذا 
'ترى الاحنة أن تشير ؤ,انهذهالجلة ليس المقصود 
منها توقر الشرطين المذ كورين ( أنظر ماحق 
كرة ؟! المحضر جاسة ١؟‏ يوليهسنة ١مرواص‏ 
9 عجموعة الملاحق لحاضر دور الا نعقاد 
السابع لجلس الفيوخ ) 


مجلة الحاماة 


الاأحكام المنصوص عليهاف القانون كرة؛ هسنة 
٠ه‏ وهى عدم جوز المطالبة قبل أول سبتمبر 
سنة سوا ( لان القانون المعدل صددف يوليه 
سنة 191 ) وعدم المطالبة بالمتأخرمن الانمجار 
الملستحق عن السنتين السابقتين يمقتفى نص 
العقد وكذاك عدم جواز فسخ الانمجارةالجارية 
بسبب عدم دفع الاثيجار وغير ذاك مما نص عليه 
فى اللواد ١‏ و؟ و" و منالقانون المذكور 
«دوحيث انهفضلاعن ذلكفقدأشارشر ا جالقوانين 
الى سبيل آآخر لتفمير القانون وذاىك منطريق 
البعثوراء المكنة التتى حدتبالشارع الى وضعه 
فزعع1 وعد وحاء فى الا”مثالالقانونيةالمأثورة 
كلاه لووقعه رقاعع1 عمماكدم عاأصوووعي) 
11210 
ومعناه (يزول الاص اذا زالتحكةتشريعه) 
انظر لورانجزء أول ص ه!؟ وأوبرىورو جزء 
أولص ه١١‏ طبعة خامسة ند كرة :٠‏ وحاءى 
هذا امرجم مايأنى: (وإوأنهلايسوغ قصر النص 
وتحديده متى جاء مطلقا الاأن ذلاك جائز اذا 
ظهر أنه اذا طبق حرفيا وبأقصى مدى عبارته 
اللفظية يؤدى الى عكس اللاعث على تشريعه 
أو يتجاوز الغرضالمقصود منه) ويقول بلانيول 
جزء أول بند 05 : ( يحدث أن ينص الشارع 
بعبارة عامةبدون أل يحتاط للاستثناءالذى خرج 
حمامنمنطوقه ذىهذه 'لخالة يجب قصر مدلول 


«وحيث انه يستخلص يما تقدم أن الشادع ل | تلكالعبارة المطاقة وتحديدها ولوأن الشارع حاء 


يرد بعبارة « مم عدم الا“خلال بأحكام القانون 
كرة 5ه سنة.#ة1» أطلاقالنص حتى عم جميع 
الشرائط الواردة فى ذلك القانون بل أراد أن 
مخرج من مدلوها شرط امتداد عقد الاأعيارة 
الى السنة التالية أو شرط دفم الاربعة الا*خماس 

واعا أراد الشارع يهذه العبارة غير ذلك من 


شص غير محدد وذلكتملابالقاعدةالقانونيةاللائشة 


دعدع1 غدووع , قاوع1 دكتلقء عأمدوووعن) > 

« وحيث انه تطبيقاً لا تقدم يتضح أن شرط 
امتداد عقد الأنمجار لاسنة التالية المنصوص عليه 
فى القانون غرة؛ هسنةءسو ١‏ كان لكة أرادها 
الشارع لان المراد منذلكالقانوزمنح المستأجر 


#لة المحاماة 


مبلة لسداد الس الباق من الانمجار لغاية أول 
سبتمير سئة ١98١‏ فاهذا أراد الشارعأنيضمن 
للمالاك السداد فاشترط بقاء الا'رض تحت يد 
المستأجر المدين وامتداد اجارته سنةأخرىحتى 
: شيمئر لاموحر اقتضاء دينه السابق مع مالستجد 
من قيمة الاأجار الجديد من محصولالسنة التالية 
أمافى القانون غرة ٠١‏ لسنة وذ نقد 
أراد الشارع التخفيض الفعلى للاثيجار والاعفاء 
من خمسه لامجرد الامبال ومتى ثبت ذلاك فلا 
معنى اذا من اشتراط امتداد الأأجارة وليس 
هناك حكة فى بقاءهذالشرط اروالالغرض منه 
وأكثر من ذلك فأن الشارع قصد الاتخذ 
بناصر المستأجر العاجزعن سدادايجارسنة ١#.‏ 
لتدهور اسعار القطن فليس مر المعو لأن يعمل 
على تعجيزه باشتراط استئجارأيضا للاأرض سنة 
أخرى وقد عدز عن الوفاء فى السنة الماضية 
فضلا عن أن الالك يرفض طبعا التأجير سنة 
أخرى أن توقف عن دقم أجرة السنة الماضية ‏ 
وبذلاك يصبح القانون غرة *١٠1سنة١‏ و١‏ باطلا 
أثره ولايأنى بالفائدة التى بعت بالشارع الموضعه 
«وحيث انه بناءعلى ماتقدم يكون مصطنى بك 
فوده محقا فى السك سراءة ذمته من مبلغ ١61٠‏ 
جينهاوهو مس الاأيمار عن سنة. 198 زراعية 
عى أصدّبر ال الرن 
« من حيث انه وردقى نص الأدة بلم١‏ 
من القانون المدتى أن الاستبدال يحصل اذا 
اتفق الدائن والمدينعل استبد ال الدين الا صلىمن 
جديد أو عل تغييرسبب الدبن الاصلى بسبب آخر 
« وحيث أن أول ركن جوهرى حب توقره 
لوقوع الاستيدال أن يقصد المتعاقدان 
الاستبدال فعلا وأن لا يكون هناك ريب فى 


خرف 


نية التبديل 01ه0:2ه هتمزمج عند طرق العقد 
وأنبما أرادا حقيقة زوال سيب الدن الاول 
أومو ضوعهوانشاء دين جديد إسبب مغايرلاسبب 
الاثول ( أنظر دالوز بواتيك نحت عنوان 
ه1021 من كرة ٠١١5‏ وثرة |٠١18‏ 

« وحيثانه لالشترطأنتكوننيةالاستبدال 
بالفاظ صريحة بل يكنى أن تكون هذه النية 
ظاهرة ولا تحتم لالش كمن الاعمالأوالا وراقالتى 
وقععليها الطرفان(أو برىودوجزء ؛طبحةخامسة 
ص ند 01” نوته كرقم؟ والاحكامالواردة 
بها وحك محكة الاستئناف الختاطة الصادر 
ق 18 مادوستة ٠9‏ جموعة سنة إلا ص مم 
والمج الصادر فى "٠‏ ماو سنة سملو جموعة 
سنة 7 ص ه6١)‏ 

« وحيث أن جردالتغشير فى موعد استحقاق 
الدين أو فى طريقة تنفيذ التعبد أو مد الاأجل 
لايعتبر استبدالا فى الددين (أوبرى ودو جزء 5 
ند 4« وسوس ص الم طبعة خامسة 
ولوران جزء م؟ ص ؟١؟‏ وألظر حم محكة 
الاستئتاف الا”هليه العيادر فى ١4‏ مارس سنة 
؟؟ محاماه سنة م ص 48م ) 

د وحيث أنه فيا نتعلق يتحرير كب لاتحت 
الاذن وعل الاأخص الككبيالات التجارية 
سذادا لدين سابق قد رأى بعض الشراح 
أن هذا يعد تمديلا إلدين ولكن قد ساداخيرا 
الرى الخالف القائل بأنجرد تحريرالكبيالات 
لاذن الدائن لابعد تبديلا للدين السابق إذا كان 
المتعاقدان لم يقسدا ذلك بل أرادا إنخاذ طريقة 
أأخرىق لدفم الدين أو التسبيل للدائن لاقتضباء 
دينه وهذا لا حرمهمنمزايا الدبن السابق(لوران 
حزء لما كرةٌ ل تودرق وبارد جرع و كرة 
ج7١‏ هوك جزء م غرة 11١‏ ل لاروميير 
جزء ه مادة 107 بند م. أنظر فى هذا العنى 


517 


بحة المحاماة 


سنةه ١5.٠‏ ت#وعةر”"عةسنة"عدد لاصحيفة 6 )١‏ بنشاً عنه استمدالالدين يا ذكر 1 دق بدليل أن 


« وحيث انه إذاأربدالاستندالبينالمتعاقدين 
لعملا عل زوال سبب الدين الاول ولنص اليند 
المديد بصراحة على سبب جديد ‏ أما اذا 
ظبر فى السند الآ آخر سبب الدءنالسابق فتنتى 
نية الاستبدال ضمنا ‏ وجاء فى دالوز براتيك 
بند غرة مره أنه إذا ذكر فى الكميالة الحررة 
أن سبب تحجريرها هو ألدين السابق قلا استيدال 
( انظر الاحكام الواردة بهذا المعنى فى هذا 
المرجع وانظر حك محكة الاستئئاف الاهلية 
الصادر فى ١6‏ أبريل سنة 1959 مجملة الحاماة 
سنةٌ لم صحيفة 141 ) 

« وحيث انه بلرجوع الى السند المورخ ٠5‏ 
س بثمار سنة وا وهوموضوع هذه الدعوى 
يتضح أنه عيارة عن حاسة عن الايجارومذ كور 
يصريح العبارة أصل الابمجبار وما تسدد منه وما 
تيتى وقدرهءه ١اجنيها‏ يتعبد مصطف بك فوده 
بدفعه لام واذن الطرف الاأخيرق يوم أول 
اكتويرسنة او --ووردفيه|يضاما بأ حرفيا: 

« عل الوجه السابق عت الحاسبة بين الطرفين 
عل إعبار السنة الاأخيرة من سنى عقد الايجار » 
وألضا « وهذه الواسبة حاسعة لكل نزاع بشأن 
ابجار السئة لذ كورة «6 

وحيث انه يؤخذ من جميع هذه العبادات أن 
امتعاقدين احتفظا فى السئد المذكور يسبب 
الدبن الاصل وهو عد الايجار بدليل ذكره 
عدة قر اث كا ساس للسند موضوع الدعوى خلا 
محل للقول بامهما أرادا زوال السبب القيدم 
واستبداله بسبب آخر للدين إذ أن نص السند 
بدل دلالة صريحة عل الاحتفاظ لطبعة الدين 
وسببه الاولين أما ان التعبد للامي ونحت 


القانونية كعقود إيجار 1111111111 
( قضية ورية السيد بك فوده وآخررن وحضر عنهم الاستاذ 
وهيببك دوس ضدنك التسليف الزراعىواخروحضرعنهالاستاذ 
عيد الرحن البيلى دق 1٠‏ سنة لالاو! ك - رئاسة وعضوية 
حضرات القضّاة ذى خير الابوتسجى وحمد على رشدى وثود 


على جالالدن ) 
حرف 


يحكمة أسيوط الكلية الاهلية 
مار سسنة ومو( 
-١‏ عر ر رسعى - بحرره موظف مختص. . لاجرا. جمل من 


اعماله . أو تنفيذأس.وجوب اختصاصهبهذا العمل. 
نحريره حسب الاوضاع القانونية 


بو - عحر ر رسعى ‏ مائبت فيه تهرآه وشاهده. حجيته. عدم جواز 
الطمزفيه الابالتزوير وما ته الطرفان . جواز الطمن 

٠‏ فيه بالطرق الممتادة 

المبادى. القانونية 
١-المحرر‏ الرسمى هو الورقة التى تحررها 
موظف مخت ص أىمنعينتهم الحكومةلأجراء 
عمل من اللاعمالالخاصة بها أو تنفيذ أمرمن 
أوائوها شواء كان ذالك بأجر أى يدون أحن 
ويحب أن يكون الموظف مختصا من 
حيث نوع انحرر ومكان التحرير وان يكون 
التحرير حسب الأوضاع المقررة بالقوانين 
واللوائح فالقاضى الذى نحرر الاحكام 
غير مختص بأعلاهاوكاتب الجلسةغي ر مختص 

بأعلانبر و تستو 

أن المحرر الرسمى حجة (حتى بحصل 
الطعن فيه بالتزوير ) بما أثبته الموظف بناء 


مل المحامأة 4 


عل معرفته ومشاهدته ومماعه شخصياً لأنه 
من عمله - أما مايثيته تما بمليه عليه الطرفا نأو 
يكون خارجا عن اختصاصه فيصحالطعن فيه 
بالادلة والطرق المعتادة 
( مادة م؟ مدنى ) 

« حيث أن المدعى .عايهم دفعوأ دعواها 
أنهم اشتروا الاطيان المذكورة عقتفى ثلاث 
عقود مؤرخة جميعها فى / اكتوير سنة 9م9١‏ 
ومسجلة اثتيزمنها فى ١‏ اكتوير سنة .موا 
والاخير فى ه؟ نابر سنة 1971 وقدمواصور 
فوتوغرافية منها . 

« وحيث ان الطرفين متفقان على ان هذه 
العقود رمعية إلا ان ' الحلاف بينهما يدود على 
طرق الطعنيقبيتما تقر غنيمة انها تملك الطعن 
فبها بالانتكار وقدطعنتفعلا بتارم 8؟ قبراير 
سنة 1989 بدعوى اما لم تكن حاضرة مجلس 
العقد ولا أوقعت غختمبا وانما أخرى قدمبا 
المدعى عايهم للمحقق ويتكر المدعى عليه عليها 
هذا السبيل قائلين بوجوبالطعن بالتزوير . 

«وحيث ان الحلاف يدور فى الحقيقةعلبيان 
ماهية العقد الر“عمى وطرق الطعن فيه . 

« وحيث |زالحرر الرسمى هو الورقةالتى محررها 
موظف مختص بذلات ( الادة 7+٠‏ مدلى أهلى 
و11 فرتساوى ) 

« وحيث انه مخرجمن هذ! التعرريف ان التحرير 
يجب أن يكون ععرفة موظف رمعى أى موظف 
من عينتهم المسكومة لاجراء عمل من الاأعمال 
الدمريبا أو تنقة رمن اوامرها سوا اق 
ذاكنظير جر اوبدوته(راجم اثبات الحقوق العينية 
لعزيز كحيل باشا صحيفة 4١‏ ومابعدها . رسالة 


. « وحيث أنه من | 


الاثبات للاستاذتشأت يك صحيفة 4١‏ ومابعدها) 
وأن يكون الموظف مختصاً من حيث نوع الحرر 
ومكان التحرير فالقاضى الذى يحرر الا حكامغير 
مختص باعلانها وتنفيذهاوكاتي الحكة الذىبحرر 
العقود لارصح له اعلاذبرواستو أو مساشرة 
عقد زواج وان يكون التحرير حسب الاوضاع 
المقررة بالقوانين واللوائح الخاصة بذاك . 

« وحيث انه يؤخذ ما تقدم أن الجر رالرسعى 
محرر بناء على قواعد وأوضاع تضمن صحته 
وععرفة موظف ليله مصلحة فيه وهومعرض 
في حالة الكذب الى عقوباتصارمه ولذلك بعتير 
حجة بأ فيه على الطرفين وغيرهما ما لم يحصل 
الاأدعاء بتزوير ماهومدون به (5»«مدنى ) 

« وحيث ان هذا النص لانؤخذ عل اطلاقه 
بل يجب قصره على مااثبته الحرر بناء على معرفته 
ومشاهدته وسماعهشخصياً لانه من عمله (راجع 
بلاتيول الجزه الى الطعة الثائية صحيفة .ب. 
فقرة 90 ورسالة نشأت بك ) اما مايثبته مانايه 
عليه الطرفان فانه يصح الطعنفبه بالادلة والطرق 
المعتتادة (فقرة ؟9) وكذلك مايثبته خارحا عن 
اختصاصه كالحضر الذى يعلن مدنياً ولضمن 
الاعلان اعتراف المدين بالدين ( مؤلف كحيل 
باشا صحيفة *4) والموثق الذى يدون بان الودى 
سليم العقل ( بلانيول فقرة 41 ) 

«وحيثانه يؤخذ مما تقدم ان المدعية فرحل 
من انكار العقود المشار اليها . 
به مبدثيا إل جرد 
الانكار لاوجب عل الح#ثة الامر بالتحقيق 
اذ تبين ان سصحة الورقه يمكن أثبانها منالظروف . 
والقرائن الموجودة بالدعوى . 

« وحيث أنه ثابت ان المدعيه أبلغتالبوا لسن 
والتنابه بشأن تؤوير العقود المشار اليها .- - 


1:4 
« وحيث ان الثيابه قامت بتحقيق طويل 
لسر عن النتيحة الى رمت إليها ومعتثرف 
35 التصدقات عل الدعيه وهى مائمة صمن 
نس نيو ماتات" اننا وقرث أنه يذكر انه 
لاحظ عل بدها التىكانت ممسكة بالكتم وها 
وثنت صبحة ذاك . 
« وحيث انه سكات وزوجبها عما اذا كانا ى 
مزور فاحابا سلباً 
2 وحيث أنه يؤخدمن خا و باوص تميق 
الننابة ان العقودالمشار ليبا لذ كورة صحيحة . 
« وحيث ان المحكة لاترى لهذا محلا للاحالة 
لاتحقيق وتحك نصحة العقود المشار اليها . 
( قضية الست عنيمه بنت حسائين ضدحسينراشد وآخرين رقم 
95 سنة إلاوة ك ‏ رئاسة وعضوية حطرات القضاه بطرس 
سليمان واحمد يوسف وابراهيم غالد ) 
ال 
حكمة بنى سويف الكلية الآهلية 
/ أبريل سنة «مو١‏ 
١‏ لائحة الترعوالجسور -احكامها ليستتاسخةلنصوص القانون 
المدلى . هى اجرا, للسرعة فى تخقيف الضرر ٠‏ 
1 حى صل النبة الختصة فى صميم النتاع 
_لانحة الترع والجسور. المادتان 15 و5١‏ متها ٠صورة‏ 
منصور دعاوىوضع اليد .المنازءات الوقتية بشأنهاء 
ء' الرجوع فيا المحا كم الادار يةأولجباتالقضا. 
المبادى. القانونة 
١-أنبعض‏ نصوص لائحةالترع والجسور- 
الى تعرضت لبعض الممنازعات الى تمع بين 
الافراديسببمسائل الرىوالصرف والتيست 
حلا وقنياً لهذهالمنازعات لامكن أنتكون 
ناسخة لنصوص القانون المدتى أو معطلة لما 
واتما هى مثابة اجراء اقنضتهالرغبةؤسرعة 
تخفيف الضرر اومنع حصوله من جبة وحماية 
الزراعة من جبة أخرى الى أن تفصل جبة 
الاختصاص ق صعيم الزاع . والا لتجردت 


مجلةة المحاماة 
| الحاكم المدنية من اختصاصها الطبيعى فيا 


تعر ضتث له لائحة الترعوالجسورمنحقوق 
الافراد الى ليس لما مساس بااصلحة العامة 
أن الاجراء الواردبالمادة+امن لائحة 
الترع والجسور ومامائله6الوارد قٌ المادة 19 
منباهوف الحقيقةصورةمنصور دءأوى وضع 
اليد التى فرض القاتون لحا اجراءات خاصة 
سريعة وخحول القاضى سرعة الفصل فيها بمنع 
التعرضأو بأعادةو ضع اليدأو بأيقاف الاعمال 
الجديدة الى أن فصل قَْ موضو عا حق نفسه 
وداتروية 3 الخاضة عل الام 0 
لمق فيس ثمة ماجنع من أاه ضرر مثلا 
من هدم مسقة تمر فى أرض الغير وتروى 
أرضه أن يرفع دعواه الى المحكمة المدنية 
لنع هذا التعرض أو أن يلجأ الى الجبات 
الادارية لتقرر اعادةالشى.لأأصلهالى أن تفصل 
الجبة القضائية فى نفس المق 60 
(لائحة الترع والجسور لسنة 44م( المواد 
٠١‏ وؤ١‏ لائحة الترتيب و .مو #بمدنى) 
(0 انظر فى هذا الموضوع الاحكام الا تية 
)١(‏ حكم محكمة الزقازيق الصادر فى ١‏ فيراير سنة8ةه 
المجبوعة الرسمية ستة عله عدد و١١‏ صحيفة 164 
زف حْ يحكمة استثتاف مصر العليا فى /! دسمير سنة ,به 
الجموعة الرسميهسنة برو عددم؟ ص وع 
)0( حْ محكمة اسكندر بة فى ولإ عابو سئة .سه الحاماة 
سنة ص العدد ما صرءام؟ ١‏ 
() حم المكمة المذكورة فى ولا دسمير سئة سم الحاماة 
سنة 19 المدد لم ص ٠5م‏ 
(ه) حك محكمة ميت غمر الجزئية فى غ”؟ نوفير سنة ولاه 
الحاماة سنة 5 اعدد م صن ديم 
(1) حكم محكمة استئتاف مصر الملا فى م فبراير سنة انه 
الحاماة سئة 19 العدد .اص ١م١1‏ 
(,) حك كمة استثاقعصرالمليا ىم فباير عئة دا 
الحاماة سنةب؟؟. العدد الاول ص 4 


مجة المحامأة لذ 
الخ الم | . « وحيثاللدعى علييما مع تسليمهما بهذه 
' | لاله تقولان ان هذه العبارات هى جزء مكل 
9ن الماع الفر عي ؟ ظ اللصارف اطامة بيجا والى عند ق. اهيدا 
ومح ان الح ول دارا لازو كلبما | وتستمر الى أرض المدعىاك إزتصلا الصرف 
بسدم إختصاس المأ الاهايةبنطرهذء الفحوى | الممومى وأنهما قد اكتسبا ينك حق ارتفاق 
ارتسكانا على المادة ١١‏ من لانحة الترع والمسور ' الهر ف لارطهنال ارش لدي من ب 
الصادد بها الا مر العاىالرقم؟؟ فبرايرسنة1654 | تزيد على مائة سنة 
القى تنص على انه يجوز لصلحب أرض أصابها ١‏ «وحيثانه يستتخلص من ذلكازالنزاعمداره 
الضرر من مسقه اومصرف ماد فيها سواء كان ١‏ حق ارتفاق بالمصر يدعيه المدعى عليهما على 
ذلك من عدم التطبير أومن رداءة <الة المسور | أرض المدعى ويّكره هذا الاخير 
فى السقه اوالصرف ان يرفع شكواه الى المدير ظ « وحيث ان حقوق الارتفاق قد كفليا 
وهو بعد أن يتفق مم مفتش الرى أو بأثعهندس ١‏ القانون المدتى ورتب لها أحكاما كغيرها من 
الدرة ادر اناس لليقة أن للصرك: ؤانا المقوق العينية فوجب أن يرجم إلى ماتضمنته 
بتطبيرها اذا تراءىله ازذلك كاف . فاناتضحت ١‏ نصوصه ف اثبات تلك اللقوق وثنيها 
ضرورة السقة اوالصرف فيكلف المدير أسماب ٠‏ « وحيث فضلاعن هذا فن اللة التى نحن 
الفأن محفظها بحالة جيدة أو يدفم تعويض | بصددها تمختلف عن الخالة التى أوردتها المادة 
لصاحب الا"رض التى يصييها الضرر بسبب تلك | +1 من لاحة الترع وللجسور إذ أنها اقترضت 
السقة أو ذلك اللصرف حالة أرض عر بها مسقة أو مصرف ارى أرض 
«وحيث انهيجب قبل البحث فى موضوعهذا الدفم ! الغير أو لصرف مياه أرضه وأصابها الضزر من 
تحديدالتزاع وتكييفهتكييفاظاهرا لمعرفة مااذا | عدم التطبير أومن رداءة حالة الحسور الح ... 
كازمد ارمحقامن القوقالتى كفاها القانونالمدنى | اما حالة الأزاع فهى ادماء بق ارتفاق من جانب: 
أو اجراء من الاجراءات التى نصث عليها لانحة وانكار له من حانب آخر فالمق فى عرف المادة 
الترع والمسور وا نكن الثانىفهل تفرد تبهتلك 1١‏ من لامحة الترع والحمسو عد به وائا 
اللائحة أو اشترك فيه معباالقا نو المدنىياعتباره التزاع قالم عل الضرر الذى احدثه استعال ذلك 
القانون العام أو أزماورد فيباجاءتاسخالنتصوص المق من اهال التطبير أو من رداءةحالة المسور 
ذاك القانون فها يختص بذلك الحق أما التزاع الملل فبو اتكار الحق تفسهوعل هذا 
اوحيث انهلاخلاف بين الطرفين فى اناللدعى | الاعتبار يجب الرجوع ف تقرير هذا الحق الى 
عليهما كتلسكان أرضا تجاور أرض المدعى من | جبات الفصل فى المقوق وهى الحا َ المدنية 
الجبة الشرقية وبعض الجهة القبلية وترتفم عتها 2 «وحيث اذالقولبائفراد لانحة الترعوالجسود 
عا يقدر بثلاثة أو أربعة امتار وأن مياه أرض | بالفصل فى مثل هذا الزاع أوبالاشتراك فيه 
اللدعى عليهما تنساب فى أرض المدعى بواسظة | يؤدى الى تخويل الجبات الادادية ( المكيرية 
ثلاثمواسي ر(عبارات)هى التي يظلب المدعى اذالتها | وتفتيش الرى ) ح قالفصل ف الحقوق لان 
٠١‏ 


يك 


تج#ة المحاماة 


اختصاص السلطةالفضائيةوهومالامكنالتسليمبه 

«وحيث ان بعض نصوص لاحة الترع 
وللسور التى تعرضت لبعض المنازعات التى 
تقع بين الافراد بسبب مسائل اارى والصرف 
والتبست على بعضهم' مسألة الاختصاص ها 
فرضته حلا وقتيا لمذه المنازعات لايمكن 
ان تكون ناسخة لنصوص القانون المدنى أو 
معطلة لما وَإنما هى عثابة اجراء اقتضته الرغبةق 
سرعة تخقيف الضرر أو منم حصوله من جبة 
وحماية الزواعة من جبة أخرى الى أن تفصل 
جبة الاختصاص فى صمم التزاع وإلا اوكان 
الامى على غير ذلك لتجردت الحا 1 المدنية من 
اختصاصها الطبيعى فما تعرضت له لانحة الترع 
والجسور من حقوق الافراد التى ليس لهامساس 
بالمصلحة العامة 

وحيث أن الاحراء الوارد فى المادة 14 من 


لاحة الترع والجسور ومامائله كالوادد فى المادة ' 


9منها هو فى الْقيقة صودة من صور دعاوى 
وضع اليد الى فرض القانون لها اجراءات خاصة 
سريعة وخول القاضى سرعة الفصل فها عنع 
التعرض أو باعادة وضع اليد أو بإيقاف الاعمال 
الجديدة الى ان يفصل فى موضوع المق تفسه 
وذلك رغبة منه فى الحافظة على الأمن والنظام 
واستثناء للحالة الأصليه الى ازيفصل فىموضوع 
لمق فليس ثمة ما عنم من اصابه ضرد مثلا من 
هدممسقة كر فى أرض الغير وتروى ارضه ان 
يرفع دعواه الى ا حسككةالمدنيةلنع هذا التعرض 
أو ان بلجا الىوالجبات الاداريةلتقرر اعادةالقىء 
لأمبله الى ان تفصل الجبة القضائية فى ته سالحق 

« وحيث أن هذا مستفاد أاضا من تمس 
عبارة المادة 4 من لاتحة الترع والجسور حيث 
عبرت بلفقظ الجواز وقالت د جور لصاحب 


متكا 


أرض أصابها الضرر ال ان يرفع شكواه » وحاء 
فى التص الفرمىطذه الادة ععتهء ةمومهم ء1 
دعء5د6 5*2 ناعم .عل أن لص القرار الصادر 
من تف ستفتيش رى الفيوم بشأن التزاع الذىقام 
بين المدعى وآآخرين من جهة وبين المدعى 
عليبما من جبة أخرى بخصوص ردم اللصرف 
واعادته وهو المقدمة صورة منة كيمن حافظة 
اللدعى ذلك القرار الذىيتمسكبهالمدعىعليهما 
فى اثباتوجبة نظرها جاء ميدا للا تقدم اذ ورد 
فيه بعد تقرير اعادة المصرف المردوم ( والمرجو 
تنقيذ هذا القراد واستمرار العمل بمحتى يحصل 
المشكو فيهما على حك نهاتى من المحكة ذات 
الاختصاص بان المشتكين ليس طم حق على 
المصرف 5 أن هذا القرار لاعنم من هو صادر 
ضده من الحصول على التعويض الذى يستحقه 
من الطرف الآ“خْر مقابل الانتفاع بالمصرف أثناء 
المدة التى ستمر فيها القرار نافذ المفعول » 

« وحيث أنه لاممل بعد هذا للتمسك بنص 
المادة (+4) من لاتحة الترع والحسور التى نصها 
( تلن ىكل ما كان من الأحكام السابقة الها 
امرنا هذا ) اذاالبداهة على ان المراد بذك عى 
الاحكام التى سبق صدورها فى موضوع هذه 
اللائحة لااحكام الفانون المدنى الذى يقوم على 
تنفيذها السلطة القضائية لاالسلطة الادارءة 

د وحيث ما تقدم يكون الدفم الفرعى فغير 
محله ودتعين رفضه 

عى ا مو ضورع 

د حيث انه ثبين من تقرير الخبير المندسى 
فى قضية اثبات الخالة المنضمة وهى كرة الاو؟ 
ستة .نبوا الفيوم انه ليس للمدعى عليهما 
حق فى فى تصريف ميأه ارضهماقارض المدعى 


مجلة المحاماة 


وانه يمكنهما تحو يلميامصرف ارضهما اليجبات 
اخرى وان العبارات التى توصل مياه الصرف 
لارض الماعى توضع الامن مدة ثلاث 
ستين وذلك للاسماب الواردة تثريرة ومحضر 
أعماله وقد ثبين ابضا من نحقيق الشّكوى كرة 
٠‏ مركز الفيومسنة الوا المقدمةصورتها 
ضْمن حافظةالمدعى ا لأطياناللدعى المذكورمغموره 

بالمياه التى تتتجمع فيهايسيب امحطاطها عما جاورها 
من الاراضى وليس بها مصارف ظاهرة وى هذا 
ماددحض ححة المدعىعايهمامن انتلكالعيارات 
قصب فى مصارف مارة بأرض المدعى ومتصلة 
بالصرف العمومى 

« وحصث لذلاك تكون دعوى الدعى فى 
محلها ويتعين الك له بطلباته ولا محل لاحالة 
الدعو ى الى التحقيق 

(قشية عمدأفتدى صا وحضر عنه الاستاذعباس رفعت ضد 
جورجىبك لطف الها وآخر رقم همع سنة "ارك رئاسةوعضوية 
حضرات مواق بلكعلام وكيل المحكمة والقاضيين عبده البرقوق 
وأحد الجارم ) 


51١ 
محكة المنيا الكلية الأهلية‎ 
19100 سبتمير سسة‎ ١6 

أنذار -لشخص. للحت عزعمل م كفالةحريته فىالمدة الممقولةلذاك 

الممداً القانوق 
ان نص الادة الثالثة فقرة أولى من قانون 
المتشردين والمشتبه فهم صرح فى أنالانذار 
مقصود به تنه المنذر الى حالةعطلهومطالبته 
بالبحث عن عمل له . ولا يمكن لأأى مخلوق 
أن سحث عن عمل الا اذا كان متمتعاً بكامل 
حريته بروح ويغدوكيفشاء . وترىالسكة 
أله لايعتبر متشردا من لم يحض عليه عشرون 


6ظظ 


يوماكاملة مطلق الحرية يستطيع فيها أيحد 
ويجتبد للحصول عل العمل الذى يسقطعنه 
حالة التشرد الى أوجده فها اللانذار 

( مادةس/ ومن قانونالمتشردين والمشبوهين 
رقم 4" سنة لإ ) 

امكو 

« منحيث |[الثابتؤ التحقيقاتالتىأجريت 
فى هذه القضية أن مركز منفاوط ائذر الهم 
متشرداً فى 4 يونيه سنة +198 وأرسله فى تاريخ 
انذاره بالا فادة غرة 456 الىيمركز طبطا لملاحظته 
مدة العشربنيوما التالية لتارعالا نذار والاافادة 
بالصناعة التى يتخذها أو الا حراءات التى تعمل 
ضده - ومركز طهطا بلغ افادة مركز منفاوط 
بنفس التاريخ إلى عمدة الجزازرة لملاحظة الْمهم 
وعمدة المزازرة اماد اأنهم لمركز طهطا يوم ه 
يونيه سنة «مة! بحجة أنه ليس من بلده ولا 
أهل بهاله - وهركز طبطا اعاد لأتهم الى مركر 
منفاوط بالاأقادة كرة 11١‏ بتاريخ ٠‏ يونيه سنة 
للعارعا اجابمنعمدة الجزازره -- ومركز 
منفاوط اعاد سال الهم عن بلده التى يقيم فيها 
فقال أنه يقم بعزبة الا'دارة عرك زملوى ووالدته 
مقيمة يهاوادسل انهم أركز ماوى وبتاريم ١١‏ 
يونيه سنة +198 أرسلمن مركز ماوى الىتمدة 
ناحية الاأدارةاتحرى وق 78 نونيه سنةوسة | 
أعاد عد ة الا"دارة لأتهم للمركز بافادة تقول فيها 
أن بلد امتهم الا"صليهالمزازده مركزطبطاوليس 
له مسكن شرعى بعزبة الا دارة وبتاريخ ه؟يوتيه 
سئة «س«وا حررمركز ملوى محضر هذهالةضية 
ضد اأمهم باعتباردقدعاد الى أحالةالتشرد ولميتخذ 
وسيلة مشروعه لاتعيش طبتنا لقانون التشرد 

« ومن حمث أنه لا جدال فى أن انهم كان 


5 ##اةة المحاماة 


حت حفظ البوئيس وإشرافه معتقلا من تاريخ عليه وترى الحكة انه لا يعتبر متشرداً من لم 
انذاره فى ؟ نونبه سئة جسموه الى تاريخ نحربر تمض عليه عشرونبوما كاملةمطاق المر ةيستطيع 
المحضرله ما يدلعلذلك إل جراءاتالسالفةالذكر | فيا أن يجد وييتهد (احصول عل العمل الذى 
« ومن حيث أن الفقرة الاأولىمن المادة الثالثة | يرقط عنه حالة التشرد التى اوجده فيها الا نذار 
من قانون المتشرد بن والمشتبه فيهم رقم سنة 
به نمت عل أنه ( اذا تبينلبوليس أن شخصاً | 
فى حالة تفرد استدعاه لك نسامه انذارا صريحا 2 


« ومن حيث أنه تبين ما تقدم أن امتهم لم 
! عض عايه عشرون وما مطاق الحرية وثبت 
تفصيره بعدهأ 2 تعبير احوال معيشمة التى ثتناق 
أن ير ق مدى عشرين يوما احوال معاشته 
1 لقانونل حتى ؟ مق قاتون التشرد عليه 
التىتنافى القانونوجعله فى -الةالتشرد والاقدملاقضاء كك 00 ا 
لتوقيمالعقوبات المنصو صرعايها ف الماد ةالسادسة) د ومن حيث ان ذلك يدل على أن الجرعة لم 
١‏ نحصل بعد وأن اللي الاأنتدانى الذى اعتيره 
0 ومن حيث ان نص الادة اله لوده صريح متقرها ف غير عله وض الثاره وبزائة ل 
1 ألا نذار مقصود به تلمية اندر الى 3 
عملا بالمادتين ١1‏ و1848 ج 
غاوق أن .. بسبحث عن عمل الا اذا كان متمتسا 
حريته بروح ويندو كيف يشاء دون أى رقابة 


( قضية النياية ضدعبدالسلام عيد رقم 19و سنة8؟19 س 
رثاسة وعضوية حضرات القضّاة محمود علام وأ-مدوهى ومرقس 
بطرسر وحطور حضرة مصطفر أقدى حدي دضو الثابه ) 


1 ار ”تاينما 


ف أو الستد الواجب النفاذ الى قفس الخصم 

حمكلة العطارينالجرئية أو حله والتنبيه عليه بالاجراء .واذاكاتواجبا 

ه اريل سنة (منوم اعلان الحك أو السند الواجب التنفيذ قبل 

-١‏ تفيذ ‏ أمر حبر تحفظى ‏ المجر على تاجر ٠‏ وجوب | عمل أى اجراء من اجراءات التنفيذ وكلاها 
0 لايصدر أو ينقد الا بعد اجراءات مطولةقى 


تحويل ‏ سندتحتأمر واننالدائن . تحويله . عدم ذ كر 


يا لمواجيةا خض فن بابداوى يتن هلمن 
حق التمسسك مما فى وجه التتال الصادر بالحجر التحفظى الى ا حجو ز عليه لانهذا 
المبادىء القانونية. 3 يصدر بدو نسابقةعل أوتنبيدعلالمدين. 
١‏ - إذا استصدر الدائن أمىا بتوقبعالحجز اذا كانالستدعررا لامرواذنالدائن 


التحفظى على منقولات مديته التاجروليعلنه يرد تاريخ التحويل 
آلبه:قيل تنفيذه كان الحجز باطلا اذأ نالقانون 0 


أوجب قبل الشروع فى التنفيذ اعلان الحم اتقال الملكية للبحول اليه بل يعتير توكيلا 


مجة المحاماة :4 


له فقض قممة السند عملا بنص الأدة 0مؤ « وحيث انه يويد ذلاك ان القانون أوجب 
تجارى . وعل ذلك فيجوز أن توجه للبحيل | قبل الشروع ف التثفيذ اعلان الحم أوالسند 
كافةالدفوع التى يصس للبدين ابداؤهاقبل الحيل | الواجب التفاذ الى تقس الخصم أو محله والتفبيه 

(المواد هم( تجارى و يمرم وووع وبيب | عايه بالاجراء د مادة 4م مرافعات » وذرياب 
ححزما للمدينلدى الغيرنصت المادةه ١‏ 6مرافعات 


وه مرافعات 
طظ على أن المجز يعان بودقة على يد محضر مشتملة 
1 5 8 
مو ٌ عل صورة السئد او الامر الصادر يوضم الحجز 
وا م#فظيا كأن أو تتفيذيا 
كن اليا العراو « وحيث أن المواد 54 ومابعدها الخاصة 


« حيث أن المدعى عايه دفع ببطلان المجز | بالاجراءات التحفظية وان كانت لم تنص على 
التحةطى لعدم اعلانه بالبرونستو اعلانا قانونيا | اعلان الامر للمحجوز عليه فان لايفهم منذلك 
ولأن الأمر الصادر بالمجز ل يعان اليه ان هذا الاعلانليسضروريا لاأن الشارع اقتصر 

« وحيث انه ثاتمن#>ضر اعلازالبروتستو | فى هذا الفصل عل بان الحجوزات التحفظية 
ان المحضر توجه الى محل تارة المدعى عليه فلم | التى يق للملاك والمستأجرين الاصلمين والدائنين 
يجده ووجد المحل مغلقا قترك به صورة من | بكبيالات أو سندات تحت الاذن ومن عدامم 
الاعلان ثم انتقل الى الحافظة فى اليوم التالى | استعمالحا والانتفاع بها وشفع هذا البيان بان 
وسام صورة الاعلان لمندوبهاطبا للمادة السادسة | اوضح بإيمان الطريقة الى بتعين على هؤلاء 
من قانون المرافعات فالقولبانالبروتستو لهيعان ظ الدائنين اتباعها ناحصول عل امر بالحجز ثم حم 
اعلانا صحيحا لايطابق الواقع بصحته ول يتعرض لاتواعد العامة التى أشار 

« وحيث أن المدعمى استصدر امرا بتوقيع ! اليها فى مواضع اخرى بل احال اليها ما فعل فى 
المحز التحفظى عل منقولات مدينه التاجر | المادة/49 مرافعات 
وفاء لمبلغ ٠‏ .]قرش صاغ ارد مها سندتحت « وحيث انه من المعلوم ان من أن القواعد 
الاذن. وكانواجبا ان بعانهذا الامرللمحجوذ | الاساسية التىروضعها الشارعالمصرى فى اجراءات 
عليه سواءكان الاعلان موافقا لمحضر الحجز | اأرافعات والتنفيذ وجوب اعلان الحم أو 
أو سايقا عليه . ولكن الثابت ان الحجز توقع | السند أوالأمر اما لسريان المدة القررة لاطعن 
والاأمر لم بعان . والمكنة من وجوب اعلان | فى الاحكام أو إواز التنفيذ أو توقيع مختلف 
الامر الى الححوز عليه أن ون عل بنة من | الحجوزات التحفظيه التى احازها القانون واذا 
الاجراءات ألتى اتبعبا دائته . والطيئة التى ١‏ كان واجبما اعلان الك أو السند الواجب 
اصدرت الامر بالمجز والى من يتظم من هذا ظ التنفيذ قبل عمل أى اجراء من اجراءاتالتنفيذ 
الامر فاغفال هذا البيان هو اغفال لامر جوهرف | وكلاما لاصدر أو مذ الابعد اجراءات مطولة 
ولشرط اسامى يجب توافره ليصبح الحجزسايا | فى مواجهة الحصم فن باب أو يتعين اعلان 
ويحق للدائن ان يطلب السك بصحته | الامر الصادر بالحجزالتحفظى الى المحجوز عليه 


ليفك 


لان هذا الامر يصدر بناء على طاب يقدم من 
الدائن الى قاضىالمواد الجزئيه . أو قاغى الامور 
الوقتية بدون سابقة علم أو تنبيه على المدين 

«وحيثمن جميمماتقدمر ىالمكةان الححز 
الذىتو قم باطل لعدماعلانه وتعين الحم برفعه 

عن طلت الصوار, 

« وحيث ان المدعى عليه طلب التصريح 
له بادخال اميل ضامنا فى الدعوى وقد لتقى 
هذا الطلب اعتراضا من المدعى اساسه ازالسئد 
الطالب بقيمته محرر لامر واذنا لحيل قلا يصح 
لامحول عليه العَسك ميد الال بها لديه من 
الدفوع قبل المحيل 

« وحيث أن هذا الاعتراض مبحبح وقانوى 
بالنسة لاسكمييالات أو السنداتالتى نحت الاذن 
الموقعم عليها من تاجر أو من غير تاجر متى 
كانت عن سمل تجارى . ولا نزاع فى ان المدعى 
عليه تاجر البان وان قيمة السند هى تمن البان 
الا ان التحويل الصادر للمدعى ليس مطابا 
لأمادة 4م١٠‏ تجارى التى تستازم ان يكون 
التحويل مؤرخا وان يذكر فيه ان القيمة 
وصلت . وهذان الشرطان غير متوفرين فلا 
التحويل له تاربخ . ولاذكر فيه ان القيمة 
وصلت فهو محويل ناقص لادوجب انتقال 
الللكية لامحول اليه بل يعتبر توكيلالافى قبض 
قيمتها وذلاك عملا بنص المادة مم١‏ تجارى 

« وحيث أنه متى تقرد ان اللدعى ليس الا 
وكيلا عن الحيل جاز للمحول عليه توجيه كافة 
الدفوع التى ,يصح له ابداؤها قبل الحيل 


( قنية سيد أحد اليرجيسى ضد شحاته على ابو السعود رقم 
04 سنة 999 - رئاسة حضرة القاضى اسكتدر حنا ) 


#بالةالمحاماة 


لقف 
محكمة بى سويف الجرئية 
أبريل سنة وسو 

١‏ - اختصاص _- دعوى استرداد . جواز رفها أمام ححمكمة 

<< المدن أو الاجر 
ب - دعوى استرداد صحيفة الدعوى. أجل الملكية. يكفىكرها 

رن 
الممادىء القانونية 


١‏ إن دعوى الاسترداد من الدعاوى الى 


يتعدد فيه الخصوموطبقاًلقواعدالاختصاص 
المركزى تكون الحكة الختصة بنظرها هى 
ممكة الحاجد أو المدين وللمسترد الخبار ف 
رفعبا أمام أمهما ولا عل للقول بأن أحدهما 
هو الخصم الحقيق فى الدعوى لان كلا منهما 
له مصلحة حقيقية فى الدعوى 

؟ - لايشترط ذكر الأآادلة ومناقشتها فى 
صحيفة دعوى الاسترداد بل يكق أنتشمل 
عريضة الدعوى عل ببان كاف للادلة 

( المواد جم/؛ مرأفعات وما بعدها) 
اليو 

«حيث انالدعى عليه الثاتى الحاجز دقع لعدم 
اختصاص الحمكةبنظر الدعوى لا نهمقيم بالاسكندريه 
وأنه هو الحصم المقيق فى الدعو: ى قادفع يعدم 
قبولالدعوى لعدمثبوت أدلة الملكيةفى العريضة 

« وحيث أنه عن الدفع الاولفقدتباينت الاراء 
قيما مختص بالمحكلة الختصهينظر دعوى الاسترداد 
أهىحكة التنفيذ أمحكةالماجز أمحكمةالدين 
الحجوز عليه فالفقهاء المصريون يرون أذدعوي 
الاسترداد من اختصاص محمكمة التنفيذ أى 
امحسكمة التى بدائرتها الاشياء المحجوز عليها ولو 


يحل الحاماة 


كانت غير محكمة الححوز عليه ( راجع كتاب 
التنفيذ لابى هيف بك بند١‏ ؟وكتابالمرافعات 
للوزينا بلكعمرفحة 6م وكتاب التنفيذلعبدالفتاح 
بك السيد بند )6١١‏ ويظهر أنهميجارون ذلك 
القانو نال ر نسى الذى تقضى المادة م >٠١‏ عمس افعات 
منه بأن دعو ى الاستر داد بر فم أمام الحكية 
الوحود بدائرتها المحز وعلة هذا النص ظاهرة 
لاحك ةالتنفيذ أقدر دواماعل !لكف الدعوى 
لأن هذه الدعاوى ماطا التحقيق فيكون من 


السبل علطرق الخصو ماحضارشهو دللمحك ةالكائن 


فى دائرتها الاشياء المحجوز عايها لقرمها من محل 
أقامتها فترى ا حسكمةأمام سكو تالقانون الصرى 


عدم الا خذيبذاالرأى_ويرىالبعض الآ خ رأنحكمة 


المدين هى الختصةلازدعوى الاستردادهى دعوى 
تشيثمككيةلمنقولاتوالخصمالحقيققدعوى 
الملتكية هو المدين وما طاب دقعم الحجز الاطاب 
متفرع عندعوىملكيةالمتقولات( وهذاارأى 
مأخوذ من القانون الفرنسى القديم تراجم مجلة 
كليةالحقوقالسنهالثانيةعدد١‏ ص14) - ويرى 
آخرو نأ نحكمةالحاجزهى الختصةوحدها (محاماة 
السنة الرابعةحيفةه*ره - ومحاماة السنةالرابعة 
ص84) ويظبرأن ابهذ الرأىوضعوا أمام 
تقدر خْ فرضاو احدا وهو أزدعوى الاسترداد 
مقصود مها عرقلة التتقيد فقط » فاخصم الحقيق 
فيها هو الْاجز ذو المصلحة فى استئناف تلك 
الاجراءات وترى الحكة عدم الاخذبهذا الرأى 
كا تر ىأندعوى الاسترداد فى دعوى من الدعاوى 
التى يتعدد فيها الخصوم وأنه طبقا لقواعد 
الاختصاص المركرى تنكونالحكة المختصه هى 
محكمة الماجز أو المدين ولامستردالخبار فى رفعبا 
أمام أيهما اولا محلللقولبأن أحدها هو الخصم 
الحقي قف الدعوى لا نكلامنهماله مصلحةحقيقية 


اح 


فى الدعوى ظالمدين له مصلحة فى مراقيةاجراءات 
الدعوى باعتبارها مرحلة منمراحل التتفيذضده 
ليقف عل ما ينتهى به وقد تكون لهمصلحدايضا 
فى اثبات ملكيتهللا شياءالمحجوز عليها والماجز 
له مصاحة ظاهرة فى الدعوى 
« وحيثان المدين فى هذ«الدعوىمقيم بدائرة 
محكمة بنى سويف فتكون الحكمةختصة بنظر 
الدعوى ويتعين رفض الدفع بعدم الا لختصاص 
د وحيث انه عن الدفم الثاني ققد اشتمات 
عريضة الدعوى عل سان أدلة اللكيةااتى تستند 
الها الدعية ققد درت تلك الصحيفةملخصس 
جك تدعى صدورهم نحكةبنى سويف جخصوص 
المتقولا تا مذ كورة وذكر تبالصحيفةا نهاتستند 
على هذا السك وعل شهادةالشبودوترى المحكمة 
أنه بكفى طبقا اتقانون أن تشتمل عريضة الدعوى 
على ببانكاف لادلة الملسكية وقد قصد الشارع 
من هذا الذص الىالزامالمستردبتقريرطرق إلاثبات 
التى ستند عليها فى اثبات حقه ليعلم بها المدين 
وا حاجز وو يحضر وادفاءهم وحتى تكو نموضوع 
مناقشة بالحلسه وقداستيدلت عبارة ( بيازدقيق 
لادلة الملكية )الو اردةؤقانوزسنةه؟5١‏ بعبارة 
(بيانكاف لأدلة الملكية) فى قانون سنةم؟5١‏ 
وقد قصد بالتعديل أن كتنى بالاشارة فى صصصفة 
الدعوى الى الادلة التى يستند عليبا المدعى ى 
أثبات دعواهفلايشترطذ كرهذهالادلةومناقشتها 
فى المبحيفة ولذلاك ترى المكمة أزماحاء بعريضة 
الدعوى من الاشارةالىأدلة اللكية كاف ويتعين 
رفض هذا الدفم أيضا 
(قضية جواير بت عبد العلم ضد عبد المقصود شد وآخرين 


رقم ببو+ سنة عاو - رئاسة حضيرة القاضى عبده برع ) 


+146 
خرف 
محكنة د كرنس الجزئية 
سنوشير سنة اسو١‏ 
اعد سسحتت مستحق تحت الطلب المدة المسقطة المسقطة . 
مسريان مدة ان سئوات من اليوم التالى لتجرريره 
تعتير السندات المحررة تحت الاذن والبى 
ينص فيها على أن الدفع تحت الطلب واجبة 
ذلك يكون مبدأ مسريان المدة المقررةلسقوط 
المطالبة هذه السندات هو اليوم التالى لتار يخ 
تحر برها وتحتسب مدة الخنس سئوات الى 
تسفقط بببا المطالية بالتاريخ اليلادى 
(مادة 4و8 تجارى ) 
اليو 


« حيث ان الدعى رقع هذه الدعوى يطالب 
المدعى عايه يأن يدفم له مباغ لاه جنيها منخلات 
مبلغ ه”احن يج وجب سندحرر بتابيضه ١‏ كتوير 
سئة دوز حت الطاب وقد دفع المدعى عليه 
بسقوط اق فى المطالية بهذا المباغ لمضى ١‏ كثر 
من تس سنوات هلاليه على ميءاد الاستحقاق 
طيقا لامادة حي تجارى 


« وحيث أن الطرفين لا ينازعان ف أن هذا 
الدبن دن ممارى طبقا للمادة الثانية من قانون 
التجارة وان الكبياله ح حردتوالدين تحتالطاب 
بتاريخ ؟ ١‏ كتوير سنة وأن هذا التابي 
يوافق ؟ دبيع الثانى سنة هعم١‏ هحرية وان 
الدعوى رفعت بتاريخ ٠١‏ سبتمير سنة 1981 
وان هذايوافق/0*ربيع الثانيسنة ٠ه‏ هحرية 

د وحيث أن الدعى رد على هذا الدفع القدم 


ميج لة المحاماة 


من محاى المدعى غليهبأن المطالبةم تسقط بعضى 
المدة لان السند منصوص بهدعلأنه يستحق الدفم 
بومالطلبوهذا الطلبلا يكو نالا بعملبرولستو 
أو انذار رسعى أو أى تكليف آخر وعل ذلك 
لاندا الدة الامن تاريج رفع الدعوى عر 
ادج استحقاق السند 
د وحيث ان المادة 154 من قانون التحارة 
الاهلىلم تنصعلهذه الخحاله بل نصتع ل السندات 
التى بها ميعاد محدد للدفم فعينت مبدأ سريان 
المدة وجعاته فى اليوم التالى ليوم حاول ميعاد 
الدفم أو الاستحقاق أو من بوم حمل الإروتستو 
أو من نو م آآخر مر أقعة بالحكة 
« وحيث أن المشرع أنا قصد بتجديد مدة 
الج سسنوات لسقوط المطالبةبالسنداتوالكبيالات 
التى يمضى على تاريخ استحقاقها حمس سنوات ولا 
يحرك الدائن ساكنا هو معاقبة الدائن المبمل 
وافترا ضأنهذا الدن قد برأت منهذمة الدن 
ونظرا لما تقتضيه الاعمال التجارية من السرعة 
( براجم حك محكة الاستئناف الاهلية الصادر 
بتاريج م نوفيرسنة ه#.ه! والمنشور عحلة الحاماة 
ألسنة السادسة ص همه ) 
« وحنث أن الول بان السند نحت الاذن 
الحرر نحت الطلب لا تسقط المطالبة به الا.من 
تاريج استحقاقه بالطالية الرسعية تودى الى نتبحة 
غير معقوله وهى ان هذه السندات تيت الى ماله 
نهابية وهذه النتيجة عكس ماقصده: المشرع من 
وضم للادة 154 تجارى 
« وحيث أن الحل المعقول والنذى يوافق دوح 
التشريع هو افتراض أن السندات نحت الاذن 
وألتى ينص فيها عل أن الدفم تحتالطاب تكون 
واجية الدقع والاستحقاقمن تاريج وم تحر برها 


. وعلى ذلاك بكوزممدا سربانالمدة القررة لسقوط 


مسج لة المحاماة 


المطالبة ببذه السندات هوف اليو التالى لتاريخ ا 
ممربرها وهذا الل هو ماوققت اليه نه الأراقبة 
القضائيةيقرارها الصادرق ١؟‏ وليه سنةء+9| 
والمنوريالعددالاولمن جلة الجموعة ار سميةص ميم 
د وحيث ان المدعىقد رداساود للد 
عليه يانهمم التسليم بن مبدأ أعريق للبعواليوم 
التالى لتار 2 نحرير السند فأن احتساب المدة 
يجب أن يكون بالتار ع الميلادى وليس بالتاد ,مم 
اطجرى قياسا على ماحاء بالملدة ون؟ نجارى من 
ان الكسيالة التى يذكرفيها أنها واجبة الدفم بعد 
شهر من وقت الاطلاع عايها قيام الشهر تعد على 
حسب التقويم الوافق للتاد يخ المبين في صيغة 
القبول وعا أنهذاالستدمق دخ بالتار ي#الميلادى 
فاحت اب مد ةا سسنو أت الكو ذ ن بالتار 2 الميلادى 
« وحيث ان هذا الدفم رجه لأندقياس 
مم الفارق و لان الاصل فى !١<تساب‏ المدة المسقطة 
حقو اليا ائما يكوزبالحساب اطجرى 
وليس بالحساب الميلاذى مالم ينص صراحة على 
عكس ذلك وهذا الرأئهو ياجاع الفقباءوالقضاء 
المطرد وقياسا على المادة ١ ١‏ من القانون المدنى 
وكلا؟ من قانون نحقيق المنايات ولانه عند 
عسدم النص يكون التفسير نمادة فى صبال المدعى 
عليه 0 7 اجم حم محمكة الأبكات الحتاطة 
الصادر فى .5؟ ديسمير سئة ١#‏ والنشور 
بمحلة' الحاماة فى السنة الرابعة ص سم) 
وحيث أنه متى تبين ذلك كان دفم المدعى 
عليه فيح 4هاذ انه مضى بين تاريخ الاستحقاق 
ورفع الدعوى أ كثر من خمس ستوات هلالية 
« وحيث أن المدعى طلب احتياطياء احالة 
الدعوى الى التتحقيق لاثيات ان المدعى عليه 
اعترف فى سئة ١9٠‏ بأن مبلغ المند فى ذمته 
فترى المحكة عدم احابته الى طلبه هذا لاأنه " 


مس بت لس سس لاا ا ا ل ل ل ع ل 0 


! وأن اللواثى 


5:١ 
ليس أمام المدعى من سبيل الا توجيه البين الى‎ 
١56 المدعى عليه تأيدا ليراءةذمته طيقا تامادة‎ 

تجارى وهو مالم يطلبه المدعى 
( قضيه ممودسيد احند عيد الرازق ضَد عبد الرأزق سيد أحمد 
رقم بلاغ سنة اهو ب رئاسة حضرة القاضى اسماعيلزهدى) 
١‏ ارا 
محكمة المحله الجرئية 
٠ل‏ بونيه سلة 191019 
(1) حق أمتيازالمؤجر . المنقولات الموجودةبالدين . عدم علله 
علكيتها للقي امتياز الموج رعليها 
(9) حقامتاز المؤجر . موائى. ببعها . اعادة الحجز على موائنى 
غيرها بالعين المؤجرة . قرينة ملكيتها للخير 

المادىء القاونية 1 

١-بقعامتيازالمؤ‏ جرعي المقولات الى بالعين 
المؤجرة سواءكانت بماوكة لللستأج رأم لغيره 
ولكن يشترط ذلك أنيكون المؤجرحسن 
النية أى غير عال بملكيتها الخير 

6-انهوان5ان حسن النيةمفر وضآفالمؤّجر 
يفترض فيها سوء النية فيه وامسكمة قباساعلى 
الحالاتالمذ كورة تفترضسوءالنيةفالموٌجر 
أوقع حجزآ آخر على مواشى بالعين الموٌ جرة 
ول يكن ففظروف الدعوى ما ببرر احتيال 
شراءالمستأجر لغيرهالقصر المدةبين الحجزين 
ولعدم توفر الوسيلة لديه 


(المادة إء+ مدى) 
7 


٠‏ «منحيث|نالحكمة ترج شهاد ةشهو دالدى 
ملك له وذلك لانبم شهدوا بان 


موائى الدين حجز عليها تفس الدائن وبيعت 
للق 


وفك 


مجملة امحاماة 


وقدصادقبم علرذلك تفس الحاجز بأنمباع مواثى 
مديته . أما شهود المدعى عليه الاجر فققد 
قرر الاولان منهما أنهما لابعرفان مالك المواثى 
أما الاخير فقد قرر أنه لابعرف أنه حجز عليبا 
الدائن قبل ذلاكوما بلإحظ بصفة عامة علشبود 
المدعىعليه ابم أقرباء الحاجز ومستحقونف الوقف 

«وحيث انهفما يتعلق بطلب توقيع امتياز المؤجر 
فانه وإن يكن قد ورد بمحضر الححز ان الحجز 
حص ليالعينالمجرةإلا أنه ثامتمن شهادة مرشد 
المج أن الحضر لم يكن يعرف الحدود وانمذكر 
ذلك بناء عل|ارشاده ومن ثم لايمكن الجزم بمكان 
الحجز ومعاوم أنه لتطبيق امتياز المؤجر مج بأن 
يكون الحجز بالعين المؤّجرة 

دوحيث انه علرفرض ايقاع الحجز عل المواثى 
بالعين الموحرة فانهوإن يكن من المسلم به أن جرد 
وجودالاشياءبالعين الجر ة يبع للامالكحق الحجز 
عليباواستيفاء دين الايجار من ينها سواء كانت 
مملىكةلامستأجرأملخيره وليس ذلك الاتطيقا للقاعدة 


11 غتتة؟ ممأككع55مم 5ع1]ط ناعم عل أنه مكلا 


خيازة الستأجر لما دليل على ملكيته لما وتعاقد 
المستأجر منهعلهذا الا سا سإلاأنهذا معلقعل 
شرط هاموهو أن يكو ن الموج ر حسنالنيةومعنى 
ذلك ألايكون المؤجر علعلم بأن الاشياءالمجوز 
عليهالييست ملسكا للمستأجر البتة 
ع5 تتاع![1د نلك عوغ 1011م عرآ 
ة كمامله تنه ععمعي مناغ وسام ممم 
رقع أطتاعمهم دعل عملدغ6 دهعم ديل لعدوة 1 
عل 6 كدم كثم عبعالتوط ع1 عدووءه1 
5 0116 1ا5 2 ععلل ق جادعت ,آه1 عمومط 
01 1031502 53 غأموددتممدع عع اطتاعتر 
3111501 3 أمعلم معن رعمم2 عصصع؟ دد 
8 7 دعوة 1 سوط 0ندده1[تن 0‏ ..آ 
350.عهم كعنوغطامم 


وشر طحسن النيه ليس عل اطلاقه ب لكت ى أن يكون 
المستأجر حسن النية عنددخو ل الا شياءالحجوزعليبا 
العينالمّجرة أما إذا ماإل علمه بعدذلك حقيقة 
مالكيها فلا أحمية لذلك لاسو عالنيةاللاحقلاقيمةله 
101 عصصوط 12 عدن كدعدك1 لج ”0 عغتكتد 11 
722021601 تلج 5166اعد 211 “انات 10631 تلن 
5م 5أغأنلمهم] ععْم غمه كنأو زه 5ع1 نه 


8 يرعطلطعع1 52 0205 تان ممذلهم 53 


أت 2215532606 كلثم 21025 2 عمو 1 تارم 


1م261 عمناعناج ماموععع أبناعم عم 1أ 
-167 1نال 5دلات 11621 سأمعصع مغلم وعل 
عاطقغء6 نل مردمم ع1 عدعالتوط ند غدعا 

كاء [طه وعه ع0 ععتم غم اممتم 


6 1.11 عاتعمع أ موعهآ بولند 

«وحيث انه تما نجدر ملاحظتهأنالحاجز ليس 
مالكاللعين المؤجرة واعا هوو ل اليهعقدالايجار 
غير أن أساس هذا الحقليسهوالملكية كايقرد 
نحةخ1 8# تصطتدق واغاهوواقعة التأجير 37 

«وحيثان حسن نية املك مفروض وعل الغير 
اثبات العكس إلا أنميمالشر ا حأجمعواعلىحالات 
يعكن أن يفترض منها سوء النيةف الم جر كالوكان 
امستأجر خياطا مثلا فان الملايس التى عندميم 
عمله ليست بماوكة لهوانا هى للغير 

«وحيث!نالحكدةترىةياساعل الحالةللذ كورة 
حالة الموجر الذى باع مواشى المستأجر منه فى 
حجز سابق ولم يقم دليل على شراثه سواها بل 
ليس فى ظروف الدعوى مإببرر أنه اشترىمواثى 
أخري لقصرالدة التى مضت بين الحجزينولعدم 
توفر الوسيلة للشرا ء 

وحيث انهلأ اك يفتر ضف الم جرسوء نيتهومن 
ثملايكوزله حقفىتوقيم المجز تنفيذ اق الامتياز 

( قشيه اسماعيل اتماعيلى ضد بوسف أقندى حسن وآخر 

رقم 149 سنه "9 ر ياسة حضرة القاضى سلبان ثابت , 


مجلة المحاماة 


ه ستتمبر سنة وا 
شركة عاصة . اثياتها . جوان اثياتها باليئة والقرآئن ٠‏ 
+ قاد غنات . نى يحور ااه البية 0 
الممدأ القانوق 
5 من المنادىءال أأخوذ بها عليا وعملا أنه 


القانونية بما فيها البينة وقرائن الاحوال ولا 
محل للاخذ يظاهر نص المادةسبنجارى والقول 
بان اشاتشركات المخاصة لايكون الابالدفاتر 
التجارية والخطابات فقط 

؟-من المقر رأ نالاقرارغيرالقضاقالذى 
صل فى خارج ا محكمة لابجوز أثياته بالبينة 
اذا كان عن أمر مددى زاد المعترف به عن 
مبلغ ٠‏ جنهات الا أنميمكن أثياته فالمواد 
التجارية بكافة الطرق بما فيا البينة وقرائن 
الأحوال طيعًا لنصالمادتين 16 بو .م؟ مدتى 

(المواد م يخارى و 6الاو.##«مدق) 

اكه 

« من حيث ث ان واقعة الحال تتلخص فى أذ 

لينى عليه اتفق مع المنهم على ان يكونا شركة 


0 


الى محطة رأس العش قاصدا بذلك الفرار بملمبة 
الامعاعلية فتبعه المينى عليههناك وضيطه ومعه 
م ماما وما نيام الباع افطلن وطليالية 
أن يتصالح معه وإتنازل عن التبليغ ويأخذ هذا 
المبلغ بحضود الشاهد عيد الله ابراهيم ومصطق 
“تمود فابى الى عليه فعدل امتهم عن الصلح 
وانكر استلامه لشىء من المينىعليه وادعى نارة 


بأنه لاخيه ل مسافرا لاحضاد جدله من 
المجاز وشبدكل من عبد الله اإراميم ومصطق 
تمد الزبدى باعثراف امتهم طا بأخذ للم من 
الجنى عليه وانه عرض عليه التصاح ؤمقايل أخد 
المبلغ العفوظ معهر ليكن الا خير رقن 

2 وحيث أن مدار البحث فى الدعوى يدود 
حول أمر واحد وهوجواز اوعدم جواز اثبات 
استلام المستلم للمبلغ بالبينة بعك أنكاره 

« وحيث انه سواء اعتيرنا سبب لسك يم لمهم 
للمبلغ شركة محاصة تحجارية كا تبين بعاليهأو وكالة 
بالعمو| 7 ذهيت الى ذلاك التيابةفانهمن المبادىء 
الملأخوذ بها علما وعملا انه يجوز اثات العقدين 
بكاقة الطرق ما قبها البينة وقرائن الاحوالولوان 

بعض الام اخ بظاهر نص اللادة وراد نجارى 

53 وقالياثباتشركات المحامة التحار ببةبالدقاتر التجارية به 


يا ا 
يحوز ائناتعقد شركة المحاصة بكافة'الطرق 1 يان ابل له د ترا للاسعاعيليه للأتيار 
| 


مخاصةغرضها ار بيم المردواتعلىوابورات والحطاباتفقط ديراجمفىذاعة رحقانون التحارة 
البحر على أن شارك 0 بال مالوالثاتى بالعمل لعبدالع زيزياشاكحيل صحيفة*؟١‏ وليونكان شح 
وعلى أن نوم هو وحدم دوث دخل لامح عليه القانون التحارى المدجى صعيفة ١‏ ب يندم ؟#ومابعدها 


بشلية اليم والد ره وكوق التكمن منايتة 
بينهما وتنفيذا لبذا الاتفاق تسل التهم من الى 
علية مبلغ ١‏ جنيبا واوهمه انهاشترى بهيضاعة 
باعها فعلا وسيشاطرهمعه ف الكسب ووعده بذلك 


من يوم لآآخر واخيرا اختاس المبلغ وهرب به 


ويؤيدان الرأى المعمول به وعلى ذاك فيجوز 
اثبات استلام المنهم للمباغ الختاس من الممنىعليه 
بالبينة وقرائن الاحوالوكافةطرق الاثاتالاخرى 

« ومن حيث ولو أن شاهدى الاثيات ل. 


يشبدا عل واقعة استلام الهم لاسلغ الختلس 


6ظ 


وأعا قالا باعترافه ضْمنا يانه استامه وبدد منه 
مبلغا وعرض ما معه بعد ذلك على المينى عايه 
للصلح وهذه الواقعة لا يمكن اثياتها فى المواد 
الدنية بالبينة اذ من الأقرر ان الاقرار غير 
القضائى الذى يحصل فى خارج المحمكة لا محوز 
أثياته بالبيئة اذا كان 
به عن مبلغ ٠٠‏ جنيبات الا انه عكن اثئياته قى 
المواد التحارية بكافةالطرق عافيها البينة وتران 
الأحوالطيقالئتصالمادتينه١؟‏ و.*«مدىىوعل 
ذلك فاقوالا" تفيدف النهمة وفى اثباتها على التهم 

« ومن حيث عن موضوع الهمة فثابتة على 
لمهم من الوقائع المتقدمة ومن اقوال شاهدى 
الاثبات اللذين لم مجر حبما امتهم بشىء مامنانه 
اعتر ف لطماضمنابالشركة وعرضعل الى عليهاخذ 
ميلع الخسة عشر جنيها والصلح ومن عدم اثاتة 


مدر المبلغ الذى وجد معه وثبوت هروبه 


عن أمر مدني زاد اأحعترف 


به وتناقضه وْ. سبب سقره للاسعاعيايه اماما 
ادعاه 


موافقته على مهريب مواد مخدرة له نتقد اتضح 


من أن الدعى علية اختصمه لسب ب عدم 


بهم وثم حسن أقندى فهمى وصاد قالسيد. ومن 
م بتعين معاقبته باللواد المطاوية 
) قضية النيابة ضد عبد القادرفاضل رقم وه" سنة 193590 - 
رئاسة حضرة القاضى حمد على رأتب وحضور حضرة حسن 
أحد اقتدى وكل التبابقع) 
فض 
٠‏ عكة اليا الجرئية 


"لاسبتمارسئة لابه 

١‏ - حق الارتفاق - حق الكرور 

للعقارالى الطر يق العام - أو عدم وجود منفذ كاف 

"؟ - دعوى منح تعرض - حى المرور ٠‏ لاتقل اذا كانالعقار 
طريق آخر . الا فى حالة وجود اتقاق 


. شترط عدم وجود منقلك 


: 


مجملة المحاماة 


المادىء القانونية 
١‏ لايعترف القانون بوجود مطلق حق 
المرور واتما يعترف بوجود هذا الحق فى 
حالة عدم وجود منفذ للعقار ال ىالطريق العام 
أوكان المنفذ الموجود غير كاف لاستغلال 
العقار, أما إذا كان انفد اللوجودغيرمتاسب 
أو غير مريحج فلا حل لتقريرحق المرور لان 
هذا الحق مندم للضرورة؛ وبزول حق المرور 
اذا أ بسح العقار المرتفق متصلا بطريق عام 
أو اشترى مالك العقار المر تفق عقارا بوصل 
عقاره الأصبى بالط ريق العام ولويستثن الفقباء 
من هذ هالقاعدةإلاحالةمااذا كا نالطريقمنصوصاً 
على الانتفاع بهبعقدقسمةأو يبع أوباتفاق غاص 
+ - يفرض جواز ١‏ كتساب حق المرور 
يعضى المدة الطويلة . قدعوى منع التعرض 
فى هذا الحق لاتقبل فى حالة ماإذا كان للعقار 
منفذ آخر للطريق العام اذا لم يوجد اتفاق 
خاص.اذ تعثير ا مرورق هذه الحالة من بأب 
التسامم . ومن المسل به قانونا انه يحب لرفع 
دعاوى وضع اليد عن حقالارتفا قأنيكون 
الحق قابلا التملك بمضى المدةالطويلةوالمرور 
من باب الاباحة والتسامحلابوصل لا كتسابحق 
) المادة وم مدنى) 


2 دقع ل بطاب قبا الحم 
بمنع تعرض ال مدعى عليه فى حق المرود من 
الطريق الواقم غربى مئزله وفى حق المطل على 
هذا الطريق وازالةالحوائّط الى اقيستعلفتحتيه 

د وحبث انه فيا مختص بالطلب الأول أنه 

من المسلم به قاتونا انه يجب ارقم دماوق وضع 


مج لة المحاماة 


اليد عن حق الارتفاق ان يسكون المق قبلا 
لاتملك عضى المدة الطويلةذلوكان استعال هذا 
المق من ياب الاباحة والتسامح لما قباتدعاوى 
وضع اليد ( داجع اند ءنا؟ و إلاء و آلاة 
من كتاب المرافعات المدنية والتجارية للمرحوم 


الدكتورأبوهيف بك ) وعل ذلك يجب السحث ؛ 


قابلا اتملك يعض المدة الطويلة من عدمه 


هو 


ابا المواد ؛ مدبى اهلى وه5 مختلط وله 
فرنسى ) فا تقدم يتضح أن تتاف القوانين 
لاتعترف بوجود مطاق حي الموور وانا تعترف 
بوجود هذا الحق فى حالة عدم وجود متفذ 
للعتقار الى الطريق العام أوكان اللتفذ الموجود 
غير كاف لاستغلال العقار اما اذاكان المنفذ 
الموجود غير مناسب أوغير مرفلا محل لتقرير 
حق المرور لان هذا الحقمنح لاضرورةحتى أن 


ويبرنا هذا ال البحث فح ق |أرور النعويعتدف | اغلب الشراح برى ذوال حق المرود اذا اصبح 
القانون وجودهوكيفية| كتسابهذ|الحقّوماهو | العقار المرتفق تصالا بطريق عام أو اشترى 


حق المرور الذى يعترف القانون يوجوده 
لاحثترف القانون ولاعلماء القانون بحق المرور 
الا لاحب العقار الذى ليس له اتصال بالطريق 
الخام فقد جاء بشرح القانون المدنى للمرحوم 
فتجى باشا زغلول ص هه مائصه ( حق المرود 
يكون لصاحب الا'رض المحاطة ملك غيرمحيث 
يتعذر عايه الوصو ل الى الطريق العامالا اذاسلك 
من أرض ذلك الغير . ولذا يسمى هذا الحمق 
أيضا «حق الداوك » ). وراجم ايضاق هذا 
امعنى الشدين +ةهاواأه١‏ من كتابالأموال 
لعبد السلام بك ذهنى وما جاءبالبند ٠٠4‏ من 
كتاب لللكيه والمقوق العيتبه لكامل بك 
مرمى تت عنوان ( متى يكون لامالاك الحق فى 
أن يتحصل على مساك ) حيث اجاب على هذا 
السّال « ليس لصاحب الاأرض ان يستحصل 
عل مسلك من أرض الخار الا اذا كانت أرضه 
غير متصلة بالطريق العمومى 6 ومااء بالنبد 
#٠.‏ من الكتاب المذ كور حيث ورديه 
« المسلاك خاص بالارض المتفصله عن الطريق 
وليس للمالك ان يتنازل عن حق اأرود لغيره 
لان التقانون ل يعنح حق المرود الا لاستغلال 
العقاد الغير متصل بالطريق العمومى ) ( داجع 


مالك العقار المرتفق عقارا بوصل عقاره الاصلى 
بالطريق العام فامالك العقار المقرر عليه حق 
الارتفاق أن لطلب عقاره منهلان السببقدزال 
والعلة دور مع المعلول وجودا وعدما . وحق 
الارتفاق لم يقرر الا للضرورة ( راجع فى ذلك 
بند؛ إسمنكتاب الملنكيةوالحقوق العينيهلكامل 
بك مرسى وبند 40 اوبرى ورو الزء الثالث 
والمادة 546 من القانون المدتى الايطالى الذى 
نص فيها صراحة عل ذاك ول لستن من هذه 
القاعدة الاحالة ما اذاكان الطريق منصوصا على 
إلا تتفاع به بعقد قسمة أو بيعأو اتفاق خاص ) 
« وحيثانه مع وجود خلاف فى قضاءانحا م 
علىجواز علكحق اأروريعذى المدةالطوبلة فيرى 
النضاء الختلط أن هذا الأق لاعتلكالا بالتراخى 
أو نتضاء القاضى ومن هذا الرأى لنة المراقبه 
القضائيةبوزارةالحقانية ( راجع منشورهارة ممم 
المشاراليه باليذد +١‏ من تموعةمنشوراتاللجنة 
من سنة 1491 لسنة 191 النسخة الفرنسية ) 
اما التضاء الأهلى قبعضه من هذا الرأى و بعضه 
برى جواز ملك هذا الحق ونؤيده فى ذلك 
الارحوم فتحىباشا زغلولفى كتابه شرح القادون 
الدق ِ وداجمفيها تقدم تعليقات جلاد ومرجع 


14 بمجملة امحاماة 


القضاء فى شرح المادة م مدلى اهلى . | صادر من المدعى عايه ولائمن آل اليه المق 
«وحيث انهعلفرض جواز أكتساب هذا الحق | متهم ةن المدعى لوبدع ف دعواهملكية ار ضالطريق 
يعضى المدة الطويلة فانهبشترط طبقالما اسلفناه أن ١‏ تفسهحى يكن انكو زدعواه محل نظروتقدير 
يكون العقار غير متصلبالطريقالعاموليس#متفذ ٠‏ ولما تقدم تكون دعوى منع التعرض له ى 
سوى هذا الطريق فاذا كان تاعقار منفذ لاطريق | حق المرود على غيراساس ويتعين الحكم برفشها 
العام من غير هذا الطريق فدماوى وضع اليد ٠‏ « وحيث انهفيا يختص بحقالمطل فان الثابت 
الختصة بمنم التعرض فى حق الأرور تكون غين ٌْ من الاعمال التى أقامها الدعى عليه وهى قامة 
مقبولة اذا لم يوجد اتفاق ويكون الرور هذه : حائط على مدخلى الطريق من المبتين البحرية 
الخال من باب الاباحة والتساهل (راجم فى ذلك | والقبلية ان هذه الاعمال لا تؤثر على <ق المطل 
ند لاءة من كتاب القضاء المصرى الأهلى | ولاعنع إطلال متزل اللمدعى عل الارض الجاورة 
أؤلفه ابراهيم ججال حمث ورد بها « ولذا قالوا له وعل ذلاك :سكون الدعوى بالنسبة لمذا الحق 
ان دماوى وضع اليد الختصة عنم التعرض فى أ سابقة لاواتها ويتعين الح برفضها 
منازعة حق |أرود غير مقبولة اذا ل يوجد عققد (قضية اسكار وس أفتدى باسليوس د أحمد عرض ابراهيم 


اتفاقلانه معدم وجوده يعتبروضءاليد لابتتصد رقموعمع سنة 90و( رياسة حضرة القاض #وديوسف) 


. ش 1" 
التملك بل من باب الاباحة والتساهل ومجٍ 
ش بل من باب 0 هل ومتى كان حكمة بندر الزقازيق الجرئية 
وضعاليدبهذهالكيفية فلايتوصل ابدا لاكتساب رف 
نوشير سنه 1915 


الملكية بللدة الطويلة ول يستان من ذلك سوى 

حق المرود المترتب عن عدم وجود مر للعقار ا 

المقرر له هذا الق الى الطريق العام 6 وداجع ا لدأ إلا: 7 
بدا العانو 


أيضا المادة ٠ه‏ من كتاب مرشد الميران ا 
« وحيث انه فيا يختصموضو عهذءالدعوى ٠١‏ إذا نص على جعل الاختصاص مكة 
لتقم | معينة فى ذسخة العقد الى بيد المدعى ونص 


اختصاص - أتفاق عل الاختصاص اختلا ف النسختين المقدالواحد 


ذان الثابت من اعثراق المدعى ومن الر 
منه فى الدعوى ان منزله متتصل بالطريق العام | فى النسخةالتى >تبدالمدعى عليهعلى اختصاص 
بواسطة طريق آآخر وبهذا الطريق ياب المتزل اما. | يغابره ورفعت الدعوى بناء على النسخة الى 
الطريق موضوع هذه الدعوي فانه ارض فضاء | بيد المدعى وجب الحم بالاختصاص إذ أن 
ولإنى لازا اد باب فق علببه اذا عند | |واتعم امن الاتقاق امرض عله بالتسنة 
00 0 لت تحت يد المدعى قائم لايتقضهماجاسسخايرا 
هذا المق مهما طال الزمن وليس له اذن ان يرفع 
دعوى منع التعرض طبقا لما ذ كرناه افا 8 

« وحيث أن اداءه بانه منصوص فى عى | عليه ع نالعسك يعدم الاختضاص 
شرائه إن الحد الغربى شارع فع ان العقيد غير (مادة بم مرافعات ) 


له فىالفسخة التى تحت يد المدعى عليه اذيعتير 
ماجاء بنسخة المدعى تنازلاصرحاً من المدعى 


« حيث ان اللدعى ستند فى أثبات دعواه 
إلى عقد الايجار امور ٠م‏ سبتمبر سنة ٠*8ة١‏ 


والحول اليه من المالكالمواجهأوهانس صندليان 


« وحيث أن الدعى علية دقع الدعوى 
فرعيا بدفوع ثلاث عل الترتيب الآ في 

أولا عدم اختصاص 0 الدعوى 
محكة هيا الجزئية 
ثانيا ‏ عدم قبول الدعوى شكلا لان سند 
الدين غير قابل للتحويل ‏ ثالثا ‏ عدم اختصاص 
المحكة الاهلية بنظر الدعوى لازالمالك أجنى 

« وحيث أنه بالنسة للدقع الاول أى الخاص 
يعدم الاختصاص المركزى عممعئة ردصمعد] 
1ن فقد ننى المدعى عليه دفعه هذا على 
سبيين )١(‏ أن المدعى عليه يقيم بدائرة محكة 
ههيا (9) أن نسخة الايجار التى نحت يده تنص 
عل اختصاص ممكنة مصر بنظر هذه الدعوى 
أى إحدى جرثياتها . وقد رد اللدعى على ذلك 
بأن النسخة التى نحت بده تنص عل اختصاص 
عكة بندر الزقازيق فما ينشاً عن هذا التعاقد 
منالنزاع - وعلل ذلك يجابه حك ةاختصاصان 
مختلفان فى عقد واحد قهل تاخن بالاختصاص 
النصوص عليه فى النسخة التى تحت يد المدعى 


عل اعتمار أنها سند الدبن الاصلى اللرفوع نشأنه 
الدعوىأم لاتأخذ به باعتمار أنه تقيض إذ نص 


فى النسخة الثانية التى نحت بد المستأجر عل 
اختصاص يغابره وق هذه الالة يتعين الاخذ 
بالفاعدة العامةى الاختصاص الركزى 

« وحيث انه لترجيح أحد الرأيين علالآ خر 
يتعين عل الحكمة أنتيينطبيعة هذا الاختصاص 
ومايترتب عليه من آثار 

« وحيث ان الاصل فى الالتزامات الشخصية 


لان اللدعى عليه يم بدائرة 


/اه 5 


| أن الدائن يتبع محكة المدين فيا ينشأ بينهما من 
نزاع خاص بالالتزامات - إلا انه نص ق المادة 
/+ مرافعات فى باب الاختصاص الاستئتانى 
ؤ للمحام الجزئية - انها تختص بالفصل ف المنازعات 
| التى يرفعباطا الحعيوم برضائهم واتفاقهم ‏ 
ولا حل للتعرض هنا لبيان أن اختصاصبا هذا 
يكون انتهائيا إذا رضى الحصوم بذلك وقابلا 
للاستئناف إذا ل .نص عل ذلك صراحة فى عقد 
الاليزام وكان موضوعه ما يجوز استثناقه طبقا 
اتقاعدة العامة . وذلك رغم غموض الاص للمادة 
سائفة الذكر ( حك حكة عابدن الزئية بايناير 
سنة +191 م ج١1‏ ص 14 م؟) وقد ماءت المادة 
1 لعدذلكصر حةفى أنهذا الدفم يجب ابداه 5 
قبل ماعداه من الدفوع وقمل إبد اءطلبات ختامية 
متعلقة بأصل الموضوع 
« وحيث انه بستخلص من مقارنة هذه 
النصوص وأقوال الشراح الفواعد الآ نية 
أولا ‏ أن هذا الاختصاص لاعس النظام 
العام إذ لايهم سوى المتخاصمين الذى وضع 
لمصلحتهم ‏ ثانيا ‏ أنه يمكن الاتفاق عليه 
سابقا عل االحصومة ‏ ثالثا ‏ أنه يكن اعتيار 
الرضا به ضمنيافما (وسكت عنه المدعىعليه الذى 
كلف بالحضور أمامحكة غير ختصةبالنسبة لموطنه 
وتكلم فى الوضوع - رابعا-- أن عدم 
الاعتراض عليه فى ميدأ االحصومةوالتكلم قصل 
الموضوع يفوت على المدعجى عليه الحق فى إثارته 
من جديد و لصب الحمكلةالمر فوع أمامباالدعوى 
مختصة بنظرها ما لوكانت ختصة أصلا بالنسة 
أركز الخصور 07 ١‏ راجم فذلك باب الاختصاص 
الاستثنانى النسي المحا المؤئية فى المرافعات 
للمرحوم الاستاذ أبو هيف بك - وق الوجيز 
لعبد الفتاح بك اليد ) 


ا ل ا نا عا ات ا الف ا ل لت يل 


8 


مج ةة المحاماة 


ويك اناعل ضوء هذه التوامد ترئ !| لانوافق على هذا الدقم لان التزاع فى الواقم كالم . 


الحكة الامذ بالرئي الاول واعتبار أرف 
الاختصاص الاتفاق المنصوص عليه فى النسخة 
التى تحت يد المدعى قاأتم ولا ينقضه ماجاءمغايرا 
له فى النسخة الى نحت بد المستأجر وذلك لان 
القانون رتب عل السكوت عن الدفعم بعدم 
الاختصاص هذا الرضاء به ولا أدل عل الرضاء 
من التص ريح به قى إحدى نسخى العقد لانه 
ليس من المعقول أن يكون الرضاءالضمنى أ كثر 
مفعولا من الرضاء الصر يح وعل ذلاك تكون 
الحمكةختصةلانهنص ف تلكالنسخة عل اختتصاصها 
د وحيث نه من الجهة الاخرى لابوجد ما 
يمنع من اعتباركل من الفسختينمكلتينلبعضها 
وبذا تكون جبتا الاختصاص النصوص عامهما 
فى نسختى العقدمختصتين بنظر هذا التزاع م لو 
كان نص عليهما فى كاتا النسختين ويكوزللمدعى 
الخبار فى الالتحاء إلى احداها دون الاخرى 
ولس لامدعىعليه الاءتراض عل ذاك لانه رضى 
باختصاصه) صراحة فى نسختى العقدوالاخذببذا 
الرثى لابغاير النظام العام ولأيمس حسن الاداب 
« وحيث أنه بالنسية للدفعم الثاتى الخاص 5 
قبول الدعوى شكلا فقد تبين السك 3 
الاطلاع على نسختى عقد الامجار انها ْ ف 
عل قابليته للتحويل وعا أن اللادة 49 مدلى 
صرمحة فى أن اللوالة بالدن لاتقع صحيحة إلا 
برضاء الدين كتابة وعليه يكون الدفم الثانى فى 
يله ويتعين المك بعدم قبول الدعوى شكلا 
رفعها من غير صفة ء' 
« وحنث انه بالنسة للدفم الثالك الخاص 
لعدم اختصاص الما 1 الاهلية بنظر الدعوى 
لإن الدائن الاصلى أجنيى ذن المسكمنةوانكانت 
لاترى لاله لانها قبات الدفم الثا فنها 


ين وطشسين ولالصح افتراض الصاح الاجنى جرد 
جنسية الدائن الاصل الاجنبية بل يجيب أنيكو زهناك 
تزاع جدى فى أصصل الدبن حتى تصبح الحاكم 
الاهلية غير مختصة وهو مالم يقلبه المدعى عليه 
وعلى أنة حال ذان المحمكمة تكتق سيان ذاك 
على رقم 3 ؟؟ 
سنة #9و؟ ل راسة حضرةالماض عمد احمد العريان) 
امرض 
حكة الازبكية الجرئية 
4 نوشيرنسنة +197 
-١‏ دفاع كيدى تعويض عن المصاريش.المادةه؟! مرافمات. 


(قضية حسن أقندى عمد هرم ضد عبد الوداب 


شروط الدعوى 
* - مسئولية - دفاع كيدى.تمو يض ينا. على المأدة 10١‏ مدفى. 
شروط انطاتا . آوجه الخلاف ينبا 
المنادىء القانونة 


-١‏ تنص المادة ٠١‏ ا 
لمحكئة فى جميعالدعاوىأن تح يتعويضات 
فى مقابلة المصاريف التاشئة على دعوئ أو 
مرافعة كانا أقصو دمنها مكيدةالخصم .وشروط 
انطباق هذه المادة () ان التعويض لايكون 
إلا فى مقابل المصاريف غير القضائية الى 
يكو نقد تكيدها الخصم مثل أتعاب امحامى 
المترافععنه أو رسم استخراج مستندات أؤ 
أجرة حضوره لللحكئة (+) أن يكون هناك 
ع ل الأخر(م)و جوب 
عر ض هذا الطلب على بحكمة المو ضوع المطر وح 
أمامبا الدعو ىَّ الاصليةلان هذه المحكة صهّ 
وحدها الختصة بالفصل فى الحسكم بمصاريف 
الدعوى ومن ضمنهاالمصاريفغير القضائية 


مجاة الحامأة 143 
(4) أن يطلب هذه المصاريف عند ما تسمع إ بينهما وان.المعارضة عادت الى رفم الموضوع 
المحكة المرافعة فى موضوع الحق الممنازم ! تفسه لاحم فى القضية الدنية رقم 401+ سئة 
عليه لتصدر حكبا قبه وذلك للآن سوء النية ظ 5 الموسكى فقفى بعدم جواز نظر 
والكيد لاتتبينه المحسككة الا بعد الفصل ف الدعوى لسبق الفصل فيها ثم عادت مرة ثالئنة 
الموضوع أما إذاكان الم صادر] يىرء | الك دفعهق القضية اا الموسكى 
اختصاص المحكة أو بعدمقبولالدعوى فلا ويه - عا كرت 
اعالة ع د 2 العا الفصل فيها ثم استأتقت هذا لمك الاأخير فى 
يمعو يبص عن ريف 50 1 5 
ْ لد ا ين 
ل | مصر وقفى فيه بلتأييد قرع المعارض ده 
يصيب الخصم فى ماله أو سمعته من دعوى لم الدعوى المالية يطالب فبها المعارضة بتعويضات 
ترفع عليه الإ نجرد المعاكسة أوالاضرار به | مرتكناعلالمادتين ١١6‏ مرافعات و هامدق 
بناء على فص المادة (101)مدف بدعوى أصلية ٠‏ « وحيث انه يجب التفريق بين التعويضات 
أو فرعية . وهى تختلف عن الدعوى المقامة | النصوص عليها فى كلا المادتين المذكورتين 
فرعياً على أساس المادة (6١١)مرافعات‏ فى أنه | ولاأجل ذلك يتعين معرفة الشروط التى يجب 

يجوز أنتشمل التعويض الآدوىفقط وى أن | توفرها لتطبيق كل منهما 

: « وحيث أن الادة ( ١١١‏ ) مرافعات تنص 


يجوز الم بالتعويض ا على انه جوز للمحكة فى جيم الدماوى أن تح 


فموضوعبا ولوحصل التنازلعنهامىتوافرت | بتعويضات فى مققابل الصاريف الناشقة عن 
دعوى أو مرافعة كان المقصود منها مكيدة 
الخصم وهذا النص يفيد أولا . أن القانون 
لاسح التعويض فى هذه المادة الا فى مقابل 
المصاريف الغير قضائية الى يكون قد تكبدها 
الحصم مثل أتعاب الحاى المتر افع عنه أو رسم 
استخراج مستندات أو أجرة حضوره :2 
الخ الخ . ثانيا . أن يكون هناك سوء نيةوقصد 
الكيد للخصم الآخر . ثالثا . أن هذا الطاب 
يجب أن يعرض على محمككة الموضوع المطروح 
امامها الدعوى الاصلية لان هذه المحمكة هى 
وحدها انختصة بالقصل فى الحم عصاريف 
الدعوى ومن ضمنها الصاريف الغير قضائية 
ولانها أقدر من غيرها على تقدير الاحراءات 
المطروحة عليها أن كانت كيديه أم لا 0 
إققل 


أركان المسعولية وهى ترفع الى حك المختصة 
حسب قواعد الاختصاص العادى مخلاف 
الدعوىالتىترفع بناءعلل المأدة(0١ )١‏ مرافعات 
فهى لاترفع الا أمامحكيةالمو ضوع الأصلية 
(المواد ١‏ وه ١إممافعاتوزه‏ ١مدأهل)‏ 
اه 

« من: حيث أن المعارضة مقبولة شكلا 
لتتقديمها فى الميعاد 

« وحيث ان الوقائع فىهذه الدعوىتتلخص 
ف أن العارضة سبق أن رفعت عل المعارض 
ضده الدعوى الدنيه رقم ع سنةٌ بإعذر 
الموسكى وحم لما فيبا ازامه بأن يدقع لهاميلما 
من النقود قيمة نصيها قَْ ديم عقارات مشتركة 
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مجة المحامأة 


مستفاد من ان المادة تنص على انميجوز للمحكة | تعتقد صحة مارفعته من الدماوى أوكانت تنتصح 
وللقصود هنا بداهة بالممكة محكة الموضوع | بنصيحة مخطىء لاعن سوء قصد بل يسلامةئية 


خصوصا وأن سياق المواد السابقة ينصرف الى أ 


« وحيث أن المادة ( ١١١‏ ) مرافعات تترك 


الدعوى الموضوعية فأن المادة 14 مرافعات | أمر المم بالتعويضاتلتقدير المحمكة وبالنسبة 
السابقة هذه المادة مباشرة تنص عل أنه (اذا | للاأسبابالمارذ كرها لاترى امك ةالمك بأى 
تضمن المك ثبوت حق لكل من الاخصام | تعويض للمعارض ضده تطبيقاً لامادة المذ كورة 
على الآخر فيا يدعيه الخ) فهىتتكلمعن لم ٠١‏ « وحيث انهعن تطبيق قواعد المسئولية 


فموضوع الدعوىفاذا تكلمت المادة6١١‏ بعد 


العامة النصوص عنها فى الادة ( 16١1‏ ) مدنى 


ذلك عن الهكفهذا ينصرف الىحكة الموضوع | فأنه لا شك فى ان لاخصم اأذى يصيبه ضر فى 


« وحيث أنه سملا بهذا قرر المرحوم أبوهيف 
بك فى كتابه فى المرافعات المدنية بند ١١١‏ 
«ان المصاريف اذا لم تطلب معالطلبات الختامية 
سقط الحق فيبا ولا يمكن أن ترفع بها دعوى 
جديدة وكذلاك التعويضات الناشئة عن 
مصاريف الدءاوى أو الدفوع المقصود بها 
للكيدة يجب أن تطلب مع الصاريف بصفة 
تعويضات» .رابعا . أن تطلبهذه الصاريف 
عند ما المحكمة المرافعة فى موضوع 
المق المتنازع عليه لتصدر حكمها قبه وذلك 
لان سوء النية والكيد لاتتبينه المحمكة الا 
بعد الفصل فى الموضوع اما اذا كان الحم 
صادرا يعدم اختصاص الممكمة أو يعدم قو ل 
الدعوى قلا يمكن المطالة بتعولض عن 
المصاريف لان الحمكمة لم تفحص الموضورع 
وبالتال فلا تستطيع البت فيا اذاكانت الدعوى 
كيدية من عدمه ( راجمع حك كم ةالاستئناقف 
الختلطة الؤرخ ه ميو سنة 1985 ومنشور 
بالفبرست العشرى الرابع سحيفة ه بندهة7) 
«وحيث انه بتطريقهذهالشروط ل الدعوى 
المالية تجد أنهاغير منطبقة لأن المطالبةلمتحصل 
بدعوى فرعية بل بدعوى أصلية ولأ نسوء النية 
غير متوفر اما لان المعارضة يحتمل انها كانت 


ماله أو “ععته من دعوى لمترفم عليه الا لجرد 
ألعا كسة أو الاضرار به أن يطلب تعويضا عن 
ذلك سواء بدعوى ذرعية أو أصلية وعل الحمكة 
أن نح؟ له حسبما تقدره من ظروف الا 

وحف انه بعد 0 0 
التفرقة بين نطاق الادتين ١١6‏ مرافعات و١ه١‏ 
مدنىفيا يأتى : -- أولا ‏ ازالكك بالتعويض 
طيقا لامادة ١١6‏ مرافعات جوازى لامحكة 
أما المك بالتعويض طبقا لأمادة ١6١‏ مدنى 
فوجو فى 5 اجع نص كل منهما) _ثانيا ‏ ازالمادة 
)١1١5(‏ مرافعات لاتنطيق الاعنالضرر الحاصل 
بسبب مصاريف الدعوى أما المسكولية المدنية 
فهى للمطالبةبالتعويض عنالضرر ولوكان أدييا 
فقط . ثالثشا ‏ اذالمادة ١6‏ مراقعات لاتنطيق 
الا فى حالة رفم دعوى فصل فيا ضد الخصم 
للتعنت أما للسثولية فتتوقر ولو لم يمك فى 
موضوع الدعوى بأنحصل تنازل عنها ٠‏ أوابطال 
مرافعةفيها مثلا متى توفرت فيها أركان المسكولية 
رابعا ‏ انث التعويض ا منصوص عله فى الادة 
)١11١6(‏ مرافعات من اختصاص ال سكم ةالمعروض 
عايها التزاع الأصلى أما التعويض الناثىء عن 


الم ئولية امد نيةفالاختصاص فيه سب القو اعدالعامة 


«وحيث أنه ثما تقدم يكوزالمعار ضضدمعقاى 


مجحجلة الحاماة 


المطالية بالتعودض طبقالامادة )١61(‏ مد ىإذاقام 
الدليلعل حصولضررأد ىأو مادى له من حراء 
دفع السعاوى سالفة الذكر ضْده 

« وحيث انه واضح أن تلك الدماوى لم تكن 
ماسة بشرفه أو”ععته غير أنه لاشك فى أندكان 
بحطل أعماله المادية كايا يأشر جرّءا منها سو اععند 
اميه أوق الحمكمة 01101 

( معارضة الست فاطمة عشماوى وحضر عنبا الاستاذ حين 
تمد ضد الاسطى مد عثماوى رقم «و4م؟ ستة 6و١‏ - رئاسة 
حضرة القاضى حسن نجيب ) 
ذرق 
محكنة طو الجزئية 
1 دلسمير سن +مو | 
تنبيه بزع ملكة . تسجله. أثره. لابغليدالمد يزعن التصرف. 

حصول التصرف. استمرار الاجراءاتقوجه 

المدأ القانوق 

لايوجد نص فالقانون الاهلل يمنع المدين 
المنزوعة ملكيته منالتدصرف عجرد تسجيل 
تذبيه نزعالملكية . وعلمذلك فتصرف المدين 
بعد ذلك ف العينغير باطل ولكن اذاتصرف 
المدين فى العين بعد تسجيل التنبيه فلا يؤثر 
تصرفه على اجراءات نزع الملكية بل تستمر 
طدهن اتقلك السلكة البين لأن القانون 
عندماأوجب تسجيل التنبيه وضع العقارتحت 
بد القضاء فى حالة حجر 

(الموادسوهو؛ؤهو >؛هوا4همرافعات) 

ار 

« حيث أن المدعى يستند فى دعواه عل 

عقد البيع المسجل فى ؟ ستمير سنة #لمة| 


اكع 


والصادر له من المدعى عليه الثانبى عن اط 
مبينة الحدود والعالم بصحيفة الدعوى 

و وحيث أن المدعى علييما لابنازمان ىق 
حصول البيم من الثاتى للمدعى عن هذا القدر 
الا ان المدمى علي الأول يدفمدعوى المدعى بأن 
بيع المدعى عايه الثاتى له باظل لمصوله بعد 
لسجيل التنبيه عليه بدفمدينهوالانزعت ماسكيته 
من ثلاثة القراريط موضوع الأزاع فى هذه 
الدعوى ويرد المدعى بأن لابطلان لان القاتون 
ل يمنع المدين من التصرف فى عقاره رغم 
تسجيل التنبيه ويطلب تثبيت ملكيته اثلائة 


ومحو التسجيلات المترتبه 

« وحيث انه بالرجوع لأحكام الفرع الول 
من الفصل السادس من البابالتاسم م نالكتاب 
الا'ول من المرافعات الماصة باجراءات نزع 
الملكية يظبر جلياعدم وجود أص على لطلان 
صرف المدين قى العين المطاوب تزع ملكيتها 
بعد لسجيل التذبيه 

« وحيث انه مع عدم وجود الأص علتقييد 
التصر ف أو ار مازمنهلا يكن القول ببطلانالتصرف 

أما مابقول به البعض من أن القانون قصد 
الحرمان لاأنه لابعقل أن يكون نص عل الماق 
الثار والابراد بالعقار دون أن مكو نقصد حرمان 
المدين من التصرف فى نفس العقار ‏ فردود ‏ 
أولا ‏ لعدم وجود النصكا قدمنا ولاحرمان 
نش لس متثاقنا تان الاتون الفري قبل 
تعديله قى ؟ رونيو سنة1841 ما كان ينص عل 
منع التصرف فلماعدل نص على المنع تنصاصر محا 
وكذلك القانون امختلط ل يكن ينص على مع 
التصرفحتى سنة 885 ١حيثآص‏ عليه فى المادة 
»دمر افعات وكلاالقانو نين كانابنص عل اماق الثار 


4 مجحلة المحاماة 


بالابراد بالعقار قبل التعديل اذ مجرد الماق : ومحذيرا لمن يتعامل مع المددين بعد التنبيه ٠‏ قالوا 
قار والابراد بالعقار ليس معناه منم التصرف ١‏ بأن التسجيل لالحاق الثاد والابراد بالعتماروالرد 
الا لما كانت هناك حاجة للنص على المنم من ١‏ على ذلك هو ان هذا لاتحتاجاغيرالنص عليه بلا 
جديد فى التعديل «الفرنمى والختلط» الث | الزام بالتسجيل أى لامحتاجهذا الحق الذىخلقه 
ليس هناك سبب لترقيب امنع على تسجي ل التنبيه ٍ! القانونللداثنالمرتهن الى وجوب التسجيل . قالوا 
دون ترتيبه ع تسجيل حك زع المانكية حتى | ايضا لتفييدحرية المدينفالتأجيرولاتحداثهذا 
تقد اختلفت انحا ك لتختاطة قبل التعديل فى ١‏ الاريك بعدالاصعليه أذيكوذالتنبيهنابتالتاريخ 
أيهما منتج النم تسجيل التنبيه أم قسجي لحضر | وأنه لكذلك دانما اويقال بعد ذلك ازالغرض 
الحجر (ر جم إستتناف تلط 6 و 3 من التسجيل اعلان للستأجرين محصول التشيه 
هم جموعةالتشريموا القضاءص, ١سواسكئاف‏ | اذ هذا الاعلان لايترك لهمفرصة لاثبات تارخوم 
مختلط دم يناير سنة بهم؟ المجموعة ارمعية | قبل التسجيل فهم لابعامون به الا بعد وقوعه 
الختلطة باص هلاو عبناي سنة4م١‏ الجموعة 1 . وكل اجارة لاح لمغير معمولبها الاأزتكون 
الذ كورةة ص نمه رابعا ‏ انه لاإمكن ا من با بحسن الادارة هذا أيضالاقيمة له قالعمل 
أن يقال بمدم التصرف هنا أوتقييده 00 قليس هناك مستأجر يكشف عن العين ليرى 
من الاسباب الاآنية )١(‏ ذص على المنم مالقا كافك ينجل علها تنني تزع ملخكية اولا 
حق عينى يلازم العقار (نم) ان م 5 5 0 - ثانيا- لاأن القانون أوجب تسجيل حم نزع 
لقضاء مجوزة تضى ال يوسي الملكية فى مدى 1١١‏ بوما من يوم تسجيل 


م ه 1 ا | 1 5 2 
ا 
واغا ثقلان العين ينه الخال الذىكان عامها لغرض الاول منتسحيل التنبيهوهو اخطار الغير 


00 » )]* 0 5 65 

وأما الدصفغير موجود و فىالقعدم النص لايق امك ل كد 
الا أن منع التصرف غير قاتم فى القاثون الا حل | إيزال المالة الى يبت فيها العقار يحت مد القضاء 
« وحيث أن المدعى لطلب ضمن مالطلب مثقلاباجراءاتنزع الملسكية » أماالقو لبا لالغرض 
الغاء اجراءات نزع الملكية وجمو التسجيلات | منه أنيسرعالدائنف اجراءاتهوالقضاءفىقضائه فى 
الحاصله علالعقار بمقتضى تلك الاجراءات الدعوى فردود منأنالاسراعف التنفيذهو من 
مصاحة الدائن المتفذدائما ولامعنى لثهعليه وهو 
طلبه والراغبت قبه وان كان القصدهو<ث القضاء 

على سرعة الفصل قان هذ القصديتحققبالدصعل 
المبعاد دوناحاءه وجو بالتسجيل - ثاثا 
منأين جاءللدائن المرتهن الحق فى الار والابراد 
قتاحق بالعقار ان ]يكن ذناك نتبحة لخالة وضع 
القانون فيهاالعقار عقتض ىتسجيل التنبيهتلك الالة 


«وحيثانهوانلم يكن هناك منع صرف ف الا" هى 
الاأن نصوصالقانونق هذا البابتؤدى الى أن 
المدن اذا تصرف ف العين بعد تسجيل التنبيه 
فلا يؤثر نصرفه عل احراءات , بزع الملسكية فههى 
سارية ضد مىتنتق ل اليهالعيزرذاك_أؤلا : لان 
القانون أوجحب كسجيل التثبيه ولس هناك 
داع لمذا التسجيل ألا ان يكون اخطارا 


محل المحاماة 


واه 


التى لايخلقها ارهن ولاهى من نتائج أىتسجيل | تحت الحجز انه نص علعد متسجيلتنبيباتنرع 


كان غيرتسجيل التفبيه » هذهالخالة هى أن العقار 
أمصبح تحت يد القضاء فبو غير خالص للمدين 
أو الغير حصل فيه التصرف دون أعتار ناحالة 
التى هو فيها ‏ بل أن تقييدحق المدينفى التأجير 
عل الصورة التى رسمها القانون فى المواد 4ه 
و4؛:كه و5 4ه و لاذه صساذعات ( يدل عل أن 
القانون أعطى لتسجيل التثبيه أثرا جعل العققار 
فحالة يرتئط بها المدين والمتصرف اله 
رابعا ليس من المعقول أن محرص القانون على 
وجوب أمس ينص ملزم ثم مجع لهذا الأ كانه 
ل يكن بترك المدينحرا يقضى عل هذا الوجوب 
فيئص القانون عل الحاق الكار والا يراد بالعقار 
ورترك المدين حرا فى التخلص من هذا الامن 
بالتتصرف ف العقار كبيعه ببءا خالصا الا يدل 
هذا على أن القانون قصد من كل تلك النصوص 
تفيبد العقار يح قالدائن امنفذ فى إتمامإجراءات 
أزعالماحكية ‏ خامسا : أيحر ص القانون عل الايراد 
والغار أنفعة الدائنالمرنهن ويترك الااصل وهو 
العقار وهو آ كبر متفعة تما الحقه به سادسل 
ان القانون اعتير دين ممحوزا عليه والدائن 
النازع حاجزا ا عير عنهها فى المادتين 4ه 
وا4ه عسرافعات ويعنى هذا أنه اعتير العقار فى 
حالة ححز فهو حت د القضاء سلط عليه حق 
الدائنينالمنفذين اما أن يقال بأن الشارعلم يتقصد 
أن عل العقار فى حالة ححز وان ذكر حاجز 


ومححوز عليهق المادتين السالفتينسبومنه فقول ! 


لابقبل الا أن يراد به بأن اكع وضع اللفظط 
دون أنُقصد معناه والأصل أن مخرف قزل | 
إلى مانؤديه من معنى فىذاته كذلك يج ب أن لصان 
فعل الشارع عن العبث قلا يقال سبوا اوخطأ . 


الماسكيةاللاحقة ‏ سابعا ‏ ا نأصحاب الرأى القائل 
بحرية التصرف دون قيديقررون أنالذى سجل 
حقه بعد السجيل التنبيه لايعتير حائزاولا داعى 
لاأنذاره ياجراءات نزع الماحكية من الدائ 
المرتهن أو ذوى الاأختصاص معنى هذا 
أنهم لالعيرون حق السجل بعد تسجيل التفبيه 
أثميته ولا يكن تأويلهذا الا بأن تسجي لالتنبيه 
ترك العين. فى حالة غير التى كانت عايها من قبل 
تلك الحالة هى تثقيلها باجراءات نزع الملكية 
قالوا أن رأيهمقهذا قاصر عل حالةوجود داثنين 
عرتهنين أو ذوى اختصاص مباشرين للأجراءات 
والرده ونال هن أوالاختصاص لادخلهماداموا 
ثم أتفسهمير تبوهذا الاثر بعد تسجي ل التنبيهلاعل 
تسجيل الرهن أوحق الاختصاص قائلين بأن حق 
الغير تعاقبالعقار'لعد تسجيل التنبيهوالغيرهنام 
المسجاونتنبيهاتهم (أنو هيف ص؟ يندبا١/‏ 
منكتابالتنفيذ) _ثامنا من الوجبةالسايةهل 
كن تجاه لكل تلك الأجراءات من تنبيه نزع 
الملكيةوتسجيله إلحكم تزع الماسكية وتسجيله 
وماجرى ف ذلكمن اعلانا تبالنشر واللصق أككن 
0 بتصرف يجعلعبثا كلم اأجراه الدائن 
المنفذ, علنا . مولونهناك دعو ىإلطال التصرف 
ضبدالمدبنين ومن تلت عنهالماسكيةأو الم قالعينى 
الآخر تلك الدعوى التى يكن بها إعادة العقار 
المالته . الا أزهذه الدعوى ر. غم مأفيأمن صعو ب 
لمنا فى حاجة الببا مادامت فصوص القانون فى 
هذا الباب ضع العقارى حالة خامبة كذاعمادام 
أهل الرأى احالف يرون أححانا بالدائن المتفذأن 


ْ يتصرف المدين فى عقاره ويساحونه بدعوى 


. إبطالالتصر فها الداعىطذ الا ضطراب العمل . 


ونورد هذا أن اللقانون جرى عل اعتبار العقار | ب تاسعاأ - لي سمعقولاعدلاولاعشيامع القواعد 
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العامة أن ينتفم الشخص مىىء النية لعمله ضد 
الآخر حسن آلنية والأدى حفط حقهطبقالقانون 
فالدائن المنفذ نيه وسحل وأجرى كل مايتعلق 
بالتنفيذ العقارى طقًا لنصوص القانون والمدين 
ومن تصرف اليه يعلما نكل تلك الأجراءات 
لأنها معلنة بأشبارها بالتسجيل فهها سيا النية 
ولا مناص من أحد الاعتيارين سوءالنيةأوالقبول 
بالحالة التى انشآتها الاأجراءات عل العين وى 
كلتا الحالتين لامفر للمتصرف اليهمن نحم لألعبء 
الذى عاق بالعقاد 
« وحيث انه لذلك يكون طلب تثبيت األكية 
مقبولاوطلب ألغاء الاجراءات وجحو التسجيل غير 
مقبول (يراجعؤ ذلاكمقال لعبدالفتا حالسيديكعجلة 
الحامأة العددالسادسمن السنةالثالثةوابوهيفيك 
التنفيذ وحك المحكة الحتاطة الصادر فى ١١‏ 
ونيو سنة 1869# وتعليقاتد اللوزعلالادة, 
عمرافعات فر نسيةطبعة سنة +19ص8 1 بنده1 
ومايليه والح الصادر من حككة استئناف مصر 
سنة إسرو ١‏ عحلة الحاماةعددم السنةالثالتة عشر) 
( قضية الشيخ عد المقصود جمد ضد عواد حسينرقع ل 
سنة م#و - وئاسة حضرة القأضى مود عيد الرحمن ) 
قرفن 
حكة دمياط الخر شة 
/ا دلسمير ستة بسو ١‏ 


. أجارة - اخلاء . مدة معينة . لاضرورة للتفيه بالاخلا.‎ ١ 
مدة يجددة. ضرورة التنيه فالممعاد‎ 


+ - أثبات -تنيه بالاخلام . وجوب حصوله «الكتابة 
الممادىء القانو نب 
-١‏ اذا كانتت مذة الابجار وعينة قُّ العقد 
فلا احتياج للتنبيه بالاخلاء وهذه هى الخالة 
الوحيدة التى نع فهاأحدالمتعاقدينمن التنيه , 


وأما فى حالة تجديد الأيجار تجديداً ضمناً 
فلا ممكن اعتبار الا يجا رلمدةمعيئةولذا يجب 
عل شن يرية زتها التقة أن يترم بالقخبار 
مقدماً بالكيفية النصوصعليبا ف المادتسرم 
ددقى اذا كانت الأرض المؤجرةمنالآاراضى 
الزراعية يجب أن يكون الاخبار قبل اتهاء 
الايجار بستة شهور 

؟ - من المبادىء المقررة أن التفسه بانقضاء 
الأيجار لا يجوز اثياته بغير الكتابةأو المين 
مالم يكن هناك مبدأ بوت بالكتابة » فؤهذه 
الحالة يجوز الائيات بالشهود والقرائن 

(عادتا سوس وعمس مدى ) 
اليو 

«دحيث ان المدعى رقم هذهالدعوى وذكرفيها 
ان المدعى عايه استأجر منهفدانينوأربعة أسهم 
لدة ثلاث سنوات تنتهى فى 4 اكتوبر سنة 
٠‏ وبأ بحارسنوىقدرهء ١‏ ؟قرش وانهبعدانتباء 
المدة الأقررة استمر المدعى عليه واضعا بده 
فتحددت تحديدأا ضَمنيا لعابة سنة بسه وهو 
يطاب الحكمعباخ .#7 قرشامنايجارسنة «سمرة 

« وحيث ان دفاعالمدعىعليه يشحصر ف انهل 
ينتذع بالعين اللؤجرة فىسنةجعدلانهانذرالمدعى 
١7‏ اغسطس سنة م4 بعدمرغيته فىنجديدالاجار 

«وحيث انالدعى ردعلىذلكبانهذا الانذار 
لابعزى المدعى عايه من دقع الاجار لانم بعلن 
قبل انتهاءالا جار ستةشبور. طمقالمادة جر عمدى 

« وحيث ان المدعى عليه ذهب بانه لم يكن 
فى حاجة الى انذار لان عقد الامجار ينتبى من 
نفسه باتقضاء السنة الزراعية 

ذوحيثانهلايكن مجاراة المدعى عليه فى رأ 


مج ةة المحاماة 


هذا لانالمادةهمم مدن تنص على أنه لااحتياج 
لاتنسه باخلاء الحل المؤحر اذا كانت مدةالا جار 
معينة فى العقد وهذه هى الخلة الوحيدة التى 
يعنى فيبا احد المتعاقدين من التنبيه وأما حالة 
تجديد الايجار تبديدا ضمنيا وهى الخالة المنطيقة 
على عقند الامجار الحالى فلا يمكن اعتبار الايجارانه 
لمدة معينة ولذا وجب لمن يريد انتهاء العقد ان 
يقوميالاخبار مقدما بالكيفية امنصوص عنباى 
المادة سمه مدنى وبما ازالارض المؤجرةعى 
من الاراضى الرراعية فطيقا لبذه المادةبجبان 
كون الاخمار قمل انتباء الابحار بستة شبود 

« وحيث ان المدعى عليه ذكر انه قاميالتقبيه 
الغفهى عل المدعى ف مارس سنة ١٠م‏ وأنهمستعد 
لاثئات ذلك بشبادة الشهود 

« وحيث أنه من الممادىء المقررة أن التنبيه 
بانقضاء الابجار لايجوز اثباته 2 الكتابة 0 
اليمين مالبيكن هناك مبدأثوتبالكتابةفنىهذه 


1: 


الحالة يبوز الاثباتبالشبودوالقرائن(ير اجع اللمزء 
الثاني م نكتابدىهات سالصحيفة"؛ نبذة؟م” ) 

« وحيث ان المدعى عليه ذكر بائه للا اخلى 
الارض قام المدعى بزراعتها بواسطة أحد رحاله 
وهو ان صح لا يكون للمدعى الحق فى مطالبة 
المدعى عليه بالايجار لان محل المطالية ان يكون 
ترك الارض للمدعى عليه ان شاء زرعبا وان 
شاء تركها بدون زراعه وهو ىكتى المالتين 
مازم بالايجار مادام: لم يقم بالتنبيه فى الميعاد 
القانونى اما اذا كان المدعى قام بزراعتها حسب 
أقوال المدعى عليه قيكون هذا عثابة قبول منه 
باتقضاء الامجار 

« وحيث ان اللحكة : ترى آحالة الورك الى 
التحقيق ليشت الدعى عليه ان المدعى قام 
بزداعة الارض وهذا الاخير الننى 
(قضية مد ابراهم السقعان ضد عطبه شبكه رقم .7 سنة 


+195 سب ررئاسة حضرة لقان أحد قؤاد ) 


حي ال يه 
2 0 2 له 9 
آم 


زرف 
محكلة الاستئناف المختلطة 
١١‏ نوفيرسنة و١‏ 
١‏ اختصاص انحا م الختلطة -كبيالة نحت الاذن .عن عملية 
000 مدتة. حامامأوكيل بالتحصيل. اختلاف جنسية 
الخصوم ٠‏ غير مانع 
؟ -كبيالة تحت الاذن - حول اليه . حقهق تويلا ٠‏ وفااية 
0١‏ الغير عنه فى الحقوق الناشثة عنها 
؟ -كبيالة نحت الاذن حو يلباللتحصيل. تصد يق الحول . لامتازعة 
فالحوالة أوالوكالة فها , 
؛ - سنديحت ألاذن ‏ محر منغير أمرأة اومزا.ع . اعتباره 
تجار يا . اختصاص المحكمة التجار يهنظرء 
ه -كييالة ‏ السيب المذكور بها غيرحقيقى . حملائيات اليب 


00 الحقيقى. على المتتفع مما 
5 اعبراق بدين -. د ور صبب غير حفيقى ٠. ٠‏ اعتاره تيرعا . 
قر بئة مملة علىغيرها 


الممادىء القانونية 
)١(‏ بغض النظر عن أن حامل التكمبيالة ماهو 
إلا وكيلاتحصيل . وازالسيب اللقيق لتكمبيالة 
هو تملية مدنية فانه يكنى أن ينص فيها على انها 
« الى ونحت اذن 6 لتكون قابلة للتحويل مع 
كافة تتانيها با فيها ان لهاملها الحالى حق المطالبة 
يقيمتها باءعه خاصة أمام الحا كم الختاطة التى هى 
مختصةوحدهابالنسة لاختلاف جنسيةالحصومة 
(؟) هل للمحول اليه الكمبيالة نحت الاذن 
بصفته وكيلا التحصيل فقط الحق فىتحويل هذا 
السند للغيرئالاك له 7 (لمنحل) .. وعلى أى نغال فله 
أن ينيب عنه آخر وعنحه ذات المقوق الى له 

ومنها حق التقاضي . 
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(*) لايمكن المنازعة فى وجود ومدى الوكالة | <ق الانتفاع يكل شك عكن انيترةب عن تفسير 


طالما ان الموكل يريد عماية الوكيل؟ فى حالة 
تحويل كبيالة تحت الاذن 
(4) انكل سند « نحت الاذن » لا يكون 
حررا من امرأة أو مزارع له صفة تجارية ويكون 
بهذه المثابة من اختصاص الحكمة التجارية 
مبماكان السبب الحقيق لتحريره ومهها ظهر أنه 
كان لاعتبار مدنى محض . ولا بننى هذا 
الاختصاص ألضا أن هذا السند نحرر بلا سبب 
لان هذا تجرد دفاع موضوعى 
(0) إذا ثبت أن السبب المذ كورقالكمببالة 
نحت الاذزغير حقيق فعلىحاملهكا عب ىكل منتفع 
باعتراف بدين ذكر به سبب غير حقيتق حمل 
إثنات عت حر لسند الدبن 
() ولو أن الاعتراف بالمديونية لخر بذكر 
سبب غير حقيق حمل فى أغاب الاحيان فكرة 
التبرع المنتفع بالسندقانهذا_من الوجبةالقانونية 
البحتة - لالعتبر إلا قرينة فعلية تتآئر قيمتها 
بمجموع ظروف الدعوى . 
( مادة ١١١‏ ومابعدهاتجارى مختلط ) 
( استئتاف نقولا شاغورى وآخريين ضد جورج جيرار 
دوس وآخرين - رثاسة المسيو فاقنك ‏ يجلة النشر مح 
والقضار سنة 44 عدد م ص ه ) 
ذف 
محكة الاستعناف الختلطة 
٠‏ نوفيرسنة موا 
محام ‏ الاتفاق على الاتعاب ‏ مدى الاعال الحفق علييا ٠‏ 
00 تفسيره . عنك الشلك . اصلحة الموكل 
للد القانوق 
على الحامى الذى تعاقد على اتعابه مع موكله أن 
يحدد بطريقة ظاهرة لالبس ولاايهام فيهاالاحمال 
الت يسيقوم بباحسب القيمةالمتفقعليها .ولاموكل 


هذا الاتفاق الذى حرد بالكتابة (؟) 
(مادةقحة؟ مدلى مختلط) ‏ . 
( اسكتاف صمويل | اهم مشاقه ضد . . المحاصى 
-رئاسة المستر قوكس . الجلة والسنه المذ كور بن عدد م؟ ص ) 
خرف 
محكة الاستكناف الختاطه 
نوقير سنة 1م18 
-١‏ امستثئاف - حك صادر فى منازعة خاصة بشروط البيع'. 
قيمة النراع . أقل من مالقجنيه .غير مانع من قبواه . 
؟ حم فى معارضة فى تنه نزع ملكية ٠‏ عدم اعلانه . 
بطلان الحجر وكاقة اجرارات تزع الماكية 


عدم جوازه . 
الممادىء القانونة 
١‏ - يكون مقبولا الاستئناف المرفوع عن 
صادر فى متازعة خاصة بشروط البيع عن 
دعوى تزع ملكية ولو كان الامر المتنازععليه 
من الدين لاتتجاوز'قيمته ماثة جنيه (») 
( المادة به.؟ مرافعات مختلط ) 

؟ - اذالم يعلن المكم الصادر فى المعارضة 
فى تذبيه زع الملكية ولوكان قد رقم عنه 
القاس فانه يترتب عليه بطلان الحجز العقارى 
وجميع اجراءات. تزع الملكية 
(ن) ان الاتفاق الحاصل بين ممامى الطرفين 
بالاستغناء عن اعلان الحم لايمكن ان يقوم 
مقام هذا الاعلان فيمحل اقامة الخصم الذى له 
وحدهالق فى تر كميعادحتمى يعاد الاستئناف 

( مادتا ٠‏ و 54 مرافعات مختلط ) 

(استتتاف الكتدر. ومانو عند اندريه بدور . رئاسة المستر 
قوكن . الجله واليئه المد كور عدد اص و ) 
() يراجع حك عكة الاستثاف الختلطه الصادر فى امايو 
سنة و١‏ أغخلة المذ ورة منة 48 ص 8/55 ) 
»؟ ‏ أن المنازعة المثمار الييا ذأنتخاصةيطلانالاجرا.ات ألثالية 
لمدم اعلان الحم الصادر فى المعارضة ف تلييهتزع الملكة 


00# 
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نازقا 
حكة الاستعناف الختلطة 
١١‏ نوشير سنة 1م4| 
كلد عن دنه لايجارالمر' مرنين حقحاوامق الدين. اتعدامه 
ان الاتفاق فى عقد إمجار اطيان عل انكل الامجار 
لايعطى المستأجر الذىسددالدائن المذكورحق 
الاتتفاع بأحكام الحلول المنصوص عنها فى المادة 
هبام فقرة نانية مدلى مختلط 
ز استتاف ورية حنا بك واصنى ضدالبتك العقارى المصرى 
- رئاسةالمسترماك بارنت. الجلةوالسنة المذكور ينعدد م؟ ص؟) 
ارق 
محكة الاستعناف المختلطة . 
ا نوقير سنة1بمو| 


.| -فواتد - المطالية ييا . لزومه . الماس, مبىعلى حكم بقوائد‎ ١ 


م تطلب . قيوله 
٠١‏ - مياق مقامةفى ملك الغير ٠‏ المطالية بفوائد عن مرق الثمنٍ 


١ '‏ - سند تجارى . تحويله. القر بنةالمستفادةمن المأدة وغ إتجارى 


2« لقائوية 7 

١‏ - لانعنى المادة 185 مدلى مختلط المتقاضين 
من المطالبة بالفوائد والحكم بها . فمكون قبلا 
للأماس للحك يمال يطلبه المصوم ‏ الحم 
الصادر بازام الحصم بغوائد لإنطليها )١(‏ 
؟- لايحق لواضع اليد على أرض ملك الغير 
المطالية روا الكن الناشثة عما 
اقامه من البناء الا من اليوم الذى يستحق فيه 
سداد المبغ يتسليم هذه المنشئات (؟) 

(0 - يراجم أحكام الاسشناف الختلط فى 0؟ تايرسنة 6..ه 
(الجة سنة ١‏ ص هم ) وأول أبريل سنة مم١‏ ( الجلة سنة 
٠؟‏ ص 9و١‏ )وه1١‏ مارس ستة بطو امجلة سنة :"ا ص 70) 
(؟) داع حكماستثاف عخلط فى؟١‏ مابو سنة ١‏ ١و(الجلقسة‏ 
لاص 6و" ) 


لاع 


( الواد ١8+‏ واه مدىى مختلط و4؟: /ه 
مر افعات مختاط ( 
(:استتناف نلوسليفى وآخر ضدسعده بفنتعو ص وآخر رئاسة 
المستر ماك بارنت ‏ الجلة والسنة المذ كور بن عدد؟ ص؟؟ ) 
خرف 
محكة الاسغناف الختلطة 
8 وير سنة إسموا | 
سندتحت الاذن . لحامله. دفوعالمدين . ضمدائنداجيل دونغيره 
المندأ القانوق 
اذا حول سند نحت الاذن محويلا قانونيا قبل 
ميعاد الاستحقاق وحول الو لاليههذ السندذانه 
لآخر بقصد التحصيلفلامدين المق فى انيدفع 
ضد حامله بالدفوعالتى كان لدانيدفعبهاضدداثنه 
الاصلى لا الدفوعالتى تكو زضد المنتفعينالسابقين 
( استئنافتمدعبد المقصود خليقه وأخرضداجنونسياتوس - 
رئاسة المستر فافنك - المجلة والسنةالمد كورين عدد « ص ؟ ( 
اذا 
محكمة الاستكناف امختلطة 
نوشرسنة ١و١‏ 


تلط . دحضها واثيات دفع قيمة التحويل . جوازه 
بأدلة وقرائن كافية 
؟-كبالة تحت الاذن . افلا سالمحول . دفوعالمدين . ضرورة 
اثبات عل المحول اليه عحالةالافلاس ْ 
ىَ - تحويل ٠‏ معمول صر . اتباع أحكام القانون المصرى 
المنادىه القانونية 0 
١‏ ان القرينةالمستفادة من المادة ١5«‏ تجاري 
ختلط هى قرينة عادية يمكن دحضها بأدلة 
عكسية سواء فوا يمختص بالحول أو المسدين. 
اتتمريل الخرااوق وخا ةالتحوي] فق براش 
وأن يكن معتيرا طبقا هذه المادة انه عبارة عن 


أثبت حامله بأدلةمقنعة كالخاطبات والدفان رالتجارية 
ليله 


1 


انه دقع قيمة هذا التحويل . وق هذة الالة | 
لابسوغ للمدين أن يدفع ضده عاكان يمكنه أن أ 
يدقع به يد المحول 
+ هل لامدين الحرر لاسئد نحت الاذن 
والذى له أن يدفع ضبد حاملهبالدفو ع التى لهقبل 
صاحب الكبيالة الذى أشهر افلاسه حق الطعن 
بالنطلان فى التحويل الذى مل فوقت توقفه 
عن دفم ديونه ؟ (نحل) .وعل أى حال فعلى 
المدين أن يثبت ان الحول اليدكان يعلم حالة 
التوقف عن الدفم 
م _ اذا كان التحويل قد عمل عصر فالقانون 
المعمولء فيها هو الواجب تطبيقهق هذه الحالة 
( مادة ؟14 ثم مختلط) 

( استشافكولوميس مع ضد احدا براه عبدالرسولوآخرين. 
رئاسةالمسيوفافنك ‏ الجلة والستةالمد كور ين عدد با ص8١‏ ) 


1 
محكمة الاسقتاف الختلطة 
نوقير سنة 9101| 
وساب جارى.عدم نحديد ميعادله . جوازقفله فى أى وقت 
م - تقليسة.صلجمصحوب بنش. للاضرار بالدائئين . بطلاته 
الممادىء القانونية 
)١(‏ اذالم بمحدد ميعاد بالاتفاق لنهو الحساب 
الجارى فلكل من الطرفين الحق فى أى وقت فى 
قفل هذا الحمسباب 
() اذا ل يكن الدقم عملا جاربا (المادة سم 
نجارى ختلط) ولكنه مجر دصلحتنازلفيهالد ائن 
عن جزء من دينه فى نظير تسليم الدائن الذى 
بعلم عاما محالة مدينه المفلس سئدات تتئاول 
تقر ساكل أموال المفلس. فيعتيرمثلهذاالاتفاق 
باطلا للاضرار يمحقوق الدائئين ٠‏ ( اللادة سمب 
نجارى مختلط و١٠‏ مدتى مختلط ) 
( تفليسة انسقسياسضدأيلين ماجيور. رثاسة المسيوفاقنك . 
امجلة والستة المذ كورين عدد م ص١١)‏ 


مجملة المحاماة 


ا اا كت ا ا و ب سي 


3 
حكة الاسكناف الختلطة 
9 نوفير سنة ماو 
١‏ - شركة مساهمة . ججعيتها العمومية . الطعن في الاتخاب . 


و ب هت 


غير مؤثر على نقيجة التصويت . رفطه . 
بو - شركة مساهمة . ميزائية لمدقستوات . التصديقعليها . 
02020 عدم الحاجة لعقدجعيات عموميةعتافة لكل 
ميزانية . حالته 
م جمعية عمومية . قراراتها يشأن ميزانتها . تصديق أحد 
0-02 المساهمين عليها. 
ع هيزانية . لشركة مساهمة . التصديقعليا . عغالفة للقانون 
0٠‏ ولعقد الشركة . جواز الك يطلان ا لتصديق كلياأو 
جزياً ٠.‏ تصحيحه 
ه - شركة مساهمة ‏ احتياطى الغير عأدى ٠‏ تقريره . شروطه ٠‏ 
١‏ - جممية عدومية - ميزائيتها. تعديلها بالفسبة للاحتياطى. الحكم 


للساهسين الممتاز بن باستقاقهم 
المنادىء لقاو قبة 


١‏ لايجوز الطعن فى قرارات الجعية العمومية 
لاسائمين بدعوى بطلان اجراءات تقكيلبا 
الا اذاكان ذلك مؤثرا على نتيجة التصوبت 
؟ ‏ اذاعرضت ميزانيات عدة سنوات لشركة 
مساهه ةلتصديق الجعيةالعمومية . فلا حل للادعاء 
بضرورة عقد جمعيات عمومية متعددة عقدار 
عدد المزانيات اذا كان فى كل منها لاايقبل الا 
المساهمون الذى يشبتون انهم يمحماون عددا من 
الاسهممع الكو ونات المتعلقةبالسنواتالمذ كورة 
م لاتقبل معارضة مسامٌ فى قرارات الجعية 
العمومية للساهمين اذا كان هذا المساثم قد 
وافق عل الميزانية الفا بذاك لتقانون وعقد 
الشركة )١(‏ 

- اذا صودق عل ميزانية شركة مساهمة 
بواسطة الجعية العمومية مع مخالفة ذلك للقانون 
ولعقد الشركة فللقاضى ان يك ببطلان هذه 


اللقاح كس لس1 ل روا ار 6 وان او س1 ا 
)6 انظر حَكم استثئاف دلسمير سئة 191٠.‏ ( الجلة سنة 


لوص ووم )> 


مجمبة المحاماة 


القرارات كليا اوجزئيا . وله فى حالة البطلان 


المحدد يبعض ابواب الميزائيةان يصحح هذه 
الايواب بالتطبيق للتقاانون ونظام الشركة 

ه ‏ اذا نص عقد شركة مساهمةأنه بعد 
من الادباح قبل كل شىء آآخر امبالغ اللازمة 
لسداد ارياح الاسهم الممتازة فليس الجمعية 


3 
"١‏ 
٠‏ محكمة الاستكناف امختلطة 


4 توشير سنة إسمو| 
مستأجر . اتلاف - الزأمه يجميع المساريف . إيجار وترميات 


اممدا القانوق 


العموميةللسماهمين قبل استيفاءهذ|الالتزامالصمع | ان المستأجر الذى توك امحل المؤجر فى حاجة . 


انتخصص مباغا آخرمن الاريا لهذا الاحتياطى | 


قبل ان تبرر عل الاقل ان الحاجة ماسة لَديك 
> - اذا ابطاتةرارات الجعيةالعموميةلاساهمين 
بالنسة لايجاد احتياطى قوق العادة أوترحيلات 
جديدة ما يترتبعليه #فيض الحصص المنصو ص 
عليها فى قانون الشركة ليعض المسامين فلاحاجة 
بالحكة لأن تصحح الميزانية بل يكنى ان تعملى 
للمساهمين المذكورينحقاف امبالغ التىيستحقونها 
مع امك بالزام الشركة بدفعها 
(استثافجونلايجدون وآجرين ضد شركةسكك حديدوجه 
بحرى - رئاسةالمسترفوكس الجلةوالسنةالمذكور ينعد ؛ ص0١‏ 


لاجراء ترميمات فيه على حسابه يكون مازما 
بقيمة الاحجار فى بحر المدة اللازمة لاثمات الخالة 
واجراء هذه الترميمات وهذه الصاريف ومئها 
رسوم الدعوي المستعجلة تشمل مصاريف اثبات 
الحالة والترميمات ومصاريف واتعاب آل الخبرة 
فن حق الموجر المطالبة بها ججيعها 
( المادتان 51 و +45 مدلى مختلط ) 

( استتاف ياوى فبعى ضد وزارة الاوقاف ‏ رئاسة المستر 

ماك بارنت - الجلتوالسنة المذ كورة عدد لاص ع7 ) 


ا 
ا 5-6 م6 ىوس 
د يي 


11 
حكمة التقض والابرام الفرفسية 


8 أبريل سنة و١‏ 
(1) مستولية. سيد ,خادم . اب ٠‏ تكليقه أبنه يقيادة سيارة ٠‏ 


حادث . مسئولية الا نكخادم . 

0 تأمين. عن المسئولية . مهاد المؤمنالدين . بسببالحادث. 
دين شخصى. ليس له حق الرجوع عل المنسيبق الحادثة . 

البادىء القانونية 
(١)اذا‏ اكلف الا ب ابنه البالغ بقيادة سيارته 
وتوصيل لعض أصدقائه الىمكان معين وأعطى اليه 
أوامى فى هذا الصددفانه بهذا يعطيهصفة الخادم 
اثقانونية . فاذا أصيب اركاب أثناء النقل محادث 
بسببخطاً السائقكان أن يرفعوا الدعوىوضد 


المؤمنلالكالسيارةالذىضمنطذا المالكعوجب 
بوليسةالتأمين تع ويضهعنكافة الاضر ارالتىقصيب 
الغير يسبب سيارته سواء كان يقودها بنفسه أو 
بواسطة خدمه 

(؟ ) المؤمن الذى يدفم التعواضات ب حالة 
حصول وناة أو حادث لالسدد دينا مستحقاعل 
غيره ولكنه سدد دينا شخصا عليه . ولذلك 
فليس له حق الرجوع عل المثسبب فى المادث 

( مجلة دالوز الاسبوعية منة ١588‏ ص #م؟ ) 


القن 
ممكمة استئناف باريس 
6 قبراير سنة تضاح 
حجر ما للدين لدى الغير . رفعه . لا ملك ذلك غير الدين 
6 الحجوز على ماله . شروط ذلك 


48 
المبدأ القانوني 
ليس لاأحدسوى المدين المجوز علماله لدى 
الغير صفة فى طلب رفع هذا الحجز أمام قاضى 
الأمور المستعجلة ويشترط فى ذلك ايضا أن لا 
تسكون دعوى الوضوع قد رفعت امام الححكمة 

وطلب فيها لمك بصحة الحجز وتثبيته 
وليس لمدين المدبن الحجوز نحت يده الذى 
يدعى أن ليس بذمته ثىء قبل للدين الحجوز 
عل ماله أية اجراءات يتخذها هو من تلقاءتفسه 

( مجلة دالوز الاسبوعية مئة ١959‏ ص 7416 ) 
0 
حكمة ليون 
؛ فبراير سنة ١و١‏ 
قوة الثى امحنكوم به . حكم جنات سريانه أمام الحا كالمدية , 
أثره بالنية اتعويضات . تسى . 
البدأ القانون 
للاأحكام الجنائية أمام الحا لالد نيةقوةالشىء 
المقضى «هبالنسبة لوجود الواقعة الجنائيةووصفها 
وإدانة لمهم أو براءته ولكنها لاتدوز هذه 
القوة بالننبة لاتعويضات المدنية التى يقضى بها 
بصفة تبعية للدعوى العمومية فنى هذه الخالة 
لاتفصل فى الاحكامالا فى مصلحة خاصةوتكون 
قوها لسبية طبقا لما تفضى به المادة هامدق 
وفى هذه الخالة الأخيرة لامكو نلقوة الثىء 
الحسكوم به وجود الابالنسبة للأشخاص الذين 
كانوا فى الخصومة أو تمثلينفيها 
( بجلة دالوزالاسيوعيةسنة 9؟9! عدد ١ص)1١ ٠‏ ملخصات 
الاحكام تقلا عن بجلة مرنيتور دى ليون القضائية ) 


مجلة المحاماة 


حكة شاتودان 
م أنريل سنه إسوو ٠‏ 

مستولية . حيوانات . نحل . خطأ . 

اليد القانوق 

رتكب خطأخطيرا الحراث الذى يخترقحقلا 
ماوكا لغيره ويترك محرائه بقرب خلايا يحل فى 
لكل الفلاحين . فان النحل شديدالنشاط وهى 
بوجه خاص تعتدى وقلسع 00 

وهذا الحطأ من جانبه يمحوالسؤولية التى 
تقررها المادة هجرم١‏ مدني عل ماللكخلية النحل 
الذى اتبع ما تفضى به اللونّح الادارية فى انشاء 


خلايا التحل 
( مجلة دالوز الاسبوعيه سنة لزاه عدد د ص ١9‏ ) 
511 
حكمة السين المدنية 


9 مارس سنة و١‏ 
ملكية أدبية ‏ حق ثيل رواية.لابمنع الغيرمن اخراجتمنها ٠‏ 
لبد القانوتى 
أن اخراج فلم ناطق لايمكن اعشياره من قبيل 
القثيل ولامن قبيل متيل ارول علددغط . 
وعلذلك فد رالتيائرو الذىاختصبحق عثيلرواية 
لامك نأن يعارضقى اخر اجخل متكلم و5080 
منالرواية المذكورة 
( قضية وربة لمان ضد ورئة روستان وفل اوسو مجلة ) 


) «ل11١ دالوز الاسبوعية سنة 88و ص‎ ١ 


بحل المحاماة ألا 


اعقدم من مجاس تقابة ا حامين إلى الجعية العمومية عن أعماله مسئة ؟سي؛ 


هدم مجلس النقاية لحضر انم أطيب نحية. ويبعث لأرواح من فقدنام من الزملاء فى هذا العام 
بأحسن كنيات الرحمة ويكرد لذوييم ولحضراتك أجل العزاء فى فقدم ويقترح إيقاف الجلسة عشرة 
دقائق حداداً عليهم . وثم حضرات المغفور طم  :‏ 

أنطون يزبك ‏ أحمد الصدر _ محمد زى عبد المهيد ‏ مد صدق جا كجرين ‏ عاذرمرقص 
على بك بدر الدين ‏ عبد الرجمن هبج 


لا الغجلس 


عقد الجلس فى هذا العام 44 جلسة 

وكانت أولى جلساته فى ؟ ديسمير سنة 98١‏ وقرر فيها تعيين حضرات الاساتذة مود 
فبمى جنديه أمينا للصندوق وميخائيل غالى سكرقيراً وكامل صدق بك وحمد يوسف بك وسليم 
رطل يك وامد الديوانى بك أعضاء للجنة قبول الحامين . 

واستطلع رأى حضرات الحامين فى دائرة كل محكمة كلية خارج القاهرة قبل اباد أعضاء 
اللحان الفرعية وذلك طبقاً للخطة التى سار عليها فى هذا الغأن . 

وبلغت المسائل التى بحنها المجاس واتخذقراراتفيها ٠لاه‏ . وبلغت المكاتبات لمم منبا5*1ةا 


صادر و995١‏ وارد . 5 
أعمال الغجلس 


١‏ - الشكاوى 

ورد للمجلس فى خلال هذه السنة 4٠4‏ شكوى وكان لديه من الشكاوى لغابة سنة 1و١‏ © لمم 
شكوى . وقد فصل فى 495 شكوى منبا . من ذلك ؤم بالحفظ وم بلفت النظر وه بالاطار 
و" بطاب الاحالة إلى مجلس التأديب و١؟‏ بقرادات مختلفة كتكليف بردمستندات أومبالغأوغيرها 

وهذ! يدل على أن الغالل قى هذه الشكاوى لايقوم على أساس جدى بل عل أساب وهمية أو 
تافبة مأكانت تدعو إلى الشكوى 

3 تعدير الاتياب 

فصل الجلس قى 5ه طلبا من طلبات تقدير الأتعاب الى تقدمت له وقدرها كوف . والطلب 

الذى .لم يفصل فيه موقوف نظره لاستيفاء بيانات طلبها الجلس من حضرة الحامى الذى قدمه . 


باع حجحلة المحاماة 


م مجلة الاماة 

جرى تحرير الليلة على سنة الرق التى سار عليها فى ألمنوات الاأخيرة » فقد حمل على_نشر جميع 
الاحكام ذات المبادىء الصادرة من المئات القضائية الختلفة وعلى الأخص أحكام ممكة النقض 
والابرام الجنائية والمدنية وبحكتى الاستثئاف بمصر وأسيوط حتى يكون رجال القانون جميعاً على 
اتصال مستمر بأحدث المبادىء فى التقضاء .كا أدخل تمحسينات على طبع المجلة 

5 - الحدول العشرى 

أثكر بود عامين كاملين فى ابراذ هذه المجموعة الغينة التى جمعت مانشر من أحكام ومسادىه 
ومباحث وقوانين قى مجلة الحاماة فى سنيها العشرة الاولى . وقد قوبات من اليئات القضائية 
الخحتلفة ورجال القانون بالاهيام والاجاب . وقد بلغ عدد صفحات هذا الحدول و+م١‏ صعيفة”م 
يلغ عدد مانشرمنالمبادىء القانونية فيه م0897 . وبه سان للاحاث والموضوعات القانونية المتنوعة 
وبعض القوانين واللو 2 التى نشرتها المجهلة ومذكراتها الانضاحية وبعض المنشورات الصادرة 
من وزارة الحقانية وغيرها . 

والمجاس يشكر الحضرات الاسائذة راغب اسكندر وخخمد صيرى أبو عم وعلى أبو علم و مود 
سليان غنام مابذلوه من مجبود ووقت لاخراج هذه المجموعة وابرازها فى هذا الفكل الجيل 
والوضع الحسن ١‏ 

ولماكان معروضاعل الجعية أن توافق على جعل ايراد صا هذا الجدول لخدمة صندوق التعاون 
الخاص بالحامين فللمحل سكل الأمل أن.قبل حضرات الزملاء على اقتنائها لتكون الفائدة مزدوجة 
والنفع أعم : 


ه-مكدية الثقابة 


بلغت مجلدات المكتية بدار التقابة عدد ١19‏ مجلدا دخل منها فى هذه السنة المنتهية عدد 
و محلدا . 

وقدكون المجلس -لِنة خاصة من بعض حضرات أعضائه لاختيار أحدث المؤلفات لما'ما رأى 
الجاس أن يوسم دائرة مكتبات النقابات الفرعية وطذا الغرض قد اشترك طافى مجلة الحاماة الشرعية 
والجريدة القضائية ومجلة التشريع والقضاء الخصصة لنشر أحكام محكة الاستئناف اختلطة وتوزيعها 
عليها سنويا فى مجلدات كاملة * 

وعنيت لبنة المحكتبة أيضا بالقسم التشريعى والاقتصادى المصرى حتى تنكون القوانين 

والمباحث والسجلات والحاضر التشريعية كاملة بها .كذلك رأت للنة المكتبة توسيع مكتبة الثقابة , 
الماحقة بغرفة الحامينمحكة الاستئئاف ليتوفر للمحامينوسائل المراجعة التى يستازمها العملبالحكة 


مجةة المحاماة سباع 


1 -- أرض الثقابة 

أثار المجلس فى تقريره السابق إلى مصير قطعة الارض التى صدر القانون دم 9 سنة م+9١ا‏ 
يتأجيرها للنتقابة لتقم دارا عليها إذا أضافتها السكومة لسوق الحضر والفاكبة بعد أن اعتبرتها 
من المنافم العامة وفظوضت دولة وزير المالية باعطاء النقابة قطعة أخرى بدلا عنها . وحاء به أن الثقابة 
بعد صدور هذا القرار لم تخاطب فأمر الارض الجديدة ول تبلغها وذارة للالية شيقاً عنها:. 

ولا رؤى أن سكوت وزارة المالية قد يطول أعره وتتعطل بذلك مصلحة هامة للنقابة اتصل 
الثقيب بسعادة وكيل وذارة المالية وخاطبه فىشأنها وأبان له أسمية الامى واستعجاله لاعتزام الثقابة 
البدء ف البناء فوراً . ثم أحيلت المسأله على حضرة مدير مصاحة الاملاك واتصل بهالتقيب وانتهى 
الام باختيار قطعة أرض أخرى بشار ع الملكة نازلى بالقرب من بناء الحكة الختلطة الجديد . 
وكتب النقيب بذلك لمصلحة الاملاك فى 16 اكتوبر سنة +م؟١‏ . اذا تم للتقابة المصول على 
هذه القطعة تيدأ فى البناء طيقاً ثقرار الجعية العمومية فى هذا الشأن . 


/ا- قانون الخبراء وقانون الحاماه 


عرض عل النقيبٍ ك! عرض عل لعض حضرات المحامين بصفة غير رمعية ابداء ملاحظات تتعلق 
باصلاح قانون الخبراء . فقدم النقيب ملاحظاته بعد الاستئناس برأى حضرات أعضاء المجلس . 
ودأت وذارة الحقانية بعد ذلك نشكيل لنة للبحث فى قانون الخبراء وفى اصلاح نظام الحاماة لدى 
الحاى الاهلية ودعى النقيب للاشتراك فيها بالتكتاب الآ"نى نصه  :‏ 

« ردا عل كتاب سعادتم الخاص باعلان أوداق المحضرين لمكاتب الحامين أتشرف باخبار 
سعادتك أن الوزارة بعد أن فحصت هذا المو ضوع أرسات ا ؤساء الحا 1 الابتدائية الاهلية 
الكتاب الدورى المرققة صورته والذين تجدون أنه بنى بتحقيق الغرض فم لنشدونهوفيه كدير 

من التسبيلات . 

« ويسرى ,هذه المناسبة أن أحيط سعادتك عاماً بأن الوزارة أخذة فى تشكيل لجنة البحث فى 
قانون الخبراء وفى اصلاح نظام الحاماة لدى الحا الاهلية ى يتمشى مع مام من اصلاح فى نظام 
القضاء الاهلى فأ كون شا كرا لو م سعادتم باخبارى عما اذا كتم تقباون الاشتراك فى 


أعمال هذه اللحنة . 
وتفضاوا بقول فائق الاحترام يك وذير اطقانة 
القاهرة فى ١١‏ مارس سئةٌ «هو١‏ على ماهر 


إمضاء 
فعرض الثقيب الامى على المجلس فقزر الرد بالططاب الآتى نصه  :‏ 

حضرة صاحن المعاك ونير المقانية 
« رداعلى خطاب معاليكم دم 18 / ١ ١١‏ الشرف بأنأنلغ معالي؟ شكر مجلس النقابة 


ع/اع:* يخللة المحاماة 


على العناية بشكوى الحامين من اعلامهم فى مكاتبيم فأوقات الراحة واصدادم المنشور المرسلة الينا 
صورتة مع الحطاب المشار أليه مثفوعا برحاء الجاس أن تكون باق المسائل السابق مخاطبة بة معاليم 
بشأنها مو طبع مع اهام الوزارة 

دكذلك : فانه بسر التقابة أنتقترك فىأعمال الاجنة التى اعتزمت الوذارة تقكيلبا لوضع مشروع 
تعديل لائحة الخبراء واصلاح نظام المحاماة بما يتفق مع ارتقاء ننلام القضاء بالقطر اللصرئ . 
ولظر آلكززة مقائق) الشخصة أكون شا كرا 5 القكر إذا وافقت الوزادة على أن يكون من 
بين أعضاء اللدنة عضواً يرشحه مجلس الثقابة 

ويرجو المجلس أنتكونقاعدةنظاماصلاحالحاماةتحريرها من الاحكامالتى لاتتناسبمعروحالعصر 
ولا تتفق مع رقيها الحاضر وتمكينها من أداء وظيفتهاالساميةىخدمةالعدالة تهامالحريةوالاستقلال 
وان ا ف ذلاك الاصلاح التوفيق بين الاحكام العامة للنقاشين الاهلية والحتاظة 
وارجو ان تتفضاوا بقبول فائق الاحترام . تقيب الحامين 

( امضاء ) 

ووقفت المسألة عمد هذا الحد من جبة النقابة وتبين بعد ذلك ان اللجئة مضت فى أعمال قانون 
الخيراء بدون اشترا كبا حتى ظبر منشوداً فى الصحف . 

أما الاجنة التىكانت مشكلة بوزارة الحقانية لتنقيح قانو ن المرافعات وأ - كان عثل النقابة فيبا 
حضرة الاستاذكامل صدق بك فققد ورد للمجلس بشآنها الكتاب ل ى : 

حصرة ة صاحب السعادة نقيب الحامين 

الشرف يان أبلغ سعادتك أن الاجنة المشكلة فىوزارة المقانية لاعادة النظر فى قانوتى المرافعات 
الأهلى والمحتاط والتىكان حضرة الاستاذكامل صدق بك عثل فيها تقابة الحامين الا'هلية .قد 
عدل تشِكيلها بتخفيض عدد أعضائها من أحد عشر الى سبعة فتقط رغبة فى سرعة انمهاز العمل 

ولما كانت هذه اللجنة لايدخل فى تقكيلبا من عثل تقابتى الحامين الاهلية والختلطة فقدرونى. 
كلا انتبى جزء من أعمال اللجنة يعرض على مجلس التقابتين للوقوف على ملاحظتهما بشأنه . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .2 . ونير المقانية 
القاعره فى خبراير سنة ١5‏ عل ماهر 
(أمضاء ). 


- اعمريه ارراى, لمر ن لاتب العامين 
رد للمحلس 'شكوى من حضرة الاستاذ امد رشدى من اعلان اوراق المحضرين لمكاتب 
المامين فيا بين الباعة|لواحدةوالساعة الرابعة بعد الظهر . وهو وقت الراحة الذى تكو المكاتب 
فبها مةفلة فأبلغ ا مجلس هذه الشكوى بوزاوة الحقانية مع تأبدهاطا 'منعا من الاخطاء التى تترتب 
عليعدم وصول الورقة المعلنة لامكتب فى الوقت امناسب عكرت وذادة الحقانيه كتايا بادورياً 
للمحاك ينى بالغرض من الشكوى . ونصهم يأتى  :‏ 


مع لاما 17 
حضرة صاحب العزة رئس محكة 2٠‏ الابتدائية الاهلية : 
محدث أحيانا فى الاحوال التى بعان فيها الحصتوم : عكات ب محاميهم أن مذ الحشرون التكاث 
مغاقة أو لامجدون بها أحدا فيعانونالاوراق بالطريقة المنصوص عايها بالمادة 7 منقانون ل اقغات 
١‏ وعاأن الوزارة ترى أنه يجب على الحضرين فى هذه الاحوال أن يتدكوا فى متكاتب الخامين 
إخطارات مطبوعة مؤرخة وممضاة يذكر ون فبها اسم طالب الاعلان وموضوع.الودقة لراك اغلانها 
وبأنها ستسلم لآ 1 البلدة أو لشيخها وتوضع هذه الاخطارات فى سناديق الخايت اللوجودة 
يالكاتت ب مع اثئات ذلك فى ذيل الاعلان . 
« وترى الوذارة مع ذلك أن لاحصل أعلان فى مكاتب الحامين فما بين الساعة الواحدة وارابة 
بعد الظبر تلافيا أ فا عن ذلك من . . صعوبات 
فنبعث لحضركم بهذا لاتذبيه الىاتباع ماذكر 


وتفضاوا بشول وافر الاحترام , وذير المقانية 
القاهرة فى .ه مارس سنة +سه١‏ امضاء. ‏ 
1 .عل ماهر' 


- الاتنداب فى القضايا المنائية 
عرض الثقيب على صاحب العزة رئيس محكة مصر الاهلية قصر الانتدابات فى الفضايا الجنائية 
على الحامين الذين لم ينقضوا فى الحاماة أكثر من خمسة عشر عاما تخفيقاً لضغط العمل الا فى بعض 
أحوال استثنائية فوافق عزته على هذا الاقتراح بكتابه المؤرخ * أكتوبر سنة 5*9 . ويأمل 
الجلس أن يعم هذا النظام فى باق امام . 
٠٠‏ - الاقتراحات 


ورد للمجلس من حضرة الاستاذ أحمد على عاوبه بك رئيس للنة التقابة بأسيوط اقتراح 
خفيض رسوم الاشتراك السنوية وامهال المتأ ذرين » مع التصريح هم بمحضور الجعية العمومية . 
أما الشق الاخير من الاقتراح فلا سبيل لاموافقة عليه تحائفته للمادة الثامنةوالثلاثين من قانون 
الحاماة أمام انحا الاهلية رقم 7 لسنة +س#.ه١‏ 
أما 7 إلا ول من الاقتراحوهو متفق بع امات ري وردث للمجلسمن بعض حضرات 
الحامين فقدمحثه المجلس عند محضيره لميزائية سنة ١9#‏ ورأى أن الموافقة عليه تفضى الىالاخلال 
بالقيام بم واجمات النقابة نحو الحامين وفى مقدمة هذه الواجبات مسألة إمانة الحتاجين منهموإعانة 
عائلاتهم والصرف عل مجلة الماماة ٠‏ وف الواقع فان قيمه الاشتراك لكل من حضرات الحامين 
مئاسة ولست كييرة إذا لوحظ أنه بدخل فيبا قبمة ة اشتراك علة المحاماة وكقدرم علي قردأ سئويا. 
فتسكون القيمة التى يدفعها فى الواقع المحاتى المقرر أمام حكمة النقض والابرام والاستئناف ٠؟؟‏ 
قرشاً والحانى المفرر أمام اجام الابتدائية ٠؟٠‏ قرشاً والمحانى المقرر أمام الحم المزئية ٠١‏ قرشاً 
فقط وهى قيمة ليست باهظة حتى فى الظروف الحاضرة . 
)0 


باع مجلة الحامأة 


هذا وعد الاجراءات التى اتخذها الجلس فى حادث الاستاذ أحمد فهمى أبراهم وأحيطت يها 
الجعية العمومية فى العام الماضى . تابم لمجا ساديامه بهذا الموضو ع بناء عىتفوإض الجعية العمومية 
فتكلم النقيب مع وزير الحقانية يبهذا الخصوص ووعده بالنظر فى ذلك بعد خروج القضية من يد 
القضاء نهائيا . وقدكتب الجاس الى معالى وزير الحقانية للاهتام بالمسائل الخاصة بمحضرات الحامين 
وسيق التكم معه إشأنها وكان فى مقدمتها.هذا الموضوع 

وبهذه المناسبة نذكر أن الجلس اهم بالمعاملة الشاذة التى عومل بها الاستاذ على هيكل وق تأن 

كان مسحونا احتياطيا فى قضية حادثة مما . نغاطب النقيب حضرةصاحب العزة النائب العمومى الذى: 
أبلغ التقيب أنه أمر باجراء محقيق فيها . 

ولايسم المجلس إلا أن يظبر اغتباطه ببراءة زميانا الاستاذ على هيكل من هذه التهمة الباطلةالتى 
وحجبت اليه وأثيت القضاء براءته منها وهى براءة يهم مجلس ثقابة المحامين تسحيابها ويهنكه عليها . 

وتتفيذا لقرار الجعية العمومية الخاص بمجمع القوانين والاوائح مصحوبة بالمذ كرات الوه 


قرر المجلس تشكيل لجنة للقيام بهذا العمل . 
سكرتير ققابة الحامين ثقيب الحامين 
ميخاثيل ذالى جمد نهيب الغرابل 


بحل الحاماة ذا 


1 
مرذرع الى مد أئقاي: ا معاي 
من مود فبعى جندية احاى أمين صندوق الثقاية 


لعرضه عل الجعية العموهية القرر العقادها يوم الجعة ؟ دسمير سنة +198 بعد التصديق عليه 
عن تيحة حسابسنة بن ١‏ الى ابتدأت قأولدسمبرسنة؟ ١98‏ واتتيتق ٠‏ مثوفيرسنة 109 . 
أولا - قدرت الجعية العمومية المنعقدة ق8م١‏ دلسمير سنة إعة١‏ 
ل داة 


ايرادات سنة روا يبام ٠.‏ .واه 

وقد بلغت فعلا مبلغ 45/ا الاوم 

ومصروفات سنة بوثو ١‏ عبلغ اكه 

وقد بلغت ذعلا مبلغ /ادةه 41١5‏ 

فيكون ماصرف زائدا عن الابرادات مبانم ألم 54ا 

واذا أشنا ارصيد الباق لغاية نوفير سنة ١91١‏ وزيلاة تم السندات اللالية والا مانات يكون 
الجموع كلا تى :ل 


مليم جيه 


بط ٠450‏ الرصيد الباق لغابة ٠م‏ نوشير سنة ١و١‏ 
59" 22154 زيادة ع نالسندات بينسعر ٠‏ نوفير سنة 01م اوء" أوشير سنة 1989 


1س 449 ١‏ 
20 أمانات للغير وردت فى بحر سنة ١#‏ 
كم 4546! 
الم 154 2 تتزيل زيادة المصروفات عن الايرادات 


“٠‏ إلىلاةا 
للها سللسسسسس 


أنه 
رصيد لغابة نوشيرسنة بمو 
٠49و‏ نقدية يينك مصر 
4444 تقدية يشيركة التعاون المالى التجارية 
م بم قدية بالبنك الاأعلى 
بوم مكدء 1 تمن سندات الدين الموحد والْمتاز حسب سعر "٠‏ نوفبرسنة م١‏ 
مقة ها 


اا مجلة المحاماة 
3 5ه4١‏ ماقيله ْ 
"166٠ ٠.٠‏ التأمين المدفوع يينك مصر عل ذمة الهلة , 
«مه "20+٠6‏ العبدة أمين الصندوق وأودع بالبْنك فى ديسمبر سنة ؟#و١‏ 
.ءه 415 أمانات للغير ودخات صمن ماأودع بالبنك 
فر مك١‏ ' 


٠‏ وب حدر مائتى فرنك فو وى مودعة ببنك مصر وكانت بأقية من عن كتب وستصنى وإم 
باع الاب قارع 


وقد قررت الجبعية العيومية تفو ناض الجاسق تشييد دار اثقابة من رصد أموالهاويصرف 
شىء فى هذا السبيل يسبب استيلاء المكومة على الاأرض الموجرة لاثقابة 


الورن القيد » 


0 0 5 2 
حركة رسوم القيد فى سنة و١‏ كانت كلا ل 8 


.امقر باميرائية | . التتخضصل؛ |. ذادعن اتقدبر إنقص عن التقدير 
جنيه جنيه 1 جيه جلياه 7 
16 ىك ها رسومقيدق جدو الاك الاستكنافية 
م 4 : 16 ه « «١‏ « الابتدائية 
+ :|| 8ه إن 18. : 0 2 « « « الحزنية 
ءومة| مها ظ ا" +14 0 
0-25 - ان مسعفي هي 3 ال 
ب ف الاشترا كات يه 


حركة الامتراكات فى سنة +#ه ١‏ كانت كلا تى .. 


المقد ربالميزأنيه | التحصل نقص عن التقدير 


دي ١‏ تي 5 لوه ترات 5 أمام انحا 5 الاستثنافية 
مو« ١‏ 3-32 ات #82 « 0«( الابتداية . 
١56 ٠.١‏ م 2 2 ١20‏ الموئية. 2 
كنل هج ' |[ © وسه 


محطلة الحاماة قيرع 0 


وكان المقدر بالميزانية لا يتحصل من الاشتر اكات المتآخر ة مبلغ ٠٠٠١‏ جنيهوالذى تحصلهو 
٠ه‏ مليم و 75٠١‏ جنيها أى بنقص ١.ه‏ ملم و وس؟ جنيها . 
ونبين فى الجدول الا تى تموع الايرادات فى الس ستوات الماضية 


مليم ‏ جنيه 


حم "م سنة لوا 
الالاط الامه سنة ح؟وا 
5ك ععه: ا سنة :#وا| 
؟المة ‏ اكءله ‏ سنئة إنزة! 


45 الاو سنئة ببه؛ 
المتأخرات 


ونبين فى الآ فى حركة المتأخر من الاشتراكات لغاية سنة بسه؛ 


ميم جنيه 
أ5أمة؟ جموع المتأخر لغاية سنة بمو 


دجم اشتراكات سنة بسه؟ة 


٠.ة‏ 105 تتزيل المتحصل 


ء*و/ا لإااء؟*؟ الباق 


قدرت أرياح أموال النقابة فى سنة ١97‏ عبلغ ٠‏ جنيه وبلغ ماحصل 4١5.‏ ملم وننده 


جنيها حسب الآ فى ' 
مليم ٠‏ جنيه ْ ١‏ . جك . 
٠‏ إءسم كوبونات سئدات الدين :الموحد سعر ع بز ب بالا قبتها الامعية ٠5لا ٠‏ 
م وما دو اه «١‏ المتازسر يمي ع؛؛ «ه « 44460 . 


دباع ١‏ م ألتي. شركة إلتعاون المالى التحارية 


ةءة5 ووم 


0 مجلة المحاماة 


د - المجلة 
القدر عبلغ 88.٠‏ ملم وهم حنشية ١‏ 3 1 
م -الجدول المشرى 


قدرت ايرادات المدول العشرى فى الأيزانية مبلغ ٠‏ وما تحصل هو ا أى بأقل 
عن المقدر عبلغ :.٠‏ ملم و 89 جنيه 
وس الارادات المتتنوعة ملم جنيه 
لم يددج بالميزانيقشىء للايرادات المتنوعة ولكن تحصل منها ؤسنة س١‏ لناموالالعضه من 
مكامات تليقوئية فرض أجرها عليحضرات الاسايذة قبن بريدون التكلم تلفونيا وبعضهايرادات 


متنوعة هن عدةّوجوه 
ثالثا ‏ تفصيلات عن المصروفات 
باليزانة النصر دي دير بيسانات 
ليم | جيه | مليم | جيه | عليم | جيه |مليم | جنيه 


مه - 0 |4 ١‏ لجز عل الما 

ع اله |*«5 ينو أ««. إ.. |.. أمصاريف محل النقابة 

أثاثات لدار الثقابة وغرفة ممكة الاستئناف 
ا ٠.‏ أ.هى إإ# أه؟ا عسرتبات موظف وخدمة النقابة ١‏ 
فيلا |. [|. ١41١| .٠‏ أعانات 


٠.‏ أؤلاة 
«قلم |+ 
٠‏ أوسواحم؟ إء |.ء أه*4امب |تأثيث غرف محاى المزئيات 

نين ا ١‏ ا«ثما إ]ء.ء إوءه م ني كتب ويجلات 

.أنه إ|ه. ]ىم ب إأء أهه إهء أهء. مكافأة كلية المقوق 

مم اءء أءءم أء أ.ء أء. أء. أمقرر اللسانالفرة 

هبد [إعداهه؟ |وسحا١٠‏ |.. |.. أمصاريف غرفة الحامين بمحكة الاستئناف منه 
هت أءء أهء إه أءهء إءء اءهء أ9! حتيها صرف لوزارة الاشغال 

٠6 '‏ مصاريف جل الحاماة 

٠.‏ أمصاريف الحدول العشرى 

ه+ أمصاريف متنوعة 


٠٠٠|١١5كهم‏ إ|ء+ إ.٠٠‏ اكلا 
66 اللا ا 2 
6" أسهة وس | إآ.. إلاوه 
٠‏ +هعاء٠؟!‏ إمه؟|.٠١ا‏ أءه 

إلاكهة بام ة إعذى إحبض[ى؟؟ |جماحمه 1 


هه صر ف من الامانات 


فجلة الحامأة 92 
من ذاك لدو ل يتبين أنجموع المصروفات أقلمن المقدر بالميز انيةجبلغ م44 ماما و.سة جنيها 
ولكن توجد فى بعض أتواع المصروفات زيادة وعجز تفصله فما يألى : 
-١‏ أهرة كل لقاب 
كانت الاجرة شهريا ستة عشر جنيها وقد أمكن الاتفاق مع الملاك على جدابا أرعة عشر حنيها 
فقط وبذلك توفر من المربوط بالميزانية أربعة جنيبات عن شهرى اكتوبر ونوفير سنة بمو١‏ 
!> مهايف محل التقار 
قدرت هذه المصروقات فى اليزانية مبلغ ٠٠‏ جنيها والذى صرف هومبلغ 7 ماماو «+جنيها 
عات 
القدر لهذا الياب بالميزانية ٠٠‏ جنيه وقد توفر مبلغ ١؟‏ ماما و 1160 8 وهذا راجع إل 
خلاو وظيفة أمين المكتبة الذى ل يعين بدله 
ع سس رررعائاٌ 
املقدر لهذا الباب بالميزانية ٠م‏ جنيها وقد توفر منه 141 جليها 
0 كت و مرت 
المقدر بالميزانية لهذا الباب هو ٠ه‏ جنيها والذى صرف هو ”٠١‏ ماما و 5# جنيها والزيادة 
صرفت فى تمن كتب ومجلات رؤى ضرورة ايجادها يمكتبة النقابة 
*س مهار يف غرفم المواريى “كلوز الد ستكناف 
المقدربالميزانية لهذا البابه/١‏ جنيها والذى صرفهو #١‏ مابما وه8م١‏ جنيهافتكونالزيادة] يسم ماما 
و١٠‏ جنيهات. وسبب هذه الزيادة أنمصاحة المبانى تسامت من النقابة مبلغ ١‏ جنيهالاصلاحغرفةالقبوة 
/[ ح الورول العشرى 
الذى تقدر لهذا الباب بالميزانية هو ٠.ه‏ جنيه والذى صرف هو 191 ماما و “وه جنيها أى 
زيادة عن التقدير مبلغ 191 ماماو مه جنيها 
وشاء على" مالا حظناه فى تقريرنا المقدم عن سنة ١91‏ من أن ماكانمقدرا لمصروفات الجدول 
هو 4١٠‏ جنيه والذى صرف هو نم4 جنيهاوطلينا الاحتفاظ بال باق لترحيله إلى سنة بإ*ه | لصرفه 
فى إتام طبع الجدول ‏ وبناء على أنه صدر قرار الجلس مجلسة 4؟ فبراير سنة +19 بصرف مايازم 
علي الجدول يحسب الحاجة يكون ماصرف ف المقيقة لانجاوز فبه 


50 محل المحاماة 


المأل الم ر مر 
أما الاموال الدخرة احتياطياً لغاية نوقير سنة ١9+‏ فعى : 

١‏ - قيمة السندات المالية المودعة ببنك مصر وكان تمنها فى <ساب سنة إسرو1 .هه ماما 
وج+مه جا ولكن لارتفاع سعر البورصة فى بوم "٠‏ نوفير سنة «بمو١‏ باغ تمنها م 
سعر ذلات اليوم 517* مايا و ١١958‏ جنها حسب الميين بالمساب التانى 
ل -- قيمة المال المودع بالبنوك . بنك مصر . البنك الاهلى . شركة التعاون وهئ : ١ه‏ مايا 
ارا حشية 1 
بلا مبلع 16٠‏ جنيها المودع تأميناً يباك مصر على ذمة النقابة لاصدار مجلة الحاماة 

وجموع أموال النقابةلغاية ٠نم‏ نوفيرسنة ث9 مباخ ."اه ماما و1470 جنيهاحس المدون 

تفصيلا بالمساب اللتاتى الأرفق طبه 
ماء علس 


ترد ذه مي 


“11م عسوا امحانى 


العرد السا يي 


[تمعسم 


د لق 2 « « د« 
| 


11/4 ايام 2« « «2 «2 


6 | 4لا | « « « « 


بيس أرما كتوبريمه 


« «« « | أإ4نىا"‎ ١ 


185 


خم اببس | (« «<« « 


45 أدبيس | < << « 


6 | ذلام | « « « « 


محة المحاماة عع 
قر حك السدّ: الثاك عشرة 


ملخص الاحكام 
)١(‏ قضامحكة النتقض والابرامالجنائية 


- 2008 تقض . حك بالبراءة . مبنى على أسباب كثيرة . المنازعة فى صصة 


تبديد أشياء محجوز عليها . ثبوت التصرف ف الأشياء المؤتمن 
عليها . كاف للادانة . عدم العلم بيوم ألبيع . لا أهمية له 

١‏ - نقفض.شهادة الشبود . الدعوى بتناقضبا .مناقشة موضوعة. 
لارقابة لانقض عايها -؟ ‏ نقض.أوجه فاع . عدم السك ي,اأمام 
ممكة الموضوعمع أمكانه . رفضه . 

تنديد . مواشى محجوز عليها . يمعرفة المحضر الاهلى . ادخاطا بعد 
من قبل حارسأ عليها . عدم تقديم المواثى للمحضر الاهبى .يوم 
ألبيع 5 وعدم التثنيهوجود حجزسختل ط أورفع اشكال لدى اضر . 
كاف للادانة . 

الترصد وسيق الاصرار ٠.‏ م نالظروف الغددة . النحثقوجود 
طعن . بطريق النقض . لعدم حم المكفبحر تمانية أيام . عدم 
تقديم الشبادة المثبته لذلك . عدم قبوله . 

١‏ - قتلحيوان . المنتضى . الضرورةالماجئة للقتل. سلطة محمكة 
الوضوع ف اثبات الوقائع والظروف المنتحة له . دقابة مكمة 
التقض . فى حالة اعتباره ابأها مقتضية للقتل او غير مقتضية له . 
الضرورة الملجئة . شروطها - ؟- ضرب . ذ كر الآ له التى 
استعملت فى الضرب. غير لازم 

1 لصب . استعمال طرق احتيالية . دكن الاستعمال ٠‏ لوقره 
حالة. بيانها ( ؟) حق الداع . أعلان امتهم فى الميعاد 00 
0 ليس جوملا مت ٠‏ 


ا ا 
)000 


85 


دااع ّ 


1 3 


كما 


0 
4 ]1م* | « « «« 


[ | تاريخ الحم ظ 


مب ما كتوبرم» نقض . خطاً فى نطبيق القانون . القول بوجووة :+ يكون مبتياع 


44 ديرا « « «دام 


ذمرا | جم" | « « « (« 


1 عيرس «٠‏ ««م 
١ذك.|‏ كل" |. لاإنوشير مره 


ذل 0 ب 0 ه «» 


١ « (‏ «م 


عون أاحيم 


55 


كك 


57 « ٠ 


بحل المحاماة 
فرررست السئرٌ الال عسمرة 
ملع الاتكاء 


الو قائع الثابتة ى المي دون غيرها . 
تقض '. حك استثنافى . ملغ لك البراءة الابتداى . استنادم 


: أساب مبذية علموقائم غير صميحة'. اعتبارا لك الاستئناىق <> 


تقض . عدم الرد علكل نط الدفاع . غير مازمللمحكة . 
نية القتل . استتخلاصهامن نوع الآ" لة . وعلالضر بف موضعقتال . 


أكاف لاثياتها . 


إعفاء من العقاب . لموظف عموجى . شرطهحسن النية.وعدم 
ارتكاب الفعل الا بعد التثيت والتحرى (؟) اعفاء من العقاب . 
خفير ٠‏ مناد اتهملشخص.عدمرده. اطلاقه العيارواصابتهمقتل. 
عدم مراعاته للتعليات المرعية . عدم العذر الشرعى (م) الدفاع 
اشر + عومال القين.قتروطة + امقلدم وخود خطر عل هذا 


.| المال . وسبب معقو ذا الاعتقاد. 


عذر شرعى . جر يئمة وقعت من خفير . بقتل شخص . اعتقد انه 
سارق . تجاوزه التعاجات اضطرارا . حالة . الأخذ بعذره . 
(؟) قضائية حكة النقض والابرام المدنية . 

١‏ سبب . قرض . دفع النقود . اساس الالتزام . اثباته . رسائل 
خطية . الاعتراف يها . استنتاج عدم يسار الدائن منها . مسألة 
موضوعية ( 7) دبن . سبب . كسك الدائن امام مكلةالموضوع 
بجدية الدبن . عدم جو اذ السك لاول مرة الا با نالسند 
يخفى هبة مستورة ١‏ 

ابجارة . قبول الادرض خجملة عل بعضها 000 بهذه الصفة . 
عدم جواز الادعاء بعجز . 7 : 
<ك.تحضيرى . قرار ممكة الاستئناف يندب احد 52 


العرد الرايم 
13 تمعسم| 


, 40 نوشير‎ ٠١ | "91 | 96 


.5 « « ١ا/ كم‎ 
١ 


/اة1 956" |2 « « «م 


ؤ 
ظ 
ظ 
١‏ ظ 
ظ ظ 
ظ ظ 
أ أ 
|| ا 


مولا 4 مد يمير 1 


ظ 


حور | كوه | يوم وشيراسة : 


قوم يسمي الها 


1 
ظ ظ 


« « « « ٠. 
ا ٠ب مارس 00و‎ 


ملخص الاحكام 3 


للاشتراك مم الخبير المنتدباتدائيا . 5 نحضيرى لاتمبيذى 
حواز العدول عنه ‏ تنازل ضمنىئ . سكوت الخصم عن السك 


يتتفيذ القرار الصادرومر افعتهفى الدعوى . لا بطلانف الاجراءت 


١‏ طعن بالنقض . وجوب بان الاسباب فى التقرير على وجه 


١‏ التعيين او التحديد. وجوب شرح الاساب قى اللذكرة اذا لم 


موصوعية . 


بيع .من الورث . عدم لسجيله 5 بقاء التزمات البلام 5 التسلم 


! ونقل الملكية . التزامات للشسترى . دفم الكن . عدم جواز 


رجوع البائم أو ورثته فى مسألة الملكية 


. إمارة . اتفاق عل ضمان التعرض القانونى دون المادى‎ - ١ 
صمته (+) تحقيق . قيام دحال الادارة بعمله . والمحكومة‎ | 
أ مؤجرة. صمنه . مسألة موضوعية (") أدلة مقدمة لحمكة‎ 


0 ده ٠‏ وه ى من ماوق الاثبات القائونية امن 


إحارة ‏ قانون دق ٠١‏ لسنة ١9*1‏ . اعفاء من حمس امهار 
سنة وبو! _ ٠و1 ٠‏ لا يشترط فيه سدادالاربعة أحماس٠‏ 
واستمرأر الاحارة لامنئة التالية 
() قضاء الجلس الحسى العالى 
حجر عن الحكوم فيه . جواز اعادة 


النظر فيا . 


حدر ٠‏ شاء الطاو الجر عليه فالبلاد الاجندية . لغيرا الخصوا ل 
على شبادة . غير كاف 3 


0 0 استئئاف قر (اتكام عير ركزى‎ ١ 


| لجان لبي : 


1خ2 يحلة اخحماماة 
العرد الرابع فرررسث السئ: الثاله: عمّرة 


| | تلديخ الك ظ لض الاستكام 


|] 

( ؛ ) قضاء محكة استئناف مصر 
-- 41 أو مابووس ةي بيع جبرى . اعفاء نازع الماسكية من دفم القن عند رسو الزاد 
عليه . شرط صحيح قأنونا 
موظفون . قضاة . فصلهم من الحدمة . جواز الفصل بقرار من 
مجاس الوزداء من غير حاجة الى استصدار مرس وم أو احالة الى 


م.م ا“ء؛ ألزد ٠ه‏ 


مجاس تأديب 

١‏ - دعوى التزوبر المدنية . دعوىمستقة . المك فيها. يحوز 
قوة الثىء المقضى به . تقديم ادلة جديدةبعد لمك فيهانهائيا . 
عدم جوازه(؟)دعوى الزوير . المكم بالتزوير . فى الال . بعد 
تقديم الادلة للقاضى . جوازه . احواله . («م؟ . مر ) () 
تزوير . ظهود تغبير فى جوهو السند . بعدالى؟كبرفض تزويره. 
جواز الحم برده وبطلانه . اثناء نظر الموضوع من تاقاه نفس 
القاضى او بناء على تنبيه الحصم . وجوب ان يكون التزويرظاهرا 

لامحتاج لتحقيق . 
١‏ - بيع . اشتراط البائعم شروطا خاصة بالبناء . تعبد شخصى . 
ليست حق ارتفاق ‏ (؟) حق ارتفاق . لعريفه . وجوب أن 
يكون المطالب به ذا ملك . حق ارتفاق رب الاسرة . شروطه 
. ظاهر . مستمر ‏ (”) . حق ارتفاق . التنازل عنه . أحوال . 
ه ه« «ه « | هراد . الراسىعلههالزاد . اعادة البيم عل حسابه . دفعهلاثمن محجاسة 
المزاد الثانى . طلبهعدمالسيرف الاجراءات . موافقةنازع الللكية . 

وجوب القبول . 
5 « | اختصاص . تركات . العبرة مجنسية المتوفى . المتوفى تايم لاتضاء 

| الاهلى . صفة الوارث لاقيمة لها . صفة طارئة لاقيمة لما . 

ؤم أو أدم هه «ه ١|‏ حقالخبس. اجراء تحسينات . الحققائم . وأو لم لصدرحم 
بالصاريف . يسرى ضد المدين . وضد من يتلتى الكق عنه . 
: مرمى ماد جزء من متزل جرت فيهنحسينات . الرام الرامىعايه 


ه١٠“‏ أهء٠:‏ 8ما« « « 
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يبحلة المحاماة إئاء 
فرت السذ: القالك عشرة 
ملخص الاحكام 


الم د بدفم المصار يف قبل الاستلام ‏ )02 حق الحبس . استلام 
الرامى عليه المزاد نصف المنزل على المشاع . لابمقط حق الحبس 
حكر . تقديره . القاعدة 
- اختصاص الحأ 1 الاهلية . أمى ادارى . مخالفة وزادة 
ازراعة للقوانين فىتدخين الاشحار . دعوى تعويض . اختصاص 
الماع بنظرها (؟) مسكولية . تدخين أشجار البساتين , عدم 
جواز مناقشة الآآراء الفنية لوزارة الزراعة . اقتصار البحث على 
مخالفة لوأنحها ومنشوراتها () اثبات . صور مستندات . جهة 
حكومية . مستند ليس من الاوراق العامة . وجوب تقديمالاصل 
وإلا كانت الصورة لا قيمة لها ضْد للهة الحكومية 
١‏ - إحالة عل الماش . تفسير مجلس الوزراء لامادة الثامنة من 
قانون سنة .19.9 . تفسير خارج عن حدود اختصاص مجلس 
الوزراء . (؟) إحالة عل المعاش . سن الموظف . قانون سنة .ه.ة 
تحديد السن بشبادة الميلاد أو صورتها عند عدمبا بالقومسيون . 
عدم جواز الطعن فىتقدير اتقومسيون . عدم تحديد وقتالطعن 
فىتقدير القومسيون . اهال الكومة فى إبلاغ الموظف ما استقر 
عليه دأنها بشآنه . لايجعل الموظفعاجزاً ع نأثياتسنه . مسكولية 
المكومة بالتعولض 

(؛ ) قضاء الحا ك الكلية 
شفعة . جيران . أحدمٌ مشتر . جوازها مع تزامهم 
)١(‏ اثبات حالة . شرط تاذ لحك القاضى بها . وجود المعالم 
(؟) حك تمهيدى . صادد بناء علرمنازعةالخصوم . مازمالمحكة 
لتنفيذه دون الاٌخذبنتيجته ( ") حادس . كالوكيل . مسئول 
عن تقصيره المسيم . أو عن اليسير اذا كان بأجر . ( ؟ ) حارس 
قضأئى . علاقته بأرباب النزاع . علاقة موكل بوكيل أو مودع 


بارارة بجلة المحاماة 


العرةاسابع ١‏ فرت السدالباك عشرة 


5 
0 ظ 


تاريخ للك ظ ملخص الاحكام 


الوم 


ع 5-0 
ْ لدبه بمودع ( ه ) حارس قضاق . مسئوليته عن الادارة . عدم 
| الزامه بالصرف من قبلهِ 

م | وب دو فراير جموا استئناف . عن المصاريف . غير متجاؤز تصاب القاضى المزثى 

ّْ الهاثى . عدم قبوله 

دوم | .شع ١|‏ مارس- #س#ىى| ١‏ استئناف . نصابه . طبة] للمادة 0م مرافعات . عدم 

. النزاع . منصباً على طل ب كامل من طلبين أو ١‏ كثر لافى جزء من 
طابواحد . عدم الاستنادعل المادة "٠‏ مرافعات ( ؟ ) استبدال 

5 ا أ دين بدبن٠‏ صدورقانون بعده باعطاء المدين الحققجزء من الدين 
أ الاأول . جواز تمسك المدين بهذا القانون 

8١|»‏ |5 ( « م ١‏ - مالك . تصرفه فى ملكة . مقيد بما نص عنه فى القوانين 

والاوات . حق المانكيه . قيوده . مايتعاقمنها بالا'من والصحة 

كالتنظيم وخلافه (؟) <ق ارتفاق . ارتفاقالتر اجع . مقرر للساطة 

العامة ( *) خط تنظم . طريق مو . صدود مرسوم باعّاده. 

وجوب احترامه . عدم أقامة أى يناء الا برخصة . تزع ملكية 

العقار . عدم ضرورته . الطردقغيرمطروق . عدمسريان دكريتو 
التنظم عايها . انطباق المادة العاشرة من قرا وير الاشغال 
نفسه . لا الدكريتو- 

تفسير القوانين . الرجوع الى الاعهال التحضيرية . البحث وراء 

حكمة التشريع . القانون غرة ١٠١+‏ سنة١سم9!؟.‏ اخاص بتخفيض 

الايجارات الزراعية عنسنة٠ ١‏ . وشرطدفمالاريمة الاحماس 
ومد الاجارة لاسنة التالية . استبدال الدين . نية المتعاقدين فى 
الاستبدال . ت#رير كباله بالدين السابق 

١| ٠‏ مارس رسو : )١(‏ محرر رسمى . تحرره موظف عنتص . لاجراء عمل من أعماله 

أوتنفذ أمر . وجوب اختصاصه بهذا العمل . تخريره حسب 

الاأوضاع القانونية (؟) محرر رمعى . ماثيت فيهأنهراهوشاهده . 


م1 ؟ 


20 20 م 
- 
مم 


8م « « « 


52 ا 


؟ 


ا 0 اا 
لسسمسم 


وباس |49 | 7 ابريل به 


١م‏ إه 4غ ٠6!‏ سبتمبر عله 
+« |؟ة: أه ابريل إسةا 
»0 |[معوء |6" ( « «( 


عمج | .نغ ألانوشير سسنة اسه 


مم | ١ه:‏ | .وله باه 


يح لة المحاماة 44 
قبست | لاخر امال عمل م 


ملطن لكام 


حجيته . عدمجواز الطعن فيه الابالتزوير وما يثبتهالطرفان . جواز 

الطعن فيه بالطرقالمعتادة " 

١‏ - لانحة الترع والمسود . أحكامه اليس ناسخةلنصوصالقانون 

المدتى . هى اجراء للسرعة فى تخفيق الضرر . حتى تفصل الجبة 

الختصة فى صميم الوا 9غ لانحة الترع والجسود . المادتان ا 

و ١‏ منها. صورة من صود دعأوىوضعاليد . النازعاتالوقتيه 

بسأتها. الرجوع فيها لامحا 3 الادارية أو لجبات القضاء 

انذار - لشخص . للسحمشعن عمل >كفالةحر يتهفى المدةالمعقولةلذاك 
5 ) قضاءلنحا ك المرئية 

١‏ - تافيذ ب مر ججر حفط - المجز طل اجر . وجوب اعلانه 

قبل التتفيذ ( + ) ويل . سند تحت أمر واذزالدائن . تحويله. 

عدم ذكر التاريج ولا أن القيمة ولت . محويل ناقص . دفوع . 

حق السك بها فى وجه الحتال 


١ 1‏ اختصاص ‏ دعوىاسترداد . جواذ رفعهاأمام محكةالدين 


أوالخماجز 6 دعوى استرداد . صحيفةالدعوى . أدلةاللكية . 
يكنى ذكرها دون مناققتها 

تقادم . سند حت الاذن . مستحق نح تّالطلب . اللدة المسقطه . 
مبدأ أسريازمدة الم اليوم التالى لتحريره 

1 حق امتياز المؤجر . المتقولات الموجودة بالعان . عدم 
عامه بملسكيتها لبخير - امتياز المؤجر عليها(؟)حق امتياز الجر . 


. مواثى . سعها . اعادة المجز على مواشى غيرها بالعين المؤجرة . 


قريئة ملعكيتها لخير 


كبب | سه أه سبتمير +19 ١‏ شركتحاصة . اثباتها . جواز اثباتها بالبينةوالقرائن(؟)اترار 


؟ | ”7 ( « ( 


غير قضائى . متى يجوز اثبانه بالبينة . 
١‏ حوالارتفاق . حقالمرور ورلا رار 


44 


العرهة الرام 


1 كمع 


9 ابره 


| 
ظ 


دا ل 


1|50١ 


؟3؟ | 6ع 


بها أوشير بسره 


5م « د« 


و لسمير 9 


١‏ لوشير وه 


و كح اما « «م 


يحل المحامأة 
فرربت الس المَاله: عسمرة 


ال البطريق المثم . أو عدم وجود متفذ كاف ( ؟) دعوى منع 

نعرض . حق المرور . لاتقبل اذا كان للعقار طريق آخر . الا 
قحالة وحود اماق 
اختصاص . اتفاقع لالاختصاص . غير مأئعمته . اختلافالنسختين 
لمك ال عند 

. مرافعات‎ ١١8 دفاعكيدى . تعواضع نالمصاريف . المادة‎ ١ 
شروط الدعوى ( ؟) مسئولية . دفاع كيدى . تعويض بناء على‎ 
المادة ١ه مدتى . شروط انطباقها . اوجه الحلاف ينها‎ 
تنبيهنزعملكية . تسجيله . أثره . لالغل بد المدين عن التصرف‎ 
حضول التضرف: + اسكمر ان الأنيراءات فق وعه الفترى اللدين‎ 
. اخلاء . مدة معينة . لا ضرورة لاتنسه بالاخلاء‎ . ةداحا-١‎ 
. مدة مجددة . ضرورقالتنبيه ف الميعاد(»)اثبات . تنبيه بالاخلاء‎ 
. وجوب حصوله بالكتابة‎ 

() قضاء الما ك اختلطة 

١‏ - اختصاص الحا ك الخختاطة . كبيلة تحت الاذن . عن مملية 
مدنية . حاملها وكيل,التحصيل . اختلاف جنسية الحصوم . غير 
ماذ نم (*) كبيلة تحت الاذن . حول اليه . حقهفى محويلها ٠‏ وق 
3 الغير عنه فى الحقون الناشئة عنها (*) اكبيالة نمت الاذن . 
نحويلها للتحصيل . نصديق الول . لا منازعة فى الحوالة أو 
الوكالة فمها (:) ستدنحت الاذن . محرر منغير امرأة أو مزرارع . 
اعتباره تماريا . اختصاص الحمكة التجارية بنظره (ه) كبيالة . 
اليب ب للذكور مها غير حقيق . حمل اثبات السبب الكقيق .عل 
المنتفع ها (5) اعثراف بدن . ذكر سيب فير حقيق . أعثياره 
تبرعا . قرينة خملة على غيرها 
محام . الاتفاق عا الاتعاب ‏ مدى الاعمالالمتفقعليها . 5 2 
عند ألشك لمصلحة الموكل 


انامس لس لشسسسس م -)ِب سس شسشتا ةس يمسم 


الع اليا بير 
١‏ | تريغ للم 


/ 
ليق | 55 | ؟الوفبراسهة 


2 
اننا 


4- 
ها 


3 


وعم |[ نع إلاا « « « 


حم |لا؟؛ | « « «م 


اام 5ه لكا « « ( 

558 0 « « «(«ر 
إ ( 
ا 

ون؟ ححملةة | « « ( 5م 


« « « |١59 58|. 


0 
١ 


ْ ملف الا 
١‏ استئئاف . حك صادر فىمنازعة خاصية .لشروط البيع . قيمة 
النزاع . أقلمنمائة جنيه . غيرمائعمنقبوله (؟) حم فمعارضة 
نزع الملكية (م) اعلان حك . اتفاق محاى الطرفين . على عدم 


أعلانه 5 عدم حو ازه 


| 
| 
ا 


ظ مستأجر . أتفاق على دفعه الايجار لامرتهن . حق حاوله فى الدين . ' 
العدامة . 

١ |‏ - فوائد . المطالبة بها . ارومه . القاس . مبنىع لحك بفوائد 
| لتطلب . قبوله (؟) مباتى . مقامة فى ملك الغير . المطالبة بفوائد 
ؤ عن فرق لمن النئى' عن إتامتها . لانستحق إلا من تاريخ قسليم 
| 
| 
ا 


الباق 
سند نحت الاذن . لخامله . دفوع المدين ضد دائئه المجيل . 


-ستد تجارى . تحويله . القرنة المستفادة من للادة ؟4١‏ 
تجارى مختلط . دحضبها . واثبات دفع قيمة التحويل . جوازه 
| بادلة وقرائنكافية   *‏ كبيالة تحت الاذن . افلاس الول . 
دفوع الدين . ضرودة أثبات علم المحول اليه محالة الافلاس 
سب محويل . معمولعصر . اتباع أخكام القانون المصرى . 
١‏ حساب جارى . عدم "حديد ميعاد له . جواز قفله فى اى 
وقت - ؟ تفليسة . صلح ممبحوب بنش . للاضرار بالدائنين. 


لطلائه . 

شركة مساهمة . جمعيتها العمومية . الطعن فى الاتتخاب . 

غير مور عل تنيجة التصويث , دفضه   *‏ شركة مساهمة . 

ميزانية لعدةسنوات . التصديق عليها . عدمالحاجةلعق دججعيات 

عمومية+تلفة لكل ميزانية . حالته 8 جمعيةحموممية . قراراتها 

إشأنميزانيتها . تصديق أحدالمساهمين عليا . عدم جواز طعنه 
(3) 


وات 


يحل المحاماة 


العرد الرايع فرت السدْرّ الكاائْ عشرة 


"1 


ودين 


555 


5 
5 


53 


253 


كك 


215 


5 


ع5 
فى 


نارين المك | لحن لاسكا 
ا 

4 ميزانية . لشركة مساهمة . التصديق عليبا . مخالفةالقانون 
ظ ولعقد الشركة . جواز الحم ببطلان التصديق كايا أوجزئيا. 
تصحيحه ‏ ه- شركة مساهمة . احتياطى الغير عادي ‏ تقريره 
شروطه 5 _جعية صمومية . ميزائيتها . تعدياها . بالنسبة 
للاحتيالى . المي للساهمين الممتازين باستحقاقهم 

مستأجر . اتلاف . الزامه بجع للصاريف . ايجار وترمييات 

() قضاء الحا 1 الرقسة د 

١مسئولية.سيد‏ . خادم . اب . تكليفها بنهيقيادةسيارة . حادث . 
ظ 


4 توفير إناة 


م ابريل يمه 
مسئولية الابن كخادم ( » )تأمين: عن المسكولية . سداد المؤمن 
| الدين سيب الحادث ٠‏ دين شخدى ليس . لاحق الر جوععل المتسبب 
فى الحادثة 
حدز مالامدين لدى الغير . رفعه . لا يملك ذلاك غير المدن . 
المتحوز عل ماله . شروط ذلك 
قوة الشىء الحسكوم به . حكجنالى . سريانه امام الحاكم المدئية . 
أبره بالنسبةللتعويضات . نسي 


هع قبراير عنرة 


ع قبراير اسه 


م ابريل ا مسكولية . حيوانات . نحل . خطأ . 


وب مارس به | ملسكية ادبية . حق عثيل رواية . لاعنع الغير من اخراجفلهمنها . 
سنة +2019 تتقريرى مجلس نقابة الحامين وامانةالصندوق عن اتماله ستة و١‏ 


تفز لانن اغب أي سنة بول 


امض لاقامة الحدود ٠‏ وأقل العجلة .. وأنصف الخمم 5 5ع ع6وواة فتاام , 2 عتهدم هآ 
وقفعندالشية . و أبلع فى الحجة ‏ ولايأخذك فى أحدامن ريتك" افق لمم مكمه 5 "مقأذقع0/ا0 قارح 


عاباة . ولامجاملة . ولا لومة لالم , وتثبت ٠‏ وكأن . وراقب .* ماعإداف 1 الس بم نايد أعتاو لعلالك 
ش 19 8ر011 رقع م قمعم ع1 عقمسسح عااء 


انظر. .. .. وملط الحق عل تفسك . . . وال الاين 3 
وانظر وملط الحق على واخل إلان نام 1 عسو اناه 220030 


كليم على أعى البق 3 .5510 و16 
( منعيد طاهر بن الحسين ) ل وممعلنط), 


- ِ 
٠‏ تسوه و هه و سا للدم 


ل . : : 2 : 0 
جع لمارا تالخاصتسواد بالج "أو بالددار تسل بعنوانه«ادارةمجلةجاماء وتم برها » 


بشارع امنا رقم .6" 


طب تخسارى 
بجوار قسم اجالة بالقاهرة 
تليقون - رق ١٠44ده‏ 


٠‏ يانم 

بو حك صادرا من محكمة النتقض والابرام الجنائية 
ه20 أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 
25 أحكام صادرة من المجلس الحسى العالى 

م أحكام صادرةمن محكمة استئناف مصر 

؟ حكا صادرة من أنحا كم الكلية 

ه20 أحكام صادرة منالقضاء المستعجل 

/ أحكام صادرة من الحا كم الجزئية 

٠‏ أحكام صادرة من احم الختلطة 

أحكام صادرة من الحا الفرنسية 

با حم 


يد العرير 
اقب اسللور ‏ تر صيرى أب وهام 


العرد قامس المىاما و شر فراير 
السممّ الدالك عشرة - ل س1 


ابعكام 


> وو بو ثره 


ا 
)وم دم 
صا 0ك ر متم 
0 


/ 
٠|‏ وشير سنة بسو 
-١‏ استتاف امتهم وحجدهة - م وجود خطأ ف الحكف تقدير 
الوقائم أو القانون . مائع من تشديد العقوبة - 
استثثا ف النيابة . حصوله اليصلحةالمامتوحدما. 
٠"‏ استئئاف النياية ‏ مجرد حصوله . اتصال المكة به حا . 
مطلق حر يتها للمصلحة العامة فىالدعوى منكل 
وجوهرا . حقبافى النشد بدأ والتخضيف أواليرارة. 
؟ - الحكمةالاستثنافية _اتصالما بالدعوى مجرد استثافالناة. 
عدم تقيدما بأى قيد فيها . التصرف 
قيها بكامل حر تها . 

- النيابة العمومية - حر يةتصرفها فى الدعوى العسومية قبل 
رفصا . وبعد تصرفها . صيرورتيها ملكاللقضا, ٠‏ 
استثئاف اليابة ‏ نحت شرط فاسخ ٠.‏ تحريكه 
الدعوى فلا . صمةالاسكناف ‏ بطلا نالشرط. 
٠‏ - أسكناف التيابة ‏ ينقل الموضوع عن الهم ٠‏ دون المتيمين. 

لانائير له علييم . 

الميادى”ء القانونة 

فتبمة احراز هادة مخدرة بقصد الاتجار 
حبس المتهم ستةشرورشغل وغرامة .جنهها. 


لوب 5 0 2 
ذاه 2١‏ .ه 
ا 
:1 51 - ١اجما‏ 


واستأنفت التيابةلعدمورودصحيفةالسوابق. 
أى انهاستكناف حاص من ياب الاحتياط لنطبيق 
أحكام العودورأت الحكمة الاسئناق تشديد, 
العوبةتطيقا للمادة مم منقابون الخدرات . 
فرفع المحكو معليه نقضاعنهذا الحك.فقررت 
كم ةالنقض المادىءالانية: 

١‏ - اذا كانمنالمبادىء الثابتة اناستتناق 
المتبوو حده ما حصل .صا حتها لااصةفلا يسوغ 
معه للمحكةالاستثناففة أنتشدد عليه العقاب 
مبما لاحظت ف الك المستأنف من الخطأ 
الظاهر فىتقدير الوقائع او فى تطبيق القانون. 
ومبماأصلحتمنهذا الخطأ.اذا كانذلكميداً 
ثابتآفانهمن المبادىءالمحروقةمن القانون بالضرورة 
أن استئناف النيابة! بماحصل للبصلحة العامة الى 
تعنى بعدم تأثم البرىءومجاز اقك ل أثيمبمايستحق 
وفق درجة اجرامه 

؟ - أن مجرد حصو لالاستكنافمن النيابة 
يلومعنه حتم|تصال المححكمة الاسكنافية بالدعوى 
المستأتف حكبا ‏ ومتى اتصلت با فان تلك 
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المصلحة العامة التىهى العلةفىتخويل النيابةحق 
الاستكناف تقضى بأن يكونها مطلق الحرية 
ف نظر الدعوى منجميع وجوهباو ف التصرف 
قيبا كأنم تقدم من بادىء الام الااليها.و ينينى 
عل ذلك بداهة أنيكون لهاتشديد العقاب ك] 
يكو نهاأيضاًتخفيفه أوتيرئةالمتهمبالمرة . ولو 
كان هذاالمتهم قبلالحكولم يستأنفه.وعلهذه 

تمعالماتراه ما بق رالعدل فىنصابه 

س ‏ اناتصالالحكمة الاسكنافيةبالدعوى 
يعجر داستئناف التيابة وخر يتهافىالتصرف فها 
منبرآءةوادانة وتشديد ف العقاب وتخفيف؛1ا 
تراه منالدواعى والمقتضياتهى حفيقةقانونيه 
لاتحتمل تقيدا لحكل بأى قبد:ضعه النيابةفى تقرير 
الاستئناف سواءوقت الادلاءبه لقم الكتاب 
أو بعدهذا الأدلاء . فاذاماوضعت فى تقريرها 
أىقيد من القيود ‏ مثلاا نا لاستئنافحاصل 
لقلة العوبةأوهو<اصل ل|إسامةالعقوبة (وان 
كان هذا غير حاصل عمليا) أو لخطأ امحكة 
الاولى ففعدم اعتبارها وجود ظرف مشدد 
أولان للمتهم عذرالمتقبله امحكمة الاولى(وان 
كان هذاغير واقع فى العمل أيضا) أو انه 
حاصل لعدمورودصحيفة السوابق ( كصورة 
الاستئناف فىهذه الدعوىالحاص ل عنبا هذا 
البحث ف النقض ) أوماأشبه ذلكمن القيود 
والعلل ‏ فانهذه القيود جميعبا لااعتداد بها 
ولا تأثير ثلا فيا بحب للمحكة مس حق نظر 
الدعوى من كل وجوهها والتصرف فيها 


بكامل الحرية. 
؟ - أ تالنيايةالعامةاذا كانتتملكالتصرف 


مجحل المحاماة 


| فالدعوى العمومية قبل تقدمبا للقضاء فائبا 


فى علاقتبا معه لا تملك سوى تحر يكبا اليه 
وايصاها له . ومتى أوصلتها أصبحعملكا له 
يتصرف فيبا بمأيشاء وليس للتيابة منحق لديه 
سوى ابداءطلباتها فيها!نشاءأخذ-با . وان شاء 
رقضبا .فالاسكئناف الذى يحصل تحتشرط 
فاسخ لاشك انه قدحر كالدعوى فعلاو أوصلبا 
للقضاء فعلاواصحت ف ملك فعلاسواء تحقق 
الشرط أول يتحقق . اذ لاسبيل الى انتزاعبا 
من يده.يمأيد لعل ان الاسكناف يكون فذاته 
صحيحا ومنتجا أثره . والشرط المعلق به غير 
معتير لآنه مخل بموجب الاستئناف 

هأ ندمع ماتقدم بيانهفاتممايجب التتبيه اليدان 
الاستئناف لاينقل للبحكة الاستكنافيةسوى 
الك ضوءالمستأئف جككه و لاييبسلهاالتعرض 
لغير المستأق عليه منالتبمين - لأنهناك 
صورثايناحداها حالة تعدد التبم امحكوم فيبا : 
وقصرالاستئناف على ا لهك الصادرف بعضبادون 
الصادر فى البعض والثانية حالةتعدد المتبمين 
وقصر الاسئكناف على يعضوم دون البعض فق 
هاتين الصورتين لااسع الحصككة الاستئنافية 
الاالتقيد بماوردق تقرير الاستكناف 
(المواد م4 و//ا1 ومابعدها تحقيق جنابات) 

الي 

« با أ مبنى الوجوهالثلاثة الأولى من تقرير 
الاتسبابأن الحم المطعون فيه لم يبين الوقائع 
التى بررت تطبيق المادة ه من قانون امحدرات 
واعتيار الطاعن متحرا فى المواد المحدرة ول يرد 
علىمادفع بهم ناعتبار الحادئة شخصيا للمخدر . 

« وعا أنكل هذا منقوض عا أثنته الحم 


مجحلةة الحاماأة 
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الاستئناف زيلاةع نأسباب الك الاتبتداىالتى | كان ذلك مبداً ثابتا فاته من المبادىء المعروفةمن 
أخذبهامنأن الطاعن أقربأنةكانيتعاطى الحشيش ١‏ القانون بالضرورة أن استئناف التيابة انما حصل 


' وقدمه أيضا للحاضرين وهذاما تنطبق عليه 
المادةه #وباق الموادالاخرىمنتانوناتحدرات . 

« وبما أن مبنى الوجه الرابع من التقرير أن 
حكة الى درجة شددت العقوبة عل الطاعن مع 
أنالاستثناق الذى رفعته النيابة كان اح اطياو. علل 
بأنه رفم لان صيفة سوايق الهم لم تردفيجب 
ألا يكو نه أ ثرمتىتبين أن الطاعن ليستله سوابق 
وهوماظبر قعلا عندنظر القضيةف الاستكئاف . 

د وعا أن تقرير استكناف النيابة ورديهحقيقة 
أن الاستئنافهوو لعدمو رودصكيفةالسوايق »أى 
أنه استئناف حاصل من باب الا<تياط كصورة 
مااذا ظبر بعد ورود ديفة السوايق أن انهم 
عائد فتطبق عايه الحمكة أحكام العود وتشدد 
فى عقوبته . ولقد وردت الصحيفة خالية من 
سوابق للتهم (الطاعن) ولكن ال حك ة الاستثنافية 
رفعت عقوبته الى سنة حبسا وغرامة ٠٠؟جنيه‏ 
لارأته من أن العقوبة اللذكورة هى أقل حد 
للماددهم التىطيقتها امك ةالجزئية تطبيقاخامتا 
اذ قُصرت العقوبةعلستة أشهرو ٠‏ #جنيها غرامة 

«وعا أن مناط البحث قهذا الوجه هوتعرف 
أثر استئناف النيابة ذا الاستئناف المعلل وهل 


كان معه للمحكة الاستكناقية أن تشدد العقوية أ 


ولو اصلاحالخطأظاهر وقعتفيهال حك ةالاولىأملا 

« وعا أنه اذا كان من المبادىء الناشة أن 
استئناف الهم وحدهاعا محصللصلحته الخاصة 
فلا يسوغ معه للمحكة الاستئنافية أن تشدد 
عليه العقاب مب! لاحظت فى الك المستأنف 


ظ 
ظ 
( 


للمصاحة العامةالتىتعنى بعدمتائم البرىءوعجازاة 
كل أثم عا يستحق وفق درجة اجرامه . 

«وعاأن محرد حصول الاستئناف من التيابة 
يازم عنه حتها اتصال الحمكة الاستكتافيةبالدعوى 
المستأنف حكها ومتىاتصات مهافانتلكالمصا.حة 
العامة التىهى العلةفىتخو ب لالنيابة<ق الاستئناف 
تفضى بان يكون لها مطاق الحرية فى نظر الدعوى 
من جميع وجوهها وفى التصرف فيها كأن لم 
تقدم من بادىء الام الااليها . وينبنى علذلك 
بداهة أن يكون لطا تفديدالعقاب م كون ها 
أيضا تخفيفه أو تبرئة الهم باللرة ولوكان هذا 
المنهم قبل الك ولح يستأئفه وكل هذا تبعالما 
تراه تما يقر العدل ف نصابه . 

« وعا أن تلك المقيقة القانونية وهى اتصال 
امحمكة الاستئناقية بالدعوى عجرد استئناف 
النياية وحريتها ف التصرف فيها من براءة وادانة 
وتشديد فى العقاب و تخفيف تيعالماترادمن الدواعى 
والقتضات - تلك المقيقةلاتحتملتقيدالمحكة 
بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف سواء 
وقت الادلاءبهلقل الكتاب.أو بعدهذً| الادلاء . 
فاذا وضعت فى هذا التقربر مثلا أن الاستكناف 
حاصل لقلة العقوبة أو هو حاصل لمسامةالعقوبة 
( وان كان هذاغير واقم فى العمل ) أو لخطاً 
المحكة الأولى فى عدم اعتيارها وجود ظرف 
مشدد أو لأن للمتهمعذرا ل تبله امحكةالأولى 
( واذكان هذا غير واقم فى العمل أيضا) أو انه 
حاصل لعدم ورود صحيفة السوايق ( كصورة 
الاستئناف فى الدعوى المالية ) أو ما أشبه ذلك 


من الخطأ الظاهر فى تقدير الوقائع أو فى تطبيق | من القيود والعلل فازهذه القيودجميعبالااعتداد 
القانون ومبما أصلحت من هذا الخطاً . اذا ' بها ولا تأثير لها فها وجب للمحكة منحق 2 
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الدعوىم نكل وجوههاوالتصرف فسا بكامل الخرية ' 
« وبا أنه لايصح أن يعترض بان القيد الذى . 


وضعته النيابة فى تقرير الاستئناف فى الدعوى ' 
الحالية ليس من قبيل القيود الأخرىيل هوقيد ١‏ الاستثنافية سوى الموضوع المستأنف حكه 
راجع لكبان الاستئتاف نفسه لأن مفبومه أن : ولاس حلهاالتعرض لغيرالمستأتفعليهمن المتهمين. 
النيابة ماكانت لتستأنف لو أن صحيفة السوايق ' 
برمته وأجب رفضه . 


كانت وردت طا ورأت منها أن لاسوابق للمتهم ُ 


فكان استثنافها مغلق على شرطفاسخ هوظهور 
عدمالسوايقكوعا أنهذا الشرطحققَفالاسئئناف 
سقط سقوطا يرجم الى وقت حصوله وما كان 
للمحكة أن تعتبر له وجودأ ولا أن تعتمد عليه 
فتشدد العقوبة - لايصح أن يعترض بذلكفان 
النابة العامة اذا كانت تملك التصرف ف الدعوى 
العمومية قبل تقدعبا لاقضاء ذانها فى علاقتبامعه 
لاعلك سوى تحريكهااليهوايصاطالهومتىأوصاتها 
أصبحت ملكا له هو يتصرف فيها بماشاءوليس 
للنيابة من حق لديه سوى ابداء طلبات فيها ان 
شاء أخذ مها وان شاء رفضها . ومتىكان الس 
كذلك ذفان ذلاك الاستئتاف المقول أنه حاصل 
نحت شرط فاسخ لاشك أنه قد حرك الدعوى 
فعلا وأوصاها للقضاء فعلا وأصبحت فى ملكه 
فعلا فسواء نحقق الشرط أم لم يتحقق فلا سبيل 
لانتزاعبامنيده . وفىهذ! دليلع لأ الاستثناف 
صحيح منتج أثره والشرط غير معتير لاأنه مخل 
عوجب الاسئناف . 

« وعا أنه بين من ذل كأنالحمكة الاستثنافية 
فى حل ما فعلت فبذا| الوجه أيضًا مردود . 

« وعا أنه مع تقرير ماتقدم لايفوتالحكة 
التنبيه الى أن هناك صورتين احداها حالة تعدد 
التهم الحسكوم فيها وقصر الاستثئاف على الحم 
الصادر فى يعضبها دون الصادر فى البعض والثانية 
حالة تعدد الممهمين وقصر الاستئناف على يعضوم 


محصلة المحاماة 


دون البعض. فنىهاتي نالصورتينلايسع المحمكة 
الاستثنافية الا التقيد عاورد فىتقري رالاستئناف 
ووجههذ اظاهر وهو أن الاستكناف لا ينقل للمحكة * 


« وما أنه بين من هذا جميعا أن الطعن 


( طعن يوسف حصن ند النبابة رقم 788٠‏ سنة لاق رئاسة 
وعضويةحضرات أصحابالسسادة والمزة عبد العز يز فهمئياسا 
رئيس المحكمة وتمد بيب عطه بك وزى .رزى بك 
وتحد فبمى حسين بك واحمد أمين بلتمستشار بن وحضورحضرة 
عبد اللطيف غربال بك رئيس البابة ) 
510 
/ بوقير سلة «ام؟١‏ 

-١‏ عمو ب - وجود ظرفمشدد 5 استيعاده اسئتانا العقوية 

للمسكوم بها ابتدائيا . داخلة فى تطاق التطبيق القانوق . 

غير مائع من تيد ذات العقو بة 
- صلح - نئى, عن مضار بة بين فريقين . كم حكين . 
ماتع من تظر الدعوى اأدنية قنائيا . 

المادىء القانونية 

١‏ -منالمقر ر أن للمحكمة الاسكنافية ف حالة 
أستيعاد ظرٍ َّمشدد لسيق الا صر أر ان نويد 
نفس العقوبة التى قضى بها ابتدائيا ولوكان 
الاستكنافمن المتهم وحددماد ام تهذهالعقوبة 
داخلة فى نطاق المواد التى طيقتباعليه 

(المواد و هلام /ا. ؟عقوبات) 

؟ 3 اذا نص عمد نأشىء عن مضاربة 
بتراضى الفريقينعلى عقد مجلس تحكيم يينهما 
وان الحكمينيجتمعون بعدالفصل قأم رالمشاجرة 
ويكون حكبهم نافذالمفعو لغيرقابل لأى طعن. 
فل هذ! الصلحمانعمن قبول الدعوىالمدنية 


مجحل المحاماة الا 


المق للبدعئنمدنيا بتقديممايدعو نهأمام بجلس على الك الابتداتى الدى أيددالك؟ الاستثناق 
الى بم الذى اتفق على عقده بعد الفصل فى الملطعون فيه لا“سيابه التحقق من أن الواقعة 
ل ى العمومية المرفوعة يسببه|الدعوى بينت قيه البيان الكاى- 

د وحيث أن الوجهالثان بتاخص ف أذالثات 


ماد /9.؟ وما بعدها مر افعات مل ا 
( مادة /ا٠؟‏ وما بعدها مرافعات مدق ) من الوقائع الصحيحة أنأفراد ما ئلةالحمدةكانوا 


الكو فى حالة دفاع شرعى عن النفس لأن عائلة مخيمر 
« حيث ان الطاعنيزبذءوابسردوقائع لدعو | كانت جم عبل عائلة العمدة وعلى منزلهحتى أن 
وشكوا فى غضون روايتهم هذه الوقائم من أن ز! | قوة البوليس ل تتمكن من رقم الا باطلاق 
محكة ثالى درجة رنمامن كونها لم ترعحلا لسبق | الأعيرة النارية ويقول الطاعنون أنه لابمكن 
الأصرار الذىأخذتبه محكة ل ق ظ والحالة هذه الا اعتبار قريق العمدة فىحالةالدفاع 
على ذااكأى تنيحةوقضت يتأ ابدالمع النالت.. الشرعى عن النفس 
« وحبث ازمواد قانون العقوبات التى رأت / ا و إلى محاضر الجلساتااتى 
الحمكنتان تطبيقهاعلى ماأسند إل الطاعنين هى | حصات فيها الجا كمّة يعلرأن الطاعنين لم يتمسكوا 
المواد > ٠‏ و 5-؟ و١7‏ والعقوبة التى قضى | بهذا الدفاع لاأمام حكمة أول درحة ولا أمام 
مها عايهم عهى اميس مع الفغل سنة واحدة على 0 الحكة الاستثنافية . ولاريب أنه متا كزين 
يعضوم والمبس مع الشغل ثلانة شبور و على | هجوم فريق الحصوم عل الطاعنين وفريقهمق أنه 
البعض الآخر . مادام لم يدع أحدادى حكةالمو ضوع بأنالطاعنين 
« وحبث اذمن المقررأنللمحكةالاستثنافية ١‏ كانوافى حالة دفاع شرعى فلا حمل للتقدم عثل 
فى حالة استبعاد ظرف مشدد كسيق الاصرار ظ هذا الطلي لاأول عرة لدى محكة التقض وعليه 
الذى اعتيرته محكمة أول درجة أن تؤيد نفس | يكون هذا الوجه متعين الرقض . 
العقوبة التى قغى بها انتدائياولو كان الاستعناف ظ « وحيث أن محصل الوجه الثالت أن الثابت 
| 


من المتهم وحده مادامت هذه العقوبة داخلةقى | من وتائع الدعوى أنه لم يوجد بين الطاعنين 
نطاق المواد التىطيقتها عليه . وعا أناللواد؛٠؟‏ | وفر يقبوأىتو افق على ارتكاب جرعةو ةوأن الحم 
و ه٠٠‏ و لاء؟ من قانون العقوبات التى حصل | المطعوذفيهأخطأاذن فى تطبيق المادة با+؟ من 
تطبيقها فعلا ‏ بقطم النظر عن سبق الاصرار ! انو ذالعقويات . 
تسم العقوبة التى أبدتها المحكة الاستقنافية فهى ٠‏ « وحيثانهلاحل للبحثفىهذه النقطة لا“نه 
إن عقوية لاشائبة فيبا ولا نقد عليها . وعليه | غير ستج اذ ,بلاحظ بالنسبة للطاعنين الا“ول 
.لكون ماشكا منه الطاعنون فى هذا الصدد ىغير | والثاتى خالد دباب مبلبل ونسيونىبيوى فرغل 


محله ويتعين رفضه . أن الجرعة التى أسندت اليهما هى جناية منطيقة 
« وحيث أن معصل الوجه الأول الذىقدمه على الفقرة الاتولى من الادة .+ عقوبات أى 
الطاعنو ذيعدذلك أن كك ليبن الو أقعةبياناكافيا. | أن أصل عقويّها السحن من ثلاث ستين الى 


«وحيث نهذ |الادماءغي رصحي أذ يكنى الاطلاع | حمس سنين وليقض على هذين الحهمين الا بالجبس 
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مع الشخلمدة سنةواحدةوكذابالنسة للطاعنين 
الثلاثة الآ خرينفآن الجرعة التىنسبتاليهمواقعة 
حت 2 الفقرة الا*ولى من المادةه ٠‏ «عقويات 
الى تنص على عقوبة اليبس مدة لاتزيد عن 
سنتين ولم يقض علىهتولا عالطاعنين الا بالحمبس 
مدة ثلاثه شبور ذقط . فالعقودة التى قضى ببا 
على جميع الطاعنين هى م هوواضح _عقوبة 
قانونية على كل جالمحتمابا المادتان 7١4‏ فقرة 
أولى وه ٠‏ «ذقرة أولى السالفتاالذكربصرفالنظر 
عن الأادة/ا٠‏ «عقوباتالتى يشكو الطاعنون منها 
الآن_وعليه بكونهذاالوجه واجبا رفضدأيضا. 
د وحيث أن محامى الطاعنين تنازل عن 
الوجداار أبم : 
«وحيث انالوجه الحامسيتلخصق أن الحكمة 
أخطأت ف قبولالدعوى المدنية اذقد حصل 
صلح كتابى بين الفريقين يفيد أنه لاهوز 
لاحد منهمامطالبة الآخر بتعويض أمامالجاكم. 
دو حي ث أ نهبالاطلاع على عقد الصلحالذىم قَ 
هذ أالصدديين الفر هين بتار 1 مأدرستة ١9‏ 
تين أالطرفينتعهد اف المندالثانى منهذاالعقد 
بعدم حصول أدعاءات فى قضيةالنيابة ضد أبناء 
العاثاتين سب المشاحرةالتى حصات بينهما وص 
فى البند الثالث منه عل أن الطرفينتراضيا على 
عقد مجلس محكيم سنهما وأن المحكمين الذبن 
اتفق الفريقان على أشخاصهم جتمعون به دالفصل 
ف أمر المشاجرة ويكون حكمهم نافذ الفعول 
غير قابل لاأى طعنوأن من يتخلف من الفريقين 
عن الحض_ور أمام المحكمين يكون ملزما يدفم 
عولض للفريق الآ خر . 
1 وحيث انه واضح مما ذكر أن هذا || 
انما تناول الدعوى المدنية لاعنها هى القابلة اثله 
وقد أوج ب أنلاتقدم يشأنها طلبات للمحكةأثناء 


يحلة المحاماة 


نظرهاا لدعوى العمومية بل أن طلباتالفرين 
فيهاتعرض بعدنهو الدعوى العموميةعلى الححكين . 

« وحيث انه لذلك يرى أن محكة أول درجة 
التى تأيد حكمها أخذا بأسبابه قد أخطأت ى 
قبول الدعوى المدنية والقضاء فيها بعقولة «أن 
عقد الصلح المتقدم ذكره لم يشمل تنازلا 
صريحا عن دعوى التعويض» وكان واجباعليها 
أن تقضى لعدم قبول هذه الدعوى ويحفظط 
الحق للمدعيين بالحق المدلى فى تقديم مإيدعونه 
قى هذا الصدد أمام يجلس التحكيم النى اتفق 
عل عقدديعد الفصل ف الدعوىالعمومية. 

« وحيث أنه مما تقدم جمعيه بتعين رفض 
الطعن فيما يختص بالدعوى العمومية ويقبوله 
فيا بتعاق بالدعوى المدنية وبنقض الحك فيما 
قضى به بشأنها والتقرير بعدم قبول الدعوى 
المدنية المذ كو رقمع حفظ الحقالمدعيينبالحق 
المدنى فى مقاضاة من يشاءان من الفريق الا خر 
بشأن التعودض المدنىأمام جا التحكيم السالف 
الذكر المتقدم بيانه . | 

( طعن غالدهدياب وآخر ين ضدالتيالة وآخر ين رقم ١68+‏ 
سنة موق بالحيئة السابقة ) 
5 
تومير سنة «بمه ١‏ 

إجناية ‏ عقوت]الا دعا لالشافةالمؤقته. تطبيق أل مادق عقو بات . 


لاوجب النزول لقوبة أدى منالجبسستة شهور. 
؟ - قاتوناحالة بض الجنا يات الى جنح - من سلطةالقاضى الجزتى. 
ا 0 
مراعاة الفلر وف المفققة أو الاعذار القادونة 
المدأ القانوق 
ان قانون ١ ١‏ كتوبر سنةه+؟! اذ أجاز 
لقاضى الاحالة أن تحيل بعض الجنانات الى 


مجملة المحاماة 


القاضى الجر اذا رأى قيهامن الظروف الخففة 
مابيرر تطبيق عقو بة الجنحة لمبخيرمن طبيعة 
الجناية نفسها واتعامد فىولايةالقاضى الى 
فأباح لدنظر بعض الجناءات بعدأ نكا ن اختصاصه 
مقصورا عا لى الجننح والخخالفات وذلك كلهمع 
بقاءاالجناية عل طبيعتها وك مافى الاه ر أن قاضى 
الاحالة رأى فيبامن الاعذارالقانونية أوالظروف 
الخففة ماسرر الا كتفاءبتطبيق عقو بةالجنحة 
ويد.هى ان هذا ليسمن أثره تمليك القاضى 
الجزنى مالميكن يملعه قاض الجنايات من قبله 
فلابحوزلهبطبيعة الخال مجاوزةالحدودالىرسمها 
القانون لعقوبة الجناءات بلالواجبعليه أن 
يترسم هذه االحدود ويطيق الموازي نالاصت 
علمباالمادة /الاعقو با تالجنايات الى اكتنفتبا 
ظرو ف تستوجب الرأفة ذاذا كانت عقوية 
الجناية المقامة من أجلبا الدعوى هى الاشغال 
الشاقة المؤقتة فلابحو زأن ينز ل القاضى فىهذه 
الحالةعندالتخفيف الى أقل من لحيس ستةشبور 
(المادنات ومم/١‏ و١١‏ عقوبات) 
52 
« من حيث أن محصل الطعن أن محمكة 
الموضوع أخطأت فى تطبيق القانون اذ قضت 
بحبس المنهم أر بعة شهور ققط مع أن اللادة ١17‏ 
من قانون العقويات لاتجيز التزول بالعقوبة عند 
قيام الظروف المخففة عن المبس ستة شهورمق 
كانت العقوبة الاأصلية المقررة للجرعة المقامة 
من أجلها الدعوى العمومية هىالاشغال الشاقة 
المؤقتة . ولا يغير من هذا ان القضية جناية ى 
الامل وأحيلت من قاضى الاحالة الى محكة 
الجنح عملا بقانون 19 أ كتوبر سنة 1900 
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لاقثرانها بظروف عتففة فان القانون المذكور ل 
غير من طبيعة الجريمة وهى مازالت بعد إحالتها 
الى محمكة الجنح جناية يجب أن براعى فتقرير 
العقوبة لها الحدود النصوص عليها فى المادة ١3/‏ 
من قانون العتتوبات ‏ 
« ومن حيث أن قانون ١9‏ اكتوبر سنة 
هيه اذ أحاز لاضى الاحالة أن حبيل نعض 
الجنايات الىالقاضى الى اذا رأى فيهامنالظروف 
الحففة ماببرر تطبيق عقوبة الجنحة » لم يغير من 
طبيعة الجناية تفسها وانها مد فى ولاية القاضى 
المزتي باح له نظر إعض النايات بعد أنكان 
اختصاصه مقصورا على الجنح واتخالفات وذلك 
كله مع بقاء الجناية على طبيعتها وكلمافى الامر 
أن قاضى الاحالة رأى أن فيهامن الاعذارالقانونية 
أوالظروف المحففةمابرر الا كتفاءتطبيق عقوبة 
الجنحة . وبديهى أن هذا ليس من أثره ليك 
القاضى المزئى مالم يكن يلك قاضى الجنايات 
من قبله فلا يجوزله بطبيعة المال مجاوزة المدود 
التى رسعها القانون لعقوبةالجناياتيلالواجيعليه 
أن إبقرسم هذه الحدود ويطيقالموازينااتى نصت 
عايها المادة 1١7‏ من قانون العقوبات للحناياتالى 
اكتنفتها طروف تستوجب الرأفة . فاذاكانت 
عقوبة الجناةالمقامة من أجلهاالدعوىى الاشغال 
الفاقة المؤقتة فلا يجوز أن ينزل القاضى هذه 
الحالةعندالتةفيف الىأقلمن المبسستةشهود . 
«ومن حيثان الطرعة لكوم فيها فالقضية 
الحالية عقوبتها فى الاصل الاشغال الشاقةاللؤقتة 
5-0 المادة وهم عقوياتقان لمكم الطهون 
فيه قدأخطاً اذ رأى الا كتفاء حيس بحيس المهم أربعة 
شهور فيتعين نقضه وتطبيق در القانونية 
( قضية النابة ضد مصطفى عيده رقم 94١‏ سنة * قضائية 
باليئة السايقة ) 


موه بجحلة المحاماة 


"٠ 
١ وقير سنة ومو‎ ٠| 
بقصد السرقة  لتطبرق المادة م9/. وجوبيانالواقية‎  لتق‎ 
انا سر بحآ يستحلص مته غرض المنهم منارتكا ب الجرعة‎ 
المدأ القانوق‎ 
اذا لمعن الحكفى همة قتل بقصد السرقة‎ 
بالمادة 4و١ / س- ببيان الواقعة ييانا صرحا‎ 
يمكن أن يستخلص منهغر ص المتهمه نار تكاب‎ 
جريمة القتل.هل كان التأهب السرقةآ و تسملبا‎ 
ران يتم 1 و كانلتميم ارتكاءابالفعل أم‎ 
. أن السرقة كانت تمت أوشر ع فاق القنل‎ 
رك افد يكن أ مل ررب :تله‎ 
مع أن ثبوت القتل لأحد المقاصد المذكورة‎ 
شرط أساسى لاستحقاق العقوبة المنتصوص‎ 
علبا 2 الفقرة والمادة المذ كورين نحيث‎ 
لولم يتوفرهذا الشرط بلؤانت جرع ةالقتل‎ 
وقعت لةصدآخرغير النصوص عليهواقترنت‎ 
ها أوسبقتها أو تلتبا جنحة السرقة . وليس‎ 
. بين الجرمتين سوى مجرد الارتباط الزمنى‎ 
فلا يصح فى هذهالحالة تطبيق الفقرةالمذكورة‎ 
وهذا يعتر قصوراً فى السان عيب الحم‎ 
ويترتب عليه نقضه‎ 
) مادة مو /ع عقوبات‎ ( 
امشو‎ 1 
د حيث ان محصل الطعن ان ممكة المنايات‎ 
طبقت خطاً الفقرة الأخيرة من المادة مة؟ من‎ 
قأنون العقو باتف حي نأن الواجب تطبيقهعل الوقائئع‎ 
الثابتةحكها المطعوزفيه هىالفقرةالاولى أن ف‎ 
جناية القتل هيقصد مباالسرقة التىكانت قد تمت‎ 
. بالفعل قبل ارتكاب الْناية‎ 


| « وحيث اذالواقعةالتىأثيتها المك المطعون 


قبه وطمشتباعليها الفقرةالا خيرة من الادق,ه ١‏ 
عقو بات قدوصغتبالصفةالا نية وهى . «دحيث 
د أنه قد تبين للمحكة من التحقيقات التى » 
« بوشرت فهذه القضية ومن أقوال الشبود» 


ا ( الذين ععتهم اليومبالجاسةانه يومالحادثة ذهب» 


«عبدالحافظ أحمد سعيد لسرقةفول منزراعة» 
« سل يقطر منالقداديفاعتر ضِه صدلقعليان» 
د لعنعه فضريه بسكين فى صدره ارداه قتيلا » 

«وحيث ان رواية الحم علالصورة المتقدم 
ذ كرها يدل ظاهرها عل أن القتل حصل لسبب 
يي | اللنع من السرقة وما أوجده ه ذا المنع فتفس 
القاتل من الغيظ وليس فى هذه الرواية مايفيم 
منه أن القتل حصل للتأهب لارتكاب السرقة 
أو تسهيلها أوارتكابها بالفعل أو لفكن السارق 
من المربم تتطلب ذلك الفقرةالثالثةمنالمادة 
مذ عقوبات ولاعيرة ما ورد فى هذا الصدد 
فى آخر الم عند تنكييفه لتلك الواقعة التى 
أثنتها وبيانوصقها القانوق ‏ منقوله « انقصد 
الفاعلمن ذاكهوار:_كاب جنحة سرقة جانبمن 
الفولالمماوك لبسليقطر » اذ هذاالاستخلاص 
لايتلاءم معنفس الرواية التىأثبتتها الحكمةوتقدم 
ذكرها بل يشبه أن يكون مجرد ترديد لصيغة 
التهمةتفسهاا موجه ةمن التيابةالعامة . 

« وحيث ان الذى تلاحظه مكمة التقض قى 
الحك المطعون فيه بوجه مام أنه لم .يعن بسيان 
الواقعةييانا صر يحا يكن أن يستخلص منه غرض 
المنهممن ادتكاب جر عة القتله لكان للتأهب 
لتلكالسرقة أو لتسهيلها وان لتم أوكان لتتميم 
ارتكابها بالفعل أمان السرقة كانت أو شرع 
فيها قبل القتل وكان القصد منهتمكين لمهم من 
المرب ‏ لجيعن المم ببيان ذلك مع أن ثبوت 


مجاةة الحاماة 


أءة 


القتل لاحد المقامد المذكورة شرط أسامى 
لاستحقاق العقو بة اللغاظةالمنضوصعابهابالفقرة 
الثالئة التى طبقتها الحكمة بحيث لولم يتوفر هذا 
الشرط بلكانت جر يمة القتل وقءت لقصد آخر 
غير المنصوص عايه واقترنت يها أو سيقنها أو 
تاتها جنخة السرقةٍ وليس بين الجر عتين سوى 
تجرد الأرتباط اإزمنىذازالفقرةالمذكورةلا تنطبق. 
« وحيث انهذا القصور ف البيان قد انبهم 
ممه الموضوع انبباما يعيب المحم ويوحِب 
ثقضه ٠‏ ولادستوقف النظر ماذكره وكيلالطاعن 
فى غضون طعنه من أن السرقة كانت تمت قبل 
التتلفان قوله هذا لادليل عليهمن للكوسواء 
أكان ص يحأأو مبتدما لتبسيط وجه الطعن فان 
الظلامة على كل حال فى محاها لان الحمكمة ل تبين 
الواقعة شانا يَخِدْ منه وحود العلاقة الي 


بين القتل رالسرقة على الوحه السابق الضاحه. 
١‏ طمن عبد الحافظ أحد ضد النابة رق 0488م سنة عاق 
بالميثة السابقة ) 


١ه؟”‏ 
٠‏ نوشيرسئة «م9؟ ١‏ 
دور- اشتراك فيه _ - توقيع. بأمضا الى عليه ٠‏ أمام كاتب 


التصديقات. لامامجر عةالنسى باسجعر اتتحالشخصيته. 
اعتاره كذلك 


٠‏ المدأ القانوق 

إذا وقم انهم بأمضاء انجنى عليه أمام 
كاتب التصديققات وكان هذا التوقيع جرءاً 
متمماً لجريمة التسمى أمامه باسم الجنى عليه 
واتتحال شخصيته بل هو الغرض الاساسى 
من انتحال تلك الشخصية فلا يحوز مع هذا 
ت#جئيب هذه الواقعة واستخلا ص جنحةالتزوير 
العرىمنها ٠‏ بل 7 
وهى جناية الاشتراك فى تزويرالورقةالرسمية 


تعتير الواقعة جر بعة واحدة 


| أى محضر تصديق أثناء ” 


وه محضر التصديق . أما جرة التزوير قي 
الورقة العرفية فلاوجود لها . 
(المواد 1م1/ ووء؛ و(غ عقوبيات 
و9 / ؟ ومم؟ تحقيقجنايات ). 0" 
اله ش 

« وبا أن مبنى الوجهالثانى م نتقرير الا سباب 
أن الى عليهاعترف كتاءة يصحةالتو قيمالدعى 
تزوبره وهذا يتضمن صحة البيانات, الواردة 
بالم.تند ويها انعدم أم دكن فى. حرعة التزوير 

« وعا انهذا الوجامزة ردان الطعوت 
فيه أثت أن هذا الاعتراف غير جدى وانتفس 
الى عايه تفضه فى التحقيق وعال حصوله يانه 
الرغبة فى تخليص الطاعن منالعقابوقد أخذت 
الحمكة بهذا التعليل واعتيرت أن عدم صحة 
التوقيع ثابت لديها من أقوال المينى عاية ومن 
الا“دلة الاتخرى التى ساقتها . 

د وعا أن مبنى الوجه الاول من-التقرير أن 
المحكة اعتيرت أن الواقعة تننج تهمتينوقضت 
بعقوبتين عن كل تهمة عقوبةمستقلة مع أنه كان 
جب تطبيق المادة #عفقرةثانيةمنقانو نالعقويات 
للارتباط القام بين الجرعتين وكونه) ارتكيتا 
لغرض واحد. ., 

« وعا أنه قدتبين بوت الت انود 
فيه أن النياية اعتيرت واقعة مشول الطاغن أمام 

كاتب التصديقات وتسميه يأف سم الجنى عايةواقعة 
مستقلة عن واقعة توقيعه ٠‏ أ ذلك الكاتب 
سهذا الا سم المنتتحل عل الورقة العرفية المدوذيها 
التنازل وخرجت من الواقعة -الاولى مهنة جناية 
الاشتراك بطريق الاتفاق مع كانب التصديقات 
الحسن النية فى ارتسكاب تزوير فى ودقة أميوية 
محريره ان 
5 


لأءة محتسلة المحاماة 


بأن أثدت فى هذا المحضر ؤاقعتين مزورتين ىق يدن 
صورة واقعتين صحيحتين مع علمه بتزويرما /ا بوفير سنة بام 
إرها اث.ات حضور سالم العانى أمام ذلك الكائب | تعوض- ضرر أدنى . ضررماى . سان فى ايحابه . 
واقراره التوقيع عل اقرار التنازلوا. ا تحضور خضوعها لتقدير الممكة 
تحد أى السعود بصفته شاهدا واقراره بصحة | البدأ القانوق 
شخصية سالم المانى والتوقيم بامضاء مزورة | أن المعول عليه لدى جمبرة علءا. القانون 
همد أبى السعود اأذكور حالةكون الاثنين لم | أن الضرر المادى والضرر الآدنى سيان فى 
محضرا أمام الكانب وقد وقءت الجرعة بناء | ايحاب التعويض من أصابه ثىء منهما . وانه 
على هذا الاتفاق ثم خرجت من الواقعة الثانية | إذا كان الضرر الآدنى متعذر التقويم خلافا 
الضرر المادى فكلاها خاضع ف التقدير 
لسلطان ا ممكة . فتى رأت فى حالة معينة أن 
الضرر الآادى يمكن تعويضه يقدر معين من 
المال وجب الاذعان لرأسها إذ لاشك فىأن 
التعو يض الملدى- مبماقيل من تعذراأو ازنة 
بينه وبين الضرر الأأدنى ‏ يساعد ولو بقدر 
على تخفيف الآلمعن تفس المضرور . 

(مادتا 9.؟ عقوبات. و6١‏ مدى) 

ان . 

د من حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أنحكةالموضوع أخطأتفتطبيق المادة 
١6‏ من القانونالمدنى والحكبالتعواض للمدعى 
الدى بر خم وحودقوةتاهرة شأ تالحادثة عنها . 

« ومنح-يثانه بالاطلاع علىمةردات القضية: 
تبينأن الطاعن تنصل منتعة الحادثة أمام محكة 


أن الطاعن ارتكب تزويرا فى ورقة عرفية أى 
:اقرار تنازل زعم صدوره منسالم الماتي بأذوقع 
عايه بأفضاء مزوره ة لسام العاتى المذ كور اضرارا 
به ود أخذت محكة أول درحه 3 والممكة 
الاستئنافيةمهذ االتو جيه وا نخدت الطاعن بالتهمتين 
ل 

د وا أنهذا التخريسخطأ قانوة. زالطاعن 
وقع"بأمضاء المجنىعايه أما م كاتبالتصديقاتوكان 
0 قبع جزءا متمما جرعة سا أمامه 
8 00 الاسام 5 اد تلك الشخصية 
قلا نجور ز معهذا نجنيسهذوالواقعة واستحلاصض 
جنحة التزوير العرقى منها . ش 
' « وعا أنه ينبنى على ماتقدم اعتبار أن الواقعة 
ال حو من أجلها الطاعن لاتنتج الا جريمة 
واحدة وهى “جناية الاشفتراك ق التروبر التى 0 
سبق بيانها وأن جرعة الزوير ف الورقة العرفية الموضوع وادعىؤ مذ كرتنيهالأقدمتينالىا لممكتين 
لاوجود لها وبتعين أذن تقنض المي المطعون الابتدائيةو الاستئنافيةأن بجو حأأفر. بوم حادوث 
1 ٍ 50 0 الاصاية كان حا أغير منتظر وغيرم لوف ول يكن 
فيه وتطنيق التسانون طبقا للمادتين 529 فقرة ل 
ثانة و9م.من قانون تحقيق الجنايات . 0 -- المولعوا ا 

+ قن عبتو .عر اكد أله رق بمب على | فحكتباخطأالطاعنو تالت انهبرجع وسو عأحشاره 
+اليعة السابقة ). : : | لخادمه(لانهما كان يصحلهانيسم قأدفرسه للمتوم 


١‏ ااا سس سس يس بج بخ ب بيجي بت 


مغن لة المحامأة 


وهو صى قالرابعة عشرة من مره مع عامة بأن' 
الفرس حوان قدركون خطرا 9007 
اتخاذه أداة لاقتياد الغرس) 0 ق. 
أنيقول ان الحادة كانت بالقضاءوالقدرمع ماتبين., 
الى عليه الذى ثبتأنهدطفل قالثامنة من ره 


الخغرس حتىعدا الفرس نحوه وأصابه فقتله اوان : 


المسكول عن المقو قالمدنية (أىالطاعن ) لولدىء 


صبى لاحسن م نأمرهاشيثاً ولايءم ع نأمرقيادتها |: 
« أبعامه ارجل لحر ريص ولاجزالمئٌو لعن الحقوق |, 


المد نيةفرسه باداة تكب حجاحباوتمكن قائدها 
من السيطرةعايها) وقد جاءتالحمكية الاستثنافية |. 
ب-دذاك فأيدت الك الابتدائى ا خذابأسيابه. 


ومن هذا يبين أن الك المطعون فيه إذ قرر 


مسولية الطاعن اغاذعل ذلاك بعداثّات الخطأعايه 
وززىمالاعاه من أن الحادثةرقعت بالقضاء والقدر 
وأنهأصاب المقيقة ىكل ماتعرض لهمن الابحاث 
القانونية أنه مخطىءف تطبيق القانوزعل الحادثة 
كاعم الطاعن 
« ومن حيث ازمبنى الوجه الثانى أن الممكة 
أخات بحرية الدفاع اذل بالطاعن الطاب التأجيل 
لاعلان شهوده وقدقدم مذكرة أثبت فيها هذا 
ألطلي بصفة أصلية . 


المقدمتين الى الحكتين الانتدائية والاستئنافية: 
تبي نأ الد فاععن الطاع نطاب م نكل من ال حمكتين 
الترخيصله باعلان شهود لشهدوزعايعامونه عن 
طببعة الفرس وأمهاسبلة الاتقيادغيرشرسةالطباع 


سمه 


' وأنهافىماك منذعد ةسئوات لمنجمحفي هاو #فل 
| مطاتماوأنهالم تؤذأجدامن الناس . ولكن الحكة 
| الابتدائية هت ر>لالاجابةالطاعن الىمابطلبوقالت 
إعنذاك قحكبها ( ولاءبرة إطاب اأسئول عن 
: المقوق المدنية 81 ا تأنالهرسكان لطيعتههادما 
إ إأو معروظ بحسن السير اذ مع أذ راض ذلك فانه 
ا الاروء خرالمسئو ليةعنهمادامتقصيرهو اضحابالدر جة 
: السايق ماما ا ) . والمحكمةالاستكتافيةأيدت 
مسئوليةالطاعنآخذة بأسباب الك الابتدالى , 
“لمم الطءوذ ن قيه اذ قذئرفضطأس _ الطاعن 
: قد ذكرالاسباب التى بنى عايها هذا:الرفش فلا. 
محل للادعاء بالاخلال بحري ةالدفاع ‏ 
ومن حيث أذمبنى الوجه الثال ثأنالمكمة. 
: أخطأتف الحم بالتعويض اذب لامكان الحم 
باتو قر الضررااادى المالولكن الممكمةقضث 
به من أجل ضر رأدى تمل ا 
. وهذا خطأ قانو: فى . 
د« ومن حيثان العولعليه لدى مورة عاماء 


القانون ازالضرر الأادى والضرر الا دبى. سيان ' 
فىايجاب التعواض ل أصابه ذىء منهما و نهاذا. 


كان الضرر الادبى متعذر التقوم خلانا للضرد 
: المادى فكلحما خاضعق التقدير لساطإن الحكمة 
فىرأتف حالة معينة أ زالضرر الادنىعكن تعو يضه 
. تقدرمعينمن الالو جب الاذعااراً أ بهالذلاشكنى 
ا أنالتعويضالمادى_مبماقيلمن تعذرالأوازنةبينه 
ودين الضرر الادبى ‏ يساعدولويقدرعل لضفيف 
.الا لمعن تقس المضرور . أمامايزمهالطاعنمنأن 
التعو بض الحسكوم به كازعنضرر محتمل ايبول 
فى المستقيل . فرد ودبأ نالتعويض انما<ككبهلوالد 
تعو لضالهعنفقدولدهوماسببه لهالحادثمنلوعة 
عر ملجاما لحك الإبتدائى المؤيداستئنافيالاسيابه . 
( طعزعيد الخيد حسن ضد النباية وآخرمد عمد رقم لنفا 
سنة مو ق - باطيئة السابعة ( : 


يحلة: المحاماة 


501 
/ نوشير سنة وسسره 
دناع ‏ عدم رد حدكة الموضوع على كل جزتيقنه ٠‏ غير ملرمها 
احم خلوه من 1 يراد أزجه الفاع المامة :. مع تفصيل أدلة 
الادانة بمناية تم ٠‏ غير ميطل ل م 
المبادىء القانونية 
٠-انححكمة‏ الموضوع غير مكلثة بأنترد 


فى حكبا على كل نجزئية من جزئيات الدفاع 
«-'انه وان كان يحسن أن يعنى الحم 


الصادر تالآذانة بأير ادال وجهالحامةالىيستند ١|‏ 
الييا الدفاععن المتهم وأن سن مواطن الضعف أ* 


فى هذا الدفاع الا أن خاو الحكم من بيان 
هذه الأوجه ومن الرد عليهالا سطله مادام قد |. 
فصل أدلة الادانة بعناية تبعث عل الاطمئنان |: 
الى أن امحكمة لابدقد قامتقبلإصدار حكبها 


بعمليةالمواز نةوالترجيح بي نأدلةالادانة وأدلة : 


البراءة وعدم الرد صرادة عل وجوهالدفاع 

إما مبناه الا كتفاء بالآدلةااضمنيةالمستفادة 

سق اقتناع المجحكمة بقو :أدلة الآدانةالتىفصاتما 
) مادة و79 تحميق جنابات ) 


الاساب فى اليعاد القاتوتى 'وأما الطاعنان 
الآخران فائهما اشتركا مع الطاعن الاول ى 
تتقديم تقرير بالاساب ولكنهما لم يقردا بالطءن 
فيتعين قبول طعن الاول شكلا وعدم قبول 
طمن اثنانى والثالث تكلا . 

ومن حدث أن ميل الوجه الاولم نالتآرير 
القدم يتاريخ ؟ وليه سنة جة؟ ان عكة 


الموضوع أخذت بأقوال شمهود الاثبات ول ترد. 
عل ملاف به الطاعن من عدم إمكان التعويل على 
أقوالهم لان الحادية وقخت فى الظلام ولح كنق” 
استطاعة الشهود أن بروا شيعا ما شهدوا به 

' «ومنحيث انحكة الموضوع غيرمكافة بأن 


.تود فى حكها علكل جزئية من جزئيات الدفاع 


كا أن فى تعوبلها على شهادة شهود الاثيات 
مايفيد أنها لم تقم وزنا لما وجه إلى أقوالهم من 
الاءتراض . ذلدست بعدذلاك محاحة إلىالتصر م 
ع 0 
اغقات انكلم على شهادة ل شهود الى 0 تين 
0 اومن<.. بشاناخة شكال 0 ثبات. 
. شهادة هؤلاء الاخيربن:مايصح الركون اليه 0 
« ومن حيث أن التقرير الثابى المقدم بتاديخ 
:م يوليه سنة +198 قد حوى وحها واحداً 
مكونا.من أربع شعب يجمعها جميعا ان المحكةلم 
: ترد علىأوجه الداع المهمة ما انها لم شر فى 
١‏ حكنها إلى وجود أى دفاع من الهم حتى عكن. 


: أن فم انبا قدرت ذلك الدفاع وعنيت تمخصخصيصهةه 


ص 1 ولو انها لم جد فى النباية تملا للاخذ به . 


«ومن حيث أنه وان كان يمحس نأزيدتى | 5 
: الصادر بالادانة بابراد الاوجه الحامة اتى استند 
اليها الداع عن المتهم وأن دبين مواطن الضعف: 
'فى هذا الدفاع إلا أن خاو الحم من بيان هذه 
' الاوجه ومن الرد عايها لا يمكن أن يعد وجها' 
من أوجه البطلان مادام المكم قد فصل أدلة 
الادانة بعناية تبعث عل الاطمئنان إلى ان الحمكة " 


لابد قدقامت قبل إمبدار حكها بعملية الموازنة 


نيج ال المحاماأة 57 


والترجيح بين أدلة الادانة وأدلة البراءة وا نكا | متعفا بالموضوع فان الثابت بالك الابتدائى. 


حكها لم ,يتضمن إلا نتيجة هذه العماية . 
وجب أن ينهم بعد ذلاك ان عدم الرد صراحة 
على وجؤزه الدفاع انما كان مبناه الا كتهاعالدلالة 
الغمنية الستفادة ,من تصرجح الححكة باقتناءها 
بقوة أدلة الادانة التى عنيت بتفصيابا فى الك . 
( طعن مد عب منصور وآخرين ضد النيابة وآخر 0 
مدى رقم 490/7 سنة الاق ل إِلليئّة السابقة ) 


1 
١‏ نوشير سنة 0ه 
اختلاس - حارس - عدم تقد مه الاشيا, الحجوزة يوم البيم . 
ظورها سده . مسثوليته جنائيا 
المدأ القانوق 
ان الحارس مازم يتقدممالاشياء الحجوزة 
لللحضر يوم البيع . فاذا هربها بقصد عرقاة 
الأجراءات وتعطيل البيع . ثم أظبرها فيما 


( مادة دووع) 


الى 


« حيث ان الطاعن ذوق ما أورده دنه ريال ُ 


الاأسبابقد قدمهذهالحكةمذكرة يفصل ذيها 
وجوه طعنه . وخلاصة مايقوله أنه لم يعلم باليوم 
الحدد لابيع وانالمواثى المجوزعايها قدعرضت 
على الحضر يوم البيع بدليل ما أثبته الحضر فى 
شهاذته أمام المحمكة المزئيةوانمركز المازلة قد 
جرد هذه الموائى فألفاها موجودة لمتبدد وان 
الدين الحجوز عايه قد اق مم الحاجز على 
تأجيل البيع 9 


المؤيد لا سابه يدل دلالة صريحة عل أزالطاعن 
كان عاأا بيوم البيم وأنه غير صادق فمايز جمهمن 
عرضه المواشى عل الحضر يوءالبيع ولاخما يذكره 
عنشهادة المحضراما أن يكون حصل فما يعديوم 
البيع وتحرير محضر التبديدجرد ععرفة اأركز 
وان تكون المواثىقد وجدت عند الجردقبذ! 
غير منتجف الدعو ىاذ عل الخار س أن هدم الاشياء 
الحجوزة للمحضر يومالبيع . امأأن يبربها بقصد 
عرقلة الاجراءات وتعطيل البيم - 6 أثبته 
الحم المطعون فيه ثم يظهرها من إعد فا 
هذا لايخليه منالم.كولية الجنائيةنى زمتهعجرد 


:بيبا يوم البيع بقصد عرقة التتفيذ . وأما 


مأبذعية من اتفاقاطاحجز مع ا محجو زعليهع ل تأجيل 
لبيع فهذه الواقعة لا يكون فيها شببة اتاج فى 


١‏ الدعوى الاإذاكان هذا الاتفاق حصل قبل اليوم 
' الحدد اميع وهذا لم بلعه الطاعن وهو فى ذاته 
بعد . فلا يخليه هذا من المسكوليةالجائة ل | فير منتيك م 


( طمن عحمد ابراهم ضد التابة رقم 88ؤبا منة ١ق‏ 


! بالميثة اللابقة ) 


م ؟ 
1١6‏ نوشير سنة ١989‏ 

سرقة . جرد حمل أحد السارقين سلاحا . ظاهر! أوعناً , 
00 هوجب لتشديدالعقوية بتطبيق المادة #يا؟ عقوبات . 

المدأ القانوق ْ 
يك جل أحد السارقين السلاح وقت 
السرقة ظاهرا أومخبأ حتى يتوفر مرادالقانون 
من توافر ظرف حم ل السلاح المنصوص عليه 
فى المادة جم عقوبات فان عبارة القانونى 


:تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن مجرد حمل 


«وحيث انه فضلا عن كونهذا الطءن برمته | | السلاح فذاته كاف . ولا عيرة بالقصد من 


م6 


حمله ولا' يكون ظرؤف الحادثة بذاتها ممسا. 
لاحتمل معه استعمال السلام بحيث يستطاع 
القول بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف 
ذلك النص المطلق عن كل قيد قد دخل فى 
اعتباراته أنمن حمل سلاحا هوفى ذاته شر 
*ر# لا حمل وأن شره هذا يِوْحَذْ به هو 
وزملاؤه وان كان سلاحه مخبأ . وكانوا 
لايعلمون بحمله اياه . وانه شر موجب|ذاته 
لتشديد العقاب 

ا 

« حيث أن حاصل رجوه الطعنق جماتها ان 
المسكة اخطأت فى تطبيق المادة 5070 مزقانون 
العقويات مع أن الجر يمة التى ثثبتت على الطاعن 
لست الاجنئحة ما تنطبق عاما المادة :/ا؟ من 
ذاك لثقانون لان السرفة حصات فقطار المك3 
الحدبديةوالسلاح الذى كان يحمليه زميل الطاعن 
لم يكن ف الاستطاعةاستعاله خشيةنشيه الغافاين 
من ركاب القطار فتفش لالسرقة ومن جهة أخرى 


فان زميله الذ ى كا ناملا للمذاالسلاجقد كانت" 


بيدمرخصية 4ه ماشنى كر ةاستعاله ف السرقات 
وعلى كل حال فانه ل يبت أن الطاعن كان يعلم 
إن زميله هذا حمل سلاحا . 

« وحيث أن هذا الطعن برمته لااعتداد به 
اذ يكنى حمل أحد السارقيزالسلاح وقت السرقة 
ظاهرا أو مخبأ <د:,يتحقق مراد القانوزمنتوافر 
ظرف سمل السلاح المنصوص عايهق المادة عم 
من قانون العقوبات ذفان عمارة القانون فى تلك 
الادة تيد بنصها الصريم أنمجردحمل السلاح فى 
ذاته كاف وأن لاعبرة بالقصد من مهولا يكون 
ظروف الخادثة في ذاتها مما لاحتملمعه استعيال 


مجلة المحاماة 


السلاح محيث يستطاع القول بان الشارع اذ نص 
على هذا الظارف عذلكالنص المطلق عن كلقيد 
قددخل فى اعتباراته ان من حمل سلاحاهو فى 
ذاته شر من لاحمل وأن شره هذا يو خذبههو 
وزملاوٌه وإنكان سلاحه مخناً وكانوا لابعامون. 
بحمله إيأه وأنه شرموجب بذاتهلتشديد العقاب. 


طن فبمى رزف وآشر ضد النابة رقم امةءلق- 
ميث السايقة عدا حضرة جندى عبد الملشابك رئيس الليابة) 


لدان 
نوشير سنة 09و 
اخفا, أشيا, مسروقة .شر طالعلبالسرقة.عدميانه .بطلانا لحم . 

المبدأ القانوق 

ان على مخ الثىء المسروةبأنه مسروق 
هر ركن أساسى من أركان جربمة الاخفاء 
المنصوص عليها بالمادة ولا؟ عقو بات . فاذا 
لم يثبت الحكم توافره كان بطلا . 

الكو 

د حيث أن مبنى الطعن فى حماته خاو الحم 
اللطعو ن فيه من اثبات على الطاعن بان الاشياء 
التى اخفاها مسروقة . ا 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم الابتدائى 
الأؤيد لاسبابه بال المطمون فيه جد انكل 
مأ أثبته على الطاعن هو ضبط العجلة المسروقة 
عنده ول يرد بهمابدل على انهذا الطاعن اذأخذ 
العجلة وحمظها عنده كان يعلم انها مسروقة . 

« وحيث أن عم من ألثىء المسروق بانه 
مسروق ركن أسامى من أركان جرعة الاخفاء 
المنصوص عايها بالمادة ه/ا؟ من قانون العقوبات 
التى عومل مها الطاعن ومن الضرورى اذن أن 
يثبت السك توافره والاكان باطلا . 

( طعن صاح عل ضدالنابة رقم ؟ سنة “اق - بالهيئةالساءقة ) 


باه ؟ 
14 نوشير سنة و١‏ 
5 وأقغة ٠‏ ناشئة عن حادث قيرى ٠‏ لايد للتهم فيها ٠‏ جواز 


اثباتها بمحرفة نة اللمحكية ٠‏ حقبا فرنض طلب الامّات 


اذا 56 جدابّه 


/ 
؟- دفع ٠.‏ متعلق بالمسثولية المدتية . ابداؤه لاول مرة أمام 


التقض. عدم قبوله 
الميادىء القانونية 
(1) انه وان كان لا نزاع فى ان الواقعة 
مبّى كانت ناشكة عن حادث قبرى لابد للنتبع 
فيها ولاعلل المسؤول عن الحقوق المدنة بل 
للأهما ان يطلب من المحكة تحقيق ما بزعمه 
منوقوع هذا الحادث القبرى الا أنه لانزاع 
أيضا فى أن لليحكة أن ترفض هذا الطلب 
متّرأت أنه غير جدى وأن العناصرالموجودة 
لدمها فى التحقيق تدل على عدم الأحقية فيه 
(5)اذادفع المسؤولعنالخحةوقالمدننةباعتباره 
ابا لابنهالقاصرالذى هو #.عرعايته . ولآأول 
مرة أمام حكمة النقض بأن لدى ابنه رخصة 
قيادة السيارة . وبذلك لايكون مسؤولا عن 
أىتعويض مدا . قانمثلهذا الدفم لايحوز 
الاحتجا اج به لأول مرة أمام محكرة النقض 
خصوصا وهو دفع موضوعى بحت 
( مادا وام تحقيق جنايات و ١65١‏ مدق ) 
الكو 
«حيث أن الطاعن مع السايمه عدأ مسؤولية 
الشخص عن أ ال من هم نحت رعايته - ذناك 
الممدأ الذى أقره لمك المطعون فيه وقضى 
بموجبه أنالطاعنمع تسايمه ذ!كيقولماحاصله 


أن القانون. لايرتب مسؤولية مامت كانت الحادثة ا 


زاءة 


نشأت عن قوة قبرية لايدللمتهم فيها ول يكن 
استطاعته منع حدوتما ٠.‏ يذ كن الطاعن أنهقرر 
أدى 3 الاستئنافية أن دناك قوة قاهرة 
أوجرت الحاد الى رفعت لدبا الدعوى الخالية 
ولم يكن من المستطاع منعبا وأنه لذلك طلب 
من الحكة الاتتقال لمعاينة السارة والتحققمن 
مبحة مايدعيه ولكن الحكلة لم تحب طلبه . وقد 
أضاف الطاعن فى ختام تقر ير الطعن بأزمذهب 
القضاء سار بصنة عأمة وثابتة عل أعناء الوالد من 
كل مستروليةعن أعمالولده متى كان هذا الآخير 
حاعبلا عل رخصة قيادة السيارات. 
«وحيث انه فما بتعا ق بالشطر الاول من 58 
الطمن ذانه وانكازلانزاع فيأن الوأقعةمتىكانت. 
ناشئة عنحا دثقبرىلابدللمتهمفيهفلامسؤولية 
عايه و 0 ولعن الحق اأدى بللا يهما أن 
من الممكة تحقيق مايز >4 من وقوع هذا 
3 ا الا أنه لانزاع ألضاق أن للمحكة 
أنترفض هذا الطاب متىرأت أتمغيرجدى وأن 
العناصر الموجودة لديها فى التحقيق ندل عل 
عدم الأحقية فيه . 
«وحيث انه بالرجو علاحى الاستئناف المطعون 
فيه يشبين أن أول ماعرضت الحكةلهونظرت فيه 
هو ذا الطاب( طاب الاثيات بالمعا ابنة ) الذى 
' | تقدملها الطاعن به وثابت أن الممكمة أفانت فى 
يحمثهذا الطاب من كل نواحيه وقردت أخيرا 
رفضه رفضا معللا ومقنعاوعليه يكون ماشكامنه 
الطاعن فى هذه النقطة فغيرحلهو بتعينرفضه. 
«وحيث أنه فها يتعاق بالشطر الثالى من الطعن 
فا نكل ما يكن استتخلاصهمن م ادالطاعن فىهذا 
الصدد أن مدعل (ا1تهم) ابنهحائز ارخصة بقيادة 
السيارات وأن طذا الولد اذن أنينتفع بما تكون 
الحا 3 قَضْت به ففمثلهذه الحالة من الاعنفاءمن 


ارءة 


الم وليةالمدنية هذا مايستطاعنهمهمن غرض 


الطاعن فهذهالنقطة الاخيرة . ولسكن حتىمم 
اتسليم إصبحة ماذهب اليه القضاء فى هذ االصدد 
ما يتقدم بهالطاءن الآن فانه مما تحجب ملاحظته 
أن ولده مد ع لكان متهما بأنه لم يحتط فقيادة 
السارة.أن سار يبا مسرعا . و بدون أن بكون 
معدرخصة قيادة ( كذا) .وإربدع أحد بالجاسة 
لاأمام المحكمة الجرئية ولالدى السك ةالاستئنافية 
أن هذا المتومحاصل على رخصة قيادة 9 لا 
اهمه به النيابة العامة بل الدعوى منميدها الى 
نهايتها سارت وحصات فيها المرافعة وفصل فيها 
من الحكنة الاستقنافية عل اعتماو ماقررتهالنيابة 
العامة من أن المتهمم كن بيدهرخصةقيادة .ولا 
ريب أنه لايجوز الاحتجاج لاولمرة لدىمكة 
التق ضعثلهذا الدفم خصو صاوهودفع موضوعى 
بحت . وعليه يكون ماأراد الطاءن السك به فى 
هذا الشطرمنطعنه لامحلله أيضا ويجبرفضه. 
« وحيث ازباقى ما أورده الطاعن فى تقرير 
الاسباب منعدم امكان اعتباره مستؤولا مدنيا 
عن المادية يم سأل السيدعن أعمال خادمه ثلك 
السؤوليةالتى ذهبت اليها الممسكة الاستئنافية 
فوق ماذهيت أليه من وليته كوالد عنولده 
القاصر الذىنحت رءايته ماذ كردالطاعنمن ذلك 
لاأمية له و لال لابحث فيهلانمغير منت جماداءت 
مسو وليتهكو الدمتحققةوهى رحددا كافيةلصحة 
الى الأطعوزفيه . 
( طمن سدادة على باشا فهمى ضد الئابة وآخر مدعى مدنى 
رقم * سنةع ق ‏ بالهيئةالسابقة ) 
انين 
4 نوفيز سنة بمه 
اختلاس ‏ مالغ لعل دمة القير . عدم سنادها ٠‏ تخرير 


فح 3 المحامأة 


المدأ القانوتى 

حصل المتهم مبلخاً من التجار ثمنآ للدخان 
والسجاير التى أخذها من الجنى عليه على ذمة 
تصريفها . وأصبهذا المباغ فى ذمته لميسدده 
فأخذ الجنى عليه سنداً به على الهم نص فيه 
عل أن ال لغ أمانة . ثم الويسدده حوك باعتباره 
مختلسآله .وحم باداته . ورأت حك ةالنتقض 
والابرامأنه إذاكانت الجريمةقدوقعت فعلاكا 
أثبتهاا لك المطعو نفه ٠‏ فلا يؤثرفهاأىاتفاق 
يكون حصل بعد وقوعباللتخلص من تتائجها 

(مادة دواع ) 
الملى 
« من حيث أن محصل الوجه الاولمنأوجه 


الطعن ان الحم المأعون فيه اخطأ فى تطبيق 


. القانونو ان الواقعةعلحقيقتها لاعقابعليهاقانونا 


لان السند المأخو ذ عل الطاعنبالمبلغ الذى ىذمته 
للمتعبدقد غيرطبيعة التعاملين,ما وجعهتعاملا 
مدنيا وقدكادت الحمكة الابتدائية تسل بصحة 
دفاع الطاعن ولا ان السندكتبت فيه عبارة 
( المبلغ امانة ) ولكن مادام الجنىعليه قداثبت 
فى دفتره مخطه ان قمة المبلغ وردته نقدية من 
الطاعن فلا عبرة يذكر هذه العبارة .فى السند 
لامها مخالفة للواقع . 

« ومن حيث ان هذا الوجه مردود بانحكة 
الموضو ع استنتجت من اروف القضية ا المبلغ 
كان فىذمة الطاعن امانة لانه بعض ماحصله من 
التحار تمنا لاسداير والدخان الذى أخذه من 
الجبىعليه عبىذمة تدمريقهوهذ! بحثموضوعئ 
قد فضات فيه ممكة الموضوع نهائيا فلا وجه 
لاعادة طرحه .على محكة النتقض . اما ان السند 


المحأماة 4ه 


الذى أخذه الى عليه على الطاعن قد غيرطيعة 
التعامل وصيره مدنيا محضا ليرد ان الى عايه 
اثيت فى دفتره أن قيمة امبلغ وردت تقدية من 
الطاعن فهذ! حث قد اثير لدى محكمةأولدرجة 
وردت عليه يحق فى حكمها النى تأيد استئناقيا 
لاسيابة 0 اأطحو ن فيه بان دفاع الطاعن 
لايتفق مع الواقم وان عبادة ( المبالخ امانة ) 
الواردة بالسند المأخوذ عل الطاعن تدل انالدين 
مازال باقيا علىطبيءتهالأصاية . على انهم يلاحظ 
ان الأرعة اذاكانت وقعت فعلا ما اثبته الم 
الذكور فلا يوئر فيها أىاتفاق بكون حصللعد 
وقوعها لاتخلص من نتائجها . 

د ومن حيث انالوجه ااثانىمتعاقبالوضوع 
أيضياً لانه ينه ى على المج أخذه باقوال شاهد 
معين على حين أن هذه الشبهادة تنقضها أقوال 
شهود رين وليس من شأن هذه الحكمة 
الحو ضف هذا الموضوعفانتقديرالادلةو ترجيح 
إعضهاعلى !عض من أخص خصائص محكمة الموضورع 

« ومن حيث ان الوجه الثالث يعترض فيه 
الطاعن على المحكمة الاستئنافية اذ أنها أيدت 
الحم ااستانف لاسبانه مع 
لم يسمعوا أمام الحكمة الجزئية ويرى الطاعن 
انهكان جب أن تود المحكمة على ماظبر طامن 
هؤلاء الشبود واذعدم الرد يقتضىبطلان الحم 

« ومن حيث أن سكوت الحكمة عن الردعلى 
شبادة هؤلاء الشهود يفيد ضمنا انها لم تقموزنا 


انها مععت شبودا 


لمذه الشبادات لانها ل تأت ديد ستدعى أ 


تعديل الموق ف أو ستغى الرد من حانيالممكمة 
« ومن حيبت انه لا تقدم بتعينرفض الطعن 
ولافوت ال#كمة هنا أن تنبه الى أزحكمةأول 


كياس لاشركة الدلتا ولكنيظهر انه <عبلسهو 
فى ديياجة الح الاستثنافافى ثنت فيه ان الى 
عليه هو الشركة نقلا من أصل صيغة التهمة التى 
كانتمقدمةمن النيابةالعامة .ولكن لاسبيل الى 
القضاء باصلاح «ذ السبو لانهلم يقدملاصلاحه 
طاب من أحد 
(طمن أحدغلابضداليابة رقماستة 8ق بالميئةالسارقة) 
ادك 
4 نوفشير سنة «مو| 
١ -‏ شوادة الاحم الام . جواز سماعبا . الاخد باء 
؟ ‏ حلف الىين . قوات المحكمة توجهه . تدا ركبا ذلك بعد 
ادا,الشبادة . وعدماعتراض المهم. صته . 
الميادىء القأنون, نه 
١‏ - لايوجد فى القانون ماحرم عل المسكة 
الاستشهاد بأقوال شخص مامجرد أنه أصم 
أب . وكون طريقته فى التعبير ليست هى 
طريقة النطق باللسان التى هى الطر يق ةالطبيعية 
العاد ل عيبل لليحكة أن تأخذشهاد تدعبل ار فته 


. هو فى التعبير وهىطريقة الأشارات ات اعتاد 


الم التعير ما . ولو كان الاعس على خلاف 
ذلك لاستحال الأعتداد يعقود الا؛ بكالاصم 
أيضا كا نستحيلشمادتهوهذال يقل ,هأ حدوأمر 
أدراكالحكمة معان الأشارات سأ لةموضوعية 
راجعة لعبدتها هى ولاتعقيب عليها فى ذلك 
إن فوات حلف المجى عليه المي نقبل 
الادلاء بشبادته إذا كانتقد تدار كتهالمحمكة 
قبلفوات لوقت ,أن طلبتمنه أن حاف قلف 
وقالبأنمشهد بالحق هو تدارك حيس إذ لريكن 
فى الاستطاعةإجراء أى أمر آخى غير هذأ. 
خصوصاً اذا كان الدفاع قدترافمفى الدعوى 
م( 


دأذة 
يديه لآول مرة أمام ممكية النقض 
) مادة ,”م تحقيق جنايات ) 


اللو 
حيث أن وكيل الطاعن تنازلعن الوجبينالاول 
والثالث من تقرير الاسباب فلا محل للكلام فيها 
«وحيثان الوجه الباق وهو الوجه الثانى 
حاص أن المحمكة اعت.دت على شهادةالجنىعليه 
مع أنه من جبة أبكمّ أصم لايعبر عنصاده إلا 
بطريق الاشارة واشاراته لايصح التعويل عل | 
لاتباحلاخطأفى تقديرهاومدرفةحقيقةماير بده 
يها ومن جهة أخرى لانه ل يحاف المين لدى 
المحكمة قبل الادلاء بشهادته وانما حافها بعد 
أداء هذه الشهادة عند ما تنبهت المحكة الى 
مافاتها من هذا الاجراء وهذه العين التى تحاف 
بعد أداء الشهادة لاتأثير لمان امكان التعويلعل 
الغوادة الى أخذت قبل أدائها . 
«وحيث انهلا دوجد ف القاتوزما» رمعل الحكة 
الاستشباد باقوال شخمر ما لمجرد أنه أصم 5 
وكون طريقته فى التعبير ليدت هى طريقةالنطق 
بالاسان التى هى الطر يق ةالطبيعيةالعادية بل لامحكة 
أن تأخذشهاد تدع لطرءة قتههوؤ التعبيروهى طريقة 
الاشارات التىاعتادالبك التعبير هاو لوكا نالا , مرعيل 
خلاف ذاك لاستجال الاعتداد بعقودالا: بكالاصم 
أضأ أ والستحيل شبادته وهذالمقل ؛ له أحد . 
« وحيث ان إدراك الححمكة لمعانى اشارات 
الا “بك أمرموضوعى راجع لعهدتهاهى ولاتعقيب 
عايبافىذلاكوقدوردق الج المطعو ذفيهماشيد 
أنها عولت على ماشهدبه الجنى عايه أمامبابطريق 
الاشارات التىاستفاد تمتها أن ا متهم طعنهمد اعدية 
فى بطنه.فشهادةهذ االشاهدوتقدير الحمكتطاهى 
شهادة و تقدير صمحانتانو ناء لا ع>ل للاعتراض عليبا. 


مجلة المصامأة 


« وحيث انه ظبر <قيقةمن محضر الماسة أن 
هذا الحنى عليه لم يحاف المين قبل أداء شهادته 
واعا بعد معاعه هو وغيره من الشهود لظبر أن 
ال محسكة تنبوت الى أنه يحاض فاستدعتهوأشارت 
له بأن يحاف الهين بان يتقول المق « فأشار بما 
يفيد ذاك وبأنه قال اق فيا أشار به » وإعد 
ذاك ترافحت النيابة ثم الدفاع عن الطاعن . 

« وحيث ازفوات<اض الى عايه المينقبل 
الادلاء بشهادته قد تداركته امحمكة عل الوجه 
السالف الذكر وهو تدارك يح قانونا اذ 
الرحل أشاربعد الحاف _بانماس.ق أزقالهفى شهادته 
٠‏ ول يكن ف الاستطاعة اجراء 
أى تدارك اآخر غير هذا . 

« وحيث انه فوق كل ماتقدم فان الدفاع عن 
الطاعن قد ترافع فى الدعوى ولهيبدأى اعتراض 
نما ,لعترضيهق هنا الوجهلامن جبة أن الشاهد 
أصم بم لامعول على شهادته ولامن جبة أنه 
حاف الهين الابعد أدائه الشهادة على فرضغير 
الائز وأن له أى مطعن من هذا القبيل فايس 
له أن ديه لاول مرة لدى حكمةالتتقض بلكان 
عليه أن يبديه لمحسكمة الموضوع . 
النظر عن كل ذلك أيضًا 
وبالتسلم الجدلى بأن ناطاعن التظلم لدى محكة 
النتقضمما يتظلم منه الا أن فا التهمة لتثيستعليه 
بشهادة الحنى عايه وحده بل ان المي أثيتها 
عليه أيضابغهادة اثنين اآخرينقررا لدي ال كمة 
أنهما رأياهذا المتهم يطعن الحنى عايه بالمديةذاك 
الطعن الذى أثبته اللكشف الطبى .وقيام المي 
على شبادة هذين الشاهدين وحدها عله مبحيحا 
وجعل المطعن غير مهم . 

( طعن اسماعيل خليل ضد التابه رقم م سنة ماق 

بالمينة السابقة ) 


2 وحسثث أنه 0 


يحلةانحاماة 


لذن 
4 نوقير ستة وم( 
حك عدم يانه الواقة ولاملاباتها . ولا ليل مستبا . 
ولا الشاهد الممتمد على أقوله وتحوى تبادته . بطلاته 

البدأ القانوى 

إذا لم يبين الحك الواقعة ولا ملابساتها 
ولم يذ كر الدليل الرسمى الذى يستفادمنه صحة 
الواقعة . وف الخالة المعروضة حصو لالحجز 
واخارالطاعن:وقوعه . ولا اسم الشاهدالذى 
اعتمد على أقواله فى تقرير ادانة الطاعنولا 
خوى هذه الشهادة ٠‏ بل اقتصر عل القول 
بأن «التهمةثابتة من شهادةالشاهد» .فثل هذا 
الاقتضاب لاتستطيع مع دحك النقضمراقبة 
صحة تطبيق القانون فضلاعنمخالفتهلصرح 
نص المادة 149 تحقيق جناءات. وهذا ما 
يستوجب نقضه ' ش 

(مادنا 149 ووم تحقيق جنايات ) 

المكو 

«من حيث أن محصل الوجهين الاول والثاتي 
ان الجسم المطعون فيه خلا من بان الاسباب 
ومن ذكر الدليل القبول علىءم الطاعن بوقوع 
الحجز وهذا ميطل له . ْ 

«رمنحيث انه بالاطلاع على الك تبين أنه 
جاء .يدا لاحكم الابتداتى اخذا بأسابه 
ربارجوع إلى هذا الكمالاأخير وجد انه فى 
معرض بان الواقعة الأستوجبة لاعقوبة والدليل 
المثدت للها اقتصر على القول ( بأن التهمة ثايتة 
من شبادةالشاهد ) فلى وين الواقعةولاملاساتها 
وم ذكر الدليل الرمعى الذى يستةاد منه حصول 
المجز واخبار الطاعن بوقوعه ولا إسم الشاهد 


أأآه 


الذى اعتمد على اقواله فى تقرير ادانة الظاعن 
ولا خوى هذه الشبادة وهذا الاقتضاب 
لاتستطيع يحكمة النقض أن تطمئن معه إلى ان 
القانون قد طبق فى هذه الواقعة تطبيتا صحيحا 
وهو عخالف لصريح نص الادة ١44‏ من قانون 
تحقيق الجنايات فيتعين لذاك قض المحكم 
بلا حاحة إلى حث أوجه الطعن الاخرى . 

(طعنعياس ممدضدالتيايترقم سنة "ا ق ‏ بالطيئةالسابقة ) 

51 
4 توفي رممنة بم 
سب غير عانى . وغير مشتل علىاسناد عيب معين . خادش 
لثاموى والاعتبار . جتحة 

المبدأ القانوقى 

ان السب العلنى غير المشتمل على اسناد 
عيب معين متى كان خادش اللناموس والاعتيار 
يعتير جنحة منطبقة على المادة 6 عقوبات 

اوور 

د من حي ثازمينى الطعن أن الحم الطعون 
فيه اخطأ فى تميق القانون إذ اعتير الواقعة 
خائفة مم أن السب بالاثفاظ المذكودة بالسكم 
خااش لاناموس والاعتبار وقد وقم فى الطريق 
العام فبو جنحة مسطبقة على المادة 56؟ من 
قانون العقوبات وإن لم يشتمل عل اسئاد عيب 
معين وفضلا عن ذلك ذان العقوبة المتصوص 
عليها فى الح ليست عقوبة مخالفة . 

دو من حيث انهبالاطفلاع على الحكم المطعون 
فيه تين أن التهمة أنسوبة إلى اهم هى أنمسب 
الى عايه عانا بأن قال له فى الطريق العام 
( يلابن الكلب ) وقد عد المكم الحادثة مخالية 
منطبقة عل المادة لام عقوياتلان هذا السب 


لاله 


لايشتمل عل اسناد عيب معين وذاك عخلاف | 


ماكانت ذهيت اليه محكة أول درجةمن اعتبار 
الحادثة منطبقة على الادة ه5؟ عقوبات . 
ولكن الحكم المطعون فيه إذ عدل التطبيق 
القانونى لم يير العقوية الحكوم بها ابتدائيا 
وهى التغريم 1٠١‏ قرشا بل ايقاها على الها مم 
أنها تزيد عن حد عقوبة الخالمة . 

« ومرنزحيث ازمحكة النتقض رآت فى حكبا 
الؤرخ ١4‏ مارس سنة #مو١‏ والمقيد مجدول 
المكة برقم سنة ؟ قضائية أن السب 


متى كان خادشا لاناموسوالاءدار أن «عدجنحة 
منطبقة على المادة ه>» من قانون العقوبات 
لامخالفة منطيقة على المادة 41 وذاك على رغم 
مابين المادتين المذ كورتين منالتعارض . 


« ومنحيث اذالسب ا كوم فيه فى هذه ا 


القضية هو من قبيل السب العلنى المادش 
اناموس والاعتباد وإنكان غير مشتمل عل 
اسناد عيب معين قيجب اعتباره جنحة منطبقة 
على المادة 56م عقوبات . 
«ومن حيثانه بذاك تتلاءم العقوبة المقضى 
بها مع الوصف القانوتى فيجب ابقاؤها على حاطا 
مع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للتطبيق 
القانويى نقط . 
( طعن اليابة وآخر مدعمدقى ضد حسانين سالم عمد رقم ١1‏ 
سنه ؟ ق ‏ بالهيئة المايقة ) 
نكس 
4 وشر سنة 19800 
أخلال يق الدفاع ‏ هو حرمان المتبم منابدا. أقواله بحرية . 
أو امال الفصل فى طلب صريم من طلبات التحقيق أو 
الدفوع الفرعية أو فى دفاع بعذرقانوق 


مجملةالمحاماة 


المدأ القابوتى 

ان عدم الرد على الدفاع فى متاحيهالختلفة 
لابمكن قطعاً اعتباره إخلالا بحق الدفاع اذ 
الاخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من 
ابداء أقواله بكامل الحرية أو اهمال الفصل 
فى طلب صريم من طلبات التحقيق أو فى 
الدفوع الفرعية التى يبديها أو فى دفاع صر يم 
خاص يعذر قانوق من الأعذار الميحة أو 
المانعةمن العقاب . أما اذا أبدى دفاعا منصياً 


العانى غير المشتمل على إسناد عيب معين يمس ! على نفى ماأسند اليه من الأفعال. ومستتتباً 


ما هم فى القضيةمن التحقيقات فلاتقرها حكة 
عليهولاتأخذ بدفلا يعدهذا اخلالامبذاالحق. 
( المادة و؟ تحقيق جنايات ) 
لمكو 

« مىحيث ان محصل الوجهالاول من أوجه 
الطعن أذاللم المطعونفيهأثيتوقائم ‏ ذكرها 
الطاعن قىتقربره 3-3 لاوجودلما فالاوراق ٠.‏ 
ولعضه مناقشة فى الو ضوع فلا اعتداد به . 
دفعبأن لامبلة له بالدعوى ورد المكوعل هذا 
ألا من ناحية تصوير الواقعة تصويراصحبحأولا 
من حيث ائنةاءالباعث عل ىارتكاب الجرعة ما أنه 
رد علاأستندات التىقدمت أثناء الدفاع ودذا 
العد اخلالاحق الدذاع ميطلا لاحم 5 

« ومن حي ث|ن اك المطعوذفيهصورالواقعة 
فالدعوى وأشارالى مادينالطاعن والينى عايهمن 
ضغائن وما كان بين والدمامن منافساتم انتهى 


تجلة لمحاماة 


الاأدلةالتهسردها ومعنىهذا أنحكة الموضوع 
اقتئعت بعدمصحة ماأوردهالطاعن 3 قاماعن نفسه 
من أنه لا صملة له بالحادئة وانليس شم ةماسعثه عل 
ارتكابها .5أذفيهالدلالةالكافية علان المحمكة 
1نم وزنا أ اقد يكو زالطاعن قدمهثناءدفاعه من 
مستندات . وعلكل حال فليسعل امك ةأنترد 
فى حكمباعل كل جزئية من جز يات الدناع استقلالا 
بلككنى انيكون فو سياق الحم مايفيدالردضمنا 
عل هذا الداع . ومملتهب ملاحظته بصفةعامةان 
عدم الردعل الدفاع ف مناحيه امختلفة لايمكن قطها 
اعتماره اخلالابحق الدفاع إذالاخلال.هذا المق 
هو حرمان امتهم من ابداء أقواله بكامل الأرية 
أواهمال الفعب لطاب صرب منطلباتالتحقيق 
أو ف الدفوع الفرعية التىيسديها أو دظع صرح 
خا صإعذرقانوتى من الاعذار المبيحةأوالمانعة من 
العقاباماا م سدىد فعا عاديامتصاعل تق ما أسئد 
البه من الافعال ومستنتجا ماتم فى القضية من 
التحقيقات فلاتقرهالحمكة عايدولاتأخذبهفايس 
فهذا أدنى اخلال يحق الدفاع . 

« ومن حيث ان محصل الوجه الثااثان الحم 
المطعون فيه لين الوقائم بيانا كافيا ولم يوضح 

كيف ثبت للمحكة عل الطاعن بالطريق الذى 
سيسلكه الحجبىعايه حتى تريص له فيه . 

د ومنحيث أن الاعتراض على ماذكره الحم 
من أن الطاء نكان يعلم الطريق الذى سيسلكه 
الى عليه لاإيقد 1 ولانؤخر فجوهر اموضوع 
ولانضير الك انتحذ ف منمهذ «العيارة تهملتها 
فآن بالحكم مايفيد ثبو تسيقاصرارالطاعن على 
ارتكاب الجرعة وهو وحدهكاف لتطبيق الادة 
85 من قانون العقوبات بغير حاحة الى افترانه 
بظرف التريص . 

( طن امد احخدحزه ضد التياربة وآخرين رقم ٠١‏ سنة م 
قي - ,الميثة السابقه ) 


زم 


النض 
4 نوفير سنة و١‏ 
اخلاليحةوقالدفاع حارس على عين . سبق تعييته حارساً 
قضائاً على عصولاتها . بعه الحصولات سدادا الاموال 
وقرما ب لطة 1ك لاف جيم تراك افا 
عدم تحقيق ذلك . بطلان الحكم . 
الممدأ القانوق 


اتهم الطاعن بتبديد محصول محجوز عليه 
قضائياً وحكم بأداته على الرغم من أنه أبدى 
لللحكيتين الاتدائة والأسكئنافية أنه كان 
حا رساًقضائ عل العين الحجو ز على محصولاتها. 
وأنهباع المحصو لات وسدد تمتها الأموالالأميرية 

فنقضت حكمة النقض هذا |الحك من جبة لأنهإذا 
كان الطاعن حار سأقضا عل العين الحجوز على 
محصولاتها فليس من لددين على أ حدملاك العين 
الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ 
يدينه على محصولات العين مباشرة بل يحب 
عليه أن يحجز تحت يد الحارس- ومن جبة 
أخرى فذا تان قد تصرف الحارس فى يمن 
الحصولات ف الوجوه الى عينبا له حكم 
الحراسةفلا مكون مسئّو لاجنائياً خصو صااذا 
ثبت أنه سدد هذا القن الأموالالأميربية وهى 
دين متاز وأن امححكة بأهمالها طلب التأجيل 
لتقدم حك الحراسة وائبات يبعالمحصولات 

لهذه العلة تكون قد" أخلتيحقوق الدفاع 

( مادة 4؟؟ تحقيق جنايات ) 
لكر 

| «من حبثان محصل الطعن انحكمةالموضوع 


اه 


مجلةالمحاما ه 


حرمت الطاعن من استيقاء دفاعه قد دق عأمامها 
بأن الاطيان الحجوز على محصوطًا هى من ضمن 
أطازممين هو حارساتضائيا عايبالا دارة شترونها 
جميع الحصول الحجوز عليه وصرفه نه ف 
الوجودالتىعينها حك الحر اسةوطاب ون ال كمة 
التأجيل لتقديم ذلك الك اثياتا لصحة دفاعه 
فلتجبه ال محسكمة إلى ماطاب . كأأنها لإتحةقدفاع 
الطاعن المينى على أنه باع القطن الحجوز عايه 
وسدد يثمنه الاأموال الاأميرية المستحقة على 
الاطيان بل اكتغت ق الرد على هذا الدظع بأن 
قالت ان الصراف لم محدز اداريا الاعلى محصول 
مط وف من الا طيان الحجوز علىغاتها حدزا 
قضائيا وقدردا لم طوه1 ف فيكو زالطاعن قد 
بدد محصول الاطياذالى ميقع عليها <جزإدارى 
وهى عو فى . قالت هذا و تعن بالبحث عن 
قيمة ما سدده الطاعن لاصراف فعلا ولا قدمة 
القطن الناتج من الاطيان الحجوز عليها قضائياً 


فيه تبين أنه أيد الم الارتدائى أخذا بأسباه | 


وهذا الاأخيراكتنى فى الرد على دفاع الطاعن 
بالقولبأنهظهر لامحكمة من مراجعةمحضر الحجز 
أن الزراعة الحجوزعايهاقضائياً هىم طوةاف 
قدر الناتح منها بسبعةوثلاثينقنطارا قطنا ماتبين 
من مطالعة محاضر السدز الادارية أن القدر 
الحجوز عايه كان .م ط و 5 ف أى أنهناك ١٠‏ 
فدانالجبتوقمعليها المجز منالصراف فيكو زدفاع 
امتهم دلمغير أساس الو قغرتبادانته تيمةالشديد . 
وبالاطلاع على محضرجاسة امايو سنة +*؟١‏ 
أمام الحسكمة الاستئنافية تبين ان الطاعن دفم 


| التبمة بأنه معين حارسا قضائيا ليع الزداعة 

وتسديد الاموال ودفع ديون البنك العقارى 

وانه باع الزراعةودفم الن فى الوجوه المذ كورة 
| وطاب التأجيل لاحضار حك الحراسة ذل تاتقت 
الحسكمةإليطابهوقضت بتأييد الك المستأنف . 

« ومن حءثانهاذا صح أزالطاعن كان حارسا 
قضائياً على المين المحجوز على محصولانها 3ا كان 
جوز لمن كان لهد نعل أحد ملاكالعينالموضوعة 
تحت المراسةالقضائيا أيه ذيدنهعلى حصولات 
تلاك العين مباشرة بل الواجب فى هذه الخالقهو 


02 


أنينفك نحت بد الأارس القضائى بطربق حدز 


ما لامدين لدى الغير 531516-21 ٠‏ و اذاكان 
المارس قدتصرف فىثمن الخصولات ف الوجوه 
التىعينهاله حك الراسة فلا يمك نأن تترتب عايه 
بسب هذا التصرف ابة مسكولية حنائية ولا 
سيا اذاكان الطاعن قد سددبهذا الكن دينامتازا 
على الأرض - وهو مال المتكومة - لايجسكن 
أن يسوى به دين الدائن الماجن . 
« ومن حيث ان المحكمة اذ اهمات طلب 
التأجيل بدون ببان العلة التى استندت اليبا قد 
اخات بح قالدفاع فى مسألة هامة يتوقف عايبا 
فصل فى اجرام الطاعن أو عدم اجر امه 
« ومن حيث أن الك المطعون فيه لم بس 
كذزك بتحقيق مبلغ الن الذى حصله المارس 
من بيع القطن الحجوز عايه قضائيا ولا بتحقيق 
قيمة الال الذى دقعه الحارس لاصراف 


أهمية 


حارس قضالى حقيقة . 
« ومن حيث أنهتاتهاءماتقدملا لستطيم حكمة 
| النتقض اعماد صمة هذا للم . 
١‏ طعن عطيه متصور ضد النيابة .رقم 48م سنة م قضائية 
بالحيته السابقة عدا حضرة محمد جلال صادق بك وكيل اتياة) 


محجلة المحأماة 


وهأة 


0 3 كذ ير 5 00 
2 
3 اك يكل يا ب ثم سلا ا ا 0 


كا 
4 نوشير سنة اله 

-١‏ تضمينات . انقساخ يبعسيب استحقاق المييم . رد القن 
مع الفوائد. تقدير الفواند التعويضية.الفرق بينالفواندالتمويضية 
وفوائد التأخير . 

الميدأ القانوق 

لقاضى الموضوع - متى أنفسخ البسع يسبب 
استحقاق المبيع ووجبعل المشترىرد العن 
معالتضمينات - أن يقدرهذه التضمينات بمبلغ 
معين يلزم بهالبائع علاوةعلى الثُن أوانحتسب 
عليدالثن بالفوائدالتى يموضيا على المشتري 
ماخسرموماحرممنهمن الأآر با المقبولةقانوتا 
بسيب نزع الملكية والاستحقاق. وليسعل 
القاضى اذاأأجرى الفو ائدالتعويضيةع ل المشترى 
أن ينيع أحكام قوائد التأخير المشار اليها 
فالمادة ١5:‏ منالقانون المدلى 

الي 

دمن حيث أن الطاعن بذعم أن عقد الاتفاق 
اللؤرخ فى / اعسطس سنة ١5+‏ لايازمه الآ 
تنصيبه قى تمن المبيع الذى استحق بلافوائدوان 
فى السك عايه بالفوائد من تاريخ البيع لامن 
لت المطالبة الرمعية مالف ةظاهرةل: ص المادة ١١‏ 
من القانون المدتى ولعقد الاتفاق المتقدم ذكره 
وهى مخالفة تعيب المسي 

« ومن حمث أن المدعى عليهماقد أ جاباعلهذا 
الطعن بان حكنة أول درحة فى حكمها الستأنف 
الذى أيده السك المطعون فيه لم تعتير الطاعن 


وتستوجب نقضه . 


مازمال) بهذا المبلغ عقتضىعقدالاتفاق المتقدم 
ذكره وإنا إعتيرته ملزما برد خصيبه من كن مبيع 
حك باستحقاقه والبائع ملزم قانونا برد الثمن مع 
التشميناتويجوزلامحكمةأنتقدرهذه التضمينات 
هدر الفوائدوان نريها على الثمن من يومالعقد 
وإن حكمة الاستئناف قد أخذت بهذا المداً 
فى حكمها المطعون فيه 

»2 ومن حيث أن الطاعن لم يقدم حك كمة 
أولدر<ةالذىاستاًئمه هووأيدنحكمة الاستئناف 

« ومنحيث أنه لم بظور فى الك المطعو ذفيه 
أن محمكمة الاستئناف اعتبرت الضاعن قد التزم 
عقتضى عقد الاتفاق المؤرخ 7 أغسطس سنة 
55 التزاما منتدثا يدفم مبلغ من النقودحتى 
ببصح الاعتراض على حكمها بان الفوائد لاينعى 
أن تجرى عايه الامن يوم اأطالية الرسمية بل الذى 
حاء ىهذا المكم هوتةنيد هذا الادءاءعحيث قال 

«وحيثإن حْ مالعترضبهالمستأنف هو عقد 
الاتفاق الحاصل بين مورثه ( وصحته بينه ويين). 
مورث الممتأنف عايها بتاريخ / أعسطس سنة 
غفقهد حاء بالبئدالثانىمنهمانصه(فا الطرف 
الثاقىالبائع معتر ف بأحقي ةالطرف الاولالمشترىب 
ف استردادمادفعهمنالثمنو مستع د لدقع مأخصه 
عن نفسهوصيفته وكيلا عن الست والدتهالىالطرف 
إلاول بدون منازعة أو مناققة وظاهر أن هذا 
النص لم يضمن أى تنازل صريح أو ضمنى من 
مورث المستأنف عليهاعن التعويض أوالقائدة» 
«وحيث انه فضلا عن ذلك فان المثترى المذكور 
أنذر الستأنف عليه| (ته امستأتف)بتادخ١١‏ 
أغسطس سنة +14 بان محتفظ بحقه فى رد الدن: 


011 


وذوائده القانونيةوقداعتمدتعكمةأول درجة 
يق هذا الا نذارواعتيرتهاقرارامنمورث المستانف 
عايي) مازما يبول الفوائد فقط وحكمت لمابها 
« وحيثآنه لذاك يكون الك المستأنف فى 

عله وشعين تيا 26 
« ومن حيث أنه ستقادمن هذه الاسبابأن 


تحكبة الاستئناف قد جرت على ماجرت عليه ٠‏ 


محكمة أول درحة من اعتمار الطاعن مازما باداء 
نصيبه من الذنمع التضمينات من تركة مورثه 

عملا بالمادتين ؛ .م وه .من القانون المدنى . 
« ومن حيث أن لقاضى ا موضوع دمتى 
اتفمخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب عل 
الشترى رد الغن مسنم التضمينات - أن يدر 
هذه التضمينات يمبلغ معين يلزم به البائع علاوة 
عل الدُن أومحتسب عليه المنبالفوائد التىعوض 
مباعلى امشترى ماخسره وما حرم منهمن الارباحج 
المقبولة قانونا يسبب نزع المللكية والاستحقاق 
وليسع ل القاضى - اذااجرىالفوائدالتعويضية 
على المشترى - أن قبع أحكام فوائد التأخير 
الأثار اليها فى المادة 4؟٠‏ من القانون المدنى . 
« وحيث انهيتضح منكلما تقدم أن موضوع 
هذه الدعوى ليس منمواطن تطميقالمادة:؟١‏ 

5 0 ع الطاعن 5 
( طعن حسين افندى عزى وحضر عنه الاستاذ حين محمد 
الجندى ضد مود افندى سلم وأخر حضر عنبهيا الاستاذة أمين 
زطلرقم م؟ سنة ؟ ق ‏ رئاسة وعضوية حضرات أصماب 
السعادة والعزة عبدالرحن ابراهم سيداحمد باشاوكل امحكية 
وماد وهبه بك وحامدةبمىيك وعبدالفتاجاليد يكوآمين أنيس 
ناشا مستشارين وحضورحضرةتحود حلىسوكهيك ريس الناة ) 
هو 
4 وير سنة ماس ١‏ 
١‏ حكم اه الاستتاد اليه:قدعوى .تفسيزه على الوجه المقصود 


ملة. موطوعى 


مجك المحاماأة 


المدأ القانوقى 

محكة الموضووع أن تفسر الاحكام التي 
يحت ببالد.اتفسيرها لسائر ا استندات المقدمة 
فى الدعوى وأن تأخذ ماتراه مقصودا متبا 
بشرط أن تبين فىأسباما الاعتبارات المؤدية 
الى وجبة نظرها . 

- 

د حث أن وجه التقض ميئاه بطلانالمكين 
المطعون فيبما لصدورها علىخلاف حك سابق . 

رواحت أن هده اشمكة شين عا تضمته 
المكان المذكوران ان الوزارة قامت بتنفيذ 
الحم الاستئنافىالصادر فى الخصومة الاوللعل 


البناء والترميم على الجزء الذنى سقط من الدور 
السفى وهو الجزء القبلى ولتتعهد المزء الببحرى 
بشىء لأنهكانخارجا عن الحصومة لعدم تهدمه 
وعدم سقوط مافوقه وأما الطاعنون فى تزاعوم 
الثاي فقدسوا دعواٌ ماهو ظاهر من أس.اب 
السكمين المطعون قبهماعلى أن البناء لم صل 
وانه يجب أن يكون شاملا ججيع الدور السفل 
بجزئيه القبلى والبحرى وانيكون من التانة 
بحيث يقوى عل تحمل ثلاشطبقات بلأ كثر . 
« وحيث ان حكمة الموضوع نحرت بواسطة 
أهل خيرة وبانتقال أحد أعضائها ماكانت عايه 
حالة الوكالة وقت نشوب الحصومة الاولى لتفهم 
الغرض الذى رمت اليه يحكمة الاستكناف محكمبا 
الصادر فى الخصومة الاولىورأت ان التزاع الحالى 
حديد وان طليات الطاعتين قيه مخالفة لطلياتهم 
فى التزاع الساب قالفصلفيه ولا يؤدىاليها الحسم 
الاستئناى 1 نف الذكر واستندت فى ذلك الى, 
أولا ‏ ان الواجب قبمه من تجديد البناء الوارد, 


مجلة المحاماة 


هو جعله صالما + لالطبقة العليا 
بالمالة التى كانت عايها قبل الستقوطدون تغيير أو 
زيادة فليس يحق ناطاعنين وبناوم كان من دور 
واحد أن يطاموا اقامة بناء يقوى عل حمل ثلاث 
طبقات ‏ ثانيا ‏ ماظبر من المعاينة من أزمبانى 
الطاعنين التى زات كانت شقة واحدة ذات عدة 
غرف لعضها يحرى واقع على الشارع وبعضهاقيل 
مطل عل فناء الوكالة وان الغرف القباية هى التى 
سقطت بتداعىما بقاباها م نالدور الاسفل ‏ 

المزء الحرى ققد هدمه الطاعنون أتقسهم لغير 


1 5 الع 


ضرورة تاصدين هن وراء ذلك ارغام الوزارة على 
بناء الدرر الاسفل تمامه _ثالثا ‏ ان الك 


الاستئناق الاو ل تعد بناء 0 ع القبلى الذى هدم ش 


باهمال الوزارة وسقط ماكان فوقه من الغرف 
القبلية حتى يستطيع صاحبالعاو اقامة علودهذا | 
« وحيث ان لمحكمة الموضوع أن تفسر 
الاحكام تفسيرها لاستندات المقدمةق الدعوى 
وان ناخة لازاه سرط أن كيين فق أسانا 
الاعتبارات الؤدية لذاك . 
« وحيث ان ماذ كرنه المحكدة من الاساب 
كاف لبيان معنى الحم واظبار عدم التناقض 
الدعى به . 
« وحيث انه لذاك يتعين رفض الطعن . 
( طعن على أفندى صالح وآحرين وحضر عنهم الاستاذ عمد 
صبرى أبو عم ضدوزارةالاوقافعرقم ووسئة رق بالهيئةالسابقة) 
5511 
أول ديسمير سنة مره 
-١‏ حكم قطعى - فدقع فرعى وبهيدى فيموضو ع الدعوى ٠‏ 
المبدأ القانوق : 
:الحم الصادر .رفض دقع فرعى لعدم 
قبول الاستقناف شكلا وباحالة الدعوىالى 


دك 
التحقيق هوحكم قطعى ف المسألة الفرعبة وهو 
بالنسبة للاحالة على التحقيق حك تمهيدى . 


وهوان مان منجهةأنه حك تمبيدى واجب 
التتفيذبنص المادة وهم مرافعات الا انه يحب 
اذا ماأريدالطعن فبهيطريق النقض من جهة 
كونه حكاقطعيا ‏ أن رتحو ط اذلك عندتنفيذ 
السك المبيدى.فاذا كانعظروف تفي الحم 
القببدىدالةعلى الت ار 
قد قبله وقيل تنفيذه امتنع بعد ذلك 7 
أن يطعن فيه 
الى 

د ما أن وكيل عبد الهيد بك رضوان دقع 
بعدم قبول النقض بالنسة للحي اعمادر فوالدقع 
افر عى تاريخ سم نوفير سنة إبو1 لأن 
الطاعن قد قبل هذا الك بالاشتراكفىتنفيذه 


- ا كرء 5 54 
بدون ممفظ وذلاك لا نه حضر حاسة ه دسمير 


سئة افا وطاب التأجيل لأعلان شهوده ثم 


' أعان شهوده فعلا لجلسة **ديسميرسنة 151 


وسمعوا فى تلك الجاسة وقدممذكرةق الموضوع ' 


: طالب تأييد الحم المستأنف . 


2 ويماأن الحم الصادر فى «؟ توشير سنة 


الدفع إعدمقبوا لالاستكناف - وعهيدى بالنسة 
للاحالة عل التحقيق ‏ والحم اتمبيدى وانكان 
واج سالتذفيذبنص المادة عنمن قانو نار افعات 
| إلا أن تنفيذهفيه تنفيذ لاحك القطعى »فعدمالتحفظ 
وقت تثفيك الى القبيدى وعدمالطعن ن تطريق 
النتقض فى 1١‏ 8 القطعى عقب صمدوردمم امكان 
ذاك تراه الحكة بالنسة هذه الظروف قبولا 
ضمنياً من الطاعن لاحم القطعى 0 3 
3 


مه يبحجللة 
عنع من قبول الطعن بطريق النتقض فيه وعليه 
يكون الدفع وجيهأ ونتعين عدم قبول الطعن 
بالنسية لحك سم نوشير سنة ١9١‏ . 

2 ويا انالطعىيق حك بمارسسنة ج١1‏ 


ان فع صميحافى الميعادعن حكقابل لمفوو مقو لشكلة. 


« ويا أن الطعن مبنى عل ثلاثة أوجه الأول 
والثاتى منها متعاقان محك مم نوفيرستة وسو 
ولا محل لبحثه) لعدم قبول الطعنفذلك الحم 
والوجه الثالث أن المحكة فى حكنها الصادر فى 
8 مارس سنئة «م.ةرفضت دعوى الطاعن بسب 
أن امستأجر ل يتفم بالارض لانها مواطى وها 
أكليحر فلا يازم بأيجارها وهذا خطأ فىتطبيق 
المادة من القانون المدتى التى لاتاز مالو جر 
إلا بتسلم العين امتجرة بالالة التى تنكو زعليها 
فى الوقت المعين لابتداء اتتفاع المستأجر ببا 
أى أن التانون المصرى لايوجب عل المؤجر 
سوىترك الاتتفاع لاستأجر "دامر د55 م1“ 
مخلاف القانونالفرنسى فانه يازم المؤجر يتمكين 
المستاجر من الانتفاع أى *'عامز عمنو“» 

: والمطعون صدهحيْم استأجر الارضاستاجرهاوهى 
مواطى وأرض جزيرةمع رضلا كل البحروقباها 
على هذه الصفة فل بطر أعليهاحالةجديدة بل بقيت 
كاكانت وقتحربرالعقد وحقذلايكونهناك 
سبب لاأعفائه من الا'جرة خصوصا وهو لم 
يطلب الفسخ فى وقت من الاوقات طذا السبب 
مع استمراره فى العين ثمانى سنوات . 

د وعا أن هذا الوجه فى غير محله لا'نه تبين 
من مراجعة الح الاستثنانى المطعون قيه أن 
المحمكة رفضت الدعوى بناء عل انه قد ثبت لأ 
من التحقيق أن المستأجر ترك العين المؤجرة فى 
باية سنة م» وانه انذر الؤجرله بتركبا وم 


الحاماة 


ينتفع بها فى سنة 09ة وحينئذ لايكون مازماً 


بأجارهالان الاجارةالقدعةاتهتمدتهاولتتجدد 
و م تين قضاءهاع لأ الاجار ونجدد نفعلا ولكن 
لعدمانتفاع المستأجر بالعين الثجرةلانها مواطى 
وبعضها أ كاه البحر لايكو زمازماً بأجرتها ولهذا 
لاتكون هناك حاجة الى بحث واجب المؤجر 
فى القانون المصرى وهل عليه تمكين المستأجر 
من الانتفاع أو نركه ينتفع ولا يكون فى الحم 
أىعخالفة للقانون . 

إطمن محمد بك طلمت الفرتساوى ضدعيد الجيد بشرضؤان 
وحضر عنه الاستاذ يوسف أحد الجندى رقم ٠غ‏ سنة لاق 
الحيثة السابقة ) 

خف 
أول ديسمبر سئة 9869| 

١‏ - حك . اعتمدهحكآخرفدعوى .الطعنفيه, إناالطمنظاهريا 
علىوجه محين. حقيققما ل هذا الوجه. جراز بحثه على اعتبار ما له 

حم ٠‏ قدم مسقتدأ فى دعرى ٠‏ تفسيره ٠‏ موضوعى 

الميادىء القانونية 

١‏ . اذاكان وجه الطعن مبنيا فظاهرهعل 
الادعاء بوقوع تناقض بين الك المطعو ن فيه 
وبين حك آخراعتمده هذا الحم ورأتحكة 
النق ضأنوجه الطعن يول الى الادعاء بوقوع 
خطأ فى تفسير الح المعتمد المدعى بتناقضه 
مع الحكم المطعون فيه كان لماأن تبحث هذا 
الوجه عل اعتبار مآ له لاعلى اعتبار ظاهره م 
صوره الطاعن 5 

١‏ سلطةقاضى الموضوعف تفسير ال حكام 
المقدمةله كستندات ف الدعوىهى - كساطته 
فىتفسي رالعقود والأوراق الاخرى ‏ سلطة 
تامةلاتراقبه فبباكمةالنقض . فلهأن يفسرها 
على أى وجه تحتمله ألفاظها ولايلتزم معناها 


يج#ة المحاماة 9أه 


الظاهر المتيادر الفيم مادام أنه إلى تفسيره على |استحقت سيبس تعر ض الور ث المذكورفى ذلك العيد 
اعتيارات معقولة مسوعة لعدوله عن هذا الشاراليه والذىاتهىالزاعفيه بذك التحكم 5 
00 ا 1 «وعاا نمأ دقع نه الماضر المدعى عليه من 
لمحن الظاهر الىالمعنى الذى رآههو مقصودامنءا. ٠‏ «وعااذمايدفعبه الماضر عن من 
دة : . 
لقانم معدم ) الفريية لتزلة اللويحصل التعرضن افيه من موث 


ل 
لعلو الدعى فلاحل لدنظرا لاشتمال ادس بك ال حسكمين 
« من حيث انجملالطعنان الكالمطعون | على الحائط كله فضلا ما هو ظاهر من معقولية 
فيه قدناقض حك محكة السيده زينب الصادر فى | ذلك الاشتال لانساقه مع دغية حمم الزاع 


صوص الخمائط المذكو رما انه لامعتى للسمه 
فى جزء دونجزء الخروبقاء ذلك الجزء معرضامثل 
الملاف الذى قام من اجله التحكم . وعماانه 
ليس أدلعلعدم وماهة هذا الدفم ما ورديتلك 
الكانة التي اشاراليهاالمير بالصحيفة الرابعة من 


١‏ دسمير سنة |91٠١‏ وحك الكين الؤرخ 
فى " سبتمبر سنة 1915 -- ويزعم ألطاعن ان 
حك الحكين لم جعل خصيمه مالكا الا لما دفم 
قيمتهم نطول الخائط الغربيةالذى حصل اعتداه 
عليها من قبل ورفعت يشأنه قضيةحكة السيدة 


الها ققد بوعل مالك هوعقتفى تك عكة تفريره والمؤرخة ى ٠‏ اكتور سنة م157 
السدة السابق ذكره ومن هذا نع التناقضبين والصادرة من المدعى عليه به من أقرار هذ | الا . حير 
المي المطعو نقمهةو ين حك المحكينو حك حكة كو ددحم كوس علدا اكد مع اخو: ره 


السيدة لأن الك المطعو ن فيه قد اعتبر المائط | ومع المدعى فى الحائط الذى هو محل النزاع . 
الغربية ملكا مشتركا بين الطرفين مع انها خاصة ا لي هيه المدعىعليهمن تاحية 
بالطاع نعقتفى ذينكا لكين ف الطزء ء التنازع خرى ببطلان حك الحكمين ما خرج لاعن 
فيه الآن بالدعوىالا خيرة . موضوع التعودض ترىالحكمة انه دفمقائم على 
تجرد المغالطة لان الحكمين يحضور الطرفين 
١‏ 


« ومن حيث أن الطعن لم يكن فى الواقم الا 
واتفاقوم قدروا قيمة مانخص مورث المدعى فى 


ترديد! لما ابداه الطاعن امام محكة الخليفة وامام 


محكة مصر الاستثنافية من اعتراش عا إل.موى | المائطين معا وثم يمقر المدعىعليه وقتئذ ولا 
وقد بحثته الحمكتان واسبيث محكمة اول درجة ١‏ كبل التكام على هذا الأساس وتقذ الح على 
فى بان ماقيه من مذالطة وحطل فقدماء فىحكمبا هذا الا . ساس وادّره قب للد عليه عكاتية ب 
مانصه : (من حيث انهتبين للسحكمة من الاطلاع اكت وبرسنة بو المشار اليبا اتنا ٠وعا‏ أنه 6 
عل حك الحسكمين الم رخف <سبتميرسنة 1915 « ومن حيثانه بظهر من اسباب ذلك الحم 
القدم محافظة المدعى عليه إن الحائط اللدعى | انكلا الطرفينكان يستند الى حك امحسكمين فى 

محصولالتعرضفيها (الآ ن) مشترك بيزالطرفين | تأبيد وجهةنظره قكان يقول الطاعن أزماقيضه 


من تن وتعوإض كان قاصراعل مأ كان موضوع 
نزاع فى قضية السيدة وكان ول المدعى عليه 


غير ذلكوان حك المحمكين ثع لكل الحائط ويدلل 


وقد قام,مورث 0 عهدذاك لاه 
المائط وقيمة 5 تاليف اهامر التعويضاتالتى 


.به 
علىذلك بان الطاعن هوالذى قدم حكامحكمين 
بده وهوالذى اضطر اخيرا امام كسك خصية 
بهذا الحم ان يطعن فيه يالبطلان لخروجه عن 
«مشارطة التحكيم : 

«ومنحيث انهينتج منذلك ازالطاعن يدعى 
ف حقيقة الاأمر خطأ الح المطعون فيه ى 
أفسير حك المحسكمين والطروج عن نطاقه . 

«ومنحبث ازساطة قاضى الموضوع فىتفسير 
الاحكام المقدمة له كستندات ف الدعوى هى 
كساطتهىتفسيرالعقود والاوراقالا خْرىساطة 
ثامة لاتراقبه ذيها حكمة النتقض حتى اذا لبأخذ 
ععناها الظاعر لأتتادر لوم مادام دين فوحكمه 
الاعتدارات المعقولة التى تكون قد سوغت له 
العدول عن هذا العنى الظاهر الى معنىاخر 
محتمله القول 

« ومن حيث ان حك محكمة اولدرحة قد 
ألى فى ذاك عافيه الكفايةفيتعين لذلك الحم 
برفض الطعن 

( طمن على افندى حيدروحضر عنهالاستاذ سانا حبثى ضد 
الشيخ عمد خيرتراضىبكوحضرعته الاستاذ ادوار قصيرىيك 
رقم 49 سنة «١‏ ق ‏ الميتة الابقة ) 

اليل 
أول ديسمبر سنة مم١‏ 

١‏ - دقع بطلان عمل خبير . الرد عليه . وجوبه 

المدأ القانوقى 

الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى 
الدعوى لمباشرته عملهفيها قبل اعلان الحم 
الصادر يديه للبدعى عليهمع كونهحكما غاياً 
ولعدم توجيبه دعوة صصحة الى هذا المدى 
عليه ليحضر أماءه فىاليومالذىحدده لمباشرة 
العمل و لعدم تقد تقريرهف الوقت اللائق ‏ 
هذا الدفع ليسمن قبيل الحجج الى يدلى بها 


ميجلة المحاماة 


الخصوم ولاتكونالحكة مازمةحتم| بذكرها 
والردعليها فى حكببا - بلهو من الدفوع الى 
يترتب على الأأخحذ بها أو رفضها بطلان عمل 
الخبيرأأوصحتهفن|لواجب عل الحكمة تحقيقاً 
للخغرض الذى يرمى اليه قانورد المرافعات 
فالمادةم. ومنهأنتين فى حكها الاسبابالتى 
استندت اليها فى رفض هذا الدفع بياناً كافيا . 
فانهى م تفعل كان حكرها باطلا بطلا ناجوهريا. 
( المادة ٠‏ مرافعات) 
لكر 
« من حيث أن مبنى الشق الا ول منالسبب 
الثالى من أوجه الطعن وقوع بطلانجوهرى ى 
الم لاأن الطاعنةدفءت أمام حكة الاستئناف 
ببطلاناجراءات المير الذى ندبتهيكةالمنصورة 
الّزشة فى دعوى اثبات الخالة والذنى استندت 
محكة الاستثتاف فى اثبا تكيفية هدم السرادق 
الهماظه رمن تقريره ووجه بطلانئلك الاجراءات 
أن الخبير باشر عمله قل اعلان الحسم الصاار 
بنديه مسع كونه حكا غيابيا وأنه لم يوجه دعوة 
صحيحة للمديرية زاحضور أمامه فى اليوم الذى 
حدده لمباشرةملهولم يقدمتقريرهف الوقت اللائق 
وأنه بصرف النظر ا للهذوالا وجه من قيمة 
قأنونية فان تحكمة الاستئناف قد أخذت بتقرير 
ادير من غير أن تشير فى حكمها الى الدفبالبطلان 
الموجه لعدله وللمذايكون الك باطلا لخاوه 
من الاسباب التى بنى عليها . 
« رمن حيث انه تبين من الاطلاع عضر 
جلسة محكمة الاستئتاف فى ؛ ماأبو سنة مو 
« وصورته مقدمةف الدعوى » ازالحانى الحاضر 
عن مدير ية الدقباية قال أن السرادق حدم فى 
صباح يوم 4؟ | كتوبر سنة 1904 وحددت 


تيع الحامأة 


جلسة يوم 79 اكتوبر ايضا فى الساعة الطامسة 
بعد الظبر لمظر دعوى اثيات الحالة التى اقامبا 
الشبخ عمان الى ولم يكن هناك من الزمن 
مإرسمح للمديريةبالاستعد ادفصد را لكف يها 
فى نفس اليوم بتعيينخبيرو بعلن لك للمديرية 
وانما ارسلالخير اليها تلغرافا بائه حدد الساعة 
التاسعة صباحا لمباشرة عمله منغيرانيعين اليوم 
وانه باشر يمل ذعلاىهوم + توفيرقغيبةالديرية 
وأنه لم يقدم تقريره الا ف:ونيهسنة وجا أى 
بعد ستة شهور . وانه لذلك يكون تقرير الخبير 
باطلا لبطلان الاجراءات من جبة الشكل . 

« ومنحيث انكل ماجاء من الاسباب بالم 
الاستئناى المطعوذفيههوماياق : « انلحم » 
د المستأئف فىحله للاسباب ألتى بنىعلها فما » 
« مختص عسكولية الستأئمة عن الضرر الذى » 
لق المستأنفعايهيسب ب هدمصيو انهبالطريقة» 
« التى ظبرت من تقرير الخبير غير أن هذه » 
« الكمة ترى أن الخبيرقدر لعض الا شياء » 
« التائفة يمتها الصاية وهى جديدة غير » 
د مراع انهاكانت مستعملة وانهالم تمقدكل » 
« قيمتها ولذاك ترى الممكمةتعدي ل التعويض » 
« المحكومبهو جع خسماثةجنيهفقط » ؛ . » 

« ومن حيث أنه ظاهر من هذه العبارة أن 


ذلام 


محكمة 
ورؤغت ضمناه أوحهالى الاجراءات من المطاعن 
الشكلية من غير ان تشير أليها فى حكمها ولا أن 
تبين أسياب رفضهامع أنهامطاعنلتشملماأسباب 
الحم الابتدائى . 

« ومن حيثان الدع بالبطلازللا سبابالتى 
ذكرها محاتى الم_ديرية أمام محكمة الاس تناف 
ودونت فىحضرجاستها . ليس منقبيل المحجج 
التق ديدلى بها الخصوم ولاتكون امحسكمة مازمة 
حتما بذكرها والرد عامها فى حكمها . بلرهومن 
الدفوعالتى بترتبعل الاتخذ بها أورفضها بطلان 
الاجراءات اوصحتها . ولذلك كان من الواجب 
عل الحكمة تحقيقا الخرض الذى يرى اليهقانون 
المرافعات فى إأادة (٠١٠)منه‏ . انتبين فىحكمها 
الاسباب الت استندت اليها فى رقض الدفمالمششار 
اليهبياناكافيا . فاما وقد خلاالمم من ذلكفهو 
باطل بطللانا جوهريا ويتعين تفضه . 

« ومن حيث انه لاحاجة بعد ذلك لابحثق 
قيمة هذا الدفع فى ذاته من الوجبة القانونية 
ولاللبحث فى وجوه الطعن الاخرىلان موضوع 
القضية بمحذافيره سيطرح من جديد امام تحكمة 
الاستقناف التى تحال عامها القضية . 

( طمن مديرية الدقليه ضد الشبيخطيات الدكى رقم ٠‏ سن 

باق ل بالهرئة السابقة ) 


الاستئئاف قد أخذت قري اكير 


ال | > 2 4 !1 
2 ! ل 
امات . مسا سسا 2 د 
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9 بوننه سنة 1919 


لا يمكنها ان تحسن تصريف شكوتها بمفردها 
تصرفا معقولا لما ثيت له من متاقشتبا ان 


حجر - كبرسن الشخص - عدم امكانهارضه ادارة شؤوهنفسه | معاو مها العمومية فى التعامل ضعيقة جداً 


1 تلم ارق يزيا 
المبدأ القانوى 


لدرجةأنه لابمكنها ادارة أقل مصلحة لابقوة 
جسمباو لا بعقلباولا تصلملإن تنولى أمورها 


أوقع الجلس الحسى الحجرعلى سيدة لآنه | الزراعبة أوالعقارية 


نفك 


الى" 
حيث انه ثبت من الكشف الطى اأتوقع 

على الست حتونة «وسف عبده تاد مج وإخبراير 
سنة ١98+‏ من ثلانة أطباء انها مريضة وأنه 
لاعكنها التصرف فى أموالها بأية طريق ة كانت 

« وحيث انه ثيتمن التقريرالطى الذىقدمه 
الطبيب الذى ندبهالمجاس الحسي الابتدانى المؤر 
”٠‏ مارسسنة +19 ان قواها العقلية نتناسسب 
مع سنها البالغ سبعينسنةوليس يها خبل أوخلل 
أو نقص ق القوى العقاية أو الادراك وههى 
6ح مرض التصابف الشرايين والضغط ف الدم 
أو الشيخوخة معرضة نافسيان الكثير لدرجة 
انه لايمكنها أن نحسن تصريف شئونها عفردها 
تصريفا معقولا 

« وحيث انه ثبت منتقرير العضوالذى نديه 
المجاس الاتدانى انه لاحظ من مناقشته مع 
المستأتفة ان معلوماتها العمومية فى التعامل 
ضعيفة جداً لدرجة انهلايمكنهاادارةأقلمصاحة 
لا بقوة جسمها ولابعقاها ولا نصاح لأن تنولى 
أمورها الزراعية اوالعقارية 

« وحيث انه عمقارنةالتقرير.نالطبيينمن جبة 
سلامة عل الستآتفة يتضح الحاف بينبما من 
هذه الوجبة ويرى هذا المجاس العالى ترجيح 
ضعف قوى المستأتفةالعقلية استنادا على اأناقشة 
الدقيقةالتىذ كرت بتقريرعضو المحاس الابتداى. 
فلذاك. وللاسباب الواردة بالقرار المستأتئف. 
يكون هذا القرار فى محله وبتعين تأبيده والزام 
المستأتفة بالصماريف 

« وحيثان وكيل المستأقفة طعن على اليم 
المعين بأنهلانصلح للقوامةلا نهليس مليئاولكته 
ل يقدم أى مستند با يدعيه فلا بتستي لهذا 


المجلس النظر ف ذلك القولالذى لهيو يدبأىدليل 


0 استئناف ألست حنونةبوسف دبشرى أنتدى رزقالله 
وآخر بن رقم «اسنة وول ل وذ رئامة رعضوابة 
الرشيدىيك وعبد السلامئهتى بك مسشار بنوادوارقصيرىيك 
ويمد فريد الشافنى بك أعضا, وصحد جلالافتدى وكيل اثيابة) 

814 
9 بو نبوسلة 17 
وصية - عتالفتها لقرار الجلس فادارةليجارى للقصر. بادخال 


شركا, آخرين فيه .و ره نأملاكبا خلاةالتمبدها . وتعهدهابار باج 


للشركا, تتجاوز رأس مالهم فوالشركة .موجب لعزلها 
المدأالقانوقى 00 
قررانجاس الحسىعز لوصية للأسباب الاآنية : 
صرح المجلس الحسىللوصيةبادارة امحل 
التجارى الذى للقصر نصيب في هبشرط أنتضمن 
القصرعدم حصولخسارةأو تبديد يلحقهم من 
هذه الادارة أو بسبها وتعبدت ضمانا لذلك 
بعدم التصرف فيما يو و لطا با مير ا شمن العقارات 
فىهذهالتركة بيعأو رهن أوهبة أونحوه حتى 
يستلالقصرحقو قهم بعد بلوغ رشدهم. “م ثبت 
أنالوصيةعقدت شركة تضامن لليحل التجارى 
عن نفسها و بصفتماوصيةوأدخلتفيها آخرين 
بصفتهم شر كاء فى نحل التجارى وذلك بدون 
أخذ رأى المجلسك اتفقت معبم على ارباح 


م 


يأخذونها من أموال القصرالتى يشتركوا فيبا 


ولما كا نالتصر_ ب بادارةا لل التجارىهو بالحالة 0 


التى كا نعليباوقتهذاالنصر ف رأى المجلسان 
التصرفاتا+اصلةمتها ومن نلقاء نفسها بتغيير 


وصف الشركةوادخالش ركاءآخرين بالكيفية. 
| المتقدمة لايعتبر من أعمال الادارةالمصر يها 


مج ل الحاماة 


بلهو تير جديد لممساس كير بتشغيلرأس 
مال القصركان الواج يأخذ رأىالمجلسفنه 
كاثيت للمجلس أيضاابارهنت أملا كراالعقارية 
عل أثر التفليسةالتى حصلت هذا ا لحل ها أضر 
بحقوق القصر ها انه اشبر افلاسبا 


(المواده١‏ و ,1و١‏ #منقانونالمجالسالحسيية ) 


الوريين 

« حيث أنه ثبت من الاوراق انهنتاريخ 18 
بوليه سئة /1911 قور مجاس حسى مدبريةالمنيا 
تعيين الستجليلة زوجة المرحومتمد بكراغب 
وصية عل القصر وصر حطا بادارة الل لالتحارى 
بشرط أن تضمن لمصاحة القصر عدم حصول 
خسارةاوتيديد ياحقهممنهذه الادارةأوبسبهها 
وذلاك بأن تتعبد امام الجبات الختصة بعد مالتصرف 
فماي ولاللها بالميراثمن العقارات فى هذه التركة 


بيع أو دهن ل 


حقو كم لعد بلوغ و شدحم 
ثتان الست جليل أمد جاى 
بتاريسم سم وف اسنة 4 عقدت شركة 
تضامن للمح لالتجارى عن نفسها وبصفتهاوصية 
على القصر وادخات ضمن هذه الشركة كلا من 
فر ج افندى كيرلس وشكرى افندى كيرلس 
بصفة شريكين معبا ف التحارة وجعات رأسمال 
الشركة ثمانية "لاف جنيه مع أن رأس مال الحل 
التحارى مقدر بمبلغ ١؟‏ ألف جنيه وقد قامت 
هذا العمل بدو نأ خذ رأى المجلس الابتدالىفيه 
« وحيث أن ادخال القصر فى شركة التضامن 
هذه ليس فى مصاحتهم للا يمكن ان لعود علمهم 
من الضرر فى مثلهذه الشركةونتائتهها القانونية 
وفى ذلك مجازفة بأموال القص ركان بحيب تجينمها 


2 وحيث أنه 


دل 

«وحيث أنه اتضح ايضامن عقد الشركتهذه 
ان الوصية اتفقت على احتساب ارياح للشرمكين 
المديدن ما يعود عل الشركة من الادياح قَ 
الثلائة عشر الف جنيه الزائدة عن رأس المال 
الباقية بعد الذانية ]لاف جنيه مع انهمالم يدفما 
شيئا فى المبلغ المذكور وق ذلك مالايخنى من 
الذين على القصر 

« وحيثان نصقرار المجلسالابتداثى السابق 
وُخد منه ان التصريح بادارة الل التحارى 
هو بالالة التى كان عامها وقت هذا التصريح 
فالتصرفات التى حصات من الومبية من تلقاء 
تفسها بتغييروصف الشركةوادخال شركاء آخر بن 


بالكيفة المتقدمة لاعكن أعثياره د ضمن الادارة 
المصر ح بها بل هو تغيير جديد له مساس كبير 


متشغيل رأس مال القص ركان الواجب فيه اخذ 
رأى المجلس قبل الاقدام عليه ما تقضى بذاك 
الفقرة الحادية عش رمن المادة ١‏ من قانوزترتيب 
:| الجالس الحسبية 

« وحيث انه ثبت أيضًا أن الوصية رهنث 
املا كها العقارية لدائتى الخل التجارى يتاريخ١؟‏ 
ونيه سئة 198٠‏ عل اثر التفليسةالتى لمقتهذا: 
امحل وى ذلك اضرار محقوق القصر وغخالفة 
لقص اله رارالتقدم الذى يستفاد منه ان نكون 
املاكها العقارية ضمانا للقصر ما يلحقهم من 
الكسارة الامر الذى يقغى بأن تكون هذه 
الاملاك خالية من الحقوق العينية فترئيب مثلن 
هذا المق علا لغير القصرفيه ضرر محققعامهم 
ومخالفة أيضا للتعهد الذى تعبدته بتاريخ ا 
وليه سنة بإاجوة؟ امام حكة اللنيا يا الشرعيةإعدم 
الرهن الحصتها فى العقار أوالهبة أو البيع أو أى. 
تصرف وجبٍخروج هذه الحصةعن ملكيتها 


64 


يا المحاماة 


وعدم الثقة بالفمان حتى يستم القصر حقوقهم | وادد فىتقريرهقدم تقريرا عنذلك يجلسةاليوم . 


بعد بلوغ الرشد 


« وحمث انهقد حاء بهذاالتقرير ازالمستأنف 


و وحث انه قوق ذلك ققد ثبت ان عيكة أعليه مسن وضعيغ البليةومر نض عرض الشيخوخة 


مصر امختلطة اصدرت حكبافلاس الست جليلة 
هام شاىبتاريخ 3 بوتيفسنة سو ١‏ كاإستفاد 
من الشبادةالرسمية المقدمةلهذا الجلس من وكيل 
المنظم الاول مجلسة البو 3 

« وحيث ان هذا الم يحول دون يقائها 
قَّ الوصباية عملا بالفقرة الثانية من الادة ها من 
قانون ترتيب الجالس الحسبية فلذلاع بتعين الغاء 
القراد اللطعون فيه وعزلالست جايله هد شاى 
من الوصاية 

(استثاف محمد افندى محمد.راغي وآمير ضد السيدة جليله 
أحير' ثلىي رقم امإسنة١م ‏ بس بالهيثة السابقة عدا فضيلة 
الشيخ فتح الله سلبان نائب الحكمة الشرعية العليا) 

"١ 
19180 يونيه سنة‎ 7> 
حجر شخ س ضعيف الادراك . وفىتقديره للامور, وجو به‎ 
المدآ القانو ل‎ 

٠‏ اذاكانتقو ىالشخص المطلو با اجر عليه 
دعيفةوادرا كه وتقديرهللاءور ضعيفاً تبعأ 
لذللكقانه يستحق الجر لضعف فقو ادالعقلية 

١ ْ‏ المادة م؛ عنقانونالمجالسال+سيية ) 


المهدس 
« حيث ان وكيل المستأتقة قرر أمام هذا 
المواس مجاسة ١5‏ يونيه سنة +#*ية ١‏ أزالمستانف 
عابه عنده ضعف فى قواه العقالية وان حالته 
الدحية ازدادت موءا وطاب تدب الطييب 
القرعى لكشف عايه وتقريز مايراه فى ذلك . 
وقد يدب الجلس كيين الاطياء' الشرعيين هذه 


٠‏ الغابةوبعد انيخص الميَأَنفِ عليه وناقشه عا هو 


وتضحم البرستانا التى تضعقه وتقعده عن العمل 
وأن قواه العقامة وانكان ظاهرها سايا الا أن 
ذاكرته مشوشة و#ونه فى كثير من الاحيان 
وادراكه وتقديردللا موريداًضعفوقوةارادته 
صارت ضعيفة لدرجة يسول معها التأثير عليه 
ومن ريه أنه الآن لاستطيع ادارة شئونه 
بنفسه ولا محاسبة وكيل عنه 

« وحيث ان الذى يؤخذ من ذلك ان قوى 
ءْان افندى حسن المستأنف عليه ضعيفة وان 
ادراكه وتقديره للا مورضعف تبعا لذلاكفيتعين 
الغاء القرارالمستأ نف وتوقيم الحجر عل المستأنف 
عايه المذكور محافظة عل آمواله نظرا اضعف 
قواة الشلية 

« وحيث ان الحصوم لم يتفقوا علشخص 
لتعمينه قجاعليه فيرى هذا المجلس احالة الاوراق 
الى المجاس الابتداى لتعبين قم عليه 
(استتاف الست خدجدطانضد عمان أتدىحسن رقم 4١سنة‏ 
وصور سس سول بالهيئة الابقة ) 


زذف 


3 يونيوسنة إن 1 
خبير ‏ استعاتة الجلس الحسبى به . غير مقيد باجرارات 
قاثون الراقعات 
المدأ القانوى 
قدخولتالمادةة و منقانونالجال سالحسيية 
لهذه المجالس الاستعانة خبير بدو نأن تكون 


مقيدةب أيه ول يقيدهذا|القاتون باتباعالاجراءات 


الخاصة الواردة بقانون المرافعات 
(المادةو من قانونالمجالس الحسبية) 


نخة المحاماة 


« حيث ان ن ذكيل المتظامة طعن على #رير 
عبد .الحؤاد زهوى أفندى الخبير قولا بأنه م 
السمع أقوال المتظامة طيقالما قضى به انون 
المرافعات الاأهلى فى المادتين م7 و جب 

« وحنث ان الادة 1١9‏ من. قانون رتيب ١‏ 
امالس الحسبية قد خولت لامجالس الحسبية أ 
الاستعانة يخبير تعينه بغير أن تكون مقيدة : 
برأيه ول يققيد هذا القانون بانباع الاجراءات أ 
الخاصة الواردة فى فانون المرافعات وقد ثبت | 
من تقرير عبد الحواد أفندى زهوى اير انه" 
أطلع عل الاوراق وأقوالالطرفين فى التحقيقات 
التى حصات فى هذه المادة وانه قام بفحص 
المأمودية المكلف بها من المجلس الابتدالى بناء : 
على ذلك وثبت أيضا أن ةريره كان موضوع! 
مناقشة وكيل المتظامة فى الجاس الابتداتى : 
وسمعت أقواله فيه وقضى المجلس عا رآه بالقرار ؛ 
الصاذر منه فلذلك يكون اعتر | اض وكيل المتظامة | 
على هذا التقربر سواء كان بروج لديل اد 
الوشرع ني غير حدير بالعناية ٠‏ 


:( استمّاق الست منيرة ل ا 
رقم وسنة و اموا باليئة السابقة ) 


٠١ رف‎ 

. .. يناير سنة لوو‎ ١ 
فى قرار مجلس حسبى - مةدممن الوزارة . فبحر المدة‎  نعط‎ 
* القانونةبنا. على تظل مقدم لا رغم حفظ عدم نقبل‎ 

غير مائع من كبوله 

الممدأ القانوق 

"ان الناطة التىلوزارة الحقانية الاطلاع 
'علالعرائض الى تقدمللوزارة بشأنقرارات 


| الطعون فيه وحفظ بها 


نباه 


الجالس الحسبية والتصرف فبباهنمنلطة ادارية 
.| لاتمنع منقبول تظل مقدم لهاع سابقة حفظ 
نظيره متى رؤئ توفرالمصلحة القصروعدي. 
الاهلية عرض الامرعل المجلس الحسى الغالى 
الطريقة ارفص عليهاقانونالجالس االحسبية 


إ|. فاذاتقدم الطعنمنالوزارة فيظرف التسعين 
|| بوما النصوص عليها بالمادة ؟؟ من القانون 


|| فتعين قبوله شكلا 1 
(مادنا وروم من قانونالجالسالحسية ) 


ادس 


« حيث ان الحاضر عن الست بدور فرعات 


ٍ دفم أمام هذا ال جاس لعدم قبول الطمنشكلا 
| لسابقة تقديم استئتاف لوزارة المقانيةعن القرار 


الا الذى بدل 
علأنها قبلت القرار المذكور عملا با يقضى ده 
'| قانون المرافعات فالمواد المدنية 

«وحيث ان الجالس المسبية م هى فى المقيقة 
مجالس عائلية اجراءاتها خاصة مانون خاص ون 
السلطة التى لوز ارةالحقانيةق الاطلاععل العر ائْض 


| التى تقدم للوزارة والتصرق فيهاهىمنلطةادارية 
١‏ | لانم من قبول ا نظيره فى 


رؤى تور الصلحة القصر وعديى الاأهلية فى 


١‏ عرض الاأمى على الجلس المسى العالى لليظرفيه 
. .| بالطريقة اتنس عليها قانون المجالس المسبية 


طاوحيث أ الادة ١‏ من قانون رئيس الجالس 
الحمسبية اشترطت لقبول طعن الوزادة أن يكون 
فى ظرف انسعين يوما :من تاريخ صدور القرار 
الملعون فيه وقد توفر هذا الشرط فى الطعن 
المنظورالا ' ن شتعين رفض هذا لخم وتبوليعذا 
الطعن شكلا حون م ا لا ا 


1؟ه 


« وحيث ان الست بدور ألتى لعينت وصية 
منضمة لاعت للقصر بالقرابة بل قرابتها لوالدتها 
باعتبارها خالتهاو لريق, دليل يمكن الاأخذبه والتمليم 
بترك أمر هئؤلاء القصر لغير والدتهم محنوعليهم 
المنو الاموي الطبيعى 
« وحيث لذلك يكون القرارامطعون فيهفغيد 
محاهو وتعين ا لغاؤمفهايختص يتعيين الست بدورفرحات 
(استثئاف وزارة الحقائية ضد السيدة بدور فرحات وآخررقم 
٠‏ سنة توه - “و ١‏ - رئاسة وعضو يةحضرات اصمابالعزة 
والفضيلة مود المرجوثى بك ومصطفى حنفى بك وسلبان|السيد 
سلبان بك المستشارين يمحكمة استثافمصر الاهليه والشيخفتح 
لقه سليان ناب الحكمة الشرعية العليا ومحمدفريد الشافعى بك 
أعضا, وحشور حضرة محمد جلال اقتدى وكيلالنابة) 
7/1 
ناير سنة موه 
قاصرة ‏ سنها أزيد من م١‏ سنة - أقامتها حؤقنا بإدةأجنبية. 
0 ووجودتزاع على بعض ملكا - غير مائع من أدارتها لما 
الميدأ القانوق مده 
اذاكان اقامة القاصرة البَى كادت تبلغسن 
الرشد,احدى البلادا لآ جنييةمؤ قتاوهى متزوجة 
فلابمنع هذامن ادارةشئونها بواسطة من تأجمنه 
علىذاكوتمده بارشادهاو تعلي|تبابو جردو جرد 


مجملة المحاماة 


النزاع بما تراه ففمصلحتها 

(المادة .م من قانون امجالس الحسبية ) 

لين 
02 

« حيث انه ل يظهر من الاوراق ان الست 
سنية هاتم زدور ليست كنتا لادارة امواطا 
بنفسها اذل يقل بذلك احد من افراد العائلة 
وعل النقيض من ذلك فقد ثبت انها زوجت 
من مدة وتدير شكون مازلا ورزقت عولود 

د وحسثانه ثتانبامولودة فى *٠‏ اغسطس 
سنة 191 وعل ذلك تننهى الوصاية عنها 
قانونا بعد بضعة شهور فقط 

« وحيثانباوا كانت تقيم الآن بانجلترا فان 
هذ االمقام مؤقتوأنذاك لانم من ادارة شئونها 
بواسطةمن تأتمنهعل ذلك وتهدميارشادها وتعاياتها 

« وحيث أنه واذكان لعض اموالها عليه 
بزاع فان ذلك لا يكون سبيا فى حرمانها من 
المق الذى خوله الشارع لما من جواز ادارة 
أموالها بنفسها بعد باوغبها سن العاق عشرة 
سنة اذ فى امكانها القيام با يستازمه هذ ١‏ التزاع 
عا واه فى مصلحتها ش 


د وحيث أنه لذلك وللاسباب الأخرى 


نزاع على بعض أملاكها لا يحرمبا من حقبا الواردة بالقرار المطعون فيه يكون هذا القرار 
الشرعى فادارةأمو الما بنفسبا بعديلوغباسن فى محله وبتعين تا سيددوااز ام المنظامة بالمصاريف 


العا عشر سنة[ذفى امكا ب االقيام بمايستلرمههذا 


( استئاف وزارة الحقائية ضد الست سنية زيور رقم ١‏ سنة 


بره - موا بالحبنة السايقة ) 


/؟ 
1 مأرس سنة بس» 
اختصاص - وقف . نزاع فى ملكية الوقف لعين . رفمه 
الىالنا م الشرعية . فصلبا فيه . وجوباعتارهفصلاتهايا. 


المبدأ القانوق 


رفع الام الى القاضى الشرعى من ناظر 


وقف ليحك بوت وقفعين وجريانباقملك 
الوقفهو رفعخصومة الىمنله حق الولابة 


مج لةالمحاما 5 


فالفصل فيها وبغر ض أن محا الآهلية ترى 
أنباختصة وتتمسك بالمعنى المتعارف لاصل 
الوقف الا أنهيحب علييا لحترام الأحكامالاتهائية 
الصادرة فنزاع من جبةقضائية أخرى مختصة 
بالنظر فيدقبل أن ترفع الخصومة اليها 
(مادة (١‏ من لاتحةترتيا محا كم الأهلية 
وبالاوم» من لاتحة انحا كم الشرعية ) 
١‏ 

« بما أنالمستأنفعايهارفءتهذهالدعوىبتاريم 
.؟ من مارس سنة وسو عل المستأنف عليه 
الاو لتطاب الك أصليابشبوتملكيتها لقطعة 
الارض المبينةبالعريضةو احتياطياالرامباق الحصوم 
عبلغ ٠٠٠١‏ جنيهمنتركة مورثهمالمرحومالسيد 
بك عبد العال اذا لم يك لما بالملاك 

« وبا ان السيدة بدر بنت دعواها عل أنبا 
اشترت الاأرض المتنازع عليهاوماعليها منالمبانى 
من الرحوم السيد بك عبد العال بموجب عقد 
تاريخه ٠‏ ١من‏ اكتوبر سنة 1.٠‏ واذالمستأنف 
صفته ناظر وقفدزعها فى ملكيةقطعة الارض 
لامها موقوفة من البائع لا 

« وباأن المستأنف دفع أمامحكمة أولدرجة 
يعدم جواز ماع الدعوى بالنسة لطاب اللكية 
لسبقالفصلفيها من احسكمةالشرعية حك انتبائى 
فقضت تلك الحسكمة برفض الدفم وندببتخبيراى 


الموضشوعةاستأتفراغب الاعصرأفندىهذاللم 


وطلب الغاءه والقضاء يعدم جواز سماع الدعوى 

د وعا أنهلاخلاف بين الحصوم فى أن راغب 
الأعصر أفندى بصفتهناظراً على وقف المرحومين 
السيد بك عبد العال وألست سيدة قد رفم 
دعوى أمام ممكمة طنطا الابتدائية الششرعية قال 
فيهاان منضمن ماوقفهالواقفان القطعة الأرض 


فك 


المتنازع عايها وأن المرحوم السيد, بك عبد العال 
بنى علىهذهالقطعة متزلا وبتاريخ ٠١‏ اكتوبر 
سنة 14٠‏ باع هذا المزل ازوحته السيدة بدر 
وطلب الىكلهيصفتهناظر اعلى الوف بثبوت وقف 
المكانوجربانه فى الوقف وقددافعت المستأنف 
عليها فىتلك الدعوى واستمرت فى الحصومةالى 
أن قضى استئنافيا وانتهائيا يجريان القطعةالارض 
ف الوقفو منع تدر ضالسيدةيدر و يتسلم الارض 
اناظر وذلك بتاريخ ه من نوشير سنة ١9.‏ 

د وبا أن محمكة أول درجة بنت حكبها 
برفض الدفم بعدم جواز سماع الدعوى على أن 
قضاء المكة الشرعية بالمم الصادر يتاريخ 
00 من ايونيه سنة ١9٠‏ يجريان الارض فى 
الوقف هو فصل فى مسألة نخر ج عن اختصاصها 
قاونا فلا حوز قبل الحاكم الاهلية أى ححة . 

دوعا أنه للفصل فى هذا لكلاف بيب البحث 
فيا اذا كان ماقضت هه الحمكة الشرعية يدخل 
فى اختصاصها أم لا . 

« وعاأنه مما لاجدالفيهأن انام الشرعيةهى 
الاصل وكانت طاالولا بةالعامةوكلماألشى بعدها 
منالحاى اغاقداجئزأ من سلطانها فوجود هذه 
لمحا كك مجانبها و اعطاوٌهاساطات ف جميع الدعاوى 
المدنية والتجارية والجنائية أدى عمليا المحصر 
الاختصاص فى السائل المذكورة لتلك الما 5 

دوعا أنه لو راجعت الاوامر العالية المتعلقة 
بالحاى الشرعية لاترى نصاصريحا بأن قضاتها 
ممنوعون من النظر فى غير الاحوال الشخصية 
«انظر لأنحة سنة ١8٠‏ المادة م ولانحة سنة 
٠و‏ من- المادة (ه) الى (م؟) واذا قيل أن 
الاختصاص الذى أعطته اللاحة للقضاة المزئيين 
كله متعلق بالاحوال الشخصية فلا يجوز القول 
بذلك فيا يتعلق باختصاص الحا ك الشرعية 


يرن 


الاتدائية ان القيد'الوارد فى اختصاصهاهو أن 
يكون لما الك ف المواد الشرعية ومعنى المواد 
الشرعية لا يتقصر على مواذ الاحوال الشخصية 
لامها تطبقع ىكل ماجاء فى الشرع الشريف من 
معاملاتوأحوال شخصيةوغير ذلك ولا مطعن 
فى ذلك عل أن هذا الاختصاص نظرى 

دوعا أنه قد كال الخلاف بين الحا ؟ الاهلية 
والشرعية على الاختعياص فى المسائل المتعاقة 
بأصل الوقف وقدكان.لكل جهة قضائية رأى 
وقد توسع القضاء:الاهلى فى بعض أحكامهالى 
الاستثثار بالنظر فى مسائل هى فى الحق من أضل 


الوقف ولكن هذا الحلاف وجب أذيزؤل بعد ' 
صدوراللائحةالتى رت القضاء الشرعىواشتّمات ٠‏ 


على بيان المواد التى:من اختصاصه : 
. م وعا- !نقد وردف المادثين باووم؟ أحوال 
ليست من أصل الؤقف وجعات النظر فيها من 
حق القضاء الثر. عى فيؤخذ من ذلك أن الشارع 
لابريد قصر اختتصاص الحأ 1 الشرعية على أصل 
الوقف بالمعنى المتعارف بل يتضمن كل مايتعلق 
بشئوون الوقفوكان امرجم فيه كتابهأ والاشهاد 
أو الاحكام الشير عية 

« وما أن المادة ام من اللائحة نصت على 
رفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه يجميع 
أسبابه الخ ب أمام الجمكمة التى فىدائرتها أعيان 
الوقف ويوَحَدٍ من الاطلاق الوارد فى أولالادة 
وعبادة « أو غير ذلاكما بتعا قيش ونالوقف » 
اللىفى اْدرهاآن التقضاءالشرعبى أصبححاختصامبه 
لشبم ل أصمل الوق ف وغيرذلكتما يتعاق شو نالوقف 

« وعا أته بنأءعل ذلك فرفع الأمر الى القياضى 
الشرعى من ناظر وقف ليح بثبوت وقف عين 
وجريانها فى الوقف انما هو رفم خصومة الى 
من له.حق الولاية فى الفصل فنها ‏ - 


خحةة المحاماة 


« وعا أنه بفرض انا نام الاأهلية ترى أنها 
مختصة وتتمسك بالعنى المتعارف لأصل الوقف 
إلا أنه يجب عايها احترام الاحكام الانهائية 
الصادرة فى نزاع من جبة قضائية أخرى مختصة 
بالنظر فيه قبل أذترفم الحصومة اليها وأنتقضى 
بتلك الاحكام الانتبائيةبقوة الثىء المحسكوم فيه 
« وعاأنه مماتقدم يكو نالدفم بعدمجواز نظر 
الدعوى فى ل ويتعينقبوله . ويكون الح 
المستأنف فى غير محله وتعين الْناوّه 
(استثئاف راغب افندى الاعصروحضر عنته الاستاذ يوسف 
الجندى ضد الست يدر حوده الاعصر وآخر بن وحضر عن 
الاولى الاستاذمصطفى الشور بحى رقم بثلا؟ سنة وع فق رئاسة 
وعضو بة حضرات حسن تبهالمصرىبك وجمد توفيق حقى بك 
وجمد زغلول بك مستشارين ) , 
اك" 
:+ مايوسنة «#لم#و١‏ 
شفعة . شريك :شراؤة لجز.منالعين.مزاحة باق الشرطيله. 
000 قسمةالمين ينيم حكل عل قدرتصيه فالين : 
المبدأ القانوق 
بينت الفقرة الثانة من المادة السابعة من 
دكر يت والشفعة الك ف حالة تعددالشفعاءالذين 


ممندرجةواحدة « فنصح عل قسمة العين بين 


]| مالك الرقبةوالشركاء أ وأصحابحقالاتتفاع 
:| كل علىقدر نصيبه .والمفبوم من هذا النص المطلق 


فنقسمة العينبينالشركاء الذين 5" و 
واحدة انه يستوى فذلك أن يكون الشفيع 
مشتر يأو غيرمشتر , لأآن سبقهغير همن الشفعاء 
بالشراء لايعطيهحقا أ كثر منحقه فالشفعة 
ولآن حق الشريك في الشفعة حق مطلق مالم 
ينص على تجريمه. أو تقبيده . 


٠ | ٠‏ والمادةالثامتةمندكر يتوالشفعة لمتأتيحك 
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جديدىهذاالمعنى واتماجاءت ميينةذءالقاعدة | منرمفها ويستندون فذلك المنص المادةالسابعة 


فقالت بوجوب اتباع القاعدة المينة فى المادة 
السابعة بشأنالترجيح حت اذا تواف رف المشترى 
من الشر و طماجعاهشفيعاًحسي ماذكر ف المادة 
الآولىءوالمفبوم منهذءالمادة أن حم استحقاق 
الشفعة وحكالافضلية ب نالشفعاء يبقياذعل 
أصلبمااذا كان المشترى شفيعا فيزم غيره 
من الشفعاء بقوة سيبه وي زحمو نه كذلك بقوة 
السببءو يقاسمهم ويقاسمو نهإذ! كا:وامندرجة 
واحدةالااذا كانواجيرانافالافضلةلا كثر 7 
منفعة من الأخذ بالشفعة . وهذاالرأى بتفق 

تماما مع أقوال أنمة الشربعة الاسلامية . 
وعلذلكفاذااشترى شيك جزء من العين 
المشتركة وجب قسمةالصفقة الىاشتراها بينه 

وبين باق الش ركاءكل على قدر نصيبه 

( الحاماة : راجع على هذا الرأى الجدول العشرى للبحاماة 


مرة لاه او18٠1‏ و 1418 والعدد الرابع منالسنة الثالةعشر 
ص يوقم تروضد هذا الرأى ه1١1‏ و11١1‏ و ٠١١1/‏ دؤزها 


) (مأدة رو وولادم من دكريتو الشفعة‎ ٠ 


السك 

« من حيث انه لاخلاف بين الحصوم ى أن 
اللستاتقة ودى المشفوع ممأ والمستأنف ضدم 
المشفوع فبباوانها لحلاف حصور فالنقطةالائية 
وهى ان الستأتهةباعتبارها مشترية الصفقةوهى 
من الاص لشفيعة فمهاتزعم انها تزحم باق الشركاء 
وج من حانتهم يدعون ان عقد شراءها لاميعلها 
اقوى :منهم سيبا لاستحقاق الشفعة ولذلك مم 


يطلبون ان تقسم العين بينهم بنسبة ميملك كل 


من قانون الشفعة 

« وحيث ان الفقرة الاولى 'من المادة السازعة 
من ذلك القانون نصت على ترتيب الشتعاء عند 
تعددم على حسب مراتهم فثبتت المق فى ٠‏ 
الشفعة أولالمالك الرقبةثم للشريك الذىله حصة 
مشاعة ثم لصاحب حق الاتتفاع ثم الجار امالك 
وأتت الفقرة الثانية من هذه امادة مبيئة احكم 
فى حالة تعدد الشفعاء الذن ثم من درجةواحدة 
فنصت على ةسمة العين بين مالك الرقةوالشركاء 
أو أصماب حق الانتفاعكلعل قدر نصيبه ومفووم 
هذا النص المطاق فى قسمة العينيين الشركاء 
الذنثم من درجة واحدة اله يستوى فى ذلك 
ان يكون الشفيعمشتريا أو غير مشتر لان سيقه 
غيره من الشقعاء بالشراء لايعطيهحقاأ كثر من 
حقه فى الشفعة ولان حق الشردك فى الشفعة 
حق مطاق مالم يدص على تحر يمه أو تفييده 

« وحيث ان المادة الثامنة من قانون الشفعةم 
تأت #كتجديد فى هذا المعنى وانما جاءتمبينة 
لمذه القاعدة فقالت وجوباتباع القاعدةالمبينة 
فى المادة السالعةبشان الترجيححتى اذا وافرق 
ا مشترى م نالشروط ماي#عل#شفيعا حسبماذ كر 
فى المادة الاولى والمفبوم من هذه المادة ان حم 
استحقاق الشفعة وحك الافضلية بين الشفعاء 
سقيان على أصاهما اذاكانالمشترى شفيعافيزحم 
غيره من الشقعاء بقوة سببه ويؤحمونه كذلك 
بقوة السبب ويقا"عهم ويقاعونه اذا كانوا من 
درجة واحدة الا اذا كانوا جيرانا فالافضاية 
لاكثرم منفعة من الاأخذ بالشفعة ( يراجم فى 
هذا المعنىمقال المستشارحامد بك فهمى المنشور 
يمحلة الحامأة السئة الثامنة) 


.لجن 


د ومن حيث ان شرح هاتين المأدتين من 
قانون الشفعة على هذا النحو متفق تماما مع 
أقوال أكة الشريعة الاسلامية الغراء فما قردوه 
من تقسم العين بين المشترىالشفيم وبينالشفعاء 
الأخرين اللماثلينلهف الدرجة 

«ومن حيث ان امسأ تف ةتدفم دعوى المستأنف 
عامهم بقوطا بان الشفعة اغا شرعت لدفع ضرر 
الشريك اللادثوهذا الضررمنتف لانبااشترت 
من أحد الشركاء فلم يستحدث شريك جديد 
واعا تتققص عدد الشركاء واحدا 

د وحيث إن هذا الدخم مردودلا نهوانكانت 
الشفعة شرعت لعلة دفم ضر الشريك الحادث 
الا أنه لايازم فىكل حال أن ,يتحقق هذا الضرر 
وليس لامحام ان تبحث فى وجوده أو انتفائه 
مادام أن الشارع قد بين ف المادةالاولى منقانون 
الشفمة من شكله هذاالمقو هومن قام وسيب 
من أسبابها وهى الشركة أو الجوار ثبت الضرر 
أو انتنى لاناحكام القانون فى أحكام عامةلاينظر 
فيها الى الزئيات 

«ومنحيث انه مماتقدميكو زمازحمتهالمستاتقفة 
من احقيتها أن تختص بالصفقة التى اشترتها دون 
باتى الشفعاء غير صميعح ويحبب بناء عل ذلك أن تقسم 
ينها ودين المستأئف علمهم كل على قدر تصيبه 
فى العين 

( استكاف السحزينب بنت طنطاوىو حضرعنباالاستاذا براهم 
بك زكى ضدالشيخ محمد على وآشرين وحضر عنالاربمةالاول 


الاستاذا هدر تدورقيلة سنة باع ق ٠‏ رثا ةوعضوية حضرات 


اليد محمد عبد الحادى الجندى بك وعللى حدر حجازى بك 
واحد مختار بك مستشار 6 


يحلةالحاماة 


//ا؟ 
.م مأبوسنة بم؟١‏ 

١‏ - موظف - أرتياطهبالكومة. خاضعالقانو العام ولاحكام 

القوانين واللوائم.طبا لاعتبارات المصلحةالعامة 

ب - قوانين الموظفين ‏ حقالحكرمة المطلقفى أمر تعيين الوظفين 
وعزلهم . فصلالموظف.ذون الاستعانة مجلس اتأديب. 

ولللصلحة العامة وحدهاء حقبا فيه ٠‏ 

“ع دواتين المعاشات ٠‏ النص فيا على حق فصل الموظف . 
قانوالنظام التنصل. النصفيهع ىأمر تعبين مأمور القنصلية 
وعزله - واختصاص وزير الخارجة به . 

ع - عر لادارى - دو نالعز ل التآديى .حقالمكومقفيه. لملابسات 

متعلقة بالمصلحة العامة . #طبيقه على القنصل ومأمور القنصلة . 

7ب 1010 

ه - قرار العزل ,عمل لدارى . ضرورةمراعاة الاوضاع الشكلية. 

والمصلحةالعامتفيه.عب, اثات التكس . على الموظف المفصول 

الميادى. القانونة 

١‏ - انارتباط الموظف بالكومةهوارتباط 

بخضع للاصول المعروة فى القانون العام 

عناطام عنمعل والاحكام المقررة بالقوانين 
واللوائيم الادارية على اعتبار أن الموظف 
لايقوم فأداء عبله تحت حك التعاقد العادى 
للافراد . انما تحت حك الاصول المقررة الى 
تلحظ فا المصلحة العامة : وعبل اعتبار أن 
الحكومة هى المبيمنة على مصالح الكافةفهى 
تملك فىآدارةدفة البلادمن السلطة بقدرما تسيغه 
هذهالمصلحةالعامة ٠‏ ولذاروعىف التشريعات 
الادارية أن يكون للبصلحة العامة الاعتبار 
الاول مع العناية بأمر الموظف فى ذاته حتى 
لايع به رهاق يعطل عليه عمله و يرفع عنه 
طمأنينته ويس حقوقهالمكتسبةفى حدودالنظام 


مجلة المحاماة 


مرك 


ضمانات معيئه للموظف وكلذلك عل اعشار | العامة ) حو الدوائر المجتمعة حكئةاسكناف 
مصر الأهلية فأول مارسسنة م+4١‏ ) 


أنالمصلحة العامة هى الاعتبارالاول المرجو 
من التشر بعات الختلفة مع نحا فظة على حقوة 
الموظفين . وتسمى هذه القوانين بقوانين 


الموظفين أوقوانين حالات التوظيف والموظفين 


؟ - يستفاد من النشر بعات المصر بة الختلفة 
من أول عبد التنظيم الادارى بها على قاعدة 
ثابتة من قار بخ ١,‏ أغسطس سسنة ,ايوم 


صدور الام رالعالى بانشاءمجلس النظارأنالحكومة 


تنو ىأمر تعيينموظفيهاوعزهم بش روط وقيود 
معينةيراعى فيهاالشارع المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة للموظفين بمافيهحمابته أيضا لتاكالمصلحة 
العامة ومن أجل ذلك صدرالامر لعالىبتاريخ١٠‏ 
ابر يل سنة م1 بانشاء مجلس تأدب .وق 
د سمير سنة 1/1/6 صدر أمر عالبانشاء 
حكمة لتأديب كار الموظفين . واحتفظ بذا 
الامر الاخير بأن للحكومة حق فصل الموظف 
دون ن الرجوع مجلس التأديب(المادة؛ ١‏ )وتأيد 
الاحتفاظ بهذا الحق بالقانون الخاص بتأديب 
أعضاء النياية (قانون ١١‏ يتايرسنة/وهر المادة 
) و بقانون تأديب القضاةالشرعين (قانون 
١8‏ أبر يلسنة 119( المادةهم) و أصبمالحكومة 
يمقتضى ذلك كلهالحقالمطلقفى فصل الموظف 
دون الاستعانة مجلس التأدي بكلبار أ تمسوغا 
فىفائدة المصلحة العامةودو نأنيذكر أسباب 
الفصل ما فىعدم الافصاحمها خدمة للبصلحة 
العامة يحيثيحوز للموظف المفصول أنيقيم 
الدليل العكبى على أن سبب الفصل لغرض 
شخصى أريدبه النيل منه بالذات لا للصلحة 


اب -اإا ا-يإ بإ يبيب يي | يي يي ييحي ب م 
اللاببنب(نال ل _ سمس 


م انحق احتفاظ الحكومة بفصل الموظف 
دون الالتجاءالمجلس التأدييقدتأيدبقانون 
المعاشاترقمه والصادرف ٠١‏ ابريلسنة ١...‏ 
بالمادة ٠١‏ بالعبارة الثانية من الفقرة الاولى 
وبقانونالمعاشات الأخيررقم رم والصادرق 
98 مأبو سنةوم؟! بالمادة .7 وقد اشيرفيهما 
الى فضل الموظف بسبب الغاءالوظيفةأوالوفر 
أو بأمرملى أوبقرارخاصمن مجلس الوزراء 
وانه وان كان المستفاد ان الفصل لغير الوفر 
والغاء الوظيفة لامكو نالا بامرم لك اوبقرار 
من مجلس الوزراملافؤذاك من ضهان تحث 
امرالفصل بحثا يضمن طمأنينة الموظف.الاأن 
هذءالقاعدة العامة للنظام الادارى للموظفين 
يح بأنبراعى فيبانصو ص القواذين الت جاءت 
بعدقا نون معاشاتسنة4 40 ومنهاقانو نالنظام 
القنصل الصادر فى هأغسطسرسنة هم الذى 
جعل بالمادةأمر تعيينمأمورالقنصلية وعزله 
بقرا رمن و زيرالخارجيةدو نالحاجة الىا لالتجاء 
لمجلس الوزراء واستصدار قرار العول مه 
(4)انالعزلبالمرسومالملكى للقنصلوبالقرار 


الوزارىلأمورى القناص لكنص المادةه من القانون 


اللقنصل دون الحاجة الى الا لتجاءلمجلس التأديب 
المنومعنهبالمادةم/و للعقوبات الى يصدرهابا مادة 
وذو نالحاجة الى العقو بات التىقديعاقب ما 
وزيرالخارجةطبةاللمادة و مام اأريد.هالمصلحة 
العامة محف مو ظن القنصلياتمن الاعتبار ات 
الخاصة والملاسات البى قدترىالحكومة من 


لضف 


ني#لة المحامأة 


المصلحة العامةعدم الجبربامنطر يق الم اخذة | هى للحكومة ومنالمفرو ض أن اعبالحاقدانصرفت 


التأدييةو هذا الاعتمارواتصالهبالمصلحةالعامة 
رأى الشارع المصرى فىتشر يعاته الادار ية 
أن حتفظ دائما بالعرل المجرد وهو العزل 
الادارى دوت العول التأد بى وهو بالخيار ان 
شاء الاول أوشاءالثاتى.وعنداختاره لاحدها 
وجب علل السلطة اتباع الاوضاعالشكليةالى 
يقررها الشارع بالذات » ومادام الشارع قد 
احتفظ يح العزلالادارىالذىقوامهالمصلحة 
العامة للأسباب تقدرها|الحكومةصاحيةالولاية 
العامة عبل الأفراد فلامعنى للحد منذلكالحق 
المطلق العام المر رللحكومة فىضوءالعقو بات 
التأديبية المقررة للوزير وعلى اعتبارأنالعرل 
وجل لراحماض سي انادري دون 
غيره ‏ وذلك للآن العزل غير التأديى قد أقره 
الشارع على اعتبار أنه غير العرلالتأديو .وعلى 
اعتبار أن السلطة العامة تملك فى حالة العزل 
الادارى سلطة قوامها المصلحة العامة فبى 
تقدرها بما تملك من حق الولابة العامة ومن 
حقادارة البلاد ادارة مناطبا الال العام ولا 
بملك القضاء الخروجف تفسيرهعنالمعنىالظاهر له 
ه- انهوان كانقرارالعرلهو عم لادارى لابد 
فيهمنمر اعاةالأوضاع الشمكليةو الااعتيرمشوباً 
يحيز القضاءلصاحيهبتعو يض طبقاللمادةه١من‏ 
لاتحةت رتيب امحاكم| لأهلية الا أنه لابجو زأن تقف 
صحة العمل الادارى عند الشروط الشكلية 
خب بل يح بأن تكون الروح ال أمتهقد 
رجعت للسصلحةالعامة.ومادامت اللاي ة العامة 


حتماللمصلحة العام فيجب لذلك ا نيسلم أن الكل 
الادارئىقد روعمت فيهالمصلحةالعامة وأنهذه 
المصلحةالعامةمفر وضةفيهو عل من يدعى العكس 
أن يقم الدليل والا أصبح العمل الادارى 
سلما يحكاماافترضه فيه القانون(١)‏ 
امكو 

« حيث ان مدار البحث فى هذه الدعوى 
هوترار وذير الخارجية الصادر يتارم 2 لسمير 
سنة 1984 بعزل المستأنف من وظيفة مأمور 
قنصليةمص بالقدس والتىمكان يشغلها عنداحالته 
عل المعاش . وهل صدر هذا القرار فى حدود 
قانون هأغسطسسنة ١*0‏ الحا ص بالنظامالقنصى 
والقوانين الادارية الاأخرى المعمول بها أم لا 

ه وحيث أن ارتباط الأوظف بالمكومة هو 
ادتباط يخضع للا'مبول المعروفة فى القانو العام 
عتآطدم عتمعل وللاحكام المقررة بالقوانين 
واللواتم الادارية علىاعتنار أن الموظف لابقوم 
فى اداء عمله: نحت حنم التعاقدالعادى للا”قراد 
. انما تحت حك الا:صول المقررة التى 'تلحظ 
فيها المصلحة العامة وعلىاعتباران الحنكومةهى 
المبيمنةعلمصاحالكافة فبىتملك في ادارة دفة 
البلاد من السلطة بقدر ما نسيغه هذه المصلحة 
العامة ولذاروعى فى التشريعات الاداريةأنيكون 


)60 راجعالاوامرالعاليةى ٠‏ أبريلسنة لم١‏ بانشا مجلس 


تأديب و ١9‏ قراير ستة بلههما وق لا دسبير سنة 1444 
بانقا, مجلس تأديب كبا رالموظفين وم؟ مارسسنة 4.١‏ وقانون 
١‏ ينايرستة بووه1 الخاص تأدي ب أعضار النيابتوقانون م١‏ امريل 
سنة بو الخاص بتأديب القضاة الشرعيين وقواتين المماشات 
رفموسنة 4.5و وول سنة. ١ه‏ وا سئة ولاو إوقانوده أغسطن 
سنة بوه الخاص بالنظام القنصل 


مجماة المحاماة 


للمصلحة العامة الاعتبار الائول مع العناية بأمر 
المو ظف فى ذاته حتى لابقع به ارهاق يعطلعليه 
عمله ويرفم عنة طمأ نينته ومس حقوقهامكتسية 
فى حدود النظام العام ولذا سنت قوانين خاصة 
تقررت فبهاضمانات معينة للموظف وكل ذلك 
عل اعتبار أنالمصلحة العامة هه ىالاعتبار الأول 
المرجو من التشريعات الختلفة مع الحافظة على 
حقوق اللوظمين وتسمى هذه القوانين بقوانين 
الموظفين أوقوانين الا تالتوظيف والموظفين ‏ 
165 لهاك 

« وحيث اذا ماعلم ذلك ىضوء القانوز العام 
عأاطنام ؛زمى لوأ حكامهفانهستفادمن التشر بعات 
المصرية المختافة م نأول عبد التنظيمالادارى يها 
علقاعدةنابتة من ناريخ ؟ اغسطسسنة/1817 .يوم 
صدر الامرالعالى ياثشاء مجلس النظار ان المكومة 
تتولى أمر تعمينموظفيهاوعزطهم بشروط وقيود 
معينة براعىفيها الشارعالمصلحة العامةوالمصاحة 
الخامية للموظفينعافيه حمايتها يضاً لتلك المصلحة 
العامة . ومن أجل ذلك صبدرالا مرا العالى بتار عم 
٠‏ ابريلسنة مهم ابانشاء مجاس تأديب وفى4؟ 
دلسمير سئة 1/44 صدر أمر عال بانشاء محكة 
لتأديب كبار الموظفين . واحتفظ بهذا الأمر 
الأخيربأناحكومةحققصل الوظفدونارجوع 
لجاس التأديب ( المادة 1١6‏ ) وتأيد الاحتفاظ 
ببذا المق بالتقانون الخاص بتأديب أعضاء النيابة 
(قانون 11 يناير سنة ١81‏ الادة 1٠‏ )وبقانون 
تأديب القضاةالشرعيين (قانونه ١‏ ابريلسنة/1911 
المادة م ) وأصبحلاحكو مة عقتضىذات كلهالمق 
المطئق فى فصل الموظف دون الاستعانة بحاس 
التأدي كلما رأت مسوغا فى فائدةالمصلحةالعامة 
ودون أن يذك رأسباب الفعل لمافىعدمالافصباح 
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يولرك 


الفصول أن يقيم الدليل العكمى عل أن سبب 
الفصل لغرض شخصى أديد به النيل منه بالذات 
لا الصلحة العامة( حك الدوائر المجتمعة محكة 
استثناف مصر الاهليةفى أولمارسسنةم؟19) 
و وخيت اناعق اعاظ الكوقة فصل 
الموظف دون الالتحاء الى مجلس التأديب قد 
تأبد قانون المعاشات دم ه والصادر فى ١6‏ 
ريل سنة ١904‏ بالمادة ١٠‏ بالعبارة الثانية من 
الفقرة الا“ولى وبقانون المعاشات الاخير رقم 
بام والصادر فى 8؟ ماو سنة ه؟و١‏ بالادة 
رق4. قر نهنا لل فقيل رليك عدت 
الغاء الوظيفة أو الوفر أو بأمر ملكى أو بقرار 
خاص من مجلس الوزراء 
« وحيث وأن كان ستفاد حقيقة أن فصل 
الموظفاغيرالوفر والغاء الوظيغ ةلا يكون الابأمر 
ملكى أو بتقرارمن مجلس الوزر اعلا صدورالا مر 
الملكى من الضمان للموظف ولماىقراريجاس الوزداء 
منضمانبح ثأمرالفصلبحثا يضمن للموظ فط نينته 
الاأنهوان كانذلكحيساعل اعتبارهالقاعدةالعامة 
للنظام الادارى للموظفين ٠‏ فانه يجب ان تراعى 
نصوص القوانين الاتخرى التى حاءت بعد قانون 
معاشات سئة ١9.9‏ ومنبا قانون النظام 
القنصلى الصادرى ه أغسطس سنة هو الذى 
جعل بامادة * أمرتعيين مأمور القنصلية وعزله 
شرار نصدر من وذير الخارجية دون الحاجة 
لىالالتجام مجلس الوزراءواستصدارقرارالعزلمته 
«وحيثانهذهالمادة*المذ كورةإغاارادت 
تقرير قاعدة عأمة من حيث تعبينوعزل القناصل 
ومأمورى القنصليات- فعاتتعيينوعز لالقناصل 
بأمر ملك وتعبينوعزلمأمورىالقنصلياتقرار 


بها خدمة للممبلحة العامة حيث يجوز للموظف | وذارى وبذلك خرجالقناصل ومآمورواالقنصليات 
)0 


0 


من حك القوانين السابقة التى جعلت أمر العزل 
بكعرفة مجلس الوزراءعند عدم الاحالة على مجلس 
التأديبٍ . وهذا الحروج عن القوانين واللوائح 
قد نصت عليه من طريق آخر المادة ؛ من 
القانون المذكور الخاص بالنظام القنصلى 

. « وحيث وقد تمرر أن عزل القنصل يكون 
بأمر ملكى دون الحاجة الى قرار من مجلس 
الوزراء فليسهناك من معنى التفرقة بينالقنصل 
الذى العزا ل بك المادة» كقتضى ع سو مملكىو دين 
مأمور القنصلية الذى يعزل بك المادةذاتهاعقتفى 
فرارمن وذيرالخارجية ومادامأ (الشارع ابا جالعزل 
الحكومة يعرسوم للقنصل وبقرار وذير الخارجية 
ل أمور القنصل فلا بحبوز القول بعبحة الشطر 
الاءول الخاصبالقنصل وعدم صحمة المعنى المستفاد 
من الشطر الثانى الخاص عأمور القنصلية . بل 
يجب فى طريق التفسير العابى الصحيح وق 
ضرورة الانسجامالتشزيعى أن ينصرف الحم 
العام للمادة ؟ المذكورة على شطريها من حيث 
عدم شرط الالتحاء لجلس الوزراء فى الخالتين 
حالة القنصل وحالة مأمور القنصل عل انه قد 
جوز الالتحاء جلس الوزراء فى المالتين اذا 
ماأريد فقط تسوية المعاش أو المكاظ”ة بطريقة 
خاصة دون المساس بأمر العزل مرسوما كان أو 
قرادا وناديا لان أمر نسوية المعاش بطرققة 
استثتائية امر خاضع لسلطة مجلس الوزراء وحده 


مب لة المحاماة 
والملاسات التى قد ترى المكومة من المصلحة 


العامة عدم الجبر بها منطريق المواخذةالتأديبية 


الشارع المصرى ف نشريعاته الادارية أزيحتفظ 
دائما بالعزل المجرد وهو العزل الادارى دون 
العزل التأديى . وهو بيار إن شاء الاول أو 
شاء الثانى وعنداختيارهلا"حدهاوجيع ل السلطة 
اتباع الاو ضاع الشكلية الى نرر هالشارع بالذات 

د وحيك وقد احتفظ الشادع بحق العزل 
الادارى وقوامهالمصلحة العامةلا 'سيابتقدرها 
المكومة صاحبة الولاية العامة على الافراد فلا 
معنى وقتكذ من الحد من ذلك اق المطلق العام 
اللقرر للحكومة فىضوءالعقويات التأديبيةالمقررة 
للوذير وعلل اعتبار ان العزل يدخل فى اختصاص 
مجلس التأديب دون غيره . وذلك لانالعزلغير 
التأديبى قد أقره الشارععل اعتبار أنمغير العزل 
التأدبى وعل اعتبار أن السلطة العامة تملك فى 
حالة العزل الادارى سلطةقوامبا المصلحةالعامة 
فهى تقدرها بما تملك من حق. الولابةالعامةومن 
حق ادارة الملاد ادارة مناطبا الصالح العام 

« وحيث أن كلمة العزل بالمادة ؟ من قانون 
النظام القنصى عبر فيها بالنسخة الفرنسية المرية 
كلمة معاعمعءع]! وغير الشارع نفسه عن كلمة 
العزل بنفس النسخة الفرنسية بالمادة سموو+م 


«' وحيث انهذا العزلبالمرسومالملى للقنصل | كلمة ده أندءه 16 وتنصر فككلمة ع مم10[ 


وبالقرار الوذارى للأمور القنصل دون الحاجةالى 
الالتجاء مجلس التأديب المنوه عنه بالمادة برم 
وللعقويات التى يصدرها بالمادة سم ودونالحاجة 
آلى العتقؤنات التى قد يعاقب بها وير الخارجية 
طيقا لامادة م اعماأر دبه 'المصلحة العامة لمانحف 
.”٠‏ موظف القنصليات من الاعتبارات الخاصة 


الىمعنىالعزل المجرد عن الاعتبارات التأديبيةوهى 
تدل فى معناعا الصحيح اللغوى الىمعنى الاقصاء 
والتسر: 2 : أماكلمقهه1هع60: فهى تعبر عن 
العزل المقضى به جزاء لامى تأدبى تلحظ فيه 
المؤاخدة التأدسة وقد جرى الشارع الصرى 
فى تشريعاته الادارية وفى سنهلقوانينالتوظيف 


يحل المحاماة 


وعن 


سكو وقوانين: للوظفين الى التعبير بكلمة 
معتعمعء :1 وكلمقىء تلعومم عن العزلالادارى 
المجرد عن الاعتيارات التأديبية وكلما اراد هس 
الشارع المصرى معنىالعزل الآآخر وهو العزل 
التأدبى أفصيح عن غرضه تكلمة معداوههة: 
(أنظرالمادقرو١‏ امن الس العالى الصادر فى١ ١‏ 
ابريلسنة*8م | والادة( (ه )من الام العا ىالصادر 
فى 5افبرا رسنة لام ا والمادة م من الام العالى 
الصادر فى ؟؟ دسمير سنة 884 | والمادة #من 
الا'س العالىالصادر فى١ابنايرستة‏ 1و4 اوالادة 
الاولى من الامس العالى الصادر فى9#مارس سنة 
91 والادة الاولى من القانون دم 6 سنة 
بوث . هذا عن العز لالتأدبي 1 وأماعنالعرل 
الادارى أنظر المادة ؟١‏ من الامر العالىالصادر 
فى ٠١‏ ابريل سنة مم١‏ والادة 14 من الامر 
العالى الصادر فى 4؟ دسمير سنة 84 | وألادة 
؟ من قانونالمعاشات رم ه سنة ٠و‏ اوالمادة 
5 منه المعدلة بالقانون م 9 اسنة 191١‏ ) 
د وحيث وقد علم ذلك ذفان الفتوى القانونية 
الاولى التى قدمها المستأنف من استاذ القانون 
العام بكليةالحقوق بباريس لامكن للمحكمةالاخذ 
بها لان المادة + من قانونالنظامالقنص انما جاءت 
مؤيدة أولالمبداً احتفاظ السلطة الادارية حق 
العزل فيرالتأدبى ومعدلةانبا يدا العزلةرار 
مجلس الوز راسفعات أمرالعزل غير التأدبىمنوطا 
بعرسوءملى القنصل ويقراروزارى لأمورالقنصل. 
واللادة فى هذه الخالة الأخيرة انما أنت يقاعدة 
لشرلعية جديدة لايعكن فصلبا عن القطر الاول 
منها والخاص بالقنصل أذ لامعنى للالخذ بصحة 
ال معنى الظاهر من الشطر الاول وعدم الامخذيه 
بالتشبة للشطر الثاق ويقضى التفسير الصحيح 


وضرورة الانسجام التشريعى للقاعدة الواحدة / 


أن يصب المعنى العام عل الاحزاء التى دخلق 
حكه . وعل ذلك لاحل للقولكا يدعيهالمستأنف 
بان قرار العزل بالنسبةلاتمنص للا مكون الاتتفيذا 
لمك العزل من مجلس التأديب المنصوص عنه 
باللادة م؟ اذكيف يشترط ذلك بالنسية للأمور 
القعبليةولاشترط للقنصلعا أن الا ثنينواردان 
نحت حك واحد فى مادة واحدة أراد بها 
المشرع تقريرحك خاص لما خروجاعنالقاعدة 
المقررة بالقوانين الناقة 
« وح شعن الفتوى الثانية المقدمةمن المستأنف 
الى مؤداها أنه عقتضىالمادة #«من قانو ذالنظام 
القنص ل أصبح لوز ذير الخار حةسلطةمطاقةلااحدطا 
أعمممغعمع5 أل زمانامم 
فى فصل مأمور القنصل بحي ث يصبح أم رالتأديب 
وكأنه لاوجود له فلا كن للمحكة الاخذ يبا 
أيِضا لان العزل الادارى نظام أقرتهالتشريعات 
الادارية المصربة وانكانت قد -جعلت الامر 
فيه منوطا عحاس الوزراء زيادة ضما الوظف 
الا أنه للا حاء الفارع ووضةالنظام القنصل يقانون 
«أغسطس سنةه + فد أرادلأسباب الشرلعية 
لاحظ فيبا اعتشارات هامة ترجم لللروقف 
واللاسات التى تحيط عادة بالانظمة القنصلية 
ال مصر بة خارج البلاد الصرية أراد أن يخرج أمر 
العزل عن قاعدة الرجوع لجاس الوزراء وجعله 


يتقرر أما بآمر ملك للقنصل أو بقرار من وذير 


المارجية للأموز القنصل وهذا التشريم الصريح 
منحا نب الشارع المصرىلاملك القضاءفيه الخروج 
ىق تفسيره عن اللعنى الظاهر له . وأما السلطة 
المطلقةالىخقى م ١‏ فهئ سلطة الاصل فيها أن 
تكون موفورة عل المصاحةالعامةوقاتمتع ل الصالم 
العام والاصل فيها أن مكو ذالقرارالوزارىبالعزل 
عملااداريا قوامه المصلحة العامة ماسلف ذ كره 


فرك 


« وحيث لا تقدم تكون القرارالصادربتار 2 
4دلسمار سنةحم؟هة يعزل المستأنف واحالته 
على المعاش قرارا مبحيحا فى شكله ومطابتا 
للاوضاع القانونية المقررة بالقانون القنصبى 
الصادر فى ه اغسطس سنة م؟وة١ا‏ 

« وحيث وان كان قرار العزل هوتملادارى 
لابد فيه من مراعاة الاوضاع الشكليةو الااعتبر 
مشوبا ييز القضاء لصاحبه يتعويض طبقا للمادة 
ها من لانحة ترتيب الخاكم الاهلية . الا انه 
لا موز ان تفف صحة العمل الادارى عند 
الشروطالشكلية سب بليجبان تكو زالروح 
الذى املته قدرجعءت امصباحةالعامة . ومادامت 
الولاية. العامة هى للحكومة ومن المفروض ان 
اعمالا قد أنصرفت حا للمصاحة العامة فيحب 
لذاك ان يس بان العمل الادارى قدروعيتفيه 
المصاحة العامةوانهذه المصاحة العامةمةروضة 
فيه وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل فاذا 
عجزاصبح العمل الادارى ساما بحكماافترضه 
فيه القانون ولمالم يأت المستأنف بأى قريئة أو 
أى دليل مابعيب فيه عل العمل الادارى الخاص 
بعزله فانه يتعين اذ اعتيار العمل الادارى المد كور 
عملا سلما لم تشبه شائبة ما 

« وحيث عن الدفم يعدم الاختصاص الذى 
تدعيه الوزارة بمذكرمها والتى تقول عنه بجواز 
نظر الحكة فيه لانه يتعاق بالنظام العامبالفسبة 
لعدم رفع استئئاف منها بشأنه فانه دفم فى غير 
محله لان العمل الادارى وقد طرح امام القضاء 
وتتاول خصوم الدعوى وجه محثه من ناحية 
الاوضاع الشكليةومن ناحية الروح الذى املته . 
فانه بذلك يصبح عملا أداريا مطروحا برمته 
امام القضاء لفحصه من حميع نواحيه فى حدود 


مجملة المحاماة * 


المادة ١١‏ من لانحة ترتيب الحم الاعليةوهذا 
الفحص القانون للعمل الادارىاعا يدخل حما 
فى اختصاص القضاء بحم القانون ذانه 
« وحيث أنهساء علهذهالاساب وع ل اسباب 

الم المستأنف التى لم تكن خائفة لما ققدم 
بنتعين تأسد الحم المستانف 

( استثتا فحنا اقندىيرسوم وحضرعنه الاستاذ امد رشدى 
ضد وزارة!خارجيةالمصريقرةم1؟4سنة ؟4 ق - رئاسة وعضوية 
حضرات اصحاب السمادة والمزة عمد مصطفى باشا رئيس 
المحمكة وعبد الباتى زكق القشيرى بك وعيد السلام ذهنى بك 
المستشار ين ) 


1" 
5 بونبه سنة +-ه ١‏ 
-١‏ با, ‏ فى ملكالوققف ععرفة الواتقف . عال الوقف أو عاله. 
وأشهدب تموقف.اعتبارموقفاجاله وبلا شاد يكرن ملكا 

؟ - واقف - بتاؤه فى ملك الوقف ماله له حقالقرار . وحق 

رون د 

المبادىء القاونية 

(1) إذا بنى الواقف من مال الوقف أو 
بى من ماله واشبد أنه للوقف يكون البناء 
وقفآيو أما اذا بنى من ماله ول يشبديكون البناء 
ملكا خاصآبه يتصرف ففه كيفياشاء 

(0) للواقف البانى فى ملك الوقف حق 
التصرف فيها 5 له حق القرار ولا حقلجبة 
الوقف سواء فى خبار ابقاء المبانىودفعقيمتها 
مستحقة الهدم أومازادفى تمن العقار الموقوف 
سبب أنشائها أو فى طلب إزالتها اذهذاالحق 
كون للوقف فى بعض الصور فى حالة مااذا 
كان الباتى غير الواقف 

( المادتان ا ول ؟ من قانون العدل 
والانصاف ) 


مجلة المحاماة 


الوليو 

« حيث ان المستأنف رفم هذه الدعوى أمام 
ممكة أول درجة قالع رلضتها ماماخصه . أن 
السيدتين هائم وحميدة بنتى عل أبو جبل وقفتا 
فى 14 ابريل سنة 1914 أرض وبناء ذكاتين 
متجاورين لشارع الشيخ معروف بالقاهرة ثم 
بنتا فوقهما دودين وغرفة بالسطوح من مالهما 
الخاص وانه فى ؟اماو سنة +19 أشبدتعل 
نفسها الست هائم أبو جبل بالشاء وقغها وهو 
النمف ف الدكانين المذكورين على المستأنف 
وأقامته ناظرا عليها ثم فى5١1كتوبرسنة‏ 1975 
باعت السيدثانالمذكورتان الدورين العلوبين وغرفة 
السطو حاليه عقتضى عقد مصدقعليهمنهماأمام 
رئيس قل الرهون بمحكة مصر الختلطة ومسجل 
بللحكة المذكورةف ذلك اليوم وأنهبعدذلك أقامت 
الست هائم ينها زبيدة ناظرة على وقغها والست 
حميدة بنتهاأ كابرناظرة على وقغها وأخذ الجيم فى 
منازعته وطلب الحم بتشيت ملكيتهالدودين 
العلويينوغرفة السطو حومنم منازعتو نلدفيباوق 
الدكان وتسليمهااليهمع المصاريفهالتضامن ولعيينه 
حارسا قضائياعلى ماذكر لين اللفصلف الموضورع 

« وحث ان محكة أول درجة بعد أن عينت 
المستأنف حارسا قضائياعل الاعيانالمذكورةقضت 
فى 17 نوفيرسنة سة! يندب خبيرلعاينةالبالى 
المتناز ععليها(الدوري نالعلويين وغرفةالسطوح) 
وتفديرقيمتها مستحقةالهدم وتقديرمازاد ىن 
العقار الموقوف يسبب انشاء هذه المبانى مقردة 
أن ليس للسيدتين هام وجميدة حق اقامة هذا 
البناء وانلمبةالوقف الخيار فى ابقاء المبالى ودفع 
إحدى القيمتين المذكورتين أو طلب أذالتها . 


ضك 


الناءهواحسك فموضوعالدعوى بتثبيتملكيته 
للمباتى العاوبة ومنممنازعة الممثاً نشفعامون لدقببا 
وفى الدكان الموقوقة عليه وقسليمها اله 
« وحيث انه ثبين فى اثتاء ااأرافعة فى هذا 
الاستئناف إنالدعوى فيا يختص بالدكان الموقوفة 
م ترفم من الممتأنف بصفتهناظر الوقف بل لصفته 
الشخصة ولذلكتنازل عنىهذا! الطلب. يصفته 
الشخصية ولايسع المحكة الااثاتهذا التنازل 
« وحيث انالستأنف طلب كذلك المكله 
بملسكيةالسل ومدخله . ولما كانهذ الطاب لهيذكر 
ابتداء فى مكة أول درجة قلايمكن قبوله أمام 
هذه الحمكةعملا بالمادة م من قانو نالمرافعات 
وتكون الدعوى الا نقاصرةع ل الازاع ف الدورين 
العاويينوغرفةالسطوح 
« وحيث انه فها يختمربالدوري نالعلويين وغرفة 
السطوح المذكورة 5 تفافانه لانزاع فى أنباملك 
المستأنف عقتضى عقدالبيمالصادرنمن السيدتين 
هاتم وجميدةفى ١1‏ أكتوبر سنة 1485 ومسجل 
فى هذاالتاريخ واماالتزاع فيااذاكان لمهة الوقف 
الميار فى ابقائها ودفم عنها بالصورة المبينة آآتها 
أوطلب ازالتها 
وحيثاذالميانى التى تفامعل العين ا موقوفة 
لايخذلو الحال عن واحدمن ثلاثة ‏ اماآن تكون 
مقامة من الواقف تفسه أومن ناظرالوقف أومن 
غيرهاو لكل حالة حك ولاعمل للتعرضهناالالاحالة 
الا" ولى وهى إقامة الواقف بناء فى العين الموقوفة 
كاهى حالتنافى هذه الدعوى وهنا تقض ىالشريعة 
الاسلامية الغراءبان الواقف اذابنىمن مال الوقف 
أوبنىمن مالهوأشهد أنه لاوقفيكون البناء وقفا 
وأمااذا بنى من مالهو يشهديكون البناءملتكاخاصا 
به متصرف فيه كالشاء (داجم المادة/اء ؟منكتاب 


« وحيث | امسأ نف استأنفهذاالح؟ وطلب العدل والاتصاف ) 


ذلك 
«اوحيث انهثايتمنعقد البيع المقدممنالمستأنف 
وباق للستندات أن الماتى المقامة عل الدكانينهى 
بعال الواقفتين وأنهاملك خاصلما ولذا يكوذهم)ا 
حق القراريئ أن لالكتيها ح قالتصرف يبا ولا 
حق لطلبة الؤقف فى الاختيارالنو معنهق الحم 
المستأنف إذ أن ذلك المق يكوزالوقف فىبعض 
الصون فى.حالة مااذا كان الباتي هوغيرالواقفم 
علو ظاه زف المادة م-«منكتاب العدلوالانصاف: 

د وحيث انهما تقدميكون الحك المستأنف 
فى غيد خلهه ويتعين الخاؤه 
. « وحيث إاللستأنفطاب كف موضوع 
الدعوى وترى المحسكة ان الموضوع صالالحكم 
لما ثبت من أن المستأنف أصبح مالكا للعبائى 
المذكورة عقتف ىعقد الب عالسالف الذكرالذى 
استوفى شر الله الثفانونية ويتعين الحم لدبطلياته 
عملا بللادة لام منقانون المرافعات 

( استتاف الماج سلامة حسانين اللقاول وحضر عته الاستاة 
عبدالقصودبتولىضدالسث هاتمموبى عل أبوحيل وآخرينوحضر 
عن الاولى والتانية الاستاذ مصطفى القليوى رقم +0 سئة ,وغ 
ق - بالهيثة السابقة عدأ حضرةتمد كاملالرثيدى بكالمستشار) 

1/6" ' 
؟07 يونيه سنة ١4809‏ 

. ملكية.دعوى ريعأ وايحار.وجوبائاتالمدع للكع ارلا‎ - ١ 
قوة قرة الثى. المحكوم به . الفصل فى الاسباب فى نزاع لازم‎ ٠“ 

> الفصل قالتزاع الاصل . بحوز قو الثى. المكوميه . 
* - أقرار ٠‏ وجو بٍصدوره ف نف القضيةالى يرادالقسك يدفيباء 
؛ - دعوى الارث.لاتثيت أ كثر من اتباتحقالارك ومقدار 

النصيبالشرع: . لاتشعملكا. وجوب رفمدعوى الملك 

أمام الجبة القضائيه الختصة 
- ملكية . اثبات . مكلفات . ليست حجة فثيوتاللك . 

الماع القانوية ' 
-١‏ عالاتزام يمأ الريع موتمرقاملك بتقاضاء 


يحل المحاماة 


المالكمنواضع اليدعى ملك المتتفع به ولذا 
يتعين على طالبالريع عن عقار أنيثيت أنه 
امالك حتىيكون لهالحق فاقتضاء الريع 

؟- من المقر رعلياوعملا أ نهاذا كان نص الحم 
تنيجة لازمة للفصل فىنزاع آخر بينطرف الخصوم 
وحصل ذلك ف الأسباب فان هذه اللاسباب 
تحوز قوة الشىء امحكوم فيه وبالنسبةإذلك 


النزاع الاخر 
ع« أن الاقرار القانوبى الذىهوعبارة عن 
اعتراف خصم لخصمه باحق ا لذى يدعيه لا يعتير 


اعترافا الا إذا أدلى به ف الققضية التوصدر فيا 
الاعتراف المذكور ولايعتيرالاقرارالصادر 
فى قضنيةاعترافافىقضية أخرى:وعيل هذا الاساس 
قضى بأناقرأرخصم . فى قضيةوضع اليد لايصح 
السك به ففقضية الملك . 
- اندعوى الارثدعوىموضوعبا شرعا 

اثباتحقكل وارشمن التركةومقدار نصيه 
الشرعى فيبا ولا يتعدىالىأ كثرمن ذلكفلا 
يكتسب المحكوم لدشرعا بالارث حق تملك 
المال الذى قضى بنصييدفيه يعجرد وجودهذا 
الح فيده يل للابد دمن الالتجاءالىىجهة القضاء 
الامل أو الختلط لاخذحكم مازم .أن فيده 
التركة بتسلي النصيبالمقضى به منجهة القضاء 
الشرعى .أماعدم صلاحية الح الشر عى للتنفيذ 
عل الاعيان فسببهان هذا الحم يكن قضاء 
بالمال بل بالميراث وتعبينالنصيب الشرع يفيه 
فكأنهوسيلة يستعملباصاحبالشأنفى المطالبة 
بأعبان التركة بواسطة القضاء النظامى وهو 


ماعليه العمل. 


مجحة المحاماة 


أن المكلفات لابمكن أن تعتير دللاعل ' 
ملكية دافم المال واما يصم أن تكون قرينة 
ققط تقدرها محكمة النزاع فى الملك . 


( مادة 6ه مدتى‎ ١ 
الي‎ 


« من حبث ان الدعوى تلخ ص ق]زالمرحومة 
الست اعلا نور هام السيضاء اشترت فى دأ 
اغسطس سئة ١9+‏ قطعة أرضعنيل: الروضة 
وأقامت عليها متزلا مكونا من دور واحد وق 
نم أبريل سئة 5*5 ١أوقفت‏ ككامل قطعة الا رض 
المذ كورةوماعليهامن بناء المتزلالمشتملعل دور 
أرضى لم تكمل عمارته على تفسها وعلى زوجبا 
حضرة ابراهيم بك الحلباوىسوية بينهما ينتفعان 
نه بسائر وجوه انتفاءات الوقف الشرعيةوجعات 
النظر فى ذلك اروجبا مدة حياته وفى اثناء ذلك 
بنى دوران فوق الدور الارفى وفتحتشيابيك 
ومطلات وأقدمت بلكونات فى الادوار الثلاقة 
مظلة عل ارض فضاء غربى المنزل المذ كور تابعة 
لوقف المتيكلى ققدم البلباوى طلبا لدديوان 
الاوقاف الملكية فى ١6‏ اغسطس سنة ١9+‏ 
( أى بعد مبدور حجة الابقاف باربعة اشهر' 
ونصف ) نصه: اتشرف بان أعرض لسعاد تم 
عن حرمنا الست اعلانور هلباوى رغبتهافى. 
استبدالقطعة الارض المجاودة للمئزل ملكبا. 
بالمنيل من وقف امد باشا المشكلى وحرمه الداخل 
فى نظارة سعادتم وهذهالقطعة تحد من الشرق. 
عنزل حرمنا سالفة الذكر بطول سين متراٍ 
مبحر مقبل و بعر ضثلاثينمتر امغربمشرقعبارة! 
عن الف وخسمائهمتر مريعأ فالس صصدور مر ك! 


بمعاينتهاو ققدي ان اللائق والتص ريس ياعطائها. 6 


ولسكن الأوقاف الملسكية رفضت الموافقةكل! 
هذا الطلبورفعت الدعوى فى أول سيتمير سئة. 


3 
أامام ممكنة السيدة زينب المزئيةعل السث 
اعلا نورهاتم بصفتها مالكة تقول فيها ان الست 
المذكورة اقامت متزلابمنيل الروضة جاور اللحبة 
الغربيةالقطعةقرة ه محوض الالتى مزة ١‏ التابنة 
اوقف التشكلى المشمول ننظر ددوان الاوقاقف 
اللكة ومازال اللتزل نحت الأتمام وقد قتحت 
فى هذه الواجبةمن متزطا شبابيك وبللكوتات 
فى الثلاثة ادوار من المنزل تطل عرض الوقف 
بغير ان تقرك المسافة القانونية مخالفة بذلك المادة 
وم من القانون المدتى وطلبت الك بسد 
جميع الشبابيكوالبلكونات المفتوحةالوءجبة 
الغربية من المتلالمذكور المطلةعل أرض الوقف 
فى بحر اسبوع من تاريخ النطق بالمم وقد 
استمرتهذه الدعوى منظو دة امام حك ةالسيدة 

زينب ثم أمام مكة مصر ( بهيئة استئنافية) بين 
الاوقاف الخاصة الملعكية وبين الست اغلا نور 
هانم بصفتها مالكة للمترزل | 

وفىأثناءنظر الدعوى استقنافيا :وفيت الست اعلا 
نودفى 15 ينايرسنة9+؟١‏ فأوقفت الدعوى فى١|‏ امنه 
وفى 9 ابريل سنة 1908 قدم سعادة ناظر 
الخاصة الملكية طلبا للمحكنة الشرعية لاثبات 
وفاةالمت اعلا تور هاتمو اتخصارارمها فىوارثيبا 
حضرة صاحب الخلالة الملك ؛ وزوجها ابراهيم 
يك الملباوى 
وق1 ابريل سنقوبه اعبات الاوقاف اللنكية 
الإعوى المنظورة.: أمام أممكة مصر فى وجه 
أبراعيم بك الطلماوى بصفته ناظرا على وقف 
المرجومة ألست اعلا نور بالنسية للدوز الول 
الموقوف قات : انه ئيين.من الاطلاع على ححة 
. الوقف الصادر من محكمة مصر الششرعية بتارويخ 
ف إبزيل. سنة 1505 أن الست :اعلا ثور-هائم 


0 


6 


مجلةة المحاماة 


اوقفت الارض القائم عليها بناء المتزل وماعليها 
من نناء الدور الارضى وجعلت لزوجها النظر 
والاستحقاق بعد وفاتها وان الدورءنالعلويين 
تركة تورث عنبا » وأنه نظرا لوجود نزاع فى 
وراثة المتوفة لم يفصلفيه نهائيا للا نفااستأنف 
عليه( أى ديوان الاوقاف اللكية ) بعجل 
الدعوى بالدسبة للدور الاول الموقوف فقط 
والمشمول نظارة حضرة ابراهيم بك ال هلاوى 
و طاب المحم سدالفتحات الموجودة ى الدور 
الاو ىظرف اسبو ع وابقاء الفصلق؛لاستئناقف 
بالنسبة الدورين العلووين حتى يفصل فى دعوى 
الورائة من الجبة المختصة . وفى م1 ماهو سنة 
8 قفى بتأسِد المحكم المستانف فها 
مختس بالدور الاو ل من اللنزل موضوع التراع 
مم استمزار إشاف الدعوى بالنسة للدورين 
الثانى والثالك حتى تعلن ورنة الست أعلا نور 
وفى 0” نونيه سنة .5و احكت ممكة مصر 
الشرعية شبوت وقة الست اعلا نور هائم 
البيضاء معتوقة المغفور له اتعاعيل باشا خديوى 
مصر الاسبق واحصار أرنها ى حاصيها السبي 
حضرة مباحب اللالة الملك قاد الااول وفى 
زوجبأ حضرة ابراهيم بك الحلباوي وا نكلامتهما 
يستحقف ترك ةالمتوفاة النصف وف 4 ابريلسنة 
+ا؟ | تل دبوانالاوقاف الملسكيةالدعوى الموقوفة 
بالنسبة للدورين الباقيينضد ابراهيم بك الملباوى 
بصفته وارثًا (زوجتسه ولم يدخل فيها الخاصة 
اللكية_وطلب الم برفض الاستئناف المرفوع 
من المورنة فها مختص بسد المطلات والفتحات 
والبلكونات الموجودة بالدور. الثاني والثالك 
فقضى فى 5 | كتوبر مبنة 198٠‏ بتأبيد الح 
. المستأتف وسد الفتحاتوالمطلات والبللكونات 
الموجودتبالدوري نالثانى والثالث وبأن يقومابراهيم 


بك الحلباوى بسدهاثلانة اشهر من تار لخاعلانه 
بالمسكوق ؟م فيراير سنة ١9801‏ أنذرتالخاصة 
الملكية أبراهيم بك اللباوى بانذارتدعوه فيه 
الى دقم مبلغ 144 جنيها مصريا قيمة ما يخصها 
فى ديع الدودين الثانى والثالث السالنى الذكرعل 
اعتبار أنه! تركة عن المورثة وذلك لغايه يناير 
سنة إسو١ا ‏ ولا يدفم رفعت الخاة الملية 
الدعوى المالية عل الستأنف بأعلان تاريخه 
1 أبريل سنة1 19 لطالية فمهابصيبها وقدره 
النصف فى ريم الدودين الثاني والثالث السالنى 
الذكر لغابة مارس سنة 9و1 وقدمتكشقا 
بتحديد الارض وما عليها من البناء وحاء به أن 
مساحة الارض هوس و««1 مترا ومساحة 
المالى هى سروس و 44١‏ مترا . نظرت الدعوى 
قدقم المستأنف بأن مازاد عل الماثتى متر وأدبعة 
الواردة بمجة الابقاق ملك خاصلهوان الدودين 
الثاتى والثالث فانهه) وقف لا نه بصفته ناظراعلى 
الوقف شيدها من ماله الخاص ليكونا ملحتقين 
بالوقف وطا بإيقاف النظر دعوى الريم حتى يفصل 


فدعوى الملكوفتبعيةالدورين المذكور :ن لاوقف 


وحكة مسر الابتدائية حكت بتاريخ 


الدعوى فيا خالف الدورين الثانى والثالث القاعين 
فوق الدور الارضى الموقوف القأم على مساحة 
قدرها 04 مترا مبيئة الخدود مححة الوقف 
وذلاك الى أن يفصل فى الملكية عنها ٠‏ ونانياعن 
الدورين الثانى والثالث القائعين فوق الدورالا ول 
الموقوف ففد قضت بندب خبير لتطبيق حجة 
الوقف على العين المتنازع عليها لعرفة مساحة 
الدودين المذكورينالقائمينفوق الدور الموقوف 
وتقدير ريعهما السنوى 


لةالمحاماة 


امح ب 


استأنف ابراهيم بك الملباوى الشق الثاى 
من الحم طاليا الغاءه ورفض الدعوى واحتياطيا 
إقاف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الللكية 
المتناز ع عليها بخصوص الدورين المذّكورين 

« ومن حيث انالخاصة الملسكيةطلبت١‏ 
لماينصيبهاى ريم الدورينالثاى والثالثالمشيدين 
على الدورالارضىوقفالمرحومة الست اعلانور 
هاتم البيضاء على اعتبار أنهما تركة تورث عنها 
وقدانكر الحلباوى بك ملكية المورئة طذين 
الدورين وقال أن النثيجة الطبيعية التى تترتب 
على قيام نزاع خاص بالملك أثناء السير فى دعوى 
دمع أو إيجار هىإسّاف الفصل فى دعوى ألريم 
أو الامجادحتى يقضى يلللكية من الجبة الختصة 
لان طالب الريع مكلض بادىء بدء باثياتملكيته 
لما ِطاب ريعه وقد ردت الخاصة على هذاالدفم 
بأنها تملك النصف فى الدورين الذكودين 
بطريق الميراث وان نزاعاللباوىبك غير جدى 
لان ملكية الخاصة الملكية نابتة ثبوتا لا ررب 
فيهمن اعترافات تفس الملباوى بك ومورثته يها 
ومن الم الشرعى الصادر فى دعوى الارث 

« ومن حيث انه تما لائزاع فيه أن الرلم هو 
ثمرة الملك يتقاضاه الالك من واضع اليد على 
ملك المنتفع به ولذا يتعينعلى طالب الريم عن 
عقار ان شت انه امالك له وعل هذه القاعدة 
تسكون الخاصةالملمكيةمكلفة بأثبات أنهاالمالكة 
ل تدعى أنه ملكها حتى ينكون لما المق فى 
اقتضاءالريم . 

« ومن حيث إن الخامبة اللكية تستند قى 
. اثبات. دعواها لملكيتها للعين المتنازع بشأن 
رنعبا على اعترافات صادرة من المستأنف ومن 
مورثته وعلى الحم الشرعى الصادد فى دعوى 
الاأرث وع ىكشف التكليف 


دك 


« ومن حيث أنه نتعين لقص هذه الاثد 
ليتبينمااذا كان تكافية لحك بالملكية لوكانت 
دعوى الملك هى اللمطروحة حي اذاما وجدمها 
امحمكة كافية حكت لامستأنف عليها بطلياتها 
والا أوق تالفصل فى هذه الطلءاتالى أقفضى 
فى اللكية بدعوى على حدتها وذلك لان 
الحم بلريع قبل البت فى الملكية يحوز قوة 
الغىء امحسكوم فيه بالنسبة للملكويصبح الحم 
بالريع ححة بالملكية أيِضا وذلك لا"نه منالمقرد 
عاما وعملا انه اذاكان نص الحك نتيجة لازمة 
للفصل فى نزاع آخر بين طرف الخصوم وحصل 
ذلك فى الا ساب فأن هذه الاسباب نمحوز قوة 
الشىء المحسكوم فيه بالنسبة لذلك التزاع الأآخر 

« ومنحيث ازالا“قرارات المنسوبصدورها 
من المستأنف ومورثته من قبل التى قستندعليها 
الخمامبة الملكية لاثثيات ملكيتها هى أولا - 
الطلب المقدم من المستأنف للاوقاف الملكية 
فى ١١‏ اغسطس سنة 9+5 الذى قدمه بالنياءة 
عن المرحومة زوجته ولطلب فيه شراء قطعة 
أرض من أوقاف المنيكلى مجاورة للتزل زوجته 
بطريق الا“ستبدال وهذاالطلب لايكن اعتبار 
مأورد فيه اعثر انا تمن المستأنفبان منزلزوجته 
ملك فى حين أن المزلاللذكورقد كان تأوقفته 
الزوجة قبل ذلك بأربعة اشبر ونصف والقول 
من المستأنف بان القطعةالمطاوبشراءها بطويق 
الاستبدال حدم ن الشرقعنزلحرمه« لايعبرعن 
حقيقة الواقمفلا ينقلهمن وقف الىملك » أما اذا 
قبل بأن هذا التعبير يقصد به الدوران العلويان 
فقط قيكون ذلك بعيدا عن الصواب ولايقره 
المنط قالصحيح_ثانيا . شكوت الستأنفوزوجته 
من قبل عن الاأدماء بالوقف اثناء نظر دعوى 
منع التعرض التى رفعت على المسورثة : لصفتها 

زاف 


4 جلة المحاماة 


مالكة واستمر التقاضى بينها وبين الاوقاف | يها اذيعلك فلستأنف عليه الدورين موضوع 
اللكية بهذه الصفةحتى توفيت وتجلتالدعوى | التزاع ويك على تفسه بتجريدها من ملكيتها 
فى وجه زوجبها ( المستأنف ) بصفته وارنا « ومن حيث |ذالدليل الثاني الذى تقدمتبه 
د ومن حيث انه يجب ان بلاحظ ان دعوى | المستأنفعليها لأأثباتملكيتهاللعين المتنازععل 
متع التعرض لاتأثيربلما البتة على دعوى الملك | ريعهاهول لك الشرعىالصادر فدعوىالارث 
لاءنها ترفع على ذى اليد مهما كانتصفتهوليس « ومن حيث انهبالرجوع الى الك المذكور 
من الضرورى اذثر فمرعلى امالك » وتفسالاوقاف يتضحأ علد نظر الدعوى دفع المستأنف بفقدان 
الملكيةبصفتها ناظرةعلىوقف المنيكلى مع قوطها | أحد الاركان الشرعية التى تسوغ نظر دعوى 
بان الخامبة الملسكية للها نصف الدودين لم تدخلها | الارث وذلك لعدم وجود مال للمتوفاة وهو 
ف الدعوىامام الحكة الاستثنافية بلاقنصرت | أحد الاركان الثلاثة لسماع دعوى الارث وذلك 
فى طلب التعجيل على ادخالالمستانف فقط لان | لان العين الواردة ححة الوقف ليست ملكا 
هو الواضع اليد والا لا“دخلتها فى الدعوى | وأنما هى وقف وبصفتهناظرا عليه أنشأ من ماله 
حا . فسكوت امالك على الصفة التى يصفه يها | الخاص دورين فوق الدور الارضى ليسكوناوقنا 
رافم دعوى منع التعرض لاتأثير لهعلى الملكية فانكر ت الخاصةدعوى الوقف والحسكةالشرعية 
مطلقا بل والحك ققسه الذى يصدد فى دعوى | أمام هذا الانكار وأمام عدم وجودكتاب 
وضم اليد لاتأثير له على املك 
« ومن حيث أنه مع ذلك لو تمشت المحمكة 
المستأنف عليها وجارتها من قبيل التسليم 
الحدلى فى اعتبار ان الا“قرارات والا”قوال التى 
صدرت من المستأنف ومورثتهمن قبل اعترافات 
علكية الخاصة لما تدعيه فان هذه الأعترانات 
لاتراها ا ححسكة كافية قانونا لا' نبا لم تصدرأمام 
هذه المحكة وذلك لاثنه من المقرر عاما وعملا 
أن الا"قرار القانوتى الذى هو عمارة عن اعترانا 
خم لخصمه الحق الذى يدعيه لايعتير اعترافا 


وقف خاص بالدورين الثاتى والثالث مستوف 
لشرائطه الشرعيةقضت بمنممماع دعوى الوقف 
وبعد ذلك سارت فى أظر موضوع دعوى 
الارث وحكت ياثبات وذة الست اغلا نورهائم 
البيضاء واتحصار ارنها فى وادثيها 
«ومن حيث أن هذا الحم بالنسة للدودين 
موضوع الازاع إخر جين كوه لماعتم عل 
دعوى الوقف عنهما أو بعبارة أخرى أنه لم 
يتعرض لما لا بأنهما وقف ولا بأنهما ملك وقد 
٠‏ نصح فرضا أن ترفم بعد ذلك دعوى الوقف 


إلا اذا أحل به فى الفضية التوصدرفيماالاعتراف | ولا يحصل انكارها فتقضى الحمكمة بتبعيتهها 
امن كورولا لعتبرالا”قرارالصادر فىقضيةاعترافا ‏ لاوقفوقد لا يكونانوقفاولكن أ نتثبتملكيتهما 
فى قضية أخرىوعل هذا الاساس قضىباناقراد | « ومن حيث ان المكم الشرعىم يفصل فى 


خصم فى قضية وضع اليد لايصح المسك به فى 
قَضِية املك (دالو التزامات جزء باص "5١‏ 
ن١٠٠؟‏ ) فضلا عن أنها اقوال غير صرححة ولا 


يمسكن للمطلم عليها أن يققطم بان المستأنف أداد 


هذه النقطة 5 فصل قى دعوى الارث وقي 
دعوى موضوعبا شرا اثبات خق كل وارث 
منالتركة ومقدارنصيبه الشرعى فيها ولايتعدى 
الى أكثر من ذلك فلا بكسب الحسكوم له ششرءا 


للد دسدسدساغ  /‏ طلليسي].] م مل -_-_-_سسبمِيِِيايمة ‏ ”سس ممم 


جب لةالمحاماة 


بالارث حق تملك المال الذى قضى ينصببه فيه 
بمجرد وجود هذا الك فى يده بل لا بدله من 
الالتحاء الى جهة القضاء الاهل ( أو الخحتلط ) 
لاخذحك مازم .من يده التركة يتسلمالنصيب 
المقضى به من جبة القضاء الشرعى . أما عدم 
صلاحية الك الشرعى للتنفيذ على الاعيان 
فسسه أن هذا الحم لم يكن قضاء بالمال بل 
با ميراث وتعيين النصيب الشرعى فيه فكأنه 
وسيلة يستعملها صاحب الشأن ف المطالبة بأعيان 
التركة بواسطة التضاء النظاى » وهو ما عليه 
العمل ( شر جلا نح ةالاجراءات الشرعية الحضرتي 
قحه بك وعيد الفتاح السيدبك ص م١١‏ ) 
وكذلك لامحكن اعتبار ذلك المك أتهقضى 
بالمللكية لطرف الخصوم أو لاحدما 

« ومن حيث أنه فما يختص بالدليل الثالث 
وهو المكلقات فان القضاء لم بعتيرها دليلا على 
ملكية دافع امال وائغا ؛ يصح أن تكون قرنة 
قد تدر متك 3م للا 

« ومنحيث انهم تقدم يكون نزاعالمستأنف 
فى ملكية المستأنف عليها لا تطالب بريعه فيه 
أزاما جديا اذ لم تقدم طالب الريع دليلا لاثبات 
ملكيته وبذلك بتعين قانونا وعدلا القضاء 
بأيققاف نظر الدعوى الى أن يفصل من الجهة 
انتصة فى دعوى الملك وهذا نستدعى الغاء 
الحم المستأنف 

( استتتاف حضرة صاحب العزة ابراهيميك الملباوى وحضر 
عنه الاستاذ مد صيرى أبو عل ضد الخاصة الملكية رقم 65.٠‏ 
سنة ووق - رئاسةوعضوية حضرات السيدجمدعدالماالجندى 
بك ومصطفى حتفى بك وأ-مد عكار بك مستشارين ) 

كا 
ل بوني اسنة 191377 
مستولية - عيل تعبده سد أدالدين الحا لف حالةاعسار المدين. 
عدم الترامه الا بعد تجريد المدين وثبوت أعساره 


وذن 


الممدأ القانوق 
اذا التزم امحيل بالدين انال فى حالةعدم 
امكان امحالين المصول عل الدين منالمدين 
فلا يسأل لمحيل الا بعد تجريد المدين من 
أمواله وثبوت اعساره 
(مادة بإوس مد ) 

52 
«حيث ان التزاع القاثم بين للخصوم ينحصر 
فى مسئولية المستأنف عليه باعتباره محلا 
المستأنفين عل عبد العزيزسلم بك بدين مقداره 
رم حنيباوء /املهاواشترط ف الحو الةانهعندعدم 
امكان الحالين الحصول على هذا المبلغ من المدين 
بالطرق الودية أو القانونية يكون المحيل مازما 

دفعه مع فوائده 7 

« وحيث ان الخصوم أثاروا البحث قى هذه 
المسكولية أمام محكة أول درجة وقد ذهيت 
فيها الذعب ا أن الحيل لالسأل فى 
مثل هذاه الخالة ا مطرو<ةللمحكمة الا بعدتجريد 
المدين من أمواله وثبوت اعساره وهذه 
الحكمة تأخذ بأساب حكمبها )١(‏ 

« وحيث إنه ل يثبت فى هذه الدعوى ان 
المدين لا يلك الا المتقولات التى حجز عايهاوم 
يحصل من نتيجة الحجز على شىء من دينه وأنه 
لانزاع بين الخصوم فى أن المدين له أطيان تزرع 
فللدائن الرجو ع واعادة التنفيذ على محصولات 
الارض بعد الحجز الذى توقم وفشل فيه فَضلاً 

٠ن‏ المدئ لهعقارات انكار ملكيتة 
3 و يدع 

« وحيث أن الحال لم يستوف سعيه قانونا الى 
آخر مدى مع المدين لحصوله على دينه خقه 


يأق مادام لامدين مال . وحيائذ تكون هذه 


)60 برا جع الحم الابتدائى المشور بهذا المدد رقم 5 


265 
الدعوى رفعت قبل أوانها 
( استتناف الخواجه يوسف ببنا بصفته وحضر عنه الاستاذ 
مشيل أحوش ضد عجمى بك السيد وحضر عنه الاستاذ مغازى 
البرقوقى رقم م.م سنة وغ ق رئاسة وعضواية حضرات حسن 
نبيهاللصرىيكو أحمد نظيف بك وبمد توفيق سحقىبك مستشار ين) 
ين 
8 يونيه سئة 9ه 
يع . اعلان مزادمن الجاس المسبى . دون تحديد تمن . 
قولظشراء.الدولعنالايحابقيلموافقةالجلس_جوازه , 
الميدأ القانوق 
أعان امجلس الحسىع يبع 5 اد 
دون أن نحدد تمناأساسيا فرسا المزاد على أ حد 
الاشخا ص ثم قدم يسدذلكطلبالليجلس الحسى 
حي فيهعطاءهوتتازل عن الشراء فقررالجلس 
استبعاد هذ|الطلب واعتهادقائمة المزاد 
وحكة الاستئناف قضت ,أن البيع على هذه 
الصورةإ ينعقدلآن جر دعرض الارض للبيع 
بالمزاديدون تحديد بن لايعتيرايجاباحتى يمكن 
القول بأنالعقد تم بقبولالشراء بثمنمعينإذ 
أنالمجلس كانإهبعد عرض هذا القن أن يقبله 
أويرفضه . فسحب الايحاب قبل قبول المجلس 
بملع المجلس الحسى من القبول بعد ذلك 


( مادة سم مدى ) 


« حيث انه لانزاع فى ان المستأئف بعد أن 
رسا عليه المزاد فى ٠١‏ مابو سنة؟ 1975 قدم 
للمجلس المسى طلبا سحب فيه عطاءه وتنازل 


عن الشراء للاسباب التى بينها ولكن الجلس 
7 استبعاد هذا الطاب واعتياد قائمة المزاد . 


« وحيث أن المحمكة ترى أن البيم على !هده أ 


يحل المحاماة 


يمكن القول بان العقدتم يقيول المستأن ف الشيزاء 
يشمن معين ذان الجلس كان له بعد عرض هذا 
العن ان بقبله أو برفضه . ولذلك يكو الاخياب 
على هذه الصورةواقعا من حجان المستأنف . وبما 
أنه سحبه قبل قبول ا جلسفلا حل طذاالقبول - 
اما اذا كان ترتب على سحب هذاالأيجاب ضرر 
للمستآنف عليها ما تمولفبى وشأمها فى مطالبته 
بتعويض هذا الضرر ولسكن ليس طا مطالبته 
يتنفيذ عقد لم ينعقد ‏ ولذلكينعين الغاء | 

المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها يصفتها 
المذ كورة والزامها بعصاريف الدرجتين 

( اسثناف الخواجه كامل لطيف وحضر عنه الاستاذ يحيب 


قربه ضد السيدة عصمت قهعى (صفتها وحضر عنبا الاستاذ 


أحمدرشدى رقم ا سنةة؟ 3 ركاسة وعضوية حضرأت مود 
غالب بك وحسن رفمت يكوسلوان السيدسلمانيك مستشارين ) 


نكن 
7 بونيه سنة «امو| 
تعرضقاتونى . مزاحة شخص الشترى له حتق علىالمبيع .أو 
اترتب د - ضمانة 
هوما كان ناشعاً عن مزاعة فحص للشقارى 
يكون له على المبيع حقثايت قبل البيع كان 
المشترىيجبله . أو يكون قدترتب له دق من 
البائع بعد البيع 
) مادة ٠.سمدق‏ ) 
الك 
0 نظرا إلأن الح المستأنف قضى بالزام 
المدعى عليهم بأن يدفعوا الى المدعى من تركة 
مورثهم مد أفندى سليان مبلغ .م جنيها 


الصودة لم ينعقد لائن جرد عرض الا'رض | و5.0؟ ملها مصريا وهو باق الْمْن مع فوائد 
للبيع بالمزاد بدون محديد ثمن لايعتير إيجابا حتى | هذا المبلم بواقمه.]- حراس مال 


مجلةالمحاماة 


هه 


لملة السداد واللصاريف الناسبة لهذا المبلغ ٠‏ « ونظرا إلى أنه يجب اذن أن يكون البحث 


وثعات المسك بالتفاذ لعجل وبغي ركفالة 
ثانيا . الزام المدعى بأن يدفم الى المدعى عليهم 
تعولضا قدره ماثة جنيه مصرى والمصاريف 
المناسبة لهذا المبلغ وألزمت المدعى عليهم بباق 
مصاريف الدعوى الفرعية . ثالثا رفض ماعدا 
ذلاكمن الطليات وألرمت المدعبالمصاريف الناسية 
لالم يتفض به فى الدعوى الاصلية 
« ونظرا إلى أن الامير جورج لطف الله رفم 
استثنانط عن ذلك الحم وطلب أن يحك بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الوضوع من باب أصلى 
اعتبار عققد البيع المحرر بين المستأنفيصفتهويين 
مورث المستأنف عليهم بتاريج ه ماوسنة 154 
عن قطعة الارض البالغ قدرها > ؟لامترا وسره 
سنتى المبين -حدودها باعلان الدعوى مفسوخا 
وتملم الاترض لاستأنف يصفته ومن باب 
الاحتياط الكلى الرام المستأنف علييم بأن 
يدفعوا لاستأنف يصفته المذكورة مبلغ 5 
جنيها قيمةباق الكن وفوائده المستحقة لغاية 
بوم ١8‏ دلسمير سنة 9 مع الفوائد الى 
لستحق من هوم 15 دلسمبر سنة 1999 لعاية 
تمام السداد وبواقع المائة فسعة فى السنة و ىكلا 
الخالتيناق أمهم بالصاريف عن أول وثانى درحة 
وأتعاب الحاماة وثعو ل الك بالتفاذ الثوقت 
وبدون كفالة . وقى الدعوى الفرعية الى 
برفضها واارام رافعها بالمصاريف واتعاب الحاماة 
ثم عدل هذه الطليات فى مذ كرته الائخيرة 
المؤرخة فى ١5‏ مايو سنة ؟ة1 وطلب الم 
لطلياته المدونة فى صحيفة الاستئناف من حبة 
ال وفوائده والغاء التعولض الحكوم عليه به 
مم الزام المستأنف عليهم بصفتهم عصاريف 


الدرجتين واتعاب الحاماة . 


فى هذا الاستئئاف قاصرا عل مقدار الثن الباق 
واستحقاق الفوائد والتعواض ‏ 
« ونظرا الى انه ثابت فى عقد البيع المؤرخ 

ه مابو سنة 1384 أن الباق من ادن هو مبلغ 
٠٠0ل‏ كرش اشترط دفعه عل ثلاثة أقساط . 

وقد تبين من أطلاع الحمكة على تقرير الخبير 
القدم فالقضية غرة ؟4ة؟ سنة 19+4 فيوم 
الغمومة أوراتها لملف هذه الدعوى والتى 
كان المستأنف خصما فيها تبين أن الارض المبعة 
للمستأنف عليهم بها مز قدره / مقر و"وسئق 

فبجب أن بمخصم تهنهبواقع ٠٠١‏ قرش من المتريما 

هو وارد فعقد البيع وبذيك ون الباق من 

الثن هو مبلغ "٠#‏ جنيها و ٠م‏ ماما الذى 

قَضي به الحم المستأنف . 

« ونظرا الى أن الستأنف يطلب المك له 

بالفو أثدمن تاريخ ١١‏ كتوبرسنة 4؟19 وهو 

ناريخ استحقاق القسط الاول مرزياق الك نولاحق 

له فى هذا الطلي لان الفوائد عبارة عن تعويض 

مقدر عقتضى القانون عند عدم الوظاء بلغ 

من النقود والتعووض لاستحق الا اذاكازعدم 

الوفاء منسويا لتقصير المتعبد وفى هذه الدعوى 

لاتقصير منمودث المستأنف عليهم لاأنه ثابت 

من الدعوى غرة «98؟ سنة 1994 فيوم 

والدعوى غرة مة؟ سنة /ا؟و؟ اسئئناف 
ينىسويف الضمومةأوراقباحصولتعرضلَودُهم 

منورثة ميخائيل حنا عبود فى جزء من الارض 

المبيعة وقد حك لمصلحة المتعرض فى وجه 
المستأ نف ايتداثياوالنى الك منحكةالاستئناف 
فقدكان مورث المستأنف عايهم من حقه لما 

امتئع عن دقع باق المن الصزل ذلك التعرض 
طبقا للمادة جم مددنى التى تنص عل 


ادن 


مجلة المحاماة 


أنه اذا حصل تعرض للمشترى فى وضع يده على | من هذا أن ليس لامستأتف يد فى ذلك التعرض 


المبيع بدعوى حق سابق علالمبيع أو ناشىء من 
البائع . . 5 فلهِ ( أى الشترى ) أن حيس الدْن 
عنده إلى أن بزول التعرض أو السبب إلا إذا 
وجد شرط مخلاف ذلك وقدكان المتعرضيدعى 
شراء بالممترا من الارضالمبيعة لمورثالمستأنف 
عليهم وانه ابتاعبا من المستأنف ‏ يضاف الى 
ذلك أنه يعد المتكيرفض دعوى المتعرض فى 
5 نوفير سنة 409 قد أنذرالمستأنف قلمكتاب 
ممكمة بنى سويف بتاريخ 4 دلسميرسنة 1017 
بعنعه من تسلمم الصورة التنفيذية الح الصادد 
فىدعوى التعرض وبسبب هذا الانذار وستطع 
المستأنف عليهم استلام لالم مترا المحكوم لم 
مها وعقد البيم صر ثح فى وجوب تسليم الارض 
للمشترى قبل دفع اقساط القن الباقية فالستأنف 
عليه مكانوا على حق ايضا يعدم دفع الكن لتع 
المستأنفطم من الاستلام 
« ونظرا الىأنه فما مختص بالتعويض المحكوم 
به على المستانف ذان المحكمةالارتدائية ذهبتقى 
حكه الى أنالتعرض الذى حصل لمورث المستأنف 
علييم هوتعرض قانونى يوجب الضمازعلى البائع 
« ونظرا الى أن التعرض القانوق الذى يازم 
البائم بالضماذهو ماكان فاشئا عن مزاجمة شخص 
للمشترى يكون له على المبيعٌ حق ثابت قبل البيع 
كان المشترى يجبله أو يكون قد ترتب له حقمن 
البائع بعدالبيع (مادة 0٠ ٠‏ مدلى ) وقد ثبت من 
الحم الصادر فى دعوى التعرض من محسكمة 
بنى سوريف بهيئة استثنافية بتاربخ ‏ نوفبرسنة 
81 أن المتحرضين كانوا يدعون أن م المق فى 
الاغتصاب لضرروة جعل البناء محازيا و أنهثيت من 
تقرير الخبير انهم خالفوا تلك الحازاة وأنهم غير 
محقين فى التعرض لمورث المستأنفعليهم وظاهر 


فلا هو قد رتب لامتعرضين حقا ثايتا بعد البيع 
مورت المستأئف عليبم ولا ثبت أن المتعرضين 
ذوحق ثابثقم ألبييع فلاضمانإذن عل الستأنف 
وبتعين الغاء المحم ودرفض دعوى الضمان 

( استئتاف الامير جورج بك لطافف ألله عن نقسة ويصقته 
وكلاوآخرين وحضر عنهم الاستاة أمين رطل ضد ورثة عمد 
أتدى على سليان وآخر ينو حضر عنالاول الاستاذعيدا رحن 
بيج رقم ا؟. اسنة باع ق ‏ رائاسة وعضوية حضرات أصحاب 
العرة ممود المرجوثى بك وعلى ذى العرابى يك وعنات 
يوسف بكمستشار بن) 


الذانا 
1٠‏ نوفيرسنة بإسره 
غلة الوقف ‏ صرفيا لمستحق ظاهر . ثم ظبر أنه غير مستحق . 
حسن نة التاظر فى صرفها خطأ ٠‏ عدم الزامه بردما 
أو الرجوع بها عليه 
المبدأ القانوق 
إذا صرفت غلة الوقف للمستحق الظاهرثم 
ظبر أنه غير مستحق . وان صرف تلك 
الخلة اليهكان خطأ من الناظر وحسن نية منه 
وتصرف قبها فلاتجوز مطاليته بعدذلك بردها 
أوبردقبمتبا حيث لااثراء فىهذهالحالة . واذا 
اثتفت نظرية الاثراء فلارد ولا رجوع 


كر 
د حيث ان الحكم الستآنف قدأصابالحق 
فها قَعَى به من رفش دعوىوزارةالاوقافقبل 


المستأنف عليين ودفض دعوى الست خدوجه 
ومن معباقبل وزارةالاوقاف للاسباب الصحيحة 
التى بنى عايهاوالت سب قأزقررتهاهذه المحكة أن 
غلة الوقف اذا صرفت لامستحق الظاهرثم ظهر 


(المادتان+مرم و ..«من قانونالعدل و الانصاف) 
أن المذكورغير مستحق وان صرف تلك الغلة 


مجلة المحاماة 


اليه كان خطأ من الناظر وبحسن نيةمنه وتصرف 
فيها فلا تجوز مطاليته بعد ذلك بردهاأو برد 
قمتبا حث لااثراء فى هذه الخالة ومتى اتتفت 
نظرية الاثراء فلا رد ولا درجوع 


(استئئاف وزارة الاوقاف ضد الست حدوجه محمد وآخرين 


وعا ام هاه و ه 


وحضر عن الاولى الاستاذ عزيز خاتكى بك رقم 141 سنةوؤق 
رئاسة وعضوية حضرات كامل ابراهيم بك وكل الحكةوحمود 
سأى بك وعلام محمد بك مستشارين) 


111 
نوشير سنة 1م19 
استدالالدين. وجوب توفر النية الدالة عليه . حالة استبدال 
معاق عرشرط - 
المدأ القانوق 

منالمقررقانونا أناستتدالالدين لايفترض 
وأنهلا بدقيهمن وجودالنيةالدالتعليه. وللمحاكم 
سلطة تقدير الظروف لاستخلاص هذه النية 
فاذا استصدر البائع من المشترى منه أو من 
المشثرين من المشترىمته سندات لامرهو اذنه 
َّ احتفظ بضمانة المشترى منهما يتبق لدعند 
المشترين من المشترىمنه دل هذا على أننية 
الاستبدالمعدومةولواستصدرالبائعالسندات 
من المشترين من المشترى منهولم يشترط اخلامذمة 
المشترى اللاصل من باق القن فلايكون هناك 
الااستبدال معلق علش رط قيام المشتر ين اللجدد 
بسداد الدين فانلميسددهيق الالترام الاصى 
عالقا بذمة المشترى الاول ( راجع دوهلس 

جزء الشصحيفة 54) 

)) المادة كم مدى اهل‎ ١ 
المعلى‎ 


« من حيث أنه بتاريخ ؛ بثاير سنة ٠و١‏ 


يدك 


باع الحواجه عزيز بمحرى الى أمي نأفندى اإبراهم 


كساب؟ة ف ومطوة اس بناحيق النويرةوشرهى 
عركز ومديرية بنى سويف مبينة حدودها 
ومواقعبا وأحواضها ذلك العقد يشمن أجالى 
قدره ..>9 حننه تعهد الأمشترى ان يوم 
بسداددالبائمع ل الطريقةالا'نيةأولا  ١...‏ جنيه 
تخرر نه سند تارمخه»؟ طابر سنة #راحل 
ستحق السداد فى ١؟‏ مانو سنة .“ةا لام 
وأفق البائم يا .ه؛ جنيه محرد به شد 


تارخه 4 ينابر سنة .س#ة!ا ستحق السداد 


فى .م توفير سنة .و١‏ لامس واذن البائم 
ثالثاً ‏ ... جنيه يدفم فى .م نوفير سنة.مة1 
وذلك من سلفية تعبد الحواجه عزيز 
بحرى بالحصول عليها بامم المثترى من أحد 
البنوك العقارية برهن الاطيان المبيعة وأطيان 
عماوكةاللمشترى عديرية بنى سويف طب اللشروط 
التىبطلبهاالينكالمذكورواشترط بالبند الشامن 
وألتاسم والعاشر والحادى عشر شروطا خاصة 
بالسلفية نص فيا على أن يقدم المشترى كافة 
امستندات المثبتةللكيته للاطيان المزمع رهنها 
بحسب رغبة البنك بمجرد طلبها منه وان تكون 
تاك الاطبان خالية من كافة الحقوق العينية وان 
الحواجه عزيز يحرى غير مستؤول عن تنفيذ 
السلفية آلا اذا قام المشقرى باستيفاء جميع طلبات 
اللنك الزمع الاتماق معه وأنه اذا يتم اللشترى 
تنفيذ ذلك أو تأخر فى دفع لذن فللخواجه 
عزيز مخرى الخبار إما فى اعتبار هذا العقد 
مفسوخا من ثاتماء نفسه بغير حاجة لانذار أو 


تنبيه وإما ىالطالبةبتتفيةالبييع . وفص ف اليند 


أن بسع هذه الصفقة جميعها أو جزء منبا وق 
هذه الخالة يوقم الحواجه عزيز تحرى عل عقّود 


4ه 


نجل المحاماأة 


اس خوسيم 


البيسع الصادرة من أمين إبراهيمكساب وكل هذا 
بشرط أن يمن ما يباع يستوكى عليه االحواجه 
عزيز بحرى -خصما من مطاوبه وبناء على هذا باع 
أمين ابراهم كساب الصفقات الا تية : أولا . 
ثلاثة أفدنة الىكل من حسين مصبح وأممد 
معبح ورزق مصبح وعيدالعالمصيح وحسان 
مصبح شمن قدره الاب عر 0 
مؤرخ ق 94؟ نوئية سئة .و ثائياً ٠‏ ص 
واأاطو١اف‏ الى سيد متولى على شمن 
عاج وهره؟١1‏ م بعقد تارمخه ه وليه 
سنه .»م#أة! _ ثالثا وس و5 ط و؟١قالىيعباس‏ 
أفندى ع لكساب بلغ ثمنها ١504‏ جوكةم 
عوج عقد تارمخه 9؟ وليه سنة .197ب 
رابعاً ١٠س‏ و طودف الىكلمن عبدالعزيز 
محمدعلوسيد عرفه رمضان شمن قدره1* اج 
و.ه#م بعقد صدر فى 9 سيتمير سنة .ةا 
وقد اشترط فى هذه العقود الاربعة أن ندة 
أفساط الْدُن لاخواجه عزين بحرى فى الا حال 
التى ذكرت بكل عقدما خص عل أن كل قسط 

من العن ” رد به سندلا مره وأذنه وقد صادق 
111 العقود يومتحريرها 
وتعهدقكلمنهاأن يكتب العقد النهائى للمشترى 
عند مايقوم بسداد أول قسط من العن 15 ضمن 


| 
سلامة المبيع من الحقوق العينية 0 


« ومن حيث ان للأواجه عزيز بحرى قال 
ان أمين أفندى كساب لم مفذ شروط العقد 
السالف الذكر فبو لم سددمن مبلغ الال فجنيه 
الحرر نه الستد المشروط سداده فى ؤم مانو 
غيئة .سه1 سوى .وم جنيها فقط وان الباق ١‏ 
كتب به سند مستقل عبلغ 8ه© جو..م م 
بتاريخ: م يوليه سنة .#ه استحقاق ام 


اغسطس مذنة ٠#ة!‏ وذلك بعد اضافة قوائد 


التأخير ولذنك تسم أمين أفقندى كساب السند 
الاصلى وان المواجه عزيز يحرى لم يستلم من 
المشترين من أمين أقندى كساب السايق ذ كرمم 
سوى مبلغ 559 جو ١5١‏ م وعلى ذلك فبلغ ال 
4.٠‏ جنيه لم يتسدد منهسوى واج و-5ا م 
وانه بالنسبةلتعبد أمين أفندى كساب بأن يرهن 
الصفقة الميعة مع أطيان أخرى من 
واسطة اللمواجه عزيز محرى ذان أمين أفندى 
كساب رغم انذاره بتاريخ 19 يناير سنة ١81‏ 
فانه لم يقم بتقديم البيانات والمستندات الى 
تعبببالخصوا لعليهاو قاءللمبلغ الاخيرمن لمن و هو 
...> جنيه ولذلك طلب أذيمح> .له أولاإبحة 
التعاقد الصادر فى ؟ اير سنة ٠و١‏ عبيعهذه 
الصفقة ويازام أمين أقندى كساب بأن يدفع له 
مبلغ 95 جنيها الباق من 'عن 
« ومن حيث أن أمين أفندى كساب يقول 
أنه سدد مبلغ الالف جنيه يدليل استلامه سند 
هذا المبلغ وبالنسة مبلغ ال..ىم جنيه فيقول 
انه غير مازم بدفعه الى الحو اجه عزيز محرى بعد 
أن تم استبدال هذا المبلغ باحلال المشترين 
محله فى سداده مباشرة اليه قيمة عن مااشتروه 
تفق فى هذهالعقودالتى تحر رت ضور 
المواجه عزيز>رىعل أن يقوم المشترونبسداد 
شتروه اليه مباشرة ونتحقيقاً لذلك قد 


وذلكله” 5 


كن ما اشتر 
أخذ عل يهم الكواجه عزيز ري سندات 'قيية 
الى لامر واذنه ثم صادق على هذه البيوع 
وتعبد أن يكتب لم العقود. النهائية مئه لهم 
مدر وقل خصم ثبئة المندات من المطاوب 


| أنه قم لاستيدال مدلنه وهوأمين أقندى كساب 


ببؤلاء المشترين : وأمانما تعلق بالرهنية فقول 
أمين أفندى كساب أنهلا محقق أنالارض المببعة 


مجلة الحاماة به وُه 


له مرهونة فى سنة ١34‏ مع أطيان أخرى من / ٠‏ لسداد ما يتبيى عدالدفع» 
المواجه عزيز تحرى الى البنك العقارى م وحيث ان قبولالمواجه عزيز خرى< 
على مبالغ يربو على اللطلوب منه امتنع عن العمل ! قيمة السندات الحورة على اللدترين من أصل 
على اتمام هذه الرهنية وطاب لذلا رفض دعوى | تمن الارض المطلوب من أمين أذندى كساب 
المواجه عزيز مخرى 3 مع اشتراط ضمانه فى سداد مإدبتى بعد دفمقيمة 
د وحمث أنه فما يتعلق بمبلغ الالف جنيه | هذه السندات أو بعضٍ قيمتها ليس له.عنى الا 
الحرر به السند الؤرخ ناير سنة .سيه؟ | اشتراط بقاء ذمة أمين أفندى كساب مشغولةمم 
المستحق السداد ى ١ب‏ مابو سنة فلم ذان | ذمة المشترين فى سداد مليتءتى بعد المبالغ الى 
المبكة تستخلص من وجود هذا السند بيد | دفعها المشترون فالنص على عدم اخلاءذمة أمين 
المدين القرينة عل انه قام بسداد قيمته ولاعيرة | أفندى كساب يتنافى مع نية الاستبدال الذى 
بتحرير امين افندى كساب سندا علىتفسه بلغ | يزحمه هذا الاخير على انه اذا لم يدس 'الحواجه 
وموم جنيباوكسور بتاريخ؟7 يوليسنة .ول | عزيز محرى على شاء ذمة امين افندي كساب 
ستحق السداذ فى "١‏ اغسطس سنة ٠ة‏ إذان | مشغولة بالدين وقبل ان قوم المشترون سداد 
هذا الستد المقول فيه ان قيمته وصلته تقدا اذ | الدين المطاوب من مدينه الاصلى أمين أفندى 
لابوجد فى الاوراق مايدل عل ان قيمة هذا | كساب و1يشترط اخلاء ذمة أمين أفندى من هذا 
السند الجديد ياقية من السند الاول لاختلاف | ألدين فلا يكون هناك فى هذه الحلةالا استبدال 
سيب الالتزام كل متهما ولذاك بتعين خصم معاق على شرط قيام المشترين يسداد الدين فان 
مبلغ الالف جنيه من فطاوب الو اجمعز يزبحرى ل يوموا يسداده بت الالنزام الاصلل فى ذمة 
« وحيث اله فيبا يتعاق باستدال. الديبن المدين ) باجم دوهلس <زء ثالث صحيفة 14 ) 
بالنسة لبلغ ٠ب‏ جنيه فانه من المقرر قانونا « وحيث أنه مع انتفاء فكرة الاستبدال 6 
أن استبدال الدن لايفترض وانه لابد فيهمد | سبق القول فيتعين فى هذه الحالة اعتبأر امين 
وجود النية الدالة عليه و للمحام ساطة تقدير | أفندى كساب مسؤولا مع الشترين المذ كورة 
الظروف لاستخلاصهذه:النيةفؤ هذه الدعوى | أسماؤم آتفاباعتباره مدينا معهم فىالمبالغ الباقبة 
باع أمين افندى كساب اجزاءا من الارض التى | من مبلغ +٠٠‏ جنيه قبل الخ واجمعزيزبحرى 
اشتراها ونص فى عقود الشراء ان الئنةدتحرر | بمعنى ان كل مبلزيحصلههذا الاخيرمن قيمة 
به سندات على المشترين لامى واذن المواجه | السندات الى نحت يده على هؤلاء المشترين 
عزيز يحرى يدفم له مباشرة وف تاريخ اجراء | يجبعايمخصمهمن المطلوبمنأميناقندىك.اب 
كل صفقة من هذه الصفقات كتب المواجه! «وعاان الأو اجهعزيز حرى قررأنه حصل 
:عزيز محرى الى امينابراهم.كسابافندى يخيره من المشترين منامين .أفندى كساب الا على 
بانه اخذ سندات على اأشترين دنه بقيمة بمن. مبلغ .14 جنيهاو ١.»‏ ملي راق مذكرتالقدمة 
نجوه ورثيه عد مد للالوي الطادق. المحمكة: اول درجة انه قبل تأجيل مبلغ:16+ 


منه ثم قال بعد ذلك حر قبا« فى نظير 6 | جنيهاوة6 املمالبة لاءالمشترينوقد خصيهِذا 
ل 


هم 


البلغ السابقمنميلغاله +٠‏ جنيه فيكون الباق 
منه هو 6إلا1 جتيباوه؟ملباوهو مايتعين 
الزام أمين أفندى كساب بدفعه الى الكواجه 
عزيز بحرى يصقته مدينا مع المشترين السابق 
ذكرجٌ بصدر هذا الحم 

د ومن حيث أنه عن الرهن الذى تعبد أمين 
افندى كساب بعمله عل هذه الاطيان المبيعة له 
وعلأطيانه الخاصة وفالمبلغ ٠٠‏ ٠>جنيه‏ فلاتزاع 
فى أنه لم يعمل شما مالعهد به عقد شرائهمن 
تقديم مستندات ملكيتهما اضطر الحواحهعزيز 
رى الى انذاره بتابيج 9 ناير سنة#1و والا 
أن امين افندى بستند فى عدم قيامه بتعبده فى 
هذا الصدد الى الرهن الموجود عل العين المبيعة 
للبنكالمقارى والذى عقده الحواجه عزيزبحرى 
فى سنة 1994 عايها وعل أطيان أخرى وقال انه 
ما كان يعلم بوجود هذاارفن 

« وحيث ان الخواجه عزيزبحرىيقولقهذا 
الصدد أن الرهن اللتفق عل اجرائه كان التصد 
منه عند الحصول على مبلغ السلفية أن يسدد 
منه قيمة الرهن السابق ومايتيق منه كازفقى وسعه 
انسدده من ملغ ال 5٠ ٠‏ +اجنيه وا نأمينافندى 
كان يعلم بوجود هذا الرهن 

« وحيث انه لم يقم دليل على علم أمينافندى 
كساب بوجود هذا ارهن فان عقدالبيع المحرر 
فى 4 ينابر سنة .1980 لم يذكر شيئًا عنه ما أن 
المفهوم من هذا العقد أن السلفة التى كان متفقا 
عل عمابا كا نالقصدمنبا كين أمي نأفند ىكساب 
من سداد باق تمن الصفقة ااخواجه عزيز بحرى 

« وحيث أن ميلغ الستة "لاف جنيه أصبح 
مستحقا قبل أفين افندى كساب لانه تآخر عن 


عة الفراناد 


ممم 


من البائع له 

« ومن حيث أن الرهضشة الى عقدهاالخواحه 
عؤبز نحرى مم البنك العقارى عوجب العقد 
المؤرخ مابوليه سنة ١494‏ على الا رض البيعة 
وعل أرض أخرى سابقة على عقد البيع الصادر 
منه الى أمين ابراهيم كساب وهذاالرهنمنشأنه 
أن يهدذه بنزع ملكيته » فلهذا ؤخشية من أن 
المشتر ى يلخم الثمن ثم تزع ماسكية العين التى 
اشتراسا خولت المادة دمن القانون المدلى 
لامشترى أن حبس الثمننحتيده <تىيزولالسبب 

وحيث أنه لذلك بتعين ابقاء باق الثمن نحت 
يد أمين افندى كساب حتى يحرر الحواجه عزيز 
مرى العين البيعة من هذا الرعنوم نكلحق , 
عينى ترتب عليها بفعله أو بفعل من تلقعنهحق 
ملكية الارض التى باعبا الى أمينافندى كساب 
ولذاكيتعين تعديل الك المستا نف والرام أمين 
اقندى كساب بصفتهمد ينامع المشترينمنه السابق 
ببان امعائهم بأن يدفع للخواجدعز يزيحرى أولا. 
مبلغ 718 جنيها وه؟5 ماما . وثانيا. مبلغ 
5.٠٠‏ حنيةيصفته مدينا اصليا على أن لانافذ 
االواجه عزيزحرى هذا الك الا بعد تحرير 
العين المبيعة ما مس البيان 

« وحيث ان الك المستأنف قدأصابالحق 
فيماقضىبه من المسم بصسةالتعاقدولذلك يتمين 
تأمده فى ذاك 

( اتناف الخواجه عر يز حرى وحضر عه الاستاة عزيز 

خانق بد أمينافزدى| براه وحضرعنه الاستاذعطيه ر زقالقه 
الفسخا رقم ه.؛ و دمن و ق - رباءة وعضويةحضرات 
السيد محمد عبد الطادى الجندى يك وعل حيدر حجازىبك 
وأحد عتار بك مستشار ين) 


مجحل المحاماة 


أدة 
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تعسف فى استعمال اق اعلان| نذار بقيد الا ستثا فل الاقامة, 
م أعلانه للحا فيل ةلنلقه. دوثاعلان لليحل الختار. بطلان 

المدأ القانوق 0 

اذا عين المستأتف بعر يضةالاستئناف حل 
اقامته“ممحلاختارأله بدائرة الاستتناف وهو 
مكتب نحاميه_وجاءه بعدذلكانذارمن المستأتف 
عليهبالمادة م+سوبقيدا لاستكناف فظر ف ثمانية 
أيام وأعان له الانذار بمحل اقامته ووجد 
مغلا و تسلم الانذار للاحافظة دون أعلانه 
بالحلالختار وهومكتب امحامى_ُمقبدالمستأتف 
عريضة الاسكئناف يعدفو اتمدةالقانيةالآيام 
المذ كورة_اذاحصلذلككلهوجباعتبارعمل 
المستأنف عليه صا حب الانذارمنحيث اعلان 
المحافظة دوناعلان!لستأتف مكتب ماميه. 
عملا باطلالآانه تعس ف ف استعالالحق وخروج 
عن أغراضه الصحيحة 

(المأدقم سم افعات) 
اد 

د حيث أن المستأئف عليها دعت الاستئناف 
يعدم قبوله -حصول قيده بعد اليعاد 
« وحيث !إن المستأ نفعايهاأًنذرت المستأنض كتارم 
٠‏ مارس بتكليفه بقيداستثنافه فى ظرف مانية 
أيام من ناريح وصول الانذار اليه طبقا للمادة 
سياس مر اؤمات 


« وحيث انه لماذهي الحضر لاعلان الانذار 
جل الستات. وجند مره مقلها فاشطرإق 
تسايم الانذار للمحافظة 1 
« وحيث أن المستائف قيد اسككتافه فى وم 
مارس سنة ٠و١‏ أي بعد مغى كانية أيام 

« وحيث أن لست نفعين محل أقامتهبعر لضة 
الاستئنافما أنه عين الحل المتار لدبدائرة عمكرة 
الاستئناف وهو مكتب محاميهالذى ولى نحرير 
عريضة الاستئناف والذى يتولى الدفاع عنه . 
« وحيثانه وقد تعين الحل الختار للستأنف 
وهو مكتب محاميه 14 كان موز للمستا نفعايبا 
أن تبدث له بانذارمؤقلم التكتاب اذا وجد منزله 
مغاتا ب لكان شتعين عايها ‏ إذا أرادت أن تعمل 
عملا قانونياً ديحاً بعيدا عن شائية المروجعءن 
حدود الق عند استعاله غزمء0 عل 5نطه- 
أن تنذر المستأنف عله الختار أى كت الى 
الذىصدرت منهعرلِضّة الاستثناف.و عل الأخص 
إذا لوحظ أن المستأنف عايها زوحة لاستأنف 
وتعرف أنه طباخ وبترك متزله صباحا ولابعود 
اليه الا فى المساء وليسلديه خادم يحكث بالمتزل 
ولوحظ أيضاً من الوجوة القانونية أن الشارع لم 
يحم علالمستأنف اتخاذ محلعختار له بدائرةمحكة 
الاستثناف الا فى حالتما إذاكان غير متيم بدائرة 
الحمكة ( أنظر المادة 4+م مرافعات ) . اماإذا 
كان مقما بها انه بتعين عليه اعلانه بمحل اقامته 
لاقل الكتاب ( استئئاف مصر قا اكتوبر 
سنة ١906‏ المحاماة /اص 47 ١‏ دم ٠١5‏ )وإذا 
عين محل مختار لهذوق وجود محل اقامته بدائرة 


| محكة الاستئناف فانهيتعين أيضاً فى هذم المالة 


آم 


علالمستأتف عابه أن لايعان المستأنف بالانذار 
المنوه عنه يأأادة سدس مرافعات ق قلم الكتاب 
فى حالة غاق محل بل يعانه بمحله النتاد 

1 وحدث انهلا كان الغرض من الا نذارابلذ كور 
بالادة سوم مرافعات وا كراه المستأنف من 
طريقغير مباشرعلى ضر ورة المضىق الاستئناف 
بلاتوان ‏ اتما هو قطع خط الماطلة عل المستانف 
الى 'يمكن اذيرى باستثنافهالىالتسويف وطول 
الت فى الخصومة . فانه يجب فى هذه الخالة 
مكين البتأًف بوجه عام من معرفة غرض 
المستأنف عليه صاحب الاأنذار حتى يأخذ 
عديه هوالآً خر وحتى لانؤخذ عل غرة منه من 
جاتب المستأئف عايه . فاذا ماتبين من ظروف 
عر لضة ة الاس:ئناف و تعيين :حل اقامة المستأنف 
بها تعبينا بجا وتعيين محل مختار فوق ذلك 
وهو مكتب مام أن المستانف اغا يعمل عملا 
جديا لاعملى تسويف وتماطلة وأنهجاد فى طريقه 
فأنه لايبوز اذ ذاك لمستأنف عليه أن تأخذه 
عل غرة فد ان له الانذار بمعحل اقامته حتى اذا 
ماوحده مثاتنا أعانه لامحافظه ‏ اذ كان مجب 


مكتب محاميه الذى يتولى الدفاع عنه . ويظبرأن 
المستأنف عليها لم تعمل الانذار أذ كور 


لامستأنفق وتعانه به عحل اقامتهدونالىل الختار | 


1 ترى من ودا لهالىتفو تمواعيد 


ا .وحيث“ انه من النواعد القاثونية المفررة 


فى فظرية: الاعنساف فى استعال اللق.والخروج 


عن اغراضة الاجتاعيه ا+دية :زمعل عل قباط 
انه اذا ماتبين' ان ماحب الحق يرب الى قطم 
خطالرجعة عب ىخصمهمن طريق التعسف والاخذ 
على غرة وأنه في استعإله ليذا الحق: لايقصد 


مجلة المحامأة: 


سوى تفويت الحق على صاحبه بلاميرر قانونى 
وأنه يعمل فى جو مشبع لسوء ألنية . اذا ماتبين 
ذلا كله وجب عدم اعتبار اعمال صاحب الحق 
المعتسف اعهالا صحيدة قانونية نافذة واعتارها 
على العسكس أتمالا غير صحيحة قانونا ليس لما 
مالا ثار القانونية الجدية أثرما 

غ2 وك | تقدم ولاأنه تبين بأن المستأنف 
عليباكانت ق انذارها متقدم الذكر غير حادة 
ولمترم الى غرض حسنء لا نها لوكانت ترى 
حقيقة الى ضرورة اخيار خصمها لِضرورة قيد 


استئنافه فى ظرف ثمانية أياملاترددت ف اعلانة 
عحل مكتب مخامية الذى تو لى الداع فىالدعوئ 
وعل الاخص اذالوحظ أن عملية القيد ق مدد 
قانونية هى من الا'جراءات ألتى يتولاها رجالة 
القانونو#الحامو نا فيهامن الدقة وبخطورة الاثر 
القانون الأمرالذى .مو تاحاب الدعاوىالعاديين 

« وحيث لذلك يتعين رفض الدفم الفرعى 
واعتارالاستئناف صحيحاقانونا من حيث شكلة 
( قضية أمين أفتدى محمد العثى وحضر عنه الاستاذ حسين 


حنى ضد سرور مصطفى وحضر عنها الاستاذ أحد يجيب برأنه 


. . |1 فو اث 5 5 : برق 2*٠‏ سنة ةا سن - رئاس ةوعضويةحضرات عبدالسلام 
والدر ع و الله اجات بعل ضار 03 | ذمنى بك رئيس الكمة والقاضينجال الدين اياظةبكوزكى 


عير الابوتيجى ) ' 
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توكيل خاصض - محام . حطوره بالجلةعنهوكله. ادتباره توكيلا 
1 قاصرا عليها ان ساسك . إطلائة 
المداً القانوق 
حضور امحامى مع م وكلهيحلسةالمرافعةبدون 
توكيل مكتوب مخدود المدى ‏ يعتبر توكيلا 
خاصابالجلسة الواجدة فقط لا بتعدئ أثرهالى 


مج الة المحاماة 


أى عمل آخر حصل بعد الجلسة . وعلل ذلك 


لايتبروكيلاق الجلسات اقب ولايجحوز اعتبار 


مكتيه حلا مختار الصاحب الدعوى . فاذاأعلن 
موكله السايق بعر يضةالاستئناف ف مكتيه| عتدر 
الاعلان باطلالا أثر له من وجهة القانون ' 

(المواد ؤجه مدقيو م سمرافعات) 

الكو 

« حيث انعريضة الاستثناف المعانة من 

عبد الصمد الىفبيمة أعانت طا بمكتب الاستاذ 
حليم أفندى ابراهيم انحانى على اعتار أنه بحام 
عنها ووكيل طا 9 

1 « وحيث ان الاستاذحايم أكندى أبراهم قد 
سبق له أن حضر مع فبيمة ق احدى حاسات 
الدعوى الصادر فيبا الحم الءتاً نف دون أن 
يكون هناك توكيل رسعى تبينتفيمحدود التوكيل 
ومراجعه . ولا عكن اعتارحضور الحاىقهذه 
المالة مع مماحب الدعوى سوى أنةتوكيل خاص 
من صاحب الدعوق لاميحاى فى الضور عنه 
وعنه فققط فى الحلسة التى حضر فيها الاثنان ولا 
يصح أنيتصرف هذا التوكيل للخاص إلى توكيل 
عأم تناو ل جبيع الحلسات الاخرى التالية فيحضر 
فيها الجاى دون حضور ماحب الدعوى لأن 
اتوكيل خطورته وأهميته القانونية من حيث 
تاذ مإبعمله الوكيلمم موكله . ولا يجوز الاخذ 
فيه الا بالقدر الذى يفصح عنه التوكيل بلاتوسم 
والا لوكاز صاحب الدعوىي ريد التوسم فى توكله 
ويريد تقرير مدىله أوسع منالجاسة ألتى حضر 
فيها الاثنان لكان فعل مايدل عل ذلك . وأما 
وأيفعل فلا بد حينئذ من اعتبار حضور الحاى 
مم موكلهييلسةالمرافعة_. بدون نوكي لكتابى معين 


وحددالمدي_توكيلالا ,تعد أثرهالجلسةالذكوبة 


نك 


أذكل مايصدر من الجاى فق حضرة موكله ودون 
أن يعارض قيه هذاالاخير فرو نافد على الموكل 
ولا محالة فى أن حضور الحاعى بعد ذلك بدون 
حضور صاحب الدعوى فبو حضود بلا صصفة 
ومادامأن حضورال ا ىكان وكيلامقصوراً ققط 
على الجلسة الت حضرفيها الاثثان هو وموكله فانه 
يترتبعلذلك أن مبمة الخائى تذتهبى حي ثبذنتهى 
حضوره فى الجلسة وتنقطع به رابطة الوكالة مم 
موكله وتزول صقة الو كيلوتبق للموكل حقوقه 
كاملة دون أن بءترف عليه بتوكيل .وما دامت 
أل ابطة قد انتنطعت بانتباء الوكالة بالملسة « يصبح 
الاثنانبعد ذلك اجتسينعن بعضها البعض . ولا 
يعتبرمع ذلاعسك تب الحالى معلاختاراً يصحاعلان 
الأوراق اليه يام صاحب الدعوى موكله 
السابق ‏ ويعتير الاعملان فى هذه الحالة باطلا 
قاتونا لابترتب عليه أثر ما . 
« وحيث وقبد أعلن الستأنف عريضة 
الاستئناف عكتبالحاى. فى ١6‏ مأبوسنة .سوا 
( يعد أن ورد بالعريضة الل الااصبلى للممتأنف 
عليها ثم ورد بيان محلمكتب الحاى لقصرالوقت 
وخوذ من فواته على المستأنف ) وكانت مدة 
الاستئتناف عن الاحكام الصادرة فى المعارصّات 
الحاسلةق تنبيه تزع الملكيةهى عشرة أيامبالمادة 
مرافعات ‏ ذانه يثرتب عل ذلك ضرورة 
القول حينئذ ,عدم حصو لاستئناف من عبد الصمدذ 
لافى المبعاد القانوقى ولابعده مادامت عريضة 
الاستئناف باطلة . الاأمر الذى بيترتب عليه <تما 
عدم قبول الاستثناف 
(قطية عبد قصند حو ور ع التاق أحد امل د 


الست فييمه أحد رة دوه سئة ةسل بالهيئة السابقة عدا 
حضرة عبد الوهاب عرزت بك التإضى ) 


03 
ل/اا/؟ 
_محكمة طنط الكلية الاهلية 
م»اكتونر سنة 9م9١‏ 
- همأن لحيل : يسارالمندين قالاستقبال ‏ انصرافهامموعد 
عه لتاق الدووة 
2 مان الكفيل + اختلاقهعنضمان الحدل.حقالاول فيمطالية 
المدرين بالوقاردون الثالى 
م - حق أجل لجال فالرجوع على اليل . وجوبنجريد المدين 
٠‏ تحريد 00 


امايق القانونة ٠‏ 

- أن ضمان- انحل يسارالمدين ف الاستقبال 
ينصر ف الىمو عباستجقاق الدين فانه فيه يلتزم 
بالزفاءو يضمتهيمو.ع مالهو على ا محال أن يسعى 
لاستبغاء قيمة الدينفاذا أعسرالمدين بعدذلك 
فلا يضمن الحيل ذلك الاعسار الا اذا كانت 
الفترة التهوقعت بينموعد المنداد والاعسار 
قليلة لا ثنسع لاستيفاء حال معه'. فلا بملك محال 
تأجل السدادضراحة باعطاءالمدين مبلة أأخرى 
أو ضمناباهمال أتخاذ الاجراءات التحفظية أو 
النفيذية علىمال المدينفانقبل وأعسرالمدين 
فهذه الام: «فلا رجوع عل لمحيل 

,؟.- ا تالتزام الكفيل والتزام امحيل ف الضمان 
من طبيعتينلفتين فلا يص أن تستعار القواعد 
الواجبة النطدقنفى اخداهما الى الاخرى فاذا 
كان تأجيل الداثن سدادالدينلايرى.الكفيل 
قن اللكتةالة بينا ويرىء ا لمحيل من الضمان فلأآان 
للكفيل الحق قانو | فمطالبة المدين بالوفاء 
عند حلول أجل الاستتجقاق فوفر لديه بذلك 
الوسيلة لاتقاءعشرا دين . قاذالم يفعل فيجب 
أن يتحمل التتيجة , أما الحيل فلا بملك ذلك 


مجسلة المحاماة 


بداهة فانه لم بعد دائنا بعد الخوالة . 
م ان حق الحالقالرجوع علا نحيل بالضمان 
مقيد حصول تجريد أموالالمدين تج ريدأ فعلياً 
بالبيع عقب استحقاق الوفاء إذقبلذللك يتحقق 
الاعسار .وهذاالبيع يح بأنيشملمالالمدين 
ومل ّالغير الحرتهنوفاءالسداد. إذا كانهتاك 
ثىء من ذلك - و معنى آخر يحب أن يلنتتفذ 
امجالجميعوسا "ل السدادقبل الرجوععل لحيل 
(الماديان امم وموسمدبى) 
المي 

« حيث ان الدعوى تتحصل فى أن .وسف 
يتاوعد الكر م بناتحو لامن المدعىعاي هالا و ل 
قبل الثانى بدين قدره سورم جنيهاً و١7‏ ملها 
لستحق الوفاء أو لينايرسنةه؟9 ١‏ ثابت عحضر 
صلح مصدق عليه رسعياً من هذه الحكمة فى 
١١‏ مابو سئة ١9+‏ بحوالةعرفية فىهمابوسنة 
ثم تأتها فى 07* أغسطسسنة مامه حوالة 
أخرى توكيدا للأولى أثبت تاريخها رسمياً فى 
التارمخالد كور وقد نص ذيها على انهف حالة عدم 
دفع الدين هذا المبلغ على الحا لين القيام والسير فى 
الاجراءات بحيث اوم يحصل المبلغ لا بالطرق 
الودية ولا القانونية يكون اليل 0 سداد 
المبلخ مع فوائده بواقع .ه فى المأئة سنو با من 
تاريخ مإروسنة؛ ب امع المصاريف.وقد رفم 
المدعيان هذهالدعوى يطالبان بمبلغ ة؟ جنيباً 
و٠4"‏ ماما قيمة ماتبتى من قيمة الدين وما 
أضيف اليه من فوائد ومصاريف 

د وحيث الأول مااستازمهالبحث هوتحديد 
التكييف القانوني الصحيح للعلاقة التى تربط 
طرفى الدعوى عض ذن هذا التحديد هوالذى 
ببين قاعدة القانون الواجبة التعلييق وموكز كل 


مجمةة المحامأة 


ؤوةة 


من الطرفين فيهاع ايستتبعهمن_حقوق والتزامات | اللازمةثائياً ‏ مت يائزمالحيلنيو لديا الجال 


د وحيث واوأن هذا البحث كان مثار نزاع 
بين الطرقين إلاانه ليس فر يب قأزالعلاقة الى 
محتويها التنازل المؤرخ لا«اغسطسستة 1901 
هى حوالة بالدين الباق منمحضرالصاحاللدعيان 
فيها محالان والمدعىعابهالثانىحالعليه والمدعى 
عليه الا ولتميلضامن يسارالمدينوهكذا تنطبق 
قواعد القانون الخاصة محوالة الدبن 

”فععمدةن) دع مو1اكوعر)''* 

« وحيث أن مجرد أنحاد الاثثر الظاهر لضمان 
المجيل الذي يضمن نسار المدينمعالز ام الكفيل 
الخير متضامن .ن حيث أنكلا منب) لاياعزم 
بالسداد الا بعد اعسارالمدين . لايجب أن يدعو 
الى اخلط بينبها خلطاً يؤدى الى اعتارهأ شيا 
واحداتنطيقعليه القواعد الخاصةبأحدى المالتين 
أو الاخرى فان كلا منهها عمل قانونى تاف فى 
طبيعته والقواعد الواجبة التطبيق عايه والاثر 
المترتبعايهعن الا خر . والحيل وهوبائم لشى غير 
مأدى ع1[ع0:2م17معم1 عومك أو ذين ععصوغه 
لا يجب أنيعتبركفيلا-.وهو مدي نإضاقأصلى أو 
احتياطى بحسب ماإذا كازمتضامنا أوغيرمتضامن 
ميرد أن الا'وليانزمفمايلتزميهمن الالتزاماتأن 
بيضمن سد ادالدين إذااته قعايهقان النزامالكفيل 
هو أن يسدد شخصياً قيمة الدين إذا لم يسدده 
المدين بن التزام الحيل ف الغمانهوأن بعوض 
على اكالم أصابه منالضرر بسب ب اعسار المدين 

«وحيث انكل الدعوىىضوء هذا التكييف 
هى رجوع من محال على الحدل يسيب بإعسار للدين 
وهذا الرجوع قواعد ترى الحكة أن تطبقبا 
على وقائع الدعوى الثابتة فى بحث ذى شقين 
أولا - حق الخال فى الرجوع اذا مد فى أجل 
سد اد الدين وأجملق اتخاذالاجراءات التحفظية 


أولد 
« حث انه مة. ر أن ضمانالميل تسارالمدين 
فى الاستقبال ينصرف الىموعد استستاقالدين 
ذان فيه ياعزم بالوفاء ويضمنه موع ماله وعلى 
الحال أن يسعى لاستيةاء قيمة الدين فاذا أعسر 
المدين بعدذاك فلا«ضمن اليل ذلك الاعسار إلا 
إذاكانت الفترة التى وقعت بين موعد السداد 
والاعسارقليةلاتتسم لاستيغاءالحالدينهمنه (راجع 
بودرىلا كتتنرى ؤ البيم والحوالةالطبعةالثانيةنبذة 
لالاو وأو برىودوشدوه«مكررودؤهاس 
بند 4م . ودالتون ؟ ص مه-5ؤ ) وعكذا 
لاعملك الحال تأجل السدادصّراحة باعظاءالمدين 
مبلة أخرى أو ضمئاً ياهال اتخاذ' الاجرانات 
التحفظية أو التنفيذية على مال المدين ذفان قبل 
وأعسر المدين ق. هذه الاثناءقلار جوع لدعلى ال حيل 
«وحيث انه لاج ب أذير دعل ذل كأنهذهالقاعدة 
لاتصح فىحق السكفيل الغيرالمتضامن قبل الدائن 
تقدقدمناأزالز امالكفيلوا الثر امالحيلق الفمان 
من طبيعتين مختلفتين فلايصح أن نستعارالقو اعد 
الواجبة التطبيق فى إحداها الى الاخرىناذاكان 
تأجيل الدائن سداد' الدين لاببرىء. الكفيل 
من الكفالة بينا ببرىء ألنحيل من الغمان فلا'ن 
الكفيل الوق قانوتاً فى مطاليةالمدين بالوفاء عند 
حاول أحل الاستحقاق فتتوف رإديهبذلك الوسيلة 
لاتقاء إعسار المدين . ماذا ل( فعل شيجب أن 
تحمل النتبحة . أما اميل فلا علك ذلك بداهة 
انه لم يعد دائناً بعد الموالة . فاذا همل الحالفى " 
اتخاذ الاحراءات أو أجل الدين لامدين حتى 
أعسر قبذا خطأ لاسأل عته المحيل: لالقىء إلا 
لأن هذه الاجراءات جيعبا م نكن لتتسقل 


<احوالة 


فى تقديره أو كان عليه أن يتوقعبا عند الحوالة 
ولانهلا يعو ض المحال قانوناً إلا عن الاضرار التى 
م يكن فى إمكانه تجنباأمالتىريت رض اليهاياختياره 
فلا فلا يضدئها أطلاةا ( راجم «ودرىق لا كنترى 
ار جع مع المتقدم ندة رمسم ( 

١و‏ وحمث ان الممكة” ترى ف ميع اجراءا تالتنفيق 
التى اتخذها المدعيان امالا لحا : قرتما عن أنهما 
لى نذا لنفسهما الحيطة بالشاء دق عينى لماعل 
عقارالدين باستصدارأمر اختصا ص كان كو ذله 
'ترتيباً حسئاً بين التسجيلات علعقار المدين اذا 
أخذ عقي الموالة وسنة؟5١‏ فانتتفيذ المجوز 
على الحصولات يالبي م كان يتوجل من فترة الى 
أخرى تقع يينب] مدة طويلة لغير سبب ظاعرق 

بعض الاجيان, 


لون 


#ا ته 8#« © هاه وه وه هاه 5 قاع واه ورد مه 54د هاده م 


« وحيث معذاك ومن الجبةالاخرىفان حق 
الخال الرجوعبالغمان عل الحيل مقيد بحصول 
تر يد أموال دين تحرينا فعا بالبيم عقب 
استدقناق الوفاء إذ قبل ذلاك لابتحقق الاعسار:. 
وهذاالبيع يجب أن يشمل مال المدين وملكالغير 
المرتبن وقء للسداد .. إذاكان هناكثىءمنذاك 
وععنى أآخر يجب أن يستتفد الحال جميع وسائل 
السدادقبل الرجوععل لحيل( داجم أوبرفودوة 
نيدة 9ه» وجيوار؟ نبذة ٠5م‏ ولوران :+ 
ندم ؟ه.وودرى المرجم المتقدم نلذة همع) 
«وحيثانهولو أناجر أءاتالتنفيذعل الخاصلات 
لذ كوزة'قك انتبتيا قيل انه تنديد ذفان هذه 
. اللسكة ترى يحق ان هذا التبديدلايكن أن 
بشع قانونا فى حق حارس أثيت الحضر ف محضره 
رلانه يهان اعلاناً جمميحاً بيوم البيع . وقد قور 


المحاماة 


فى التحقيقات ان الحصول والمواشى الى حت 
حواستهكما قرر الحارس الآخر لاتزال جبيعها 
موجودة فبذا التبديد لهذا الشكل لايسكن 
ان هوم قرينة على أعسارمأ 
« وححث انه فضلاعن ذائفانهذهالحاصلات 
الحجوز عايها ليست آدر ماتنتجه الاطيان ملك 
: أللدين فيجوز للمدعين التنفيذعل محصولات 
السنين التالية 
« وحيث معذاك فا نلامدين أطيانا لانزالياقية 
لم تبعفهى قزينة على اليسارقانونا حتى نتم تموريدها 
« و<ء.ثاندلايرد على ذاكماذهاليهالمدعيان 
من أن 1ل حال الل ققانوناً فى اتخاذالا جراءاتالتحفظية 
على مال اليل فان هذه الدعوى لست محفظة 
بلطاب الزام . والرأى القائل مجوازتو قيعالكجز 
التحفظى على مال الحيل لايجيزطابتثبيت الحجر 
الا بعد حصول التجريد التام ( داجم بودرى 
امرجم المتقدم نبذة 0 
« وحيث انه بذلاك تقضى كاتا النتيجتين الاتين 
خاصت الهم السك ةمن هذ البح ثبرفض الدعوئى 
( قذرة الخواجه وسف نا بصفته وسضر عته الاستاتميشيل 
أحوش ضد مجمى بك السيد وآخر رقم 18" سئة .8و1 ك ‏ 
رئاسة وعضو بة حضرات القضاة أحد زكى البيشهى وعزيز 
غالى وسمدعلى رشدى ) 
كنا ش 
محكمة أسيوط الكلية الأهلية 
فيرأيرسنة ١989‏ 
ائيات - فالترام . إسبب غير مشروع كالغش والتد ليس مهما 
كانت قي قيمته جواز اثياته بالبيئة والقرائن.دونحاجتالىورقةضد ٠.‏ 
المبدأ القانوق 


. السببغير المشمروع لالتزاممكتوب قابل 
بطبيعتهللاثبات بالشبود والقرائن مهماكانت 
قبمةالالتزام دون حاجةالىورقة ضد لأ نالسيب 


مجاة المحاماة 


غير المشروع. كالغش أوالتدليس وكل ماهو 

مخالف للنظام والآداب لا يقر به صاحبه 

كتاية عادة ١‏ 
(المادتان يو وم؟( مدنى ) 


اليو 

د حيث انه ثابتمن شهاذةالشبوداثياتاوقياً 
عدا الأ أخير مد تميره الذى حك ضدملصاحة 
المستأتفين فى القضية رقم ١0/90‏ سنة »ها 
أبوتيج ومن محضرى التحقيق الثابت غيبما أن 
المستأنف عليه تكن لديهشهودثم استشهدشلانة 
شهود شبد أحدم عا تعتبر شهادتهضده والثاى 
محضر والثالث هودتميره المذكور ‏ ثابت 
من كل ذلك ومن:القضية رقي5١شنةه؟15‏ 
أبوئينج ومن الشكوى الادارية رقم 1741 سنة 
48 أبوتيسج أيضاً ومن ورقة الضدالظاهرأنها 
مكتوب ةبنف سالكمبيالةموضوع الدعوىوخطبا 
وتاريخباوتوقيعاتهاان الست تفينشبداضدالمستأنف 
عليه القضيةكرة 9ه اسئة ١996‏ أو تيج 
1 9 عليهغيابيام تعبدايعدماداء الشهادة ضده 
فى اللعارضة لببيعبا أطيانا اشتراها من زوجة 
والدها ( للتكاية بههامن أجل الشبادة ) وكتبت 
الكمبيالة موضوع الدعوى وورقة الضد المشار: 
اليبا بذك التعهد واودعتا عند حمود سايان عل 
أن يساسهمالامستاتقينعند ا نتباءالفصل ف المعارضة 
المذكورة بدون شبادتبيا وفعلا قد برا ببذا 
التعبد غير الشروع ولكن أصول تفور سنت! 
وبين مود سليان ولعدم حصول ما قصد من 
التعبد ما كانسبتى المستأ نفعليه ساد تالكبيالق 
لخصمبما المستأنف عليه وتسامت لما ورقة الضد 
النى لم يكن عليها توقيم. الستأنف عليه 


/اهة 


«وحيث ازعدم توقيع المستأقف عليه يورقة 
الضد أو عدم ون:جود هذه الورقة بلمرة لإعنم من 
اثبات السبب غير المشيروع. بالشهودوار انلا" 
السيب غير المشروع كالغش. أو التدليس وكل 
ماهو مالف للنظام والآدابل" يقر بهاللتزم له 
عادة كتابة بطبيعة الحال ‏ قارن-رسالة الاضاثٍ 
رقم +وم ص .+ والمراجم -والا حكام ألتى 
أشارت اليها وح محكة الزقازيق الصاذر فى 
؟؟ مابو سنة بم»4ة ‏ الحاماة السنة التاسعة ركم 
4“ ص 418 وقد حك ففرنسا بصحة اثبات 
وجود سيب غيرمشروع لسند مكتوب وذلك 
بالشهود والقرائن ‏ دالاوز العملى نحت عنوان 
قلع تم0ن) اع 5غو اوه دقم وقد 
أشار إلى حكم تقض فدالاوز ١ ١.٠‏ 4.8 
حك تحكة جرينويل فى داللوز 108 4 


عسوم ذكر ةاللسيوأبير شيرى 5181-15 . 


« وحيث أن الطرفين .مشتركان فى اثمالسبب 
غير المشروع فوجب تحميلهها مغاً مصاريف 
الدرجتين مناصفة مع المقاصة فى اتعاب امحاماة 
( هضة القمص دعق يوس أبوب سليان وآخر ضد جندى 


صليب رقم بام سنة .”يه س ر كاسةوعضوية حشرات أحمد 
نشأتبك رئيس المحكة والقاضيين نصر الد ين زغا ولو مصطفئ فاضل” ) 
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4 فرايرسنة بإسوو ': 
اختلاس_أشياء جوز عليها. يقاؤهاف حازة المدين . اختلامن 

00 الدين لها عقاه بلمادة ,هو عقزباك ‏ 
. المبدأ القانوق | 1 
اذا لمبخرج الثىء ا محجوز عليه من حيازة 
المدين انحجوز عليه فوحالةتعبين جارس غيره: 
واختلسهالمدين المحجوز عليه فلاحل للتمسيك 

ش إل 


عه 
أن قبمةالآشياء الحجوزعليها تزيدعن عشرة 
جتيبات لان المادة المنطبقة علىهذه الحالتهى 
لمادة .مراع لاالمادةجوم عاأن الحجوزعليه 
ريستل الثىء من آخر بمقتضى عقد منعقود 
الامانة النصوص علبا فى هذه المادة لمصلحة 

والمادة ٠١‏ ع منطبقة رغم كون ركن 
الفر سئ بلفظة ( مم معدعاتاه5 ) ومدلوا 9 
هذه اللفظة شزورة أخق ألثىء من حازة 


آخر لآن اللفظة المذكورة كتيت خطأفق: 


تلك المادة ؟ا هو ظاهر من نصبا الاصبل 53 
ألمادة .+ع مرافعات ‏ التى جاءت فبا لفظة 
) 6فعحاه 6 ) وكا هو ظاهر من التعليقات 
الرسميةعلى المادة .,باع سواء ففذلكالنسخة 
العريية أوالفر نسيةاذ لويذ كرثى-مطلقايدل على 
اتجاهنية الشارع الى تخير لفظة مممددمغ6ك 

بلفظة دمع دئددده5 لجعل العقاب قاصر اعلى 
حالة اختلا سالثىء من حازة آخر. ولاأشير 
مطلقاالوذلك التغييرما يدل على مجرد تأثرمحرر 
النص الف رنسى بوضع المادة ١./؟‏ ىبا بالسرقة 
والنص المقابل فى القانون الفرنسى ( المادة 
/ 8ع) جاءدت قبه لفظة م 
مع أنه وارد فىيابالسرقة أيضاً.وقد قررت 
عكمة التقض الفرذسية أنه ليس من الضرورى 
لعقاب الحجوز عليه أن يستم الحارس الثى 
الحجوز عليه فعلا بلليس من الضرورى أن 
يقبل.الحراسة ويكئى أن يعلم المدين الحجوز 


يحلة المحاماة 


عليه بالحجز 
( المادة 0 عقوبات ) 
الى 
عى الرفعين القرعيين 
د حيثازالمهم الثانىدفم يدفعين فرعيي نمام 
محكة أول درجة وعكسك مها أمام هذه الممكة 
أيضا أوطما أن اللدعى المدنى رفم دعواءأمام الحكة 
المدنية فلا يصح له أن برفعبا ثانيا أمام الحكة 
الجنائية بصفته مدع محقوق مدنية طبقا للمادة 
وهم تحقيق المنايات . والثاقأندعوىاستلامه 
(أى استلام المتهم الثانى) لحصولالقطن الحجوز 
عليه من المارس غير ثابتة بسند كتابى مع أن 
قيمة القطن تزيد عن عشرة جنيهات فلا يصح 
تطبيق المادة 95؟ ع التى طلبت تطبيقهاالنياية 
العمومية يا أنهلايمكتطبيق المادة ١8؟‏ عكقال 
الدعى الدى لعدم توفر ركن الاختلاس 
موغعدئدنرو؟ الْنصو ص عليه فيهامستئدا عل 
25 ليكة منوف فى الششرائع السنةالثالشةص ١‏ 
وهذا الك اشار الى جراغ ولازعقوباتجزء ؟ 
ثم 1891 ص 457 
« وحيث انه عن الدقم الاول فانهقى غير محله 
لان اللدعى المدى يطالب هنا يتعويض فقط عن 
جرعة الاختلاس المنسوبةلنتهوالثاتى ولايطالب 
بأجرة الادض التى رفع بها الدعوى الاتخرى 
أمام الحكة المدنية 
«وحيث أنه عن الدفم الثانى نان الحجز وحراسة 
امتهم الاولم يخرجاالقطن الممجوزعليه منحيازة 
النهم الثانى المدين المجوز عليه اذ حجز على 
القطن عزروما بلا خلاف بين الطرفين فى ذلك 
ما هو ثابت فى محضرالحجز المورخ ه أغسطس 
سنة +1 الذى عين فيه الحضبر امتهم الاو 


مجحل المحاماة 


4ه 


حارسا دون أن شت تسليمه القطن مما يدل على ١لامتهول‏ يقصدالشارعتغيير لفظة ممعدم:06 
أن حراستهكانت ع اقبةفقط ماهى امال بالنسبة لفظة ممتاعدذونده5 أى إيقصدجعل الامر 


: للاناثات المتزليةاذتيقعادة فىمنز ل المدين السحوز 
عليه وتكون مهمة المارس قاصرة على مر اقبتها 
أما عن عدم انطماق اللادة لاع فان لف 
الاختلاس أو ركن الاختلاس المعيرعنه فىالنص 
الفرسى بلفظةه10غ56:2ه50 حقيقة غير متوفر 
هنالانهذاالتعبيرافرنسى يستازم فى السرقة 
(أذ هو نفس لعبير المادة 4 ع) وجو بأخذ 
الثىء من حيازة آخر ما ذهب الى ذلك محق 
المي المشار اليهوالاستاذجراكولانو قدتقدم 
القول بان القطن لم يخرج من حيازة التهوالثاق 
الى حيازة الحارس ولكن اذا رجعنا الى أصل 
نص المادة ٠‏ عوتاريخه وجدنا أن التعبيرعن اعليسو 
ركن الاختلاسفيها بلفظة ع ك0 كن 
الاخملاً نفظيا بحتا من بحررالنص الفرقسى لان 
هذه الجرعة نس عليها اصلا فى المادة 5٠‏ 
مس أفعات التى عاء فى نصهالفر نسى 
2111084 للاوروقعة 5ع1 ناه 53151 عل 
-تال قأقتدده كأعزطه فعل مُصعدمئم06 
قعل 5ع1آ515ق3م كتاملع 5‏ علمعسصععداء1ل 
.761 تدك كعماعم 
ولفظة 6صعدامغ6ل لايشترطفيها أن كو ن ألشىء 
المختاس فى حيازة الغير ويكنى معها أن يكون ى 
حيازة لتحتلس . ولماكانت هذه الادة ( ٠5؛‏ 
مرافعات) قاصرة عل اختلاس الاشياء المححوز 
علي قضائيا(ولذلك وضعت فى قانون المرافعات) 
عدلت بأعى عال فى ويوليوسئة ١486‏ لتشمل 
الاشياء الححوز علنها اداريا ايضا . وعند وضع 
قانون عقوياتسنة 14٠4‏ رؤىأنوضعباالمعقول 
يجب أن يكون فى قانون العقؤبات عات المادة 


قاصرا على أخذ الثىء من حيازة الغير كالسرقة 
كا هو ظاهر من التعليقات الرسعية عل قانون 
العقوبات ‏ المادة١م*الْذ‏ كورة ‏ سواء فذلك 
الشسة الترية أو فرق اذل بذاك عىء ى 
هذا الصدد ولا أشير الى هذا التعبير ولظبران 
محرر النص الفرسىتائر يكو نامادة١٠م؟‏ وضعت 
فى باب السرقة فاستعمل لفظة ممع ههتكباه5 
المستعملةف السرقة ىا نظه رمن المادة +٠‏ 4 مر افعات 
ان الشارع قعد فى الاصل من استعال لفظلة 
عُمعدده:6ل أن يتناول بالعتقاب جميع حالات 
الاختلاس الى ث2 تقع من الغير ومن المدين اجوز 
عليةسواءاً كاذمعيتا حار ساأملاو سواءانتق ل الثىء 
الور زيل الى حيازة الخارس ١‏ أم ب فى حمازته 
59 تعيين شخص آخرحارسا - واراد اعتباركل 
ذلكفى حم السرقة مذ كرصراحةفالمادة..45 
المذكورة(آه؟ سك جعمتعم دعل وعلط أوووم) 
« وقد قصد الشارع فى قائون العقوبات ان 
نحل المادنان ١٠م؟‏ و7910 منه محل المادة .45 
عس افعات فى جميع الحالات الذكورة م هو 
ظاهر من التعليقات أذ حاء فيها على الادة .ني 
ق خرالتعليق ان هذهالادة ) /اة؟ ) مع المادة 
٠؟‏ يزدلان كل اشكال ولد عنه تطبيق المادة 
٠‏ مرافعات والاشكالات المشار اليبما بعيدة 
عن مسألتنا فتثر الحرر الفرلسى وضع اللادة 
8*فبابالسرقةوو ضع فيها لفظة مه 501156211 
3-39 اتقدم وترك تفظة :تمعسعمسدمثة7 فق 
المادة بلة؟ التى جاءت فى خبانة الامانة وتتدشى 03 


. معباهذ اللفظة واذاأخذنابلفظةمه1اء2ؤد5ناه5 


الواردةفى المادة .م ؟هر ب من العقاب الحجوزعليه 


م1٠‎ 


الذى لم يعي خارسااذااختلسالشىءالحجوزعليه 
لأنة لأعسكن عقابه يالمادتين 5و و/زوم ما 
أنه ليس حارسا ما انه لايمكن عقابه بالمادة 
95 :وأحدها لعدم توفر دكن الامانة اذ ليس 
هناك عقد من عقود الأمانة المخصوص عليها فى 
اللادة 5تمع لمصلحة أحد ثمن ذكروا فيهاولا 
عكن عقابه يالادة “ملاع اذ / دََخْد الشىء من 
:حيازة الغير و الخال ان المادة .4مرافعاتكانت 
تشمل تلك الخالةم) سب قالقولولم يقصدالشارع 
من استبداطا يألادتين .م؟ و 07و عقويات 
عدمالعقابعليها ماتقدممن التعليقات و لمكن من 
المعقول انيعد الشارعذلك لان الامر بن المبردين 
للعققابمتواقرانوهم|الاعتداءعل السلطةالقضائيةأو 
السلطة الاأدارية التى يوقم الحجز ينامع ىأسرهاأو 
حكنبا والاعتداء على حق الماجز الذى تعلق 
بالثىء الحجوذ عليه . وما جدر ذكره أيضا 
ان المادة ..: فقرة دابعة من قانون العقويات 
الفرلمى المقابلة لامادة ..م #اعقويات استعملت لفظة 
عمقل معو دودها فى باب السرقة ايضًا بل 
نصت بما بأتى : ( عقو با تالسرقاتخير الشددة) 
5عمتعم قعل 61م 56 (151د5 ع1 ) 11 

2 13 أه 401 عاعتمة'1 مع كعمارمم 
عالتصاع0 وعتلة تمنو اع فأدتود دتعزطه وعل 
اتوك ... عا امع بان علجنامغع0 تزه 
لل25ع6 ونا اق ع6لتصمء عم 
فهى الشمل حالتنا وتعاقب عليهااذالمتستعمل 
٠‏ لففظة اكنه الى ستوحب مداولا 
.أَخْد الثىء من حيازة الغير رخخٍ. نصها .صراخة 
على حالة وصّح القىء الحنجوز عليه فى حراسة 
الغير . اما النض الذى يقابل المادة بيو عندنا 
فبو لص المادة' ٠:‏ عقوبات فرسنى المذكورة 


يح ة المحاماة 


فقرة ثألثة وقد استعمل لفظة غمعداه:126 
أنضًا وبضيعة الحال والفقرتان معا هما عينالمادة 
مرافعات عندنا مفصلة وقد تقرر فى فرلسا 
أنه ليس من الضرورى لعقاب الحجوز عليه ان 
يستلم الحارس الشىء الحجوز عليه قعلا ( وى 
مسألتنا بالذات ) بل ليس من الضرورى ان 
يقبل الحراسة ويكنى ان بعل المدين اجوز 
عليه بالحجز دالاوز براتيك على السرقة رقم 
ممم حيث أشار الى حكمى النقض الصاددين 
قم نوشير سنة 14914 و١١‏ ابر س.وى يإ 
ان مكة النتقضعندنا قد حكت ف ع ينابر 
سنه 91 دون أن ترى داعيا الى الالتحاء أثل 
هذا البحث بالطياق المادة ٠./ي؟‏ عل المحجوزعليه 
الذىكانت تحت يده الاششياء الححجوز عليهارغم 
تعيين حارس عيره لعدمتقدعهايوم | 5 (المويدة 

القضائية السنة الثالثة العدد الثالث ص ؟١‏ ) 
( قضيةالياية وآخر مدع مدتى ضدعبدالجوادمؤمن وآخر رقم 
لاحت سنة ىه س - بالهيئة الس بقةعد ا حضرةالقاضى ابراهم خلد) 

تمان 
محكة مصرالكلية الاهلية 
٠‏ مارس سنة وم؟١‏ 
١‏ -اعتيار أحد الطريقين . الدقمبه . بعد صدور حك فى الدعرى 
الاولى . عدم إلقنك به 

٠‏ - قوة الثى, الممكوميه . واختيار أ حدالطر يقين.عدمالجبمينها 
" - قوةالئى, الحسكومبه . سريانها على كل ما طرح قوالدعوى 
000 الاولى.وفصل فيه.سوا, الطلياتأوالدفوج 
دحم عدق. ماقم منطر مح ذات الموضو حأماماحكةالجنائية 
و دفاع ‏ أبداؤه. بنارعلى حق ٠‏ جو ازتجد يد الفراع بنا.على ح قآخر. 


5 - السبب ‏ الاحاد ف الفعل القازورى أوالمادى 


7 ب سند دين المطالية يه.الدفم بسداده. رفضه . دعوىمديية, 


بي ددم 


': : من المدعىعليه بطلب تعويضعنتزوير السند. جوازها 
م الاحاد ف التيجة -. ليسم نشرائط الدفع بقوةالشى,الكوءفيه 


يخحةة المحاماة 


اكه 
الميادى.القانونية هذا الدفع فلامانع يمنع المدعى عليه من الادعاء 
١‏ - لاحل التمسك بالدفع باختيا رأ حدالطر يقين| مدنيا أمام المحكبة الجنائية مطالبابتعويضعن 
المنصوص عنهقالمادة وس» منقانون تحقيق تزوير سند الدين لآن الموضوع مختتلفعن 


الجناياتإذا كانقدصدر حكف الدعوىالاولى 
؟ -لانجوز امع بي نالدفع بقوةالشىءالمحكو مم 
به والدفع باختيارأحدالطريقين التنافرالمنط 
والقانوقيينهماإذ ا نأساس الدفعالا ولصدور 
- فى الدعوى الاولىينع من رفع دعوىتالية ينما 
يشترط فى الدفع الثالىآن يتتق ل المدعى من القضاء 
المد قر فع دعو ا«أمام القضاءالجنا ىأو بالمكس 
وذلككله قبلصدورحك ف الدعوى الاولى 
م ان قوة الثىء المحكوم بهتسرى على قل 
ها طرح سابقا أمام الحكمة فى الدعوى الاولى 
ومافصل فيهالحمكسواء فيذلك الطلبات الى 
يقبلباالمدعى أو الدفوع مع ع الى يدافع 
بها المدعى عليه فموضوع الدعوى ا 
4 - أنالا”حكام الصادرة من الحا 1 المدنية 
بمنعمن طر حالموضوع نفسهمرة ثانية بطريق 
الادعاء مدنيا أمام انحاكم الجنائية 
6 لايوجد نص ف القانون يم عل أىطرف 
فالخصو مةأن يبدى جمييعو جوددفاعه ق الدعوي 
مرة واحدةلذلك لامانع من يديل النزاعمرة 
أخرى ارتكانا على حق آخر 
د أن المراد بالاحاد فى السب بالذىهوشرط 
جوهرى للنمسك بقوةالثىء الحكومبهالانحاد 
ف الفعل القانوتقى أو المادى الذىيعتير أساسا 
للحق المطالببه 
باذا دقع المدعى عليهدعوىالمدعى الذى 
يطالبه يدبن يمقتضى ستد اه قام بسدادالدين 
وأتدفعه ريش ركه لم حكنت الحكة المدنية برفقض برقض 


موضوعالوقائع القضيةالمدنية إذأن الا "ول 
موضوعابراءةالذمةوالثانى التعويض عن فعل 
الجنحة ثم ان السبب مختلف أيضاً اختلانا 
جوه ريال نالدفع الذىرفض أولاأمام احكمة 
المدنية كانقائما على براءةالذمة عن الالتزام . 
ولكن الفعل القانوق الذى يرتكن عليه 
المدعى المدتىهو المسقولة الناشئةعن الجنحة. 
وهذا فعل مادى وقانوق مختلف عن الأول 
م لاعيرة بالاتحادف النتنجة.و ليسهوشرطاً 
منشرائط الدفع بقوة النىءالحكومبه اذأن 
القانو نم ينص فالمادة ممم مد الاعلل شرط 
وجوبالاتحادفىالموضوع والسببوالا”حكام 
فقط يفن يفش ل فدعوآءارتكانا على حق له 
أنيطالب بنفس الحقيدعوى أخرىاستنادا 
إلى حق آخر ولوكانت النتيجة متتحدة فىكلنا 
الدعوين . مثلامن رفضتدعواه ف المطالبة 
بملكيةعقار ارتكانا على عقديبع لهأن يطالب 
علكية هذاالعقار نفسه.دعوى جديدة مستنداً 
الى حق الميراث أو غيره 
( المواد وم؟ تحقيق جناياتوسم١‏ عقويات 
و +م؟ مدى) 
لوبي 
دوحيث ان الحى المستأنف قضى بعدم 
جواز نظر الدعوى المدنية وارتكن فى ذلك 
على أمرين أوهما أن المدعى المدتي كان خصما 
فى الدعوى التى رقعث أمام المحمكة المدنية 


زنك 


فليس له أن يلحأ الى القضاء الجناتى بعد ذلك 
ويرقم دعوآه بطريقالمتحةالماشر 5 .والثانى أن 
موضوع الدعوى الهالية قدسيقالفصل فيهمن ا حكة 
المد نية يحم أصبحنهائياو حازقوةالقىءا لمكو م به 
« وحيث أنه بالنسة الى الامر الاول فان 
النص الوارد فى المادة وسم+؟ من قانون محعيق 
الجنايات وهو« اذا رفم أحدطلبه إلى حك ةمدنية 
أو تجارية لايجبوز له أن يرفعه الى حكة جنائية 
بصفته مدع بحقوقمدنية » لايسوغ السك به 
الا فى حالة مااذا كانت الدعوى الاولى لم يفصل 
فيهابجم أمااذا صدرحكموضوعهاقلاحل 
للتمسك بهذا الدفم (حراكولان تحقيق المنايات 
جزءأول ص 6 بند١ ‏ ويحكة العياط ١١‏ 
أبريلشنة؟4 ١‏ مجموعةرعية سئة؛؟ عدده؟) 
د وحيث انالمادة هسب المشار اليبا أساسها 
القاعدة اللاتينية المأثورة 14« همن 63ع»181» 
« صححرع[ 30 كتائستاععء وتكملومم أى أن 
اختيار أحد الطريقين ينع من الالتحاء الىالا خر 
وحكمة ذلك ظاهرة لان من دقع دعواه 
أمام القضاء المدنى يجب أن لايتتقل قبل دور 
المك الى القضاء الجناتى اذا 7 نس أن دعواه 
لن تنجح أمام السكمة الاولى اذ أن فى هذا 
عبثا بالقضاء وعرقلة للفصل فى الدعاوى ثم اذا 
أخذ بلليداً القائل بأن الدعوى اذا رفعت من 
خصم فنقاً بينه اتفاق عل التقاضى بين طرق 
الحصوم ععنى أن الطرف الثاقى قد قبل ضيمنا 
مقا أمام الجبة القضائية التى رقعت أمامها 
الدعوى قلا سوع اذاأن ينفرد أحد الطرفين 
بدون رضاء لتر بالانتقال الى هيئة قضائية 
أخرى قبل اصدار الم فى الدعوى الذى 
يعتير خاعة ذلك الاتفاق . أمأ بعدصدورا 


مجحل المحاماة 


« وحيثانالدعوى المدنيةقدصدر فيا 
ابتداتى ثم استئناق فيكون ارتكان المسم 
المستأنف عل نص المادة وم" فى عدم جواز 
نظر الدعوى فى غير محله 
« وحيث انه فضلا عن ذلك فلا يجوز الجع 
دين الدفم هوةالثىء السكومقيه و الدفمياختيار 
أحد الطريقين للتنافر النطق والقانونى بنهما اذ 
أن أساس الدفع الاول صدور حك فى الدعوى 
الاولى يمنع من رفع دعوى ثانية ينما يشترط 
الدفم الثاتى أن ينتقل المدعى من القضاء المدنى 
ارفم دعواه أمام القضاء المنانى وبالعكس وذلك 
كله قبل صدور 2 قى الدعوى الاولى 
« وحيث انه بعد ذلك يتعين البحث فى 
صحة الدفم بقوة الثىء الحسكوم به الذى استند 
اليه لمك المستأنف وهذ! يتناول ما أثير بين 
المدعىبالحق المدتى والدفاعمن المباحثالقانونية 
الختلفة ف النقطالائية وهى:(1 )هل يعتير الدفم 
فى الدعوى (ده6مءءءة'.1) وهو ما سديه 
المدعى عليه فى داعه مانعامنسماع الدعوى التى 
ربرفعها بعد الفصل ف ذلك الدفم عن نفس موضوعه 
(؟) هل للاأحكام المدنية آثر على الدعاوىالمدنية 
التىترفع بطريق الجنحة المباشرة أماممحكةالجنح 
(ع) هل يعتبر ا موضوع والسببمتحدين قكلمن 
الدعو: ى المدنيةالتىفصل فيهامهائياً ينطرق اللخصو 7 
وبين موضوع الدعوى المدنية فى هذه الدعوى 
« وحيث انه بالنسية الى التقطة الاولى ذفان 
قن القية اشارع و رياط ال دنرت 
سابقاً أمام المسكمة فى' الدعوى الاولى وما 
فصلفيهك؟ سواء فى ذلك الطلبات التى يدمها 
المدعى أو الدفع دمنامعععع ”.1 الى يدافع بها 
المدعى ىمو ضوع الدعوى لان الشارع بر الى 
قط حبل المنازءات بأى شكلكانت وعدم تكرارها 


مج لة المحاماة 


الى مالانهاية قضلاعن انالا حكامهىعنوانالحقيقة 
عتكعطه7 عتوغتيع مم وخمعتلنزل مم1 
ولامعنى لان تكون كذالك فى حزء مما 
فصات فيه دون الجزء الآخر أى لامعنى لان 
تسكون عنوان المقيقةبلنسبة الى طلبات المددمى 
فقط دون دفوع المدعى عليه التى تناوتها 
وفصلت فيها أيضا ( أنظر حك كم ةالاستثناف 
الاهلية الصادر فى ؟ مانو سئة 19.١‏ جموعة 
رمعية سنة + :ص سلم؟ ) ( انظر أيضا دالوذ 
براتيك عذعن[ أءومط©) بند كلا و الاحكام 
الفرنسية الواردة به ون.د .م7١‏ من امرجم نفسه 
والاحكامالتى تقرر هذا المبدأ) 

د وحيثانه بالنسبة الى التقطة الثانيةنالاحكام 
الصادرة من الحأ 1 المدنيةليس طا أى أثرقانوق 
على موضوع الدعوى العمومية فقط مخلاف 
الدعوى الدنية المقثرنة مها الاحكام الصادرة 
من القضاء المدتى كنع من طرح تفس الموضوع 
عمسرة ثانية بطر بق الادطاء مدنيا أمام الحسكمة 
الجنائية والا لو قيل بغير ذلك لاأصبح مبداً 
قوة الثىء المحكوم به باطلالاثر اذ يتيسر 
لكل من خسر دعواه أمام الممكمة المدنية 
أن بطرح موضوعها من جديد أمام الحكمة 
الجنائية بأن يلبسها لبوسا جنائيا وعندئذتهوت 
المكمة الى إرى اليها الشارع( دالوز براقيك 
086[ ع5مطن) بهد وأوبرى ودو جزعم 
خيفة9.9 «ابند .49/ا ولا كوست صم بند ١‏ 0؟) 

« وحيث أنه بالنسة الى البحث الثالك وهل 
هناك اتحاد فى الموضوع والسيب بين الدعوى 
المدنية وبين موضوع الادعاء المدنى ق المدحة 
المماشرة طبقا لما وردق نص المادة «مم من 
القانون المدبى 


« وحيث أنه بتعين أولا استعراض الوقاقم 


1ه 


وموضوع الدعوى المدنية والدفم الذى عسك 
به الدعى المدنى ثم موضوع الادماء الملدنىق 
المنحةالمماشرةالحالية لمقارتهامعا لاستخلاصماإذا 
كان هناك اتحاد أماختلاف ف الموضو عوالسبب 
«ومن حيث أنهثابت من الاطلاع على دوسيه 
الدعوى المدنية ه/ا؟١‏ سنة .م كلى مصر 
المرفوعة من المتهع ضد المدعى بالحق المدنىآأن 
امتهم طلب الك بالزام المدعى المدتى يمبلغ 
٠؟»‏ جنيها ثمن سيارة شفروليه وطلب تثبيت 
الحمدز التحفظى المتوقم على هذه السيارة 
وادتكن امهيف اثبات تلك الدعوى على صودة 
عقد الاتفاق المؤرخ ١١‏ أكتو بر سئة ١594‏ 
والثاءت فيه أن عن السيارة الذّكورة يدفع على 
أقساط وقد دفم المدعى المدتى الدعوى بأنه 
قام بسداد الثن مقتضى كبيالات حررها ودفع 
قيمتها وهى موجودة نحت هله وقد صدر حم 
حكة مصر المدنية فى تلك الدعوى بتاريخ 
١‏ دلسمير سئة .198 وهو يقضى بالزامالمدعى 
المدني بأن يدقع للمتهمميلغ ٠‏ جنيها وتثبيت 
الحدز الخ . وحاء فى أسباب الك أن مجرد 
تقدم الكبيالات من المدعى المدنى لابورى" 
ذمته من الدين لعدم قيام الدليل على نمحريرها 
للناسة التعاقد والا لنص علها فى عقد الاتماق 
ودفضت طلب التحقيق لاثبات سداد المبلغ ثم 
رفع المدعى المدنى استئناظ عن ذلك الحم 
وكان الاستثناف انها على اثبات براءة ذمة المدين 
خك اتهائيا بالتأييد 
بعد ذلك وف تاريخ ٠‏ مارس سنة اموا 
رفم المدعى المدى دعواهالمالية بطريق الجنحة 
المباشرة وطلب الحك له بتعويض قدره 4٠٠‏ 
جنيهونى تع ويضهعل الجنحةالتى نسبهاإك المتهم بأن 
أدعى ضده أنه ارتكب تزويرا فى العقد الذى 


4د مجحل المحاماة 


قدم ا الحمكة المدنية بغير بو اقرار أولى المنصوصعليه ف المادة +7 مدنى الانحاد قَْ 
الشأن و جعل واقعةمز ورةّفى صورةواقعةصحيحة الفعل القانوى الذىهو أساس الدعوى الجديدة 
بأنلعمد عدمذ كرعبارقأ الثم نتحردبه كنبيالات ظ وجاء فى حك محكمة الاستئئاف الختلطة بتارييخ 
ف العقدثم نسباليهأ يضاجرعة استعالذلكالعقد | اناير سنة 405 جموعة م ص “لا , 
م م 
« وحيث أنه يستخلص مما تقدم أن الدعى 
بالق المدبى دفم الدعوى المدننة سراءة ذمته 
عقتغى الكبيالات التى قدمها لامحكة والتى 
ادعى أنها هى تمن السيارة وفصات المكمةق 
دفعه بالرفض ثم طابق دعوىالمتحة المباشرة ظ 
المحم له بالتعويض_ارتكاناع لأ نالمتهم ارتكب « وحيثانهبتطبيق هذه القاعدةعلموضوع 
تزوبراً فى العقدالذىتسك بهأمامامسكمةالمدنية | الادعاء بالمق المدنى يتضح أن الموضو عمختلف 
وذلك بالطريقة التىأوضحهافع ريض ةالدعوىالتى ١‏ عنموضو عدذعالمدعىبالحق المدتىقى الدعوى 
لاحل للتعر ض اليهاالة ' ناذأ نهذامتعاق باللو ضوع' المدنية المستأتفة أذ أنهدقمد ببراءة ذمته منالدين 
« وحصث أن دفع المدعى بالق المدق | وموضوع المنحة المباشرة هو طلب تع بض 
ددتامءه::15 الأذى فصلت فيه المحكة المدنية | عن فعل جنحةيدعىيها ثم أزالسيب وهو الام 
قم عل براءة ذمته منالدينوظاهر من الاطلاع | مختلف أيضاً اختلانا جوهريا لائن الدفم الذى 
عضر الجلسة المدنية ابتدائيا واستئنافيا وعل | نمسك به المدعى المدتى كان قأنما عل براءة ذمته 
مذكرات طرق الخحصو م ىكلتا الدرجتين أن | .من الالتزام ولكن الفعل القانوق الذىيرتسكن 
المدعى المدلى لم يطعن بالتزوير فى العقد ولم | عليهالمدعى المدنى فى دعواهالطاليةهو التعويض 
لطر ح أمام امحكمةالمدنية موضوع نزوي رالعقد | المدنى الناثىععن الجئحة وهوفعلقانوقومادى 
ولم كن محلا إرافعة طرف الحصوم ولم تفصل مختلف عن فعل السداد أو براءة الذمة اختلانا 
المحكمةقيه أنه شَُ ثر أمامباوح حاء الآن فدعواه ! ظاهرا ( انظر مجم القضاء نحت المادة »مومد نى 
المباشرةوادعى بتزوير ذلكالعقدوطل ب التعويض ظ وحك محكمة النقض المصرية نحت أهزة 414 
ارتكانا على ذنك واكك عرة هاه؟ ) 
« وحيث انه لا يوجد نص ف القانون يحم ظ د وحيث انه لاحل للاعتراض بآن المدعى 
على أى طرف ف الخصومةأن يبدىجميع وجوه | المدنى سيصل الى براءة ذمته التى فشل فبها من 
دظاعه فى الدعوئ مرة واحدة ذلك لامانم من ١‏ طريق آآخر وهو طلب التعويض لا"ن القانون لم 
مجديد النزاعمرةأخرى ارتكاناء لح قآآخر(أ نظر | ينص ف المادة بنم؟ مدنى الاعلى الامنحاد فكل 
هذ البدأنى حك كم ةالاستثئاف اخحتاطةالصادر ' من الموضوع والسيب والاحكام كشرائط أساسية 
ف ه"اينايرسنة5م ١‏ تموعةختاطة ؟ ص بم ؟) 4 بقوة الثىء المحكوم به و يردق النس 
'3 واحنث .أن. المراد بالاحاد فى السبب أى قيدخاص بالاتحاد فىالنتيجةفلا محل للتمسك 


ع0 1051 
وفىحكمها الصادر فى ١١‏ نوفيرسنة+ ١ ١‏ جموعة 
لاب ص 9 ورد فى تعريف السبب مابأتي : 
أنان [ع1م6 هص ننه عنال لماز علد عل 

'”مصسداععء غتمعل ندل غمعسمسعقمه؟ عا غوم 


مجل المحاماة 


بهذا الدذ فم و لو اتحدت النتيحة مادام أنالانحاد 
ل أوالسب أو الاخصام متعدم وقد 
وددق للك الاستئتانى الصادر من محكة 
مصر فى ١9‏ «ونيو سنة و.19(ج 4؟ ص 
+5 ) أنه لايمكن الاحتحاج بقوة الثىء 
الحمنكوم به الافى حالة مااذاكانت كل ظطروف 
الدعويينمتحدة- أمااذاكانت النتيحةمتحدة 
والاسباب مختلفة فلا يصح هذا الاحتجاج 
(مرجم القضاء ص 5*١‏ بند نمرة 1#ه* ) 
« وبديهى أن من يطلب حقاً لسبب ما وترفض 
عر اطله ان تال بقي اه حرق فر تنام فيب 
قانونى آخر فن رفم دعواه وهو يطالبعلكية 
عقار ارتكاناعلىعقد بيع صادر أليه مثلا وحكم 
إرفضها سوع له أن رفع الدعوى مرة أخرى 
مطاليا علكية تقس العقارمستندا الح قالميراث 
وهو سبب قانوقى اخر ولو أن النتبحةمتحدةقى 
كلتا الدعويين و هى الحصو لعلما كي ةذل كالعقار 
« وحيث انه ماتقدم يكون المج المستانف 
الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى المدنيةى 
غير محله وبتعين العْاوه واعادة القضية الى ممكة 
أول درجة للفصل فى موضوعها 
( قضيةالدابقوآخر مدعى مدنى ضدوانيس كر كور رقم1 ١1/٠١‏ 
سنة مه س سل رئاسة وعضوية حضرات القضاة زكى خيد 
الابوتيى وحمد عل رشدى وحمد على جال الدين ومحضور 
حضرةحد صلاح الدين اقتدى ول النابة ) 
5 
محكمة شبين الكو مم الكلية الأهلية 
مارس سنة 1989 
-١‏ وكيل - حدود وكاله . قصره عل الاعمال الداخمة بطبيتر! 
فيه , وتواعباالضرور ية' . 
+ - وكيل فى الموالة . عدمجواز ضمانه لوكله يسار المدين فى 
ا مال والاستقبال الا بتفويض خاص سود 


21 

المبادىء القانونية 

١‏ - للوكيل أن يحرىكافة الاعمالالتى تدخل 
بطبيعتباضمن العمل المص رح بهف الت و كيل حيث 
تعتبر وسيلة محتمة لتنفيذه وشجة لازمة له . 
فلايجو زللوكيلبالبيع أنيدرجفالعقدشروطاً 
تربط موكله بالتزامات أكثرما أوجهالقانون 
بغي ر تفويض خاص- إذالت وكيل الخا ص لا يترتب 
عليه الا الاذن للوكيل باجراء الاعمال المبينة 
ف التوكيل وتوابعم|الضرورية 
؟ - ليس للوكيل فى الحوالة بالدين أن يحعل 
موكلهضامنا ليسارالمدين فالحالوالاستقيال 
الااذاخول هذا الحقصراحة ففسدالتوكل 
لأنالضمان الوحيدالمتصوص عليه فىالقانون 
العام هو' ضمان وجودالدين وقت الحوالة 
(المادتانهزه و زمس مدى) 
الوك 

« حيث ان الستأنف قد بنى دعواه قبل 
المستأنف عليها الأولى الستشفيقة حمدالشنواتى 
على ان والدتها الست بلد عل الخليفة المستأنف 
عليها الثانية حولت اليه بطري قوكالتباعن ابنتها 
شقيقه اذ كورةسندا بدين مقداره سعون 
جنيها على المدعو عبد العزبز اهمد خليفهوضمنت 
هذا المدن وتضامنت معه ق السداد وان هذا 
التصرف حصل من بإدالذكورة طبقالنصوص 
التو كيل الشرعى الصادرهها من ابنتها المذكورة 
بتاريخ أول ستمبر سنة 1916 القدمة صورة 
رمعية منه ضمن اورأق الدعوى ‏ 

د وحيث ان المستأنفعليهاالا'ولى فد دفعت 
الدعوي بدفوع مختلفة منبا ان نصرف والدتها 


ادلم 


6 


« وحيث انه بالاطلاع عل التوكيل المذ كور 
تبين أفه يصرح للوكيلة بالبيع والشراء والرهن 
وجميم التصرفات الشرعية . 2١‏ . 
« وحيث انلذنك ترى ال حمكةأن هذاالتوكيل 
سبح لأوكيلةنحويل ديون الموكله التى ها قبل 
الغير الى شخص آآخر اذ ان الحسواله ماهى الا 
نوع من انواع البيع 
د وحيث اله متى كان الا”مر كذااك فيتعين 
البحث فيا اذاكان لاوكيلة فى هذهالحالةان تنص 
فى التحويل على ضمان موكلتها للمدبن وتضامتها 
معه فى السداد أم ا 
« وحيث| نالادةه ١‏ من التانونالمدنى الا هلى 
الواردة فى باب الوكالة قد نصت عل أن التوكيل 
الخاص لا يترتب عليه الا الاذن للوكيل يا جراء 
الاعمال البينة فى التوكيل وتوابعهاالضرودية . 
« وحيث أن هذا النص مطابق لما قرره 
الفقه والقضاء فى كرنسا عند تطبيق الادة م5١‏ 
منالقافون المدنى الفرنمىالتىتنصعل اذ ليس لاوكيل 
أن يخرج عن حدود وكالته فقد اتفق على أن 
للوكيل أن بعجرى كافة الا عمالالتى تدخل بطبيعتها 
ضمن العمل المصرح به فى التوكيل بحيث تعتبر 
وسيلة محتمة لتنفيذه ونتيجة لازمة له وانه بناء 
على هذا لا يكون لاوكيل بالبيع ان يدرج فى 
العقد شروطا ترلط موكله بالتزامات أكثر تما 
أوجمه القانون بغير تفواض خاص . وقد 82 
تطبيا هذه القاعدة بأنه ليس للوكيل فى الموالة 
بالدين أن عل موكله ضامنا ليسار المدين فى 
الخال والاستقبال الا اذا خول هذاالمقصراحة 
فى سند التوكيل لان الشمان الوحيد المنصوص 
عليه فى'القانون العام هو ضمان وجود الدين فى 
وقت الحوالة « المادة هس منالقانوزالمدتى 
الاعلى  »‏ راجع تعليقات دالاوز على المادة 


يحلة المحاماة 


4 من القانون المدنى الفرنسى خقرة 4 
والفقرات 45 وما بعدها 
«وحيث انه متى تقرر ذلك فلا بكون للوكيل 
عن المحيل من باب أولى أن مجعل موكله ضامتا 
متضامئا مع المددن فى السداد للمحال الا" اذا 
أعطاه موكلة هذه السلطةصراحةفؤسئدالتوكيل 
« وحيث اسندالتوكيل المعطى من المستأ نف 

عليها الأولى لوالدنها بلد خاو من اعطاء سلطة 
كبذه لبإد ف فعلته من جعل موكلتها ا لمستانف 
عليها الاأولى ضامئة متضامنة مع المدين عبد 
العزيزاهد الحليفة سد ادمبلغالدين الى امستأنف 
هو عمل باطل بالنسبة لاستأنف عليها الا ولى 
ولا كن أن ترتبط به اذ كل ما هو مازمة به 
قبل المستأننهوضاذو جودالدينوقتالتحويل 
وبا أنه لاتزاع بين الطرفين فى أن الدبن موجود 
فلا يصح الزامها يشىء للمستأنف وله أن يرجم 
على الوكيله بد بدعوى على حدة إذا شاء 

(قضية حامد أفندى الشنواى ضد شفيقة حمد وأخرى رقهه؟ 
سنة ١819‏ س سل رائاسة وعضوية حضرأت احد صفوتبك 
رئيس المحكة والقاضيينةبيم سليان وجمد عزهى ) 

فض 
محكمة اسكندرية الكلية اللآهلية 
7 مارس سنة وسو ١‏ 
١‏ - أعلان حكم ‏ بواسطةمندوب عضر . الصورة لم يوقع عليها 
شاهدان ‏ بطلانه 
؟ - تسجيل تفييه نزح الملكية . أثوه . الحاق القرات بالعقار 


٠‏ - رهن تأمينى . غير مانم منتصر ف المدين .حقهف الرهن بعد 


4- اختصاص - تسجيله .اسبقيته على تسجيل رهن عقارى. امتيازه 
الممادىء القانونية 


١‏ - إذا أعلن الحم بواسطة مندوب محضر 
وبدو نأنيوقع على الصو رة المعلنةشاهدانطيقا 


يحلةالمحاماأة /اكه 


للبادة؟ مرافعات و جباعتبار ا لاعلان باطلا | ععرفة اسحق افندى أمين للمستأ نفعايهالا ول 
طبعًا للبادة ؟ من القانون ولاحاجة البح | شخصياوأمينه رمضان محارم شخ ص شيخ الباد 
فهااذا كا نالاعلان م تسليمهفعلا للمعلن اليه « وحميث أن المستأنف دفعم بطلان هذا 
أملالآنالبطلانق ط «الحالةصر بح 7 القانون الاعلان لان صورة الاعلان خات من لوقيع 
انالآثرالوحيد الذىرتبهالشار ع الأهلى > ا 000 
الاصل والصورة لاناسحقأفندىمندوبحضر 

على تسجيل تنبيه نزعالملكية ينحصرف قيدحق 01111110 
0 3 : « وحيث قد نص ف المادة 1 مرافعات على 
المدين ف التأجير .مالحا العرات بالعقأرات. وكرت توقيع القاهدين ع ال 1 
وهذا الا ثر ينتفع بدالدا نون المرتمنون ققط | الاعلان الذى يقوم به مندوب الحضر ونص 
حتى لوكا ن الدائن الماش ر للاجر اءاتدا تتاعاديا بالادة ؟ مرافعات أن المواعيد السابق سانها 
م- من المجمع عليه فقباوقضاءأنحقالرهن والاجراءات المقررة فى المواد و ولاوه 

التأميى لا يعتب رتصرفا .فللمدي نأن.رهن عقار. | و18 تقتضى مراعاتها والا فيكو العمل لاغيا 
تأمينابعد تسجل التثنيه ويكون الرهن ححا « وحيث أنه من الجمع عليه قضاء انه اذا 
ل لي لي 22 725 امل لل> واتطة متدوي ضفر زينون أن 
0 00 00 لالتسجيل يوقم 0 رةالعانة شاهدان طبتنا لامادةته١‏ 
- من | ثار فسجيل الاختصاص على عقار من قانون المرافعات وجب اعتبار الاعلان يأطلا - 
صيرورة هذا العقار مرهونا منيوم التسجيل | طبقا للملدة ,+ مرافعات ولا حاجة البحث فما 
للدائن صاحب الاختصاص . و تنشأعن ذلك | اذا كان الاعلان تم تسليمه فعلا للمعلق اليه 
جميع الحقوق الى تترتب عل الرهن العقارى. | أم لا لاأن هذا البطلان قد نص عليه صراحة 
ويتهدم الاختصاص علاأر هن العقار ى أذا ! ف القانون ولاباتفت للاحراءات المنصوص عليبا 
تقدم نار 2 تسجيله على تسجيل الرهن بالمادةه؟١‏ مرافعات لآ زماماء مهذه المادةيتعاق 
(الموادمزوهوه؛ هس افعاتو؟ومو. دق بالبطلان الحاصل فى اعلان الدعوى والبطلانهنا 

ملي 


عن المك ( ( انظر حم محكة اسكئاف مصر 
« حيث ان المستأنف عليه الأول دفم فرعيا | 


تاريخ /ا” ناير سنة1«ة | الحاماة السنة الحادية 
| عشرة العدد العأشر ص ٠١55‏ رقم وعم 
1 قبول الاستقاف شكلا ارفعه بعد د الميعاد د وحيث انه لانزاع فى ان الاعلان الحاصل 
القانونى وذلك لآن الك الذى عقتضاه ممسل | بتاريخ > و7 بوليوسئة إسه؟ انما حصل 
التوزيمأعلنواً أصبحنهاثياومضىميعادالاستئناف 
« وحيث أن الم العبادر بتاريخ 5 مابو 


بسبتببي تسج سس نس 


ععرفة اسحق افندى أعنوغ و مندوب عدر 
سنة إسروا شول المناقضة شكلا ودقضبا ا الاعسل على توقيم شاه دين معه على أصل 
موضوعا وتأيد قاكة التوزيع قد أعلن يتاريخ ' أ الاعلان _ونظرا لحا والصورةمنتوقيعالشاهدين 
1 نوليو سنة ١98١‏ و7 يوليو سنة 1981 ١‏ يكون اعلان الك ياطلا 


ليك 


« وحيث انه اذا تمرر أن الاعلان ياطلبتعين . 
١9‏ أغسطس سنة ١904‏ واستصدر اختصاصا 


رفض الدقع وقبول الاستثناف 

د وحيث ان الموضو ع يتلخصفانهيتاريخ 
١‏ أكتوبر سنة .19# طلب مرمى على خالد 
المستأنف ضده توزيم 6* جنيها قيمة التمن 
الراسمى 
قضية ألبيع عرة +*4 سنة 199 رشيد فامر 
حضرة القاضى بقيد الطلب وبتاريخ 15 يونيه 
سنة 1985 اعلن قلم الكتاب الدائتيزيان شهدموا 
فىظرف ثلاثين يوم طلباتهمومستندأتهم التعلقة 
بالتوزيع فتقدموها وتم التوذيع الموقت قاعة 
مؤرخة ؟7 توشير سنة .198 واعلن الدائنون 
يتاريخ ٠١‏ نوفير سنة 1980 و5 دلسمير سنة 
«ننأة | ليطلعوا على قابمة التوذيع والناققة قيها. 
ويتاريخ ٠٠‏ دلسمير سئة 19٠‏ قرر حسين 
. المياط المستأنف احد الدائئين تقلم الكتاب 
بامناقضة فى قاكة التوزيم وطلب قبول المناقضة 
شكلاوق 0 
البلغ وقدره ه؟ حنيها بعد استزال رسم طلب 
التوز زيم للاسباب التى ابداها 

« وحيث انه من المسم به بين الخصوم ان 
حسين اد عبد الله كان 0 الى كلمن مرمى 
عل خالد المستأنف مده وحسينالحياط المستأنف 
والخرين فاستصدر بعضهم احكاما بتزع ملكية 
الدينمن > قراردطمشاعةف ميزل رسا مزادها 
أخيرا على مرمى خالد وكان قد سجل تلببه تزع 


به المزاد يوم أول يونيه سنة +15 فى 


الللكيةيتاريخ ١‏ افبرايرسنة 1594 وحم بازع ' 


الماتكية بتاريخ ١١‏ نونيه سنة 1984 وسجل 
حك تزع الملسكية بتاريخ ١١‏ يونيه سنةم+19 
ثم حكم برسو المزاد عليه بتاريخ أول يونيه سنة 
9 وتسجل حح مرمى اأزاد بتأريخ وم 
أغسطس سنة .#ة1 وباشر الحاج حسن المياط 


بحل المحاماة 


المستأنف اجراءات تزع الملسكية فاعلن التثبيه 


وسحله فى ة؟ مأبوسنةة؟5 ١‏ وقد ضمتدعوىق 
تزع الملكية الى باشرها المستأنف الى دعوى 
تزع الملكمة التى ياثشرها الممتأنف ضده وم 
عرمى مزاد العين على المستانف ضده 

« وحيث ان قاعة التوزيم بنيت على أساس 
تفضيل المستأنف عليه مرمى عل خالد لا سيقية 
قسجيل تفبيه نزع الملكية علىتسجيل اختصاص 
المستأنف اذ ان تسجيل تنبيه المستأنف عليه 
حصل بتاريخ ١افبرايرسنة‏ 1994 وهوسابق 
على تسجيل اختصاص المستأنف الحاصل بتاريخ 
9 مانو سئة هوا 

« وحيث أن تقطة البحث تنحصرفما اذاكان 
الدائن الذى سحل اختصاصه بعد تسجيل تلبيه 
دائن اخر بنزع الملكية وقب لالم برسوامزاد 
هو المفضل أم صاحب التنبيهالسابقتسجيله على 
تسجيل الاختعباص هو الممفضل 

« وحيث بتعينالبحث عن آكار قسجيل تنبيه 
تزع الملمكية أولا تمعن آثار تسجي ل الاختصاص 
ول وكاذلا<ةالهذا يتعين الرجوعللشر اح والاحكام 
لعرفة مرمى 

« وحيث ان الاثثر الوحيد الذىرتبه الشارع 
الأهلى عل تسجيل تنبيه نع الماسكية ينحصر 
ففقيد حق المدين فالتأجيرفقط ثم الحا المرات 
بالعقارات . ونص المادة صريح ففذلك لايحتاج 
لتفسير وهذا الاثثر يتتفع به الدائنون المرتهنون 
فقعل <تى ل وكان الدائنالمباشر للاجراءات دائنا 
عاديا ( طرق التنفيذ لابى هيف رقم 564 ) 

« وحيث أنه من الجمع عليه فقها وقضاء 
أن حق الرهن التأمينى لابعتير صرف (التصرف 


نص الادة ه4ه مرافعات 


مجملة المحامأة 


المنصوص عنه بالمادة م٠‏ ختلط ) كلامدين أن 
يرهنعقاره تأمينا بعدتسجيل التنبيه (ف امختلط) 
ويكون الرهن صحيحا وينح الدائن الرتهن 
الدرجة التى يمخوطا التسحيل وهذا ارأى جع 
عليمحتى فىفرنسا(أبوهيف رقم 514 والحاشيةم) 
ولا ضرد يلحق الدائن المرتهن لان تسحيله 
سابق على تسجيل الرهن التأمينى الحاصل بعد 
تسجيل التنبيه ( تفس الولف وتفس البند ) اما 
الدائن العادى حتى لوكان هوالمباشر للاجراءات 
فانهيتضرر من تسحيل الرهن التأميى لا نتسجيل 
ارهن عتحه حتا عينيا ولا يلومن الاتفسه لاأنه 
قبل أن يكون دائئا ماديا ولم وأخذ <ق اختصاص 
( تفس الؤلفوتفس الرقم ) وقدجاء بهذا البند 
أن مجلس النواب الفرنسى قد رفضسنة 1851 
مرتين قبولتعديل من شأنه منمالمدين من رهن 
عقارهلعدتسجيلكضر الحجز (أبوهيف د94 
وجرسونيه 4 بندسرصم والحاشيتين/1٠7‏ و8١07‏ 

« وحثان من آثار تسجيل الاختصاصعل 
عقار صيرورة هذا العقار مرهونا من بوم 
التسجيل للدائن مصاحب الاختصاص وتئشأ عن 
ذاك جميع الحقوق التىتترتب على الره نالعقارى 
ولذلك نسرى على هذا الرهن جميع القواعد 
المتعلقة بالرهن العقارى ( مادة هده مدنى ) 
ونتقدم الاختصاص عل الرهن العقارى إذا تقدم 
دي التسجيل على تسجيل الرهن العقارى (مادة 
٠‏ مدنى ) ومن الثابت أن وقيع للحرق 
فرلسا وق امختلط وتسجيل محضر المجز فبهما 
لاترتب عايهما حق عينى على العقار ( أبوهيف 
٠‏ وجرسونيه > بند «لال وكذاك بند ١71‏ 
و»؟1 ) ولا عكن أنيقال بأنهذا الح قالعينى 
إلستنتج من أزالشارع غل بد المدين عن الامجار 
فى الأهلى وعن التصرف ف الختلط والقانون 


الفرنسى ولا محل للقول بلجو حقعيى بارتب 


| على تسجيل التنبيه وان هذا الحق العينى يخلريد 


كه 


المدينعن التصرف بلا نص ( أبوهيف بند١7)‏ 

« وحيث انه يستنتج نما تقدم انه اذا كان 
الدائنعادياومهملا لكوته لمحصل على اختتصاص 
كما فى حالة المستأنف عليه قلا ياومن الا نفسه 
لقبول هذه الصفة ولا كتفائه بها على أن هذا 
لا عنعه من أن لطعن فى التصرف الحاصل لعد 
نلسجيل التنبيه ولكن هذا يستازم :وافرشروط 
دعوى الطال التصرفات الا أنه فى هذه المسآلة 
لا يقول بأن اختصاص المستأنف عمل اضرارا 
بحقوقه وبسوء نية وبالتواطق مم المديناضرارا 
محقوقه لان دين المستأنف سايق على تسجيل 
تنبيه الستأنف ضده ( أنظر أبوهيف م 714 
ص 477 ( ومن هذا الرأى الاستاذ عثماوى 
بك كتاب التنفيذ ص م4١‏ و57 ولم يشذ عن 
هذه القواعد سوى شارح فرد لم يكن له سند 
فى القانون ولا الفقه ولا الا حكام 

« وحيث انه بناء على ذلك يتعين أولا رفض 
الدفم وقبول الاستئناف شكلا وفى ا موضوع 
بالغاء الحم المستأئف وتخصيص المستأنف جميع 
مبلغالتوزيع وقدر ه٠٠0‏ قرش والرامالمستأنف 
عايهما بالمصاريف 

( قضية الحاجحمن الخياط ضد مرسى عل وآخر ينرقم ... 
... س - رئاسة وعضوية حضرات القضاة خليل عفت 
ثايت وحسين لطقى وأهد رشيد ) 

لون 
حكمة أسيوط الكلة الا هلية 
مارس سنة بمو 
١-اعَاف‏ . أضراره بالدائن . بطلانه 
م أبطال التبرعات . وترك المقوق . ابطالها . كفايةالضرر فه. 
بالنسبة لتيرها . وجوب تور .كن التدليس أيضا 
المادىء القانونية 


سنة 


-١ |‏ يكن لابطال الوقف الحاصل من المدين 


٠‏ لاه 
أنيكون الا يقا قأضربالدائن ويراد بالضرر 
عاض الماك لذى المندرى مسد ا ترقا 
أوزيادة اعسارهيو بماأنالوقففيسعن التترع 
فلايسوغ التبرع يمال تعلقت بمحقوق للغير . 
بدل عليه أنالمادة #ه الخاصة بابطاله واردة 
بالقاوق اذى عم با آل 


؟ - يكن لجوازابطالالتبرعاتوتركالحقوق 


عداها من التصر فات فيجب علاوةعلٍ الضررتوفر 


ركن التدليس ْ) مقارنة بسنالمادة ١49‏ مدلى 
أهل والمادة1>؟ مدنىف رتساو ىالمقابلةلها ) 
( المادتان حجن واس ١‏ مدنى ) 
امير 
« حيث أن الثابت فى القضية رقم 96ماسنة 
407 كلى اسيوطالمنضمة هذهالقضية انالدعى 


كأن قد توكل عن مورث المدعى عايونكقتضى ٠‏ 
توكيل مرخ /؟ مارس سنةم١دلادارقشؤون‏ : 
أملاكه وقبضمالهوسداد ماعايه من الديوزوفى : 


البيع والشيراء ودفم الدعاوى والتخاصمة وخلاقه 
وقد استمرتالوكالة قاكمة الىازعزلهمئها المودث 
المذكور يتاريخ ١4‏ أغسطس سنة 15 . 
« وحيث أن المدعى بتاريخ أول فبراير 
سنة 5ه رفم دعوى ضد مورث المدعى عليين 
طلبفيها الكمعازوميتهبان يدقرله ١/5‏ جنيها 
و٠‏ مليماعبارةتمادفعهعنهمن الديون للغير و بعد 
ان نداولت القضية ,الماساتويعد ان ندب فيها 


مج ل المحاماة 


حكةاستئناف أسيوط بتاريخ ٠١‏ ديسميرسئة.مو١‏ 
« وحيث انهثابتمن الاطلاععل حجةالايقاف 
| الْؤرحّة م وفير سنة ه؟ة أن مور ثالد عى 
بزمام ناحيةالقوصيهوعدد. ؟» مخلةوه؟؟ اذراع 
وساقية ونصف وابور أر:وازى عل نفسه طول 
مدة حيانه ثم من بعد وفاته على المدعى عليين 
« وحيث انالمدعى يطلب بهذهالدعوىابطال 
هذا الوقف طبقاً للمادة مه مدنى أهلى لان 
الوقف أضر به باعتماره دائنا ْ 


« وحمث أنه ظاهر من عبارة اأادة عه انها 
توجب أن يكون طالب ابطال الوقف دائنا وقت 
انغاء الوقف وأن كو زالايقاف حصل اضرارابه 

« وحيث أنه من المقررةانوناان الاحكاممةررة 
لاحق لامنشئة له وطيقاً لهذا يكون المدعى دائنا 
من تاريخ رفع الدعوىأىمنأول فبرايرسنةم؟.ه 
وبالتال يكون دينه تيتا وسابقا لأوقف الحاصل 
فى #انوشير سنة ه99 

« وحيث أنه يراد بالضرر اتاد حالة اعسار 
' لدى المدبن من جراء تصرفه أوزيادة اعساره 
(داجم بلانيولالجزءالثانى صحيفة؟١ ٠‏ نبذةعرة ١٠.م)‏ 


« وحيث أنه ظاهر من حجة الاإيقاف 

ش ومقارتتها بالكشف الرسمى المؤرخ ٠١‏ مارس 
ش سنة ١#وان‏ المدين أوقف جيم أملاكه علروجه 
أتقريبولم ببق خادجا عن الوقف الا فدانوه ٠‏ 


: قيراطا لاينى بمصاريف اجراءات تنفيذا لحك فبو 
. بهذا التصرف اضر بدائنه فوقفه يقع تحت حم 
خبير تلاه أخرتم أعقبهها تحقيق حكوفيها بتاريخ 

5 اير سنة .نه برام الدعى عايين . وقد ' 
توف مود”هن .بان يدفعنمنتركتهه. و ١اجليبات‏ أ 


المادة مم مدلى أمى 
« وحيثازالوق فل يخرجعن كونه ضر بأمن 
التبرع ولا يسو غالتبرع بعال تعلق تبهحقوالغير 


و“ مليماو المصاريف المناسبةوتأيدهذا الكمن : ( راجم المجموعةالرتسميةالسنةالا ول صحيفة4؟١‏ 


مسجل المحامأة 


وراجعأ يض قضاءانحا 1ك سائل الاوقاف للاستاذ 
خانكى يك صميفة ١*‏ بند 56: وما بعدها ) 

د وحيث انه ممايؤيدانالمشرع يرىف الوقف 
نوما من التبرع انالمادة مو الخاصة بابطاله واردة 
فى القانون المدتى نحت باب الطبة 

« وحيث انه ظاهر من عيارة المادة نه ان 
التذليس وهوالنية القائمةعندالمدبن فى الاضرار 
بدائنه ليس شرطا لابطال الوقف يتويد ذلك ان 
الشرع فىالمادة 9؛ امد ىأهل فرق بين العقود 
المائز الطالحافا كتنىيركن الضرر فالتبرعاتوترك 
المقوقوالوقف ضرب منها(راجمالفقرةالاخيرة 
منالمادة ) وأوجب بالنسبةلماعداهامنالتصرقات 
علاوة على الضرر ركن التدليس 
الاحة خصوس] نسببااةر نئلاانه طبر التميير) 

د وحمثانهيلاحظ فى النهاية أنزهذا التفصيل 
ل برد فى المادة 1١1517‏ قر نساوى المقابلة لامادة 
140 مدت أهبىيم ا نارئزاع بين الفقباءالفر نساويين 
فىوجوبالتدليسفالتبرماتأوالا كتفاالضرر 
( قضية أحمد باشا جادالرب ضدالست جمالة ينت رميح وآخرن 


| رأجم صدر 
١0-7‏ 


رقم وم سنة امول ك ‏ رئاسة وعطوية حطرات القضاة 
بطرس سلبان وأحمد يوسف وابراهم خالد ) 


6 
محكمة بنى سو يف الكلية الاهلية 


١؟‏ مأو سنة بمو 


١‏ دعوى وضع يد رفها من حائز . حيازتهينة الملكية 


له أو لميره . جوازها بدون ادال باق الشركاء فيا 
؟ - مشقر ‏ عدداعل أرض مشاعة . غهرمؤثرعل حقوق الشركا. 
00 الأتترين. 
8 عقد بيع - عل التحديد ٠‏ 
: - شركار فى ملك ٠‏ أت 
بأععال ماديقمثيرة من طبيعته 


فى عقار عل الشيوع ٠‏ صحه . 


الوك 


الميادىء القانونة 
(1)من حازعقارا بنيةتملك بنفسهأو بواسطة 
غيره يقبل منه دعاوى وضع اليدالىمنها إيقاف 
الأعمالالجديدة , وللحائزعل الشيو عأنيرفم 
دعاوى وضع اليدبغيرادخال شركائه معه ,ا 
أن ير فعهاقبلشركائهالذين يتكرونعليهحق 
اتتفاعهبمظاهر تالف حقرق شركائهعل الشيوع 
(؟)من اشترىحددا ف أرض على الشيوع 
فعقده لايؤئر على الغير الذى لم يكن طرفافيه 
ولا ينتقص من حقوقه . وتبق يدث عبلهذا 
العقار يد حائر على المشاع كيد من تلقو االملك 
عنه لأنهلايستطيعأن يملكيم أكثرعا بملك. 
(") ان عقد البيع على التحديد فى عقار 
عل الشيوع بقع صحبحأبين المتعاقد.ين أتقسم 
الا أن التحديد بكونموقوفاعلٍ نتيجةالقسمة 
الى تعتير شرطا توقفيا . فيد المشترى نكون 


(4)يحوز للشركاء فى الماك المشترك أن 
ينتفعوا به بقدر انصباهم فبه بغير أن يعملوا 
أعمالا مادية تغير مئ طبيعته بدونرضاءباق 
الشركاءفه .وذلكبشرط أنلاحولذلكدو 
انتفاع المالكينالآخر ين 


7 
2 حيث ث ان المستأئف عليه الأول دفم لعدم 
اختصاص القاشى الجزئى بنظر هذه الدعوى 
«وحيث ان هذا الدفع قد فصات فيه ممكة 
اول درجة ولم يستأنف حكنبا عن هذا الدقم 
فتقدأصبمهذ!ا1كئنهائياوتتعين رفضهذاالدفع 


فى هذهالحالةعل المشاع وتتوقفعل ننيجة القسمة 
, .وذلكبه 0 زللكد. ن 
ار هلاه عمدنى عام 


ردك 


« وحيث أن المستأنفرفم الدعوىطالباايقاف 
البناء الذى يقوم بانشائه المستانف عايهم الثلاثة 
الأخيرين ف الاأرض المماوكة بالمشاع بينه وبين 
المستأنف عليه الاول الذى باع جزءا من تصيبه 
قيها محددا الى باق المستأنف عايهم 

د وحيث أن من حاز عقارا بنية علكهبنفسه 
أو واسطة غيره تقل منه دعأوق وضع اليدالي 
متها ايقاف بناء الا عمال الحديدة 

« وحيث ان المائز على الشيوع ستطيع رفع 
دعاوى وضع اليدضد الغير بغيرانيدخل شركاءه 
معه وله ان يرفعها قبلشركائه الذين يتك وذعليه 
حق انتفاعه عظاهر تخالف <قوق الشركاء على 
الشيوع (داجع أوبرى ورو جزء * صحيفة ١59‏ 
وسيريه احكام النتقض الفرنسية من سنة ١815‏ 
الى سنة؟65م١)‏ 


56 5 ا 
« وحيث |ذالثلاثة الا خيرينمن المستا نفعليهم ١‏ 


وانكانوا قد اشتروا محددا من المستأنف عليه 
الاءول الاانعقدم لايعكن انير على الغي رالذدى 
ل يكن طرنا فيه ولاان ستقص من حقوق ذلك 
الغير فتبتى مدثم على هذ االعقار يد حائزعي المشاع 
كيد من تلقوا الماك عنه لان الائخير لاستطم 
ان عاحكبما كثر مما يملك . وفضلا عن ذلك فان 
عقدالبيع المذ كور قم ميحايين المتعاقدي نأتقسهم 
الا ان التحديد يكون موقوذا على نتيحة القسمة 
أى ان القسمة تكون عثابة شرط توقيى ععنى 
ان بد المشترى تكون عل المشاع الى ان محصل 
القسمة فان جاء التحديد فى نصيب من باع لدوقم 
البيع محددا وان ل تأت القطعة المباعة ىق نصيب 
البائع له لم بقع البيم هذه الحدود ( راجم فتحى 
باشا زغلول ص م9 ) وعلى كلتا الحالتين حتى 
هذه الاحظةالتى لم تحصلفيباالقسمةقان المستأأنف 
غليهم جميعا لايجاسكون.فى الا“رض المتنازععايها 


ظ 


يخلةة المحاماة 


الا ملكا مشاءا مع المستأنفث 

« وحيث أنه لذلك بتعين البحث ى حقوق 
الالاك على المشاع وما اذاكان جوز له البناءفى 
جزء مفروز 

« وحيث انه يجوز قانونا للشركاء ف الملك ان 
يتتفعوا بالك المشترك بقدر انصبائهم بنير أن 
يعماوا اعمالا مادءة تغير من طبيعةالشىء المفترك 
مدو نرضّاءالباقين (راجمكامل يك مرمى ال ملكية 
والكقوق العينية صفحة )١6١‏ وذلك يشرط أن 
لاكون من نتائج انتفاعه ان حول ذلك دون 
اتتفاعبقية المالكين الآ خرين (راجمعبدالسلام 
يك ذهنى صفحة14؟ المزءالائول) 

د وحمث أل البتاءق الا'رضالفضاء هو الغبير 
لطبيعتهاومعطل لاتتفاع الآ خرين بهذا الور ءالذى 
بنى فهو اعتداءمن الشريك على حقو قش ركاث هيز 
طلم حق دفع دعوى ايقاف البناء الجديد . وقد 
قال الشراح بأن الشريك حق طلب غلقالنافذة 
التى فتحبا الشريك الآخر فى حائط مشترك 
بينهما . فاذاكان جرد فتح نافذة فىحائطمشترك 
اعتير تعد عل اللك المشترك فاولى اقامةبناءكامل 
على الارض المشتركة 

«وحيث أنه لذلكشين أن المستأنف محق ى 
طليه و بتعينالغاء المج الابتدائى 

0 قضية داودافندىمصطفىدرء يش وحضرعنهالاستاذحمدصدقى 
ضد طبافندى درويشوآخرين رقم<4 اسنة بإم#هرثاسةوعضوية 
حضرأت محمد يك ببحت رئيس الححكمةوالقاضيين! براهم جلال 
بك وتحمود متولى نور ) 

امال 
محكنة المنما الكلية الأاهلية 
بإب مأبو سنة لإسه ١‏ 
١‏ - تضميتات - مشترى عقار على الفيوع . تقصيره سداد 
ما مخصه ف الدين .عدم أحقيته فيها 
الع -أضمانالبائح .فى حالةنزعالملكية.شرطعدمالضمان . جوازه 


مججاة المحاماة 


المادئ. القانونية 

١‏ - منيشترى عقاراً مرهونا على الشيوع مع 
عقارات البائع و يتعبد سد ادما تخصهمن دين 
الرغيو يلك تععير هتنا سافان عد 
تزع العقارمن تحمتيدهبواسطة الدائنين لاحق 
له الرجوع بتضمينات على البائع 

؟- للمشسترى حق الرجوع على البائع بثمن 
العقارات الى زعت ملكيتبا بعد الشراء و بسعر 
الشرأءمهما نقصت قبمتها الااذا كانهناكشرط 
بعدم ضم_ان البائع للمبيع بعدعل المشترى بالسيب 
الموجب لنزع الملكية 

(المواد .ىم ألى .سم مدق ) 


ل 


«دمن حيثان المدعى قال ففعريضة الدءوى 
انه اشترى من المرحوم محمد أفتندى أمبابى 
يصفته المنينة فى العقد ثلاثين فدانامن تكليف 
حسان افندىامبانى والحاج جمد امبابى مرهونة 
ضمن 159 فداناو قراريط الى بنك الاراضى 
المصرى بالاسكندرية عقتضى عقد عرق بارج 
/ا؟ دلسمير سنة 356 وثابت التاريج أمامحكة 
مغاغة الأ هليه فى 84؟ دلسمير سنة 906 شمن 
قدرهه؟ ١‏ جني هاسع الفدان؟*١‏ جنيهاو. . ه 
ملم وانه دقع من الوْنه؟١‏ اجنيباوق تالتعاقد 
فاحتفظط نحت بده عبلغ ؟5م 1 جنيبا ليسددها 
فما يستحق عل الثلاثين فدانا مشتراه من بنك 
الاراضى المصرى حسب اقساطه السنوية انتداء 
من أول سئة ه+3! وانه ظبر بعد الشراء 
دائنون آخرون وان دين البنك] كثر ئما قدره 
له وقصر البائعون فى سداد اقساط البنك فترزع | 
ملسكية الائرض المرهونةجيعها بما فيبا الثلائين أ 


و وير ةا 0-11 2101-0-01 


ااه 


قدانا موضوع هذه الدعوى ومعتبالزادالعلنى 
ورسامز ادها عل الواجا عزيز بحرى فغيرايرسئة 
4 ططالب المدعى فى ختامعر يضتهالر امالدعى 
عليهم متضامنين يان سسفعوا لده؟ ١‏ #جنيهامتها 
0ج جنيها قيمة ماقبضوهمن الثمن وقتالتعاقد 
والباق وقدره . . . ١‏ جنيهع سبي لالتعويض . 

« ومن حيث ان المدعى قدم اثيانا لدعواه 
عقد البيع الذى ذكره فى عريضته وحم فرط 
مزاد الاطيان المرهونة لبنك الاراضى وقدرها 
11 فدانا و5 قراريطملك المدعىعليهم يعافيه 
الثلاثين فدانا المسيعة منهم له وظهر من الاطلاع 
على !لك المذ كو رانمصدرق8١‏ ينايرسنةم؟15 
وان الرامى عليه المزاد هو الحواجا عزيز بحرى 

« ومن حيث أن المدعىعليهمدفعو االدعوى 
بانهم لم يقبضوا من الى سوىثلنائةجنيهدفعوها 
لاخواما عزيز بحرى وباق المبلغ المثبوت فى 
العقد بانه قد دفم عملت به كبيالات تحولت 
للخواحا عزيز بحرى الذى كان وأسطة فى البيع 
والذى له ديون عل الارض بعامهاالمدعى وقدموا 
أثبأنا لذلك شهادة من الخو اجاع زيز حر ىمؤرخة 
5 فبرابر سئة ١981‏ تفيد انه استل فى ه؟ 
ستمير سنة 5و كبيالات محوله له من تمد 
افندى أمبابى ضد فانوس ملطى قيمة المبلغ 
المطلوب عن الثلائين قدانا مشترى فانوسملعلى 


من ورثة المرحومامبابىعلى ( وقلوا اذالاراضى 


هبطت اسعارها الآن ) 
الذكر تدل صراحة على عل المشترى بدين الرهن 
الذى كان قأئما على ألعين مشقترأه ضمن ارض 


«ومنحيث اناتيين للمحكةمن مناقشة الطرفين 
بالجلسة أن الطرفين قصرا فى سداداقساط البنك 
لله 


5/اه 


وتسبب عن هذا التقصير نزع ملكيتها وبيعبا 
بالمزاد العانى أمام المحكة 

« ومن حيثانهمن المقردقانونااننز عملكية 
اللبيع من المشترى موجبارد القن تيامهاليهولو 
نقصت قبمة المبيع بأىسبب كان (انظر المادة م 
مدتى اهلى ) فلا عبرة اذن بقول المدعى عليهم 
أن أسعار الاراضى هبطتالازعن وقتالتعاقد 

« ومن حيث أن علاقة الخواجا عزيز حخرى 
بالمدعى عليهم لاتأثير لها على حق المدعى ,محال 
من الاحوال لأنه بفرض صحة ماقلوه قلا تأثير 
للحم فى هذه الدعوى با هو مشوت ف العقد 
انه دفعه عل المقوق الثابتة بالكبيالات الحولة 
للخواجا ع نبز خرى 

« ومن حيث أنه من المادىء القانونيةان 
المشترى وقت البيع بالسببالموجبلازعالملكية 
لاعنعه من المطالبة بالوْن الذىدفعه لانهيشترط 
لمعافاة البائع من رد الْْن ان يكون هناك شرط 
صريح لعدم ضمان البائم للمبيع وان كوزذلك 
بعد مايعلم المشترى وقت البيم بالسبب الموجب 
لزع الملكية . والقدموضوعهذهالدعوى ليس 
فيه شرط لعدم ضمان البائعين للسبيع 

ه ومن حيث أن عم المشترى بالسبب ا موجب 
لتزع الملكية وقت التعاقد من جهته واشتر اكه 
فى امال سداد اقساط البنك مع المدعى علبهم 
من جهة أأخرى من موجباتاسقاط حق المدجى 
فى التضمينات ويتعين رفض طلب التعويض 

« ومن حيث انه تبين تما تقدماحقيةالدعى 
ف طلبرد مباغ 1+6؟ حنيها المثبوت المدفعه 
عقتضى عقد البيع السالف الذكر للمدعىعلييم 
وانه غير محق فى طلب الحسم بالتضامن لعدم 
وجود نص عنه فى العقد م) ان الحكة لائرى 


يجة المحاماة 


موجبا لاحك بالتفاة . 

( قضية الخواجهنانوسملطى وحضر عنهالاستاذ هنرى مرق سضد 
عم دأقتدى! راهم بصفتهوآخرين رقم 9 سنة. مأوإك ‏ ركاسة 
وعضويةحضرات القضاة ممودعلام وأمد وهىومرقس يطرس ) 

5 
محكة مصر الكلية الآهلية 
١‏ دلسمبر سنة 9م198 
5 قانون الاجتاعات والمظاهرات. تفرشّه بين المحلات العمومية 
والطريق العام 
1 - الطريق العام . خاصيته 5 لللرور والمواصلات 5 
© سينا . ساحتهاالداخلية . عدماعتبارهاطريقآعاما . 
ع - متلاهرة . قير البوليس . غيل ايجاى . لايستفاد ضمنا 
الميادىء القانونية 

١‏ - انقانونالاجتماعات العامة والمظاهرات 

رقم غ١‏ سنة م90 فرق بين الحلات العمومية 


كعناطسم سم نآ والطر يق العامءدوناطدم عزه/ا 


إذ ورد النصفالمادةم علىمنع الاجتماعات 
العامة فى ا نحلات العموميةوفالمادة ‏ على منع 
المظاهرات فى الطرق والمادين العامة - 

5 انأم خاصية للطريق العام أن يتخصص 
للبرور والمواصلات لذلك بحب أن يشترط 
كركن أساسى للمحلات التى تعتبر جزءاً من 
الطر يق العام أو الطريق العام أن يكو نمستعملا 


للبواصلات عل اختلا ف نواعم أومسلكالمرور 


الجهور فيه . 

؟- ان ساحة محل السينما الداخلية لا يمكن 
اعتبارها طريقاعاما للأنهاليست مكانا متروكا 
فعلالمرور ابجخبورو لان امحل العمومى لايمكن 
اعتباره كطر يق عام الااذاكان امتدادا الطريق 
واستعمل فعلا للبرور. 


مجلة المحاماة 


غ-انتحذير الو لي سالمنصوص عليه المادةه 


ولاه 


السيها وانضموا الىالمتظاهرين واستندت ف ذلك 


يحب أن يكون بعمل !بحا وصر_علا يقبل تأويلا | بملف الدعوى وما جاءفىمذكرتها أيضاً 


ومجردوجودرجالالحفظ لا يقطم بأنالقصود 
منه منعالمظاهرة ويدل على ذلك أن الشارع 
المصرى نق ل النص على تحذير البو ليس وصدور 
الاأمر بالتفريق من قانورن التجمبر 
#معصع ممح الصادر فبوليو سنة /186 


«وحيث ا نكلامن النيابة والمتهمير افعاوقدما 
مذكرات وأبديا فيهاوجوه دفاع كلمنهما . 
« وحيث ان القانونرة,؛ اسنةم؟9 ١‏ الصادر 


بتقريرالاحكام الخاصةبالاجتباما تالعامة والمظاهرات 


فى الطرق الءمومية نص ف المادة ه على مايأنى 
(كل أنواع الاجتامات والمواكب والمظاهرات 


والائر يض قالمادة ممتخل وجوستوعالعليد | إن يدم ؤو ديرق الارق: أو للبادين العامة 


وصدور الامر مرا:تعديدةمتوالية ٠‏ ولوآك | والى يكون الغرض منها سياسياً ) . 


الشارع المصرى ل ينقل مثلهذه الاجراءات الا 


« وحيث ان الشارع نص عل وجوب أنتقع 


أندقد احتف ظ بر وح النشر بع التى اصطبغمباالمنبع|المطاهرةف الطريق العام وميد ا العامع سيل الحصر 


الذى أستق منه . 
(الموادهووو. وا ١‏ من قانون الاجتماءات 
والمظاهرات ( 


المكر 

«حيث انهبالنسبة الى الموضوعفقهداتهمت النيابة 
العمومية امتهم بأنه ف ليلة 14 مارس سنة#١‏ 
يقسم عأبدين دعا الومظاهرة سياسية ممخطرعتها 
واشتركمعآخرين مجهولينفيباوعصىأمرالبوليس 
الصادر اليه بالتفرق . 

« وحيث انالك المتأقف قضى بالبراءةلأن 
المظاهرة لمتقع ف الطر يق العام وجاء ىأسياب الحم 
أنمسألة سينارويال الى احتشد فمها المنظاهرون 
ومن بدنهم المتهم ليست من قبيل الطريق العام. 

وحدث ا التبايةالعمومية أبنت فومذكرتها 


بأساب الأستثنا ف ]نالصالةالمارجيةمتصلةاتصالا 


مباشراً بالطريق فهى إذا فى حك الطريق العام 
خصوصا وان المادين فى الشارع دخاوا إلى صالة 


« وحيث انهبلاحظ أن القانوزفرق بين أمرين 
بالنسبة الى محل وقوع الجريعة والىنوع الاجتيماع 
فنص أولاف المادة م من القانون المشار اليه على 
الاجتهامات العامة فى مكان أو محل عام أو خاص 
يدخله أويستطيع دخوله أشخاص ليس بيدمٌ 
دعوة شخصية والمقصود بالاحْياءات العامة 
عنان1اطنام دم سنا 1 التى يفترض فيها التنظيم 
السايق أو ارسال الدعوةعنبامقدماونصف الادةه 
على جميع الاجتتامات الا“خرى والمظاهرات 


وللواكب واشترط وقوعهافىطريقعاأوميدازعام 


« وحيث انهتماتقدميتضح أ نالشار ع وضع فارقا 
ظاه رآبينالطريقأو الميدا نالعامع6 دام ده غ101 


عنان تاطنامو دين الحلا تالعمومية 5ء1[طنام دنع .]1 


« وحيث اذالطريق العام هو حل عام وجوبا 
وبطبيعته ولكن العكس غيرجائز منطقياً أىأن 
امحل العام ليسطريقآعاما حتما . 

«وحيث انه يجب أن يشار كقاعدة أولية ال 
الميدأ الجمع عليه والقائل بأنهديجبتفسير القوانين 


كتياه 


الجنائية بكل محفظ ولا يسوغالتوسع ىتفسيرها 
الى حد الكر و جعن مداو لما الظاهربطر يب قالقياس 
أومن باب الاولوية الاستنتاجية 1:ه0:8ة8 أو 
من باب وضوحالمكة أو غير ذلك مما يؤدى 
الى جاوز المعنى الظاهر للالفاظ التى نص عايها 
الفارع ( دالوز براتيك وزم.آ بند 6لإه ) لاأنه 
لاعقاب بلا نص صرح . 
« وحيث انهتطبيقاً لهذا المبدأ ونظرا للفارق 
الذى يظبر جليابين المحلات العمومية وبين 
الطريق العام قانونالاجمامات العامة والمظاهرات 
رقم 14 سنة +198 يعيب تفسير عبارة الطريق 
العام حيث لاتتناول المحلات العمومية 
« وحيث انه يتعين البحث أولا فى تعريف 
الطريق العام وماهيتهوالشروط الا“ساسية لاعتبار 
أى محل طريقاعاما . 
« وحيث ان الشارع الصرى استتى قانون 
الاجتياءات والمظاهرات المشار اليه من القانون 
الفرى عسدوناطدم دمتمدة8 الصادرق .م 
يونيوسنة81 وكذلكمن لعض نصو ص القاتون 
الصادر فى ل يونيو سنة ١844‏ الخاصبالتحمير 
مع دمع مومع لل لذلك يتعين ألر. جوع الالشر اح 
الفرنسينوالحاك الفرنسيةف تعريف الطريق العام 
« وحيث أن اجماع الفقه الفرنسى على تعريف 
الطر قالعامقد جرىع أن امحل العام هوا لخصص 
للمواصلات ومرود الجبور داخلالمدن والقرى 
وقد حاء فى البندكت هذالتعريف نحت عنوان 
ع1زه 7‏ يد و4 وى موسوعات كارنتبيه 
نحت هذا العنوان بند ١‏ وى موسوعات دالوز 
شد و« نمتعنوان ع1ءذه77 وملحق موسوعات 
دالوز تحت عنوان عدو:[طدم عذه17 سد ا 
( يراجع أيضاً بلائش جزء ا كرة 7١‏ ومابعده 


محةة المحاماة 


وفوستان هيل حزء " عرة 4لالاوما بعدم ) 

« وحمث أن أحم خاصة من خواص الطريق 
العام أن تخصص لامرورواللواصلات ‏ ووددق 
حك منشور فى موسوعات دالوز تحت عنوان 
ع3 001 ند كم ( انهلا عجن اطلاق 
الطريق العام الا على الطرق والشوارع المستعملة 
لامواصلات والمتروكة لاستعالالمهور ) ش 

توعت اهما تقدم حت أن يشترط كركن 
أسامى للمحلات التى تعتبر جز ءامن الطريق العام 
أوق حم الطر ب قالعامأنتكو سبيلاللمواصلات 
على اختلاف أنواعبا أو مسلكا أرور الجهود 
فيه وفى هذا الضوء فقط يجب تفسيرعبارةالطريق 
العام الواددة فى المادة ه من قانون الاجتيامات 
العامة والمظاهرات 

« وحيث أنه ظاهر ان هذا التعريف كان 
بقصده الشارع المصرى بدليل انه ورد فى ألادة 
٠‏ من القانونالمذ كور «لابشرتب عل أى نص 
من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من 
الحق فى تفريق كل احتشاد أو نجمهر من شأنه 
ان محجعل الامن العام فى خطر أوتقييد حقه قى 
تأمين حرية المرود فالطريقوالميادينالعامة» 
الفرنسية أصدرت عدة 
أحكام تطبيقا لهذا البداً الذى يشترط وجوب 
تخصيص المكان لامرود أو المواصلات حتى 
يكو زطر يقاعاماو نكتنى بالاشارة ال بعضها كايأتى : 

١‏ - لابعدطر يقاعاماالارض المتروكةالحمهور 
وليست هى تثمرا للناس (جرسون جزء # تعليق 
عىقانون العقوبات مادة 4/4/١‏ بند1ةه.انظر 
ايضاحكحكة التقضالفرنسية بهذ اللعنىالصادر 
١7‏ مارسسنة )/٠١ 8 ١91نولاداحل ١‏ 
 *‏ وكذلك الاسواق لاتعد طريّا ماما الااذا 


« وحيت ان الحم 


يحجلة المحاماة بابات 


كانت ف الواقم سبيلالامواصلات (دالوزخالفات : ان عبارة الطريق العاميجب أن يتطق على الشوارع 
غرةه7. ودالوز براتيكخائفات»/؟ . وكتاب | والميادين المامقولكها لاحجبأنتتناول الات 
جارسون قانوزالعقوباتجزء «ص١١١-178)‏ أ العمومية الاخرى اتى ليس طا صفة طريق 
يعتبرماحق اللطريقالعاماذاكانتمفتوحة ' المواصلات مثل ساحة التكنيسة التى يفصلها 


لمرورالنا ص المطلق مم8دادءءك عمط:][ 6313 | عن الشارع سيج من حديد . والعبارةالفرلسية 


«غهةزطةط 065 ( دالوز قى تفس المر جع ) الواردة قى هذا المج 
؟ - لابعتبرطرسًا عاما الموش الحامط منمنازل 5 أأطتام عباعز]! ععفاتدده 5ع ممم عع 
عديدةولوآن له مدخل فق الشارع العام (مو. سووات | 70165 06 عمغاعدمدعةه 5[ قدم أمهتزهة'م 
دالوز مخممالفات ه8١‏ دالوز. براتيك هالفات | 00 م1 متاح طلم عل 
بد ١م‏ ) ه-حكت يكة النقض الفونى ٠‏ « وحيث انه تطبيقاً لهذا المبداترى الححكة 
فى ٠١‏ مايو سنة ١41+‏ (دالوزس.ه _ م | أن صللة سينا دويال التى وقعت قيها الحادية 
“ةب ) ان الارض العامة المنتوحة سيور | لايمسكن اعتبارها طريقءامالاتهالاتستعمللاى 
لا تعتر طريقا عاما مادام انها ليست شاوما ماما | نوع من المواصلات وكذاكليستمكانا عخصصاً 
فى المدينة وليست مخصصة لمرور الجهور2 | أومتروكا فعلا لحركة المرور ‏ مور الجبود 
عتاطنام مك عوموقدم لذلك لم يتوفر فيها اركن الجوهرى فالتعريف 

أن النم الوارد فى المادة ‏ من القانون ْ الممحيح فى الطريق العام 

الصادرق .«يونيوسنة وجيمى اناس اردستييين ١‏ « وحيثازدخولالجهورعندتعاعبم المظاهرة 
العامة لاينطبق الاعل الطرق العامة والشوارع | من الشار ع الى داخلصبالة السيما أو اشترا كوم 
واللون هيا شم عن الالجنات تتفل مع المنهم فى المظاهرة فى الساحة الداخلية للسينما 
حركة المرور ( دالوز براتيك نحت عنوان | لايغير من طبيعةذاك المكان ولاينق فى التعريف 
اجّيامات عامةبند0؟ ) ٠١‏ وحك مجلس الدولة | القانوتي من الشحل العام الى الطربق العام مادام 
فى ه مايوسنة .15 ان المماشىفى بستنم اواك | أن#تجردمنخاصةللرورفيهواستعملهلأمواصلات 
لدلدية لايعتير طريقنا عامامتى ثبت أن إزمين فى | هذا فضلا عنانه لم يبت بطريق قاطم انالمارين 
امنازل المتاخة لهليس للممحق المرورعليدطوصول ١‏ فى الشارع اشتركوا مع المتظاهرين داخل السينما 
اذ ثبت من شهادة تمود موسى نصر انه ميدخل 


الى منازله» الا ياتفاق خاص « دالوز براتيك 

عسءة عدم عتقعام عرة ١1‏ اوماعدها» .]| أحد من خارج السياالى داخلبها وال العسكرى 
4- وصدر حّ من حكة المين الممادر فى | شوده عيدالسيح فى محقيقالنيابة انه لويلاحظ 

*فبر|برسئة٠15دالوز‏ سنة ١5١5‏ ه١-لا4‏ ا دخول الناس منخارج السياالىداخابها وكذلك 

تطبيقا للقانون الصادر فى 7 يوتيو سنة | سثل العسكرى عبدالله حسن فقال انه لالعرف 

4 الخاص بالتجمهر فى الطريق العام جاء فيه | اذا كان قد دخل أحدمن الشارع وكذلك شهد 


تت يي ب 


يحل المحاماة 


اكه 


| الطريق العام عتعزه» علمومع الا باللرود على 
| لصيف وفسحات الحطة فالاعس مخالف اذن 


الضابط جلا لأفندى شعمان والعسكربان المذ كوران 


يعدم وجود مظاهرة فى الشارعه نحقيق النابة 
ص 8 - اة»6 
« وحيث ان النيابة ارتكنت على المكم 
الصادر من محكة اوضق فى ٠١‏ توقير 
سنة 1ه١‏ الذى قضى باعتبار الحل الواقع أمام 
تباترو حديقة الا زبكية فى حك الطريق العام . 
د وحيثانه بالرجوع اىأسباب ذلك الحم 
يتضح أن عمكة الموسكى ارتتكنت فى حكها على 
ان ذلك المحل عر فيه الجبور ذهاباً واباياً ولانه 
متعبل بالطريقالعاوولان المبورعروذفيه بقصد 
الدخول الى التياترو أو البوفيه قبل أن يقطعوأ 
التذاكر وورد ألضاً أن الباب الخارجى للحنينة 
يمتح ليلا على مصراعيه وندخل السيارات ور 
فى هذا اللحل ولعود . 
« وحيث أن القياسعلىهذا المي قياس مع 
الفارق لان الصالة الداخلية لسيما رويال ليست 
طريقا لمرور التاس راجلين أو دا كبين بل يعكس 
ذاك ثبت من معاينة النيابةان الصالة التووقعمت 
فيها المظاهرة ليست متصلة بشارع عابدين بلان 
الدآخل بشاهدفيبا صالةخارجيةأخرى طوطاستةأمتار 
“مساما تفع مس درحات وبود لال الصالةالداخاية 
حل المادةوكذاكمن الحارةتوجديضم درحات 
بنها وبين أرضالمارة مما لايستقيم مع القوليان 
هذه الصالة تستخدملامرور أوالمواصلات أوانها 
امتداد للطريق العام . 
« وحيثان النيابةارتكنتعل حك حكة غينا 
الصادر فى 4؟ فبراير سئة ١9#‏ الذى اعتيرت 
رصيف الحطة >لا ماما ولاشك فى أن رصيف 
اللحطة هو طريق من طرق المواصلات والمرور 
لاأنه لا يكن الدخول الى السكة الديد وهى 


الوحة اع هذه الدعوى . 
حارو طبعة أخيرة جزء ص 5.4 وهو المرجع 
الذى استند اليه ١‏ السابق 

«وحيث ازجارويرىاعتبار ساحات الكناس 
عاق ذلك على شرط وهو أن تكو نامتدادا 
''عنوتآطادام عزه؟ 2[ عل ه«ملغدنتساغمصم)» 
وترك حارو الآمر للقاضى ليقدر من الوقائم 
والظروف والموقم ما اذا كان بعتي رامتداداللطريق 


. العام وفى حكه ام لا 


« وحيث انه مع الاأخِذ بهذا المبدأ فامحسكة 
رى ما تقدم سانه ان قسحةسيمار و يا لالداخلية 
لايمكن اعتبارها امتدادا للطريق العام نظرا لما 
ثبت من العاينة وما أوضحته الحكمة أيضا . 

« وحيث ان القول بأن ترد اتصال امحل العام 
بالطريق العام يدخله فى حكه يؤدى الىاندماج 
معظم احلات العمومية ضمن الطريق العاملان 
أكثرها متصلة بالشارع العام وطا أبواب تفتح 
عايهاوبترتب عل ذلاك محميل النص القانونى مالا 
يحمله لان الشارع لوارادذلك لنص بصر يالعيارة 
عليه وفضلا عن ذاك فانه لا يكو ذهناك معنى 
التمييز الجلى الذى رمعهالشارع بين الحلا تالعمومية 
والطر يق العام ف المادتينموومن قانو نالا جماءات 
العامة والمظاهرات لذلاك مب تضييق التفسيرعند 
تطبيق هذا القاون حتى كون الفرق ظاهرأ م 
أراده الشارع خلا يندج تحتعبار 5الطريق العام 
سوى الحل العام المتصل اتصالامباشرا بالشارع 
حتى يعد امتدادا فعليا له وفوق هذا يجب أن 


مجلة المحاماة 


ق/اه 


يستعملفعلا لمرور الجمهور أو المواصلات . 

« وحيثانه مماتقدم يكون الك الستأنف 
قد أصاب فى أعشار ان ركن الطريق العام لويتوفر 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فقد دفم المتهم 
التبمة بانه لم يصدر اليه تحذيراو امرمنالبوليس 
نم المظاهرات طبقا للفقرة الثالثة من المادة ١١‏ 
من قانون الاجتماعات العام والمظاهوات . 

« وححيث أنه يتضح من شبادة الضابط جلال 
افندى ابراهيم شعبان انه قرر انه نبه على المتهم 
بالاتصراف مرتين فامتنع واستمر فى اليتاف وص 
؟ و4 من تحققيق التيابة» واصر الشاهد عهذا 
اقول امام محكمة أول درجة . 

« وحيث ان العمسكر ى عبد الله التمر سئل امام 
النيابة عن هذهالتتقطةوص» فاحاب بانهلا لعرف 
مأذا حصل ببنالمتهم وبين الضابط مع أنه يقر رأنه 
كان وقتئذ عل بعد مترين بينه وبين الضابط وقال 
الشاهدالمك كورامام الحكمةانه دخل معالضابط 
الى صالة السينما وعجرد دخو لدسامه الضابط المتوم 
ولم يق لالشاهد المذ كور يماع تحذيرمن الضابط 
الى المتهم » أو بصدور أمر متهبالا نصراف«ص 
ه محمضر جلسة محكمة أول درجة » 

وحيث أن عبد المليم افندى راقع الى 

شأهد الثنى شهد بان الضابط قيض عل امتهم 
دون أن ينبه عليه بالسكون أوالانصراف2 ص 
/ا من محضر الجلسة » 

« وحيث أن عامل السيما “تمد افندى دسوق 
«ص ٠١‏ محضر الجلسة » شهد امام ممكمةأول 
درحة بانه بمحرد دخول البوليس الى صالةالسيما 
قبض عل للتهموقررائه لإيسممالضابطينقو امتهم 

وحيث انه ما تقدم ترى امحكمة انصدور 
الامر بالتفريق والانصرافغير ثايتثيوتا كافيا 


فقط ويقايل ذلك شبادة الشهود الا خرين المشار 
اله ماتقاالد بنيقردوذيعدم ماعبمامر الانصراف 
وكذلك 0 لشبد أحد إسماعه . 

«وحيثانه ورد ف الْذ كرةاللهدمة من التبابة 
العمومية «ص؟» ان تخذيراليوليسلايستازمان 
يكون صريحا بل قد يستفاد ضمنا من ظروف 
الواقعة لوجود العساكر أو غير ذلك 

« وحيث أن المنطق الصحيح وعلى الا'خص. 
فى تفسير القوانين الجنائية يتقضى بأن كل أمى 
يفترض فيه الاباحة وانالمان لهلاايستنتج استتتاما 
ولايؤخذ ضمنا أو فرضاً بل اذا نص القاتوزعل 
وجوب توفر ركن التحذيرأو المنم يج بأنيكون 
ذلك بعمل ايجابى صريح لايقبل تأويلا وتجرد 
وجود رحال الحفظلايقطم بأن القصود منهمنع 
المظاهرة بل يجوز أنينصر ف الى ان الغرضمنه 
حفظ الامن و النظام : 

« وحيث ان الشارع اللصرى تقل النص عل 
التحدير والائمر الصادر بالتفريق من التشريعم 
الفرنمى اذ ورد فى للادة * فى الفقرات الثالثة 
لغاية السادسة من القانونالصادر فى /بوليوسنة 
4 الخاصبالتجمهر. 
انه اذا كان المتتجمورون مسلحينيجب على الحا م 
أصدارائذار بن متعاقبيناليهمع ى أن يسبقكل انذار 
قرع الطبول وق حلة عدمتسلح الجتمعيزيجب 
على الموظف بعد قرعالطبللامرةالا وان يصدر 
الا“مربالتفرق اذا لم يتفرق الجتمعونيحب عليه 
تحذيرع ثلاثمرات متواليةير اجم دالوزبوائيك 
نحت عنوان غمع10ءم ه22 تدباج) 

« وحيث أنه ستخلص من هذه التصوص 
الفرنسية ا زالشارعالفر نم لايقر التحذب رالضمنى . 
وقد قضت الحا الفرنسية انه يتعينبراءة النهم 


( أمعسعم نامج ) 


لا نهلادليل عليهسوىشهادةالضابطجلالافندى * اذا ثبت انه لوسمءالتحذير لبعده عن الحل الذى 


رةه مجلة الحاماة 


كان يقغفيهاأوظف الذ ىأصدردحيث لاإستطيع 
معاعه ( ( حم محكة جرينو ب لالصادر فى / ١‏ ينابر 
سنة لاءوواأنشورقدالوزلاءة! -؟ -؟11) 

« وحيث ان الشارع المصرى ولوأنه لم يشص 
على وجوب اتخاذ مثل هذه الاجراءاتف المادة 
التاسعة من قانو نالاجتماعات العامة والمظاهرات 


ألا أنه نص على وجو ب صدور التحدبر والامر 
طبع بروح التشراع التى اصطيغ بها المنبع 
الذىاستقمنه . 
« وجب ك أن محكة التق ض والا برام اللصرية 
قد قررت هذا المبداً ق حكمبا الصادر ى14١‏ 
مارس سنة +19 والنشور عحلة الحاماة سنة 


حو مسق ذأيل 
ا 51 2 تك 
0 م 


عي صملا 


ل 
محكة مصر الكلية اللاهلة 
ناذا بوليه سنة بره 
-١‏ مزاد حلم برسوه ٠‏ صورته التفدية . 


قاضى البيوع بمدليقاعاليع 
با صورة تنشذية - الامريتسليمهاوالاءفارمن باق الوْن .مضاه 


- قاضى الاموو المستعجلة ‏ اختصاصه . 
رئيس اللمكمة الكلية . اختصاصه. 
المادى. القانونة 
)١(‏ بعد ايقاع البيعورسوالمزاد. زول 
عن قاضى البيوع كلو لايةعلى الدعوى وعلاقة 
الطرفين بها . فلا بملك الفصل إيحاباً أوسلباً 
فى طلب المشترى اعفاءه من أداء باق القن 
أنه الدائن المسجل الآول عل العقار . فان 
فل فبو تصرف بأطل يفقد كل حجية قانونية 
(؟) ابداع باق الن ليس شرطا لتسم 


+ ص 440 مرة 40/0 وحكت بآن التنبيفعلى 
امتظاهرين بالتفريق وعصيائهم هذا الاثمر هو 
ركن جوهرىمن أركان حرعةالتظاهرط.ةالامادة 
"١‏ من قانون رقم ١5‏ سنة 908 . 

« وحيث انه بناء على ماتقدم ترى المحكمة 
ان حم البراءة الصادر من محكمة أول درحة ى 
محله أولا لعدم توفر ركن الطريق العام وثانياً 
لعدم ثبوت ركنتحذبرالبوليسثبوتا كافياوههذا 
تعين الم تأسيد الحم المستأنف . 

( قضيةاتبابةالحمومية ضدالا-تاة حسين مدالسيد رقم؛ ١11/9‏ 
سنة ووس - رئاسةوعضوية حضر اتالقضاق زكىخيرالا.وتجى 
وحمد بركات وتمد على جمال الدن وحضور حضرة مود أحد 


مصطفى أفندى وكل النبابة ) 
3 1 - 
عر مه ١‏ 
0 المزاد للمشترى لا لثنىءالا 


لاأن القانون لايوجب هذا الايداع فيصح أن 
يحخرى التوزيع على المملغم تحت يد المشترى 
فؤديه الى الدائنين رأساً كل سب حصته 
فيه . فاذا نص فى شروط البيع عل العكس . 
وكانهناكمحل لام بتسام الصورةالتنفيذية 
واعفاءالمشترىمن الايداع فلي سهذا الاعفاء 
نبائياً بنااعل أن التزام المشترى باداء القنقد 
سقط بالمقاصة يبنه و بيندينه قبل المدين . فان 
المقاصةلاتقعقانونا بمجرد رسوالمزاديل عند 
التوزيع فيتفتتم بذلك السبيل لذوى المصلحة 
من الغير ف المناقضةفدينالمشترى وف أولويته 
فالتسجيل 

مودى ذلك ان اعفاءالمشترىمناداءالمن 


:'والاامر بتسليمهالصورةالتنفيذيةمن حكارسو 


عجش امنافة 


المزاد ليس قضاء بالمقاصة يمس أصل حقوق 
الطرفين ويمتنع على قاضى الامور المستعجلة 
التعرض_له ‏ فلا تصلهذه الناحية من البحث 
لدفع اختصاصه بالا مر بتسلير صورة الحم 
- ومعذالكفانالاسا سالصحيلهذاالدفع 
هو اختصاص رئيس الحكية الكلية بالامر 
بنسليم الصورة التنفيذية من حكم رسو المزاد 
ولا يرد على ذلك : 

أولا ‏ اناختصاص قاضى الامورالمستعجلة 
يتحدد بتوفر سببالاستعجال ف الدعوىولا 


منعه اختتصاص هيئة أخرى بالفصل فيباموضوعا. 


فان قضاء رئيس الحكمة بتسايم صورة الحكم 
التنفيذية هوقضاء مستعجل فقد نصع ل ذلك 
صراحةق المادة ١+‏ مرافعاتمختاط و نصق 
المادة؛ ١‏ ومرافعات أهل عل ىأن يكو نالاعلان 
أمامه لأآر بعو عشرين ساعة 

ثانناً - ان اختصاص رئيس الحكة لايكون 
الا فى حالة النذاع فى تفسير الحم ذاته ناذا 
تعدى ذلك دخل فى اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة . فليس ف القانونمايدعم هذاالرأى 
فضلاعنأ نه ليس تمةما بور رالتفرقة الى يستندالها. 
(مادنا>؛ مرا فعات تلط و١١‏ ومرافعا تأهل) 

الكو 


ملكية المدعى عايه من فدان و.؟ ط أطياناً / 


زراعيةكائئة بناحية كقر الشرنا القبلى وفاه لمبلغ 
:. ثم جنيه وهو أول دائن مسجل عليهاؤقدرسا 
مزادتها عليه شمن أسامى قدر هه لاجنيها أعفاه 
قاضى النيوع من دفم المصاريف وعشر الكن . 


امه 
ألا أذقلم الكتاب طالبه بعد رسو اأزاد بدفع 


باق المن لتسليمهالصورة التتقيدية 6 صر سى 
الزاد فقدم طلياً الى قاضى البيوع طلب قيه لاعن 


بتسليمهالصورة . فقررآن يتبع فى ذاك1صشروط 


البيع وهذه تقضى بأن يدفع باق الثن فى بحر 
عشرةأيام من تاريخ ايقاعالبيع فرفم هذ هالدعوى. 
طلب فيها !كم بارام ة!الكتاب اي 3 
حّ مرمسى الزاد التتفيذية 

« وحيث أن مثار البحث قى الدعوى هو فى 
اختصاص هذه المحكة نظرها وهو اختصاص 
يتتازعهمعبا رئيس الممكة السكلية وقاضى البيوع 
الذى أمر بالبيع 

« وحيث اذالشببة فى اختصاص قاضىالبيوع 
ياعفاء المشترى من أداء ياقى المن : بعد الم 
بالبيع قد تستند الى القياس على حقه فى اعفاء 
ا مشترى من أيداع عشر ان واللصاريف قبل 
السك برسو امزاد عليه إذا كان المشترى هو 
الدائن نازع الملكية . أو فىإعفاء الشترىجموما 
من تأديةالكفالة( المادئين ؟ اه وه/اهمرافمات ) 

« وحيثان اختصاصقاضى البيوع ٠‏ قبل رسو 
الزاد . لايقصر إلى هذا الحد بل يتعداه الى . 
جواز اعفاء المشترى من إيداعياق الفنرغمالنص 
على المكس فى شروط البيع . إذا رئى محلا لذيك 
أولا لأنه كش 90 مع الفكرة من الاعفاء 
من أداء عشر ان واللصاريف ٠‏ فآن دين الدائن 
نازع الملتكية قبل المدين إذاصح سبباً لبكفالته 
لاأداء عشر لمن فليس نمة ماهنع بداهة من أن 
كله لا“داءكل لعن إذا استغرقه دينه ؤزادعنه 
وكان ديناً مسحلا له المرتية الا'ولىعلالعقارمثلا 
لاسما وئيس ف القانون الاأهلى مايازم المشترى 
تموما بابداع اق الْنفرخزينةالحسكمة حق حصل 
التوذيع . ولا يرد على ذلك أن:ق 00 


نان 


ْ مجلة المحامأة 


يج زا و متا عر اسع سس 


محقوق الدائنين الا خرين او قضاء بالقاصة بين أ 


الكن ودين المشترى فايس دذا الاعقاء نمائى 
بل مكتتدتى بم التوزيع بين الداثنين ٠‏ وفيه 
يجرز الدائن أن يدفع بالمقاصة . ويكون هذا 
الدفم حلا لتزاع باق الدائنين وتقدير قاضى 
التوذيع . ثانباً ‏ لازذلاكهوحكالقانونالمختلط 
(تراجم المادة ٠‏ مراقعات) مم الفارق بينه وبان 
القانون الاهلى فهو بازم ااشترى بابداع الكنق 
خزينة الحسكمة بعد حك رسو المزاد شلاثين 
وم وإلا أعيك البيع على ذمة الرامى عليه المزاد 
ولس هذا الم انشاءلقاعد ةيمتنم الرجو ع اليها 
إلابنص ف القانون الأهلىبل هو تقرير للمنطق 
القانوقى الذئساقته الحكمة فما تقدم _ثالثا_ 
لان الدائن نازع الملكية هو صاحب شروط 
البيع يلك أصلا حق التغبير والادال فيها إذا 
كان ذلك لاعس حقا لاغير . فاذا طلب من قاضى 
البيوع اعفاءه من إيذاع يأق لمن . فبو بذاك 
يتنازلعنحق له ولا يعس مصلحة للغير سواء 
كان مدينا أو دائنا لخر مسحلا على العقار تقد 
تقدم أنهذا الاعداء لاعتد إلاإلىاعام التوز يع . 
فبو رجوع الى ّ المادقة + مرافعات أهلى 
2 وحيث أن حق قاضى البيوع ولو امتد إلى 
هذا الحد قبل بقاع البيع . نكل ساطة له 
عل الدعوى تزول يصدودر حك رسو اأؤاد. 
فقد استنفذ اختصاصه بها بهذا الك . فلا 
ملك بعده التصرف فى طلب الدائن نازع 
اللكية بتسايمه صودة حك رسو لأزاد بغير 
إبداع العن سواء كان بالرفض أو بالقبول . فان 
ذجل فبو تنصرف ياطل يفقد كل ححية قانونية 
( راجع حكمى قاضى البيوع بالمحسكمة الختلطة 
وكمة اسكندرية المحتلطة «حازيت لاا صم١»‏ 
« وحيث انه بذلك يخر ج. اختصاص قاضي 


البيوع بنظر الدعوىعنالبحث . فهواختصاصلا 
شبهةق إنعد أمه. و ذلك تحصرا اللحثق اختصاص 
قاضى الامور المستعدلة ورئيس الحسكمة الكلية 

« وحيث ان الاصل أن ابداع باق لعن ليس 
شرطا لتسليمصودة حم ميم المزاد للمشترى 
لالتىء الا لان القانون لاوجب هذا الايداع 
قيصح أن يجرىالتوذيع عل المبلخ تيد الأشترى 
فيؤديه الى الداثنين رأسا كل سب لصيية 
فيه فاذا نص فى شروط البيع على العكس . وكان 
هناك ثمة محل للاأعى بتسلم الصورة التنفيذية 
واعفاء المشترى من- الايداع . فايس هذا 
الاعفاءنهائيا بناءعلل أن الترام المشتر ى بدقم ان 
قد سقط بالمقامة بينه وبين دينه قبل المدين . 
ذفان المقاصة لاتقع قانونا عحرد رسو الأمزاد . بل 
عندالتوذيم فيافتح يذلاك السبيللذوى المصاحة 
من الغير فى المناقضة فى دين الدائن المشترى 
وف أولويته فى التسجيل ( داجم حك ممكة 
الاستئاف الختاطة بتار ٠‏ دوئيه سنة 9419 
تموعة التشريع والاحكام الحتاطة ١م‏ ص مجم 
وحك جمكة الاستئناف المحتاطة بتاريخ ١0‏ 
نوقير سنة ,ايو تموعة التشريم والاحكام 
امختاطة سجبص وم وحم حمكة الاستئناف 
امختاطة بتاريخ 18 إبريل سنة ++ مجموعة 
التشر يع والاحكام الختلطة عم ص سمم) وبذلك 
لاعلك قاضىالامور المستعجلة ورئيس المحكة 
الكلية سواء البحث فى سقوط الترام المغترى 
باداء الكن للامس بتسليم الصورة التنفيذية من 
3-2 رسو المزادلا نميخر جعن اختصاصهما كليهها 
ولا يستازمه الفصل فى هذا الامر . انما يستازم 
اعفاءمق قناحتىالتوزيء وهو بذلك رجو ع المحم 
القانون الصري فى المادة 4؟ مرافعات . وعلى 
هذا الرأى جرى قضاء الحا 1 امختاطة . ولو أن 


مجلة المحاماة 


هناك نصا بوجوب إبداع الكُن فى ظرف ثلاثين 
وما منتار يم الحم برسو اأزاد 

« وحيث بذلك لا ستازم لهك فى هذه 
الدعوى البحث فى التزام المدعى باداء اللثن ممثا 
موضوعيا يخر جباعن اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة قانونا . وهكالايصاح هذا السبب 
أساسا للدفع بعدم اختصاص هذه امحكمة 

« وحيث - مع ذلك _. فان عدم اختصاص 
هذه الممكمة بنظر الدعوى استند إلى ناحية 
أخرىمن نواحى البحث . وهى اختصاصرئيس 
المحكمة الكلية نظرها طبقا لقص المادة 1١١‏ 
مرافعات أهلى « ١١5‏ ) مرافعات مختلط . فقد 
نص فعهما صراحة عل اختصاص «ركئيس المحكمة 
التى صدرمنها المكأو أن ناب عنه من القضاه 
بللكى المسائل د 
المقتغى التنفيد عو حبها . 

«وحيث انهلايردعلذاك : ا اختصاص 
قاضى الامور المستعحلة تتحدد توفر سبب 
الاستعحال فى الدعوى ولاعنعه اختصاص هيئة 
أخرى بالفصل ذيها موضوعا . فان قضاء رئيس 
المحكمة فى أسليم صورة المج هو قضاء 
مستعجل . وقد نص عل ذاكٌ صراحة فى الماادة 
« 195 » مرافعات مختاطة . ونص ف المادة 
١1١ «‏ » أهلى عل أن يكون الاعلان أمامه 
لاربع وعشرين ساعة . فبو اختصاص مستعجل 
كقاضى الامور المستعجلة سوا ثانياً ‏ ان 
اختتصاص رئيس الحكمة التى أصدرت المي 
لا يكون إلا فى حالة لزاع فى تفسير الحكذاته 
ذاذا تعدى النزاع ذلكيدخل ف اختصاص قاضى 
الامور المستعحلة العام . فليس قف القانون ما 
يدعم هذا الرأى فضلاعن أنه ليس ثة ماببرد 
التفرقة الى يستئد اإيبا بل !لامر على العكسفقد 
قام تزاع شديد بين الام الختلطة على اختصاص 


عرة 


رئيس الحكمة بالامسى بتسليم صورة ثافية بدل 
فاقده من حك رسوالمزاد ولو أن نص القانون 
الحتلاصر ع فى اختصاص تاضى الامورا|متعسلة 
بها . وقد أدى هذا النزاع الى تدحّل دوائر 
محكمة الاسثئاف فأيدت اختصاص قاض الامو : 
المستعجلةه راجم جازيت الحا 1 امختاطة٠وص.»‏ 

د وحيث أنه بذلاك تكون محعصل هذا البحث 
عدم اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى 
فيتعين المك بذاك 

( قضية حسافين على هيكل وحضر عنه الاستاذ لطيف حماية 
ضد باشكاتب محكة مصر وآخرين رقم .67# سنة /1989 
رئاسة حضرة القاضى حمد على رشدى 

لالض 
محكمة مصر الكلية الا“هلية 
ه سبتمير سنة ه135 
لجار . ٠‏ شيوع ٠‏ ستأجر للصة شائئة . عدم قبول الشريك 
الاخلا. , اختصاص قاضى الامور المستعجلة 
المنادىء القانونية 

١‏ - واوأنالآصل أنللمالكع الشيوع حق 
الاتتفاع بحصته الشائعة علىالوجه الذى يراه 
الاأنه حق حكى لاعكن أن يقترن بأثر مادى 
فلابملك تأجير حصته مفرزة أوشائعةأو ذل 
العقار بخيرر ضاءشر بكةفانطبيع ةالشيوع تقضى 
بأنيكون لكلش ريك حصة فيكل جزئيةمن 
جز ئيات العقار 

+ - تجديل العقدالضمنى هو تعاقدجديد بنفس 
شروط العقدالاول :يصع شرقو لجميع 
الشركاء . فاذا نبه أحدهم على الا 2 
التجد يدقام فيلك مقام الجنيع فلا ملك المستأجر 


حق القسك بالتجديد بالنسبةالبعض دو الأخرين 


- إلاانهليس معن ذلك أن يصبح المبستأجر 


غمة 


ج#لة المحاماة 


غاصباًالحصةالتى ل ينبهعليهمالكها بعدمالتجديد <٠‏ « حيث ولو أن الا“صل أن للمالك الحق فى 


مختس قاض الامور الممتعجلة بطردهمتهاقان ' 

النتتسجةالمتقدمة ليست الاتفر يعأعلميدأولوأنه 

صحييج قانون ‏ الا أتهلايز الحلنزاع وجدل . 

فا نالعلامة بودرى مثلالا سابرهويرىجواز 

استقلال الشر يك بالتأجير بغيرق و لشر بك 
(مادة +م> مدني ) 


اليه 
« حيث ان محصل الدعوى أن المدعى عليه 
الول استأجر من المدعى والمدعى عايها الثانية 
ذرنا ومندرة ودكانا بالمتزل غرة * محارة عقل 
بالعباسية للاّول حصة قدرها ثمانية عشر قيراطا 
والثانية الباق وقد استصدرالمدعى حك امن هذه 
المى#كة فى " أغسطس سنة +بمه باخلاء الدعى 
عليهالا ول من حصته المؤجرة له . وقد تعذر 
عليه تتفيذ هذا الم لشيوع الخصةالتىقغى 
باخلائها فرفم هذه الدعوى طاب فيبا أخلاء 
المدعى عليه من الستة قراريط الباقية واستند 
فيها الى أنه استأجر هذه المصة من المدعى 
عايها وتحرر ينها عقد بذلك وقبضت منه. 
الاجرة المستحقة عن شهر اغسطسسنة9مه # 
وبذاك يكون موضع الفصل والازاع ف الدعوى ' 
هو ف المفاضلة بين عقدى المدعى والمدعى عليه : 
الاو ل- الا أن المدعىعدل ‏ فجاسة المرافعة , 
ومذكرته الكتامية عن هذا السبب للدعوى 
الى بطلان تجديد عتقد المدعى عليها الثانية ' 
للمدعى عليه الأول عن المدة التىتبدا مأول” 
"أغسطس سنة ##ة لعدم قبول المدعى هذا 
التحديد ‏ وطلب الاخلاء لذيك 1 
« وحيث انه لذاك ترى المحكةان تنصرمثها 
عل هذا السبب.فما ولى : " 


الانتفا ع علكه مغروزا كان أو شأئْعا بالوجهالذى 
يراه آلا أن طبيعة الشيوع فى اللك وما تقغى 
به من الاشتراك فى كل جزئية من جزئيات 
الماك الشائم تجعل هذا المق حكيا لا يمكن أن 
يقترن باثرمادى . اذ يستحيلعلالمالك الشائم أن 
ينهذ التزامه ك؟ؤجر فبو لا يستطيع قسلم حصة 
مفروزة للاستأحروإذاسامه أى جزء مفروز فان 
لششر يكدالا خر نصيبه فى هذا الإزء ويستطيع 
استرداده من تحت يد المستأجر 

« وحيث انه لذلاكشيرى جمبور الفقهاءقةرنسا 
أن ايجار أحد الشركاء تاملك امشاع لايتفذ على 
الشريك الآتخر الا باجازته فاذا ل يزه كان له 
<ق اخراج المستأجر من كل الملك فلا نصح 
الاجازة حتى بالنسبة لحصة اأؤجر ( راجع 
أوبرى وروص «لم ولوران ٠‏ فقرة 44 
وترويلنج ١‏ فقرة ٠١٠١‏ و جيوار فقرة 4ه 
وجراعولان فى العقود فقرة 15" وحم محكة 
الاستئناف المحتاطة فى م؟ توشير سنة باه 
تموعةالتشريع والاحكام- ٠‏ ص *”و؟ «ونيه سنة 
4 جموعة التقريم والاأحكام ٠؟‏ ص ١4م‏ 
و؟ يناير سنة 41١‏ جموعة التشريع والاحكام 
ص |٠١١1‏ و94 ونيو سئة 9415 شتموعة 
التشريع والاأحكام .م؟ ص م40 ) 

« وحيث ان تفريعا على ذلاك لايتحدد عقد 
الامجار الأعوافقة كل اللاك الشائعين فاذارفضه 
أحدم لاعلك الباقونانيجددوه . واذانبه حدم 
على المستأجر بعدم تجديد عقده عن نصيبهالخاص 
غلا يجوز لامستأجر ان يتمسكبتجديده بدعوى 
ان باق الششركاء لإشتركوا فى التنبيه بالاخلاء فان 
المفرو ض أن التجديد بالتنبيه لأحد الشركاء هو 


ٍ .عقد جديد لابنعقد بميررضاء باق الشركاء (ذاجم 


مجح لة المحاماة 


حك محكمة مصر الكاية فى ؟7 اغسطس سئة 
4.0 محامأة بم ص هد وحك حكمة اسكتدريه 
الكاية المتاطة 5 فيراير سسئة ٠سة‏ حازيتص 
١‏ شكمة الاستئناف الحتاطة فى أوليونبوسنة 
/احما تموعة التشريع و ص بم) 

« وحيث أن محصل ذلك أن التنبيه من أحد 
الشركاء يقوممةامالتنبيه منالباقبين ( راجم 2 
محكمة الاستئناف الحتاطة فى أول نوفيرسنة ٠‏ ؟.ه 
جازيت ١١‏ ص *٠‏ ) الا انه ليس معنى ذلك ان 
يعببح المستأجر بهذا التنبيهواضعا يدهع نصيب 
الشريك الاخر الذى لم ينبه عايه بالاخلاء بغير 
سيب تانونى ودخل فى اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة الك بطرده منه باعتيارمغاصباله . لا 
لشىء الا لان هذه النتيجة ليست الاتفريعا على 
رأى - ولوانتحيحقانونا ‏ الاانهليسمالاحتمل 
أزاعا أو تأويلا - ذانالعلامةبودرىمثلا لاسابره 
ويرى جو ازتأجيرالشر يك حصتهالشائعةبغيررضاء 
شريكة ( كتابهعقد الايبار المزءالاولفقرة+1) 


عارك 


«وحيث-- ف الموضوع_انالمدعىءليهاالثانية 
لم تنبدعل المدعى عليه الاول بعدمتجديد العقد عن 
مدة أخرى بل انالدعى هوالذى تبدعايه لعدم 
جديد العقد عن حخصته فقط 

« وحيث انهلذلك يتعين | لك يعدم اختصاص 
المحكة بنظر الدعوى 

(قضية صادق افندى اد منصور وحضر عنه الاسناذ عباس 

شريف ضد الحاج علىمرمى وأخرى وحضرعن الاول الاستاذ 
أيوب نصراله رق, مدع سنة مومه ب بالميئة السابقة) 


0 
حكية الاسكندرية الكلية الا هلية 
ا سبتمير سنة 9109| 
١‏ شرطارادى - تعر يفه. بطلانهاذا كانتوقفياً.صعتهاذا كانفاسخا 
إل فسي عقد ايجار شرط فسخ المقد فى أى وقت . صمته 
المادىء القانونية 

١-الشر‏ طالارادىع«نداوءغمم ده غتلهمء 
هو الذى يكل الآمر المشروط حض الارادة 
وهوباطل اذا كانشر طأتو فاسع مدنا5 


«وحيث انْحداختصاصقاضى الامور المستسجلة| وتعاق بارادةالمدي نأوال لتزم . فاذاكان شرطاً 


بعدم المساس بحقوق الطرفين يمنع من الحك 
بأخلاء المستآحر اذا أنار نزاءا جديا فى استمرار 
العتقد وعدم فسخ هكعدمصعة الانبيهعليهبالاخلاء 
' أوماالك ذائفان الك بالاخلاء حينئذ هوقضاء 
فى هذا التزاع وفسخ للعقد ‏ وهو يك ماس 
بالموضنوع ( راجع حك محكة الاستئئاف الختاطة 
بتاريه؟مارسسنة".ه اجموعةم؟ ص م١‏ ؟) 

« وحيث انهبذاك كو زالتزاعق اثرالتنبيهمن 
احد الشرككين عل عقد المستأجر من الشريك 
الآخر نزاعاموضوعيا يعنم من اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة بالحم بالاخلاء (راجم حم 
بحكة ليبج سلجيكا فى 77 قبر|يرسنة 7 جحاماه 
وص اؤم) 


فاسخا ميزه سامدع: فهو صحيح سواءتعلق 
بارادة الدائن أو بارادة المدين 

 «‏ الشرط الذى ببح للنؤجر فسخ عق_د 
الايجار فأ وقتبريدمخطا ب يرسلهللمستأجر 
وان كان شرطاارادياً إلا أنهصحيح نافذومق 
تحقق هذا الشرط فسخ العقد وأصبم المستأجر 

حائر للعين المؤجرة بغي رسند قانوى 
عن كهدد غمقمتاءءه0 

(.مادتاع١٠1و‏ م١٠١‏ مدلى ( 

المي 1 
د حيث أل جلس بلدى اسكندرية داع هذه 
الدعوى يول فى ضيفة افتتاحهاانةأجر للمدعى 


5 يحل المحاماة 


عليه|ثرضاً على ترعة امحموديةوحفظلنفسه الحق | بقياة ابوك انل ولى 
قَْ فسخ العقد فى أى وقت حر د إعلانإدارى « وحيث أن الشرط الآر ادى 2 مم لم6 
يرسله لامستأجر وقد تنفذ العقد زمناً بانتفاع ع1 هندع :مم هو الذى يكل الاثم المشروط 
المدعى عايه بالعين المؤجرة لكن قسم المحة ' لض الاأرادة وقد نص القانون المدلى الفرامى 
فى اللادة ١199/5‏ عل ان مثل هذا الشرط يكون 
باطلا إذا تعلق بأرادة المدين أو الملنزم 

« وحمث اذابطال الشرط الا“رادي فى الخالة 
التى حددها الشارع افر نسى ملحوظؤيهأن طبيعة 
الالترام لاتنفق مع جعله معاقاً فى وجوده على 
إدادة الملتزم لان وجوده ق هذه الالة يعتبر 
وجوداً فى حم العدمٍ ٠‏ 

« وحيث أنهتفريعاً على ذلك أجمع الشراح على 
وجوب التفرقة بين الشرط الا“رادى التوقيق 


قدم للمجاس المدى تقريرآجاء في هأمستأجرى 
الاأراضى اللجاورة لترعة الحمودية ومن بينهم 
المدعى عليه لوثوا مياه القرعة وفى ذلك خطرعلى 
مدئة الاسكندرية لهذا رأى الجلس اللدى أن 
الستعمل حقه فى فسخ العقد ورفعهذه الدعوى 
طالءا اخلاءالعين المؤّجرة و تسليمبالهخاليةتمايشغلبا 

« وحيث أل المدعىعايه دفم لعدم اختصاص 
هذه الحمكة لا'نالكيالا خلاء يقرع أصل 
الحصومة القاغة بين الطرفين ومن ثم فلا يعلك 
القاضى المستعسجل إصداره 


7 214176أد01م ‏ 0161052مه 0 

والشرط الارادى الفاسخ 

ع1 أهغنالم5ع؟ عااضهطقع06م سمغغلمم) 
فأبطأوا الاأول إذا تعلق,أرادةالملتزموأجازوا 


« وحيث ان المجلس البلدى أجاب على هذا 
الثانى بغير قبد لان الشرط التوقيقيعاقوجود * 
ظ 


الدفم بأنالمادة الرابعةمنعقد الائيجارتعطيه حق 
فسخ العقد فى أى وقت لحرد إعلانإدارى وقد 
أرسل هذا الاعلاز لك دعىعليهفى خطاب مسجل 
تارضه؟ أغسطس سنة م | وترتب على إرساله 
عملا بنص المادة الراعة فسخ العتقد ووتب على 
الفسخ اعتبار المدعى عليه حائزاً للعين المؤجرة 
بخير سبب وقاضى الا مورالممتعجلةيملك اخراج 
المائز الذى يستند فى حيازته الى سبسقانوق 
« وحيث إن المدعى عايه تمسك بأن الشرط 
الذى تضمنته المادة الرابعة منعقد الاتجارالذى 
ييز مجلس البإدئ فسخ العقدقى أىوقت ليس 
إلا شرطاً إداديا 67 منوء:وم وهو ياطل 
« وحيث أنهيتعيناليحث . أولا.. فما إذا كان 
الشرط المذكور باطلاأملا.ثانياً. ىأثردعل وجود 
العقد إذا كان صحيحاً 


الالتزام على تحقق الشرط وكونه إدادياً للملتزم 
يتنافى مع وجود الالتزام بخلاف الشرطالفاسخ 
فهو لاعنع تفاذ الالتزام حتى بيقع الفسخبتحقق 
الشرط سواء تعلق بأرادةالملازم أو تعلق بأرادة 
الطرف الآخر ( ودرى التزامات المزء الثاتى 
ص!؟ نبذة + لاطبعه/٠؟‏ | موسوعة كارنتبيه 
لعليق على كلمة هه0161مه© ننذةبام1 . وران 
/انبذة مكو ) 

« وحيث أن القانونالمصرى بتعر ض الشرط 
الاأرادى لكن حمكه لايختلف عن القانون 
الفرنسى فبو باطل ومبطل للالتزامإذاتعلق بأدادة 
الملتزم وكان شرطاً توقيفياً وهو صحيح نافذ 
إذاكان شرطاً فاسخسواء تعلق بأرادةالملتزم أو 
أر ادةالطر فالا نثر (فتعى زغلولص؟ه١‏ دى 


مجلة المحاماأة 


هلتس ار زءالاثولتعليقع كلمة ومةةتهدم | الحقوق] 5 
نبذة بام والتون المزءالثاى ص مم ) 
« وحيث أل الشرط موضعالبحث الوارد ى 
المادة الرالعة من عقد الا'>ار والذى يز لملدية 
الاسكتدره به حق فسخ العقدو انكانشرطلاً إداديا 
الاانه شرط فسخ فبو صحيح نافذ 
نقطءة ''دكث الدائي 
« وحث أنه متىثبت ا نالشرط الواردف امادة 
اارابعة من العقد صحبح نافذ وجب القولبأن 
عقد الأحجبار الميرم دين اللمدية واللدعى عليه قد 
انتبى بالاخطار الادارى الذى أرسلته للمدعى 
عليه بتاريخ 6 أغسطس سنة به الا نمحقق 
الشرط الفاسخ من شأنه أن يفسخالعقد( داجم 
كتاب عقد الانيجار للاستاذ ال هورى ص ".> 
نئذة .٠.ه)‏ 
« وحيثاذانتهاء العقد تحققاله برط الفاسخ 
مل للد عليه عائرا غير سيت إعد أنقضاء 
الغبر الذى نحدد فى الاخطارلا “نتقاءالمستأجر 
بالعين المؤحرة لعد انتهاء عقده مبعله مغتصاً 
ومن 9 نجوز لقاضى الأ مورالممتعحلة أزيخرجه 
من العين المؤجرة ( نجيب الال ص٠4ه‏ نبذة 
وخر حك محكة الاستئناف الختلطة الرقم | 
“نوشير سلة 191٠١‏ “تموعة التشريع والاحكام 
سم ص ه الجدول العشرى الرالع 9*٠‏ .وحم 
؟ مارس سنة ١9+‏ نفس الجموعةم*+صإلا؟ 
الجدول العشرى الرابع 44٠٠‏ ) 
« وحيث ازمنازعهالمدعى عليه القامة على أن 
العقدلايز النافذا استناداً الوبطلانالشر طالوارد 
بالادة الرائعة ليست منازعة جدية تستحق رك 
الفصل فيها محكة الموشوع ولقاضى الامور 
لاستعجلة دنم هذه المنازعة أن لقضى بأخراج 
المستأجر دون أن لعتدر حكه ماساً أوفاصلاق 


لحدزة 
المقوقلان المدعىعليههنا لايدعى 2 تيده 
الظاهر أو يحتمل مناقشة جدية ( حم محكة 
الاستئناف الختلطة ارقيم ١1‏ مام سنئة ؟197 
جموعة التشريع والاحكام" ص 7.: الجدول 
العشرى الرايع»٠‏ +45 ٠‏ وح؟ ١6‏ دلسمير سئة 
199 الجموعة وم حيفة 5 الحدولالعشرى 
الرابع : )55٠‏ 

« وحيث انهلاتقدممكون الدفم الفرعى فغي رحله 

« وحمثأل الكلامق امو ضو عقد استنفده 
البحث فى الدفع الفرعى ول ببق الا القول بان 
اللدية محقة فى طلب اخراج المدعى عليه مآدام 
عققده قد انتهى وانتهى لعدهالا م 
البلدبة فى اخطارها 

( قضية مجلس بلدى اسكندر بة ضد السيد تخد غنم رقم 1ه 

ستة 8؟ رئاسة حضرة القاضى مصطفى هرعى ) 


١ 
حكة مصر الكلءة الاهلية‎ 
يل ا ا يفال‎ 
. آٍِ ساود ارات اجا ناليسع‎ 


عدم دفع الاجرة . ا 
الاتفاق علىفسخ العقد عندعدمدفعالاجرة. اخلا, . جواز . 


الميادىء القانونة 
اعلا المنتاجر عن النن اللابوزة هو 
فصل فى موضوع حقوق والتزامات كل من 
المؤجر واللمستأجر فيعقد الايحار . أو معنى 
أصمم هو أثرمنآثارهذاالفصل. وبذلك يخرج 
القضاءمباعناختصاص قاضى الامو رالمستعجلة 
إلااذا سبقبافسخالعقد بالتقاضى أو بالتراضى 
ب« خلال المستأجر بالتزامه بدفع الاجرة 
مو اعيدهاالمتفق علياليسفاسخالعقدالايحار 


اه 


بل سبب يؤدى الىالفسخ وبخضع لتقديرقاضى 
الأو ضوع . : : 
5 و ذلك تكو الاخلاء فىهذهالحالةقضاء 
موضوعيا لامختص بهقاضى الامو رالمستعجلة 
ولا يملك المؤجر والمستأجر أن يتفقا على 
اختصاصه ببا ففعقدالاجار لالثىء الا لآن 
اختصاصه بالمسائل المستعجلة التىلابمس فيبا 
أضل الحقوق يستند المقاعدةمن قواعدالنظام 
العام لايحوز الاتفاق على عكسبا . 
الحالة الوحيدة الى جو زالطرفينالاتفاق 
على اختصاص قاضى الامور المستعجلة بأخلاء 
المسبتأجرفبا عندتأخيره فأداء الابجحارهىالتى 
ينص فيباعل أنهذا التأخير يفسخ العقد بغير 
حاجة لاستصدار حك بذلك فببذا النص يقع 
الفسح كجرد التأخير فى سداد الاجرة 
ْ ( مادة بام" مداق ( 
اكور 
« حيث ان مثار النزاع فى الدعوى هموق 
اختصاص هذه ال_كة بنظر ها . وهو نزاعيدور 
حول تفسيرالاتفاق ففعقد الايجار على أنه « ى 
حالة عدم دفم أى قسطمن أقساط الايجار-لحضرة 
المدعى المق فطاب نزعالاطيان من المستأجر 
يصدر دقاضى الامورالمستعجلة »وتعرفمدى 
الااوام فى هذا الاتفاق لاطرفين ولامحكة سواء 
« وحيث ان الاأخلاه هو أثر من اثارفسخ 
عقد الامجار ونتبحة له لايمكن أن نسبقه ولا 
أن تستقل عنه فعى انباء لالتزام المؤجر ‏ بأن 
يمكن المستأجر من الاتتفاع ولالتزام المستأجر 
بن يدفع الاحجار فى مقابل الانتفاع . ومن هذين 
الالتزامينتتكوزالعلاقة القاتونية ويترتب عليها 


ججلة الحامأة 


المؤجرة له ٠‏ فالاخلاء اذا هوفصل فى موضوع 
حقوق الطرفين أدى ععنى أصحهو أر ف نآثار 
هذا الفصل . والاهلتصورأن يقغى بالاخلاء 
ويستمر العقد قائماً فياتزم المستأجر بدفم 
الاجرةق مواعيدها * 
« وحيث انه بذلاك يخر ج القضاء بالاتخلاء 
عن اختصاص قاضى الامور المستعحلة الا اذا 
سقهها انتهاء العقد بنباية مدته المتفق عليها .أو 
فسخه بعدم آداءالمستأجرالتزاماته حم أوباتفاق 
الطر قين.ع لأ نيقالفسخبقو دالقانونعدرداخلال 
أحد الطرقين بأحد التزاماته ان فى هذه الخالة 
وحدها _ كو نالاخلاءهوازالة أثرمادى لعلاقة 
لاوجود لما قانونا # وليسبين الطرفين ثمة حق 
يحتمل المساس به . وفضلا عن ذلك قانها حالة 
مستعجةبطبيعتهالا'نالستأجر لايستند وضع 
يدمعلالعين ‏ لعدفسخ العقد ‏ المسبب قانوق 
« وحيث ان مجرد اخلال المستأجر بالتزامه 
بدقع الاجرة ليس فاسخا لعققد الايجار فى ذاته 
بلسبب يو دىاليهو. خاضع لتقدير قاضى امو ضوع. 
وحتى يفسخالعقديق اأستأجرواضعاً يله سيب 
قانوتى ولامؤجر حق الامتياز على المنقولات 
الموجودتبالعين المؤجرةوء للايجارالذى يستحق 
عليه فينت بذاك الاستعجال الذى يبر راختصاض 
قاضى الامو رالمستعجلةان رجو ع لقاذى الموضوع 
مع تقصير المواعيد والفص على وجه السرعة كاف 
لذلك ‏ فضلا عن ان فى قضائه بالاخلاء مساس 
بالعتقد لاعلكه قانونا 
« وحيث ولوأن بعض الحا 
أجازت الا"خلاء لبرد التأخير فى سداد الا'جرة 
(د اجم حك كقباريسأو لأغسطسسنة 149٠‏ - 
ابر 18 يونيه سنة1851 سيرى 9ه ل 


الفرنسية قد 


-مظهرها الخارجى وهووضع ,بدالمستأجر.علالعين | ٠‏ .هم ) الاانها استازمت. للانخلاء غير عدم 


بحل المحاماة 


دفع الاجرة اذلا يكوذ بلحل المؤجر منقولاتتى 
بسد ادالا جار و بذلاكيتوفر الخطرعلى حو المالك. 
ومع ذلك فانالبعض الآّخرمن الاحكام قد اضطرد 
على رأى هذه الممكة (راجم حك حك ةاستئناف 
كانف محلة 1 2-3-0606 غزمعل ع0 عتع:ور اجع 
كتابمارينياكالمتقدميند 49/٠١‏ “لاخ سم أن 
محكة الاستئناف احتاطةمضطردة علىهذا الرأى 
(داجم ال الصادر بتاريج * اناير سئة/بة١‏ 
جموعةالاحكام امختاطة دعص ١١1و‏ الك الصادر 
بتاريخ * نوفرسنة. 9 ا جموعةالاحكام اختلطة 
جم ص ه وبتارريخ | ١‏ دلسمبرسنة4 ١909‏ جموعة 
الاحكام امختلطة/ام«ص لو بتار يأو لد السمير سئة 
9٠‏ جموعة الا حكام الختلطةممصه 4و بتار يهم 


ديسميرسنة 199 موعةالاحكام اتختلطةمر+ص١م)‏ 


ور اجم غير ذلك الاحكامالواددة ف الفبرست 
العشرى الرابم مجلة التشريم والاحكام انحتاطة 


بندء 4٠‏ ومألعددوراجعايضا كتابعقد الايجار 


للا'ستاذ عبد الرازق السنبورىص».«باطهامش 
و الاحكام التى 3 

« وحيثانهاذاكانت الأخلاء ليرد التأخيرق 
اداء الأجار هى قَضاء موضو. عى لامختص بدقاضى 
الامورالمستعجلةاصلافلاعاكالمجر والستأجر 
ان ينفقا عل اختصاصهبهافىعقدالايجار-_لالشىء 
الا لأناختصاصه بالسائل المستعجلة التى لاعس 
فيها اصل الحقوق - يستندالى قاعدةمن قواعد 
النظام العاملايجوز الاتفاق على عكسها 

( داجع حكم ححكمة الاستئناف الختلطة بتاريخ 
؟ مابو سنة .159 مجموعة التشريع والاحكام 
الختلطة عدد بام ص  )447‏ وهوحم متين 


ذه 


أسباب الاستعدجال امير رة لاختصاصه مو ما(راجم 
حسم تحكمة الاستئناف الحتلطة بتاريخ/ادلسمير 
سنة /اوة امجموعةالتشريم انختلطةعدد. 4ص )/١‏ 
« وحيث أن المالة الوحيدة التى جوز لطرق 
العقد قيها أن يجعلا الاخلاء من اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة هىالتىيتفقانفيهاعل ا زينفسخ 
العقد بقوة القانو لعدم دفم الامجار فىميعاده 
بغير حاجة الى انذار أو تنبيه 
( راجع كتاب عققد الايجار لاسنبورى ص 
--5 بالهامش وك مكة مصرالكلية 
الاهلية فى ١6‏ ينايرسنة4؟4 إعاماة ه ص عم 
وكمة الاستئئاف الختلطة م نوفير سنة 1١99‏ 
جازيت١؟‏ غرة 6 و"١‏ ينابرسنة؛ ٠.ومجموعة‏ 
المختلطة 1 ص ١ه‏ 
(وراجم أيضا اللقال النشور فى مج الجازيت 
فى السنة الاويص١‏ عن «سلطةقاضى الامور 
المستعجلة فى اخراج الساكن »وراجع جارسونيه 
جزء م بند 195 ) 
« وحيث ان الاتفاق فى عقد الانجار على ان 
يفسخه جرد التأخير فى سدادالاً جر ةلغي رحاحة 
لحك بذاك وبدوزتنبيه_هو سؤمعنىما تعليق 
العقد عرش رطفاسخ -- فيقعالفسخ بقوةالقانون 
بتحقق الششرط فلا علك قاضىالامورالمستعحلة 
بعد ذلك ان يمبل المستأجر احلا لوفاء الاموار 
ولاان محيل دعوى الاخلاء الى محكمة الموشوع 
التىتنظردعوى الايحاراً والاخلاء ‏ فانمعتى ذلك 
ان مخضم طلب الاخلاء لتقدير قاخى الموضوع 
فيقفى بها أولا يقضى حسب ظروف المال أو 
أن عبل المستأجر اجلا للائداء - وسبب ذلك 


(وداجع حك يتاريخ | ١‏ ينايرسنة1 141 الجازيت 4 مداهة ‏ انه متى وقع الفسخ اصبح للمطاجر 
«فبذا|الاتفاق قذاته لاينقىءاختصاصالقاضى ١‏ فاصساوو جب اخلاوه لغير تقدير القاضى. فىذلك 


الامور ال مستعجلة ٠‏ بليجبان تتوافرق الدعوى 


( راجم كولان وكاييتانالمزءالثالى صيمع”) . 
() 


عؤذة 


مجطلة المحاماة 


د وحيث ان هذه القاعدة بالذات هىالتىرى | ان النص على ذلك واجب صراحة ‏ لاأن يستمر 


الها العلامة بودرى بقوله 

5عل عبعداز 16 ,قدء 165 5نام0غ 10345 
عععدمدمعم ع0 مُعتاطه دع همءمان: 
ذم معلإوتتمعم اناعم عمغع ممأعادص '[ 
د الك رلقمعه اعم تنه 031165 
ع0 غمعسصعتدم ع0 سداعل ذ'نن غاتمءد 
ممذاغ: ع0 ععمفممهملده عمن رتعنره1[ 
.5قع6215هع10 5ع1 تعد أتامء<ء 0101م 511111216 


( ند ده كتابالايجارالمزء الاول ) فبو 
لا يقرر مها قاعدة من قواعد اختصاص القاضى 
المستعجل بل حكنا من احكام فسخ العتقد ياتفاق 
الطرفين مقدما ‏ وتتيجة اختصاصه بللفم 
بالاخلاء هذه الخالة وليس اقطع فى التدليل 
على ذلك منان هذهالعبارة وردت كنترحةخالة 
الاثفاق ف العقد عل فسخه بقوةٌ القانون عحرد 
التأخير سداد الاجرة . وهكذا تتكون الترحمة 
الصحبحة لهذه العبارة هى (يجبع ل قاضى الا مور 
المستعجلة فى الاحوال التى يختص فيها بالاخلاء 
بأقفاق الطرفين لعدم آداءالمستأجرالايجار الايحيل 
الدعوى الى محكمة الموضوع)فهى لم تبين المالة 
التى مختص فيهابالا خلاءياتفاق الطرفين . اا حبل 
فيها على العبارة التى تقدمتها فى تقس البند 

«وحيثانهبهذا التفسير الطبيعى لاينسب الى 
العلامة بودرى شذوذ عن القواعد الاولية 
لاختصاص قاضى الامور المستعجله - وى مم 
عليهاكا تقدم 

« وحيث مع ذلك ومن باب التسليم بالجدل 
الحض - فان القول بمبواز ان ينشااتفاقالطرفين 
فى عقد الايجاراختصاصالقاضىالامورالمستعحاة 
القجنباء بالاخلاءفىحالة عدمدفع الايجار ‏ لايمكن 
قبوله الاعلى افترا ضأذالطرفين دميا ذْلكضمنا 
الى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء تفسه ‏ ولو 


العقد قائما ومقررا للتقاضى اختصاصا فى مسألة 
موضوعية فان ذلك يتنافر مع قاعدة من قواعد 
النظام العام كنا تقدم 

« وحيث انه واضح من عقد الايجار أن 
الاتفاق على الاختصاص قاضى الامور المستعحله 
باخلاء المدعى عليه عند تأخره سداد الايجار 
ليس قيهمعتى أعتبارالعقدوغسو خا من تلقاء نفسه 
ققد نص فى تفس البند على اذ( يك بعد ذلك بفسخ 
الاجارة بفعل المستأجر ) « داجمالبند الرابع من 
عقدالاجاره «ومعنى ذلك انل المستأجر والعقد 
قألم وف الاخلاءاعداملاهمالتزامات المج رلان 
يكن المستأجر من الاتتفاع واه حقو قالمستأجر 
فى ان ستغل العين مقابل اداء الابجار 

د وحيث انه بغضالنظرعن الاتفاق عل تأخير 
فسخ العقدواعتبا رأ نالنص الا ولفيهمعنى الفسخ 
ذان الفسخ لايقم قانونا إلا بالتنبيه على المستأجر 
به وبطلب الاخلاء لالثىء إلا لانهذا الفسخ 
هو حق لامستاجر له انمختار بينه وبين مطالبة 
المستأجر بالايجار فقيل خياره بين الحقين بالتنبيه 
.بذاك على المستأجر يعتبر العقد العاينتج جميع 
آثاره القانونية وتكون الاخلاء فسخا للعقد 
تخرج عن اختصاصقاضى الامور المستعجهقانونا 
(داجم كولان وكابيتان المرجع المتقدمصوم) 
وحكهذهالحكةفالقضية؟4؟؛سنة"م؟ اعابدين 

0 وحبث أن المدعى لم بنبه على المدعى عليه 
بالاخلاء قبل دقع الدعوى 

« وحيث انه يذلك تكون هذه الدعوى 
خارجةعن اختصاص هذه الممكمة على أىفرض 
تطرق اليهالبحث ‏ ويتعين الحم يذلك 

( قضية سعادة أحمد بأشاعيد الوهاب إصفته وكيلا عن الست 

دلييون شكرى وحضر عنه الاستاذ عيد الخالق علية ضد 
الشيخ أمينأحمدعيد اللطيفرقم .40 سنة ,مره كمالحيئة السابقة) 


مج ةة المحاماة 


5١ 
حكمة اسكندرية الكلية الآهلية‎ 
1980 دلسمير سلة‎ 
اختصاص_قاضى !لا مور لمستعجلة. خطر واقم أومتوقع مقف‎ ١ 
؟- تسا عقار  عاديتها . استسجاها . بظروف طارئة . صمتها‎ 
؟- قضاء مستعجل - عدم تعرضه قو الطرقين . قياسه. مداه‎ 
المافىء القائو في‎ 

١‏ - الاستعجال الذى بورر اختصاص قاضى 
الامورالمستعجلة يتوفرىكلدعوىتدلظروفها 
على خطر واقعأو متوقع اذا اقتضى رفع هذا 
الخطر أو تغادءهتخاذاجراءا تسر بعة لا تتحقق 
من طريق القضاءالعادى . ومن“مفكل دعوى 
يكتنفها الاستعجال .هذا الى تنكو نمستعجلة 
وتدخل فى اختصاص قاطى الامورالمستعجلة 
؟-دعوى تسلي العقاروانكانت بطيئة بطبيعتها 
الا أنها قدتصبم مستعجلة اذا أحاطباالاستعجال 
الو رفعبا مؤجر على مستأجر عندنهاية عقد 
الاجرة أو رفعها مستأجر على مؤجر تأخر 
فى تسل العين الم جرة أور فعمامالك عل مغتصب 
طارى.أو رفعها موكل عل وكيل اتتهت والته 
٠‏ القاعدة التى تمنع القاض المستعجل من 


التعرض الحقوق الخصوم بح بأ نلا تفسرتفسيراً 


مطلقا من شأنه أنيصدالقاضىالمستعجل عن 
أداء مبمتدكلما تطلب أداؤهاالرجوعالىرحقوق 
الخصوم للموازنة يينهما ترجيحا لكفة على 
أخرى.5ا أن من شأنهأن ببح الخصومالتحكم 
ففولاية القاضى لآن التخلص مناختصاصه 
لايكلفبم أكثر من التذر عبحق مزعومسواء 
توأفر تادهم الآدلةعليهأولمتتوافر ٠‏ ومن 5 


اذه 


فالحقوق الى لابمسها حك القاضى المستعجل 
هى الحقوق المسل مها أو المتنازع عليها نزاعا 
جديأيستوجبعرضهعلحككةالموضوع ولا 
تعتبر حقوقاً بهذا المعنى المزاع, المجردة الى 
ينقضبا الظاهر ويعوذها الدليل 
ا مادة ,م؟ مراقعات ( 
الك 

« حيث ان وقائع الدعوى تتخلص فى أن 
الرحوءة فهيمة ابراهيم الحداد توفت وخلفت 
بالاسكندرية منزلين وقطعتى أرض فضاء وقام 
نزاع شرعى على وراثتهابين المدعيينوالمدعىعلها 
الثائيةوفى أثناء هذا النزاع رفم المدعى الاول 
دعوى امام محكمة العطارين الزئية طاب 
فيها تعبين حارس قضائى يدير تركة المتوفاه الى 
أن يفصل نهايا فى الوراثة وبتارمخ 8 مأبو سنة 
١9#‏ قضت محكمة العطارين بأقامة ع ىأفندى 
بحت المدعى عليهالاولحارسا وقد انتهىالنزاع 
الشرعى حك نهالى قضى باحصار ارثالمتوظة 
فى المدعيين أحمد سلامه باسو وشلىىاتعاعيل 
وهذازرفءالدعوى المالية يطلبان الك فيهاع 
الحارس المدعى عليه الاول وفىمواجبة المدعى 
عايها الثانية بانتهاء الحراسة وتسليم أعيان التركة 

«وحيث | نالمدعى عليه الاول ل بعترض لاعلىا ننهاء 
المر اسةولاعلىتسلمم الاعيانالتى أقيم حارسا عليها 

« وحيث أن اللدعى عليبا الشانية هى التى 
اله دت بالنازعة قد دفعت بعدم اختصاصهذه 
امممكلة بنظز الدعوى بالفسبة لطلب التسايم 
واستندت هذا الدفم إىثلاثةأسباب_الاول 
أن دعوى لسلم العقار ليست دعوى مستعحلة 
وإعا هى دعوى بطيئة لاحل لنطرها أمامالقضاء 
المستعحل - الثانلى ‏ أن أحد المدعيين طالى 


ذه مجلة. المحاماة 


التسلم وهو أحمد سلامه ياسو رفع أمام ممكنة ١‏ « وحيثان الظروف الميطة بالدعوى المالية 
اسكندرية الكلية دعوى موضوعية طلب فيها ١‏ تطبعها بطابم الاستعجال لاأنه من الخطر على 
تثبيت ملكيته إلمحصةقدرها 14 ط فالتركة ٠‏ | حق المدعيين أن يستمر حرمانهه) من الانتفاع 
الثالث ‏ أن المكم بالتسلم يؤر فى حقوق | بتركة ثبت شرعا حقهما فيها سما وإن المارس 
المصوم فلاملك اصداره قاضى الامورالمستعجلة | الذى عين لادارة هذه التركةتفاديا لهذا الخطر 
د أوتخفيفا لوطأته قد عبز يفعل المدعىعايها الثانية 


عن القت انول 
« وحيثان الاستعجال الذى يبرر اختصاص | عن إدارة المهمة التى ا 0 ويدل عريعم 
قاضى الامور 1 تعجلة لتوفر فى كل دعوى | العدزالدماوى اللضمومة ألتى رفعهاعلى مستاجرى 
تدل ظروفها على خطر واقع أومتوقم إذا اقنضى | التركة فى مواجبة المدعى عليها الثانية للمطالبة 
دفمهذا الحطر أو تفادبه اتخاذ اجراءات سريعة | بأجرةأعيان التركوفى الدعاوى المذكورةدفعت 
لانتحقق من طريق القضاء العادى ومن ثم المدعى عليها الثانبة بأن الحارس لم تبق له صفة 
فكل دعوى يكتنفها الاستعجال بهذا المعنى | تيز له رفعها لان الحراسة إنتهت يانتهاء النزاع 
تكون مستعجلة وتدخل فى اختصاص قاضى | الذى دما اليها وقد أخذت ححكمة العطارينبهذا 
الامور المستحجلة ( جلاسونالزء الثانى ديفة | الدفاع ورفضت دعوى الحارس على المستأجرين 
٠‏ نبذه .#م ‏ دالوز براتيك الجزء العاشر 
حيفة 5 ١‏ ذه 6 
« وحيث أن دعوى تسلم العقار وإن كانت 
بطيئة بطبيعتها إلا أنها قد ُصبح مستعجلة إذا 
أحاطها الاستعجال كالورفعهام جر على مستأجر 
عند نهاية عقد الاجرة ( حك محكة الاستئناف 
امختلطة /إى مادو سنة مجموعة التشريم 
والاحكام 4 تحيقة لاع وحم ١6‏ دلسمير 
سنة ككةا الجموعة مدا صديقة ١ة)أد‏ رفعها 
م تأجر على مو جر تأخر فى تسلي العين المؤوجرة 


عن السفب الثالى 

« وحيث ان المدعى عليبا الثانية بعد أن 
حدجزت هذه الدعوى الحم طلبت فتتح ياب 
امرافعة فيها وارفقت بطلبها صودة من عريضة 
دعوى أعانت لطا بناء على طلب المدعى الاول 
أجمدسلامه ياسو بتار يل دلسمير سنة9م95١ا‏ 
وقد تضمنت هذه العريضة تكليفها بالحضور 
أمام محكمة الاسكندر به بحاسة /ا1 دلسمير 
سنة ”م19 لسماع الك عليها بتثبيت ملكية 
( حم محكمة أسيوطفى»+دنسيرسنة بمو | المدعى المذكور خصة قدرها كهانية عششرقيراطا 
المنشور فى مجلة اللحاماة السنة الثامنة غرة ٠+س)‏ | شائعة فى التركة . وقد استندت المدعى عايها 
أو دفعها ملك علىمغتصب طارى" ( حم حكمة | الثانية على هذه العريضة تعزيزا للدفم بعدم 
الاستئناف اتحتاطة فى ١٠١‏ يابر سنة ١4+07‏ | الاختصاص المقدم منها بحجة أن أحد المدعبين 
مجموعة التشريع والاحكام وس صحيفة ١١١‏ ) | قد التجأ فعلا لممسكة الموضوع وطرح أمامبا 
أو رفعها موكل على وكيل انتبت وكالته (حم ا دعوى الملسكية والتسلم فلم يبقمحل لاختصاص 
محكمة الاستئناف الختلطة وس يونيوسنة +19 | القاضىالمستعجل بنظرطاب التسلم المعروض عليه 
الجموعة هم صحيفة لا.ه ) « وحيث ان المحكمة قد داخلبا الفك فى 


ببس ببس بي يج يبي حب ب ب_مااااببي ل سس ل بس بي 


مجحل المحعاماة 


نسة هذه الء رلضةللمدعي الاول لا 'لهاأعانت 
لعد رفعالدعوى الخالية وله ها صادرةمنمكتب 
وكيل حاول أن حضر مع الدعى الاو لأمامهذه 
التكيةفامة للدي الأول عن اللمود شنة 
د وحيث أنه ازاء هذا الشك رأت المحكة . 
أن :2 تفتح باب الرافعة لتتحقق مما إذا كانتعر لضة 
الدعوىالتى نستند اليها المدعىعليها الثانيةصادرة 
حقيقة من للدعى الاولوبناء على طلبه أملاوقد 
تبين ما أبداه المدعى المذكور بالجلسة ومن 
الانذار الذى قدمه أن الوكيل السابق الاشارة 
الله أصدر هذه العراضة من تلقاء نفسه وبغير 
رغية المدعى بل وعلى خلاف مصلحته ومن ثم 
فلا محل لاتعويل عل هذه العريضية لانها ليست 
صادرة من | أنسبث اليه فلا وؤاخذد بها ولانها 
تقيدفى امياد لحددلقيدهافلاتتير دعو ى قاعة 


عن السيب الدالتٌ 
«حيث انالدعى علي أثانية ذهب تإلأن الم 
بتسلم عقارات التركة خارج عن اختصاص هذه 
الحكة لا'نمعس حقها ىو ضع يدهاو حك القاذى 
المستعجل يجب عملا بنص المادة م؟ مرافعات 
أن لايؤثر فى حقوق الخصوم 
« وحيث أن تفسير هذا النص تفسيرا مطلقا 
ن شأنه أن يصد القاذى المستعجل عن اداء 
0 تطلب اداؤها الرجو ع إلى <قوق 
الحصوم لاموازنة ينها ترجيحا لكفة على 
أخرى كا أنه من شأنه أن بيسح لاخصوم التح 
فى ولابة القاضى لان التخلص من اختصاصه 
لابكلفيم أكثر من التذرع حق مزعوم سواء 
توافرت لدمهم الادلة عليه أولم تتوا 
« وحيث انه لذلك وجب القول بأن الحقوق 
التى لايمسها حك القاضي المستعجلهى المقوق 
المسم بها أو المتنازع عليها نزاءا جديا يستوجب 


لاسي ا ا ا الا عم 


عرضه على محكمة الوضوع 1 تعتبر الأول لالمااغات. | ترح ةغل كله بلطو مرولا قر قو 
بهذا العنى للزاعم امجردة التى يتقضها الظاهر 
وبعوزها الدليل ( حلاسون 39 الثاق حفة 
وم نبذه 9097م حارسو ثيه المزء الثامى طبعة 
كذ نبذه 195 صحيفة 4وم _ القرد مورو 

نبده ٠ل‏ وما بعدها) 
ه وحمث انه تفربعا على هذه القاعدة أجمع 
الفقه والقضاء على أن القاضى المستعجل يعلك 
اعتبار ححز يأطلا اذاكان بطلانه ظاهرام! يملك 
الحم باخراج ج غاصب أو حائز بغير سند يبرد 
حيازئه وحكمه هذه فى الاحوال لاعس حقوتا 
وانما يتقضى على مزاعم لابراها جديرة بالاحترام 
2 ويضجت انرواف اليد إذا جد ف وضع 
يده إلى صفة ما يعتير خاصبا إذا زالت عنه هذه 
الصفة ومنغجوذلتقاضى الستعج لذي أمر برفع 
يله دو نان لعتير حك ماسا بأى حق لانزوال 
الصفة يتبعه حا زوال الحق فى الحيازة ١‏ الفرد 
مودو شذه #سراص 745 ) 
« وحيث أذ اللدعى عليها الثانية انما وضعت 
يدهاءلالتركة ححة انبر ثفالمتوفاةوقدتبينأن 
الارث محصور فى غيرهافلم تبق لما صفة تبسح 
استمرار وضع : بدها وزوال الصفة عنها تجردها 
م نأى حق يخشى عليه من حك الفضاء المستعجل 

«وحيث أنعلذلكيكو نالدقم يعدم الاختصاص 
فى غير مله 

عن الوذوع 

« وحيث انه يالتسة للموضوع قآن المدعى 
عليها الثانية لا تنازع فى استحقاق الدعيين 
لتركة المتوفاة لكنها تقول أن الاعيان المتنازع 
عليها المطاوب 'تسليمها لاتدخل ف التركة 

« وحيث أن هذا القول مرود عليه يما يأتى 
أولا أن الاعيان المطلوب أسليمها فىالدعوى 


45 


##لة المحاماة 


الحالية هى ينفسها الاعيان التى رفعت م نأجاها | تفسها ودفعها للعوائدعلهذا الاعتبارفيهالدليل 


دعوى الحراسة عل أسا س أنها تركة المرحومة 
قييمة اراهمالحداد وهى بنفسهاالتىأقم الحارس 
لادار باعل هذا الاساسوكد صمدرحالحراسة 


القاطم عل أن الاعيان المذ كورةداخلة فوالتركة 
« وحيث أنه لذيك كون أدعاء المدعى عايبا 


4 واو 6 اماقم ا 
فروجه المدعىعليها الثاتيقدو نأ نتبدى إعتمات | اززازية أنالاعران المطلوب استلامها ليست تركة 


يدلع أن الاعيان المذكورةليستخافةعن مورثة 
المدعمين أو ددل على أن لماحةاتعاق ببذهالاعيان 
ثانيا ‏ قدمت المدعى عايها الثانية اإبصالات عن 
العوائد التى حصلتها البلدية عن هذه الاعيان 


| أدعاء مقضيا عليه عاتقدم ذكره وتكون المدعى 


عليها المذكورة غير محقة فى الاعتراضع لكسلم 
أعيان التركة للمدعيين ‏ ومنثم يتعين الحم 


والايصالات المذكورة صريحة ىأ زالممول اذى ١‏ هما بطلباتهما 


دفحت العوائد باسعمه هى المورنة فييمة اإراهم 
الحداد وتقديمهذهالايصالات من المدعى عليها 


ركان 
محكة طبطا الجرئية 
أولنوفيرسنة. س١‏ 
١‏ - تعذيب ء وجوب حصوله أثتارحيس الجن عايه . حيس بعد 


التعذيب. جرعة أخرى . 
قيض . امساك الجنى عليه أثنا. القبض . لا يعد قيضا . 


الميادىء القاتونية 

-١‏ يشترط لاعتبار الحادثة جناية منطبقة على 
المادة ؛ ؛ م عقو بات أن يكو ن التعذيبٍ قد حصل 
أثناء حبس الْحن عليه أمااذا حصل الحبس بعد 
التعذيب ولاخفائه فانه يعتير حادئاً منفصلا 
منطقاً عل المادة اع 
؟ - مجردامساك الجنى عليه أ ثناء تعذ يبه لايعتدر 
قبضأ بالمعتى المقصود بالمادة 44/ عقوبات 


7 (قضية أحمد سلامه وآخر ضند على أفتدى ببجت وآخر رقم 


م سنة 88و مستعجل - رئاسة حضرة القاضى مصطفىمرعى) 


امار 

« من حيث ان النيابة طلبت بالجلسة الم 
بعدم الاختعيا صلا زالحادئةمنطيقة عل المادتين 
44* عقوبات 

« وحيث انه يلاحظ مبدئياً ان مادة 44؟ 
خلافاًلمادة ؟4؟ لم تذكر سوى القيض فقط ولم 
تذكر الحبس او الجر وانهاوأن تكن قداحالت 
على مادة ؟4؟ فذلاك ذها يتعاق بالقبضواحواله 
فقط مع ازمادة > 4م من القانوزالهرنسى القابلة 
لمادة؛ ‏ #الفقر ةالاخيرةنصتعل الا حو ال الثلاث 
عل عأااءه جععه عمتعم 12 11315 
رقع 31518]6 5عمهوديعم وع1 أو عتمم 12 
عا غمه د5عؤما5عنوء5 ذاه روعنامواعل 


كعأأع02ج2مء 5ع دمغ كعل قْ كع ذأ نتتامد 


ويلوح لنا ان الشارع المصرى رأى خطأ انه فى 


مجلةةالمحاماة 


كل أحوال الحدس أو الححز لابد أنيكونهنالك 
قبض سايق ومن ثم استغنى بذكر القبض عن 
ذكر حالات المبس والحجز ولكن قد يمكن 
حصول الحبس والحجز بدوزقبض وقدذ كرذلك 
111 ععتاتنا أومع2 عله ممععيدى 
-ع5 13 تاه وممأكمعغهل 12 رعومع تماع1م 
5ه أطع ممعم نمه ع5 مملغمنادعنن 
عتهغة مع 11 عأطقلدمعم ممغدأوعسة عمن 
معمغميه 5ع عصقل أقمتح أمعحمع 1جاععمه 
قعل 6تاكعتالوع5 302101 كأمععهم كعل نه 
ممكتقطط “دعا عصمكل كتمدذادء 
أى انه يمكن تصور الب سأوالحجز بدوذقبض 
سابق فى حالة حبس الو الدن لاو لادهم بالمنزل 
«وحيث انه مع التسليم جدلا بان مادة 45+ 
تشمل حالة المبسهانه لاجمل التعذيب الذى 
حدث فى هذه الدعوى حنايةاذ انه نابت فى جميع 
أدواد التحقيق بأن الهم حبس المجنى عليها 
بحد تعذيبها وكيها بالنار لاخفاء جرعتهوقد تالت 
ذلك الى عليها بصراحة بمحضر الملسة ومن 
كن لس لأا اتيت وتزى المكة 
انه والحالةهذه تكون جرعة مستقلة تنطبق على 
المادة 44؟ عقوبات والنيابة فى حل من أن 
تخدم المتبمين بها بدعوى أخرى اذا رأت ثبوت 
الوقائع اذانه شترط ليكون المس والتعذيب 
عناصرالجناية أن يكون الحبسسابقا علالتعذيب 
لأن نص المادة « من قبض على شخص وعذيه 
بالتعذيب » 
« وحيث انه قد يقال انه بصرف النظر عن 
مال المبس فال امتهم قبض على الى عليها وعذبها 
وبذلك تكون المادثة جتابة غير ان المحكة 
لاترى مافعله الهم من جرد أمسا كه الجن عليها 
عندكيها يعتبرقبضابامعنى المقصودلانهيلاحظان 


066 


الى عليبا وأن كانت قررت عمحضر الموليسان 
الهم وضع رأسها فى صومعة ثم اجرىكيها انها 
تقل أمام النيابة الا ان المنهم كواها فقط ولم 
تقل انه وضع رأسها ففصومعة ول يكن الهم فى 
حاجة وضع دأسها فى الصومعة لانها طفلة فى 
العاشر ةو سه عليهان يفعل مها مأبشاء بدونحاجة 
الى ذلك ومع ذلك فهى لم تقدل امام النيابة وضع 
لمهم رأسها فى الصومعة ومن ثم يكو المنهم 
أمسك النى عامها فتقط أثناء كيها . 

« وحيث انه أو اعتير ان جرد امساك النهم 
للمجى عايها وتعذببها قيضا لكانت كل حالة 
تعذيب يفترض فيها القيض لانه لاايتصور ان 
يتمكنشخص من تعذيب آأخرالا أن يكونالجنى 
عليه فى قبضة المنهم ولو كان الامى كذلك لما 
كان الشارع فحاجة لان ينصعلالقب ضكظرف 
مشدد ولا كتنى باعتبارالتعذيبق حدذاتهجناية 
« وحيثانهمهما كاذالمعنى الذى عرف بهالشراح 
القبضضيقاً ذاحكة لاترى انه ينطبق عل التنا 
اذ ان الحنى عليها كانت فى منزها وظات به ول 
يتجاوز تمل المنهم تجرد الامساك 

« وحثانه لذلك لا يكو نركن القدضمتوفرا 
وتكو نالحادثةتعذيا ينطبقعل المادةه ٠‏ «عقويات 

د وحيث انه فها يتعلق بالاثبات فان الممكة 
ترى أن النهمة ثابتة قبل الهم الاول من شهادة 
اليبى عليها وخاللها ارشق عبد الشبيد والكشف 
الطى الذىايد أقواطها 

« وحيث ان الحكة ترى أخذ المهم عنتعى 
الشدة ذالنى عليها طفلة فى العاشرة من عمرها 
والسبب الذى حدا باهم المذكور الى كيها 'نافه 
جدا ولان نظرة الى الكشف الطى يدل عل أن 
الى تعدد مراراً وتلك قسوة يالغة وان الى 
عليها وان تكنقد برئتالا ان الظروفالسابقة 


4 


مجلة المحاماة 


والتغويه الذى سيلازمها بعد برئها مما يجب ان | بكاقة الدقوع التى كان يصمح أنحتج بها على 


تجعل له الحمكة اعتبار فى توقيع العقوبة 

« وحيث انه فها بتعاق بامتهمينالثانيةوالثالثة 
فأن المحكة ترى التهمةبالنسية لما مل شكلان 
كل مانسبته اليهما الينى عليها فى محضر البوليس 
انالتبعالاول كانيكويها فرجلها فاما اُحضرا 
طلبتا منه أن يكويها فى ظهرهاو بطنهاومع ثبوت 
هذه الوقائع فان تهمة التحريض لاتكون ابته 
اذ انالجرعة وهى التعذيب بالكى كانت حاصلة 
قبل تدخابها وحصول الكى فىمكانأولخرلاهم 
طا لما أن الجريمة حصات قبل تحريضهما 

« وحيث أنه مع ذلك ذن الى عايهااتكرت 


أمام النيابة حصول التحريض وأنكرت أصلا. 


تحر يضهمالاءتهم الاول و أنكرت أقو الها بالبوليس 
وأنها وان عادت لانهامغما بعد ذلك فآن النهمة 
مازاات حل شك . 
« وحيث انه مع ذلك فال الشخص الذىيقدم 
علىكى أخرى نتلك الفظاعة ليس فى حاجة الى 
من مترضه . ش 
« وحيث أنه لذاك يتعين براءة المتهمين الثانية 
والثالئة من الهم عملا بالمادة 107 جئايات 
( قضية التدابتضدعوضرفلتاازومر , آخر ينرقم/!:لاسنة. 8ه سم 
رئاسة ضر ةالقاضى سابانبك نابك) 
0 
ممكمة بيا الجرئية 
١‏ يليه سلة بره 
١‏ حوالة ‏ محال عله . حقه فى الك يجميع الدفوع ولو 
كانت شخصية 


؟ - مروض موت - أقرأر مس ٠‏ صدوره فى مرض _الموت . 


يأخذ سك الوصية 


١‏ - للبحال عليه أن يدفع ضد امال له 


المحيل ولو كانت شخصية وحق انحال عليه 
هذا ينتقل لورثته من نعده 

؟ ‏ الدفع بأن الأقرار بالدين الصادرمن 
المورث صدر فى مرض الموت دفع متعلق 
تحالة الا نسان الشخصيةومر تبط بأهليته التصرف 
فيجب أنيررجع فيه لأحكام الشر يعة الاسلامية 
والشريعة تبطل التصرفات الصادرة يمرض 
اموت سواءكانت ببعاً أو هبة أو محاباة أو 
اقرا را بعين أوبدينءفتى ثبت أن الأقراربالدين 
صدر فى هر ضالموت ويطريق المحاياة أخذ 
حم الوصية 

(المادتانعهعمدقىو ١ه‏ أحوال شخصية) 

البر 

د حيث ان المدعى عليه الاو ل دفم الدعوى 
بان السند الول لامدعى صدرمن الأورثازوجته 
بطريق الحاباة وهو فى عرض الموت وان هذا 
التصرف يأخذ حم الوصيةطبقا لاحكامالشريعة 
الاسلامية ويكون باطلا لانةتصر فأوارثة وهى 
الزوجة وذهب المدعى الى أنه لايجوز التمسك 
فى هذه الحالة بان التتصرف وقم فى مرض الموت 
لآن القانون المدتى ينص عل حالة واحدة احاز 
فيها هذا الدفم وهى حالة البيم فى مرض الموت 
طبقا لنص المادة 4ه*» - أما السندات العادية 
فلا يجوز فيها التمسك بهذا الدفم 

« وحيث انه يهب البحث اولا قما أذاكان 
جوز الورثة أن يدفعوا .هذا الدفم بعد ان قبل 
مورثهم الحوالة ‏ والرأى الراجح والمعول عليه 
ان المحال عليه له ا يدفم ضد الحالله بكافة الدذوع 
التى كان ,يصح ان محتتج بها على الحيل ولوكانت 


مجلة المحاماة اذه 


شخصية ( راجع كتابشرحالقانو نالدى لاحمد 
بك تجيب اطلالى بند مهم و 9؟م ) وهذأ 
الحق ينتقل للورثة بعد مورمهم فلهم انيدفعوا 
بان هذا السند صدر من المورث بطريق الحاباة 

«وحيث أن ماذه ب!ليهالمدعىمنان السندات 
العادية لايجوز ان يحت يصدورهامرض الموت 
وان هذا الاحتجاج قاصر على حالة البيع قول 
لابقوم عل 'أساس أذ ان هذا الدفم يتعلق بحالة 
الا نسان الشخصية وبرتبط باهليته التصرف 
والاحوال الشخصية فىهذهالالةبرجمقبهالحم 
الشريعة الاسلامية ولا فرقق ذلكيين انيكون 
هذا التصرفبيعا أوهية أومحاباة أو اقرارا بعين 
أو بدين ( داجع المادة ١ه‏ من قانونالاحوال 
الشخصية وكتاب شرح الاحوالالشخصيةلاشيخ 
أبى نيد بك الابيالى صحيفة 81" ) 

« وحيث انه ثايت من شهادة الواة المقدمة 
ان حال عليه توق فى” يونيه سنة 981 ومكث 
مريضا ستة شهور وتاريخ السندا حول ١١‏ مايو 
سئة ؟بمة أى أنه صدرق مرض الموت ولكن 
يجب على المدعى علبهم ان يشتواانهذا التصرف 
كان بطريق امحاياةحتى مك نأ ن يقال بأنهيأأخذ حك الوصية 

(قضية احمد حين ضد حافظ عوض أله وآخ نرقم غ٠57‏ 
سئة جه - رئاسةحضرة القاضى مد ابو الوذ ) 
: اا 
حكمة ملوى الجرئية 
سم وليه سنة 3707ا 

٠‏ رهن حيازى - عقده . فائدة . لاتصعاييا.. عدمسريانما 
- غلة - استنزاطامن أصل الدين . 

المادىء القانو نية 
١-إذالم‏ يتف قعل فائدةى عفدا لر هنالحبازى 
ولم تكن هناك مصاريف فتستنزل جميع غلة 
العينالمزهونةمن أصل الدىن إذالقاعدةالقانونية 


أنلافوائدالدين قبل المطاليةالرسمية الا بالاتفاق 
أوالعرف التجارى أو بنصخاص فالقانون 
وليسعقدالرهنالجيازى! لا تابعاً لعقد القرض 
أى للعقدالذى تشأعنهالالتزام المعقود الرهن 
تأميناً لهعلى العموم 
م؟ -_أن المادة معه مدق أهل إذ تنص عللى 
استنزالالغلةمن الفائدةوالمصاريفممن أصل 
الدين لا تنتى, ضمنا حكاً باستحقاق فائدة 
لدي الرهن الحبازى ,| ولوبدوناشتراطباواما 
تضع الترتيب الواجب اتباعهفيابينالفرائد 
والمصار يمن جهة وأصل الدينمن جب ةأخرى . 
(المواد؛؟( ووه وه و /الاغ مدق ) 
المي 
« حيثانه بالاطلاع عل عقد الرهن الحيازى 
المقدم من المدعيةيستفادأن أصل الدين 4١‏ جنيها 
وانه ل يتف قعل فائدة بدليل أن البياض الخخصص 
لكتالة سعر الفائدة ملى" بالنقط أما ما كتب 
بعد ذلكمن اننباية المبعاد( لغاية ٠م‏ يوليوسنة 
او ) فاها بشير إلى ميعاد رد درن ارهن وقذ 
ذكر بعدذاكان اراهن عقد تأميئاً لسدادالدين 
وبل ذلكعبارة( معفائدتهوقدرها )وه ىمطبوعة 
عل الُوذج الا انه بلى هذهالعبارة كلات( واحد 
وأرلعين جنيهاً ) وهو تقس مقدار أصلالدين 
بدو زالفائدةوحيتئذ فكلمة( تارمخه ) الكتوية 
فى البياض الخصص لبد سريان الفائدة هىلغؤ 
بدليل ماذ كر ما مر بيانه 
« وحمثازالقاعدةالقانونيةان لافوائديلدبن 
قبل المطاليةالرعيةا لابإلاتفاق أوالعر ف التجارى 
أو بنص خاصق القانون ( م 4؟١‏ مدتى أهلى ) 
ونصت المادة//ا4.مد بالنسبةلعقدالقرضالمدنى 
عل أن عارية الاستبلاك تسكون بلا مقابل مالم 
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يشترط خلاف ذلك وليس عقد الرهن الحبازى 
الانابعاً لمقدالقر ض_أوللعقدالذى نشأعنه الالتزام 
المعقود الرهن تأميناً لدعل العمومولذلكفانالادة 
ه همدق اذ تنص عل استنز ال الغلة من الفأئدة 
والمصار يفممن أصل الدبن لاتنشىء شمتأحكاً 
باستحقاققائدةلد ن الرهن الميازىحتما ولو بدون 
اشتراطباوانها تضم الترتيب الواجب اتباعه فيايين 
الفوائد والمصاريف من جبةواصل الد.نمن جبة 
أخرى بالنسبة لاستهلاك قيمة الغلة شأنها فيذلك 
شأنالمادةسلا مدي والتى نصها(يبتدأ فىالاستاز ال 
بالصاريف والفوائد قبل الحصم من رأسالمال ) 
الواددة فى بابالوقاء فلايخر جمضمون هذاالنص 
عن تقدي>مفوائددين الرهنومصاديف الاستغلال 
ونحوه على أصل الدين عند استتزال الذلة ولا 
بحل للاستدلال على خلاف ذلك بالاحكام امنوه 


عنباعذ كرةوكيل المدعيةوالتى اماتد على استحقاق 


المرتبن لفائد ةسعر 4 إذا كان مشترطاً اتتفاعه 
بالعين وكانت غلتها تزيد عن هذا الكقدار وذلك 
لعد خصم مصباريف الاستغلالولا ستبلكمن 
الدين الا مازاد بعد ذلك 

« وحيث الهبلحتساب ريع 4 طو 4 سالمرهونة 
لغاية ؟سبوليه سنة «#ة١أىمدة‏ ماني سنوات 
بواقم ايجار الفدان ىكل من السنتين الاولتين 
8 جنيها السنةوف السنتينالتاليتينه ١‏ جنيهاوق 
الستتين اللتين يليهم! ؟١‏ جنيهافى السنةوفالسنتين 
الاخيرتين . 9.٠‏ قرش سئوياً فيكون خموع الريع 
5 جنيه وء ه#ملها -|- ه جنيه و م١‏ «مليم -- 
+ جنيه و 55 اماما -ل « جنيه وه*املها حت 
8اجنيبا وه؛لاملما مخصم من أصل الدئوقدره 
١‏ جنيباقيكو الباق »+ جنيهاو ه#ملماوهو 
ما يتعين السك به مع حبس المين وفوائد هذا 
المبلغ بواقم ه ب من تادر المطالبة الرسعيةوهو 


بحل المحاماأة 


(قينية ز يتب بق حسين وآخرين وحضر عتهاالاستا ةأديب تصر 
ضد عائعة بنت محمد وحضر عتبا الاستاذ جمد فهمى قرغل 
رقم ١.4‏ اسئة باه رئاسة -حضرة القأضى عيد الغى يحى ) 
يكرا 
كتوير سئة بإسو١‏ 
١‏ - اجارة ‏ انتبار مدتهاء انذار المستأجر لليؤجر بالاستمرار 
فى الارض مقايل أجرة عقضة عن السابفة . سكوت 
المؤجر 85 
مل اجارة - اجارة جديدة . استقلالحاسنالاجارة السايقة . 
المادىءالقانونية 
الاستمرار فى وضع يذه على الأرض و يكلفه 
باستلامها وعرض عليه أنه يقبل الاستمرار 
فى الأرض مقابلدفع أجرةمخفضةعن العقد 
الأول وحدد له أجلا لقبول هذا العرض 
وك اللمؤجر واستمر المستأجرواضغآيده 
وجب اعتبار الأجرة الى يطالب بهاالمستأجر 
هم الى وردت فأنذارهلآنهوان كانت المادة 
ترم مدق نصت بأنه فى حالة تجدد عقد 
العقد الجديد بعين الشروط السابقة فى العقد 
السابق ماعدا المدة فانها تكون المدد المعتادة 


سريان الانقار ء 


. الا أن العقدالجديد لدشروطه الجديدة كذلك 


لأنه ينشأ عقداً مستقلا عن العقد السابق 
لااستمراراً له والنص عل أنه يتتجدد بعين 
الشروط السابقة مبناه رضاء الطرفين وتقابل 
أراد:بما على ذلك اذ أزمايحصل عادة هوأن 
المستأجر يستمر واصضّعايده والمالك سكت عل 
ذاك عق المقدآ لآمنتاتهو كأنطرفاماتققًا 


| مجدداعا أن يعملا فالعقد الجديد بالشروط 


بحة المحاماة 


الى كانت تقيد تعاقدهما السابق بالذات وعل هذا 
الاساس نص القانونعل أن العقد بحدد بعين 
الشروط فاذا ظهر من الوقانع أن المستأجر 
رغب فالتعاقد منجديدبشروط معيئة أعان 
مهاالمؤجربانذاره وسكت الموجرولم بردبقبوها 
أورفضباواعلانالمستأجر بتر كالار ض كان 
سكوته هذا قبولا ضمنيا بما جاء بالانذار 

؟ - تطبيةالقاعدةاستقلالعقدا لا يجار الجديد 
عن العقدالسابق له ينسلخ عن العقدالجديدالضمان 
الشخصى أو العينى الذى كان للعقد القدم ع 
فالضامن للعقدالقدم يتحر من التزامه والعين 
المرهونة تصبسمغير مشغولة بضمان العقدالجديد 
واذا كان العقد القدم عقدا رسيا مشمولا 
بالصيخة التنفيذية تنقضى معه هذهالصفة ولا 
تنتقل للع دالجديد ويكونالعقد نحت سيطرة 
ماجد من التشر يع منذ التعاقد السابق م أنه 
يشترط وقت التجديد أن يكون طرفا العقد 
حائزين لشروط صحة التعاقد ولا يك أنهما 
كانا حائزين لها وقت التعاقد السابق . 

(المواد حرم وسرعمدقى) 
اموي 
«من حيث أذ المدعى ركن الى عقد الايجار 
القدم الحرر عن سنة واحدة ابتداؤها أول 
اكتوو سنة ه+9١‏ والذى تجدد وضع اليد 
« وحيث|نالمدعى عليهماطلءا احتسابالاجرة 

٠‏ قرش للفدان بدلا من١٠٠٠‏ قرشم هو 
واردفالعقد وححتيماقذلكانبمافى ٠‏ *#اغسطس 
سنة إد١‏ انذراالمدعىيانهمابرفضانالاستعرار 
فى وضع يدها على الارض وبكلفنانه باستلامبا 
وانهما عرضنا عليه بأنيستم راف الارض عل شرط 


644 
أن تكون الا'جرة ٠٠ه‏ قرش قاما الاستمرار 
بهذه الاجرة أوترك الارض والمدعى رد على 
ذلاك بأن استمر ار وضع أليد ستوجب الاخذ 

بالاجرة المتفق عليها فى العتقد السابق 

« وحيث أن الاستمراد فى وضع اليد بعد 
نهابة العقد السايق اثره تجديد عقد الايجار بين 
الطرفين بعقد جديد يشترط فيه كياق العقود 
رضاء المتعاقدين عن التحديد ولا نزاعدي نالطرفين 
أن المدعى عليبما استمرا واضعين أيديهما على 
الارض السئة الزراعية المطالب يايجارها ورضاء 
المدعى مغر وض ضْمنامنسكوتهعلى هذاالاستمرار 

د وحيث أن القاعدة التى نصت عليها المادة 
كمس مدلى ألتى تقابل المادة 178 فر لسى ههى 
ان فى حالة تجدد عقد الامجار باستمرار وضع يد 
المستأجر ككون العقد الديد بعين الشروط 
الساقة فى العقد السابق واستثى من ذلك مدة 
العقد ذامها تنكو زالمدد المعتادة 

( وحيث ان ما حصل فىهذه الدعوىهوأن 
المدعى عليهما سبق انذراالمدعى فى ٠‏ #اغسطس 
سنة او ابالانذار القدعتتبنار الذىمةداهانهما 
غير رامين فى الاستمرارقو ضع اليدثمالمقابذاك 
أنهما بعر ضان اليقاءفى'لا”رض ولك ياجرةقدرها 
٠٠‏ قرش واشترطاعليهقبولهذ! العرض فر 
اسبوع منتارمزهذا الانذاروالاكانلم الجيارق 

الاستمرادبالسعر الجديدالدىعرضاهوترك الارض . 

د وحيثان البحث يدور الآن حول معرفة 
مااذاكان الاستمرار فى وضع اليد بعدنبايةالعقد 
ورضاء الطرفين عن الاستمر ار فى ذاتةنتعينمعه 
الاخذ فؤالعقدالجديد جميع اشر وط عدا المدة 
المنصوص عنها فى العقد السابق الذي تنج منه 
العقد المديد عا فى ذلك سعر الاحارة اذ أن 
العقد الحديد له شروطه الحديدة كذلك 


ظ 
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العقدالسايق لااستمرارا له والنص عل أنه يتجدد 
بعين الشروط أأسايقة مبناه رضاءالطرفين وتقايل 
ارادتبما على ذلك اذ ان ماحصل عادة هو ان 
المنتأجر ستمر واضعا يده والمالك يسكت على 
ذلك فينعقد العقد آليا من ذاته وكائن طرفاه 
اتفقا مجددا علىان يعملا العقد الجديد بالشعروط 
التى كانت تيد تعاقدها السابقيالذات » وعلى هذا 
الاساس نص القاتون على ان العقد حدد بعين 
الغروط وتطييتا لقاعدة استقلال العقد الجديد 
عن العقد السابق له ينسليخ عن العقد الجديد 
الضمان التتخصى أو العينى الذى كان للعقد القديم 
فالضيامن للعقد القديم يتحر من التزامهوالعين 
المرهونة تصبح غير مشغولة يمان العقدالجديد 
واذاكان العقدالقدمعقدا رميامشمو لابالصيخة 
التنفيذية تتقغى معه هذه الصفة ولا تنتقل 
العقد الحديد ويكون العقد المديدنحت سيطرة 
ماجد من التشريم منذ التعاقد السابق كا أنه 
إشترط وقت التجديدان يكون طرةالمقدحائزين 
لشروط صخ التعاقد ولا يكنى انهماكانا حا ثزين 
طاومّت التعاقد السابق ( راجم داللوز ريرتوار 
لفظة (اجارة ) نبذة ١.٠‏ ومسا وبلانيول 
جزء « نبذه 189709 وجيوار جزء أول نبذه 
وما بعدها وحم استئتاف مصر.ث نوفير 
ستة 997 ١‏ الحاماة السئة الثامنة رمم يم ( 
« وحيث أن القضاء والفتقه فى فرنسا متققان 
كذات على ان للطرف الذى لايقيل تجديد العقد 
من طرريق السكوت على الاستمرارفى وضءاليد 
ان بنذر الطرف الا خربنيتهفعدمالتجديدوهذا 
الانذارهو خلاف انذارالتنسيسبالا خلاء امنصوص 
عنه فى المادةعم” مدق والذىلا يتقيدعيعاد وقد 
أكون بعد مهاية العقد وقبل فوات الوقت الذى 


«وحيث |زالعقد الحديد بنشأعقدا مستقلاعن 


مح ةة المحاماة 


يعتير كافيا للتعبير عن الثنبيه فالتجديدوسمى 


أمعصع ددع ج8 مهمه عند الشر اح ف 
فرنسا( راجم حم حكةلييج ٠١‏ اغسطس سنة 
مم1 داللوز مطول 5و١‏ 81م وجيوار 
حزء أول نبذة 415 و٠٠ ١.‏ بودرى لا كنتترى 
ووهل جزء أول نبذة ١115‏ ) 
« وحيث انه على ضوء ماتقدم يكون المدعى 
علدبما قد رغبا فى التعاقد من جديد مع الدعى 
قعرضًا عليهع وج بابذار .مم اغسطس سنة 9*1 ١‏ 
الشروط التى يقبلان بها نجديد العقد المدعى 
باستلامه الانذا ركان امامه أما ان قبل شروط 
التعاقد الجديد ا معروض عليه وسكوت هكان كافيا 
بناء عل نص الانذار لاظبار رغبته هذه أو ان 
يدفوعنتفسههذا الاارتباط فيندرالمدعى علييها 
بانه غير راغب بشروطهماو تكليفهما بترك الارض 
و يعرض الشروط التى يرى معبا تجديد التعاقد 
الامر الذى ليفعلهوسكت قكازسكوتهقب ولاضمنيا 
« وحيث انه يظبر تما تقدم وجوب المي 
لامدعى بطليانه باعتبار ايجار الفدانالواحد» ٠ه‏ 
قرش لا السعر المنصوص عنه فى العقد القديم 
فيكوزالمبلغ المستحق عليهما 4 / ٠ه‏ قرش لا 
قرش أما الانذار الثاتى المعانمن المدعى 
عليهما فى /1؟ اغسطس سنة 1989 فلا انر له 
ينسحب عل الماضى بل هو مانع لتحديد جديد 
لسنة مقبلة غير السنة موضوع المطالبة 
١(‏ قضية عبد التفار عمد وحضر عنه الاستاذ محمد رحمى ضد 
مصطفىحمد وآخر وحضرعنبما الاستاذ عبدالرازق الرامى رقم 
جوع سنا #انأوح # رلاسةحضرة القاضى مقصود قوسه ) 
5 
محكة كفر الزيات المرئية 
نومير سنة 1989 . 
معارضة .لو صميفة للعارضة من الاسياب , حتبا . 


مجة المحاماة 


المدأ القانوق 
بمقار ةلاد 0 افعات اللتين 
تتصان على وجوب ببان أسباب الاسقناف 
فى صحيفة الاستثئناف بالمادتين «مم و عمجم 
مرافعات اللتين لانص فيبما على وجو ب بان 
الأسباب فى صحيفة المعارضة يظبر أن خلو 
صحيفة المعارضةمن ال سباب لا يبطلباوالقول 
بير ذلك يعد توسعآفى تفسيرالنص لامسوغ 
له وتخاصة فى مسألة البطلان 
(الموادبسموسهم وسيم ودس مرافعات) 
ليو 
« حيث أن الحاضر عن المعارض يدها دفع 
ببطلان المعارضةلعدم بيان الاساب فى عريضة 
المعارضة وارتحكن الى حم صادر من محكة 
الاستئناف العليابتاريخ ٠‏ ابريلسنة همبوواوهذا 
الم يققضى بوجوب بيان أسباب المعارضة فى 
صحيفة المعارضة عن ألاحكام الغبابية الاستئتافة 
والانكون المعارضة ياطلة . 
«وحيث إزمدارالبحث هومعرفة ماإذاكان خاو 
عريضةالمعارضةمن الاسبابيجعلباياطلة أولايجعلبا 
كذيك قتصبح مقولة شكلا بمحرد اعلانها 
د وحيثانه ممايجب المادرة إلى الاشارة اليههو 
أن القانون قد نص علطر تين للمعارضة خاماأن 
يعارض المحكوم ضده والحاصل التنفيذ عليه 
وقت التنفيذ بين يدى امحضرالمباشرطذاالتنفيذ 
( راجم المادة سهم مرافعات ) وإما أن يعارض 
كقتضئإعلان تكليف بالحضور يعلن إلى الخصم 
( ذاجم المادة «سم حسافعات) 
« وحيثان القشارع '/ يذكرق هاتينالمادتين 
وهاموضوعتان لامعارضةف الا حكامالا نتدائية ‏ 


5١ 


| أ فص يستوجببيان أسباب المعارض ع ماهو 


وارد فى ألادة 7+" مرافعات وهى الموضوعة 
للمعارضيةالمرفوعةعن الاحكام الاستئناقية الغيابية 
إذ 3 كرفهمامابأتى : المعارضةق الاحكامالصادرة 
فى الغييةف الدعاوى المستاثفةياز متقديمها ظرف 
العشرة أيامالتالية لاعلان تلك الاحكام والاسقط 
الحقفيها وترفع بواسلة نكيف الخصم بالمضور 
أمام امكة بالكينيةوالا“وضاعالمقررةفم|يتعلق 
بأوراق طلىالاستئناف_وهذهالمادة إذن نحيل 
عل المادةه م صى افعات وهى الخاصبة بر فع الاستئناف 
ولشترط قيها بيان الاسبابوالا كان العمل لاغياً 
« وحيث أنه بالرجو إلى أحكامالحا 1ك امختلطة 
والاهلية تبين أن هذه الحا 1 انهبت طوراً إلى 
الرأى القائل يبطلا نالمعارضة ان يبينبهاالاسباب» 
وطو الى الرأىالقائل بعدمالبطلان ذلك أن الحا 1 
امختلطة قضت بأحكامهاالصادرةمن حك ةالاستئناف 
امحتلطة باسكنتدرية فى 1 فبراير سنة /1841 
و بنايرسنة 1844 وهى منشورة فى الجموعة 
الرسعية لمحا ك الختلطة ومشاراليها بتعليقات بودالى 
دعل المادة/ابسمر افعاتمختلط حيفة/اء ؟ منه 
بضرورةبيان الاسبابق المعارضةهذا من جبة 
ومن الجمبة الا'خرىفقد قضت الحا كالختلطةا لضا 
بعدمضرورةبيان الا سبابؤوالمعارضة هذ امن جبة 
ومن الجبة الاآخرى فقد قضت الاك امختلطة 
أيضالعدم ضرورة بيانالاسباب (داجعأ حكامحكة 
الاستئناف المختلطة بالاسكندريةق١‏ فيرابرسئة 
114 و4مارس سئة 14/5 وهى منشورة ق 
ا جموعةارمعية للمحاكع الختلطة ومشار أليها ف 
تعليقات بورالى بكعلى المادة/ا/ا” مراقعات مختلط 
صحيفة /اء ؛ منه ) وقد قضت عككمة الاستثناف “ 
المختلطة بالاسكندرية بهذا الرأى أيضا فى احكامها 
الصادرةق*؟ابريلسنة ١٠م‏ | مج تماص؟1١١‏ 


5 


وق ٠‏ امايو سنة/491 امجت م و صوه" وق 
5 أبريل سنة .15 مجات م16 صه4؟ 
وق الم الصادر فى 1١‏ توفير سنة م.و١ا‏ 
منشور بالاستقلال ماص +1 ( وهذا الحم 
الأخيروارد فتعليتقاتجلادعلىقانو نامر افعات 
مادة بسم مرافعات أهلى ) 

2 وحيث فما مختص بالمعارضة التى محصلعل 
يد الحضر الماش رللتتفيذ تطبيقا لمادة ‏ سس_ 
مرافعات أهلى ( التى قابلبا المادة بم 
مرافعات مختلط ) فقد قضت محكة الاستئئاف 
امحتاطة محكمبها الصادر فى ١م‏ ينايرسنةم/1م١‏ 
( منشور بالجموعة الر"عيه اتختلطة + صحيفة ه.ه 
ومشار أليه بتعليقات:ورلل بعل المادة ‏ برام 
مرافعات)أن هذه المعارضة تكون صحيحة ولول 
تدون بها أسباب 

د وحيث فها يختص بأحكام الحم الاهلية 
ققد قضت محكمة الحلة المزئية كمه الصادر 
فى ١6‏ ينايرسنة7 14٠‏ منشوريالجموعةالرعيةمج 
مصه لعدم ضرورةبيان الاسبابوقضتمحكمة 
الاستكناف الا هلية العليا بمصر بوجوب بان 
الاسباب بالنسبة إلى الاحكام الغيابية الاستثنافية 
وهو الح الصادد فى 7 ابريلسنة ١5+‏ الذى 
بسك به الحاضرعن المعارض ضندهاوهومنشور 
بالحاماة فى العدد السايع من السنةالخامسة صميفة 
1411 6 كرة .م 

«وحيث انه ازاء هذا الانقسام فى الرأى قد 

رأت هذهالحكمةالاسترشادبرأى الاستاذالمرحوم 
أبى هيف بك وقد جاءفى كتابالمرافعاتالمدنية 


محلةة المحاماأة 


سكم غيالى ليرد كونه صدر فى الغيبة مخلاف 
ا ورقة الاستثناف وقد استندالاستاذ المثار اليه 
ظ الى الاحكام الصادرة من محكمة الاستثئاف 
| امختلطة باسكندريةى#؟ابريلستة 1617 مج ت 
م باص؟١1‏ وء لامأبوسنة/احم | مسج تمراص ١.‏ ملم 
و5١‏ ابريل سنة *.9ا مج ث م و١‏ ص ه5؟ 
والى حك ححكة الحلة الجزئية الاهلية الصادر فى 
4 ينأير سنة /19.1 تموعة رمعية لم ص مه 
د وح ثانهذهالحكةنرى_وهى #>كةابتدائية 
والح المعارضفيههو حك ابتداقي_انميهب 
عايهاالرجوع الى المادتين «سب وهم م افعات 
المشار البهما تنا وهائان المادتان لابنصان على 
وجوب بان الاسباب 
« وحيث أن هذه المحكمة ان أخذتبارأى 
القائل بالبطلانتكون قد كم بالبطلانبغير 
نص منص وصعليه فىهاتين المادتين وهو أمر لامجب 
أن بتوسع ألةاضىفيهعند «التطبيق على أثنا تر ى 
| ان دوح التشريم عيل بالقاضى الى الرغبة فيسماع 
المعارضة كلماوجد القاضى لذيك سبيلا لاق 
مماع المعارضة نمكين للقاضى من الدعوى ومن 
تثبيت رأيدفيهافيصبح م رتاحاومطمكنالعدالقحكمه 
« وحيث خضلا سما تقدم فأنه الستنتج من 
مقابلة نص المادتين «سم وسيم سر افعات المشار 
البهها وها لاينصان على وجوب نيان الاأسباب 
بالادتين دس و جم مرافعات قما يمختص 
بامعارضة التى تحصل عن الا حكام الاستثنافية 
الغيابيةان الشارع له حكة معيئة فى النصعل 


وجوب بيان هذه الاسباب وضرورها عند 


والتجارية والنظام القضالى طبعة هلةاضيفة | ماتكون الاحكام المعارض فيها استئنافية وهذه 
50 فقره 1154 أنعدم بان الاسباب | المكةغير موجودة عند مانتكون هذهالاحكام 
لمرتكن عايها فى اعارضة لايبى عليه بطلان | ابتدائية لان اغفال هذا النص لم يجىء عبثا 
ورقة المعاضة لان المعارضةتقبل شكلا ىكل | والشارع يضم التعبيرات الختلفة عيز انولايكيلها 


مجلة المحاماة 


جزافا .عل أن المكة الظاهرة لا ول وهلة هى 
على دأينا أن المعارض ابتدائيا لم يكن حاضرا 
المرافعةفى الدعوى و لمعك نه الاطلاع علرمستندات 
خصمهولايعمنها الاماجاءت الاشارة اليهبأسباب 
الم وقدتكوناشارة مقتضبةوذلك علىعكس 
المعارضية فى الاستكئنا فلا نامكو معليهاسكنافيا 
لعيفة غياسة يكون قد حضر الاأطوار الا'ولى 
للنزاع وعلم بمستندات خصمه الى تاريخ الحم 
ف الدعوى ابتدائيا ثم علم بالاستثثاف وأسبابهفبو 
ملم بوجوه النزاع وبالاسباب التودعت إلى الحم 
ابتدائيا والى الاستئناف المرفوع ولا بدله أن 
تكون_اذا أرادالمعارضةاستئئافيا أن يكون فى 
موقفه مستندا إلى أسباب جدية يبديبافعريضة 
المعارضة الاستئنافية م لوكان هوتفسه مستأتها 
كما نص على ذلك القانون فىالمادة + ممرافعات 
مخصوص الاستئئاف 
2 وحيث للجموع ذلك ترى الحمكة عدم 
قبول الدفم المقاراليه | ثفاوقبولعريضةالمعارضة 
شكلاوان خلت من بان الأسباب وذلك 
للاعتبارات السايق ايرادها بعاليه 
د وحيث فيا يختص عوضوع الدعوى فترى 
هذه الحسكمة أن المك الغيابىفىحله للااسباب 
التى بى عليها.ولم يكن من شأن المعارضةالمرفوعة 
زحزحة ا 
(معاره تمد امين ضد وزارة الاقاف رقمم7خ* سنة81ة ل 
رئاسة حضرة القاضى رز ق ميخائيل) 
ا 
حكة العطارين الجن اليه 
/ا! دسمير سنة بمو( 
سبب العقد . سبب عنالف للنظلم العام . وجو ب الحك ياسترداد 
00 مادقم . تاقد على أخط ورق بتك نوت مزيف ,دقع 
مبلخمقابلتلك . جرعة . وجوب الح تعويض , 


الغيابيعن مركزهوا لذزك إبتعين تأده 


المبدأ القانوى 

انه وان اختلفت الآراء فىجواز استرداد 
ما دفع تنفيذا لتعبد انم على سبب مخالف 
للآداب أولنظام العام الاأنما لاشك فيهأن 
نليجة الرأى القائل بعدم جواز الاسترداد 
يؤدى حنّها الى اقرار حالةبأباها القانون لآآن 
حرمان أحدالعاقدين مناستردادمادفعهعقاباً 
له عل مافرط منه معناه بمكين العاقد الآخر 
من الاستمتاع بماحصل عليهجزاء على اج رأمه 
أو كدلصسة | وح وجهعلى الآداب العامة هيه 
قال أنصار هذا الرأى فى تأسده فان الأأاوفق 
والا كثر انطباقا عل القانو ن أن لاءرتب على 
العقد ذى السيب الغير مشروع أىأثر قانوق 
وأنتعودالحالةالىماك نتعليهقب ل العقدويكى 
المستردعقاباً مايناله من تشهير يترتب على اذاعة 
محتويات العقد وما كان يديره الخفاء مخالفاً 
للقانون والآداب 

على أنه اذا صح ان يقوم خلدف فالرأى 
فحالة عاقدين قصدا تنفيذ عقد قا م علرسبب 
غير مشروع فلا محل لهذا الخلاف اذالم يكن 
العقد سوى مظبر لابن علىالقصد وستاريراد 
به تخطية جر ؟ ةر تكيها أحدالعاقدين عل حساب 
الأخرء فق مثلهذهالحالةل تتحد تتحدإرادةالعاقدين 
بل اختل التوازنبينالارادتين ىم يكن العقد 
الا وسيلة لابتزاز مال الغير واستبواثه كحالة 
ماإذا أو مم شخص آخر بأن حضر له أوراق . 
بنكنوت مزيفة منظة الجنيه بواقع ماله عن 
كل أربعين جنيها يدفعباوتوصاوا بذ هالطريقة 
الى | لخصوا لعلىما كةجنيهوسندىد ين بعائةأخر. ىّ 
(المواد ممم عقوبات وه14 و40١مدلى‏ ) 


لمر 
عن الرعوى الْرني 

د حيث انعلى عاعيل عوض ادعى مدنيا 
بمبلغ سين حنيها ضدالْتهمين متضامنين ياعتبار 
ازهذا الملغ جزءمااستولوا عليه بطري قالاحتيال 

« وحيث ان المتهمين دفعوابعدم قبول هذه 
الدعوىلان التعاقد الذى حصل بين المدعى 
المدنى والمتبميزسيبه غيرمشروع لخالفته اقانون 
و النظام العام 

« وحيث انه لاشلكفى أن قيام الدعى المدنى 
بدفم مائة جنيه وتحرير السندين حسيايدل عليه 
ظاهر الاتقاق مبنى على سبب غير مشروع وهو 
تعهد المتبمين بتوريد أوراقزائفة وترويجها وقد 
اختلف قضاء الخاكم سواء فى فرنسا أو فى مصر 
فى حواز استردادما دفم تنفيذ لتعهد قأئم على 


عدم الجواز استنادا إل أنهلا يصح قبول دعوى 
من كان طرفا فى عقد سببه غير جائز لان الحا 
لاتفر اتفاتا كبذا وتألى النظر فيه أو تنفيذه 
ومنبامن ذهب الى أنه مادام التعاقد ياطلا بطلانا 


أصليا فواجي المأ 1 اعادةالمالة الى ماكافتعليه أ 
فيل أنعقاده وحوائره وعدم كين من أستحوذ 1 


على مال تنفيذا له من الاحتفاظ به أو استياره 
( داجع ودرى ويارد المزء الاول من كتاب 
الالترامات ند 8١‏ ونونه م ومرجع القضاء 
تعليقات 4 م ) 

« وحيثان أص<ابالرأى الاول يرتكنون 
عل قاعدة رومانية قدعة م يطبق هاواضع القانون 
الفرلسى ولاأشار ليها القانونالصرى.ولاجدال 
فى أن هذا المذهب يرى إلى تحقيق غاية شريفة 
وهى قطع دايو العقود الممنية على أسباب لاشرها 


مسجل المحاماة 


٠‏ التقانون بحر مانالعاقدين من الالتجاء إلىالقضامحتى 


لاتكون ا حا كومر سحالكشفنشر ود واثامهم 

«وحيث انه يقابل ذلكأن نتيجة الرأىالاول 
تؤدى حتا إلى اقرار حالة يأباها القاتون لان 
1 مان أحدالعاقد ببن من استرداد مادفعه عقاباله 
عل مافرط منه معناه تمكين العاقد الا خر من 
الاستمتاع يما حصل عليه جزاء على اجرامه أو 
تدليسه أوخروجه عل الآآداب العامة فهما قيلرى 
تسد الرأى الاول ذان الاوفق والا كثر انطياتا 
على القانون أن لا بترتب على العقد ذى السب 
الغير مشروع أى أثر قانوق وان نعود المالة الى 
مأكانت عليه قبل انعقاده ومكن المسترد عقايا 
ما يناله من تشهير يترتب على اذاعة محتويات 
العقدوما كازيديردف الخفاءخالفاللقا نوزوالا داب 

« وحيث انه اذا جاز هذا التقاش فى حالة 


عاقدين ةعمد اا ىتنفيذعقدقاء م على سببغير مشر وع 


فان الامر يختاف اختلافا كليا اذا ل يكن العققد 
سوى مظور لايم على القصد الحقيق وستار 
إبراديه تغطيةجرعةارتكيها أحدالعاقد بزعلى حساب 
الا خر فبنالم تتحدد ارادة العاقدين يل . اختل 
التوارزبين الارادتين ولاعبرة بالانحاد الظاهر 
انه زائف وتموه والو اقع أن ارادة أحدما 
لاتقابلها ارادة مائلة وان سبب الالتزام من أحد 
الجانيين لايقابله التزام متبادل وان لم يكن العقد 
ألا وسيلة لابتزاز مال الغير أوهوالمرعة مجسمة 
وما السبب الغير مشروع إلا وسيلة لاستهواء 
الفريسة واصطيادها وهذا يصح القول بأنه 
ليس تمةعقد ولاعاقدرضى طائعا مختارا بأنتعيد 
ويلتزم واهاتوجدجرعةويوجدىعليهغررت 
بهالطر ق الاحتيالية و خدعتهةقكان مساو ب الارادة 
مستحقاجاية القاتون . مثلهذا العاقد لا يحرم 


| من ماع دعو أى مهما اختلف الا ر أعو الذاهمب 


مح ةة المحاماة 


«وخيث انهتقدم القول,أزالمتهمين استعملوا 
طرقا احتيالية مع اللنى عليه وأوهموه بكشروع 
كاذبيأن محضروا له أوراقا بنكنوت مزيفة من 
كة المنيه يواقم مأئة عن كل أربعين جنيبا 
يدفعها وتوصاوا هذه الطريقة إلى المصول على 
مائة جنيه وسندى دين عائة أخرى فاهذا بتعين 
احابته إلى طلبه والح له مخمسين جنيها جزءا 
تما دفعه بعير حق 
( قضية الداية ضد على السيد عصغور وآخرين رقم 101 سئة 
ترم رئاسة حضرة القاضى اسكتدر حنا وحضور وكيل الثابة 
حضرة تود أحهد القيسى ( 
لماكلا 
محكمةالسيدةالجزئية 


دلسمبر سنة ونه 
أهلية . محجور عليه . تعاقد بالليم . بطلانه.لايلزم الا بردقيمة 
<< المفعة التى عآدت عليه من تتفيذ التعاقد . 


المبدأ القانرق 

اشترى شخص م نآخر أرضاً ودفمله تمنها 
ثم قضى بعد ذلك بيطلان البيع للاتضح منأن 
البائعكانوقت العقدمحجو رأعليهخاء المشترى 
ورفع الدعوى يطلب استرداد القن الذى دفعه 
وظبر للمحكة أن البائع لميعدعليه منفعة من 
هذا العقدوانهأنفق العنفىشراء الموادا لحدرة 
فكت لعدم جواز رد المن بناءعل أن عديم 
الاهلية لايازمالابردقيمةالمنفعة الى استحصل 
عليبا فيد المشارطة ( المادة وسومدقأهل ) 
لآن هذا النصوضعخايةثروة عد الآهلية 
م نأنتؤثر فيهاتصرفاتهم الشخصية تأثير أإيضر 
مها ولآن القول بوجوب ردالف نكله فيههدم 
لمصلحةعدعى الأهليةوالنصوص |القانونيةالى 
وضعت اينهم 

) المادة ومو مدق أهل) ‏ - 


الم 


و 

د حيث ا[(المدعىر فم هذه الدعوىلصححدفة 
أعانت فى ١5‏ ناير سنة عسة1 ذكر فيها أنه 
اشترى منتوفيق خا ى ثلانة قراريط مشاعةق 
كام ل أرض ونناالمتزل المبين الحدود والمعالمبالصحيفة 
شمن قدره ثلاثون جنيبا مصربا قيضها البائم 
ثم حدث بعد هذا أن قفى ببطلان البيع من 
حكمة السيدة بتاريخ هم مادو سنة إسعو ١‏ لا 
اتضح من أن البائم وقت العقد كان محجورا 
عليه وتأيد هذا الحس استكنافيا من متكمة 
مصر فى." دلسمير سئة 1981 وطاب اللدعى 
ف ختام الصحيفةالزام الدعى عاميا بصفتها 
قيمة على همد توفيق خاكى برد مبلغ الثلاثين 
جنيباً التىنسامباهذ! الاخيرمع الرامبابالمصاريف 

والاتعاب والنفاذ بلا كفالة 
« وحمث أن المادة ١"ا‏ من القانون اللدنى 
الأهلى تنص عل أن « من استحصل على بطلان 
المشارطةلعدمأهايته قلا يكون مازما الابردقيية 
المنفعة التى استحصل عابها بتنفيذ المشارطة من 
المتعاقد مع ذى الاأهلية » فلا يجوز لذاكازام 
عدم الاهاية الآ بر د مقابل المافعة الواقعة التى 
مادت عايه فعلا من التعاقد لا الثمن الذىوصل 
اليه جميعه اذا كان لم ينتفع به المتمعة التى تتفق 
وصالْه المادى . والمكمة قى هذا النص حماءة 
ثروات عديى الاهاية من أن تؤثر فيبا 
تصرظته الشخصيةتأثيراً يضربهاويءرضهالامقص . 
والقول بير هذافيه تفويت لصلحة عديى 
الاهاية وهدم للنصوص|لة|نونيةالتى قامتجاءة 
اموالهم من أن تضر يديب معاملتهم الباطلة 
« وحيث أن هذاهو م|أجم ع عليهشر احالقانون 
وما قضت به أحكام احا 5 فى فعض وقرلما2 
راجم كتاب شرح القانون اأدى للمرحوم 
فتحى زغاول باشا صحيفة ؟1* فقبد حاء فيها 

0 
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مج ةة المحاماة 


« اذاكانالعقدحاصلابينطر فذىأهاية ويينطرف | مقايل الاعيان التى باعبا فلا يمكن الزام القيم برد 
فاقدالاهايةفلامحبعلالا'ولإلارد ماكانالىماكان! القن الذى استولى عايه محجوره ‏ هذا ال 


وأمافاة د الاهايةفلا نس عايهالاردماحصلعليه 
من المتفعةفعلا وبقطم النظر ما يكونقد يده 
وأضاعههو راجمكذاك كا بالالتزامات تاليف 
مستره التون جزء اول صحيفة هوم والزء الثانى 
صحيفة 155 فقدقرر أنالمادة 181 تعتيراستثناء 
للقاعدة القانونيةالتىتنص« بأنه لاجو زأنيغتنى 
شخص على حساب الغير » وانه لهذا لابازمفاقد 
الاهاية الا برد قيمة الفائدة ااتىحناها فعلاوقد 
أشار التؤلف إلى حك محكمة النقض الفرلسية 
الصادر فى «وفيرار سنة 1 ولم1ا وح حكمة 
استكئاف بارس الصادرق ٠؟شاير‏ سنة؛ 9٠+‏ - 
راجم بعد هذا تعليتقات دالوز على المادة ١١١‏ 
من القانون المدنى الفرسى وهى المقابلة لامادة 
1١‏ من القانون المدنى الاأهلى . ور اجعأيضا 
تعليقات مسيو بلاج عل المادة191 من القانون 
المدنى المختاط فقد ذكر جلة أحكام.هذا ارأى 
آخرها حكم صدرمنحكمة الاستئناف امختاطة 
فى #نوشير سنة 191 قضى فيه بأنه فيحالة 
ابطال المشارطة الى عقدت مع قاصر أوغيره من 
عديبى الا'هاية لا يكون هذا الاتخير مازمابرد 
المبالغالتىدفعت اليه إلااذثي تأنهاستفادمنها و يقدر 
تلكالائدة فقط ‏ ويبذا الءنى قضت محمكمة 
الاستئثاف الا'هلية محسكمها الصادرفق /اديسمير 
سنة 1404 واأنشور عحلة الحمقوق م+ صعيفة 
8 إذ قررت «اذالتصرفاتالتى تحصل منفاقد 
الاتهلية باطلة ماهو نص المادة ١١‏ من القانون 
المدنى وأن فاقد الاهلية لابازم برد ما استولى 
عليةمن ذوى الاهلية بسب اتفاقهمعه الا بتّدر 
امنفعة التى عادت عليه وإذا لم يبت أنالمحجور 
علبه اتتفم من الْثْن الذى أخذم من المشترى 


بلسي سس يي بببيبيبببيبيبسس يح سي لس 


منشور أيضا ىكتاب هرجع اثقضاء الج زء 
الثانى صحيقة>41) 

«وحيثانهذاهو إيضاحكالشر ٠‏ ةالاسلامية 
الغراء وهى الشر بعةالعمول .هاف المائل المتعاقة 
بالا'هاية فقدساءفى!!ادقهم؛ منقاتونالا'حوال 
ااشخصية ( مرشد الميران )لقدرى باشا مانصه 
« اذا استقرض الصى أو المعتوه بلا أذن وليه 
أو وصيه مالا فأتلفه أو اتاف مااودع عنده أو 
مااعير اليه أو مابيع له بلا اذن الولىأوالوصىفلا 
ذمان عليه» وذكر الاأستاذزيدبك فى كتاب شرح 
الاحوال الشخصة ضيفة 4١١‏ : «وكل م نالصى 
والميدوزوالمءتوه مْراخذ بأفعاله فاذااتاض واحد 
منهم مال غيره أو اتلف عضوا من أعضائه اخذ 
البدل أو الارش من مالهالخاص فى الال والذى 
يطالب بدفعه هو المتصرف ولكن حل ضمانة 
هؤلاء ما اتلفوه منمال الأيراذا لم يكونوامساطين 
علالشىء الذى اهاسكوه من قبل مالكه ذاذا 
كان كذاك قلا ضمانة وينينىعل ذلك انهاذااعمطى 
شخص|اصبغي رأوالمعتودمباًا من النقودء سبيل 
القرض الشرعى أو أعطاه شيعا ليحفظه عنده أو 
سامه شيمًا لينتفع به ويرده له أو باعله شييًا وكان. 


كل من هذه التصرفات بلا ادن الولىأو الوصى 


فأتلف كل منه الا 'شياءالمذكورتقلا ضماذلا'ن 
اتلافه ماحصل الا بعد التسليط من المالكفيكون 
التقصير من جبتهفلاضمان (والفرط أولىالحسارة) 
وذكر ابن عأبدين فى المزء الخامس صحيفة .م 
طبعة19+5 وما إعدها هذا الرأى نفسه وقرر 
أن المجورعايهلا يازم برد مايستامه عند المشارطة 
الناطلة التى كت بدون علم واجازة من له الولاية 
اذا أتلفه لابه لاضمان عليه فى تلك الخالة 


بحل المحاماة 


د وحيث أن المدعىعامهاذهيت الى ان الحجور 
عايه اتهق العن الذى استامهفى شراءالدراتالتى 
كان مدمنا لحا فى هذاللين ولمناقشالمدعى هذه 
النقطة :ولم يظبر استعداده لنفيهاراة اتان خمد 
توفيقخا ى استفاد من المبلغ المطالب به الاستفادة 
الى بتطايها القاثون كشرط ارد وائعا حصر همه 
فى تبرير مارآة من الرام عديم الاهاية برد اللكن 
فكل الاحوال ثما يعتبر نساجا منه بأزالحجود 


عليه اتفق امال فى الوجه الذي ل يعد عايه, 


بالفائدة المطاوبة اذلو لم يكن مساما بذلك لما 
سعى فى محميل الأملده مم١‏ من القانون للدي 
تسيرات لاتحتماهاواخذاألاةعلمعناهاالصحيح 
واكتنى باثات الفائدة المعتيرة أساسا لارد 

د وحيث انه لكل ماتقدم تكون دعوى 

(قضية محمد حافظ و حضر عنهالاستاذحسن حسى ضد السحعز يزه 
خاى رق 4:8) سنة عو سس رثاسة حضرة القاضى مد 
العافعى البنان بك ) 


مان 
حكية دمياط الجرئية 
/ا ديسمبر سنة 191709 
تسبب مو تأوجر حببائم أودوا ب الغير بأعمال. تشمل الطيور. 
المبدأ القانوق ش 
نصت المادة "ع" فقره ثاية 0 عقاب 
من تسيب باهماله فى موت أو جرح بائم 
أو دواب الغير و بالرجوع الى النصالفرنسى 
لهذه المادة يظهر أن الشارع قصد -ماأن تشمل 
كل أنواع الحيوانات إذ أن كلمة بهاتم يقابلبا 
فى النتص الفر نسى كلمة «سحستمة وكلمة 
بام وان كانت تؤدى هذ المعنى الاأنالعرف 
جرى عل اطلاقها على الماشية وما شاكلها مما قد 


ا 


يدعو الغموض عل أنه ليس مزالمساغ عقلا 
أنيكو نالشمارع أرادقصرحاية الحيواناتمن 
عبث العابثين على نوع خاص منهأبل الآقرب 
الىالنداهة أن يكو نقصدالاطلاق . وع ل ذلك 
فيج بأنتفسرالفقرة المذكورةعلٍ أنباتشمل 
كل أنواع الحدوانات بمافيها الطيور 
(مادة يققاك عقوبات ) 
لوي . 
« حثازالفتاة عز ؤهمسحدةررت أذوالدتها 
صديقه ابراهيم كلنتهاباطعام الطيود فذهرت 
لاعداد الطعام ا واذا بكلبة امتهم اققغت عل 
بطةلوالدتها ولماحاولتاستخلاصها من بينأنيايها 
عضتها وحدثت طاالاصابة الموضحة بالكشف 
الطى م ان البطة : تفشتعل أثر ضعطاياب 
الكلية عليبا ما اثبت ذلاك الكشم البيطرى ٠‏ 
« وحيث أن المنهم لم ينكر انالكلية له وانها 
ذعم أن الى عاتباعا كستها إلا أنه لامكن 
مجاراته فى زعمه لان محاولةالنى عليها استخلاص 
البطة من بين اتيايها لايعتبر من قبيل المعاكسة 
د وبماان امتهم امل فى الحافظة عل الكلبة بأن 
تركها مطاقة ول : شيددا ونسب عن ذلك انها 
عضت المينىعايباولذا تكون التهمة الأ ولثابتة 
قبل المتوم وعقابهنطيقعلالمادةم١‏ «عقوبات . 
« وحيث أن النابة طلت عقابه الضًا بالفقرة 
؟ من المادة +" عقوبات لاأنه تسيب ياهالهقى 
قتل البطة وحيث أن الفقرة اللمشار إليها تنص 
على عقاب من تسبب باهاله فى موت أو جررح 
هام أو.دواب الغير 
« وحث أنه بتعين النحث بادىء الا'مس ذا 


اذا كانت الفقرةالمشار إليباتنطبق عل الطيورأملا 
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حلة المحاماة 


0 


د وحبث انكلتى بهائم أو دواب يقاباها فى ا ماشيةوماشاكاباوهذا قديدعوإلىالابهام والغموض 


النص الفرتمى .,نهندعط ناه تمستمة"» 
« وحيث أن كلة ,,«تتدصامة“ معناها لغة 
كل ذى حس ( راجم قاموس لاروس ) كا أن 
معنى مهأ المقابلةطاف النص العربى محتملمثل 
هذ االتفسير اذماء فى قاموس حيط «للايروزابادى» 
أنها قدتطاق ع لكل حى لاعيزويلاح ظ أزالنص 
الفرنسى وهو الاصل 5 كثر دلالة على أن 
الشارع قصد بهذه الفقرة ان تشملكل انواع 
الميوانات . ولو أن كلة “36 نامو أمة'؟ عريت 
بكلمة حبوانات أسوة بالادة ؟١*‏ عقو بات 
لكانت الثرجة 1 كثر وضوعا وأدل عل قصد 
الشارعمن كلة بباثم اذأ الكلمةالاخيرقولوانها 
ترجمة بحةغير أنالعر ف جرى على أطلاقباعلى 


« وحيث أنه فضلاعما ذكر فأنه ليس من 
المساغ عقلا أن يكون الشارع اراد قصر حاية 
الحيو انات من عبث العابثين على فوع خاص منها 
بل اقرب إلى النداهة أن يكون قصد الاطلاق 

ه وحيث انالمحكةترىمركلذاك انالفقرة 
المشار إليباتشم لكل انو اع الميوانها فيباالطيود 

« وحيث انتهمةقتل البطةخطأ نابتة قبل الهم 


من نفس الاسباب السابق بيانهاعنهمةالجنحةوعقابه 


ونطبق على الفقرةالثانية مر المادة؟؛؟ عقوبات 
« وحيث أن الحمكة رئْ تطبيق المادة جم 

عقوبات لان الجرعتين نشأنا عن فعل واحجد 

( قضيةاليابة ضد مد وهبه رقم ١١‏ سنة ##ه رئاسة حضرة 

القاضى احمد فؤاد وحصورحضرة ذكى اباردير ناتبالياية ) 


١‏ ازا إن ختم ىم 
200 0-0 


٠؟‏ 
بحكمة الاستعناف الختلطة 


أول ديسمير سنة و١‏ 
صورية عقد ‏ تأئيرها عل المشتر رن اللاحتقي نأ والدا ثنينا لمسجلين. 
ل أو سو, ليتهم - 
المبدا القانوق 
إن مسألة معرفة مااذاكانت صورية عقدناقل 
للملكية يؤر أم لا على المشترين اللاحقين أو 
الدائنين المسجلة حقوقهم هى أعى بتعاق بحسن 
أو سوء نية هؤلاء ال خرين 
( مادة 09م مدلى مختلط ) 
( اسثناف نفيسه محمد بركات وآخر ضد شركة المندسين 
المصرية ‏ رناسةالمستر ماك بارنت ملة التشريعوالقضا. سئة 6ع 


عدد م ص م3 ) 


١1؟‏ 
محكمة الاستكناف المختلطة 
؟ ديسمسر سنة م9١‏ 
معارضة . حاصلة قبل قفل محضر الحجز وبعد الحجز.صحتها . 
قاضىالامور المستعجلة . حوية تقديره بالنسية للفراع القائم . 
الممادىء القانونية 
(1) اذا حصات المعارضة فى حجز قبل قفل 
وتوقيع محضر المحز فلاتعتيرمتخرةخصوصااذا 
لوحئل اندطيقا لذات البيانات الواردةفى الحضرقد 
جاءت أقوالالمعارض بعدان أثبت الحضرحصول 
المجز عل الحصولات التى أصبحتمحلالامعارضة 
(؟) اذا كان قاضى الامور المستعحلة مختصا 
بصفة متؤقتة بالفصل فى كافة المنازمات اللاصلة 
وقتاجراءات الحجز قازله حر ةالتقدير التامة ى 
اذا كا التزاع [آتيا من انب شخص ثالث يدعى 


مجلةاحاماة 


حقوقا على ذا تالا شياء الحجوزة_- ااحك لصاح 
الحم الذى نحتمل دعواه أرجح الاحمالات 
وأقوى القرائن 0 مادة 9 مراذعات تلط ) 
( استثاف محمد ابراهيم ضد الكونت فرنائد دى يوأفرتشيه 
وآخرينرناسة المسيوفافنك - الجلةالسنةوالمددامذ كور ينرص.غ) 
57 
محكمة الاستقناف الختلطة 
لا دلسمير سلة موا 

١‏ سنديك ‏ تمثيله لجموعة الديانة لا الدائئين . الحك الصادر 
كطلبه . لاتحوز قوة الشى, اكوم فيه بالنسبة للدائتين, 

تفسير حك . طلبه . من الخصوم فالدعوى 
- فوائد , النص عليها الك المادر بالافلاس عدم جواز 

ات لدي ولا 
ع عرض حةيقى. علىدائن . تحفظهيش آنه . عدمقبولالحضرلا. 

وايداع البلغ . لايؤئر على حق الدائن فالفوائد . 


المبادىء اللقانو ثبة 

١١‏ سنديك التفايسةهو المثلالقازوقىلجموعة 
الدبانة لادائئى المفلس » المي الصادركطاب 
ال.نديك لاعكن اعتباره فى قوةالشىءالحسكوم 
بهبالنسبتلحلاءالدائنين الذينلم يمثلوا فى الدعوى 
؟ ‏ لايرفع طاب تفسير حكم الامن الخصوم 
الذين كأنوا فى الدعوى . 

مع تدص المادة »ماب تجارى ختاط بأزالفوائد 
#-رر فى ذات الحم الصادر بالافلاس بالنسبة 
لجموعة الديانة فقط لهذا لاوز ان يتمسك 
بها لاالمفلس ذاته الذى اصبح فى حالة بسر ولا 
ضامئوه اللتضامئنون معه 

4 - للدائن الذى عرضعايه عرضا حقيقياأصل 
دينه فقطالحق فى ان بيت مابراهمنالتحفظات 
خصوصا فما يتعاق بالفوائد اذا فسر الحضر 
هذه التحفظات عل انها عثابة رفض لاعرض وقام 
بإيداع المباغ المعروضفلا يكن انيتمبكالمدبن 


+ 


يي ا 


ا هذا العرض الذى سحب بدون وجهحق وذاك 


لابقاف سريان الفوائد 
( المواد 75 و )سم ومه؟ تجارى ختلط ) 
( استثتاف حبلى اخوان وشر كأهم ضد تفلييه س . طاى 
وآخر ين رئاسة المسيوفاقنك ‏ انجلة السنة والعدد المذ كورين 
صاخ ) 
تددن 
كمة الاستئناف الختلطة 


« دلسمير سلة إسة| 


تمراتعقار . منزوع ملكيته. وتحت المراسة, أحقيةأول دائن 


اليد القانوى 
ان مبداً الحاق العرات بالعقار بالنسبة للاعيان 
المنزوع ملكيتها لا عنم من أن صاق ريع هذه 
الاعيان الموضوعة نحت الحراسة يدفم لاول 
دان مسحل 
( للادتان > و ١1مه‏ مرافعات مختلط ) 
( استتتافشركةالرهن العقارى ليمتدضد يوسف شويك وآخر 
رئاسة المسيو فافنك ‏ المجلة السئة والعدد المذ كور بن صماغ) 
51 
محكمة الاسئناف الختلطة 
م دلسمير سنة 1910 
قطن . بيعه يالكونتراتات. عدمالتسليم. نزول السمر . غيرمؤثر 
202020 على تقاضى التمويض المتفق عليه 
المندأ القانونى 
فى السائل الخاصة سيمالقطن بالكونتراتات 
لايحق لابائع الذى لم يسم القطن بخطأً منه أن 
يتسمكبنزول السعرف البورصةآتذالتخلسمن 
دفع التعويض المتفق عليه بدعوى أن المشترى 
ينله أدلى ضرر من عدم التسلم 
) مادة 181١‏ مدلى مختلط ) 
( استثئاف صالح أحد حجازى وآخر ضد كازولى اخوان 
رئاسة المبقر فوكي - الجلة السئة والعدد المذكور نص ص( 
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الا 
محكمة الاستئناف الختلطة 
م ديسمير سنة إموا 
سئولية , مزلقان , معين عليه خفير . عدم قفله * وجود يافطه 
02020 لتفيه. الحادثلاتىعصل . موجبالتعريض . 
ليذ الاو 

اذا كانت الزلةانات النورةبها حواجزمعبود 
قفاها وقتحبا الىخدراء معينين قع السكة الحديد 
مسكوليةمراقئةاأرور فيها عند اقثرا بالقطارات 
ولاتتركها من غير رقابةالا بعدارتفاعك ل خطر » 
أما الفط الموضوعة على مسافة قصيرةمنهاومنبهة 
لوجودها فلا يمكنان تو ثرع ل التزرام ومسئولية 
المصاحة فى حسن الراقية اذ انها جعات بقصد 
منع العريات من الوصو ل الى الحاجزالمقغ ل لسرعة 
لانسمح لها بالوقوف ف الوقتالمناسب . فتكون 
المصاحة مسئولة عن المادث الذى محصل من 
اتصادم قطار بسيارة على الشريط الذى لم يقفل 
فيه اأزلقان الحفور ) ماذدة 8 ؟ مدبى مختلط) 
( استثناف السيده هار يتبى اتنا كوبلو ضد الحكوهةالمصرية - 
رأناسة الممتقر فوكس ٠‏ انجلة السئة والعدد المذكور ينص مغ ) 


لللكا 
حكمة الاستقناف امختلطة 
م ديسمبر سنة 1مو| 
-١‏ بيعجيرى - تطيق أحكامالبيع الاختيارى, تزع ملكيتجزقى. 
سق الراسى عليه المزاد فى طلي الغائه . 


خصم ٠‏ غابه حضور حامعنه فيالجلسات ٠‏ أفسحابه جلسة 
المرافعة . اعتبار الحكم حضور يا 
الممادىء القاثونية 
)١(‏ ان القواعد الخاصة بالبيم الاختيادى 
وخاصة فى مسائل التعرض تنطبق عل البيوع 
البرية فلاراسى عليه اأزاد المق فى كاب الناء 
لأزاداذا كاننؤع الملكية جزئيا كان بدرجةنعه 


بجلة المحاماة 


من الششراء لو عل ذلاك . 

(؟) اذا كانالحانى قد حضر عن الخدم عدة 
جاسات ثم السحبعند ماححزت القضية لمرافعة 
معرحا بأنه م يحصل على توكيل ربعى صريح 
منموكطاهياأرافعة » الحم الذى يصدر يكون 
حضوريا بالنسبة لهذا الخصم لان تصري الحامى 
بالجاسة حت مسوليتهالخاصة يفيدأن التوكيل لم 
بعط فقط لدرافعة دون الحضور ( مادةعيرم 
مدى تلط و4 مرافعات مختلط ) 

( استتتاف عزيز بحرى ضد عبد الجىجاد المولى وآخر ين - 
راسةالمستر ماك بارت انجلة السنةوالعدد المذ كور ينص ١ه)‏ 


ينض 
حك الاستعناف الختاطة 
#دسميرستة او 
١‏ - تنازل عن الدعوى . عدم ارتباطها بدعوى قرعية أومصاحة 
٠‏ لللدعى عليه أو الطليات الختاية . جوازه 
؟ دحم ٠‏ فصله ؤدفعفرعى ‏ لااتصالله بالموضوع ,استئتافه 
الغا, الحمكم المستأتف ٠‏ عدم جواز الفصل فى الموضوع 
الممادىء القائونية 
)١(‏ لايجوز للمدعى عايه أن ,يرفض تنازل 
المدعى عن دعو ادإلاإذا كانقدر فم أثناء الدعو ى 
الاصلية طاماً فرعياً . أوكانت الدءوى قداتصل 
بها مذكرات من الطرفين يطلباتهم وخصوصاً 
إذاكان المدعى عايه قد قدم طابات تجعل له 
مصاحة شخصية كطاب التصريم بحقة الكامل 
فى اللاكية وسواءكان هذا الطاب قد أ.دىمن 
قبل أو بالملسة وقبل قفل باب المرافعة " 
(؟) إذاكانا لك يفص لق موضوعالدعوى 
أو فصل فدفم لارترتب عليهيحالالتقيد با موضوع 
كطاب اثبات التنازل عن الدعوى منالمدعىدثم 
معارضة المدعىعليهفيهفلايصح للسحكنة الاستئنافية 
التى ألغت هذا الم أن تبحث فى موضوع 


مجلة المحامأة 


مادنا ووس و5١‏ عرائعات مختلط ) 


0 اتقاف نجران عصساردان وأخرضدو رثة فكتور يا كوس 
وآخر بنرا ةالمسترما كيار نت الجلةالسنهوالعددالمذكورينص١ه)‏ 


اللا 
محكمة الاسكناف المختلطة 


م ديسمبر سنة 1911 
-١‏ قصل - مستخدم - بغير خطأ منه ٠.‏ وبسدمدة طويلة . عدم 


أخلا. الخدوم من التعوض 


؛ - تعو يض المستخدم. عن مد ته الطو يلة. تقد بره. تصف شهرعن السئة 


3 - عقد تأمين اشتراكالسد فدفم :صف الاقباط .التراية 
ف حالة رفت المستخدم بسدادها. لنباية المقد ٠‏ خصمبامنالنعويض 
ع - عقد - بيع محل تجارى . نصوصه غامضة. بالنبة لالتزام 
المشترى باستيقنا. مستخدمى الل 'عويضهمتفسيرهلصالالمشترى 
الممادىء القانونية 
(1) لامؤلى لد معينالانذار بإلرفت الحدوم من 
تعو لض خادمه الذى قصل غير خَطَأ منه وبعد 
فوات مدة عل خدمته طويلة 
(؟) الخادم الذى رفت بغير خطأ منه وبعد 
خدمةطويلة ( وف الخلةالنظورة ٠م‏ سنة ) له 
الحق فى التعويض الستحق له عن مدة خدمته 
عل أساس نصغ_شهر من آآخر ماهيةكان يتناوطا 
6( اذا تقد السيد عقد تأمين الصا لخدو مة 
وناشترا كه فى دفم نيف الاقساط المشترطة فى 
العقد ثم رفته بغير خطأ من جبته فيكون السيد 
مازما يدفم |أبالغ اللازمة لسداد هذه الاقساط 
لماية اتهام مدة العقد علىأن مخصم هذهالاقساط 
من التعويض المستحق عن الرفت على اعتبار 
اؤنصف المبلغ المؤمن عليه يوازىنصف الاقساط 


الدعوى أو تنظوه مادام الموضوع غيرصال لما | المدفوعة من الحدوم 
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( ان نصوص العقد الغامضة والتى عقتضاة 
تعهد مثثر عحل تجارى ان يدفم لستخدى 
البائع الذين قبل الاحتفاظ مهم تعاض ستة شهور 
فىحالة رفت فى وقت غير مناسب يحب أنْتفسر 
لصاح اللذترى باعشاره متعبدا 
( المواد وء مدلى تلط ) 
( اسكاف يوسف سبوسحد شركة الادو #المصرية وآخر 


رئاسة المستر ماك بارنت الجلة السئة والمدد المذكور ن صبإه) 


لذن 
محكمة الاسكناف امختلطة 


م ديسمير سنة 1م+و١‏ 
مضى المدة ‏ مضى المدة المكسبة . تطبيق القانون العام فيا عدا 
أحوال الوقف . دعوى الميراث . حالة خامة 
الممدأ القانوق 
دن وتت صدور القانون الدبى الختلط 
وباستثناء موادالوق ذلا جوز انيطق فأحوال 
مذىالدة يصفقعامة أومضىالمدة السكسية ‏ 


وهى من النظامالعام - سوى القانونالعام لامضى 
المدة الحا ة خصو صالناشءةعن عدمسعاع الدعوى 
بعدمضى «اعسنة ‏ المقررةؤ_الشربعةالاسلامية 
بين الورثة بعضهم البعض وبشرط أن الاعيان 
(اللادة ٠‏ مدى ختلط) 

( استئتاف قلاده ر زقصد البنك الزر اعىالمصرى وأخرن 
رئاسة المسترماك بارنت أنجلة الستة والعدد المذكورين ص هم( 
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أدا 11 ام 
إء(وع) م 30 
ص ام ٠‏ ا اء*ممتم 
17 زفذنا 
محكة استئناف بارس محكمة استكناف باريس 
6 نابر سنة بمو ١ ١‏ مارس سنة +م8و! 


تمويضات . قذف فى-ومورث . عدم المساس يشر ف الوارث 
الاللتطبيق قاتونالمساتة . عدم تجاوز حدودالتقد . 
انار منى.عدم جواز تطيقالخادة ١94+‏ , رفض دعوى التعويض 
المبدا القانوني 
لبس لوارث أحدالكتاب ( ف القضيةجودرج 
ساند ) ازيستند فى طلبتعويض شدأحد ناقدى 
مورثهيذعوى انهنسب الى ذ كرىمورثهتب اتتضمن 
قذذالاالىالمادة يم منقانونة وليه سنة ١8441‏ 
الحا ص |بالصحف اذا كا نالناقد ل قصدابداانعهس 
بشرف أوكرامة الوارث أو اعتباره 
ولا إلى المادة ( نم١‏ ) مدنى اذا كان الناقد 
يتح اوزحدودهكتو رخ وبالا“خص عند مااشارالى 
صلات جور جساند الغراميةالتىظهراهاقرينةالصحة 
( مادنا ؤم من قانون ة؟ نوليه سنة ١للم1ا‏ 
و9م*! مدلى در ذسى ( 
( مجلة دالوز ستشو؟؟ قسم ترص ١١9‏ ) 
ورا 
مجلس الدولة بفرنسا 
مارس سنة +م١‏ 
مسئولية الدولة. حادث لتليذأئا, تكلفه عباشرةانارة 1ل#التدقة . 
الحم تعويض . 
البدأ القانوق 
اذا كلف المءلم تاميذا بالمدارس الابتدائية ان 
اشر انار ةجباز التدفئةالوجود بالفصل قاأصيب 
اثناء ذلك محادث اعتبر هذا الحادث ناشئًا عن 
انعدام الاحتياطات واعشير خطأ مصلحيا تنش 
عنه مسئولية الدولة المالية 
( مجلة دالوز الاسبوعية سنة لماص ؟وم ) 


35 01 تفسيرالحم التفسيرى ٠‏ أوجه الطمن غيه. الحم الذى 
جرى تفسيره ابتدائى . استتئاف حك التفير . جوازه 
المبدأ القانونى 1 
تفترك الاحكام التفسيريقمم الاحكام المفسرة 
فى طبيعتها وتخضع لنفس أوجه الطمن|لتى تمخضع 
لها الاحكام الاصلية وكذا لنفس القواعد 
فاذاصدر حك ابتدائى وصدرحم آخر يفسره 
كان هذا الك الاخير قابلا للاستئناف 
الصلحالحاصل بين الخصوم عقب صدو دالكم 
الاصلى وقبل طلب التفسيرلاعنم من صبدور حم 
بالتفسير 
( مجلة دالوز الاسبوعية منة ولا ص و98 ) 
نفك 
مجلس الدولة شرنساأ 
مارس سنة «مو( 
مسئولية الدولة ٠‏ مظاهرة , قتل أحد المتظاهر ين ٠‏ يمعرفة أحد 
الخرس ٠.‏ خط . تعيض . 
البدأ القانوق 
ف أثناء مظاهرة ققد أحد المراس من رحال 
البوليس رباطة حاشه فاستعمل مسدسه وأصاب 
متظاهرا أصابة قاتلة . اعتبر يمه خطأ جسما 
تنشأً عنه مسولية الدولة . الا أنه يجب فىتقدير 


التعويش ملاحظة موقف التحدى الذى وقفه 
التظاهرون الذين كان من بينهم القتيل وان 
المظاهرة التى كان بها كان منشأنها أن مهدد 
الا“من العام 


( مجلة دالوز الاسبوعية سئة 59 ص 918 ) 


مجلة المحاماة وى 


العرد الامبس قرست السئ الها دعسشرة 
حك | اد اتا 5 
3 ظ ! تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 

| | (1) فضاء مكة النتفض والابرام الجنائية 


لنن ايد الانوفبر سنة 8ه ١‏ استثناف الهم وحده . مع وجودخطأ فى الك فى تقدير 
ظ ا الوقائم أو القانون . مانم من تشديد العقوبة . استئئاف النيابة ‏ 
ظ حصوله للمصلحة العامة وحدها _*- استثئاف النيابة . تجرد 
ظ | حصوله . اتصال المحكة به حا . مطلق حرتها للمصاحة العامة 
ظ | فى الدعوى من كل وجوهها . حقها فى التشديد أو التخفيف أو 
5( البراءة م_الحكةالاستثنافية . اتصاهايالدعوى عجر داستئناف 
ؤ النيابة . عدم تقيدها بأى قيد فيها . التصرف فيها بكاملحريتها. 
ش - 5 النياية العمومية ‏ حرية تصرفها فى الدعوىالعموميةقبل 
ظ رفعها . ولعد رفعبا . صيرورتها ملكا للقضاء . استئناف النيانة . 
ز! تحت شرط فاسخ . نحريكةالدعوىفعلا.حة الاستئناف . بطلان 
ظ | الشرط ‏ ه - استثناف النيابة . يتقل الموضوع عن الهم دون 
التهمين . لاتأثير له عليهم . 
١| « < « | 55‏ _عقوبة. وجود ظرف مشدد . استبعاده استئناقاً . العقوبة 
ظ | السكوع بالاجدانا د دلتواق نطاق التطبيق القانونى . غيرمانع 
ظ ظ من تأبيدذات العقوبة  ١‏ صلح ناثىععن مضاربةيين فريقين. 
| 


| تحكيم كيين . مانم من نظر الدعوى المدنية قضائياً . 
م | مو الا نوفيرسنة؟9| ١‏ جناية . عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة . تطبيق المادة ٠‏ 
ا عقوبات . لابوجب ازول لعقوبة أدنى من المبس ستة شهود 
| -*- قانون إحالة بعض الجنايات الى جنح . من سلطة القافى 
المزلى . عدم تغييره من طبيعة الجناية . تطبيق العقوبات . مع 

مراعاة الظروف الففة أو الا”عذار القانونية 

56 | +50 | « < « | قتل . بشصد السرقة . لتطميقالمادة 8/194.وجوب يا زالواقعة 
دياناً صريحاً يستخلص منه غرض انهم من ارتكاب الجرعة . 
١ه"‏ |١ءه|‏ < « « |تزوير. اشتراك فيه. توقيع بأمضاه الحنى عليه . امام كاتب 
التصديقات . لاتمام جرعة التسمى باسعه وانتحال شخصيته . 

إلنه 


العر دا كامس فررست الس الاك عشرة 


تاريخ الحك ظ ملخص الاحكام 


| اعتاره كذلك . 

06 بإنوفير +48 |تعويض.غررادبى.ضردمادى.سيانفىإجابه. خضوعبالتقدير الحكة. 

ٍ « ه« « | ١‏ - دفاع . عدمردحمكة الموضوع عب ىكل جز ثيةمنه ٠‏ غيرمازم 

لها  *+‏ حك . خلوه من ابراد أوجه الدفاع الحامة . مع تفصيل 
ادلة الادانة بعناية نامة . غير مبطل له 

١‏ « | اختلاس . حارس . عدم تقدعه الاشياء اممجوزة يوم البيع 

ظبورها بعده . مسكوليتهجنائيا . 
مو م« « | سرقة. محجرد جل احد السارقين سلاحا ظاهرا أومخياً . موجب 
لتشديد العقوبة يتطبيق المادة ع/ا» عقوبات . 

+.ه | ه « « | اخفاءاشياء مسروقة . شرطالعلبالسر قة.عدمبيانه. بطلان الك . 

/ا٠ه‏ اه « « ١‏ - واقعة . ناشئة عن حادت قبرى . لايد للمنهم فيها . جواز 

أثبانها ععرفة المحكنة . حقهانى رفض طلب الاثيات اذارأت 
عدم جديته ‏ 7 دفع متعلقباللسئوليةالمدنية . ابداه لاول 

عرة امام النقض . عدم قبوله . 

مه ]١ه‏ | ه < « | اختلاس . مبالغ تساستعلىذمةالغير . عدمسدادها . ثحريرسند 

بها بعد ذلك . غير مانع من العقوبة . 

5 | وءه | 6 توفي ربس | ١‏ شهادةالا'صمالاابم . جوازسماعها . الأخذبها-؛- حلف 
| الهين " فوات الممكة نوجيبه تداركها ذلك بعد أداء الشبادة . 
| عدم اعتراض الهم . صحته 

|01١١| 56١‏ < 7< ”7 | حي . عدمبيانهالواقعة ولاملابساتها ولادليل صحتها . ولاالشاهد 

المعتمد عل أقو الهوسخوى شهادته . بطلانه 

١‏ |« < © | سب غير علنى . وغيرمش تملع لأسئاد عيبمعن . خادش للناموس 

والاعتمار . جنحة 

أخلال يحق الدفاع . هو حرمان المهم من ابداء أقواله بحرية ٠‏ أو 

أهال الفصل فى طلب صريح منطلبات التحقيق أو الدفو عالفرعية 


خهة؟ | مه 


6؟ 


كه؟ 
بام" 


1 


اف 


؟ | ؟له ١‏ « « 


العر د الامسس فرررست السلالثالك عر 

نر 3 

| 5 
ظ | أرق مم بعذر قانوى 


بي | ذه | ١4‏ توفير بسيه | إخلال بحقوق الدفاع . حار ص طلعين . سبق آعيينه حارساً قضائي 
على محصولاتها . ببعهالحصولات سداداً للا موال وغيرها . طبتاً 
لل لبنة. غم متعرليه جق] :هدم عت نون . 
بطلان ال -كم 

ظ (؟) ( قضاء محكة النتقض والابرام المدنية ) 

ب !ولاه وال (1) الضمينات . اتفساخ بيع يسبب استحقاق المبيع . رد الكن 

| | مم الفوائد . تقديرالفوائدالتعويضية ٠‏ الفرقيين الهو الدالتمو. ف 

ظ وخوايد التأخير 

مدب 1ه د « «م | حم . الاستناداليغفدعوى.تفسيرمعل الوجهالمقصودمنه.موضوعى 

جوم 517 | أولدسمبريمة| حكم قطعى فى دفع فرعى . وتمبيدى فى موضوع الدعوى . 

: قبول تنفيذه . ماثم من الطعن فيه 
بم ماه ه «١‏ م« | لمعم . اعماده حكم آخرق دعوى . الطعن فيه . بناءالطعن 


أ ظاهر تأعلى وجهمعين . حقرقةما” لهذا الوجه . جواز بمنهعللى 

| اعتبارما” 4(؟)حكم.قدممستنداً دعو ى . تفسيره . موضوعى 
١ 1‏ ام و م | دفع ببطلان حمل خبير . الرد عليه . وجوبه 
| (©) ( قضاء لهاس المسي العال ) 
هوم أ ابه ةؤأزوننه سرد ححر . كبر سن الشخص . عدم امكانه مرضه ادارةشئونه بنفسه 

٠‏ أل اف افساعة اول وجوه 
عب 7*١‏ | د ١‏ « | وصية . مخالفتها ثقرارالمجاس فادارقحل تجارى لاقصر . بأحغال . 
ظ شركاء الخرم بنفيهورهن أملا كباخلاقاً لتعبدها . وتعبدها بأر باح 

أ "' للشركاء تتتجاوز رأس مالم فى الشركة . موجب لعزا 
الام |0594| +ورونيهبسه | حجر . شخصضعيف الادراك . وفى تقديره للأمور . وجوبه 
ويم | :*ه | و « « | خمير.استعانةالجاسالمسىبه. غيرمقيد,أجراءاتقانون الرافعات 
255 هبه | 6 تابر سه ظ طعن . فىقرار مجلس حسى . مقدم من الوذارة . فى بحر الدة 

ا القانونية بناء على نظلم مقدم لها . رم حفظ مثله من قبل . غير 
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العر د الأامصسى 
8 | تام 
ا 
كيام أكلاة واطابر سوم 
وباب | +مه | > امارس بسو | 


كلام | مجه 5 مار #سة 


يفف 


ا 
بج | 
ا 
ا 
ا 


[ 
[ 
[ 
ظ 


ا 
/ ونه بره 


مس | وس مأتوبسة 


04 | لا يونية 0ه 
ظ 


مجصلة المحاماة 
فُرررسسٌ المئ الثال: عشيرة 
ملخص الاحكام 


مانع من قبوله . 
قاصرة . سنبا ازيد من 18 سنة . أقامتبا مؤقتا سلدة أجنبيه . 
ووجود تزاععل بعض ملكها . غير مانم من ادارتها لما 

(4) قضاء محكة استئناف مصر 
اختصاص . وقف . نزاع فىملكيهالوقف لعين ‏ رفعهالى الحا 1 
الشرعية . فصلها فيه . وجوب اعتباره فصلا نهائيا 
شفعة . شر بك . شراؤه إزء منالعين . مزاحمة باق الشركاء له 
قسمة ألعين بينهم كل على قدر نصيبه فى العين 
١‏ - موظف . ارتياطه بالحكومة . خاضع للقانون العام ولاحكام 
القوانين والاو 2 . طب الاعتاراتالمصاحة العامة + - قوانين 
الموظفين .حق الحسكومةالمطل قف اسرئعيين الموظفين وعزطهم. فصل 
الموظف . دون الاستعانة بمحلس التأديب وللمصلحة العامة 
وحدها . حقها فيه *- قوانينالمعاشات . النص فيها على حق 
فصل الموظف . قانون النظام القنصلى . النص فيه على أمى تعيين 
مأمور القنصلية وعزله واختصاصوزير الخارجية به + عزل 
ادارى ٠‏ دون العزل التأدبي . حق الكومة فية لملانسات 
متعلقة بالمصلحة العامة . تطميقه على القنصل ومأمور القنصلية 
يشأن التعين والعزل . عدم المد من حقها فى العزل الادارى 
ه - قرارالعزل . عمل أدارى . ضرورةمراعأةالاوضاعالشكلية. 
والمصلحة العامة فيه . عبءاثيات العكس عل الموظف المفصول 
١‏ - بناء . فى ملك الوقف . ععرفة الواقف بعال الوقف أو عاله 
وأشهد بأنه وقف . اعتبارهوقنا . عاله وبلا أشهاد . يكون ملكا 
(9) واقف. بناؤهؤ مات الوقضعاله لمح قالقرار. وحق التصرف 
١1-ملكية.‏ دعوىريع أوايجار . وجو ب أثبا تالدعى لللكيته 
أولا ؟- قوة الثىء المكومءه . الفصلق الاسبابق نزاع لازم 
للفصل فق النزاع الا"صلى . يحوزقوةالقىءاحكوم به .(*)اقرار 


تح#اإذا لمحاماة + 


العر دا ادس فرررستٌ الس الاك عمّرة 


د وجوب صدوره فى نفس القضية التويرادالقسكبدفيها-4- دعوى 
ظ | الأرث . لاتثبت أكثر من اثبات حق الارث ومقدار النصيب 
أ | الشرعى . لاتثبت ملكا ٠‏ وجوب رفع دعوى الملك أمام اللجبة 
ْ التضائية الختمبة ‏ ه- ملكية . اثبات . مكلفات . ليمت حجة 
ظ | فى ثبوت الملك 
.م ؛ 54 | كريونيه 1989 | مسكولية . ميل تعهده إسداد لط الخال فىحالةاعسار المدين . 
| | عدم التزامه الايعد تجريد المدين وثبوت اعساره 
هو بسر | بيع . اعلان عنزاد من المجلس الحمسبى . دون حديد عن ٠‏ قبول 
2 الشر اء . العدول عن الاجاب قبل موافقة الجاس . جوازه 
| تعرض قانوتى . مزامة شخص للمشترىله حقعلالمبيع . أوترتب 
له من البائع بعد البيع ضمانة 
سرب | +ه | 1 نوشي198) غلةالوقف . صرفبالمستحقظاهر. ثم ظب رأنه غيرمستحق . حسن 
نية الناظر فى صرفها خطأ . عدم الزامه بردها أوالرجوع.ها عليه . 
3 | به الا«انوفير +19| استبدال الدين . وجوب توفر ألنية الدالة عليه . حالة استبدال 
| معلق على شرط 
ْ (6) قضاء نحا كالكلية 
58 زمه |7 مانو «ة؟ | تعسف ف استعال الحق . اعلان إنذار بقيد الاستكناف فى ل 
الاقامة . مم اعلاته للمحافظة لغلقه .دون اعلانه للمحل الخنتار. بطلاث 
0 ممه | 6 اغسطس 9٠‏ | تو كيل خاص . محام . حضورهباحلسة عن موكله . إعتبارهتوكيلا 
| قاصراً عامها . اعلانه بعريضة الاستئناف . بطلان 
)0 ضمان اليل . نسارالمدين فى الاستقبال . انصراقه الىوموعد 


جره | ؟4ه | كانونيه؟ ١5‏ 


بر" عهمهة ب#«اكتوير اسه 


| استحقاق الدين (*)ضمانالكفيل اختلافهعن ضمانالحيل . حق 
0 | الاول ف مطاليةالمدين بالوظء دوذ الثاتى (ع) حقالحالق الرجوععل 
ْ 
إ 


اليل . وجوب تبريد المدين نجريداً فعلياً 
همه ظ ؟ فيرابر نذا ْ اثيات ٠‏ الترام . بسببغيرمشروع كالعْش والتدليسمبما كانت . 


| قيمة . جواز اثيانةبالينةوالقرائن .دون حاجة إلى ورقة صبدك 


4م 
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العر د القامسى 


فر رست السئءٌ الاك عدّرة 


13 
3 


لخ الم 


كمع إلامه | 5؟ قبراير وه 


ظ ملخخص الاحكام 


5 . أشياء مححوز عليها . بقاوٌهافحيازةالمدين . اختلاس 
المدين لها . عقابه بالادة .م عقويات 


3 ده ا اناس من 1 اخشار أحد الطريقين . الدقع به. بعد صدور حك فى 


ؤم مله 


55 | الاه 
| 
ا 


الدعوى الا ولى . عدم السك به + قوة الشىء المحسكوم به . 
واختيار أحد الطريقين . عدم الججع بينهما ‏ م قوة الثىء 
المحسكوم به . سرياتها ع لكل ماطرح ف الدعوى الاولى .وقصلفيه 
سواءالطلباتأوالدفو ع-4-حكمدق .مانم من طرحذات اللو ضوع 
أمام المحكة الجنائية ‏ ه ‏ دظع . ابداؤه . بناه على حق . جواز 
تجديد الازاع بناء على حق آخِر  "‏ السبب . الاتحاد فى الفعل 
القانونى أو الملدى ‏ 1 سند دين . المطالية به. الدفم لسداده . 
رفضه . دعوي مدنية من المدعى عليه . بطلب تعويض عن 
تزوير السند. جوازه لم الاتحاد فى النتيجة . ليس منشرائط 
الدفم بقوة النىء المحكوم فيه 


امارس رس أ 00 وكيل . حدودوكالته . قصرة عل الا سمال الداخلة بطبيعتها 


فيه . وتوابعها الضرورية (*) وكيل ف الحوالة . عدم جوازضمانه 
موكله يسار المدين فى المال والاستقبال الانتفويض خاص . 


المارس ويه | )١(‏ اعلان حك . بواء طةءندوب محضر . الصورة لم يوقمعليها 


+ امارس مره 


؟؟ مانو بره 


شاهدان . بطلانه (؟) تسجيلتنبيه تزع الملكية . أثره . الحاق 
| المرات بالعتقار (س) رهن تأمينى .غير ماع من صرف المددن . 
حقه فى الرهن. لع دسحي ل التفبيه(؟) اختراص . تسحيله أسيقيته 
على تسجيل دهن عقارى . امتيازه . 
)١( |‏ شاف . اضراره بالدائن . بطلانه (؟) ابطالالتبرعات . وترك 
| الحقوق . ابطاطها . كفايةالضرد فيه.بالنسبة لغيرها . وجوبتوفر 
ا دكن التدليس أيضاً 

)١(‏ دعوى وضع يد . رفعها من حائز . حيازته بنية الماسكية له 
| أو لغيره . جوازهابدون ادخالباقالشركاء ذيها (؟) مشتر . محدداً 
ال ادق فاه .عنس ملق ها وى الفركه خرن 


يحجلةالمحاماة لي 


العرد الاسى رست السدم الثاائ عشيرة 


ْ 1 عمد بيع رعل التحديد.. فى عقار علالمبوع ته 
| | توقفه على نتيجة القسمة (5) شركاء فى ملك . اتتفاع كل على 
ظ ْ ! الشيوع . عدم جواذ القيام بأممال مادية مغيرة من طبيعتة 
اهنا + ماوءهة | ١‏ - تضمينات . مقترى عقار على الشيوع . تقصيره ى سداد 
م ا مامخصه ف الدين . عدم أحقيته فيها   *‏ بيع ضمان البائع . ف 
ا حالة نزع الملكية . شرط عدم الضمان . جوازه . 
١1‏ «ادلسميرة ١‏ -قانون الاحّْاءات . المظاهرات . تعريمه بين المحلات 
ٍْ العمومية والطريق العام  *‏ الطريق العام ٠‏ خاصيته للمرود 
ظ | والمواصلات ‏ م سيم . ساحتهاالداخلية _عدماعتبارهاطريقا 
ا 


عاما ‏ ؟ ‏ مظاهرة . محذيرالبوليس . عمل إيجابى لالستفاد ضمنا 
)05 القضاء المستعحل 
لاو | عمة | مك وليو؟*؟11 ١‏ عاد . حك برسوه . صورهه التنفيذية . اختصاص قاضى 
الببوع . بعد إتقاع البيع ‏ ؛ ‏ صورة تنفيذية . الا'س بتسليمها 
والاعفاء من باق المن . معناه - قاضى الامور المستعحلة . 
| اختصاصه 4 رئيس الحكة الكلية . اختصاصه 


5534 افد | ه سبتمبر9"5 | إمخجار . شيوع . مستأجر لمصة شالعة . عدم قبول الريك 
الاخلاء . اختصاص قاضى الامور المستعجلة 
]| 586 | ببسبتمير علو (١)شر‏ ط ارادى . تعر يفه . يطلانهإذاكان نوقيفياً . صحتهإذا كان 


| فاسخاً (؟) فسخعقدايجار . شرطفسع العقدق أى وقت .صىته 
"٠٠‏ | لاله | سو اكتوبر»امة| ( ١‏ ) اخلاء المستأجر منالعينالمؤجرة . اختصاص قاضىالامور 
الممتعجلة (؟) عدمدقع الايجار . أثروعلعقد الامجار . سلطةقاضى 
الموضوع(*) الاتفاقعل اختصاصةاضى الامو ر المستعحلة بالاخلاء 
عند عدم دفع الاأجرة . عدمجوازه (؛) الاتماقعلى فسخالعقد . 

عند عدم دفع الا'جرة . اخلاء . جوازه 
65١‏ |مادسمير؟م | ( ١‏ ) اختصاص . قاضى الاأمود المستعجاة . خطر واقم أو 
متوقم . تحقيقه + لسليمعقار . عادبنتها .استعجالها .بظروف 
| طارئة . صحنها ‏ “ قضاء مستعجل . عدم لعرضه لقو قالطرفين 


العر د الخامس فريرست السممٌ الثَالك عشرة 
رحن وي ومو 2 
5 | تريغ الم ظ ملخص الاحكام 
5 انيم | - 
! قياسه. مداه : 
ْ (0)قضاءالحام المزئيه 
٠‏ | وه اول توفير .سي | (1) | اديه و د حبس البتوعايه . حبس بعد 
التعذيب . جرعة أ حرق 89 قبض . امساك الحنى عليه اثتاء 
ْ القيض . لالعد قبضا . 1 


)١(‏ حوالة . محالعليه . حقه فى السك مجميع الدفوع ولوكانت 
شخصية ‏ +مىضموت . أقرار بدين . صدورهفمر ضالموت 
يأخذ حكم الوصية 
)١(‏ رهن حيازى . عقده . فائدة . لانص عليها . عدم سريائها 
ظ () غلة . استنز الما من أصل الدين 
مس | هذه ١5|‏ اكتوير 8و | )١(‏ اليارة. انتهاسنتها ء الذاز المستاجر المؤجر بالاستدرار 
اق الأو قال اجزء عنة عن "الشاستة د يتوت الجر 
ظ سريان الانذار * - احارة . احجارة جد يدة . استعاها عن 
| :الأعازة النامة : 
ا ش55 معارضة . خلو صحيفة المعادضة من الاسباب . صعتها 
سبب العقد . سبب مخالف لانظام العام . وجوب الك استرداد 
مادقم فم . تعاقد على أخذ ورق بنك نوت مزريف . دفعمبلغ مقابل 
فك ةا رعزيا لل سنوي 
مس أاه.> امد د« دود | أهلية . ححور عليه . تعاقد بالبيم . لطلانه ٠‏ لا يلوم الا بود 
قيمة المنفعة التى عادت عليه من تنفيذ التعاقد 


سرس | كوه ]١ع‏ يونيه جو 


٠.‏ ا للقه إنام يولية عمة 


.سم | “10 1187 دلسمير؟*ة 


بهء” إالا+5" | لإا" د« « كسيب ؤموت أوجرح بهاتم أو دوابالغير.بامال . نشم لالطيور 
ْ (4) قضاء الحام لمختلطة 


٠٠س‏ | ١8‏ |أولدسمير امه | صورية عقد . تأثيرهاعلالمشتريناللاحقين أوالدائتين المسجلين . 
| تابع الحسن أو سوء نيهم 
5" |08 |؟ دلسمير إعوأ )١(‏ معادضة . حاصلة قبل قفل محضر الحجز وبعد الحجز . 


العزر الأامس 


5]|. 
عم 


نمام 


ا" [أوةء.. | ؟دسمبرا؟ة 


سوس | و.؟] م« « «« 


:ا" | 5١5‏ | « « ««م 


واخ |5١٠١|‏ ” ١و‏ م و( 


مجاة المحامأة د 


فور سس السرَالثالكٌ عدّرة 


ملخص الاحكام 
متها (؟) قاضى الامور المستعجلة ٠‏ حرية تقديره بالنسية 
لزاع القائم ْ 
(1) سنديك . تمثيله جموعة الديانة لاالدائئين . الحكم الصادر 
كطلبه . لاوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للداثتين.(؟) 
تفسير. حى. طلبه من الحصوم فى الدعوى (") قوائد . النص 
عليها فى الم الصادر بالافلاس . عدم جواز تمسك المدين ولا 
ضامئيه بها (4) عرض حقيتى . عل' دان . #فظه بشأنه .عدم 
قبول الحضر ا . وايداعالبلغ لانؤثر على حق الدائن'..ف الفوائد 
رات عقار . متزوع ملكيته . وتحت المراسة . أحقية أول 


دائن ع جهن لما. 
قطن . بيعه بالكنترانات . عدم التسليم . نزول السعر. غيرمقثر 
عل ثقاضى التعو يض المتفق عليه 


كا" | ١٠ا|لمم‏ « «« 


«|1١٠١ |‏ « «( «م 


مام لاز « « «« 


الراسى عليه المزاد.قطلب العائه ياك خصم.غيايه . حضور 
.عجامعندق الجلسات. انسحابه ماس المرافعة . اعتبار الح حضو نيا 
)0 تنازلعن الدعوى .عدم ارتباطبا بدعويقرعية. أومصلحة 
لامدعى عليه أو الطلبات الختاميه . جوازه ‏ !ب حم ٠‏ .قصله- 
فى دفم فرعى . لاانصال له بالموضوع . استئنافه .. الغاء الحم 

المستأنف . عدمجوازالفصل فى الموضوع ' 
'(1) فصل.مستخدم. لغيرخطأمنه . وبعذمدةطويلة . عدماخلاة 
الحدوم من التعيولض ؟ - لعويض -للستخدم . عن مدنة 
الطويلة ‏ تقديره تضق شو عواليت سيك عقدتأمين .اشتراك 
السيد فى دفع تيف الاقساط . التزامه فيحالة رفت المستخدم. 
ا الل 


العر د الامين فرت الل الثاك عسَيرزة 


| سدادهالئاية العقد . خصمبا من التعو يض -4 عقد . بيع محل 
تجارى. نصوص خامضة بالنسبةلالتز امالمعترى. باستبقاءمستخدى 

لمحل وتعويضهم . تفسيره لصاح المشترى 1 
5 أ ديسمير1*ة١]‏ مغى المدة . مغى المدة المكسبة . تطبيق القانون العام فها عدا 


و يانم 
أحوال الوقف . دعوى الميراث ‏ حالة خاصة 
(4) قضياء الحا 1 الفرنسة 
1٠6 |‏ يناير؟19 | : تعويضات . قذف فى حق مورت . عدم اللساس بشرف الوارث 
لاحل لتطبيققانونالصحافة . عدم تجاوز حدودالنقد التاريضى. 
عدم جواز تطبيق اللادة ؟م"! . رفض دعوى التعويض 
| : مارسبم9 | مسئوليةالدولة . حلا ث لتاميذاثناء تكليفهعباشرةانارة [ لةالتدفئة. 


الحم بتعويض . 


خض 


ا حك تفسير . الحكيى التفسيرى . أوجه الطعن فيه .الم 
- | الذى جرى تفسيره انتداق . استئناف حك التفسير . جوازه 
١ 3 2‏ « « « «]| مسئولية الدولة . مظاهرة . قتل احد المتظاهرين ععرفة احد 


الحراس . خطأ . تعويض 
المراقم 

يحث فق أساليبها وحةوق المترافمين وواجباتهم 

هذه عنوان رسالة طريفة وضعبا الأستاذ ( حسن الجداوى ) وكيل النائي العموى وهو وان 
كان قد -جعل البحث فيها دائراً على النيابة من حيث المرافعة واستقلاطا عن القضاءوعلاقتها بالسلطة 
التنفيذية ( وذير المقانية) وعلاقتها بالقضاء . إلا أذاار» سالة قد انسعت لدراسة مسائل أم من ذلك 
فقد تناولت بحث اأرافعة وتارمخبا وطريقةاعدادها م استطردت الى حث حو الداع ومارتة امه 
من وحجوب سعة 3 الاطلاع وتوكر اللماقة والفراسة وسهولة الارنجال متك أخي راعن فن الالقاء. 

ولقد حاءت الرسالة عل امجازهامتعة شيقفممتازة بطلاوة أسلوب واضّعها وتفئئه فى افراغ المسائل 
القى تناوما فى مطبر تراه يملك النظر ويسترعى. الانتباه 

والرسالة تعتير ححق أول محث فى حقوق النيابة أثناء يه وطلب < وقيع العقاب با بأسم 
اطكة الاجماعية أمام القضاء فنثى عل مو لفها وتهنئه, 


0 "ؤظظ52 


اماما 


مجحجحيه 0ل ع 


ا 


